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کتاب الوکالة ۳ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


کتاب الوکالة! 

لما فرغ من بیان أحکام الشھادات بأنواعھا وما یتبعھا من الرجوع عنھا شرع في بیان أحکام الوکالة إما 
لمناسبة أن کل واحد من الشھادة والوکالة صفة من صفات اللہ تعالی لقوله تعالی: فئم اللہ شھید علی ما یفعلون4 
[یونس: ٤٦٥]ء‏ وقوله تعالی حکایة: ٭لحسبنا الله ونعم الوکیل4 [آل عمران: ۳ واما لآن کل منھما إیصال 
النفع إلی الغیر بالإعانة في حقه؛ وإما لان کل منھما یصلح سبباً لاکتساب الثواب والصیانة عن العقاب في 
المعاملات؛ کذا في النھایة. قال صاحب العنایة عقب الشھادة بالوکالة : لأن الإانسان خلق مدنیاً بالطبع یحتاج فيی 
معاشه إلی تعاضد وتعاوض: والشھادۃ من التعاضد والوکالة منه؛ وقد یکون فیھا التعاوض أیضاً - وف 
من المفرد فأثر تأخیرھا انتھی. وقال بعض الفضلاء في بیان قوله وقد یکون فیھا التعاوض أیضاً کما إذا کان وکیلاً 
بالبیع آو الشراء مثلاً انتھی. أقول: ہذا سھو ظاھر؛ لن التعاوض فیما ذکرہ من المثال إنما هو في متعلق الوکالة؛ 
أعئي الموکل بە؛ وھو البیع أو الشراء لا نفس الوکالة والکلام فیھا لا في الأول: وإلا فقد یکون التعاوض في 
متعلق الشھادة أ٘یضاً کما إذا شھد بالبیع أو الشراء مثلاً مثلاً. والصواب أن مراد صاحب العنایة هو أنه قد یکون في نفس 
الوکالة التعاوض . کما إذا أخذ الوکیل الأجرۃة لإقامة الوکالة فإنه غیر ممنوع شرعاًء إذ الوکالة عقد جائز لا یجب 
علی الوکیل إقامتھا فیجوز أخذ الأجرۃ فیھاء بخلاف الشھادة فإنھا فرض یجب علی الشاھد أداڑھا فلا یجوز فیھا 
التعاوض أصلاً. ثم إن محاسن شرعیة الوکالة ظاھرةء إذ فیھا قضاء حوائج المحتاجین إلی مباشرۃ أفعال لا یقدرون 
علیھا بأنفسھم؛ فإن اللہ تعالی خلق الخلائق علی مم شتی وطبائع مختلفة وأقویاء وضعفاء ولیس کل أحد یرضی 
أن یباشر الأعمال بنفسە ولا کل أحد یھتدي إلی المعاملات؛ فمست الحاجة إلی شرعیة الوکالةء فنبینا قلُ باشر 
بعض الأمور بنفسە الکریمة تعلیماً لسنة التواضع؛ وفوّض بعضھا إلی غیرہ ترفیھاً لأصحاب المروءات. ثم إِن ھامنا 
أموراً یحتاج إلی معرفتھا تفسیراً للوکالة لغة وشرعاًء ودلیل جوازھا وسببھا ورکٹھا وشرطھا وصفتھا وحکمھا. أما 
تفسیرھا لغة: فالوکالة بفتح الواو وکسرھا اسم للتوکیل من وکلە بکذا إذا فوّض إليه ذلك. والوکیل هو القائم بما 
فوض إليه والجمع الوکلاء کأنه فعیل بمعنی مفعول لأنه موکول إليه الأمر: أي مفوّض إليه. وأما شرعاً: فھي 
عبارۃ عن إقامة الإنسان غیرہ مقام نفسه في تصرف معلوم. وأما دلیل جوازھا فالکتاب وھو قوله تعالی: ٭لٛفابعثوا 
أحدکم بورقکم ھذہ إلی المدینة4 [الکھف : ۹ لن ذاك کان توکیلاً وقد قصه اللہ تعالی عن أصحاب الکھف بلا 


)١(‏ (نتبیہ) قد ابتدأً صاحب التکملة في شرحہ بکتاب الوکالة وسبقه صاحب الفتح إلی شرح جملة من عذا الکتاب انتھی فیھا إلی قول صاحب الھدایة 
(والعقد الذي یعقد الوکلاء علی ضربین الخ) فأثبتنا الکتابتین تکثیراً للفائدة ومحافظة علی استیفاء التکملةء واکتفینا بما أسلفناہ من عبارۃ الھدایة 
والعنایة عند کتابة الفتح عن إعادئه ھنا فلیعلمء کتبه مصححھ . 


نکیر فکان شریعة لنا۔ والسنة هي ما روي ە أن النبي گل وکل حکیم بن حزام بشراء الأضحیة وعروۃ البارقی''' بە 


أیضاء ووکل عمر بن أم سلمة''' بالتزویج. والإجماع فإن الأمة أجمعت علی جوازھا من لدن رسول اللہ لُ إلی 
یومنا ہذاء وکذا المعقول یدل عليه علی ما سیأتي في الکتاب. وأما سببھا فتعلق البقاء المقدر بتعاطیھا کما في سائر 
المعاملات . وأما رکٹھا: فالألفاظ التي تثبت بھا الَکالة اف ركذ واقبامةہ زویٰ بشرین غیاتك عن آبی یرف 
رحمه الل : إذا قال الرجل لغیرہ أحببت أن تبیع عبدي ھذا أو ھویت أو رضیت أو شثت آأو اأردت فذاك توکیل وأمر 
بالبیع . وأما شرطھا: فأن یکون الموکل ممن یملك التصرف وتلزمه الأحکام کما سیأتي في الکتاب؛ وستعرفه 
مشروحاً. وأما صفتھا: فھي أأنھا عقد جائز غیر لازم حتی یملك کل واحد من الموکل والوکیل العزل بدون رضا 
صاحبه. وآما حکمھا: فجواز مباشرة الوکیل ما فوّض إليه(قال) أي القدوري رحمه اللہ تعالی فيی مختصرہ (کل عقد 
جاز أن بعقدہ الإنسان بنفسه جاز أن یوکل بە غیرہ) ھذہ ضابطة یتبین بھا ما یجوز التوکیل بە لأحدہ فلا یرد علیھا أن 
المسلم لا یجوز لە عقد بیع الخمر وشراٹھا بنفسەء ولو وکل ذمیاً بذلك جاز عند أبي حنیفة رحمه اللہ لأن إبطال 
القواعد بإبطال الطرد لا العکس علی مانصوا عليه. والعجب هاھنا أن صاحب العنایة مع اعترافه بذلك حیث أجاب 
عن الاعتراض بالصورۃ المذکورة بأن العکس غیر لازم ولیس بمقصود. قال في شرح ھذا المقام: ھذہ ضابطة یتبین 
بھا ما یجوز التوکیل بە وما لا یجوز انتھی. فإن العکس إذا لم یکن لازماً ولا مقصوداً في الضوابط کیف یتبین بھذہ 
الضابطة ما لا یجوز التوکیل بەء وقد اعترض علی طرد ھذہ الضابطة بوجوہ: الأول أن الوکیل جاز لە أُن یعقد 
.بنفسهء وإذا وکل غیرہ ولم یؤذن لە في ذلك لا یجوز . والثاني أن الإنسان جاز لە أن یستقرض بنفسهء ولو وکل 
غیرہ بالاستقراض لا یجوز. والثالث أن الذمي یملك بیع الخمر بنفسه؛ ولا یجوز لە أُن یوکل المسلم ببیعھا. 
واجیب عن الأول بأن المراد بقوله یعقدہ الإنسان بنفسه هو أن یکون مستبداً بە والوکیل لیس کذلك . وعن الثاني بأن 
محل العقد من شروطهە لکون المحال شروطاً علی ما عرف؛ وذاك لیس بموجود في التوکیل بالاستقراض لن 
الدراھم التيی استقرضھا الوکیل ملك المقرض والأمر بالتصرف في ملك الغیر باطل. ورد ھذا بأنه مقرر للنقض لا 
دافع . ودفع بأنه من باب التخلف لمائع؛ وقید عدم المائم في الأحکام الکلیة غیر لازم. ونقض بالتوکیل بالشراء فإنه 
جائز وما ذکرتم موجود فیە. وفرّق بأن محل عقد الوکالة في الشراء هو الثمن وھو ملك الموکل؛ وفي الاستقراض 
الدراھم المستقرضة وھي لیست ملکه. وقیل ھلا جعلتم المحل فيه بدلھا وھو ملك الموکل . ودفع بأن ذاك محل 
التوکیل بإیفاء الاستقراض؛ ھذا نھایة ما فی العنایة. أقول: ولقائل أن یقول کما أن الأمر بالتصرف في ملك الغیر 
باطل کذلك التصرف بنفسه في ملك الغیر باطل فیلزم أن یکون الاستقراض بنفسە أیضاً باطلاً بناء علی ھذاء ڈلیٹن 
کذلك. ثم أآقول: یمکن أن یدفع ذلك بأن المستقرض بنفسه متصرف في ملك نفسه وھو عبارته دون ملك غیرہ وھو 
الدراھم المستقرضة ۔ وأما المأمور بالاستقراض فإن تصرف في عبارۃ نفسهە بأن قال للمقرض مثلاً أقرضني عشرةۃ 
دراھم کان الاستقراض لنفسه لا للَمر فله أن یمنع العشرۃ من الآمر کما صرحوا بەء وإن تصرف في عبارة الآمر بأن 
قال مثلاً: إن فلاناً یستقرض منك عشر دراہم ففعل المقرض کانت العشرة للاآمر؛ ولکن المأمور یصیر في هذہ 
الصورة رسولا لا وکیلاء والباطل ھو الوکالة في الاستقراض دون الرسالة فيهء فإن الرسالة موضوعة لنقل عبارةۃ 
المرسل؛ فالرسول معبر والعبارة ملك المرسلء فقد أمرہ بالتصرف في ملکه باعتبار العبارۃ فیصح فیما هو حقه۔ 
وأما الوکالة فغیر موضوعة لنقل عبارة الموکل بل العبارۃ للوکیل فلا یمکننا تصحیح ھذا الأمر باعتبار العبارۃ 


)١(‏ تقدم تخریجه في آول کتاب الوکالة۔ حدیث عروۃ قوي وحدیث حکیم: واحد۔ 
)٢(‏ تقدم في الوکالة بشرح ابن الھمام. 


کما نص عليه في الذخیرۃ. بقي ھاھنا شيء وهھو أن ما ذکر منقوض بجواز التوکیل بالاستیھاب والاستعارۃ؛ 
وسیأتي تمام بحثه إن شاء الله تعالی . وأجیب عن الثالث بأن الذمي کما یملك بیع الخمر بنفسه یملك توکیل غیرہ 
ببیعھا أیضاء حتی أنه لو وکل ذمیاً آخر ببیعھا یجوزہ وإنما لم یجز توکیل المسلم هاھنا لمعنی في المسلم؛ وھو أنە 
مأمور بالاجتناب عنھا وفي جواز التوکیل ببیعھا اقترابھا فکان ذلك آمراً عارضاً في الوکیل؛ والعوارض لا تقدح في 
القواعد حتی أن قائلاً لو قال: کل من تزرّج امرأة بنکاح صحیح حل لە وطڑھا لا یرد عليه الحائض والمحرمة 
ھذا زبدة ما في آکثر الشروح. وأجاب عنه صاحب العنایة بوجهە آخر حیث قال: والذمي جاز لە توکیل المسلم 
والممتنع توکل المسلم عنهء ولیس کلامنا في ذلك لجواز أن یمنع مانع عن التوکل وإن صح التوکیل؛ وقد وجد 
المائع وھو حرمة اقترابه منھا انتھی. وقال بعض الفضلاء: مذا علی تقدیر صحته یکون جوابا عن النقضٰ 
بالاستقراض أیضاء إلا أنه لما کان مخالفاً لما سیجيء من المصنف من أن التوکیل بالاستقراض باطل لم یذکرہ 
الشارح في معرض الجواب؛ ولم یجب بما أجاب به غیرہ من الشراح لذلك أیضاً انتھی. أقول: لیس ھذا بسدید 
أما أوّلاً فلان ما ذکرہ صاحب العنایة ھاھنا لا یکاد یکون جواباً عن الئقض بالاستقراض٠‏ لن المائع ھناك في نفس التوکیل 
وھو بطلان الأمر بالتصرف في ملك الغیر؛ والمائع ھاھنا علی رأیە إنما هو في التوکل وھو حرمة اقتراب المسلم من 
الخمر فأین ھذا من ذاك . وأما ثانیاً فلأنه لا معنی لقوله ولم یجب بما أجاب بە غیرہ من الشراح علی ما ذکرناہ من 
قبل ولیس فیه شيء مناف لما سیجيٍء من المصنف رحمہ اللہ من أُن التوکیل بالاستقراض باطل کما لا یخفی علی 
الفطن فلا وجه لدرج قولە المذکور في حیز جواب لما في قولە إلا أنه لما کان مخالفاً لما سیجيء من المصنف 
الخ . ثم قال ذلك القائل : بقي فيه بحث: إذ التوکیل والتوکل کالکسر والانکسار ثم لیت شعري ما معنی جوازہ 
انتھی. أقول: ھذا ساقط جداء إذ لا یذھب علی ذي مسکة أن الانکسار مطاوع الکسر فلا یتحقق أحدُھما بدون 
الآخرء بخلاف التوکیل والتوکل؛ فإن التوکیل تفویض الأمر إلی الغیرء والتوکل قبول الوکالة علی ما صرحوا بە؛ 
ولا شك في جواز تحقق الأول بدون الثاني؛ ثم لا ینبغي أن یتوھم لزوم مطاوع لکل فعل متعدء ألا یریٴ إلی صحة 
قولك خیرته فلم یختر وصحة قولك نبھته فلم یتنبه وما أشبھھماء فمن ذلك قولك وکلته فلم یتوکل فلا إشکال 
أصلا. قال المصنف رحمہ الله في تعلیل جواز الوکالة فیما ذکرہ: (لأن الإنسان قد یعجز عن المباشرة بنفسه علی 
اعتبار بعض الأحوال) بأن کان مریضاً أو شیخاً فانیاً أو رجلا ذا وجاهة لا یتولی الأمور بنفسه (فیحتاج إلی أن یوکل 
غیرہ) فلو لم یجز التوکیل لزم الحرج وھو منتف بالنص (فیکون) أي الإنسان (بسبیل منه) أي من التوکیل (دفعاً 
لحاجته) ونفیاً للخرج. واعترض علی ھذا بأنه دلیل أخص من المدلول وھو جواز الوکالة فإنھا جائزۃ وإن لم یکن 
ثمة عجز أصلاً۔ وأجیب بآن ذلك بیان حکمة الحکم وھي تراعی في الجنس لا في الأفراد. قال صاحب العنایة بعد 
ذکر ذلك الاعتراض مع جوابە المزبور: ویجوز أن یقال ذکر الخاص وأراد العام وھو الحاجة لأن الحاجة للعجز 
حاجة خاصة وھو مجاز شائعء وحینثذ یکون المناط هو الحاجة وقد توجد بلا عجز انتھی. أقول: وجود الحاجة 
بدون العجز في باب الوکالة ممنوع؛ فإنھم صرحوا ومنھم الشارح ابن الھمام بأن الوکالة أبداً إما للعجز وإما للترفہ؛ 
والظاھر أن لیس في صورة الترفه حاجة فتأمل (وقد صح أن النبي ا وکل بالشراء) أي بشراء الأضحیة (حکیم بن 
حزام) ویکنی أبا خالد. ولد قبل الفیل بثلاث عشرۃ سنة أو باثنتي عشرۃ سنة علی اختلاف الروایتینء أسلم یوم الفتح 


وشھد مع رسول اللہ قٍ مسلماء _وکان من وجوہ قریش وأشرافھاء وعاش في الجاھلیة ستین سنة وفي الإسلام ستین 
سنةء ومات بالمدینة فيی خلافة معاویة رضي اللہ عنه سنة أربع وخمسین وھو ابن مائة وعشرین سنةء کذا ذکرہ ابن 
شاھین في کتاب المعجم. وقال الکرخي في أول کتاب الوکالة فی مختصرہ: حدثنا إبراھیم بن موسی الجوزي قال: 
حدثنا یعقوب الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زیزي عن سفیان عن أبيی حصین عن شیخ من أھل المدینة عن 
حکیم بن حزام ہن النبيْ پل أعطاہ دیناراً یشتري لە بە أضحیةء فاشتری لە أضحیة بدینار فباعھا بدینارین؛ ٹم اشتری 
أضحیة بدینار فجاءہ بدینار وأضضحیةء فتصدق النبي قيُ بالدینار ودعا لە بالبرکة؛''' (وبالتزویج عمر ابن آم سلمة) 
آي وکله بتزویج اَمَه ام سلمة می اللبي قئا'' کا ئي الشروخ: قال صاحب غایة البیان: ولنا في توکیل عمر ابن أم 
سلمة نظر لآن النبي گل تزوج أم سلمة بعد وقعة بدر في سنة اثنتینء کذا قال أبو عبیدة معمر بن المٹنی؛ وکان عمر 
ابن أبي سلمة یوم توفي رسول اللہ قل ابن تسع سنینە قاله الواقدي. ویکون علی ھذا الحساب سن عمر ابن أم 
سلمة یوم تزوّج رسول الل قلُ أمہ سنة واحدۃ فکیف یوکله رسول اللہ قكٍ وھو طفل لا یعقل؟ انتھی. وقد سبقه إلی 
ہذا النظر ابن الجوزي حیث قال: في ھذا الحدیث نظر لآن عمرٴابن أم سلمة کان لە من العمر یوم تزوّجھا رسول 
اللہ نا ٹلاٹ سنین وسر سرت بیانە أنه عليه الصلاۃ والسلام تزّجھا في سنة أربع ومات عليه 
الصلاۃ والسلام ولعمر تسع سنین انتھی”'. وقال ابن عبد الھادي صاحب التنقیح : قولە إنه عليه الصلاۃ والسلام مات 
ولعمر تسع سنین بعید وإن کان قد قاله الکلاباذي وغیرہ. وقال: قال ابن عبد البر: إنه ولد في السنة الثانیة من 
الھجرة إلی الحبشۃ. ویقوّي ھذا ما أخرجه مسلم في صحیحه عن عمر ابن أآم سلمة دآنہ سال رسول اللہ لا عن 
القبلة للصائم فقال عليه الصلاة والسلام : سل ھذہ؛ فأخبرتہ أمہ أم سلمة أنه عليه الصلاةۃ والسلام یصنع ذلك؛ فقال 
عمر رضي الله عنەه: یا رسول اللہ قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرْ فقال ولا : اما واللہ إني لأتقاکم للہ 
تعالی وأخشاک؛"'. وظاھر ھذا أنه کان کبیراً. وأقول: ظاہر قول المصنف رحمہ اللہ وقد صح أن النبي قٍ وکل 
الخ یدل علی أن المراد بە ذکر الدلیل النقلي علی قوله کل عقد جاز أن یعقدہ الإنسان بنفسه جاز أن یوکل بە غیرہ 
بعد أن ذکر دلیلاً عقلیاً عليهء فیتجه علی ذلك أن توکیل النبيْ ق في المادتین المخصوصتین لا یدل علی ما في 
الدعوی المذکورۃ من الکلیةء فلعل الوجه أن یکون المراد بە مجرد تآیید ما تقدم من التعلیل العقلي الذي مبناہ دفع 
الحاجة بوقوع التوکیل عند الحاجة من النبیْ قهُ لا إقامة دلیل مستقل علی دعوی الکلیة السابقة وکأنه عن ھذا 
قال: وقد صح أن النبيْ قُ وکل الخ ولم یقل ولآن النبي پل وکل الخ (قال) أي القدوري رحمہ اللہ تعالی في 
مختصرہ: (وتجوز الوکالة بالخصومة في سائر الحقوق) أي في جمیعھا (لما قدمنا من الحاجة) یشیر إلی قوله لأن 
الإنسان قد یعجز عن المباشرۃ بنفسه علی اعتبار بعض الأحوال فیحتاج إلی أن یوکل غیرہ (إذ لیس کل أحد یھتدي 
وجوہ الخصومات) تعلیل لجریان ما قدمه ھاھنا۔ قال صاحب غایة البیان : أما التوکیل بالخصومة فی سائر الحقوق 
فإنما جاز لما روینا قبل ہذا أن اللِيّ 8ل وکل في الشراء“ فإذا جاز التوکیل فيه جاز في غیرہء لن کل عقد یجوز 
أن یتولاہ الموکل بنفسه جاز أن یوکل غیرہ کالبیعء لات الائتات قد یمجن الَاشرۃ بفنه فعاز آذ:یوگل غرری 
وھو المراد من قوله لما قدمنا انتھی. أقول: تعلیله الثاني الذي هو مراد المصنف رحمہ اللہ بقوله لما قدمنا صحیح 


. تقدم في أول کتاب الوکالة وإسنادہ واحد‎ )١( 

)٢(‏ تقدم تخریجہ قي آؤائل کتاب الوكالةء وھو حسن غریب۔ 
(۳) تقدم في آوائل کتاب الوکالةء وذکرہ الزیلعي في نصب الرایة. 
7 اذا عم سی ادن غاب فرکات . رواہ مسلم وغیرہ. 

)٥(‏ تقدم في الوکاله لابن الھمام: ومراذہ حدیث عروۃ البارقي۔ 


لا ریب فيەء وأما تعلیله الأول فغیر صحیح لن الکلام ھاھنا في التوکیل بالخصومات لا في التوکیل في العقود؛ وما 
ذکرہ في تعلیله الأول إنما یتمشی في العقود دون الخصومات: ولذلك قال المصنف رحم اللہ (وقد صح أن علیا 
رضي الله تعالی عنه وکل عقیلاً) أي وکله في الخصومات: واإنما کان یختار عقیلاً لأنه کان ذکیاً حاضر الجوابء. 
حتی حکي أَن علیا رضیٔ اللہ عنه استقبله یوما ومعه عنز فقال عليْ رضيْ اللہ عنه علی سبیل الدعابة أحد الثلائة 
اأحمق؛ فقال عقیل: أما أنا وعنزي فعاقلان (وبعد ما أسن عقیل وکل عبد الله بن جعفر) الطیار رضي اللہ تعالیٰ عنەء 
إما لأنە وقر عقیلاً رضي اللہ عنه لکبر سنە؛ أو لأنه انتقص ذھنە فوکل عبد الله بن جعفر رضي اللہ عنه وکان شاباً 
ذکیء کذا في المبسرط. أخرج البیھقي عن عبد الله بن جعفر قال: کان عليٍ رضي اللہ عنه یکرۂ الخصومةء وکان 
إذا کانت لە خصومة وکل فیھا عقیل بن أبي طالب فلما کبر عقیل وکلني. واخرج عن علي رضي اللہ عنه أنه کان 
وکل عبد الله بن جعفر بالخصومة. وقال الخصاف في أدب القاضي: حدثنا معاذ بن أسد الخراساني قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن جھم بن أبي الجھم عن عبد الله بن جعفر أن علیاً رضي اللہ عنه کان 
لا یحضر الخصومة وکان یقول: إن لھا قحماً تحضرھا الشیاطین؛ ٠‏ فجعل عليٍ رضي اللہ عنە الخصومة إلی عقیل؛ 
فلما کبر ورق حوّلھا إلي؛ فکان عليٍ رضي الله عنه یقول: ما قضی لوکیل فلي وما قضی علی وکیلي فعلي"“ 
انتھی. وقال الزمخشري في الفائق : إِن علیاً رضي الله عنه وکل أخاہ عقیلاً بالخصومةء ثم وکل بعدہ عبد الله بن 
جعفر رضي الله عنەء وکان لا یحضر الخصومة ویقول: إِن لھا لقحماًء وإن الشیاطین تحضرھا: أي مھالك 
وشدائد. وقحم الطریق ما صعب منە وشق علی سالکە انتھی. وفي ھذا الحدیث دلیل علی جواز التوکیل 
بالخصومة. وفيه دلیل أیضاً علی أن لا بحضر مجلس الخصومة بنفسه؛ وھو مذھبنا ومذھب عامة العلماء لصنع عليٍ 
رضي اللہ عنه. وقال بعض العلماء: الأولی أن یحضر بنفسه لآن الامتناع من الحضور إلی مجلس القاضي من 
علامات المنافقینء وقد ورد الذم علی ذلك؛ قال اللہ تعالی: ٭وإذا دعوا إلی اللہ ورسوله لیحکم بینھم إذا فریق 
منھم معرضون* [النور: .]٦۸‏ إنما کان قول المؤمنین إذا دعوا إلی الله ورسوله لیحکم بینھم أن یقولوا سمعنا 
وأطعناہچ [النور: .]٥٤‏ وجوابه أن تاویل الاَیة الرد من المنافق والإجابة من المؤمن اعتقادأء کذا فيی شرح أدب 
القاضي. وذکر في غایة البیان (وکذا بإیفاٹھا واستیفاٹھا) أي وکذا تجوز الوکالة بإیفاء الحقوق واستیفاٹھا لما مر من 
دفع الحاجة (إلا في الحدود والقصاص فإن الوکالة لا تصح باستیفائھا) أي باستیفاء الحدود والقصاص (مع غیبة 
الموکل عن المجلس) وأما الوکالة بإیفاء الحدود والقصاص فعدم صحتھا مطلقاً: أي مع غیبة الموکل ومع حضورہ 
أمر بيّنء لآن إیفاٹھا إنما یکون بتسلیم النفس أو البدن لإقامة العقوبة الواجبةء وھذا لا یصح إلا من الجاني؛ إذ 
إقامة العقوبة علی غیر الجاني ظلم صریح؛ فلذلك اکتفی المصنف رحمہ اللہ بنفيی صحة الوکالة باستیفائھا مع غیبة 
الموکل؛ وقال في تعلیله (لأتھا) أي الحدود والقصاص (تندریء بالشبھات) فلا تستوفي بمن یقوم مقام الغیر لما فيی 
ذلك من ضرب شبهة کما في کتاب القاضي إلی القاضي والشھادة علی الشھادة وشھادة النساء مع الرجال (وشبھة 
العفو ثابتة حال غیبته) أي غیبة الموکل ھذا الوجه مخصوص بالقصاص؛ إذ الحدود لا یعفی عنھاء فالمراد أن فيی 
القصاص ثبوت شبهة أخری حال غیبة الموکل وھي شبھة العفو لجواز أن یکون الموکل قد عفا ولم یشعر بە الوکیل 
(ہل هو الظاھر) أي بل العفو هو الظاهر (للندب الشرعی) لقوله تعالی: ف٭وآن تعفو أقرب للتقوی* [البقرۃ: ۲۳۷] 
وفي القصاص خلاف الشافعي رحمہ اللہ فإنه یقول: هو خالص حق العبد فیستوفي بالتوکیل کسائر حقوقه دفعاً 
للضرر عن نفسه؛ ولکنا نقول: ھذہ عقوبة تندریء بالشبھات: بخلاف سائر حقوقه فافترقا (بخلاف غیبة الشامد) 


)١(‏ موقوف آخرجه الببھقي ۸1 عن عبد الله بن جعفر وإسنادہ حسن۔ 


حیث یستوفي الحدود والقصاص عند غیبته (لأن الظاھر عدم الرجوع) یعني أُن الشبھة فيی حق الشامد هي الرجوع 
والظاھر في حقه عدم الرجوعء إذ الصدق هو الأصل لا سیما في العدول فلم یعتبر مثل هاتيك الشبهة. أقول: یرد 
عليه أن الرجم من الحدود ولا یستوفی عند غیبة الشھود في ظاھر الروایة کما مر في کتاب الحدودء ویقتضي ذلك 
اعتبار شبهھة الرجوع في حق الشھود ھناكء اللھم إلا أن یقال: عدم استیفاء الحد إذ ذاك لفوات الشرط وھو بداءة 
الشھود بالرجم لا بمجرد شبهة الرجوع فتأمل (وبخلاف حالة الحضرة) أي حضرۃ الموکل في المجلس حیث یستوفي 
ذلك عندھا (لانتفاء هذہ الشبھة) أي شبهة العفو؛ فإن العفو عند حضور الموکل مما لا یخفی فلا شبهة. أقول: 
لقائل أن یقول إن انتفاء الشبهة المعینة لا یقتضي انتفاء الشبھة مطلقا والحدود والقصاص تندرئ بمطلق الشبھات 
فلا یتم التقریب علی أن شبهة العفو مخصوصة بالقصاص٠‏ فلم یظھر الفرق بین الحضرۃ والغیبة في استیفاء الحدود 
أصلاً. ولما استشعر أن یقال إذا کان الموکل حاضراً لم یحتج إلی التوکیل بالاستیفاء رأساً إذ هو یستوفیه بنفسه 
اجاب بقوله (ولیس کل أحد یحسن الاستیفاء) إما لقلة ھدایته أو لان قلبه لا یحتمل' ذلك (فلو منع عنه) أي عن 
التوکیل بالاستیفاء (ینسد باب الاستیفاء أصلا) أي ینسد بابە بالنسبة إليه بالکلیة فجاز التوکیل بالاستیفاء عند حضورہ 
استحساناً لثلا ینسد بابہ۔ قال المصنف رحمہ اللہ (وھذا الذي ذکرناہ قول أبي حنیفة رحمه الل) وقال جمھور الشراح 
فی تفسیر کلام المصنف : ھذا أي جواز التوکیل بإثبات الحدود والقصاص قول أبي حنیفة رحمه اللہ . وقالوا فيی 
توجیە تفسیرھم إیاہ بھذا المعنی: لأنە لما قال وتجوز الوکالة بالخصومة في سائر الحقوق: أي جمیعھا وبیفاٹھا 
واستیفائھاء واستٹنی إیفاء الحدود والقصاص واستیفاءھا بقیت الخصومة بالحدود والقصاص داخلة في قوله 
بالخصومة في سائر الحقوق فقال: ھذا الذي ذکرناہ قول أبی حنیفة رحمه اللہ. أقول: لا یذھب علی ذي فطرۃ 
سلیمة أن هذا الذي ارتکبوہ فيی حل کلام المصنف رحمہ اللہ هاھنا تکلف بارد وتعسف شارد حیث جعلوا البعض 
الغیر المعیّن في الکلام السابق بل الداخل في مجرد کلیته مشاراً إليه بلفظ هذا الذي یشار به إلی المحسوس 
المشامد أو إلی ما هو بمنزلة المحسوس المشاہد. ثم إن هاھنا لمندوحة عن ذلك بحمل کلام المصنف رحمہ اللہ 
علی معنی ظاھر منە؛ وھو أن هذا الذي ذکرناء صریحاً فیما مر آنفاً من قولنا وتجوز الوکالة بالخصومة في ساثر 
الحقوق قول أبي حنیفة رحمہ اللہ (وقال أبو یوسف رحمہ الله : لا تجوز الوکالة بإلبات الحدود والقصاص بإقامة 
الشھود أیضاً) أي قال أبو یوسف رحمە اللہ : لا تجوز الوکالة بالخصومة في بعض من تلك الحقوق وھو إثبات 
الحدود والقصاص أیضاً: أي کما لا تجوز الوکالة بإیفاء الحدود والقصاص واستیفاٹھا بالاتفاق. (وقول محمد مع 
أبي حنیفة رحمھما اللہ تعالیء وقیل مع أبي یوسف رحمہ الل) یعني أن قول محمد مضطرب یذکر تارۃ مع أبي حنیفة 
وتارۃ مع أبي یوسف؛ ولکن الظاھر من تحریر المصنف ترجیح الأول کما لا یخقی علی الفطن. قال في الکافي بعد 
قوله وقول محمد مضطرب: والأظھر أنە مع أبي حنیفة (وقیل ھذا الاختلاف) بین أبي حنیفة وأبي یوسف (في غیبتہ) 
أي غیبة الموکل (دون حضرتہ) أي هو جائز في حضرتہ بالاتفاق (لأن کلام الوکیل ینتقل إلی الموکل عند حضورہ) 
فصار کأنه متکلم بنفسه. (له) أي لأبي یوسف رحمہ الل تعالی (آن التوکیل إنابة) والإنابة فیھا شبھة لا محالة (وشبھة 
النیابة یتحرز عنھا في ھذا الباب) أي في باب الحدود والقصاص لأنه مما یندریء بالشبھات (کما في الشھادة علی 
الشھادة) أي کالشبهة التي في الشھادة علی الشھادة حتی لا یثبت بھا الحدود والقصاص بالاتفاق؛ کما لا یلبت 
بشھادة النساء مع الرجال ولا بکتاب القاضي إلی القاضي (وکما في الاستیفاء) أي وکالشبهة التي في التوکیل باستیفاء 


الحدود والقصاص عند غیبة الموکل فإنھا مانعة لصحة التوکیل بالاتفاق (ولأبیي حنیفة رحمه اللہ أن الخصومة شرط 
محض) أي لاحظ لھا في الوجوب ولا في الظھور (لأن الوجوب مضاف إلی الجنایة والظھور إلی الشھادة) والشرط 
المحض حق من الحقوق یجوز للموکل مباشرته بنفسە (فیجري فيه التوکیل کما في سائر الحقوق) أي باقیھا لقیام 
المقتضي وانتفاء المائع . لا یقال: المائم موجود وھو الشبھة کما في الاستیفاء والشھادۃ علی الشھادةۃ علی ما مر . 
لأنا نقول: الشبھة في الشرط لا تصلح للمنع؛ إذ لا یتعلق بە الوجوب ولا الوجود ولا الظھورء بخلاف الاستیفاء 
فإنه یتعلق بە الوجود وبخلاف الشھادة علی الشھادة فإنھا یتعلق بھا الظھور (وعلی ھذا خلاف) المذکور (التوکیل 
77 س٣ت‏ أي من جھة من عليه (الحد) أو القصاص٠‏ فاأجازہ آیو حنیفة ومنعه أبو یوسف وقول 
محمد مضطرب . قال المصنف (وکلام أبي حنیفة فیه) أي فی التوکیل بالجواب (أظھر لآن الشبھة لا تمنع الدفع) 
یعني أن التوکیل بالجواب إنما یکون للافعء ودفع الحدود والقصاص یثبت بالشبھات حتی یثبت العفو عن القصاص 
بالشھادۃ علی الشھادة وبشھادة النساء مع الرجال؛ فالشبھة التي ذکرت في دلیل أبي یوسف رحم اللہ علی تقدیر 
کونھا معتبرۃ لا تمنع هاھنا (غیر أن إقرار الوکیل غیر مقبول عليه) أي علی موکله: یعني لو أَقر الوکیل فيی مجلس 
القضاء بوجوب الحد والقصاص علی موکلە لم یقبل إقرارہ استحساناً (لما فيه) أي لما في إقرارہ (من الشبھة عدم 
الأمر بە) فلم یعتبر فیما یندریء بالشبھات . والقیاس أن یقبل [قرارہ لقیامہ مقام موکله بعد صحة التوکیل کما فيی 
الإقرار بسائر الحقوق. ووجھ الاستحسان ما ذکرہ المصنف رحمہ الله . وتوضیحه أنا حملنا التوکیل بالخصومة علی 
الجواب؛ لأن جواب الخصم من الخصومة ولکن ھذا نوع من المجازء فأما في الحقیقة فالإقرار ضد الخصومة؛ 
والمجاز وإن اعتبر لقیام الدلیل فالحقیقة شبھة معتبرة فیما یندریء بالشبھات دون ما یثبت مع الشبھات . کذا في 
المبسوطء وذکر في کثیر من الشروح. واعلم أن جواز التوکیل بإثبات الحدود عند من جوزہ إنما هو في حد القذف 
وحد السرقة۔ وأما التوکیل بإثبات حد الزنا وحد الشرب فلا یصح اتفاقاً لأنه لا حق فیھما لأحد من العبادء وإنما 
تقام البینة علی وجه الحسبة فإذا کان أجنبیاً عنه لا یصح توکیلە بەء نص عليه في الکافي والتبیین (وقال أبو حنیفة: 
لا یجوز التوکیل بالخصومة) سواء کان التوکیل من قبل الطالب أو من قبل المطلوب (بغیر رضا الخصم) ویستوي 
فیه الشریف والوضیع والرجل والمرأۃ والبکر والثیب؛ ٠‏ کذا في الشروح والفتاوی (إلا ان یکون الموکل مریضاً أو 
غائباً مسیرة ثلائة أیام فصاعدا) یعني إِلا أنذ یکون الموکل معذوراً بعذر المرض أو السفر فحینئذ یجوز التوکیل 
بالخصومة بدون رضا الخصم عندہ أیضاً (وقالا) أآي أبو یوسف ومحمد (یجوز التوکیل بغیر رضا الخصم) أي یجوز 
ذلك عندھما في جمیع الأحوال سواء رضي الخصم أم لا وسواء کان الموکل معذوراً أم لاء وکان أبو یوسف 
یقول: أو لا یقبل ذلك من النساء دون الرجال؛ ثم رجع عن ذلك وقال: یقبل من النساء والرجال جمیعاً (وھو قول 
الشافعي رحمه الل) أ٘یضا وفي الخلاصة: والفقیه أبو اللیث یفتي بقولھما. وفي فتاوی قاضیخان . وبە أخذ أبو 
القاسم الصفار. وقال: شمس الائمة السرخسي: الصحیح عندي أن القاضي إذا علم بالمدعي التعنت في إباء الوکیل 
یقبل التوکیل ولا یلتفت إليهەء وإن علم من الموکل القصد إلی الإضرار بالمدعي لیشتغل الوکیل بالحیل والأباطیل 
والتلبیس لا یقبل منە التوکیل . وذکر شمس الائمة الحلواني أن ذلك یفوض إلی رأي القاضيء وھذا قریب من الأول 
انتھی . قال المصنف رحمہ اللہ (ولا خلاف في الجواز) أي لا خلاف بین أبي حنیفة وہین صاحبيه والشافعي رحمھم 
اللہ في الجواز حتی إِذا وکل فرضي الخصم لا یحتاج في سماع خصومة الوکیل إلی تجدید وکاله (إنما الخلاف في 


اللزوم) معناہ إذا وکل من غیر رضا الخصم ھل یرتد بردہ أم لا؟ عندہ خلافاً لھم؛ فعلی ھذا التاویل یکون معنی قول 
القدوري . قال أبو حنیفة: لا یجوز التوکیل بالخصومة إلا برضا الخصم: أي لا یلزم ذکر الجوازء وآراد اللزوم لأن 
الجواز من لوازم اللزوم فیجوز ذکر اللازم وإرادة الملزومء کذا في الشروح. وقد تصرف فیه صاحب العنایة تحریراً 
وإیرادا حیث قال: فعلی ھذا یکون قوله لا یجوز التوکیل بالخصومة إلا برضا الخصم مجازاً لقوله ولا یلزم ذکر 
الجواز وأراد اللزوم فإِن الجواز لازم اللزوم فیکون من ذکر اللازم وإرادة الملزوم وقال: فیه نظرہ لانا لا نسلم أن 
الجواز لازم اللزوم عرف ذلك في أُصول الفقه. سلمنا لکن ذلك لیس بمجاز انتھی. أقول: الظاھر أن مرادہ بقوله 
لکن ذلك لیس بمجاز الرد علی قوله مجازاً بأن ما ذکرہ لیس من قبیل المجاز بل هو من قبیل الکنایة بناء علی ما 
ذھب إليه الكاکي من أن الانتقال في المجاز من الملزوم إلی اللازم وفي الکنایة من اللازم إلی الملزوم لکنه لیس 

بشیء. أما أولاً فلان لفظ المجاز لم یذکر في تحریر غیرہ من الشراح ولا یتوقف عليه صحة التأویل المذکور فإنه 
سز کان بطریق المجاز أو بطریق الکنایة فکان مدار رذہ المزبور علی لفظ زادہ من عند نفسه في بیان التاویل 
المذکور ۔ وأما ٹانیاً فلانھم حققوا أن الانتقال في المجاز والکنایة کلیھما من الملزوم إلی اللازم. وردوا ما ذھب إليه 
الكاکي بأن اللازم ما لم یکن ملزوماً لم ینتقل منە إلی الملزوم وجعلوا العمدة في الفرق بینھما جواز إرادة المعنی 
الموضوع لە وعدم جوازھاء فحینئذ یجوز أُن یجعل لفظ یجوز فیما نحن فيه مجازاً عن معنی یلزم بلا محذور 
أصلاً۔ ٹم قال صاحب العنایة : والحق أن قوله لا یجوز لە التوکیل بالخصومة إ إلا برضا الخصم في قوۃ قولنا التوکیل 
بالخصومة غیر لازم؛ بل إن رضي بە الخصم صح وإلا فلا فلا حاجة إلی قوله ولا خلاف في الجواز وإلی التوجیه 
یجعله مجازاً انتھی. أقول: لا یخفی علی الفطن أن ھذا کلام خال عن التحصیل؛ لأئه إن آراد بقوله إن قولە لا 
یجوز التوکیل بالخصومة إلا برضا الخصم في قوۃ قولنا التوکیل بالخصومة غیر لازم أن معنی الأول من حیث 
الحقیقة هو معنی الثاني بعینەء ولیس کذلك إذ لا شك أن معنی الجواز من حیث الحقیقة یغایر معنی اللزوم؛ فنفيی 
الاول یغایر نفي الثاني قطعاء وإن أراد بذلك أن الثاني هو المراد من الأول مجازاً أو کنایة فلا وج لقوله فلا حاجة 
إلی قوله ولا خلاف في الجوانں فإن المتبادر من الألفاظ معانیھا الحقیقیة فیتبادر إلی ذھن الناظر في مسألتنا هذہ أن 
یکون الخلاف المذکور في نفس الجواز؛ فدفع المصنف ذلك بقوله ولا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم 
فھذا الکلام لا غبار عليه. ثم اعلم أن المصنف رحمہ اللہ لیس بأوّل من حمل الخلاف المذکور علی اللزوم بل 
سبقه إلی ذلك کثیر من المشایخ منھم الإمام شمس الائمة السرخسي حیث قال في شرح أدب القاضي: إِن التوکیل 
عند أبي حنیفة بغیر رضا الخصم صحیحء ولکن للخصم أن یطالب الموکل بأن یحضر بنفسه ویجیبء ومنھم الإمام 
علاء الدین العالم حیث قال في طریقة الخلاف: التوکیل بغیر رضا الخصم لا یقع لازماً. وقال أبو یوسف ومحمد 
والشافعي رحمھم اللہ : یقع لازماً. وذکر في المحیط البرھاني أن رضا الخصم لیس بشرط لصحة التوکیل ولزومه 
عند أٔبي یوسف ومحمد. وقد اختلف المشایخ علی قول أبي حنیفة. بعضھم قالوا: رضا الخصم عندہ لیس بشرط 
صحة التوکیل بل هو شرط لزومەء وقال بعضھم: لا بل رضا الخصم عندہ شرط صحة التوکیل؛ وإنما اختلفوا 
باختلاف ألفاظ الکتاب. ذکر في شفعة الأصل أن التوکیل بغیر رضا الخصم باطل في قول أبي حنیفة رحمہ اللہ 
وذکر في وکالة الأصل: لا یقبل التوکیل بغیر رضا الخصم عند أبي حنیفة ۔ والصحیح أن التوکیل عندہ صحیح غیر 


لازم حتی لا یلزم الخصم الحضور. والجواب لخصومة الوکیل إلا أن یکون الموکل مریضاً مرضاً لا یمکنە الحضور 
بنفسه مجلس الحکم؛ أو غائباً مسیرة سفر فحینئذ یلزم عندہ انتھی. وھکذا ذکر في الذخیرة أیضاً (لھما) أي لأبي 
یوسف ومحمد (آن التوکیل تصرف في خالص حقہ) أي في خالص حق الموکل؛ وھذا لأنە إما أن یوكله بالخصومةْ 
و بالجواب وکلاھما من خالص حقھ. أما الخصومة فلانھا الدعوی وھي خالص حق المدعي حتی لا یجبر علیھا. 
وأما الجواب فلأٰنە إما إنکار أو إقرارء وکل واحد منھما خالص حق المدعی عليه؛ وإذا کان کذلك (فلا یتوقف علی 
رضا غیرہ) فصار (کالتوکیل بتقاضي الدیون) وقبضھا وإیفاٹھا (وله) أي لأبي حنیفة رحمه اللہ (أن الجواب مستحق 
علی الخصم) یعني أن الجواب حق واجب للمدعي علی المدعی عليه (ولھذا یستحضرہ) أي یستحضر المدعي 
الخصم في مجلس القاضي قبل أن یثبت لە عليه شيء لیجیبە عما یدعيه عليهء وغایة ما في الباب أن یکون التوکیل 
تصرفاً فی خالص حق الموکل؛ لکن تصرف الإنسان في خالص حقه إنما ینفذ إذا لم یتعد إلی الإضرار بالغیر (و) 
ھامنا لیس کذلك؛ إذ لا شك أن (الناس متفاوتون في الخصومة) أي من جھة الدعوی والإثبات؛ ومن جھة الدفع 
والجواب. فرب إنسان یصوز الباطل في صورۃ الحق؛ وربّ إنسان لا یمکنە تمشیة الحق علی وجهھء وقد دل قوله 
عليه الصلاۃ والسلام لإنکم تختصمون إِليٍ ولعل بعضکم ألحن بحجته من بعض٠‏ فمن قضیت لە بشي من مال أخیه 
فلا یاخذہ فإنھا أقطع لە قطعة من نارہ''' ذکرہ في أدب القاضي والآسرار؛ ومعلول أنە لا یوکل عادة إلا من هو الد 
وأشد في الخصومات لیغلب علی الخصم (فلو قلنا بلزومہ) أي بلزوم التوکیل بالخصومة بلا رضا الخصم (یتضرر 
به) أي یتضرر الخصم بە (فیتوقف علی رضاہ) فصار (کالعبد المشترك إذا کاتبه أحدھما) أي أحد الشریکین (یتخیر 
الآخر) أي یتخیر الشريك الآخر بین إمضاء الکتابة وفسخھاء فکان تصرف أحدھما متوقف علی رضا الآخر؛ وإن 
کان تصرفاً في خالض حقه لمکان ضرر شریکھ. قال صاحب النھایة في شرح الدلیل المذکور من قبل أبي حنیفة 
رحمه الله : ومعنی ھذا الکلام أن الحضور والجواب مستحق عليه بدلیل أن القاضي یقطعه عن أشغاله ویحضرہ 
لیجیب خصمہ؛ والناس یتفاوتون فی ھذا الجواب؛ فربّ إنکار یکون أشد دفعاً للمدعي من إنکار. والظاھر أُن 
الموکل إنما یطلب من الوکیل ذلك الأشدء فإن الناس إنما یقصدون بھذا التوکیل ان یشتغل الوکیل بالحیل والأباطیل 
لیدفع حق الخصم عن الموکل وفيه إضرار بالخصمء واکثر ما في هذا الباب أُن یکون توکیله بما هو من خالص 
حقهء ولکن لما کان یتصل بە ضرر بالغیر من الوجه الذي قلنا لا یملك بدون رضاہ انتھی کلامه. وعلی ھذا المنوال 
سبق الدلیل المزبور في الکافي ومعراج الدرایة أیضاً. أقول: فیه نظرہ لأن أصل هذہ المسالة عام لصورۃ التوکیل من 
_جانب المدعي؛ ولصورۃ التوکیل من جانب المدعی عليه کما آفصح عنە الشراح قاطبة في صدر المسالة وصرح بە 
في عامة کتب الفتاوی أیضاً. وفي تقریر الدلیل المزبور علی الوجه الذي ذکرہ ھؤلا الشراح تخصیص ذلك بصورةۃ 
التوکیل من جانب المدعی عليه کما تری فکان تقصیراً منھم لتحملە التقریر بوجە یعم الصورتین معاً کما ذکرناہ في 
شرحنا. وقال صاحب العنایة في شرح ھذا المقام: ولأبي حنیفة رحمه اللہ أنا لا نسلم أنه تصرف في خالص حقه؛ 
فان الجواب مستحق علی الخصم ولھذا یستحضرہ في مجلس القاضي؛ والمستحق للغیر لا یکون خالصاً له. سلمنا 


)0( صحیح أخرجه البخاري ٢۸٦۲ء‏ ۹٦۷۱ء‏ ۸٤٤۲ء‏ ۷۱۸۱ء ۷۱۸۰ ومسلم ۱۷۱۳ والترمذي ۱۳۳۹ والنسائي ۲۳۳/۸ وابن ماجة ۲۳۱۷ وابن 
الجارود ٥٠٠١‏ والبغوي ۲٥٥٢‏ والطحاوي ۱٥٤/٤١‏ وفي دالمشکل؛ ۳۲۹/۱ ۳٣٣‏ والدارقطني ۲۳۹/٢‏ وابن حبان ٣۰۷٥‏ وأبو یعلی ٣۸۸۰‏ 
والبیھقی ١١/٤٢۱ء‏ ١٤٣۱ء ٥٥١‏ وأحمد ۳۲۰/٦‏ ومالك ۷۱۹/۲ کلھم من حدیث أم سلمة. وورد من حدیث أبي ھریرة أیضاً أخرجه ابن ماجة 
۸ وابن أبي شیبة ۲۳٣/۷‏ ٣٢۲۳ء‏ وأحمد ۳۳۲/۲ وابن حبان .٦٣۰۷۱‏ وورد من طریق آخر من _حدیث أم سلمة أیضاً. أخرجه البخاري 
۷ وابو داود ۳٥۸۳‏ والطبراني في الکبیر ۷۹۸/۲۳ وابن حبان ١١۷۲‏ والبیھقي ۱٢٤/۱۰‏ وصدر الحدیث : لإنما آنا بشر . .٠٠٢‏ 


۲ کتاب الوکالة 


خلوصه لە لکن تصرف الإنسان في خالص حقه إنما یصح إِذا لم یتضرر به غیرہء وھاھنا لیس کذلك لن الناس 
یتفاوتون في الخصومةء فلو قلنا بلزومہ لتضرر بە فیتوقف علی رضاہ انتھی. أقول: فیە أیضاً نظرہ لأنه جعل ما ذکر 
تی الکتاب تق قّل آپی حََیفة تلیلین: اختعما بعی لا قالاف والأخر تسلیمی لہ فرد حیطد علی:الدلیل الأولَمَا 
یرد علی التقریر صاحب النھایة وغیرہ من کون الدلیل مخصوصاً بإاحدی صورتی المسألة العامة المدعاۃ تأمل تقف. 
فالوجە ان یجعل المجموع دلیلاً واحداً ویقرر بوجه یعم الصورتین معاً کما فعلناہ في شرحناء لکن الإنصاف أن تاثیر 
المقدمة القائلة إن الجواب مستحق علی الخصم إنما هو في صورۃ التوکیل من جانب المدعی عليه کما لا یخفی 
علی الفطن المتامل (بخلاف المریض والمسافر) متصل بقولە إلا أن یکون الموکل مریضاً أو غائثباء والمراد بیان وجه 
مخالفة المستثني للمسنٹنی منە وذلك (لآن الجوابب غیر مستحق) أي غیر واجب (علیھما) أي علی المریض والمسافر 
(ھنالك) أي فیما إذا کان الموکل مریضاً أو مسافراً لعجز المریض بالمرض وعجز المسافر بالغیبةء فلو لم یسقط 
عنھما الجواب لزم الحرج وھو منتف بالنص؛ قال اللہ تعالی ٭لوما جعل علیکم في الدین من حرج [الحج : ۷۸] 
أقول: هاھنا شيءء وھو أن ما ذکرہ المصنف من الفرق إنما ینفذ في صورۃ إن کان التوکیل من جانب المدعی 
عليهء وأما في صورة إن کان من جانب المدعي فلا لان الجواب غیر مستحق علی المدعي سواء کان صحیحاً 
مقیماً أو مریضاً مسافراء فإن الجواب إنما یجب علی من یجبر علی الخصومة لا علی من لا یجبر علیھاء مع أن 
المسألة عامة للصورتین معاً کما تحققته: فکان ینبغي أن یزاد عليه أن یقال: إِن توقع الضرر اللازم بالمرض والسفر 
من الموت وآفات التأخیر أ٘شدً من الضرر اللازم بتفاوت الناس في الخصومة فیتحمل الأدنی دون الأعلی . وفي 
فتاوی قاضیخان: وأجمعوا علی أن الموکل لو کان غاثباً أدنی مدة السفر أو کان مریضاً في المصر لا یقدر أن یمشي 
علی قدمیه إلی باب القاضي کان لە أن یوکل مدعیاً کان أو مدعی عليهء وإن کان لا یستطیع أن یمشي علی قدميه 
ولکنە یستطیع أن یمشي علی ظھر دابة أو ظھر إنسانء فإن ازداد مرضه بذلك صح التوکیل؛ وإن کان لا یزداد 
اختلفوا فیەء قال بعضھم: هو علی الخلاف أیضا وقال بعضھم: لە أن یوکل وھو الصحیح انتھی (ثم کما یلزم 
التوکیل عندہ) أي عند أبي حنیفة (من المسافر یلزم إذا آراد السفر لتحقق الضرورۃ) إذ لو لم یلزم یلحقه الحرج بالانقطاع 
عن مصالحہ. وفي فتاوی قاضیخان: وکما یجوز للمسافر أدئی مدۃ السفر أن یوکل بغیر رضا الخصم یجوز لمن أراد 
أن یخرج إلی السفر لکن لا یصدّق أنه یرید السفر ولکن القاضي ینظر إلی زیّه وعدة سفرہ أو یسأل عمن یرید أن 
یخرج معه فیسأل عن رفقائه کما في فسخ الإجارة انتھی (ولو کانت المرأة مخدرة) اختلفت عبارات المشایخ في 
تفسیر المخدرۃ؛ فقال بعضھم: ھي التي لم تجر غادتھا بالبروز وحضور المجلس القاضي . وقال الإمام البزدوي : 
هي التي لا یراھا غیر المحارمء وأما التی جلست علی المنصة فرآھا الأاجانب لا تکون مخدرة فاختار المصنف 
التفسیر الأول حیث قال (لم تجر عادتھا بالبروز وحضور مجلس الحاکم) فإن ھذا صفة کاشفة لمخدرة جاریة مجری 
التفسیر لھا (قال الرازي) أراد بە الإمام أبا بکر الجصاص أحمد بن علي الرازيی صاحب التصانیف الکثیرۃ في 
الأصول والفروع وأحکام القرآن وإليه انتھت ریاسة أصحاب أبي حنیفة ببغداد بعد الشیخ أبي الحسن الکرخي: 
وکانت ولادتہ سنة خمس وثلاثمائة ومات سنة سبعین وثلاثمائة (یلزم.التوکیل) أي یلزم التوکیل منھا بلا رضا الخصم 
وبدون عذر المرض والسفر (لاٹھا لو حضرت لا یمکٹھا أن تنطق بحقھا لحیاٹھا فیلزم توکیلھا) دفعاً للحرج فلو 
وکلت بالخصومة فوجب علیھا الیمین وھي لا تعرف بالخروج ومخالطة الرجال في الحوائج یبعث إلیھا الحاکم ثلائة 


من العدول یستحلفھا أحدھما ویشھد الآخران علی حلفھاء وکذا في المریضة إذا وجب علیھا یمین لأن النیابة لا 
تجري في الأیمانء مکذا ذکر الصدر الشھید في أدب القاضي وذکر فیه وإن کان یبعث إلی المخدرۃ والمریضة أو 
إلی المریض خلیفة فیفصل الخصومة ھنالك یجوزء لأن مجلس الخلیفة کمجلسه کذا في معراج الدرایة وغیرہ. (قال 
رضي اللہ عنه) أي قال المصنف (وھذا) أي ما قاله الرازي (شيء استحست المتأخرون) وفي فتاوی قاضیخان : ویجوز 
للمرأة المخدرۃ أن توکل وھي التي لم تخالط الرجال بکراً کانت أو ثیباء کذا ذکرہ أبو بکر الرازي. وقال الشیخ 
الإمام المعروف بخواھر زادہ: ظاھر المذھب عن أبي حنیفة أنھا علی الاختلاف أیضاًء وعامة المشایخ أخذوا بما 
ذکرہ أبو بکر الرازي وعليه الفتوی انتھی. (قال) أي القدوري فی مختصرہ (ومن شرط الوکالة أن یکون الموکل ممن 
یملك التصرف) قیل ھذا علی قول أبي یوسف ومحمدء فأما علی قول أبي حنیفة فالشرط أن یکون التوکیل حاصلاً 
ہما یملکه الوکیل؛ فأما کون الموکل مالکاً للتصرف فلیس بشرط حتی یجوز عندہ توکیل المسلم الذعي بشراء الخمر 
والخنزیر وتوکیل المحرم الحلال ہبیع الصید . وقیل المراد بە أن یکون مالکاً للتصرف نظراً إلی أصل التصرف وإن 
امتنع لعارض؛ وبیع الخمر یجوز للمسلم في الأصل؛ وإنما امتنع بعارض النھي؛ کذا في الکافي والکفایة والتبیین. 
قال صاحب النھایة في تفسیر قوله ممن یملك التصرف : أي ممن یملك ذلك التصرف الذي وکل الوکیل بەء وقال: 
قد ذکرنا فی أوائل کتاب الوکالة من روایة الذخیرۃ أن هذا القید وقع علی قول أبي یوسف ومحمد. وأما علی قول 
أبي حنیفة فمن شرط الوکالة کون التوکیل حاصلاً بما یملکه الوکیل؛ فأما کون الموکل مالکاً لذلك التصرف الذي 
وکل الوکیل بە فلیس بشرط؛ ثم قال: فإن قلت: یشکل علی ما ذکرناہ في الکتاب ما ذکرہ في الذخیرة بقوله وإذا 
نان :الرحل الفرہ خة سی متا مامت ان فلاخم تر لي بە عبداً صح التوکیل بھذاء وإن لم یصح مباشرۃ الموکل 
فی مثل هذا التصرف٠‏ فإن من قال لغیرہ بعتك ھذا العبد بعبد أو قال اشتریت منك بھذا العبد عبداً لا یجوز . قلت: 
[نما جاز ذلك في التوکیل بھذا ولم یجز في مباشرة نفسه لوجود المعنی الفارق بینھما وھو أن الجھالة إنما تمنع عن 
الجواز لافضاٹھا إلی المنازعة وأما إذا لم تؤد إلیھا فلا تمنع کما في بیع قفیز من صبرة طعام أو شرائه ثم جھالة 
الوصف في التوکیل لا تغضي إلی المنازعة لأن التوکیل لیس ہأمر لازم؛ ولا کذلك المباشرۃ لأنھا لازمة فتفضي إلی 
المنازعةء والمائع من الصحة المنازعة لا نفس الجھالة انتھی کلامه. أقول: فی جوابہ بحث لان الفارق المذکور فیه 
إنما آفاد کمیة صحة التوکیل في مسآألة الذخیرۃ وعدم صحة المباشرۃ بنفسه في مثلھاء وھذا القدر لا یدفع السؤال 
المذکور بل یقویه لأن حاصلە أن ما ذکر في الکتاب من شرط الوکالة غیر متحقق في مسألة الذخیرة مع تحقق 
المشروط فیھا . والفارق المذکور یقرر هذا المعنی کما لا یخفی. وقال صاحب العنایة : قال صاحب الٹھایة : إن هذا 
القید وقع علی قول أبي یوسف ومحمد. وأما علی قول أبي حنیفة فمن شرعھا أن یکون الوکیل ممن یملك التصرف 
لان المسلم لا یملك التصرف في الخمر؛ ولو وکل بە جاز عندہ؛ ومنشأً ہذا التوھم أنه جعل اللام في قوله یملك 
التصرف للعھد: أي لا یملك التصرف الذي وکل بەء وأما إذا جعلت للجنس حتی یکون معناہ یملك جنس التصرف 
احترازاً عن الصبي والمجنون فیکون علی مذھب الکل؛ وھو المراد بدلیل قوله ممن یملك التصرف حیث لم یقل إن 
کر مماں شر سد تو رر ذو رما یں وأورد بعض الفضلاء علی قوله فان 
الأانسب لکلمة من جنس التصرف؛ وأجاب حیث قال: لا یخفی عليك أن مدخول کلمة من هو قوله من یملك دون 
النسف: زالجرات آن مزانہ اف سال تاحضرت الیضر ىہ ٥لا‏ سد کی پکتیر فخال شاف مع رك 


انتھی. أقول: لیس الأمر کما زعمه؛ فإنا لا نسلم أن المالك للتصرف المخصوص لا یتعدد؛ ألا یری إلی الحقوق 
المشترکة مالاً کانت أو غیرہ فإن کل واحد من أصحابھا یملك التصرف فیھا تصرقاً مخصوصاأًء وإن وصل مبلغھم 
في التعدد إلی الألف؛ مثلا إذا کانت دار مشترکة بین کثیرین فلا شك أن کل واحد منھم یملك التصرف فیھا بسکنی 
أو غیرہ. ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم عدم استقامة إدخال 9 من؟ حینثئذ في من یملك؛ فإن ذلك إنما یتوھم لو کانت 
کلمة من ھاھنا للتبعیض؛ وأما إذا کانت للتبیین کما هو الظاھر في المقام فیستقیم جداً کما لا یخفی. ثم إن ما ذکرہ 
کله مبني علی فھم أن یکون مراد صاحب العنایة بکلمة من في قوله فإن الأنسب لکلمة من جنس التصرف حرف 
الجر الداخل علی الاسم الموصول. والظاھر أن مرادہ بھا نفس الاسم الموصول بدلیل قوله یملك التصرف في قوله 
حیث لم یقل أن یکون الموکل یملك التصرف؛ إذ لو کان مدار کلامه زیادۃ حرف الجر لقال حیث لم یقل أن یکون 
الموکل من یملك التصرف بحذف حرف الجر فقط فوجه الأئسبیة حینئذ أن الاسم المذکور من مبھمات المعارف 
ایا رت فی نع ومن الفاظ المام عاع ما غرف نی الامرل فیکون المراد بہ جنس المالك لا الفرد المعین 
منە؛ ولا شك أن الذي یملکه جنس المالك هو جنس التصرف دون التصرف المعھودء ثم قال ذلك البعض إن 
الأنسبیة قد فاتت في قوله ویقصدہ کما لا یخفی . أقول: ھذا أیضاً لیس بسدیدء فإن قوله ویقصدہ وإن لم یکن 
مقروناً بکلمة من صراحة لکنه مقرون بھا حکماً فإنہ معطوف علی ما ہو في حیز کلمة من وھو قوله یعقل العقد في 
قوله ممن یعقل العقد. ولا شك أن المعطوف في حکم المعطوف عليه بالنظر إلی ما قبله علی ما نقرر في علم 
الادب؛ فقد حصلت الأنسبیة المذکورۃ ھناك أ٘یضاً. ثم إن حمل التصرف في قول القدوري ومن شرط الوکالة أن 
یکون الموکل ممن یملك التصرف علی جنس التصرف دون التصرف الذي وکل بە مما سبق إليه صاحب غایة البیان 
حیث قال: قیل لا یستقیم ھذا الشرط إلا علی مذھب أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ لُأنه لو کان شرط الوکالة أن 
یکون الموکل مالکاً للتصرف علی مذھب أبي حنیفة لم یجز أن یوکل المسلم الذعي بیبع الخمر وشراٹھاء وھو جائز 
علی مذحب آبي حنیفة مع آ المسلم لا یك التصرف بنغسہ؛ فعلم آن یس بشرط علی متحبہ: بل الشرط عندہ 
أن یکون الوکیل مالکاً لذلك التصرف الذي وکل بە۔ ثم قال: قلت ھذا الشرط الذي شرطہ القدوري یستقیم علی 
مذھب الکل؛ وانما خص ذاالقائ الاستقامة علی مذعبھما لالہ لا بدرك کنہ کلام القدوری؛ إذ مضمون کلامه أن 
الوکالة لھا شرط في الموکل وشرط في الوکیل. فالأول أن یکون الموکل ممن یملك التصرف ویلزمه الأحکام . 
والثاني: آة یکرت رکیل من نعل العقد عفن ومعنی قوله أن یکون ممن یملك التصرف أن یکون لە ولایة 
شرعاً في جنس التصرف بأھلیة نفسه بان یکون بالغاً عاقلاً علی وجه یلزمہ حکم التصرف؛ وھذا الممنی حاصل في 
توکیل المسلم الذمي في الخمر والخنزیر بیعاً وشراء لآن المسلم الموکل عاقل بالغ لە ولایة شرعاً فی جنس 
التصرف علی وج یلزمه حکم التصرف فیما تصرف بولایته . رط اس سس امیس لق شر 
الوکیل أیضاً وھو الذمي لأئه یعقل معنی البیع والشراء ویقصدہ؛ فصح الشرط إذن علی مذھب الکل؛ والحمد للہ 
و دو ھی رو ود وت چا ا ا اک 
یستقیم الشرط الأول علی قولھما أما علی قوله فلا لأنه یجیز توکیل المسلم الذمي ببیع خمر وشرائھا والمسلم لا 
حیرشت ات 
عاقلاً بالغاء وھذا حاصل في توکیل المسلم الذعي ہبیع خمر وشراٹھاء ثم حمد اللہ علی ما هداہ لذلك وھو خطاأً 
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إذ یقتضی أن لا بصح توکیل الصبي المأذون لعدم البلوغ ولیس بصحیح؛ بل إذا وکل الصبي المأذون یصح بعد أْ 
یعقل معنی البیع انتھی کلام٭. أقول: ما ذھب إليه صاحب الغایة ھاھنا لیس بمثابة أن یقال لە هو خطاً بمجرد ما 
ذکرہ ابن الھمام؛ فإِن الذي یھمہ فی توجیە المقام هو قولە المراد بملکه التصرف أن یکون لە ولایة شرعیة في جنس 
التصرف بأھلیة نفسەء وھذا لا یقٹضي أن لا یصخ توکیل الصبي المأًذون کما لا یخفی علی العارف بحکم الصبيی 
المأذون علی مذھبنا فيی فصله. وأما قوله بأن یکؤن بالغاً عافلاً ففضلة من التوجیه ذکرہ لببان أن المقصود بالشرط 
المذکور هو الاحتراز عن المجنون والصبي المخجوز: وأما الصبي الماڈون فکونە بمنزلة البالغ في عامة التصرفات 
معلوم في محله فھو في حکم المسٹٹنی: وعن ھذا تری الفقھاء فی کل عقد جعلوا العقل والبلوغ شرطاً فيه وقصدوا 
بە الاحتراز عن الصبي والمجنون لم یسنٹنوا الصيئ المأذون عنه ضراخڈ (وثلزمہ الأحکام) قیل ھذا احتراز عن الوکیل 
فان الوکیل ممن لا یثبت لە حکم تصرفه وھو الملك؛ لأن الوکیل بالشراء لا یملك المبیع والوکیل بالبیع لا یملك 
الثمن فلذلك لا یصح توکیل الوکیل غیرہ. وقیل ھو احتراز عن الصبي والعبد المحجورین؛ فإنھما لو اشتریا شیئاً لا 
یملکانه فلذلك لم یصح توکیلھماء کذا في اکثر الشروح: قال صاحب غایة البیان للقول الثاني : وھذا هو الاصح من 
الأول ولم یبین وجهه. وقال صاحب العنایة: قوله ویلزمه الأحکام یحتمل أحکام ذلك التصرف وجنس الأحکام. 
فالأول احتراز عن الوکیل إذا وکل فإنه یملك ذلك التضرف دون التوکیل بە لأنه لم تلزمہ الأاحکامء وعلی ھذا یکون 
في الکلام شرطان. والثاني: احتراز عن الصبي والمجنون ویکون ملك التضرف ولزوم الأاحکام شرطاً واحداًء وھذا 
اصح لأن الوکیل إذا أذن لە بالتوکیل صح ولم یلزمه أحکام ذلك التصرف . فإن قلت: إذا جعلتھما شرطاً واحداً 
لزمك الوکیل فإنه ممن یملك جنس التصرف ویلزم جنس الْأحکام ولا یجوز توکیله قلت: غلط لان وجود الشرط 
لا یستلزم وجود المشروط لا سیما مع وجود المائع وھو فوات رأیهە انتھی کلامه (لأن الوکیل یملك التصرف من 
جھة الموکل) تعلیل لاشتراط ما شرطت الوکالة بھ: یعٹي أن الوکیل یملك التصرف من جھة الموکل لکونہ نائبا عنه 
فیکون النوکیل تمليك التصرف وتمليك التصرف ممن لا یملکە محال (فلا ہد ان یکون الموکل مالکا) أي للتصرف 
(لیملکه من غیرہ). قال صاحب العنایة : ولقائل أن یقول : الوگیل یملك جنس التصرف من جهة الموکل أو التصرف 
الذي وکل فیهء والثاني مسلم وینتقض بتوکیل المسلم الذمي ببیع الخمر: والاول ممنوع فإنه یملکه بأاھلیته ولھذا لو 
تصرف لنفسه صح. والجواب أن الوکیل من حیث هو وکیل یملك جنس التصرف من جھة الموکل علی ان الملك 
یلیٹ لە خلافة عن الموکل فیما تصرف فيه بطریق الوکالة؛ وتصرفه لنفسه لیس بطریق الوکالة ولا الکلام فيە ولا 
ینافیە أیضاً لجواز ثبوت شيء بامرین علی البدل انتھی. أقول: في جوابە نظرہ لن کون الوکیل من حیث هو وکیل 
مالکاً لجنس التصرف من جھة الموکل إنما یتوھم في التوکیل بتصرف لا بعینه بأن قال اصنع ما شثت أو اعمل 
برأیكء وأما فی التوکیل بتصرف بعینه کما فیما نحن فیه من مادة النقض بتوکیل مسلم ذمأً ببیع خمر فلا یتصور ذلك 
قطعا إذ لا شك أن الوکیل هناك إنما یملك من جھة الموکل التصرف المعین المعھود الذي وکل بە وھو بیع الخمر 
لا جنس التصرف مطلقاً وإلا لصح لە أن یتصرف ھناك بتصرف آخر کان یھب الخمر التي وکل ببیعھا لذمي أو 
یشتري بھا منه شیٹاً أو نحو ذلك من جنس التصرفاث؛ ولیس کذلك قطعاً. والحق عنديٰ في الجواب أن یختار 
الشق الثاني وھو ان الوکیل یملك التصرف الذي وکل بە من جهھة الموکل. ویدفع النقص المذکور بحمل ما في 
الکتاب علی قول أبي یوسف ومحمد أو بناء ذلك علی الأاصل فإن بیع الخمر جائز للمسلم في الأصل؛ وإنما امتنع 


بعارض الٹھي؛ وقد ذکرنا کلا الوجھین في صدر الکلام نقلاً عن الکتب المعتبرۃ (ویشترط أن یکون الوکیل ممن 
یعقل العقد) بأن یعرف مثلاً أن البیع سالب والشراء جالب ویعرف الغبن الیسیر من الغبن الفاحش؛ کذا ذکرہ فيی 
مأذون الذخیرۃ وفي اکثر المعتبرات وھو احتراز عن الصبي الذي لم یعقل والمجنون (ویقصدہ) أي یقصد العقد 
والمراد أن لا یکون ھازلاً فی کذا رأي جعھور الشراح ۔ ورڈ علیھم الشارح ابن الھمام حیث قال بعد نقل قولھم : 
أيّ ارتباط ہین صحة الوکالة وکون الوکیل ھازلاً في البیع ولو کان في بیع ما وکل ببیعہ غایتہ ان لا بصح ذلك البیع 
والوکالة صحیحة انتھی. أقول: یخرج الجواب عنه مما ذکرہ الشارح تاج الشریعة هاھنا حیث قال: القصد شرط في 
وقوع العقد عن الاآمر حتی لو تصرف ھازلاً لا یقع عنه انتھی فتامل ۔ وإِنما اشترط ذلك في الوکیل (لٰأنه یقوم مقام 
الموکل في العبارۃ فلا بد أن یکون من أھل العبارة) وأھلیة العبارۃ لا تکون إلا بالعقل والتمییز لأن کلام غیر الممیز 
کألحان الطیور (حتی لو کان) أي الوکیل (صبیاً لا یعقل آو مجنوناً کان التوکیل باطلاً) إذ لیس لھما أھلیة العبارۃ فلا 
یتعلق بقولھما حکم. قال صاحب العنایة: وھذا یشیر إلی ان معرفة الغبن الیسیر من الفاحش لیس بشرط في صحة 
التوکیل؛ لکن ذکر في الکتاب أن ذلك شرط؛ وھو مشکل لأئھم اتفقوا علی أن توکیل الصبي العاقل صحیح؛ 
ومعرفة ما زاد علی ا دہ نیم؟ في المتاع و ٥دہ‏ یازدہ في الحیوان؛ و ہدہ دوازدہ؛ في العقار أو ما یدخل تحت تقویم 
المقومین مما لا یطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم الفقہ . انتھی. أقول: فیه بحث؛ لأنە إن أراد أن معرفة نفس 
الغبن الفاحش الداخل تحت أحد التفسیرین المذکورین مما لا یطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم الفقه فممنوع؛ 
إذ لا شك أن من لا یمارس العلم أصلاً فضلاً عن الاشتغال بعلم الفقه یعرف باختلاطہ بالناس وتعامله معھم أن ما 
زاد علی ما یدخل تحت تقویم المقومین أو ما زاد علی ( دہ نیما في المتاع و ہدہ یازدہ٥‏ في الحیوانء و ا دہ دوازدہ؛ 
في العقار غبن فاحش: وما دون ذلك غبن یسیر کما هو حال أکٹر أھل السوق. وإن أراد أن معرفة عبارات أھل 
الشرع في الغین الفاحش والیسیر واصطلاحاتھم فیە مما لا یطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعلم الفقه فمسلمء لکن 
لا یجدي ذلك شیئا إذ لا یخفی أُن المراد بما ذکر في الکتاب معرفة الغبن الیسیر من الفاحش علی الوجه الأول 
دون الثانيی (وإذا وکل الحر البالغ أو المأذون مثٹلھما جاز) هذا لفظ القدوري في مختصرہہ وکان ینبغي أن یقید 
بالعاقل أیضاً لأن المجنون إذا وکل غیرہ لا یجوز وکأنه إنما لم یقید بذلك بناء علی الغالب لان غالب أحوال 
الإنسان أُن یکون عاقلاًء أو بناء علی أن اشتراط العقل مما یعرفه کل أحدء وإنما أطلق المأذون لیشمل العبد 
والصبيْ المأذونین فان توکیل کل واحد منھما غیرہ جائز کسائر تصرفاتھما. ٹم إن هذا غیر منحصر في المثلیة فيی 
صفة الحریة والرقیةء بل یجوز للموکل أن یوکل من فوقه کتوکیل العبد المأذون الحر أو من دونه کتوکیل الحر العبد 
الماذون؛ ألا یری أن التعلیل بقوله (لأن الموکل مالك للتصرف والوکیل من أھل العبار) یشمل الأوجه الثلاثة من 
المثلیة والفوقیة والدونیة کما ذکر في النھایة ومعراج الدرایةء وعن ھذا قال صدر الشریعة في شرح الوقایة: ولو قال 
کلا منھما کان أشمل لتناوله توکیل الحز البالغ مثله أو المأذونء وتوکیل المأذون مثله أو الحر البالغ انتھی ۔ 
وصاحب العنایة قد رام توجیه الکلام في ھذا المقام حیث قال: ویفھم من قوله مثلھما جواز توکیل من کان فوقھما 
بطریق الأولی . أقول: لا یذھب عليك أنە لا یجدي کثیر طائلء إذ یبقی حینثذ جواز توکیل من کان دون الموکل 
محلاً للکلام علی أنْ قوله من کان فوقھما لا یخلو عن سماجة إذ لا أحد فوق الح البالغ (وإِن وکل) أي الحر 
البالغ أو المأذون (صبیاً محجوراً یعقل البیع والشراء أو عبداً محجوراً عليه جاز) خلافاً للشافعي رحمه الله (ولا یتعلق 


کاب الوکالة ۷ 


قال :(والعقد الذي یعقدہ الوکلاء علی ضربین: کل عقد یضیفه الوکیل إلی نفسه کالبیع والإجارۃ فحقوقه تتعلق 
بالوکیل دون الموکل). وقال الشافعي رحمہ اللہ : تتعلق بالموکل لن الحقوق تابعة لحکم التصرف؛ والحکم وھو 
الملك یتعلق بالموکل؛ فکذا توابعه وصار کالرسول والوکیل بالنکاح ولنا أن الوکیل هو العاقد حقیقة لأن العقد یقوم 


بھما الحقوق) أي حقوق ما باشراہ من العقد کالقاضي وأمینه حیث لا عھدة علیھما فیما فعلاہ (وتتعلق بموکلھما) 
وإنما جاز توکیلھما عندنا لانتفاء ما یمنعه أما من جانب الموکل فظاھر؛ وأما من جانب الوکیل فلما ذکرہ بقوله 
(لأن الصبي من أھل العبارۃ؛ ألا یری أنه ینفذ تصرفه بإذن وليه والعبد من أھل التصرف علی نفسه مالك لە) أي 
ان ری علی لت راو شی طلاظ رذ ران پالسیرد لاس لوانما لا پملکةا ای التضرت الخ تق النوتی) 
دفعاً للضرر عنه (والتوکیل لیس تصرفاً في حقه) أي في حق المولی لأن صحة التوکیل تتعلق بصحة العبارة والعبد 
باق علی أصل الحریة فيی حق صحة العبارة: فان صحتھا بکونە آدمیاً (إلا أنه لا یصح منھما) أي من الصبيٌ والعبد 
المحجور (التزام العھدة؛ ما الصبي لقصور أھلیتہ) أي أما الصبی المحجور عليه فلقصور أھلیته بعدم البلوغ (والعبد 
لحق سیدہ) أي وأما العبد المحجور عليه فلثبوت حق سیدہ في مالیتهء فلو لزمه العھدة لتضرر بە المولی؛ وإذا کان 
کذلك (فتلزم) أي العھدۃ (الموکل) لأنه أقرب الناس إلیھما حیث انتفع بتصرفھما. . ویفھم من ھذا التعلیل أن العبد 
إذا أعتق لزمه العھدة لان المائع من لزومھا کان حق المولی وقد زال ذلك بالعتقء وأن الصبیْ إذا بلغ لم یلزمه 
العھدة لن المائع من لزومھا کان قصور أعلیته حیث لم یکن قوله ملزماً فيی حق نفسه في ذلك الوقت فلم تلزمہ بعد 
البلوغ أیضاً . والفرق بینھما بھذا الوجه مما ذکر صریحاً في المبسوط وشرح الجامع الصغیر امام قاضیخان. ثم إن 
ہو یھو مد و زار ہیں سو ہد یج 
بل فیه تفصیل ذکر في الذخیرة۔ وھو أن الصبيٍ الماذون إذا وکل بالبیع فباع لزمہ العھدة سواء کان الثمن حالا أو 

مؤجلاً وإذا وکل بالشراء؛ فان وکل بالشراء بٹمن مؤجل لم تلزمہ العھدة قیاساً واستحساناً بل تکون العھدة علی الآمر 
حتی أن البائع یطالب الاآمر بالثمن لأن ما یلزمه من العھدة ضمان کفالة لا ضمان ثمن؛ لأن ضمان الثمن ما یفید 
الملك للضامن في المشتري؛ وھذا لیس کذلك إنما هذا التزام ما لا في ذمتہ استوجب مثل ذلك علی موکله وھذا 
ہو معنی الکفالةء والصبي المأذون یلزمه ضمان الثمن لا ضمان الکفالة. وأما إذا وکل بالشراء بثمن حال فالقیاس أن 
لا یلزمہ العھدة. وفي الاستحسان یلزمہ لأن ما التزمہ ضمان ثمن حیث ملك المشتري من حیث الحکم فإنہ یحبسه 
بالئمن حتی یستوفي من الموکل؛ کما لو اشتری لنفسه ٹ ٹم باع منه والصبيِ المأذون من أھل ذلك: ء بخلاف ما إذا کان 
الثم مؤجلا لالہ ہما یمن من الشمن لا یملك المشتری لا من حیث الحقیقة ولا من حیث الحکم لاہ لا یملك 
حبسه بذلك فکان ضمان کفالة من حیث المعنی. والجواب في العبد المأذون إذا وکل بالبیع أو الشراء علی ھذا 
التفصیل ۔ رس لوت بی سو سور و اس میں سمیستع پس مر و 
لما ذکر في الکتاب من بعد في فصل الشراء ذ في التوکیل بعقد السلم حیث قال: والمستحق بالعقد قبض العاقد وھو 


قال : (والعقد الذي یعقدہ الوکلاء علی ضربین الخ) العقود التيی یعقدھا الوکلاء علی ضربین : ضرب یتعلق حقوقه بالوکیل؛ 
وآخر بالموکل . فضابطة الأول کل عقد یضیفە الوکیل إلی نفسە کالبیع والإجارۃ فحقوقه تتعلق بالوکیل . وقال الشافعي: تتعلق 
بالموکل لأن الحقوف تابعة لحکم التصرف؛ وحکم التصرف هو الملك یتعلق بالموکل فکذا توابعه واعتبرہ بالرسول وبالوکیل 
في النکاح (ولنا أن الوکیل هو العاقد في ھذا الضرب حقیقة وحکما) آما حقیقة فلان العقد یقوم بالکلام وصحة عبارته لکونہ 


قوله: (العقود التي یعقدھا الوکلاء علی ضربین) أقول: الظاھر أن القسمة إلی الضربین باعتبار الإضافة إلی نفسه؛ وإلی الموکل لا 
باعتبار تعلق الحقوق بل هو حکم القسمء ٭ وإنما سلك المصنف عذہ الطریقة قصراً للمسافة حیث بین القسم ضعناً وحکمە صریحاً بکلام 
واحد فلیتاملء ٹم لما کان الحکم عقصوداً ذکرہ صریحاً. 


شرح فتح القدیر/ج۸/م۲ 


۸ کتاب الوکالة 


بالکلام؛ وصحة عبارته لکونە آدمیاً وکذا حکماً لأنه یستغني عن إضافة العقد إلی الموکل؛ ولو کان سفیراً عنە لما 
استغنی عن ذلك کالرسول؛ وإذا کان کذلك کان أصیلاً في الحقوق فتتعلق بە ولھذا قال في الکتاب (یسلم المبیع 
ویقبض الٹمن ویطالب بالثمن إذا اشتری؛ ویقبض المبیع ویخاصم في العیب ویخاصم فیه) لأن کل ذلك من الحقوق 
والملك یثبت للموکل خلافة عنهء اعتباراً للتوکیل السابق کالعبد یتھب ویصطاد هو الصحیح قال العبد الضعیف: 


الوکیل فیصح قبضه وإن کان لا یتعلق بە الحقوق کالصبي والعبد المحجور عليه انتھی۔ (وعن أبي یوسف أن 
المشتري إذا لم یعلم بحال البائع ٹم علم نہ صبي آو عبد محجور) وفي بعض النسخ: أو مجنونء فقیل المراد بە من 
یجنْ ویفیق وقیل علی حاشیة نسخة المصنف محجور مقام مجنون. قال صاحب الکفایة عند نقل ھذین القولین : 
وفي الکافي للعلامة النسفي: ثم علم أنه صبي محجور أو عبد محجور فالظاھر أن قوله مجنون تصحیف انتھی (له 
خیار الفسخ) أي للمشتري خیار الفسخ في ھذہ الصورۃ (لأنه) أي لأن المشتري (دخل في العقد علی) ظن (أن 
حقوقه تتعلق بالعاقد) یعني أن المشتري ما رضي بالعقد إلا علی اعتقاد أن حقوقه تتعلق بالعاقد (فإذا ظھر خلافہ 
یتخیر) لِأنه فات عنه وصف مرغوب فيه فصار (کما إذا عثر) أي اطلع (علی عیب) أي علی عیب لم یرض به 
والجامع بینھما عدم الرضا. وفي ظاھر الروایة لا خیار للمشتري ولا للبائع ذکرہ تاج الشریعة (قال) أي القدوري ني 
مختصرہ (والعقود التي یعقدھا الوکلاء علی ضربین). وقال في بعض نسخە: والعقد الذي یعقدہ الوکلاء: أي جنس 
العقد کذا في غایة البیان (کل عقد یضیفە الوکیل إلی نفسه) أي تصح إضافته إلی نفسه ویستغني عن إضافته إلی 
الموکل (کالبیع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوکیل دون الموکل) أقول: هذہ الکلیة تنتقض ہما إذا کان الوکیل صبیاً 
محجوراً عليه أو عبداً محجوراً عليه فإِن حقوق عقدھما تتعلق بالموکل وإن کان العقد مما یضیفه الوکیل إلی نفسه 
کما عرفته فیما مر. (وقال الشافعي : تتعلق بالموگل) وبە قال مالك وأحمد (لآن الحقوق تابعة لحکم التصرف 
والحکم وھو الملك یتعلق بالموکل فکذا توابعه وصار) أي صار الوکیل في هذا الضرب (کالرسول) فإن قال رجل 
لآخر کن رسولي في بیع عبدي وحقوق العقد لا تتعلق بالرسول بلا خلاف (والوکیل بالنکاح) أي وصار کالوکیل 
بالنکاح من ضرب الثاني فإن حقوق عقد اإلنکاح تتعلق بالموکل اتفاقاً کما سیجيء (ولنا أن الوکیل هو العاقد) یعني 
ان الوکیل في هذا الضرب هو العاقد (حقیقة) أي من حیث الحقیقة (لأن العقد یقوم بالکلام وصحة عبارته) أي 
وصحة عبارۃ العاقد: أي صحة کلامه لکونە آدمیاً لە أھلیة الڑڈیجاب والاستیجاب لا لکونە وکیلاء فکان العقد الواقع 
منہ ولغیرہ سواء. وفي الکافي: فقضیته تستدعي أن یکون الحاصل بالتصرف واقعاً لە غیر أن الموکل لما استنابه في 


آدمیاً له أعلیة الإیجاب والاستیجاب فکان العقد الواقع منه له ولغیرہ سواء. وأما حکماً فلانه یستغني عن إضافة العقد إلی 
الموکلء بخلاف الرسول والوکیل بالنکاح فإنھما لا یستغنیان عن الإضافة إليەء وإذا کان کذلك کان الوکیل أصیلا في الحقوق 
فتتعلق به فلھذا قال القدوري في المختصر أو قال محمد في المبسوط: یسلم المبیع ویقبض الشغن ویطالب بالثمن إذا اشتری 
ویقبض المبیع ویخاصم في العیب ویخاصم فیه لان ذلك کله من حقوق العقد قوله: (والملك یثبت للموکل خلافة) جواب 
عما قاله الشافعي إِن الحقوق تابعة لحکم التصرف:؛ والحکم یتعلق بالموکل فُکذا توابعه. وتقریرہ أن الملك یقع للموکل ولکن 
یعقد الوکیل علی سبیل الخلافة عنه ومعنی الخلافة أن یثبت الملك للموکل ابتداءء والسبب انعقد موجباً حکمه للوکیل فکان 
قائماً مقامہ في ثبوت الملك بالتوکیل السابق وھذا طریقة أبي طاھر الدباس واإليه ذھب جماعة من أصحاہنا. وقال شمس 


قولە: (جواب عما قاله الخ) آقول: فخلاصة الجواب أنکم إن آردتم أن الحقوق تابعة لحکم التصرف الثابت أصالة فمسلم وما نحن 
فیه لیس کذلكء وإن اردتم مطلقاً فممنوع وھل النزاع إلا فیه قولە: (علی سبیل الخلافة الخ) أقول: قوله علی متعلق بقوله یقعء والمعنی 
أن الملك للموکل یقع علی سبیل الخلافة تأمل قوله: (والسببِ انعقد موجباً حکمە للوکیل) أقول: قوله للوکیل متعلق بقوله موجباً قولہ: 
(فإن قیلء إلی قولە: فإنه یقول) أفرل: الضمیر في قوله فإنه راجع إلی أبي طاہر۔ 


کتاب الوکالة ۹ 


وني مسألة العیب تفصیل نذکرہ إن شاء الله تعالی . قال: (وکل عقد یضیفه إلی موکلە کالنکاح والخلع والصلح عن 
وا ع۰ کی رسک ےد سے مع میس سے سے کے کرو مم مر ات ےت تشم سے 


تحصیل الحکم جعلناہ نائباً فی حق الحکم وراعینا الأاصل في حق الحقوق (وکذا حکماً) أي وکذا الوکیل في ھذا 
الضرب هو العاقد من حیث الحکم (لأنہ) أي الوکیل (یستغتي عن إضافة العقد إلی الموکل ولو کان سفیرا) عنە (لما 
استغنی عن ذلك) أي عن إضافة العقد إلی الموکل (کالرسول) والوکیل بالنکاح فإنھما لا یستغنیان عن الإضافة إليه 
(وإذا کان کذلك) أي إذا کان الوکیل في ھذا الضرب هو العاقد حقیقة وحکماً (کان أصیلاً في الحقوق فتتعلق) 
حقوق العقد (به) أي تتعلق الحقوق بالوکیل دون الموکل (فلھذا) أي فلکون الوکیل في ھذا الضرب أصلاً في 
الحقوق (قال ني الکتاب) أي قال القدوري في المختصر. وقیل: أي قال محمد رحمه الله تعالی في الجامع الصغیر 
أو المبسوط (یسلم المبیع) أاي یسلم الوکیل المبیع (ویقیض الثمن) إذا باع (ویطالب) بصیغة المجھول: أي یطالب 
الوکیل (بالٹمن إذا اشتری ویقبض المبیع) أي ویقبض المبیع إذا اشتری (ویخاصم في العیب ویخاصم فیه) بفتج 
الصاد في الأول وکسرھا في الثاني؛ فالأاول فیما إذا باعء والثاني فیما إذا اشتری علی الترتیب السابق. واعلم أن 
ھاھنا فائدۃ جلیلة یجب التنبه لھا قد ذکرھا صدر الشریعة في شرح الوقایة حیث قال: یجب أن یعلم أن الحقوق 
نوعان: حق یکون للوکیل؛ وحق یکون علی الوکیل. فالأول کقبض المبیع ومطالبة ثمن المشتري والمخاصمة في 
العیب والرجوع بثمن مستحق٠‏ ففي ھذا النوع للوکیل ولایة ھذہ الأمور لکن لا تجب عليهء فإن امتنع لا یجبرہ 
الموکل علی ھذہ الأفعال لأنه متبرع في العمل بل یوکل الموکل بھذہ الأفعالء وسیأتي في کتاب المضاربة بعض 
هذاء وإن مات الوکیل فولایة هذہ الأفعال لورثتہء فإن امتنعوا وکلوا موکل موژثھم. وعند الشافعي للموکل ولایة 
هذہ الأفعال بلا توکیل من الوکیل أو وارٹە. وفي النوع الآخر یکون الوکیل مدعی عليه فللمدعي أن یجبر الوکیل 
علی تسلیم المبیع وتسلیم الٹمن وأخواتھما إلی هنا کلامه (والملك یثبت للموکل خلافة عنه) أي عن الوکیل؛ ھذا 
جواب عما قاله الشافعي إن الحقوق تابعة لحکم التصرف؛ والحکم وھو الملك یتعلق بالموکل فکذا توابعه. تقریرہ 
أن الملك یثبت للموکل ابتداء لکن لا أصالة حتی یثبت لە توابعه أیضاً بل خلافة عن الوکیل؛ ومعنی الخلافة أن 
یثبت الملك للموکل ابتداء وینعقد السبب موجباً حکمە للوکیل فکان الموکل قائماً مقام الوکیل في ثبوت الملك 
(اعتباراً للت و کیل السابق) والحاصل أن الوکیل خلف عن الموکل فی حق استفادة التصرف والموکل خلف عن الوکیل 
فی حق ثبوت الملك (کالعبد یتھب ویصطاد) فإنه إذا اتھب : أي قبل الهبة واصطاد ثبت الملك للمولی ابتداء خلافة 
عن العبد فإن مولاہ یقوم مقامہ في الملك بذلك السبب کما ذکر في المبسوط. وتحقیق المسألة أن لتصرف الوکیل 
جھتین : جھة حصولە بعبارته وجھة نیابتەء وإعمالھما ولو بوجه أولی من إھمال أحدھماء فلو أثبتنا الملك والحقوق 
للوکیل علی ما هو مقتضی القیاس لحصولھما بعبارته وأھلیته بطل توکیل الموکل؛ ولو أثبتناھما للموکل بطل عبارة 


الأئمة : قول أبي طاھر أصح. وقال المصنف: هو الصحیح. فإن قیل: قول أبيی طاہر کقول الشافعي فکیف یصح جواباً عنه 
مع التزام قوله فإنه یقول الحکم وو الملك یثبت للموکل فکذا الحقوق؛ فالجواب أنه لیس کذلك لأنه یقول بثبوت الملك لە 
خلافة والشافعي أصالة. وتحقیق المسألة أن لتصرف الوکیل جھتین: جھة حصولە بعبارتهء وجهة نیابته عن الموکل؛ 
وإعمالھما ولو بوجە أولی من إھمال أحدھماء فلو أثبتنا الملك والحقوق للوکیل علی ما و مقتضی القیاس لحصولھما بعبارتہ 
وأھلیته بطل التوکیل ولو اثبتناھما للموکل بطل عبارته فأثبتنا الملك للموکل لأنه الغرض من التوکیل؛ وإليه أشار المصنف 
بقوله: (اعتباراً للتوکیل السابق) فتعین الحقوق للوکیل؛ ویجوز أن یثبت الحکم لغیر من انعقد لە السبب کالعبد یقبل الهبة 


قولە: (وھي أن الملك یثبت) أقول: وقد سبق آنفاً أنە مقتضی القیاس فولە: (لأنہ یخالف إطلاق قوله عليه الصلاۃ والسلام) أقول: 
المطلق ینصرف إلی الکامل کما نص عليه في کتب الأصول؛ والملك الکامل هو الملك المستقر قولە: (وقال القاضي الخ) أقول: والذي 
یظھر من کلام المصنف أنە اختار قول أبي زید إلا أن یژول قوله کان أصلا في الحقوق ویحمل علی المبالغة في التشبیه قوله: (ثم ینتقل 
إلی الموکل من قبلہ) آفول: یعني بان یوکلە. 


٣‏ کتاب الوکالة 
دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل فلا یطالب وکیل الزوج بالمھر ولا یلزم وکیل المرأۃ تسلیمھا) لان 
الوکیل فیھا سفیر محض؛ ألا یری أنە لا یستغني عن إضافة العقد إلی الموکل؛ ولو أضافه إلی نفسه کان النکاح لە 
فصار کالرسول؛ وھذا لآأن الحکم فیھا لا یقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط فیتلاشی فلا یتصور صدورہ من 


الوکیل؛ فآثبتنا الملك للموکل لانه الغرض من التوکیل؛ وإليه أشار المصنف بقوله اعتباراً للتوکیل السابق فتعین 
الحقوق للوکیل؛ ویجوز أن یثبت الحکم لغیر من انعقد لە السبب کالعبد یقبل الھبة والصدقة ویصطاد فإن مولاہء 
یقوم مقامه في الملك بذلك السبب؛ کذا في العنایة. ثم اعلم أن ھذا الملك طریقة أبي طاھر الدباس وإليه ذھب 
جماعة من أصحابنا. قال شمس الائمة السرخسي: قول أبي طاھر أآصح. وقال المصنف (ھو الصحیح) واحترز بە 
عن طریقة أبي الحسن الکرخي وھي أن الملك یثبت للوکیل أوّلاً ٹم ینتقل إلی الموکلء وإلیھا ذھب بعض أصحابنا 
وھي اختیار الإمام قاضیخان کما ذکر في التحریر وإنما قال و الصحیح لن الوکیل إذا اشتری منکوحتہ أو قریبە لا 
یفسد النکاح ولا یعتق عليه ولو لم یثبت لە الملك لما کان کذلك . قال صاحب العنایة : وجوابه أن نفوذ العتق 
یحتاج إلی ملك مستقر دائم وملك الوکیل غیر مستقر ولا دائم فيه بل یزول عنه في ثاني الحال وینتقل إلی الموکل 
باعتبار الوکالة السابقة . قال في الزیادات فیمن تزوّج أمة ثم حرٰة علی رقبتھا فأجاز مولاھا فإنه تصیر الأمة مھراً 
للحرۃ ولا یفسد النکاح وإن ثبت الملك للزوج فیھاء لأن ملکه غیر مستقز حیث ینتقل منه إلٰی الحرة فکذلك ھاهنا 
انتھی . وقال صاحب العنایة بعد ذکر ھذا الجواب : وفیه نظر لأنه یخالف إطلاق قولہ پلا: امن ملك ذا رحم محرم 
منه عتق عليه؛”'' الحدیث انتھی. أقول: الجواب عن ھذا النظر ظاھرء إذ قد تقرر عندھم أن المطلق ینصرف إلی 
الکاملء ولا شك أن الملك الکامل هو الملك المستقر فلا مخالفة. قال الصدر الشھید: إن القاضي أبا زید خالفھما 
وقال: الوکیل نائب في حق الحکم أصیل في حق الحقوق؛ فإن الحقوق تثبت لە ثم تنتقل إلی الموکل من قبله 
فوافق أبا الحسن في حق الحقوق؛ ووافق أبا طاھر في حق الحکم وھذا حسن؛ کذا ذکر في الإیضاح والفتاوی 
الصغری (قال رضي اللہ عنهہ) أي قال المصنف رحمہ اللہ (وفي مسألة العیب تفصیل نذکرہ إِن شاء اللہ تعالی) أراد بہ 
ما ذکرہ في باب الوکالة بالبیع والشراء بقوله: وإذا اشتری الوکیل ثم اطلع علی عیب فلە أن یردہ بالعیب ما دام 
المبیع في یدہء وإن سلمه إلی الموکل لم یردہ إلا بإذنەء کذا في عامة الشروح . قال بعض الفضلاء: القصر عليه 
قصور ہل الظاھر عموم الحوالة لما یذکرہ في فصل في البیع بقوله ومن أمر رجلاً بیع عبدہ فباعہ وقبض الثمن أو لم 
یقبض فردہ عليه المشتري بعیب الخ. أقول: الذي یتعلق بما نحن فيه من تعلق حقوق العقد بالوکیل دون الموکل 
من المسائل الاتیة في الکتاب إنما هو الذي ذکرہ الشراح ھاھناء فإن الوکیل إذا اشتری شیتاً ٹم اطلع علی عیب فله 
أن یردہ علی بائعه بمقتضی تعلق حقوق عقد الشراء بالوکیل. ثم بعد هذا إِن بقي المبیع في یدہ یبقی حق الرد لە٠‏ 


والصدقة ویصطاد فإن مولاہ یقوم مقامه في الملك بذلك السبب قولە: (ھو الصحیح) احتراز عن طریقة الکرخي وھي أن 
الملك یثبت للوکیل لتحقق السبب من جھتە ثم ینتقل إلی الموکل؛ وإنما کان الأول هو الصحیح لأن المشتري إذا کان 
منکوحة الوکیل أو قریبە لا یفسد النکاح ولا یعتق عليهء ولو ملك المشتري لکان ذلك. وأجیب بأن نفوذ العتق یقتضي ملکاً 
مستقراً. قال في الزیادات فیمن تزوّج أمة ٹم حرة علی رقبتھا فاجاز المولی صارت الأمة مھراً للحرۃ ولم یفسد النکاح وإِن 
ملکھا الزوج لعدم استقرار الملك وملك الوکیل غیر مستقر ینتقل في ثاني الحال فلا یعتق عليه. وفیه نظر لأنە یخالف إطلاق 


قال المصنف: (وفي سألة العیبپء ]لی قوله: وإذا اشتری الوکیل الخ) أقول: القصر عليه قصور بل الظاھر عموم الحوالة لما 
یذکرہ في فصل البیع بقوله ومن أمر رجلاً بیع عبدہ فباعہ وقبض الثمن أو لم یقبض فردہ الخ 


0)۰"( تقدم في کتاب العتىیء وإسنادہ قفوي۔ 


کتاب الوکالة ٢‏ 


کاب الو ےر جو ے ے ےر ےم ححصسس یچ جب یر ہت یھ تچ ےھجت 
شخص وثبوت حکمہ لغیرہ فکان سفیراً. والضرب الثاني من أخواته العتق علی مال والکتابة والصلح علی الإنکار. 
0000777۶۳۰ بب ٹثں 9-یب رجش ژ٢ہہچ۸ے۔‏ 
وإِن لم یبق في یدہ بل کان سلمه إلی الموکل یسقط ذلك الحق عنە لانتھاء حکم الوکالة بالتسلیم فیتوقف الرد علی 
إذن الموکل. ولما لم یعلم هذا التفصیل ھاھنا وکان مما یحتاج إلی بیانه أحاله المصنف رحمه اللہ علی ما سیذکرہ 
فی فصل الوکالة بالشراء من باب الوکالة بالبیع والشراء. وأما الذي یذکرہ في فصل الوکالة بالبیع بقولہ ومن أمر 
رجلاً بیع عبدہ فباعه وقبض الٹمن آو لم یقبض فردہ عليه المشتري بعیب الخ فمما لا مساس لە ہما نحن فیە؛ فَإن 
حاصل ذلك أنە إذا رد العبد علی الوکیل بالبیع بغیب فإن رذ عليه بحجة کاملة یردہ علی الموکل؛ وإن رد عليه 
بحجة قاصرة لا یردہ عليهء وھذا أمر وراء تعلق حقوق العقد بالوکیل یجري بین الموکل والوکیل؛ ولا شك أن 
المقصود بالحوالة ما یتعلق بما نحن فيه لا ما یتعلق بمجرد العیبء فلھذا لم یعممھا الشراح کما توھمه ذلك القائل 
(قال) أي القدوري في مختصرہ (وکل عقد یضیفه) أي یضیفه الوکیل (إلی موکله) هذہ ضابطة الضرب الثاني : أي 
کل عقد لا یستغني الوکیل فيه عن الإضافة إلی الموکل (کالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق 
بالموکل دون الوکیل) ففرّع علی ذلك بقوله (فلا یطالب) بصیغة المجھول (وکیل الزوج بالمھر ولا یلزم وکیل المرأة 
تسلیمھا) أي تسلیم المرأة إلی زوجھا (لآن الوکیل فیھا) أي في ھذہ العقود (سفیر محض) أي معبر محض حاك قول 
الموکلء ومن حکی قول الغیر لا یلزمه حکم قول ذلك الغیر (ألا یری أله) أي الوکیل (لا یستغني عن إضافة العقد 
]لی الموکل) کیف (ولو أضافہ إلی نفسه کان النکاح) مثلاً (له) أي للوکیل نفسه فیخرج عن حکم الوکالة والکلام فيە 
(فصار کالرسول) یعني إذا کان الوکیل في ھذا الضرب سفیراً محضاً فقد صار کالرسول في باب البیع ونحوہ؛ ولا 
شك أن الحکم في الرسالة یرجع إلی المرسل دون الرسول (وھذا) یعني کون الحقوق في ھذہ العقود متعلقة 
بالموکل دون الوکیل؛ وھذا علی ما هو دأب المصنف رحم اللہ في کتابه هذا من أنه یقول بعد ذکر دلیل علی 
مدعی: وھذا لآن الخ ویرید بە بذکر دلیل آخر لمّی بعد أن ذکر دلیلاّ إنیا فھا هنا لما بین إنیة کون الحقوق في ھذہ 
العقود متعلقة بالموکل دون الوکیل بکون الوکیل فیھا سفیراً محضاً غیر مستغن عن إضافة العقد إلی الموکل راد أن 
یبین لمیته أیضاً بقوله (لأن الحکم فیھا) أي في ھذہ العقود (لا یقبل الفصل عن السبب) حتی لم یدخل فیھا خیار 
الشرط؛ إذ الخیار یدخل علی الحکم فیورجب تراخیه عن السببء ومھذہ العقود لا تقبل ذلك (لأنه) أي لان السہب 
فيی ھذہ العقود (إسقاط) أي من قبیل الإسقاطات٠‏ أما في غیر النکاح فظاھرء وأما في النکاح فلأن محل النکاح 


قوله عليه الصلاة والسلام امن ملك ذا رحم محرم منە عتق عليه؛ الحدیث . وقال القاضي أبو زید: الوکیل نائب فيی حق 
الحکم أصیل في حق الحقوق؛ فإن الحقوق تثبت لە ثمَ تنتقل إلی الموکل من قبله؛ فوافق أبا الحسن في حق الحقوق وابا 
طاھر في حق الحکم. قال الصدر الشھید: هذا حسن. قال المصنف (وفي مسألة العیب تفصیل نذکرہ) وآراد بە ما ذکرہ فيی 
باب الوکالة بالبیع والشراء بقوله: وإذا اشتری الوکیل ثم اطلع علی عیب فلە ان یردہ بالعیب ما دام المبیع في یدہء فإن سلمه 
إلی الموکل لم یردہ إلا بإذنه. قال: (وکل عقد یضیفه إلی موکلە الخ) هذہ ضابطة الضرب الثاني : کل عقد یضیفه الوکیل إلی 
موکلە کالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموکل دون الوکیل فلا یطالب وکیل الزوج بالمھر ولا وکیل 
المرأۃ بتسلیمھا لأن الوکیل فیھا سفیر ومعبر محض لعدم استغنائه عن إضافته إلی الموکل . فإنه إِن أضافه إلی نفسه کان النکاح 
ہے تب ری ٹن ٹ رر یٹ ئ ‏ اخ و ریوینس شٹییٹییییٹے ‏ ے سسنیجبٹبیشٹٹسس۔ 


قولە: (لکونھن من بنات آدم) أقول : منقوض بالتوکیل بشراء العبد وبیعه فتامل في الفرق قولە: (أو الحکم ینتقل إلی الموکل) 
آتول: ھذا علی قول الکرخي قوله: (آن یثبت لە خلافة) أفول: هذا علی قول أبي طاھر الدباس قال المصنف: (والضرب الثاني الخ) 
أقول: والضرب مبتدأً والجملة التي بعدہ یعني قوله من أخواته الخ خبرہ قولە : (والضرب الثاني) أي العقود التي ذکرت في الضرب الثاني 
من أخواتہ وإنما فسرنا بە لأن العتق علی مال وأخواته من مشمولات الضرب الثاني لا من أخواتہ کما لا یخفی۔ قال العلامة النسفي في 
الكافي : والحقوق في کل عقد یضیفه الوکیل إلی موکلە کالٹکاح والخلع والصلح عن دم العمد والعتق علی مال الکتابة والصلح عن إنکار 
یتعلق بالموکل دون الوکیل انتھی. 


۲٢‏ کتاب الوکالة 


فأما الصلح الذي هو جار مجری البیع فھو من الضرب الأول: والوکیل بالھبة والتصدق والاإعارة والإیداع والرھن 
والإقراض سفیر أیضاً لأن الحکم فیھا یثبت بالقبضء وأنه یلاقيی محلاً مملوکاً للغیر فلا یجعل أصیلاء وکذا إذا کان 


الأنئی من بنات آدم وهنْ في الأاصل خلقن حرائر والحریة تستدعي انتفاء ورود الملك علی من اتصف بھاء إلا أن 
الشارع أثبت نوع ملك علی الحریة بالنکاح تحقیقاً لمعنی النسل فکان ذلك إسقاطاً لمعنی المالکیة الذي کان ثاہتاً 
للحریة بطریق الأصالةء کذا نقل عن العلامة شمس الدین الکردریء ولآن الأصل في الأبضاع الحرمة فکان النکاح 
إسقاطاً للحرمة نظراً إلی الاصل کذا ذکر في الکافي. وإذا کان السبب في هذہ العقود إسقاطاً (فیتلاشی) اي 
فیضمحل (فلا یتصوّر صدورہ) أي صدور السبب بطریق الأصالة (من شخص وثبوت حکمە لغیرہ) کما نی الضرب 
الاول (فکان سفیرا) أي فکان الوکیل فیما نحن فيه سفیراً محضاً. فان قلت: لیس الکلام في الحکم بل في الحقوق 
فما فائدة قولە لان الحکم فیھا لا تقبل الفصل عن السبب؟ قلت: إنھم قالوا في الضرب الأول إن الحکم یثبت 
للموکل خلافة عن الوکیل اعتباراً للتوکیل السابق؛ وتتعلق الحقوق بالوکیل اعتباراً لعبارته؛ وھاھنا إذا لم ینفصل 
الحکم عن العبارۃ لکونھا للإسقاط؛ فإما أن یثبت الحکم للوکیل أو تنتقل العبارۃ إلی الموکل؛ والأول باطل لأنه 
یبطل التوکیل وینافي الأضافة إلی الموکل فتعین الثاني: وإليه آشار بقوله فکان سفیراً (والضرب الثاني) وھو کل عقد 
یضیفه الوکیل إلی موکلە (من أخواته) أي من أفرادہ التعي بینھن أخوّة: أي مشارکة في الحکم (العتق علی مال) قوله 
والضرب الثاني مبتدا موصوف. وقوله من أخواته خب مقدم لمبتدا ثان وھو قولھا لعتق علی مال . والجملة أعني 
المبتدأً الثاني مع خبرہ خبر للمبتدأ الأول: فحاصل المعنی ومن أخواتِ الضرب الثاني العتق علی مال. قال بعض 
الفضلاء في تفسیر کلام المصنف ھاھنا: أي العقود التي ذکرت في الضرب الثاني من أخواتھا العتق علی مال؛ 
وقال: إنما فسرنا بە لأن العتق علی مال وأخواتہ من مشمولات الضرب الثاني لا من أخواته. أقول: لا یذھب علی 
ذي مسکة أن التفسیر الذي ذکرہ ذلك القائل مما لا یساعدہ الترکیب من حیث العربیة أصلاً فکیف یحمل المعنی 
عليه وأما کون العتق علی مال وأخواته من مشمولات الضرب الژاني لا من أخواته فإنما ینافي اعتبار الأخوٰۃ بین 
الضرب الثاني ومشمولاتہ ولیس ذلك من ضرورات کلام المصنف هاھنا لأنه یجوز أن یکون إضافة الأخوات إلی 
ضمیر الضرب الثاني لکونھا من أفرادہ ویکون التعبیر عنھا بالأخوات للتنبيه علی مشارکتھا في الحکم کما أشرنا إلیە 


لە فکان کالرسول وعبارته عبارۃ المرسل فکأنٌ العقد صدر منە ومن صدر منە العقد رجع إليه الحقوق کما في الضرب 
الأاول. قال المصنف (وھذا لأن الحکم فیھا لا یقبل الفصل عن السبب؛ لأله) یعني أن السبب في ھذہ العقود إسقاط 
فیتلاشی؛ ومعنی الإسقاط في غیر النکاح ظاہر. وأما فیه فلان الأصل في محل النکاح عدم ورود الملك علیھن لکونھن من 
بنات آدم کالذکور إلا أن الشرع أثبت نوع ملك علی الحرۃ بالنکاح ضرورۃ النسل وفي ذلك إسقاط لمالکیتھا فیتلاشی فلا 
یتصور صدورہ من شخص وثبوت حکمە لغیرہ. ولقائل أن یقول: لیس الکلام في نقل الحکم بل هو في نقل الحقوق فما 
فائدة قوله لأن الحکم فیھا لا یقبل الفصل عن السبب؟ والجواب أنا قد قلنا في الضرب الأول إن الحکم ینتقل إلی الموکل أو 
یثبت لە خلافة اعتباراً للتوکیل السابق وتبقی الحقوق متعلقة بالوکیل اعتباراً لعبارتہ؛ وھاھنا الحکم لا ینفصل عن العبارة لا 
بالتاخیر بشرط الخیار ولا بغیرہ لکونھا للإسقاط: فإما أن ییقی الحکم للوکیل أو تنتقل العبارة إلی الموکلء والاول باطل لأنه 
یبطل التوکیل وینافي الإضافة إلی الموکل فتعین الثاني؛ وإليه أشار بقوله فکان سفیراً ولل دزہ علی فضله وتنبھۃ للطائف 
العباراتء جزاہ الله عن الطلبة خیراً. قال: (والضرب الثاني من أخواتہ الخ) أي ومن أخوات الضرب الثاني العتق علی مال 


قوله: (ھو جار مجری البیع الخ) أقول: فیە بحث؛ فإنه لیس کل صلح عن إقرار جار مجری البیع لما سیجيء أن کل شيء وقع 
الصلح عليه وھو مستحق بعقد المداینة لم یحمل علی المعاوضة فتفسیرہ بە لیس بجید قوله: (أو یرھنا فقبض الوکیل) أقول: زیادة من 
عندہ مخلةء فإن الحکم کذلك وإِن لم یقبض الوکیل قال المصنف: (لآن الحکم فیھا یثبت بالقیض) أقول: أي قبض الوکیل؛ وفیه 
بحث؛ بل المراد قبض الموہوب لە وأشباہہ, - 


کتاب الو کالة ۴ 


الوکیل من جانب الملتمس؛ وکذا الشرکة والمضاربةء إلا أن التوکیل بالاستقراض باطل حتی لا یثبت الملك 
للموکل بخلاف الرسالة فیە. قال: (وإذا طالب الموکل المشتري بالثمن فله أن یمنعه إیاہ) لأنه أجنبي عن العقد 


فی تفسیر قوله من أخواته. نعم المتبادر من الإضافة اعتبار الأخوٰۃ بین المضاف والمضاف إليه کما في نظائرہ لکن 
قرینة المقام صارفة عنه إلی ما قلنا فتدبر (والکتابة) عطف علی العتق علی مال داخل في حکم الکلام السابق؛ وکذا 
قوله (والصلح علی الإنکار) وإنما جعل ھذہ العقود من قبیل الضرب الثاني لأنھا من الإسقاطات دون المعاوضات . 
أما العتق علی مال والکتابة فلآن البدل فیھما بمقابلة إزالة الرق وفك الحجر. وأما الصلح علی الإنکار فلان البدل 
فیه بمقابلة دفع الخصومة وافتداء الیمین في حق المدعی عليه (فأما الصلح الذي هو جار مجری البیع فھو من 
الضرب الأول) آراد بالصلح الذي هو جار مجری البیع الصلح عن إقرار فیما إذا کان من مال بمال فإنه مبادلة مال 
ہمال فکان بمنزلة البیعء وأما إذا کان الصلح عن دم العمد أو کان علی بعض ما یدعيه من الدین فھو من الضرب 
الثاني وإن کان عن إقرار لأنہ [سقاط محض فکان الوکیل فیە سفیراً محضاً کما صرح بە المصنف رحم اللہ في باب 
التبرّع بالصلح والتوکیل من کتاب الصلح . أقول: فبھذا ظھر أن ما وقع هاھنا في الشروح من تفسیر الصلح الذي هو 
جار مجری البیع بالصلح عن إقرار من غیر تقیبد ہما ذکرناہ تقصیر في تعیین المرام وتحقیق المقامء کیف ولو کان 
ذلك کافیاً ھامنا لما بدل المصنف اللفظ الیسیر باللفظ الکثیر (والوکیل بالھبة والتصدق والإعارة والإیداع والرھن 
والإقراض سفیر أیضاً) وتفسیر ھذا مُا ذکرہ في الإیضاح حیث قال: ولو وکل وکیلاً بأن یھب عبدہ لفلان أو یتصدذق 
بە عليه أو یعیرہ إیاہ أو یودعه أو یرهنه فقبض الوکیل وفعل ما أمرہ فھو جائز علی الموکل؛ ولیس للوکیل المطالبة 
برد شيء من ذلك إلی ید ولا أن یقبض الودیعة والعاریة ولا الرھن ولا القرض ممن عليهء لان أحکام ھذہ العقود 
نما تثبت بالقہض فلا یجوز ان یکون الوکیل فیه أصیلاً لأنه أجنبي عن المحل الذي یلاقیه القبض فکان سفیراً ومعبراً 
عن المالك انتھی. وأشار المصنف رحمه اللہ إلی التعلیل المذکور فیه أیضاً بقوله (لأن الحکم فیھا) أي فی العقود 
المذکورۃ (یثبت بالقہض) أي یقبض الموھوب لە والمتصدق عليه ونظائرھم (وأنہ) أي القہض (یلاقي محلا مملوکاً 
للغیر) أي لغیر الوکیل؛ فالحکم أیضاً یلاقي محلاً مملوکاً لغیر الوکیل وھو الموکل (فلا یجعل) أي الوکیل (أصیلاً) 
لکونە اجنبیاً عن ذلك المحل؛ بخلاف التصرفات التي تقوم بالقبول ولا تتوقف علی القبض کالبیع وغیرہ فإن 
الوکیل یجب أن یکون أصیلاً فیھا لأنه أصل في التکلم وکلامه مملوك لە. قال صاحب العنایة : فقوله فلا یجعل 
أصیلاً مقتضاہ أصیلاً في الحکم ولیس الکلام فیه. ویدفع ذلك بأن الحکم إذا لاقی محلاً مملوكاً لغیر الوکیل کان 
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والکتابة والصلح علی الإنکار فیضیف إلی موکلە والحقوق ترجع إليه لأنه من الإسقاطات (وأما الصلح الذي هو جار مجری 
البیع) وھو الصلح عن إقرار (فھو من الضرب الأول) لأنه مبادلة مال بمال فکان کالبیع ثتعلق حقوقه بالوکیل. وإذا وکل بأن 
یھب عبدہ لفلان أو یتصدق بعاله آو یقرضه آو یعیر دابته أو یودع متاعه أو یرهنه فقبض الوکیل وفعل ما أمرہ بە جاز علی 
الموکل بإضافته إليه مثل أن یقول وهبە لك موکلي أو رهنهء ولیس للوکیل الرجوع في الھبة ولا أن یقبض الودیعة والعاریة 
والرھن والقرض ممن عليه. قال المصنف رحم اللہ (لآن الحکم فیھا) یعني في الصور المذکورۃ (یثبت بالقبض؛ والقبض 
یلاقي محلاً مملوکاً للغیر) فالحکم یلاقي محلاً مملوكاً للغیرء فقوله : (فلا یجعل أصیلاً) مقتضاہ أصیلاً في الحکم ولیس 
الکلام فيه . ویدفع ذلك بأن الحکم إذا لاقی محلاً مملوكاً لغیر الوکیل کان ثابتاً لمن لە المحل والحقوق فیما یثبت الحکم 

قوله: (فقوله فلا یجعل إلی قوله ویدفع ذلك بان الحکم) أقول: إذا لم یکن أصیلاً في حق الحکم لا یکون اصیلاً في حق 
الحقوقء والوکیل في الضرب الأول أصیل في حق الحکم ویثبت الموکل خلافة عنہ فکان أصیلا في حق الحقوق فلا حاجة إلی ما ذکرہ 
مع توجه المنع إلی ما أشار إليه من حدیث الأولویةء بل لك أن تمنع صحة القیاس فضلاً عن الأولویة إذ لیس العلة فیما لا یقبل الحکم 
الانفصال عنھا إلا التلاشي ولزم کونە إسقاطاً لاضعف العلیةء والتلاشي ھنا مفقود فاین الجامع؟ قولہ: (لضعفھا في العلیة) أقول: الضمیر 
في قوله لضعفھا راجع إلی العبارة. 


ثابتاً لمن لە المحل والحقوق فیما یثبت الحکم بالعبارة وحدھا فیما لا یقبل الحکم الانفصال عنھا انتقلت إلی الموکل 
یجعل العبارۃ سفارة ففیما احتاج إلی القبض أولی لضعفھا في العلیة انتھی. أقول: ما استشکاله بشيء ولا دفعه. ما 
الاول فلانه إذا ثبت أن الوکیل في ہذہ العقود لم یجعل أصیلاً في الحکم ثبت أیضاً ما فیه الکلام وھو عدم تعلق 
الحقوق بالوکیل في هذہ العقودہ إذ قد کان مبنی تعلق الحقوق بالوکیل في الضرب الأول ثبوت الحکم الذی هو 
الملك للموکل خلافة عن الوکیلء وھذا إنما یکون بأن یجعل الوکیل أصیلاً في الحکمء فإذا لم یجعل في العقود 
المذکورۃ أصیلاً فیە تعین عدم تعلق الحقوق بە فیھا۔ وأما الثاني فلآن الباعث علی انتقال الحقوق إلی الموکل فیما لا 
یقبل الحکم الانفصال عن العبارة لیس إلا کون السبب إسقاطاً متلاشیأء والسبب فیما نحن فيه لیس من قبیل 
الإسقاطات کما لا یخفی فلا مساواۃ فضلاً عن الأولویة۔ وأما الضعف في العلیة فإن کان لە مدخل فإنما هو فی حق 
نفس ثبوت الحکم لا في حق الانتقال فتامل (وکذا إذا کان الوکیل من جانب الملتمس) یعني إذا کان الوکیل من 
جانب الملتمس للتصرفات المذکورۃ بأن وکله بالاستیھاب أو الاستعارۃ أو الارتھان أوٴ غیر ذلك یکون الوکیل سفیراً 
أیضاً فیتعلق الحکم والحقوق کلھا بالموکل دون الوکیل لأنه یضیف العقد إلی موکلە. وفي العنایة: آما إذا قبض 
الموکل فلا إشکالء زأما إذا قبض الوکیل فالواجب أن یثبت الحکم للموکل؛ وتتعلق الحقوق بالوکیل لاجتماع 
القول والقبض. ویدفع بأنە لا بد لە من إضافة العقد إلی موکله وھي تجعل القبض لە فصار کما إذا قبضه بنفسه 
انتھی (وکذا الشركة والمضاربة) یعني إذا وکل بعقد الشركکة أو المضاربة یکون الوکیل سفیراً أ٘یضاً وتتعلق حقوق 
العقد بالموکل دون الوکیل؛ إذ لا بد لە من إضافة العقد إلی موکلە: حتی لو أضافه إلی نفسه یقع عنہ لا عن موکلە 
(إلا أن التوکیل بالاستقراض باطل) استثناء من قوله وکذا إذا کان الوکیل من جانب الملتمس (حتی لا یثبت الملك 
للموکل) فللوکیل أن یمنع الذي استقرضه من الاآمر ولو هلك هلك من ماله. قال صاحب العنایة: واعلم أني أعید 
لك هاغنا ما ذکرتہ في أول کتاب الوکالة وأزیدك ما یسر اللہ تعالی ذکرہ لکون المقام من معارك الآراءء فإن ظھر لك 
فاحمد اللہ تعالی؛ وإن سمح ذھنك بخلافہ فلا ملومة فإِن جھد المقل دموعه: التوکیل بالاستقراض لا یصح لأنە أمر 
بالتصرف في مال الغیر وأنە لا یجوز. ورڈ بالتوکیل بالشراء فإنه امر بقبض المبیع وھو ملك الغیر. وأجیب بان محله 
هو الٹمن في ذمة الموکل وہو ملکە. وأورد بأنہ ھلا جعل محله في الاستقراض البدل في ذمة الموکل . وأجیب بان 
ذلك محل إیفاء القرض لا الاستقراض . وأورد التوکیل بالاتھاب والاستعارۃ فإنه صحیح ولا محل ل سوی المستعار 


بالعبارۃ وحدھا فیما لا یقبل الحکم الانفصال عنھا انتقلت إلی الموکل بجعل العبارۃ سفارةء ففیما احتاج إلی القبض اولی 
لضعفھا في العلیةء وکذا إذا کان الوکیل من جانب الملتمس نحو التوکیل بالاستعارۃ أو الارتھان أو الاستیھاب فإن الحکم 
والحقوق ترجع إلی الموکل دون الوکیل . أما إذا قبض الموکل فلا إشکال؛ وأما إذا قبض الوکیل فالواجب أن یثبت الحکم 
للموکل وتتعلق الحقوق بالوکیل لاجتماع القول والقبض . ویدفع بأنە لا پد لە من إضافة العقد إلی موکله وھي تجعل القبض 


سس ےھ سس دج سس یش نٹ ےس شچپجت ےئ ےہ ہہ یش ےد م نے 

قوله: (ورد بالتوکیل بالشراء الخ) أقول: ھذا نقض إجمالي. ویمکن أن یجاب عنە بأن یقال: إن آراد أنە آمر بقبضه قبل العقد 
فلیس کذلك وإن آراد آنە أمر بقبضه بعد العقد فمسلم ولکن لیس حینثذ ملك الغیر ولا کذلك في الاستقراض؛ فإن المستقرض لا یکون 
ملك المستقرض بمجرد العقد فلیتامل قوله: (وأجیب بأن محله الخ) اقول: منع لجریان الدلیل مستنداً بان محله الخ قول : (واورد بأنہ 
ھلا جعل الخ) أقول: فتکون الصغری ممنوعة مع السند قولە: (وأجیب بان ذلك الخ) أقول: یژول إلی إبطال السند. ثم أقول: سیجيء 
التفصیل المتعلق بالوکالة بالشراء وأن الأمر بالشراء صادف ملك الغیر فلم یصح؛ وکیفیة تصحیحه من الشارح في الدرس الثاني من فصل 
البیع فراجعه قولە: (یإقامة الموکل) أقول: مضاف إلی الفاعل قولە: (فالجواب إلی قولە: خلفا عن البدل الخ) أقول: وفیە نظرہ فإنہ لو 
سلم ما ذکرہ من قصة الخلفیة فإنما مي خلف عن بدل یصلح أن یکون محل التوکیل لا مطلقاً والبدل في الاستقراض لا یصلح لذلك فلا 
یلزم الاجتماع المحذور فلیتامل . 


والموھوب إذ لیس ثمة بدل علی المستعیر والموھوب لە فیجعل محلاً للتوکیل. والجواب أن المستعار والموھوب 
محل التوکیل بالإعارۃ والھبة لا الاستعارۃ والاتھابء وإِنما محله فیھما عبارة الموکل فإنه یتصرف فیھا بجعلھا موجبة 
للملك عند القبہض بإقامة الموکل مقام نفسه. فإن قیل: فلیکن في الاستقراض کذلك. فالجواب أنا اعتبرنا العبارۃ 
محلاً للتوکیل في الاستعارۃ ونحوھا ضرورۃ صحة العقد خلفاً عن بدل یلزم في الذمة إذ لم یکن فیھا بدل في الذمة؛ 
فلو اعتبرناھا محلاً له في الاستقراض وفیه بدل معتبر للیفاء في الذمة لزم اجتماع الأصل والخلف في شخص واحد 
من جھة عقد واحد؛ والل تعالی أعلم بالصواب: إلی هنا کلام . أقول: فیه بحث آما أولاً فلان الدلیل الذي ذکرہ 
لبطلان التوکیل بالاستقراض وھو الدلیل المأخوذ من الذخیرة ومختار جمھور الشراح علی ما ذکروا في صدر کتاب 
الوکالة لیس بتامٌ عندي؛ لن التصرف في ملك الغیر والأمر بە إنما لا یجوز لو کان بغیر إذن المالك ورضاہ؛ کما لو 
غصب ملك الغیر أو أمر بغصبه. وأما إذا کان بإذنه ورضاہ فیجوز قطعاً؛ ألا یری أن المستقرض للفسه یقبض المال 
المستقرض الذي هو ملك المقرض ویتصرف فيیه وکذا المستعیر یقیض المستعار الذي هو ملك المعیر ویستعمله؛ 
ولا خلاف لأاحد في جواز ذلك؛ والظاھر أن التوکیل بالاستقراض إنما هو الأمر بالتصرف في ملك المقرض بإذنه 
ورضاہ لا بالجبر والغخصب فینبغي أن یجوز أیضاً. وأما ثانیاً فلأن ما ذکرہ في الرد لە بالتوکیل في الشراء من أنە أمر 
بقبض المبیع وھو ملك الغیر لیس بصحیح؛ إذ لا نسلم أن التوکیل بالشراء أمر بقبض المبیع بل هو أمر بإیجاد 
العقد وقبض المبیع من متفرعات العقد غیر داخل فيه فلا یکون الأمر بالشراء أمراً بقبض المبیع. سلمنا أن التوکیل 
بالشراء أمر بقبض المبیع أیضاً لکنە أمر بە بعد إیجاد العقد لا قبله کما لا یخفی؛ والمبیع بعد إیجاد العقد ملك 
المشتري لا ملك الغیر بخلاف الاستقراض فإن المستقرض لا یکون ملك المستقرض بمجرد العقد بل بالقبض 
علی ما صرحوا بە. فالصواب في تمشیة النقض بالتوکیل بالشراء أن یقال: إنه أمر بتملك المبیع الذي هو ملك الغیر 
کما ذکر في الذخیرۃ وغیرہا. وأما ثائاً فلأنه إن أراد بقوله في الجواب عن النقض المذکور أن محله هو الثمن في 
ذمة الموکل أن محل التوکیل بالشراء ہو نفس الثمن فلا نسلم ذلك لأن نفس الثمن إنما هو محل التوکیل بإیفاء 
الثمن بعد تمام عقد الشراء لا محل التوکیل بالشراء نفسه؛ وإن أراد بذلك أن محله هو إیجاب الثمن في ذمة الموکل 
کما هو الظاہر من قوله في ذمة الموکل والمصرح بە في الذخیرۃ وغیرھا فھو مسلم؛ لکن لا یتم حینثذ جوابه عن 
الإیراد الاتي فإن معناہ حینٹذ ہو أنه ہلا جعل محله في الاستقراض أیضاً إیجاب البدل في ذمة الموکل؛ ولا یتیسر 
الجواب عنه بأن ذلك محل إیفاء القرض لأن محل إیفائه هو نفس البدل لا إیجابه في ذمة الموکل . بل الجواب 
الصحیح عنە ما ذکر في الذخیرۃ وغیرھا من أن البدل في باب القرض إنما یجب في ذمة المستقرض بالقبض لا بعقد 
القرض؛ فلا بد من تصحیح الأمر بالقہض أوّلاً حتی یستقیم الأمر بإیجاب المٹل في ذمتهء والأمر بالقبض لم یصح 
بعد لکون المقبوض مك الغیر۔ وأما رابعاً فلان قوله فی الجواب عن النقض بالاتھاب والاستعارۃ إن المستعار 
والموموب محل التوکیل بالإعارة والھبة لا الاستعارۃ والاتھاب؛ وإنما محله فیھما عبارة الموکل غیر تام؛ فإنه إِن 
قال الوکیل بالاستعارة إِن فلاناً أرسلني إليك یستعیر منك کذاء وقال الوکیل بالاتھاب إن فلاناً أرسلني إليك یتھب 
منك کذاء فإنھما في هذہ الصورۃ کانا متصرفین في عبارۃ الموکل ولکنھما لم یخرجا الکلام حینٹذ مخرج الوکالة بل 
آخرجاہ مخرج الرسالةء والکلام ہنا فی حکم الوکالة دون الرسالة فان الرسالة صحیحة في الاستقراض أیضاً حتی 


لە فصار کما إذا قبہضه بنفسه (وکڈا) إذا وکل بعقد (الشرکة أو المضاربة) کانت الحقوق راجعة إلی الموکل للّضافة قوله: (إلا 
آن التوکیل بالاستقراض باطل) استٹناء من قولهء وکذا إذا کان الوکیل من جانب الملتمس. واعلم آني أعید لك هاھنا ما ذکرتە 


٦‏ ۱ کتاب الوکالة 


وحقوقه لما أن الحقوق إلی العاقد (فإن دفعه إليه جاز ولم یکن للوکیل أن یطالبه بە ثانیاً) لأن نفس الثمن المقبوض 
حقه وقد وصل إليهء ولا فائدۃ في الأخذ منە ثم الدفع إليەء ولھذا لو کان للمشتري علی الموکل دین یقع المقاصةء 


أن الوکیل بالاستقراض لو أخرج کلامه مخرج الرسالة فقال إن فلاناً أرسلئي إليك یستقرض منك کذا کان ما 
استقرضه للموکل؛ ولا یکون للوکیل أن یمنع ذلك منه کما صرح بە في الذخیرة وغیرھا۔ وإن قال الوکیل بالاستعارۃ 
أستعیر منك کذا لفلان الموکل وقال الوکیل بالاتھاب أتھب منك کذا لفلان الموکل؛ فإنھما في هاتيیك الصورة جرباً 
علی حکم وکالتھما ولکنھما لم یکونا متصرفین في عبارۃ الموکل أصلاً حیث لم یحکیا عنه کلاماًء بل إنما تکلما 
بکلام أنفسھما إلا آنھما أضافا العقد إلی موکلھما کما في سائر صور الضرب الثاني؛ فأاین یتمشی القول بأان محل 
التوکیل فیھما عبارة الموکل؛ علی أن ذلك القول منە یخالف صریح ما ذکر في الذخیرۃ وارتضاہ کبار الشراح فيی 
صدر کتاب الوکالة من أن الموضوع لنقل العبارۃ إنما هو الرسالةء فإن الرسول معبر والعبارةۃ ملك المرسل فقد أمرہ 
بالتعصرف في ملکه باعتبار العبارۃ. وأما الوکالة فغیر موضوعة لنقل عبارۃ الموکل فإن العبارة فیھا للوکیل. وأما 
خامساً فلان قوله فالجواب إنا اعتبرنا العبارۃ محلاً للتوکیل في الاستعارۃ ونحوھا ضرورۃ صحة العقد خلفا عن بدل 
یلزم في الذمة الخ لیس بشيءء لآأن اعتبار الخلف عن البدل علی تقدیر لزومه إنما یتصور في التصرفات التي هي من 
قبیل المعاوضات؛ وأما في التصرفات التي هي من قبیل التبرعات فلاء وما نحن فيه من الاستعارۃ ونحوھا من قببل 
الثانیة فلا معنی لحدیث الخلفیة ھاھنا. وأیضاً استحالة اجتماع الأصل والخلف إنما تقتضي عدم جواز اعتبار العبارة 
في الاستقراض خلفاً عن بدل لا عدم جواز اعتبارھا مطلقاء فلم لا یجوز أن تعتبر محلاً للتوکیل في الاستقراض 
أیضاً لضرورةۃ صحة العقد وإن لم تجعل خلفاً عن بدل؟ الا یری أنھا اعتبرت محلاً للرسالة في الاستقراض ولھذا 
صحت الرسالة فیه تأمل . وقال صاحب غایة البیان: قال بعضھم في بیان بطلان استقراض الوکیل: إن العبارۃ للوکیل 
والمحل الذي أمرہ بالتصرف ملك الغیرہ فإن الدراھم التي یستقرضھا الوکیل ملك المقرض: والأمر بالتصرف في 
ملك الخیر باطل. قلت: ھذا الذي قال یبطل بالتوکیل بالاستعارۃء فإنه صحیح مع أن الموکل أمرہ بالتصرف في 
ملك الغیر ولیس معنی کلام المصنف ما فھمه ھذا القائل بل معناہ أن الوکیل بالاستقراض |ذا أضاف العقد إلی 
نفسە وقال أقرضني کان التوکیل باطلاً حتی لا یکون القرض للموکل بل یکون للوکیل؛ إلا إذا أضاف العقد إلی 
الموکل وبلغ علی وجە الرسالة فقال أرسلئي فلان إليك یستقرض کذا فحینثذ یصح الاستقراض ویقع القرض 
للموکل ولیس للوکیل أن یمنع الموکل عنە فافھمه ففیه غنی عن تطویل لا طائل تحتەء انتھی کلامه. قول: وفیه 


في أوّل کتاب الوکالةء وأزیدك ما یسر اللہ ذکرہ لکون المقام من معارك الآراء؛ فإن ظھر لك فاحمد اللہ وإن سمح ذھنك 
بخلافه فلا ملومة فإن جھد المقل دموعه: التوکیل بالاستقراض لا یصح لانە مر بالتصرف في مال الغیر وإنه لا یجوز. ورد 
بالتوکیل بالشراء فإنه أمر بقبض المبیع وھو ملك الغیر. وأجیب بأن محله هو الثمن في ذمة الموکل وھو ملکھ. وأورد بأنہ 
ھلا جعل محله في الاستقراض البدل في ذمة الموکل . وأجیب بأن ذلك محل إیفاء القرض لا الاستقراض . وأورد التوکیل 
بالاتھاب والاستعارۃ فإنه صحیحء ولا محل له سوی المستعار والموھوب؛ إذ لیس ثمة بدل علی المستعیر أو الموھوب لە 
فیجعل محلاً للتوکیل. والجواب أن المستعار والموھوب محل التوکیل بالإعارة والهبة لا الاستعارۃ والإتھاب؛ وإنما محله 
فیھما عبارۃ الموکل فإنه یتصرف فیھا بجعلھا موجبة للملك عند القبض بإقامة الموکل مقام نفسه في ذلك. فإن قیل : فلیکن 


قوله: (قال ني الإیضاح: التوکیل بالاستقراض لا یصح الخ) أقول: بخلاف التوکیل بالاستعارة والاتھاب حیث لا یلزم فیھما التبلیغ 
علی وجه الرسالة. وفیيه بحث٠‏ فإنه قال في الخانیة: إِن وکل بالاستقراض٠‏ إن اضاف الوکیل الاستقراض إلی الموکل فقال إِن فلاناً 
استقرض منك کذا أو قال أقرض فلاناً کذا کان القرض للموکل؛ وإن لم یضف الاستقراض إلی الموکل یکون القرض للوکیل انتھی 
تولہ: (إلا إذا بلغ علی سپیل الرسالٰة) أقول: تصحیحاً لکلام العاقل بقدر الإمکان یحمل توکیلە علی الرسالة مجازاً فلیتامل ۔ 


کتاب الوکالۃ: ۲۷ 


ولو کان لە علیھما دین یقع المقاصة بدین الموکل أیضاً دون دین الوکیل وبدین الوکیل إذا کان وحدہ إِنْ کان یقع 


بحث؛ إذ لا شك أن معنی قول المصنف وکذا إذا کان الوکیل من جانب الملتمس أن الوکیل ھاھنا سفیر أیضاً لا 
تتعلق حقوق العقد بە بل بموکلە لإضافته العقد إلی موکله دون نفسهء وإن قولە إلا أن التوکیل بالاستقراض باطل 
استثناء من قوله وکذا إذا کان التوکیل من جانب الملتمس کما صرح بە الشراح قاطبة ومنھم ھذا الشارح؛ ولو کان 
معنی کلام المصنف ھاھنا ما فھمه هذا الشارح لما کان لتخصیص الاستثناء ببطلان صورۃ التوکیل بالاستقراض 
معنی؛ إذ علی ذلك التقدیر یصیر الحکم کذلك في جمیع صور ما إذا کان الوکیل من جانب الملتمس؛ فإن کل 
واحد من المستعیر والمستوھب والمرتھن ونحو ذلك إذا أضاف العقد إلی نفسه لا إلی الموکل تبطل الوکالة ویکون 
ما أخذہ لنفسه لا لموکله لأن هذہ العقود کلھا من الضرب الثانيء ومن شرط ھذا الضرب أن یضیف الوکیل العقد 
إلی موکلەء فإذا انتفی بطلت الوکالة قطعاء ولعمري إن ھذا الشارح قد ھرب ھاھنا عن ورطة ووقع في ورطة أآخری 
أشد من الأولی حتی أفسد معنی کلام المصنف بالکلیة. قال المصنف (بخلاف الرسالة فیه) أي في الاستقراض فاإنھا 
تصح. قال في الإیضاح: التوکیل بالاستقراض لا یصح؛ ولا یثبت الملك فیما إذا امنتقرض للامر إلا إذا بلغ علی 
سبیل الرسالة فیقول أرسلني إليیك فلان یستقرض منك فحینئذ یثبت الملك للمستقرض : أي المرسل .. وقال الإمام 
الزیلعي في التبیین : وعن أبي یوسف أن التوکیل بالاستقراض جائز (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا طالب 
الموکل المشتري بالثمن فله أن یمنعه إیاہ) أي فللمشتري ان یمنع الثمن من الموکل (لأنہ) أي الموکل (أجنبي عن 
العقد وحقوقه؛ لما) تقدم (آن الحقوق تعود إلی العاقد) في البیع وأمثاله ولھذا إذا نھاہ الوکیل عن قبض الثمن 
ونحوہ صح؛ وإن نھاہ الموکل عن ذلك لا یصحء وإذا کان کذلك لم یجز مطالبة الموکل إلا بإذن الوکیل (فإن دفعه 
إلیه) أي إِن دفع المشتري الثمن إلی الموکل (جاز) یعني ومع ذلك لو دفع المشتري الثمن إلی الموکل جاز دفعه إليه 
استحساناً. فالفاء في قوله فإن دفعه للعطف لا للسببیة؛ ولکن لو بدلت بالواو لکان أحسن کما لا یخفی (ولم یکن 
للوکیل أن یطالبہ بە) أي بالٹمن (ٹانیاً لأن نفس الثمن المقبوض حقہ) أي حق الموکل وإن کانت مطالبته حق الوکیل 
(وقد وصل إليه) وقد وصل حق الموکل إلی نفسه (فلا فائدۃ في الأخذ منہ) أي من الموکل (ثم في الدفع إليه) أي 
إلی الوکیل . واعلم أن هذا في غیر الصرف؛ وأما في الصرف فقبض الموکل لا یصح لان جواز البیع في الصرف 
بالقبض فکان القبض فیه بمنزلة الإیجاب والقبول؛ ولو ثبت للوکیل حق القبول وقبل الموکل لم یجز؛ فکذا إذا ثبت 
لە حق القبض وقبض الموکلء أشیر إلی هذا في الذخیرة وذکر في الشروحء (ولهذا) أي ولکون نفس الثمن 
المقبوض حق الموکل (لو کان للمشتري علی الموکل دین تقع المقاصة'' ولو کان له علیھما دین تقع المقاصة 
بدین الموکل أیضاً دون دین الوکیل) حتی لا یرجع الموکل علی الوکیل بشيء من الثمن وھذا لان المقاصة إبراء 
۱ في الاستقراض کذلك. فالجواب آنا اعتبرنا العبارة محلاً للتوکیل في الاستعارۃ ونحوھا ضرورة صحة العقد خلفاً عن بدل 
یلزم في الذمة إذ لم یکن فیھا بدل في الذمة فلو اعتبرناھا محلاً لە في الاستقراض وفيه بدل معتبر لاژیفاء في الذمة لزم 
اجتماع الأاصلء والخلف فيی شخص واحد من جھة عقد واحد وھو لا یجوز ھذاء والل أعلم بالصواب (بخلاف الرسالة) فإنھا 


قال المصنف: (إن کان یقع المقاصة الخ) آقول: قولە إِن للوصل في قولە إِن کان قال في النھایة: قوله إن کان یقع المقاصة الخ : 
یعني (اکرجە دین مشتری بدین وکیل مقاصة میشود وقتيی کە تنھادین وکیل إبود سبب إن کە وکیل إبراہ مشتری؛ وأما لکسب تردایشان 
ولکن وقتي کە مشتری رابر موکل وبروکیل دین بود دین مشتری بل بادین موکل مقاصة شود وبدین وکیل؟ انتھی. وأنت خییر بأن الحق 
أن یقول موضع قوله: ١ولکن‏ وقتي کە الخ ولکن وکیل ضامن میشود ھرموکل را٤‏ بخلاف موکل فافترقا لیطابق الشرح المشروح قوله: 
(لکنہ یضمن للموکل في الإبراء والمقاصة) أقول : فافترقا. 


)١(‏ تقاصُوا: إذا قاصُل کل منھم صاحبه في الحسابء فحبس عنە مثل ما کان لە عليه اھ: مغرب. 


ِ۸ کتاب الوکالة 


المقاصة عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ لما أنه یملك الإبراء عنه عندھما ولکنه یضمنه للموکل في الفصلین ۔ 


بعوض فتعتبر بالإبراء بغیر عوض؛ ولو أبرآہ جمیعاً بغیر عوض وخرج الکلامان معاً بریء المشتري بابراء الموکل 
دون الوکیل حتی لا یرجع الموکل علی الوکیل بشيء فکذا هاھناء ولنا لو جعلناہ قصاصاً بدین الوکیل احتجنا إلی 
قضاء آخر فإن الوکیل یقضي للموکلء ولو جعلناہ قصاصاً بدین الموکل لم نحتج إلی قضاء آخر فجعلناہ قصاصاً 
بدین الموکل قصراً للمسافة فقد آثبتنا حکماً مجمعاً عليهء فإن الوکیل یملك اإسقاط الثمن عن المشتري بالإجماع؛ 
ولو جعلناہ پوت لائبتنا حکماً مختلفاً فیه فکان ما قلناہ أولی؛ کذا ذکرہ شیخ الإسلام المعروف 
بخواھر زادہ. ولما استشعر شعر أن یقال المقاصة لا تدل لي کون نفس الثمن حقاً للموکل دون الوکیل فإنھا تقع بدین 
الوکیل إذا کان للمشتري دین علی الوکیل وحدہ. أجاب بقوله (وبدین الوکیل إذا کان وحدہ) إن کان (تقع المقاصة 
عند أبي حنیفة ومحمد لما آنه) أي الوکیل (يملك الإبراء عنہ)أي عن المشتري (عندھما) أي عند أبي حنیفة ومحمد: 
یعني أنه إِن کان تقع المقاصة عندھما بدین الوکیل وحدہ لعلة أن الوکیل یملك الابراء بغیر عوض عن المشتري 
عندھما فیملك المقاصة أیضاً لأنھا إبراء بعوض فتعتبر بالإبراء بغیر عوض (ولکنە یضمنه) أي ولکن الوکیل یضمن 
الٹمن (للموکل في الفصلین) أي في فصل الإبراء والمقاصة بخلاف الموکل فإنه لا یضمن لأحد في شيء من 

الفصلین فافترقا. وقال أبو یوسف : لا یجوز إبراء الوکیل استحساناً لأن الثمن في ذمة المشتري ملك الموکل؛ ٭ فإبراء 
الوکیل تصرف في ملك الغیر علی خلاف ما أمر بە فلا ینفذء کما لو قبض الثمن ئم وهبه للمشتري . وحجة أبي 
حنیفة ومحمد رحمھما الله أن الإبراء إسقاط الحق القبض؛ والقبض خالص حق الوکیل ألا تری أن الموکل لا 
یمنعه عن ذلك ولو آراد ان یقبیض بنفسه لم یکن لە ذلك فکان هو في الإبراء عن القبض حق نفسه فیصح ملە. ہام 
إنه لما أسقط حق القبض انسدٌ علی الموکل باب الاستیفاء إذ لیس لە حق القبض فصار ضامناً لە بمنزلة الراھن یعتق 
المرھون ینفذ إعتاقهہ لمصادفته ملکه ولکن یضمن للمرتھن لانسداد باب الاستیفاء ء من عالیة العبد عليهء کذا فيی 


تصح في الاستقراض. قال في الإیضاح : سو اھر ہس اخ یہس سو و و پت 
سبیل الرسالة فیقول أرسلني إليیك فلان ویستقرض منك؛ فحینثذ یٹ یثبت الملك للمستقرض : یعني المرسل . قال: (وإذا طالب 
الموکل المشتري بالشمن الخ) إذا طالب الموکل المشتري بالثمن فلە أن یمنعه إیاہ لأنہ أجنبي عن العقد وحقوقہ لما تقدم أن 
الحقوق ترجع إلی العاقد ولھذا إذا نھاہ الوکیل عن ذلك صحء وإن نھاہ الموکل لا یصح؛ فإذا کان کذلك لم یجز مطالبة 
الموکل إلا بإذنە؛ ومع ذلك لو دفع المشتري الثمن إلی الموکل صح؛ ولم یکن للوکیل أن یطالب بە ثانیاً لأن نفس الثمن حقه 
وقد وصل إليه فلا فائدۃ في الاسترداد منه ثم في الدفع إليەء وھذا في غیر الصرف. وأما في الصرف فقبض الموکل لا یصح 
لان جوازہ بالقبض فکان القبض فيه بمنزلة الإیجاب والقبولء ولو ثبت للوکیل حق القبول وقبل الموکل لم یجز کو 
ثبت لە حق القبض قوله: (ولھذا) توضیح لقوله إن نفس الثمن المقبوض حقہ؛ فإنه لو کان للمشتري علی الموکل دین وقعت 
المقاصة ولو کان لە علیھما دین وقعت بدین الموکل دون الوکیل لکون الثمن حقهء ولآن المقاصة إبراء بعوض فیعتبر 
باللابراء بغیر عوض ؛ ؛ ولو آبرآہ جمیعاً بغیر عوض وخرج الکلامان معاً بریء المشتري بإبراء الموکل دون الوکیل حتی لا یرجع 
الموکل علی الوکیل بشيء فکذلك هاھناء فإن قیل : المقاصة لا تدل علی کون الثمن حقاً للموکل فاإنھا تقع بدین الوکیل إذا 
کان لە عليه دین وحدہ. أجاب ہما ذکرنا أن المقاصة إبراء بعوض وھو معتبر بالإبراء بغیرہ۔ وللوکیل عند أبي حنیفة ومحمد 
رحمھما الله أي یبریء المشتري بغیر عوض فکذا بعوض لکنه یضمنہ للموکل في الإبراء والمقاصةء وإنما کان لە ذلك عندھما 
لأن الإبراء إسقاط لحق القبض وھو حق الوکیل؛ فکان الإبراء مسقطاً حق نفسهء وفيه نظرء فإنه لو کان كذلك لما جاز الڑبراء 
من الموکل ولا تضمین الوکیل. والجواب أُن الثمن حقه فجاز إبراؤہ فإن الإبراء من الوکیل هو ذلك٠‏ فإذا أبرأہ أسقط حق 
القبیض ء مور موی سے سی تی اہ میشرت وس وائنسد علی الموکل باب الاستیفاء ٭ فلزم الوکیل 
الضمان؛ کالراھن ی یہ بتد یی ویر اب سد ہشیت من مالیة العبد عليهء واستحسن أبو یوسف 


المبسوط . فإن قیل: ینبغي أن لا یجوز من الوکیل بالبیع مثل ھذا البیع الذي یوجب مقاصة ثمن المبیع بدین الموکل 
لأنہ خالف الموکل؛ لأنه إنما وکله بیع یصل إليه ثمنه وھاھنا لا یصل . قلت: إن لم یصل إليه الثمن بعد البیع فقد 
وصل إليه قبل البیع فیصیر الٹمن قصاصاً بدین الآمر عندھم جمیعأء لن الآمر یملك إبراء المشتري عن الثمن بغیر 
عوض عندھم فیملك الإبراء بعوض بطریق الأولی. کذا في الذخیرۃ. 
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رحمه اللہ فقال: الثمن ملك الموکل لا محالة فلیس لغیرہ أن یتصرف فيه إلا بإذنه. والجواب القول: بالموجب . سلمنا أن 
الثمن ملك الموکل لکن القبض حق الوکیل لا محالة فإذا أسقطه ولیس للموکل قبضه سقط الثمن ضرورة کما ذکرنا آنفاً. 
قیل : کان الواجب أن لا یجوز من الوکیل بالبیع بیع یبوجب مقاصة لان غرض الموکل وصول الثمن إليه. وأاجیب بأن نفي 
المقاصة وصولاً متقدماً إن کانت ہدین الموکل؛ ومتأخراً بالضمان إن کانت بدین الوکیل فلا مائع من الجواز . 


قولە : (والجواب القول بالموجب الخ) أقول: لعل ھنا مسامحة. 


۰ کتاب الوکالة 
باب الوکالة فی البیع والشراء 
فصل ني الشراء 
قال: (ومن وکل رجلاً بشراء شيء فلا بد من تسمیة جنسه وصفتہ أو جنسه ومبلغ ثمنه) لیصیر الفعل الموکل 


باب الوکالة بالبیع والشراء 
فصل في الشراء 

قدّم من أبواب الوکالة ما هو أکثر وقوعاً وأمسّ حاجة وھو الوکالة بالبیع والشراء: وقدّم فصل الشراء لأنه 
ینبیء عن إثبات الملك والبیع ینبیء عن إزالته والازالة بعد الإثبات کذا في الشروح. أقول: ھذا الذي ذکروہ 
لتقدیم فصل الشراء ضعیف جداٌ بل هو أمر وھمي لا تحقیقي؛ لن الشراء کما ینبیء عن إثبات الملك في المبیع 
ینبیء أیضاً عن إزالة الملك عن الثمن وإن البیع کما ینبیء عن إزالة الملك عن المبیع ینبیء أیضاً عن إثبات الملك 
في الثمن؛ وعن ھذا قالوا إن الشراء جالب للمبیع سالب للئمن والبیع علی عکسە؛ فھما سیان في الإنباء عن الإثبات 
والإزالة. وإن وجه بأن الأصل والعمدة في عقد المبایعة ہو المبیع فیکفي إنباء الشراء عن الإثبات والبیع عن الإزالة 
بالنظر إليه. قلنا: لا شك أن ثبوت ملك المشتري في المبیع لیس بمقدم علی زوال ملك البائع عنهء وإلا یلزم أن 
یجتمع في کل مبیع في آن واحد هو قبل زوال ملك البائع عنہ ملکان مستقلان للبائع والمشتري ولا یخفی بطلانہ 
فتعین أن ثبوت الملك وزواله في البیع والشراء إنما یتحققان معاً بالنسبة إلی الشخصین. وأما قضیة کون الزالة بعد 
الإثبات فإنما تجري في محل واحد بالنسبة إلی شخص واحد فھي بمعزل عما نحن فيە. فالأظھر أن الوجه في تقدیم 
فصل الشراء علی فصل البیع ما هو الوجه في تقدیم باب الوکالة بالبیع والشراء علی سائر أبواب الوکالة من کونە اکثر 
وقوعاً وأمسّ حاجة؛ فإن أکثر الناس یوکل الآخر بالشراء فی مآکله ومشاربه وملابسه وغیر ذلك من الأمور المھمة 
التي قلما یخلو الإنسان في أوقاتہ من الاحتیاج إلیھاء وقلما یقدر علی أن یتولی شراءھا بنفسه؛ بخلاف التوکیل في 
باب البیع کما لا یخفی (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن وکل رجلاً بشراء شيء) أي شيء غیر معین لأن فيی 
المعین لا یحتاج إلی تسمیة الجنس والصفة کذا في الشروح (فلا بد من تسمیة جنسە) کالعبد والجاریةء فإن العبد 
جنس عند أھل الشرع؛ وکذا الجاریة باعتبار اختلاف الأحکام (وصفتہ) أي نوعه علی ما سیأتي في کلام المصنف 
کالترکي والھندي . قال صاحب العنایة : فیحتاج إلی تعریف الجنس والنوع؛ فقیل الجنس هو ما یدخل تحت أنواع 
متغایرۃء والنوع اسم لأحد ما یدخل تحت اسم فوقهء وذکر في الفوائد الظھیریة محالاً إلی أھل المنطق : الجنس 
اسم دالْ علی کثیرین مختلفین بالنوع؛ والنوع اسم دالٌ علی کثیرین مختلفین بالشخص انتھی. أُقول: لا یذھب علی 


باب الوکالة بالبیع والشراء 

فصل في الشراء 
قدم من أبواب الوکالة ما هو أکثر وقوعاً وأمس حاجة وھو الوکالة بالبیع والشراء؛ وقدم فصل الشراء لأنه ینبیء عن 
إثبات الملك والبیع ینبیء عن إزالتہ والإزالة بعد الإثبات. قال: (ومن وکل رجلاً بشراء شيء الخ) إذا وکل رجلاً بشراء شيء 
بغیر عینہ لا بد لصحتہ من تسمیة جنسه وصفتہ: أي نوعه أو جنسە ومبلغ ثمنه والمراد بالجنس والنوع ھاھنا غیر ما اصطلح 
عليه أھل المنطقء فإن الجنس عندھم هو المقول علی کثیرین مختلفین بالحقیقة في جواب ما هو کالحیوانء والنوع هو 


باب الوکالة فی البیع والشراء 
فصل في الشراء 
قولە: (وقد فصل الشراء لأنە ینبیء الخ) أفول: ولآن الوکالة بالشراء أکثر وقوعاً وأمس حاجة من التوکیل بالبیع؛ الا یری أن اکٹر 


کتاب الوکالة ۳۱ 


بە معلوماً فیمکنە الائتمار (إلا أن یوکلە وکالة عامة فیقول ابتع لي ما رأیت) لأئه فوؤض الأمر إلی رأیەء فأي شيء 


ذي فطرة سلیمة أنه لم یأات بشيء یعرف بە ما هو المراد بالجنس والنوع ھاھنا لأن الذی ذکرہ أوَلاً لا حاصل لە بل 
ہو أمر مبھم متناول لأمور کثیرۃ غیر مرادة بالجنس والنوع ھاھنا قطعاً. والذي ذکرہ ثانیاً لا یطابق مراد الفقھاء 
ویشھد بذلك قطعاً ما ذکروہ من أمثلة الجنس والنوع. وقال صاحب الغایة : وأراد بالجنس النوع لا مصطلح أھل 
المنطق وھو الکكلي المقول علی کثیرین مختلفین بالنوع في جواب ما هوء والنوع هو المقول علی کثیرین مختلفین 
بالعدد فی جواب ما ھوہ أو آراد مصطلح أھل النخو وھو ھا علق علی شيٍء وعلی کل ما أشبھەء ویجوز أن یرید 
بالجنس ما یندرج تحته أشخاص؛ وقد مر بیان ذلك في کتاب النکاح في باب المھر انتھی. أقول: کل واحد من 
المعاني الثلائة التي جوز کونھا مرادة بالجنس ھاھنا منظور فی . أما الأول فلانه إن راد بالنوع في قوله وأراد بالجنس 
النوع المنطقي کما هو المتبادر من سیاق کلامه یرد غليه أن من الأجناس الشرعیة ما لیس بنوع عند أھل المنطق 
کالعبد والجاریة فإنھما لیسا بنوعین عندھم بل ھما عندھم من أصناف نوع الإنسانء وإن أراد بذلك النوع اللغوي 
بمعنی القسم یلزم أن یدخل فيه جمیع الأنواع الشرعیة بل أصنافھا أیضاء فإن کل واحد منھا قسم مما هو الأعم منہ؛ 
فلا یتمیز الجنس الشرعي عن النوع الشرعي وما دونه فیختل معنی المقام. وأما الثاني فلان ذلك المعنی الذي هو 
مصطلح أھل النحو في اسم الجنس۔ وحاصله ما علق علی شيء لا بعینه کما ذکرہ في باب المھر من کتاب النکاح 
یصدق علی ما فوق الأجناس الشرعیة کالدابة والثوب والرقیقء فإن کل واحد منھا مما یجمع الأجناس الشرعیة کما 
صرحوا بە؛ ویصدق أیضاً علی ما تحت الأجناس الشرعیة من الأنواع الشرعیة وما دونھاء فلا یتمیز الجنس الشرعي 
حینئذ من غیرہ فیختل معنی المقام. وأما الثالث فلان ذلك المعنی الذي هو مصطلح حکماء الیونان في الجنس علی 
ما نقل عن أبي علیْ بن سینا یصدق علی کل مفھوم کلي یندرج تحته أشخاص فیعم ما فوق الأجناس الشرعیة وما 
تحتھا من الأنواع الشرعیة وأصنافھاء فلا یتمیز الجنس الشرعي حینثذ عن غیرہ أیضاً فیختل معنی المقام. وقال 
صاحب العنایة : والمراد بالجنس والنوع هاھنا غیر ما اصطلح عليه أھل المنطق؛ فإن الجنس عندھم هو المقول علی 
کثیرین مختلفین بالحقیقة في جواب ما هو کالحیوانء والنوع هو المقول علی کثیرین متفقین بالحقیقة في جواب ما 
هو کالإنسان مثلاًء والصنف ھو النوع المقید بقید عرضي کالترکي والھندي؛ والمراد هاھنا بالجنس ما یشمل أصنافاً 
علی اصطلاح أولئك وبالنوع الصنف انتھی . أقول: لا یخفی علی العارف بالفقه أن ما قاله صاحب العنایة أقرب إلی 
ضبط ما هو المراد من الجنس والنوع عند أھل الشرعء لکن فی أیضاً إشکال لأنە إن آراد بالصنف في قولە وبالنوع 
الصنف الصنف المنطقي کما هو المتبادر من سیاق کلام یرد عليه أن الحمار نوع عند أھل الشرع علی ما سیجيء 
في الکتاب مع أنه لیس بصنف منطقيء بل هو نوع عند أھل المنطق أیضأاء وإن أراد بذلك الصنف اللغوي بمعنی 
الضرب والقسم یرد عليه أن الرقیق مثلاً صنف بھذا المعنی لأله ضرب من الإنسان ولیس بنوع عند أھل الشرع؛ بل 
ھوعندھم مما یجمع الأجناس الشرعیة کالعبد والجاریة علی ما صرحوا بە وإن العبد والجاریة مثلاً صنفان بالمعنی 
المذکور ولیسا بنوعین عندھم بل ھما عندھم جنسان کما نصوا عليه (أو جنسه ومبلغ ثمنہ) أي أو تسمیة جنسه 
المقول علی کثیرین متفقین بالحقیقة في جواب إما هو کالإنسان مثلاّء والصنف هو النوع المقید بقید عرضي کالترکي 
والھندي؛ والمراد هاھنا بالجنس ما یشمل أصنافاً علی اصطلاح أولك؛ وبالنوع الصنف؛ فمن وکل رجلا بشراء شيء فإما أن 
یکون معیناً أو لا والأول لا حاجة فيه إلی ذکر شيء؛ والثاني لا بد فيه من تسمیة جنسە ونوعه مثل أن یقول عبداً هندیأء أو 
تسمیة جنسه ومبلغ ثمنە مثل أن یقول عبداً بخمسمائة درھم لیصیر الفعل الموکل بە معلوماً فیمکنه الائتمار فإِن ذکر الجنس 
الناس یوکل ولدہ أو خادمه بشراء الخبز واللحم وغیرھما کل یوم مرات ولا کذلك بالبیع قال المصنف (وصفته) اقول: أي نوعه کما 
سیفسرھا بە بعد أسطر قولہ: (والمراد ھا ھنا بالجنس ما یشمل أصنافاً الخ) آقول: سواء کان نوعاً أو أخص منە کالرقیق قوله: (وبالنوع 


یشتریه یکون ممثتثلا. والأصل فيه أن الجھالة الیسیرۃ تتحمل في الوکالة کجھالة الوصف استحساناء لأن مبنی 


ومقدار ثمنە (لیصیر الفعل الموکل بە معلوماً فیمکنە الائتمار) أي فیمکن الوکیل الامتثال لأمر الموکل؛ فإن ذکر 
الجنس مجرّداً عن الصفة أو الثمن لا یفید المعرفة فلا یتمکن الوکیل من الاتیان ہما أمرہ الموکل بھ. واعترض علی 
قوله لیصیر الفعل الموکل بە معلوماً بأن الفعل الموکل بە معلوم وھو الشراء. والجواب أن الفعل الموکل بە في هذا 
القسم لیس ہو الشراء بل هو شراء نوع من جنس؛ وإذا لم یعلم النوع لم یعلم الفعل المضاف إليه کذا في العنایة. 
أقول: لقائل أن یقول: إن آراد أن الفعل الموکل به في هذا القسم شراء نوع معین من جنس فھو ممنوعء کیف 
ومعنی الدلیل المذکور أنە لو لم سم الموکل بشراء شيء نوعه مع جنسە أو مبلغ ثمنه مغ جنسە لم یصر الفعل 
الموکل بە معلوماً فلم یمکن للوکیل الائتمار ہما أمر بە؛ وعلی ھذا لا یحتمل أن یکون الفعل الموکل بە شراء نوع 
معین لکونە خلاف المفروض؛ وإن أراد أن الفعل الموکل بە في ھذا القسم شراء نوع ما من أنواع جنس فھو مسلم 
لکن یرد عليه الاعتراض بأن الفعل الموکل به حیثذ معلوم؛ وھو شراء نوع ما من جنس: فإذا اشتری الوکیل أي نوع 
کان من ذلك الجنس یصیر مؤتمراً بما آمر بە. ویمکن الجواب بأن الفعل الموکل به حینثذ وإن کان شراء نوع مطلق 
من جنس نظراً إلی ظاھر لفظ الموکل لکن یجوز أن یکون مراد الموکل شراء نوع مخصوص من ذلك الجنس؛ فإذا 
لم یعلم ذلك النوع المراد لم یمکن للوکیل الائتمار بأمرہ علی وفق مرادہء فمعنی کلام المصنف لیصیر الفعل 
الموکل بە معلوماً علی وفق مراد الموکل فیمکن للوکیل الائتمار بأمرہ علی وفق ذلك ویرشد إليه قوله فیما سیأتي فلا 
یدري مراد الآمر لتفاحش الجھالة (إلا أن یوکلە وکالة عامة) استثناء من قوله فلا بذّ من تسمیة جنسه وصفته آو جنسه 
ومبلغ ثمنە: یعني إذا وکله وکالة عامة(فیقول ابتع لي ما رأیت) فلا یحتاج إلی ذکر شيء منھا (لأنہ) أي الموکل في 
ھذہ الصورۃ (فؤض الأمر إلی رآيه) أي إلی رأي الوکیل (فاي شيء یشتریه یکون ممثثل) لأمر الموکل فیقع عنه. 
اعلم أن الجھالة أنواع : فاحشة وھي جھالة الجنس کالتوکیل بشراء الثوب والدابة والرقیق وهھي تمنع صحة الوکالة 
وإن بین الثمن لأن الوکیل لا یقدر علی الامتثال. ویسیرۃ وھي جھالة النوع کالتوکیل بشراء الحمار والفرس والبخل 
والثوب الھروي والمروي فإنھا لا تمنع صحة الوکالة وإن یبیّن الثمن ۔ وقال بشر بن غیاث: لا تصح الوکالة لان 
العوکیل بالبیع والشراء معتبر بنفس البیع والشراء فلا یصح إلا ببیان وصف المعقود عليه. ولنا أنه عليه الصلاۃ 
والسلام وکل حکیم بن حزام بشراء شاة للأاضحیة ولم یبیٔن صفتھا. ومبنی الوکالة علی التوسع لکونھا استعانة 
فیحتمل فیھا الجھالة الیسیرۃ استحسانا. وفي اشتراط بیان الوصف بعض الحرج فسقط اعتبارہ. وجھالة متوسطة 
وھي بین النوع والجنس کالتوکیل بشراء عبد أو شراء أمة أو دار فإن بین الثمن أو النوع یصح ویجعل ملحقاً بجھالة 
النوعء وإن لم یبیّن الثمن أو النوع لا یصح ویلحق بجھالة الجنس لأنه یمنع الامتثال ۔ کذا ذکر في الکافي أخذا من 
المباسیط والجوامع . فآراد المصنف أن یشیر إ|لی ھذہ الأنواع الثلاثة من الجھالة وأن یبین حکم کل واحد منھا في 


مجرداً عن الوصف أو الثمن غیر مفید للمعرفة فلا یتمکن الوکیل من الإتیان ہما آمر بھ. واعترض علی قولە لیصیر الفعل 
الموکل بە معلوماً بأن الفعل الموکل بە معلوم وھو الشراء. والجواب أُن الفعل الموکل به في ھذا القسم لیس هو الشراء بل 
شراء نوع من جنس٠‏ وإذا لم یعلم النوع لم یعلم الفعل المضاف إليەء بخلاف القسم الآخر وھو التوکیل العام مثل أن یقول 
ابتع لي ما رأیت فإنه فوّض الأمر إلی رأیہ فاؾي شيء یشتریه یکون ممتثلاً ویقع عن الامر (والأاصل أن الجھالة الیسیرۃ متحملة 


الصنف) آقول: فیه بحثء لآن الحمار نوع ولیس بصنف منطقي قولە: (والأول لا حاجة فيه إلی ذکر شيء) آقول : من الجنس والنوع 
والشمن صریحا ولا بد من ذکر بعضھا صریحاً في الثاني: فلا یراد أن یقال في الثاني لا تمس الحاجة إلی تسمیة الجنس لما سیجيء آنە إذا 
سمی نوع الدابة تصح الوکالة فإِن عمم الذکر الضمني أیضاً یقال الجنس والنوع مذکوران ضمناً في الأاول: فلیتامل قال المصنف: 


کتاب الوکالة ْ ۲۳ 


التوکیل علی التوسعة لأنه استعانة. وفي اعتبار ھذا الشرط بعض الحرج وھو مدفوع (ئم إن کان اللفظ یجمع اجناساً 


باب الوکالة . فقال: (ولأصل فيه أن الجھالة الیسیرة تتحمل في الوکالة کجھالة الوصف استحسانا) ھذا بیان لحکم 
الجھالة البسیرةء وإنما قید بالاستحسان لن القیاس أن لا تتحمل الجھالة في الوکالة وإن قلّت بناء علی أن التوکیل 
بالبیع والشراء معتبر بنفس البیع أو الشراءہ ألا یری أنا نجعل الوکیل کالمشتري لنفسه ثم کالبائع من الموکل فلا 
یجوز إلا بیان وصف المعقود عليهہ. وجه الاستحسان ما ذکرہ بقوله (لآن مبنی التوکیل علی التوسعة لأنه استعانة وفي 
اعتبار هذا الشرط) یعني اشتراط بیان الوصف أو اشتراط عدم الجھالة الیسیرۃ (بعض الحرج وھو مدفوع) شرعاً 
بالنص (ثم إِن کان اللفظ) أي لفظ الموکل (یجمع أجناساً) کالدابة والثوب (أو ما هو في معنی الأجناس) کالدار 
والرقیق (لا یصح التوکیل وإن بین الثمن) ھذا بیان لحکم الجھاله الفاحشة؛ وإنما کان الحکم فیھا كکذلك (لأن بذلك 
الٹمن یوجد من کل جنس) أي یوجد فرد من کل جنس (فلا یدري مراد الآمر لتفاحش الجھالٰة) فالوکیل لا یقدر علی 
الامتثال (وإن کان) أي اللفظ (جنساً یجمع أنواعاً) کالعبد والأمة (لا یصح) أي التوکیل (إلا ببیان الٹمن أو النوع) ھذا 
بیان لحکم الجھالة المتوسطة وإنما کان الحکم فیھا کذلك (لأنه بتقدیر الثمن یصیر النوع معلوماً وہذکر النوع تقل 
الجھالة فلا یمنع الامتٹال) أيی امتثال أمر الاآمر (مثاله) أي مثال ھذا النوع من أنواع الجھالة وإنما ذکر المٹل لهذا 
النوع دون النوعین السابقین لأن مثال ذینك النوعین سیأتي في أثناء مسألة الجامع الصغیرء بخلاف ھذا النوع وھذا 
سر تفردت ببیانه (إذا وکله) أي إذا وکل رجل رجلاً (بشراء عبد أو جاریة لا یصح) أي لا یصح التوکیل بمجرد ھذا 
اللفظ (لأنه یشمل أنواعاً) اي لآن مذا اللفظ : یعني لفظ عبد وجاریة یشمل أنواعاً فلا یدري المراد (فإن بین النوع 
کالٹرکي أو الحبشي أو الھندي أو السندي آو المولد) وفي المغرب المولدۃ التي ولدت ببلاد الإسلام (جاز) أي 
التوکیل (وکذا إذا بین الٹمن لما ذکرناہ) أراد بە قوله لأن بتقدیر الثمن یصیر النوع معلوماً. قال بعض المشایخ: إن 
کان یوجد ہما سمی من الثمن من کل نوع لا یصح ببیان الثمن ما لم یبیّن النوع کذا في الذخیرة (ولو بین النوع أو 
الٹمن ولم یبن الصفة) وهي (الجودة والرداءة والسطة) أي الوسط السطة مع الوسط کالعدة مع الوعد والعظة مع 
الوعظ في أن التاء في آخرھا عوّضت عن الواو الساقطة من أولھا في المصدر والفعل من حد ضرب (جاز) أي 
التوکیل (لأنه)أي ھذا القدر من الجھالة (جھالة مستدركة) أي یسیرۃ فلا یبالي بھا (ومرادہ) أي مراد القدوري (من 


في باب الوکالة استحساناً) والقیاس یأباہ لأن التوکیل بالبیع والشراء معتبر بنفس البیع والشراء بن یجعل الوکیل کالمشتري 
لنفسه ثم کالبائع من الموکل؛ وفي ذلك الجھالة تمنع الصحة فکذلك فیما اعتبر بە. ووجه الاستحسان ما ذکرہ (لأن مبنی 
التوکیل عل التوسعة لأنه استعانة وفي اشتراط عدم الجھالة الیسیرة حرج) فلو اعتبرناء لکان ما فرضناہ توسعة ضیقاً وحرجا؛ 
وذلك خلف باطل فلا بد من بیان الجھالة الیسیرۃ وغیرھا لیتمیز ما یفسد الوکالة عما لا یفسدھا فنقول: إِذا بین الموکل بە 
بجنسە ونوعہ ووصفه فذاك معلوم ضحت الوکالة بە لا محالةء وإن ترك جمیع ذلك وذکر لفظاً یدل علی أجناس مختلفة فذاك 
مجھول لم تصح الوکالة بە لا محالة. وإن بین الجنس بأن ذکر لفظاً یدل علی أنواع مختلفةء فإن ضم إلی ذکرہ بیان النوع أو 
الٹمن جازت وإلا فلاء وإن بیّن النوع ولم یبیّن الوصف کالجودةۃ وغیرھا فکذلك؛ وعلی ھذا إذا قال لآخر اشتر لي ثوباً أو 
دابة أو داراً فالوکالة باطلة بین الثمن أو لا للجھالة الفاحشةء فإن الدابة في الحقیقة اسم لما یدب علی وجه الأرض. وفي 
العرف ینطلق علی الخیل والبغال والحمیر فقد جمع أجناساً کثیرۃ؛ وکذا الثوب لأنە بتناول الملبوس من الأطلس إلی الکساء؛ 
ولھذا لا یصح تسمیته مھر وکذا الدار تشتمل علی ما ہو في معنی الأجناس لأنھا تختلف اختلافاً فاحشاً باختلاف الأغراض 
والجیران والمرافق والمحالٌ والبلدان فیتعذر الامتثال؛ لأن بذلك الثمن یوجد من کل جنس ولا یدری مراد الآمر لتفاحش 


(والأاصل فيه أن الجھالة الخ) أقول: والاکتفاء بمعلومیة الجنس والنوع أو الجنس ومبلغ الثمن علی ما علم فیما تقدم من قوله لیصیر الفعل 
الخ قولەه: (فلو اعتبرناہ لکان إلی قوله: خلف باطل) أقول: فیه شيء قولە: (وإن بین النوع ولم یبین الوصف کالجودة وغیرھا فکذلك) 
آقول: یعني فکذلك جازت الوکالة قوله : (فیتعذر الامتٹال) أقول : وإن بین الثمن قولە: (إلا إذا وصفھا) أقول : مع ذکر الثمن. 


شرح فتح القدیرِج۸/م۳ 


۳٤٣‏ کتاب الوکالة 


أو ما هو في معنی الأجناس لا یصح التوکیل وإن بین الثمن) لن بذلك الثمن یوجد من کل جنس فلا یدري مراد 
الأآمر لتفاحش الجھالة (وإن کان جنساً یجمع أنواعاً لا یصح إِلا ببیان الثمن أو النوع) لأنه بتقدیر الثمن یصیر النوع 
معلوماًء وبذکر النوع تقل الجھالة فلا تمنع الامتثال . مثاله: إذا وکله بشراء عبد أو جاریة لا یصح لأنه یشمل أنواعاً 
فان بین التوع کالترکي والحبشي أو الھندي أو السندي أو المولد جازء وکذا إذا بیّن الثمن لما ذکرناہء ولو بیّن النوع 
آو الٹمن ولم یبین الصفة الجودۃ والرداءةۃ والسطة جاز لأنه جھالة مستدرکة؛ ومرادہ من الصفة المذکورۃ في الکتاب 
النوع (وفي الجامع الصغیر: ومن قال لآخر اشتر تر لي ثوباً أو دابة أو داراً فالوکالة باطكة) للجھالة الفاحشةء فإن الدابة 


الصفة المذکورۃ في الکتاب) أي في مختصرۃ (النوع) لیوافق کلامە القاعدة الشرعیة وما صرح بە في کتب سائر 
المشایخ (وفي الجامع الصغیر: ومن قال لآخر اشتر لي ثوباً أو دابة أو داراً فالوکالة باطلة) أي وإن بیّن الٹمن کما ذکر 
فیما مں دہ ات وی ہو وہ رو مت تو اھت ورس رجل أمر 
رجلاً ان یشتري لە ثوباً أو دابة فاۂ شتری فھو مشتر لنفسه والوکالة باطلة (للجھالة الفاحشة حشةء فإن الدابة في حقیقة اللغة 
اسم لما یذب علی وجہ الأرض۔ ۔ وفي العرف ینطلق علی الخیل والحمار والبفل فقد جمع اجناساً) یعني أن لفظ 
الدابة حمل علی اللغة و علی العرف قد جمع اجناساً فکانت الجھالة فیه فاحشة (وکذا الثوب) أي هو أیضاً یجمع 
أجناساً (لأنه یتناول الملبوس من الأطلس إلی الکساء) أي من الأعلی إلی الأدنی فکانت الجھالة فيه أبضاً فاحشة 
(ولھذا لا یصح تسمیتہ) أي تسمیة الثوب (مھراً) فإن الجھالة الفاحشة تبطل التسمیة في باب المھر أیضاً (وکذا الدار 
نشمل ما ہو في معنی الأجناس) یعني أن الدار وإِن لم تجمع اجناساً حقیقة إِلا اٹھا تجمع ما هو في معنی الأجناس 
(لأتھا تختلف اختلافاً ناحشاً باختلاف الأغراض والجیران والمرافق والمحال والبلدان فیعتذر الامتثال) أي یعتذر 
الامتٹال لأمر الآمر بشراء الأشیاء المذکورۃ لتفاحش الجھالة. قال: (وإن سمی ثمن الدار ووصف جنس الدار والثٹوب 
جاز) أي التوکیل هذا لفظ الجامع الصغیر ۔ قال المصنف (معناہ) یعني جنس الدار في قوله ووصف جنس الدار 
وو سی یراس ہی یی رو مود تی قال صاحب النھایة : وتقییدہ 
بذکرنوع الدار مخالف لروایة المبسوط فقال فیه: وإن وکلە بأن ی یشتري لە داراً ولم یسمَ ثمناً لم یجز ذلك؛ ٹم قال: 
وإن سمی الثمن لان بتسمیة الثمن تصیز معلومة عادةء وإن بقیت جھالة فھي یسیرۃ مستدرکة. والمتاخرون من 
مشایخنا یقولون في دیارنا لا یجوز إِلا ببیان المحلة انتھی. واقتفی أثرہ صاحب معراج الدرایة کما هو دأبة في آکٹر 
المواضع . وأنا أقول: في تحقیق المقام: :تما خعل التطنف الجدس الواقع في غبارۃ الجامغ الصغیر مامتا لی 
النوع لئلا یختل معنی المقام فإنه لو أجری الجنس ھاھنا علی معناہ الظاھري کان ذکر وصف الجنس مستدرکاً 
بالنظر إلی مسألة الدار ومخلا بالنظر إلی مسألة الثوب . أما الأول فلآن الموکل إذا سمی ثمن الدار یلغو ھناك وصف 
جنسھاء إذ لا مدخل لوصف الجنس في رفع الجھالةء وإنما ترتفع الجھالة بتسمیة الثمن أو ببیان النوع کما تقرر فیما 
مر قبل. وأما الثاني فلان الثوب معطوف علی الدار فیصیر المعنی: إن وصف الموکل جنس الثوب جاز التوکیلء 
ولا صحة لە علی تقدیر إِن کان الجنس یجري علی معناہ الظاعري٠‏ لأن الثوب من قبیل ما یجمع اجناساً فالجھالة 
فیە فاحشة وھي لا ترتفع . وإن بین الثمنء فکیف یتصور ارتفاعھا بمجرد وصف الجنس . وأما إذا حمل علی معنی 
النوع فیصح المعنی في مسألة الثوب بلا غبارہ إِذ بییان النوع ترتفع الجھالة التي تمنع صحة الوکالة قطعاء وإنما ییقی 


الجھالة: إلا إذا وصفھا فإنھا جازت لارتفاع تفاحشھا بذکر الوصف والثمن؛ وإذا قال اشتر لي عبداً أو جاریة لا یصح لآن 
ذلك یشمل آنواعا فإن قال عبداً ترکیاً أو حبشیاً أو مولداً وھو الذي ولد في الإسلام أو قال جاریة ھندیة أو رومیة أو فرساً أو 
بغلاً صحت؛ لأن بذکر النوع تقل الجھالةء وکذا إذا قال عبداً بخمسمائة أو جاریة بألف صحت لآن بتقدیر الثمن یصیر النوع 
معلوماً عادة فلا یمتنم الامتثال. وتبیّن من ھذا أنە إذا ذکر النوع أو الثمن بعد ذکر الجنس صارت الجھالة یسیرۃء وإن لم بذکر 
الصفة : أي الجودة والرداءۃ والسطة . وفائدة ذکر الجامع الصغیر بیان اشتمال لفظة علی أجناس مختلفة کما أشرنا إليه. قال: 


کتاب الوکالة بی 


في حقیقة اللغة اسم لما یدب علی وجه الأرض. وفي العرف یطلق علی الخیل والحمار والبغل فقد جمع أُجناساء 
وکذا الثوب لأنە یتناول الملبوس من الأطلس إلی الکساء ولھذا لا یصح تسمیته مھرا وکذا الدار تشمل ما هو في 

معنی الأجناس لأنھا تختلف اختلافاً فاحشاً باختلاف الأغراض والجیران والمرافق والمحال والبلدان فیتعذر 
الامتثال. قال: (وإن سمی ثمن الدار ووصف جنس الدار والثٹوبِ جاز) معناء نوعهء وکذا إذا سمی نوع الدابة بأن 


الکلام في مسألة الدار فإنھا تصیر حینثذ مقیدة بتسمیة الثمن ووصف النوعء مع أن تسمیة الثمن کافیة فیھا علی ما 
وقع في روایة المبسوط؛ بل في روایة عامة الکتب؛ فتصیر روایة الجامع الصغیر مخالفة لروایة تلك الکتب؛ لکن 
وقوع الروایتین لیس بعزیز في المسائل الشرعیةء فیجوز أن یکون الأمر هاھنا أأیضاً کذلكء فیکون مدار روایة الجامع 
الصغیر علی أن الجھالة في الدار فاحشة کما بینە المصنف؛ ومدار روایة تلك الکتب علی أن الجھالة فیھا متوسطة 
کما صرحوا بە. ثم إنا إن جعلنا وصف النوع في حق الدار بیان المحلة صار ما ذکرہ في الجامع الصغیر عین ما قاله. 
المتاخرون من مشایخنا وکان موافقاً لما ذکر في کثیر من الکتب فتأمل. قال المصنف : (وکذا إذا سمی نوع الدابة بأن 
قال حماراً ونحوہ) أي یصح التوکل بشراء الحمار ونحوہ وإن لم یبیّن الثمن؛ وبە صرح في المبسوط لن الجنس ٴ 
صار معلوماً بتسمیة النوعء وإنما بقیت الجھالة في الوصف فتصح الوکالة بدون تسمیة الثمن. فإن قیل : الحمیر أنواع 
منھا ما یصلح لرکوب العظماء؛ ومنھا لا یصلح إلا للحمل عليه. قلنا: هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك یصیر 
معلوماً بمعرفة حال الموکل حتی قالوا: إن القاضي أو الوالي إذا أمر إنساناً بشراء حمار ینصرف إلی ما یرکب مثلهء 
حتی لو اشتراہ مقطوع الذنب أو الأذنین لا یجوز عليهء بخلاف ما لو أمرہ الفالیزي بذلك؛ کذا في المبسوط وذکر 
في کثیر من الشروح. أقول: بقي هاھنا کلام؛ وو أُن ما ذکرہ المصنف ھاھنا مخالف لما ذکرہ في باب المھر فيی 
مسألة التزوّج علی حیوان غیر موصوف حیث قال ناك : معنی ھذہ المسألة أن یسمی جنس الحیوان دون الوصف 
بأن یتزوّجھا علی فرس أو حمار انتھی. فقد جعل الحمار هناك جنساً وھنا نوعاً والتوجیه الذي ذکرہ صاحب العنایة 
هناك من أنە راد بالجنس ما هو مصطلح الفقھاء دون مصطلح أھل المنطق لیس بجیدہ إذ قد صرح المصنف ھاھنا 
بن الحمار نوع؛ ولا شك أن مرادہ بالنوع ھاھنا ما هو مصطلح الفقھاء وإلا للزم بیان ٹمن الحمار أیضاء وقد 
صرحوا بعدم لزومه فلم یکن الحمار جنساً علی مصطلح الفقھاء أیضاً (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (ومن دفع 
إلی آخر دراھم وقال اشتر لي بھا طعاماً فھو علی الحنطة ودقیقھا) وإنما قید بدفع الدراھم الخ لِأنە إذا لم یدفع إليه 
دراھم وقال اشتر لي طعاماً لم یجز علی الاآمر لأنه لم یبین لە المقدار وجھالة القدر فی المکیلات والموزونات کجھالة 
الجنس من حیث أن الوکیل لا یقدر علی تحصیل مقصود الاَمر بما سمی لە کذا في الکافي وغیرہ وما ذکر فيی 
الکتاب استحسان (والقیاس أن یکون علی کل مطعوم اعتباراً للحقیكة) أن لحقیقة الطعام (کما في الیمین علی الأکل) 
یعني إذا حلف لا یأکل طعاما یحنث باکل أي طعام کان (إذ الطعام اسم لما یطعم) بحسب الحقیقة (وجه الاستحسان 
أن العرف أملك) أي أقوی وأرجح بالاعتبار من الحقیقة (وھو) أي العرف (علی ما ذکرناہ) أي علی الحنطة ودقیقھا 
(إذا ذکر) أي الطعام (مقروناً بالبیع والشراء) یعني أن العرف في شراء الطعام إنما یقع علی الحنطة ودقیقھاء وبائع 


(ومن دفع إلی آخر دراھم وقال اشتر لي بھا طعاماً الخ) ومن دفع إلی آخر دراھم وقال اشتر لي بھا طعاماً یقع علی الحنطة 
ودقیقھا استحساناء والقیاس أن یقع علی کل مطعوم اعتباراً للحقیقةء کما إذا حلف لا یاکل طعاماً إذ الطعام اسم لما یطعم 


قال المصنف : : (وإن سمی ثمن الدار ]لی قوله: جاز معناہ نوعہ) أقول: وفي شرح الجامع الصغیر للمام التمرتاشي: ولو قال اشتٹر 
لي حماراً آو فرساً أو ثوباً یھدیا أو عرویاً صح التوکیل وإن لم یبین الثمن لن عذہ جھالة یسیرۃ یمکن درکھا بخال الامر. ولو قال اشتر 
لي جاریة أو عبداً أو لؤلؤٰۃ آو داراء ا تو و وإلا فلاء لآأن جھالة عذہ الأشیاء أکثر من جھالة الفرس وأقل من جھالة 
الثوب؛ فإن بین الثمن ألحق بجھالة الفرس؛ وإن لم یبین ألحق بجھالة الثوب انتھی. ولا یخفی عليك مخالفة المذکور في الھدایة لما في 
ھذا الکتاب۔ 
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قال حماراً أو نحوہ. قال: (ومن دفع إلی آخر دراھم وقال اشتر لي بھا طعاماً فھو علی الحنطة ودقیقھا) استحساناً۔ 
والقیاس أن یکون علی کل مطعوم اعتباراً للحقیقة کما في الیمین علی الأکل إِذ الطعام اسم لما یطعم. وجه 
الاستحسان أن العرف أملك وھو علی ما ذکرناہ إذا ذکر مقروناً بالبیع والشراء ولا عرف في الأکل فبقي علی 


الطعام في الناس من یبیع الحنطة ودقیقھا دون من یب یبیع الفواکه فصار التقیید الثابت بالعرف کالثابت بالنتص؛ کذا فيی 
المبسوط. وقال في الکافي : ولھذا لو حلف لا یۂ سے سیا اہک راک وا تفہ مت ال 
فبقي علی الوضع) أي فبقي الطعام في حق الاکل علی الوضع والحقیقة ٠‏ ولھذا یحنث في الیمین علی الأکل باکل 
أيٍ مطعوم کان قالوا: ھذا الذي ذکر في شراء الطعام من انصرافه إلی الحنطة ودقیقھا إنما هو عرف أھل الکوفة 
فان سوق الحنطة ودقیقھا عندھم یسمی سوق الطعام؛ وأما فی عرف غیرھم فینصرف إلی شراء کل مطعوم. وقال 
بعض مشایخ ما وراء الٹھر : الطعام في عرف دیارنا ما یمکن أکله من غیر إدام کاللحم المطبوخ والمشوي وغیر ذلك: 
فینصرف التوکیل إليه. قال الصدر الشھید: وعليه الفتوی؛ کذا في الذخیرۃ وغیرھا (وقیل إن کثرت الدراھم فعلی 
الحنطةء وإن قلّت فعلی الخبز؛ وإن کان فیما بین ذلك فعلی الدقیق) هذا بظاھرہ یدل علی أن ما ذکرہ أولاً مطلق: 
أي سواء کانت الدراہم قلیلة أو کثیرۃ إذا وکل بشراء الطعام ینصرف إلی شراء الحنطة ودقیقھاء وھذا الذي ذکرہ ثانیاً 
وعبر عنه بلفظ قیل مخالف للأول وھو قول الفقيه أبي جعفر الھندواني کما ذکرہ الصدر الشھید في أول باب الوکالة 
بالبیع والشراء من بیوع الجامع الصغیر وعزاہ الإمام قاضیخان في فتاواء إلی شیخ الإسلام المعروف بخواھر زادہ. . 
ولکن قال صاحب النھایة : إنه لیس بقول مخالف للأول ہل هو داخل في الأول؛ وإليه آشار ۂ في المیسوط والذخیرة 
فقال في المبسوط بعد ذکر ما قلنا: ٹم إِن قلّت الدراھم فله أن یشتري بھا خبزاء وإن کثرت :فلیس لە نیک یشتري بھا 
الخبزء لأن اذخارہ غیر ممکنء وإنما یمکن الادخار في الحنطة. وذکر في الذخیرةۃ: وإذا وکل رجلا بن بشتري لە 
طعاماً ودفع إليه الدراھم صح التوکیل استحساناء وینصرف التوکیل إلی الحنطة ودقیقھا وخبزھا وتحکم الدراهم في فی 
تعیین واحد منھا إن کانت دق قلیلة بحیث لا یشتري بمثلھا في العرف إلا الخبز؛ فالتوکیل ینصرف إلی الخبز 
إلی آخرہ. ثم قال: قال القدوري: إذا کان الرجل قد اتخذ ولیمة یعلم أن مرادہ من التوکیل الخبز وإن کثرت 
الدراهم؛ فإذا اشتری الخبز فيی ھذہ الصورۃ یجوز علی الاآمر إلی ھاھنا کلام صاحب النھایة. وقال صاحب العنایة 
بعد نقل رأي صاحب النھایة هاھنا من أن المعبر عنه بقیل غیر مخالف للاول بل هو داخل فیه. وأقول: في تحقیق 
ذلك العرف یصرف إطلاق اللفظ المتناول لکل مطعوم إلی الحنطة ودقیقھاء والدراھم بقلتھا وکٹرتھا وسطتھا تعین 
أفراد ما عینه العرف. وقد یعرض ما یترجح علی ذلك ویصرفه إلی خلاف ما حمل عليه مثل الرجل اتخذ الولیمة 


(وجه الاستحسان أن العرف أملك) أي أقوی وأرجح بالاعتبار من القیاس؛ والعرف في شراء الطعام أن یقع علی الحنطة 
ودقیقھا۔ قالوا: هذا عرف أھل الکوفةء فإن سوق الحنطة ودفیقھا عندھم یسمی سوق الطعامء أما فی عرف غیرھم فینصرف 
إلی کل مطعوم. قال بعض مشایخ ما وراء النھر: الطعام في عرف دیارنا ما یمکن أکله من غیر إدام کاللحم المطبوخ 
والمشوي وغیر ذلك فینصرف التوکیل إليه. وقیل إن کثرت الدرامم علی الحنطةء وإن قلّت فھو علی الخبزہ وإن کان بین 
ذلك فعلی الدقیقء وھذا بظاھرہ یدل علی أن ما ذکرہ أوّلاً مطلق: أي سواء کانت الدراھم قلیلة أو کثیرة إذا وکل بشراء 
الطعام ینصرف إلی شراء الحنطة ودقیقھاء وھذا الثاني المعبر عنه بلفظ قیل مخالف للاوّل وھو قول أبي جعفر الھندوانيء 
ولکن ذکر في النھایة أنه لیس بقول مخالف للاول بل هو داخل في الأول؛ وذکر ما یدل علی ذلك من المبسوط بقوله: قال 


ٹم آقول: ویحتمل أن یکون الواو في قول المصنف ووصف جنس الدار ب بمعنی أو حتی لا یخالف ما في سائر الکتب کالکافي 
وغیرہ. نعم العوافق لکلامہ السابق إبقاء الواو علی معناہ فلیتامل قولە: (وأرجح بالاعتبار من القیاس) أقول: الأولی أن یقال من الحقیقة 


کتاب الو کالة اہی 


الوضع؛ وقیل إن کثرت الدراهم فعلی الحنطة وإن قلت فعلی الخبز وإن کان فیما ہین ذلك فعلی الدقیق . قال: 
(وإذ اشتری الوکیل وقیض ثم اطلع علی عیب فلە أن یردہ بالعیب ما دام المبیع في یدہ) لأله من حقوق العقد ومي 


ودفع دراھم کثیرۃ لیشتري بھا طعاماً فاشتری بھا خبزاً وقع علی الوکالة للعلم بأن المراد ذلك انتھی. وطعن فيه 
بعض الفضلاء حیث قال: نسبة ھذا الکلام إلی نفسه عجیب٠‏ فإن صاحب النھایة ذکر ما یدل علی ما قاله من 
المبسوط والذخیرۃ. ولا یذھب عليك أن ما ذکرہ بقوله أقول هو ما في الذخیرة بعینه انتھی. وأقول: لا یذھب علی ٴ 
المٹائل فی :کلام عاعب العنایة آن مت إلی ےه لت پسعل الضصجبِ لانہ آزاہ بیان وَج تا ذکر اولا من اصل 
المسألة وبیان طریق دخول ما ذکر ثانیاً بقیل في الأول وبیان التوفیق بین ما ذکرہ القدوري وبین ما ذکر ھاھنا بقیل۔ 

وفي الذخیرۃ بتحکم الدراھم وقصد إفادة هذہ المعاني الثلاثة بقیل داخل في الأول وقد ذکر فیه الخبز أیضاً دون 
الأولء وکیف یصح ما ذکر في التحقیق المزبور من أن الدراھم بقلتھا وکٹرتھا وسطتھا تعین أفراد ما عینه العرف؛ 
والخبز لم یدخل فیما عینه العرف علی ما ذکر فیە. لا یقال: یجوز أن یدرج الخبز في الحنطة ودقیقھا المذکورین أو 
أن یجعل في حکمھما فیکتفي بذکرھما عن ذکرہ. لأنا نقول: لا مجال لشيء من ذلك لأنھم جعلوا الخبز قسیماً 
للحنطة ودقیقھا في الذکر والحکم حیث قالوا: إن کثرت الدراھم فعلی الحنطةء وإن قلّت فعلی الخبزء وإن کان 
فیما ہین ذلك فعلی الدقیق فأنی یتیسر ذلك. نعم قد ذکر الخبز مع الحنطة ودقیقھا في الذخیرۃ في أاصل المسألة 
وبیان تحکیم الدراھم کما مر تفصیله عند نقل کلام صاحب النھایةء فحینئذ لا إشکال ولکن الکلام فيی تصحیح 
مسألة الکتاب ومسألة المبسوط علی القول بکون الکلام الثاني داخلّ في الأول فتأمل. (قال) أي القدوري في 
مختصرہ (وإذا اشتری الوکیل وقبض ٹم اطلع علی عیب فلە أن یردہ بالعیب) أني فللوکیل ان یرد ما اشتراہ علی البائع 
بسبب العیب فيیه (ما دام المبیع في یدہ؛ لأنه) أي الرذ بالعیب (من حقوق العقد) أي من حقوق عقد الشراء (وھي 
کلھا إلیه) أي الحقوق کلھا ترجع إلی الوکیل في مثل ھذا العقد (فإن سلمه إلی الموکل) أي فإِن سلم الوکیل المبیع 
إلی الموگل (لم رك إلا يإئذہ) آي لم َردہ علی البائع إلا' پاٹ الموکل (لانہ انٹھی حکم الوکالة) أي انتھی حکم 
الوکالة بتسلیمه إلی الموکل فخرج من الوکالة والقطع حقه (ولآن فیہ) أي في الرد بالعیب بعد التسلیم إلی الموکل 
(إبطال یدہ) أي ید الموکل (الحقیقیة فلا یٹمکن منە إلا بإذنه) أي بإذن الموکل الذي هو صاحب الید الحقیقیة 


في المبسوط بعد ما ذکر ما قلنا: ثم إن قلّت الدراھم فله أن یشتري بھا خبزاًء وإن کثرت فلیس لە أن یشتري بھا الخبز لأن 
ادّخارہ غیر ممکن؛ وإنما یمکن الادخار في الحنطة. أقول: في تحقیق ذلك العرف ینصرف إطلاق اللفظ المتناول لکل 
مطعوم إلی الحنطة ودقیقھاء والدراھم بقلتھا وکٹرتھا وسطتھا تعین أفراد ما عینه العرف. وقد یعرض ما یترجح علی ذلك 
ویصرفە إلی خلاف ما حمل بە عليهء مثل الرجل اتخذ الولیمة ودفع دراھم کثیرۃ یشتري بھا طعاماً فاشتری بھا خبزاً وقع علی 
الوکالة للعلم بأن المراد ذلك. قال: (وإذا اشتری الوکیل ثم اطلع علی عیب الخ) وإذا اشتری الوکیل ما وکل بە وقبضه ثم 
اطلع علی عیب؛ فإما أن یکون المشتري بیدہ أو دفعه إلی الموکل؛ فإن کان الأول جاز لە أن یرہ إلی البائع بغیر إذن 
الموکلء لآن الرد بالعیب من حقوق العقد وھي کلھا إليە وإن کان الثاني لم یردہ إلا بإذنه اتید سک رانا ولآان ني 
الرد إبطال یدہ الحقیقیة فلا یتمکن منە إلا بإذنه (ولھذا) أي ولکون الحقوق کلھا إليه (کان خصماً لمن یدعي ۂ في المشتري 


قولە: (وأقول في تحقیق ذلك العرف ینصرف الخ) آقول: نسبة ھذا الکلام إلی نفسه عجیب؛ فإن صاحب النھایة ذکر ما یدل علی 
ما قاله من المبسوط والذخیرۃ؛ فقال بعد نقل کلام المبسوط: وذکر في الذخیرة: وإذا وکل رجلاً بأن یشتري لە طعاماً ودفع إليه الدراھم 

صح التوکیل استحساناً وینصرف التوکیل إلی الحنطة ودقیقھا وخبزھاء وتحکم الدراہم في تعیین واحد منھا إن کانت الدراھم قلیلة بحیث 
ا میں را ددرت ا3ف ید تفص تاد فی ولا یذھب عليك أن ما ذکرہ بقوله أقول ہو ما في الذخیرة بعینە 
قولە: (إلی الحنطة ودقیقھا) أقول: الأولی أن یقول وخبزھا أیضاً. 


۴۸ ۱ کتاب الوکالة 
کلھا إليه (فإن سلمه إلی الموکل لم یردہ إلا بإذه) لأنہ انتھی حکم الوکالةء ولآن فيه إبطال یدہ الحقیقیة فلا یتمکن 


منە إلا بإذنەء ولھذا کان خصماً لمن یدعي في المشتري دعوی کالشفیع وغیرہ قبل التسلیم إلی الموکل لا بعدہ. 
قال: (ویجوز التوکیل بعقد الصرف والسلم) لأنه عقد یملکە بنفسهە فیملك التوکیل بە علی ما مر ومرادہ التوکیل 


(ولھذا) أي ولأجل کون الحقوق کلھا إلی الوکیل کذا قیل في کثیر من الشروح. أقول: فيە نظر لان هذا التفسیر إنما 
یتم بالنظر إلی قول المصنف فیما سیأتي قبل التسلیم إلی الموکل لا بالنظر إلی قوله لا بعدہ کما لا یخفی؛ مع أن 
کلا منھما في حیز ھذا التفریع کما تری. فالحق في التفسیر أن یقال: أي لما ذکرنا من الأدلة علی جواز الردَ فيی 
صورة وعدم جوازہ في أآخری (کان) أي الوکیل (خصماً لمن یدعي في المشتري دعوی کالشفیع) إذا ادعی حق 
الشفعة في المشتري (وغیرہ) أي وغیر الشفیع کمن یدّعي الاستحقاق في المشتري من حیث الملك (قبل التسلیم إلی 
الموکل) متعلق بقوله کان خصماً: أي کان الوکیل خصماً لذلك المدعي قبل التسلیم إلی الموکل (لا بعدہ) أي لم 
یکن خصماً لە بعد التسلیم إليه (قال) أي القدوري في مختصرہ (ویجوز التوکیل بعقد الصرف والسلم) یعني إذا وکل 
شخصاآً أن یعقد عقد الصرف آأو یسلم في مکیل مثلاً ففعل جاز لأنه عقد یملکه بنفسه فیملك التوکیل بە دفعاً للحاجة 
(علٰی ما مر) في أول کتاب الوکالة وھو قوله کل عقد جاز أن یعقدہ الإنسان بنفسه جاز أن یوکل بە غیرہ. قال 
جمھور الشراح: یرد عليه مسألة الوکالة من جانب المسلم إليه فإنھا لا تجوز مع أن المسلم إليه لو باشر بنفسه لقبول 
السلم یجوز؛ فمنھم من لم یجب عنه ومنھم من أجاب عنە. فقال صاحب غایة البیان: فجوابه أن القیاس أن لا 
یملکە المسلم إليه أیضاً لکونە بیع المعدومء إلا أنه جوّز ذلك من المسلم إليه رخصة لە دفعاً لحاجة المفالیس. وقد 
رویي ‏ أن النبي قلُ نھی عن بیع ما لیس عند الإنسان ورخص في السلم؟ وما ثبت بخلاف القیاس یقتصر فيه علی 
مورد النص فلم یجز توکیلە غیرہ. أو نقول: جاز بیع المعدوم ضرورة دفع حاجة المفالیس؛ والثابت بالضرورۃ یتقذر 
بقدر الضرورةۃ؛ فلم یظھر أثرہ في التوکیل ولم یرد نقضاً علی الکلي الذي قاله القدوري؛ لان تملك المسلم إليه 
العقد بنفسە لعارض الضرورةء والعوارض لا تقدح في القواعد. وقال ھذا ما سمح بہ خاطري في ھذا المقام؛ وقد 
تبعه صاحب العنایة في کلا وجھي جوابه ولکنه أجملھما. أقول:ٴ في کل أحد منھما نظر. أما في الأول فلانه 
منقوض بعقد الإجارۃ مثلاً لأنه کما یجوز أن یباشرہ الإنسان بنفسه یجوز ان یوکل بە غیرہ بلا خلافء مع أنه ثابت 
أیضاً علی خلاف القیاس بالنص کما سیأتي في أول کتاب الإجارۃ. ثم إِن الظاھر أن مورد النص مجرد جواز عقد 
السلم من غیر تعرض للمباشرة بنفسە؛ فجواز التوکیل فيه علی فرض لا ینافي الاقتصار علی مورد النص٠‏ کما أن 
جوازہ في عقد الإجارۃ لم یناف الاقتصار علی مورد النص لأاجل ذلك . وأما في الثاني فلأنه مع انتقاضه أیضاً بمٹل 
عقد الإجارۃ یرد عليه أن في التوکیل أیضاً ضرورۃ دفع الحاجة سیما إذا کان الموکل مریضاً أو شیخاً فانیاً أو نحو 


دعوی کالشفیع وغیرہ) کالمستحی (قبل التسلیم إلی الموکل) قال (ویجوز التوکیل بعقد الصرف والسلم الخ) إذا وکل شخصاأً 
بأن یعقد عقد الصرف أو یسلم في مکیل مثلاً ففعل جاز لأنه عقد یملکه الموکل بنفسه فیجوز التوکیل بە علی ما مر في أول 
کتاب الوکالةء ولو وکلە بأن یقبل السلم لا یجوز لأن الوکیل یبیع طعاماً في ذمته علی أن یکون الثمن لغیرہء وذلك لا یجوز 
لأن من باع ملك نفسه العین علی أن یکون الثمن لغیرہ لا یجوز فکذلك في الدیون۔ واعترض بأن قبول السلم عقد یملکه 
الموکل فالواجب أن یملکه الوکیل حفظاً للقاعدة المذکورۃ عن الانتقاض؛ وبأن التوکیل بالشراء جائز لا محالةء والثمن یجب 


قوله: (ولھذا: اي ولکون الحقوق کلھا إليه) أقول: الشارح تبع في هذا التفسیر الإتقانيء وفیه بحثء فإن الأولی أن یقول: أي 
لما ذکر من الأدلة علی جواز الرد قبل التسلیم وعدم جوازہ بعدہ إلا بإذنء إذ لا یتفرع قولە لا بعدہ علی ما ذکرہ مع أنە مذکور في حیز 


کتاب الوکالة ۳۴ 


بالإسلام دون قبول السلم لأن ذلك لا یجوزء فإن الوکیل یببع طعاماً في ذمتہ علی أن یکون الثمن لغیرہء وھذا لا 


ذلك؛ فیکون الثابت بالضرورة مقدراً بقدر الضرورۃ لا یمنع جواز التوکیل من جانب المسلم إليه أ٘یضاً. لا یقال: 
نما جاز بیع المعدوم في عقد السلم لضرورۃة دفع حاجة المفالیس إلی الثمن لا لمطلق الضرورۃ. والذي یتحقق في 
التوکیل ضرورة دفع حاجة الموکل إلی العمل لا غیر. لأنا نقول: بل یتحقق في التوکیل عند الحاجة إليه ضرورةۃ 
دفع حاجة المفالیس إلی الثمن أیضاً مع زیادةء فإن المفلس العاجز عن المباشرۃ بنفسه إذا لم یقدر علی توکیل غیرہ 
لقبول السلم تشتد حاجته إلی الثمن. قال المصنف (ومرادہ التوکیل بالڑإسلام) أي مراد القدوري بالتوکیل بعقد السلم 
التوکیل بالإسلامء وھو توکیل رب السلم غیرہ بأن یعقد عقد السلم؛ ولفظ الإسلام إنما یستعمل من جانب رب 
السلم . یقال: أسلم هي کذا: إذا اشتری شیئاً بالسلم (دون قبول السلم) أي لیس مرادہ بذلك التوکیل بقبول السلم 
وھو التوکیل من جانب المسلم إليه (لأن ذلك) أي لأن التوکیل بقبول السلم (لا یجوز فإن الوکیل) حینئذ (یبیع 
طعاماً في ذمته علی أن یکون الثمن لغیرہ) أي الموکل (وھذا لا یجوز) لأنه من باع ملك نفسه من الأعیان علی أن 
یکون الثمن لغیرہ لا یجوز فکذلك في الدیون نص علی ذلك محمد في باب الوکالة بالسلم من البیوع . وإذا بطل 
التوکیل من المسلم إليه بقبول عقد السلم کان الوکیل عاقداً لنفسه فیجب الطعام في ذمته ورأس المال مملوك لە؛ 
فإذا سلمه إلی الآمر علی وج التمليك منە کان قرضاً له عليهء کذا في المبسوط وغیرہ. فإن قیل قد یجوز التوکیل 
بشيء یجب في ذمة الغیر کما في التوکیل بالشراءء فإن الوکیل هو المطالب بالثمن والئمن یجب في ذمة الموکل فلم 
لا یجوز فیما نحن فيه توکیل المسلم إليه غیرہ بقبول السلم علی أن یطالب الوکیل بتسلیم المسلم فیه بجامع معنی 
الدینیة. فإن المسلم فیه دین في ذمة المسلم إليه کالثمن في ذمة المشتري. قلنا: بین الدینین فرق؛ فإن المسلم فيه 
دین لە حکم المبیع حتی لا یجوز الاستبدال بە قبل القبض؛ ولیس للثمن حکم المبیع فلا یلزم من الجواز ھناك 
الجواز ھناء کذا في النھایة ومعراج الدرایة. وقال صاحب العنایة في الجواب عن السؤال المذکور: إن کلامنا فیما 
إذا کان المبدل في ذمة شخص وآخر یملك بدلە؛ وما ذکرتم لیس کذلك فإن الموکل بالشراء یملك المبدل ویلزم 


في ذمة الموکل والوکیل مطالب بە فلم لا یجوز أن یکون المال للمسلم إليه والوکیل مطالب بتسلیم المسلم فیه. وأجیب عن 
الاول بن الموکل یملکه ضرورة دفع الحاجة وبالنص علی خلاف القیاس. والثابت بالضرورة یتقدر بقدرھا فلا یتعدی إلی 
جواز التوکیل بە؛ والثابت بالنص علی خلاف القیاس یقتصر علی مورد النص؛ والنص قد ورد بجواز قبوله فلا یتعدی إلٰی 
الآمر بە؛ وعن الثاني بأن کلامنا فیما إذا کان المبدل في ذمة شخص وآخر یملك بدله؛ وما ذکرتم لیس کذلك فإن الموکل فيی 
الشراء یملك المبدل ویلزم البدل في ذمته. فإن قیل: فاجعل المسلم فيه في ذمة الموکل والمال لە کما في صورة الشراء. 
فالجواب هو الجواب عن السؤال الأوّل المذکور آنفاًء وإذا بطل التوکیل کان الوکیل عاقداً لنفسه فیجب الطعام في ذمتہ ورأس 
المال مملوك لە ٠‏ فإذا سلمه إلی الآمر علی وجه التمليك منه کان قرضاً عليهء ولا فرق فی ذلك بین أن یضیف العقد إلی نفسه 
آو إلی الاآمر لإطلاق ما یدل علی بطلانہء ولا بد من قبض بدل الصرف ورآس المال السلم في المجلس٠‏ فإن قبض العاقد 
وھو الوکیل بدل الصرف صح قبضه سواء کان مما یتعلق بە الحقوق أو ممن لا یتعلق بە کالصبيٍ والعبد المحجور عليه فإن 
قبضہ صحیح وإن لم یکن لازماً (فإن فارق صاحيه قیل القبض بطل العقد لوجود الافتراق من غیر قبض) قال شیخ الإسلام : 


قال المصنف: (فإن الوکیل یبیع طعاماً في ذمتہ علی أن یکون الثمن لغیرہ) أقول: لأن الحقوق ترجع إليه فیکون الطعام دیناً فيی 
ذمتہء کما أن الثمن یکون دیناً في ذمة الوکیل بالشراء فلیتاملء فإنا لا نسلم أن الثمن دین في ذمة الوکیل قولە: (فلم لا یجوز أن یکون 
المال الخ) أقول: یعني أن یکون الثمن قوله: (وبالنص علی خلاف القیاس) أقول: المراد من النص هو ما روي عن النبي عليه الصلاةۃ 
والسلام اٹھی عن بیع ما لیس عند الإنسانء ورخص في السلم؟ کما مر في أول باب السلم قولە: (فالجوابِ هو الجواب عن السؤال الخ) 
أقول: جواب بتغبیر الدلیل واعتراف بعدم تمام الدلیل الأول. 


٤‏ کتاب الوکالة 


یجوز. (فإن فارق الوکیل صاحبه قبل القبض بطل العقد) لوجود الافتراق من غیر قبض (ولا یعتبر مفارقة الموکل) 
لأنه لیس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وھو الوکیل فیصح قبضه وإن کان لا یتعلق بە الحقوق کالصبيْ والعبد 


البدل في ذمته. وقال: فإن قیل: فاجعل المسلم فيه في ذمة الموکل والمال لە کما في صورۃ الشراء. فالجواب 
و الجواب عن السؤال الأول المذکور آنفاً انتھی کلامه . أقول: إنه عدل ھاهنا عن نھج الصواب حیث قصد التصرف 
الزائد ولکن أآفسد؛ لن مآل جوابە الاعتراف بعدم تمام الدلیل الذي ذکرہ المصنف٠‏ والمصیر إلی دلیل آخر حاصل 
من الجواب عن السؤال الأول الذي حاصلە أن جواز قبول السلم ثابت بالنص علی خلاف القیاس وبالضرورة 
فیقتصر علی مورد النص ویتقدّر بقدر الضرورۃ فلا یتعدی إلی الآمر بە. والدلیل. الذي ذکرہ المصنف مما تلقته 
السلف والخلف بالقبول فلا وجه للاعتراف بعدم تمامه مع تحقق المخلص عن السؤال المذکور بالجواب الذي ذکرہ 
- غیرہ. علی أن الجواب عن السؤال الأول قد عرفت عدم تمامه ہما أوردنا عليه فیما قبل (فإن فارق الوکیل صاحبه 
قبل القبض بطل العقد) ھذا لفظ القدوري في مختصرہ: أي إن فارق الوکیل بعقد الصرف والسلم صاحبه الذي عقد 
معه قبل القبض بطل العقد (لوجود الافتراق من غیر قبض) یعني أن من شرط الصرف والسلم قبض البدل في 
المجلس٠‏ فإذا وجد الافتراق فیھما من غیر قبض لم یوجد الشرط فبطل العقد. قال صاحب النھایة : ھذا إذا کان 
الموکل غائباً عن مجلس العقدء وأما إذا کان حاضراً فی مجلس العقد یصیر کَأنْ الموکل صارف بنفسه فلا تعتبر 
مفارقة الوکیل؛ کذا ذکرہ الإمام خواھر زادہ. قال الزیلعي في التبیین: وھذا مشکل فإن الوکیل أصیل في باب البیع 
حضر الموکل.العقد أو لم یحضر انتھی. (ولا تعتبر مفارقة الموکل) أي لا تعتبر مفارقته قبل القبض (لأنه لیس بعاقد 
والمستحق بالعقد قبض العاقد وھو الوکیل فیصح قبضہ) أي قبض الوکیل بدل الصرف (وإن کان لا یتعلق به 
الحقوق) أي وإن کان الوکیل ممن لا یتعلق بە حقوق العقد (کالصبي والعبد المحجور عليه) لأن القبض في الصرف 
من تتمة العقد فیصح ممن یصدر عنه العقد: أقول: لو قال المصنف في أثناء التعلیل والمستحق بالعقد قبض العاقد 
والقبض من العاقد وو الوکیل فیصح قبضه والقبض منە لکان أولی وألیق إذ لا یخفی أن المدعي ھاھنا وھو قوله 
ولا تعتبر مفارقة الوکیل عام لبابي الصرف والسلم؛ کما أن قوله فیما قبله فإن فارق الوکیل صاحبه قبل القبض بطل 
العقد عام لھما۔ والدلیل الذي ذکرہ ھاھنا خاص بباب الصرف لان التوکیل في باب السلم إنما یصح من جانب رب 
السلم لا من جانب المسلم إليه کما مر والوئیل سن انب و السلم این رغایفن ادف بل سو العیرمن ام 
یتناوله قوله والمستحق بالعقد قبض العاقد وھو الوکیل فیصح قبضه فکان الدلیل قاصراً عن إفادة تمام المدعي؛ 
بخلاف ما لو قال مثل ما ذکرنا فتدبر (بخلاف الرسول) متعلق بقوله فیصح قبضه. ومعناہ أن الرسول إذا قبض لا 
یصح قبضه فلا یتم العقد بە وفي بعض النسخ بخلاف الرسولین: أي الرسول في باب الصرف والرسول في باب 
السلم ولیس معناہ الرسول من الجانبین في الصرف والرسول من الجانبین في السلم: أي من جانب ربّ السلم 


ھذا إذا کان الموکل غائباً عن مجلس العقدء وأما إذا کان حاضراً فيه فإن الموکل یصیر کالصارف بنفسه فلا یعتبر مفارقة 
الوکیل . وھذا مشکل فإن الوکیل أصیل في باب البیع حضر الموکل أو لم یحضرہ ومفارقة الموکل غیر معتبرۃ لأنه لیس بعاقد 
والمستحق قبض العاقد قوله : (بخلاف الرسول) متعلق بقوله فیصح قبضهەء ووقع في بعض النسخ بخلاف الرسولین: أي 
الرسول في باب الصرف والرسول في باب السلم؛ ولیس معناہ الرسول من الجانبین في الصرف والرسول من الجانبین فيی 
السلم: أي من جانب رب السلم ومن جانب المسلم إليهء لأنه کما لا یجوز الوکالة من جانب المسلم إليه فكکذلك الرسول؛ 
ومعناہ أن الرسول إذا قبض لا یصح العقد بقبضه (لآن الرسالة في العقد لا في القبض) وإلا لکان افتراق بلا قبض؛ وإذا کانت 

قوله: (وھو مشکل؛ فإن الوکیل أصیل في باب البیع الخ) أقول: وھذا الإشکال توارد علی الزیلعي أیضاً۔ ونص عبارتە: قال فيی 
الٹھایة: هذا إذا کان الموکل غائباً عن مجلس العقدء وأما إذا کان حاضراً في مجلس العقد یصیر کأن الموکل صارف بنفسهە فلا یعتبر 
مفارقة الوکیل وعزاہ إلی خواھر زادہ. وھذا مشکل فإن الوکیل أصیل في باب البیع حضر الموکل آؤ لم یحضر۔ ٹم ذکر فیە بعدہ بأاسطر 


کتاب الوکالة ٤‏ 


المحجور عليهء بخلاف الرسول لأن الرسالة في العقد لا في القبض؛ وینتقل کلامہ إلی المرسل فصار قبض الرسول 


ومن جانب المسلم إليهء لأنه کما لا یجوز الوکالة من جانب المسلم إليه فکذلك لا یجوز الرسالة من جانبه کذا في 
الشروح (لأن الرسالة في العقد لا في القبض) وذلك لن الکلام ھاهنا في مخالفة الرسول في العقد للوکیل في العقد 
في بابي الصرف والسلم؛ ورسالة الرسول في العقد إنما تثبت في العقد لا في القبض؛ لان القبض خارج عن العقد 
فلا یدخل تحت الرسالة فيه ھذا. وقال صاحب العنایة فی توضیح قوله لان الرسالة في العقد لا في القبض: وإلا 
لکان افتراق بلا قبض؛ وفصل بعض الفضلاء مرادہ بأن قال: فإن ذلك إنما یکون إذا عقد المرسل بنفسه 
ولم یقبض وفارق صاحبه ثم أرسلە إذ لا معنی للرسال قبل المفارقة انتھی. أقول: فيه بحث؛ء لأن مذا إنما 
یفید أن لا تکون الرسالة في القبض فقطء لا أن تکون في العقد والقبض مع وبدون دفع هذا الاحتمال أیضاً لا یتم 
المطلوب ھاھنا کما لا یخفی تأمل (وینتقل کلام إلی المرسل) أي وینتقل کلام الرسول في العقد إلی المرسل (فصار 
قبض الرسول قبض غیر العاقد فلم یصح) أي لم یصح قبض الرسول فلم یتم العقد ب٭. أفول: ھاھنا إ[شکال: وھو 
أن الرسالة في السلم إنما تجوز من جانب رب السلم لا من جانب المسلم إليه کالوکالة فیه علی ما صرحوا بە؛ 
فالمراد بالرسول في باب السلم هو الرسول من جانب رب السلم فقطء ولا شك أن وظیفة رب السلم هي العقد 
وتسلیم رأس المال لا قبضه الذي هو من شرط عقد السلم؛ وإنما القبض وظیفة المسلم إليه فلا یتم الکلام بالنظر 
إلی الرسول في باب السلم کما لا یخفی. ثم إِن ھذا الإشکال ظاھر علی نسخةء بخلاف الرسولین وھهي نسخة 
أطبق علیھا الشراح حتی أن صاحبي النھایة والکفایة شرحا ھذہ النسخة ولم یذکر النسخة الأآخری أصلاً وصاحب 
غایة البیان جعلھا أصلا وذکر الأخری نسخة وفسر کلھم الرسولین بالرسول في الصرف والرسول في السلم. وأما 
علی نسخة بخلاف الرسول فکذلك إن جعل الرسول عاماً للرسول في الصرف والرسول في السلم کما ذھب إليه 
کثیر من الشراح حیث فسروا الرسول بالرسول في الصرف والرسول في السلم؛ وکما آفصح عنه صاحب الکافي 
حیث قال: بخلاف الرسول: أي في الصرف والسلم انتھی. وأما إذا جعل مخصوصاً بالرسول في الصرف لیکون 
قوله بخلاف الرسول مطابقاً لمتعلقه وھو قوله فیصح قبضهە؛ فإن المعنی ھناك فیصح قبض الوکیل بدل الصرف کما 
صرح بە أکثر الشراح فیرتفع الإشکال (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا دفع الوکیل بالشراء الثمن من ماله وقبض 
المبیع) لم یکن متبرعاً (فله أن یرجع بە) أي بالثمن (علی الموکل لأنه انعقدت بیٹھما) أي بین الوکیل والموکل 
(مبادلة حکمیة) أي بیع حکمي فصار الوکیل کالبائع من الموکل. قال صاحب غایة البیان في تعلیل ھذا لن الملك 
ینتقل إلی الوکیل ولا ثم ینتقل من إلی الموکل انتھی. أآقول: هذا شرح لکلام المصنف بما لا یرتضیهہ صاحبہء لأن 
انتقال الملك أوّلاً إلی الوکیل ثم إلی الموکل طریقة الکرخي؛ والمصنف قد اختار فیما مرّ طریقة أبي طاھرء وقال: 
موالصحیح احترازاً عن طریقة الکرخي کما صرح بە الشراح قاطبة ناك ومنھم ھذا الشارح . وطریقة أبي طاھر 


فیه ینتقل کلامە إلی المرسل فکان قبض الرسول قبض غیر العاقد فلم یصح . قال: (وإذا دفع الوکیل بالشراء الٹمن من مالہ) 
إذا دفع الوکیل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبیع لم یکن متبرعاً فله أن یرجع بە علی الموکل لأنه انعقدت بینھما مبادلة 
حکمیة: أي صار الوکیل کالبائع من المشتري لثبوت أمارتھاء فإنھما إذا اختلفا في مقدار الٹمن یتحالفانء وإذا وجد الموکل 
عیباً بالمشتري یردہ علی الوکیل وذلك من خواص المبادلة. فإن قیل: ما ذکرتم فرع علی المبادلة فکیف یکون دلیلاً عليه؟ 


فقال: المعتبر بقاء المتعاقدین في المجلس وغیبة الموکل لا تضرہء وعزاہ إلی وکالة المبسوط وإطلاقهء وإطلاق سائر الکتب دلیل علی 
ان مفارقة الموکل لا تعتبر أصلا وإن کان حاضراً انتھیء وعليك بالتامل قوله: (لأنه کما لا یجوز إلی قوله: فکذلك الرسول) أقول: 
لعموم الدلیل لنفي الرسالة أیضاً کما ینفھم من قولە لإطلاق ما یدل علی بطلانه فلیتاملء والمراد من الدلیل في قولنا لعموم الدلیل الخ 
قولہ ما ثبت ضرورۃ أو علی خلاف القیاس لا یتعدی۔ 


٦٢‏ کتاب الو کالة 


قبض غیر العاقد فلم یصح. قال: (وإذا دفع الوکیل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبیع فله ان یرجع بە علی 
الموکل) لأنه انعقدت بینھما مبادلة حکمیة ولھذا إذا اختلفا في الثمن یتحالفان ویرد الموکل بالعیب علی الوکیل وقد 
سلم المشتري للموکل من جھة الوکیل فیرجع عليه ولآن الحقوق لما کانت راجعة إليه وقد علمه الموکل یکون 
راضیاً بدفعه من ماله (فإن ھلك المبیع في یدہ قبل حبسه هملك من مال الموکل ولم یسقط الٹمن) لان یدہ کید 


ثبوت الملك ابتداء للموکل؛ لکن خلافة عن الوکیل علی ما مر تفصیله؛ فالوجه أن یحمل مراد المصنف هنا أیضاً 
علی ذلك؛ فإن الملك وإن ثبت للموکل ابتداء علی طریقة أبی طاھر إلا أنه یثبت لە خلافة عن الوکیل لا أصالة کما 
ذھب إليه الشافعي. ولا یخفی أن ہذا القدر کاف في انعقاد المبادلة الحکمیة بینھما وإن لم یکن کافیاً في المبادلة 
الحقیقیة (ولھذا) أي ولانعقاد المبادلة الحکمیة بینھما (إذا اختلفا في الثمن یتحالفان) والتحالف من خواص المبادلة 
(ویرذ الموکل بالعیب علی الوکیل) أي وإذا وجد الموکل عیباً بالمشتري ردہ علی الوکیل؛ وھذا أیضاً من خصائص 
المبادلة. لا یقال: ما ذکرتم فرع علی المبادلة فکیف یکون دلیلاً علیھا۔ لأنا نقول: ھذا دلیل إِنّي لا دلیل لمیْ فلا 
ینافي الفرعیة تأمل (وقد سلم المشتري للموکل) أي والحال أنه قد سلم المشتري للموکل (من جھة الوکیل فیرجع 
عليه) أي فیرجع الوکیل علی الموکل بالثمن. والعاصل آنه لِمَا کان المرکل کالمشتریٰ من الزکیل وقدصلم 
المشتري للموکل من جھة الوکیل رجع الوکیل بالٹمن علی الموکل قطعاً (ولأن الحقوق) دلیل آخر (لما کانت إليه) 
أي لما کانت راجعة إلی الوکیل (وقد علمه الموکل) أي علم رجوعھا إليه (فیکون) أي الموکل (راضیاً بدفعه) أي 
بدفع الثمن (من مالہ) أي من مال الموکل. وتحقیقه أن التبرع إنما یتحقق إذا کان الدفع بغیر أمر الموکل؛ والأمر 
ثابت ھا دلالة لان الموکل لما علم أن الحقوق ترجع إلی الوکیل ومن جملتھا دفع الثمن علم أنه مطالب بدفع الامن 
لقبض المبیع فکان راضیاً بذلك آمراً بە دلالة (فإن ھلك المبیع في یدہ) أي في ید الوکیل (قبل حبسه) أي قبل حبس 
الوکیل المبیع (ھلك من مال الموکل ولم یسقط الثمن) أي لم یسقط عن الموکل؛ ھذا لفظ القدوريی: یعني أن 
ھلاك المبیع في ید الوکیل قبل حبسه إیاہ لا یسقط الرجوع علی الموکل (لآن یدہ) أي ید الوکیل (کید الموکل؛ فإذا 
لم یحبسہ) أي الوکیل (یصیر الموکل قابضاً بیدہ) أي بید الوکیل؛ فالھلاك في ید الوکیل کالھلاك في ید الموکل فلا 
یسقط الرجوع (وله) أي للوکیل (أن یحبسە) أي یحبس المبیع عن الموکل (حتی یستوفي الثمن) سواء کان الوکیل 
دفع الثمن إلی البائع أو لم یدفعء کذا في الشروح نقلاً عن المبسوط. قال في الذخیرۃ: لم یذکر محمد في شيء من 
الکتب أن الوکیل إذا لم ینقد الثمن وسامحہ البائع وسلم المبیع إليه ھل لە حق الحبس عن الموکل إلی أن یستوفي 
الدراھم منہ. وحکي عن الشیخ الإمام شمس الأئمة الحلواني أن لە ذلكء وأن صحیح لأن حق الحبس للوکیل في 
موضع نقد الثمن لأجل بیع حکمي انعقد بین الوکیل والموکل؛ وھذا المعنی لا یختلف بین النقد وعدمه انتھی. 
وقال صاحب غایة البیان : قلت ھذا کلام عجیب من صاحب الذخیرۃء وکیف خفي عليه ھذا۔ . وقد صرح محمد في 
الأاصل في باب الوکالة في الشراء فقال: وإذا وکل الرجل رجلاً أن یشتري لە عبداً بألف درھم بعینه فاشتراہ الوکیل 


قلنا: الفرع المختص بأصل وجودہ یدل علی وجود أصلە فلا امتناع في کونە دلیلاّء وإنما الممتنع کونە علة لأصله: وإذا کان 
الموکل کالمشتري من الوکیل وقد سلم لە المشتري من جھتہ یرجع عليه قولە: (ولأن الحقوق) دلیل آخر. وتحقیقہ أن التبرع 
إنما یتحقق إذا کان الدفع بغیر إذن الموکلء والإذن ثابت ھاھنا دلالة لأن الموکل لما علم أن الحقوق ترجع إلی الوکیل ومن 
جملتھا الدفع علم أنه مطالب بالدفع لقبض المبیع وکان راضیاً بذلك آمراً بە دلالة . وهلك المبیع في ید الوکیل قبل حبسه لا 


قوله: (وإلا لکان افتراق الخ) أآقرل: فإن ذلك إنما یکون إذا عقد المرسل بنفسه ولم یقبض وفارق صاحبه ثم أرسله: اذ لا معنی 
لاإرسال قبل المفارقة قوله: (أي صار الوکیل کالبائع من المشتري) أقول: الظاعر أن یقال کالبائع من الموکل. 


کتاب الوکالة عذ 


الموکل؛ فإذا لم یحبسە یصیر الموکل قابضاً بیدہ (وله أن یحبسه حتی یستوفي الثمن) لما بینا أنه بمنزلة البائع من 


وقبضه فطلب الاَمر أخذ العبد من الوکیل وأبی الوکیل أن یدفعه فللوکیل أن یمنعہ ذلك حتی یستوفي الثمن في قول 
أبي حنیفة وإن کان الوکیل نقد الثمن أو لم ینقد فھو سواء؛ إلی ھنا لفظ محمد في الأصل انتھی. قال المصنف 
(لما ہینا أله) أي الوکیل (بمنزلة البائع من الموکل) أشار بە إلی قوله لأنه انعقدت بینھما مبادلة حکمیة وللبائع حق 
حبس المبیع عن المشتري بقبض الثمن فکذا للوکیل وھذا لا یفصل بین أن یکون الوکیل دفع الثمن إلی البائع أو 
لا۔ (وقال زفر: لیس لە ذلك) أي لیس للوکیل حبس المبیع لاستیفاء الثمن (لأن الموکل صار قابضاً بیدہ) أي بید 
الوکیل : یعني أن الموکل صار قابضاً بقبض الوکیل بدلیل أن هلاکه في ید الوکیل کھلاکھ في ید الموکل (فکأنہ سلمه 
إليه) أي فَکأن الوکیل سلم المبیع إلی الموکل (فیسقط حق الحبس) تشریحه أن ید الوکیل ید الموکل حکماًء فلو 
وقع في ید الموکل حقیقة لم یکن للوکیل حق الحبس؛ وکذا إذا وقع في یدہ حکماً (قلنا) لنا طریقان في الجواب 
عنه: مدار أحدھما تسلیم أن الموکل صار قابضاً بقبض الوکیل. ومدار الآخر منع ذلك. فأشار إلی الأول بقوله 
(ھذا) أي ھذا القبض (مما لا یمکن التحرز عنه) یعني سلمنا أن الموکل صار قابضاً بقبض الوکیل لکن ھذا القبض 
مما لا یمکن التحرز عنه لآن الوکیل لا یتوسل إلی الحبس ما لم یقبضء ولا یمکٹە أن یقبض علی وجه لا یصیر 
الموکل قابضاء وما لا یمکن التحرز عنه فھو عفو فلا یسقط بە حق الوکیل في الحبس؛ لن سقوط حقه باعتبار 
رضاہ بتسلیمه ولا یتحقق منە الرضا فیما لا طریق لە إلی التحرز عنه؛ وإذا کان کذلك (فلا یکون راضیاً بسقوط 
حقه في الحبس) وأشار إلی الطریق الثاني بقوله (علی أن قبضه موقوف) یعني علی أنا لا نسلم أن الموکل صار قابضاً 
بقبض الوکیل بل قبض الوکیل في الابتداء موقوف: أي متردد بین أُن یکون لتتمیم مقصود الموکل وأن یکون لإحیاء 
حق نفسهء وانما یتبین أحدھما عن الآخر بحبسه (فیقع للموکل إن لم یحبسه ولنفسه عند حبسه) یعني إن لم یحبسه 
عن الموکل عرفنا أنه کان عاملاً للموکل فیقع لە؛ وإن حبسه عنه عرفنا أنه کان عاملاً لنفسه وأن الموکل لم یصر 
قابضاً بقبضهہ (فإن حبسهہ) أي حبس الوکیل المبیع (فھلك) أي المبیع (کان مضموناً ضمان الرھن عند أبي یوسف) 
یعني یعتبر الأقل من قیمتہ ومن الدینء فإذا کان الثمن خمسة عشر مثلا وقیمة المبیع عشرۃ رجع الوکیل علی الموکل 
بخمسة (وضمان المبیع عند محمد) یعني یسقط بە الثمن قلیلاً کان أو کثیرًء وھذا الذي ذکرہ القدوري في مختصرہ 
ولم یذکر فیه قول أبي حنیفة کما لم یذکر في المختلف والحصر وغیر ذلك؛ ولکن قال الشیخ أبو نصر البغداديی: 


یسقط الرجوع لن یدہ کید الموکل؛ فإذا لم یحبس صار الموکل قابضاً بید الوکیل؛ فالھلاك في ید الوکیل کالھلاك في ید 
الموکل فلا یبطل الرجوع. وللوکیل أن یحبسە حتی یستوفي الثمن لما بینا أنه بمنزلة البائع من الموکل؛ وللبائم حق حبس 
- المبیع لقبض الثمن؛ وعلی ھذا لا فصل بین أن یکون الوکیل دفع الثمن إلی البائع أو لا ۔ وقال زفر رحمه اللہ : لیس لە ذلك 
لان الموکل صار قابضاً بید الوکیل فصار کأنه سلمه إليه. والحبس في السلم غیر متصورء واإنما في ذلك طریقان: أحدھما أن 
یقال التسلیم الاختیاري یسقط حق الحبس لن المبادلة تقتضي الرضاء وھذا التسلیم لیس کذلك لکونە ضروریاً لا یمکن 
التحرّز عنه لأن الوکیل لا یتوسل إلی الحبس ما لم یقبض؛ ولا یمکن أن یقبض علی وجه لا یصیر الموکل قابضاً فلا یسقط 
حق الحبس. والثاني : أن یقال إن قبض الوکیل في الابتداء متردد بین أن یکون لتتمیم مقصود الموکل وأن یکون لإحیاء حقهء 
وإنما یتبین أحدھما بحبسه فکان الآمر فیه موقوفاً في الابتداءء إن لم یحبسه عنە عرفنا أنە کان عاملا للموکل وإن حبسه کان 
عاملاً للفسه وأن الموکل لم یصر قابضاً بقبضهء فإن حبسه فھلك کان مضموناً ضمان الرھن. عند أبي یوسف یعتبر الأقل من 


قولہ: (وتحقیقہ أن التبرعء إلی قولە: ھا هنا دلالة) أقول: الأظھر تبدیل الاذن بالآمر؛ آلا یری إلی قوله آمراً بہ قوله: (والحبس في 
السلم غیر متصور) أفول: یعني غیر متصور شرعاً قوله : (لآن المبادلة تقتضي الرضا الخ) أقول : فیه تأمل قولە: (والثاني أن یقال الخ) 
أقول: جواب یمنع قوله لأن الموکل صار قابضاً بیدہ کما أن الأاول جواب بعد تسلیمه. 


٤٤‏ ۱ کتاب الوکالة 


الموکل. وقال زفر: لیس لە ذلك لأن الموکل صار قابضاً بیدہ فکأنه سلمه إِليه فیسقط حق الحبس. قلنا: ھذا لا 
یمکن التحرز عنهء فلا یکون راضیاً بسقوط حقه في الحبس؛ علی أن قبضه موقوف فیقع للموکل إن لم یحبسه 
ولنفسه عند حبسه (فإن حبسه فھلك کان مضموناً ضمان الرھن عند أبي یوسف وضمان المبیع عند محمد) وھو قول 


ذکر في الجامع قول أبي حنیفة مثل قول محمدء فلذلك قال المصنف (وھو) أي قول محمد (قول أبي حنیفة) ولم 
یقل رأساً وضمان المبیع عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ علی ما هو اللائق المعتاد فیما إذا اتحد قولھما (وضمان 
الغخصب عند زفر) یعني یجب مثله أو قیمته بالغة ما بلغت. قال في العنایة: فلا یرجع الوکیل علی الموکل إن کان 
ثمنە اک ویرجع الموکل علی الوکیل إذا کانت قیمته أکثر انتھی۔ عر ایر بے ان شر وقال 
الشارح تاج الشریعة : فیرجع الوکیل علی الموکل إن کان ثمنە أکثر ویرجع الموکل علی الوکیل إن کانت قیمته أکثر 
انتھی. وھو المفھوم مما ذکرہ صدر الشریعة في شرح الوقایةء وھو الظاہر عندي علی قول زفر تأمل تقف (لأنه) أي 
الحبس (منع بغیر حق) لما مر أن قبض الوکیل قبض الموکل؛ ولیس لە حق الحبس فيه فصار غاصباً (لھما) أي لأبي 
حنیفة ومحمد رحمھما اللہ (أنه) أي الوکیل (بمنزلة البائع منہ) أي من الموکل کما تقدم (فکان حبسه لاستیفاء الثمن) 
إذ للبائم حق حبس المبیع لاستیفاء ء الٹمن (فیسقط) أي الٹمن (بھلاکه) أي بھلاك المبیع ۔ واعترض بأنه لو کان کذلك 
لزم الضمان حبس آأو لم یحبس؛ لآن المبیع مضمون علی البائع وإن لم یحبس. وأجیب بأنه إذا حبس تعین أنه 
بالقہض کان عاملاً لنفسه فتقوي جھة کونە بائعاً فلزم الضمانء وأما إذا لم یحبس فقبضه کان لموکله فأشبه الرسول 
فھلك عندہ أمانة کذا في العنایة. أقول: لقائل أن یقول کما أنه یشبه الرسول یشبە البائع أیضاً لانعقاد المبادلة 
الحکمیة بینھما کما مر فإِن لم تجعل جھة مشابھتە بالبائع ساقطة عن حیز الاعتبار فیما إذا لم یحبس المبیع لم یظھر 
وجه عدم الضمان في ھذہ الصورة کما لا یخفی؛ وإن جعلت تلك الجھة ساقطة عن حیز الاعتبار في ھذہ الصورۃ 
فمع عدم ظھور عل الإسقاط فیھا یلزم أن لا یتمشی فیھا ما ذکر فیما سبق من تعلیل مسألة رجوع الوکیل بالشراء 
بالٹمن علی الموکل فیما إذا دفعه من ماله وقبض المبیع بانعقاد المبادلة الحکمیة بینھما مع أن تلك المسألة شاملة 
لصورتي الحبس وعدم الحبس؛ وعلتھا انعقاد المبادلة الحکمیة بینھما فتامل (ولأبي یوسف أنہ) أي الھالك (مضمون 
بالحبس للاستیفاء بعد أن لم یکن) أي بعد أن لم یکن مضموناً لأله لم یکن مضموناً قبل الحبس کما تقدم وصار 
مضموناً بعد الحبس؛ وکل ما هو کذلك فھو بمعنی الرھن؛ اشار إليه بقوله (وھو الرھن بعینه) یعني هو بمعنی 
الرھن؛ وھذا لإثبات مدعاہ وقولە (بخلاف المبیع) لنفي قولھما: یعني أن المشتري المحبوس ھاھنا لیس کالمبیع 
(لآن البیع ینفسخ بھلاکه) أي بھلاك المبیع (وهاھنا لا ینفسخ اصل العقد) یعني الذي بین الوکیل وبائعە. وأاجاب 


قیمته ومن الثمن؛ ء فإذا کان الثمن خمسة عشر مثلاً وقیمة البیع عشرة رجع الوکیل علی الموکل بخمسة. وضمان البیع عند 
محمد وھو قول أَبي حنیفة یسقط الثمن بە قلیلاً کان أو کثیرا۔ وضمان الغصب عند زفر یجب مثله أو قیمته بالغة ما بلغت؛ 
ولا یرجع الوکیل علی الموکل إن کان ثمنە اکثر ویرجع الموکل علی الوکیل إن کانت قیمته أکثر. زفر یقول: منعہ حقه بغیر 
حق لما ذکرنا أن قبضه قبض الموکل ولیٔس لە حق الحبس فيه فصار غاصباً (ولھما) أي لأبي حنیفة ومحمد (أن الوکیل بمنزلة 
البائع من الموکل) کما تقدمء والبائع حبسه إنما ھو لاستیفاء الثمن+ فکذا حبس الوکیل فیسقط الثمن بھلاك المبیع. واعترض 

بأنہ لو کان کذلك لزم الضمان حبس أو لم یحبس؛ لان المبیع مضمون علی البائع وإن لم یحبس. واجیب بانە إذا حبس تعین 
أنه بالقہض کان عاملا لنفسه فتقوی جھة کونە بائعاً فلزم الضمانء وآما إذا لم یحبس فقبضه کان لموکله فأشبہ الرسول فھلك 


قولە: (ولا یرجع الوکیل علی الموکل إن کان ثمنه اکثر) أقول: مخالف لشرح الوقایة لصدر الشریعة قال فیه: وإن کان بالھکس 
فعند زفر یضمن عشرۃ فیطالب الخمسة من الموکل انتھی. راد بقوله بالعکس أن تکون القیمة عشرة والثمن خمسة عشر قولەه: (ولیس لە 
حق الحبس فيه صار غاصباً) أقول: الأظھر أن یقال فصار غاصباً۔ 


کتاب الوکالة ٤‏ 
أبی حنیفة رحمه اللہ وضمان الغصب عند زفر رحمہ اللہ لأنه منع بغیر حق: لھما أنه بمنزلة البائع من فکان حبسه 
لاستیفاء الثمن فیسقط بھلاک؛ ولأبي یوسف أنه مضمون بالحبس للاستیفاء بعد أن لم یکن وھو الرھن بعینه بخلاف 
المبیع لآن البیع ینفسخ بھلاکه وھا هنا لا ینفسخ۔ أصل العقد. قلنا: ینفسخ في حق الموکل والوکیل؛ کما إذا ردہ 


المصنف عنه بقوله (قلنا ینفسخ) أي العقد (في حق الموکل والوکیل) وإن لم ینفسخ في حق البائع والوکیل ومثله لا 
یمتنم (کما إذا ردہ الموکل بعیب) أي إذا وجد الموکل عیباً بالمشتري فردہ إلی الوکیل (ورضي الوکیل بە) فإنه یلزم 
الوکیل وینفسخ العقد بینە وبین الموکل وإن لم ینفسخ بینە وبین بائعه. قال صاحب غایة البیان: وھذہ مغالطة علی 
أبي یوسف لانه یفرق بین ھلاك المبیع قبل القبض في ید البائع وبین ھلاکه في ید الوکیل بعد الحبس؛ ففي الاول 
ینفسخ البیع وفي الثاني لاء وانفساخ البیع بین الوکیل والموکل بالرد بالعیب لا یدل علی انفساخه من الاصل إذا 
هلك في ید الوکیل فخرج الجواب عن موضع النزاع انتھی. وقال صاحب العنایة بعد نقل ذلك : وأنه کما تری 
فاسدء لأنه إذا فرض أن الوکیل بائع کان الھلاك في یدہ کالھلاك في ید بائع لیس بوکیل فاستویا في وجود الفسخ 
وبطل الفرق؛ بل إذا تاملت وجدت ما ذکر من جانب أبي یوسف غلطا أو مغالطةء وذلك لآن البائع عن الوکیل 
بمنزلة بائع البائع؛ وإذا انفسخ العقد بین المشتري وبائعه لا یلزم منە الفسخ بین البائع وبائعه فکان ذکرہ أحدھما: 
یعني غلطا أو مغالطة (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا وکله بشراء عشرة أرطال لحم؛ بدرھم فاشتری عشرین 
رطلاً بدرھم من لحم یباع منە عشرة أرطال بدرھم) أي إذا کانت عشرۃ أرطال من ذلك اللحم یساوي قیمته درھما 
وإنما قید بە لأنه إذا کانت عشرۃ أرطال منە لا تساوي درھماً نفذ الکل علی الوکیل بالإجماع؛ کذا في الذخیرۃ 
وسیأتي في الکتاب (لزم الموکل منه عشرۃ بنصف درھم عند أبي حنیفة؛ وقالا: یلزمہ العشرون بدرھم) إلی هنا لفظ 
القدوریِ . قال المصنف (وذکر في بعض النسخ) أي في بعض نسخ مختصر القدوري (قول محمد مع قول أبي 
حنیفة) وقال المصنف (ومحمد لم یذکر الخلاف في الأصل) أي في المبسوط فإنه قال في آخر باب الوکالة بالبیع 
والشراء منه: وإذا وکله أن یشتري لە عشرة أرطال لحم بدرھم لزم الاآمر منھا عشرۃ بنصف درھم والباقي للمأمور 
لأئہ أمرہ بشراء قدر مسمی؛ فما زاد علی ذلك القدر لم یتناوله أمرہ فکان مشتریاً لنفسە؛ وفي القدر الذي یتناوله 
أمرہ قدحصل مقصودہ وزادہ منفعة بالشراء باقل مما سمی لە فکان مشترباً للاآمرء إلی ھنا لفظ الأصل؛ ولم یذکر 
الخلاف کما تری (لأبي یوسف أنە آمرہ) أي أن الموکل أمر الوکیل (بصرف الدرھم في اللحم وظن أن سعرہ عشرة 
آرطالء فإذا اشتری بە عشرین فقد زادہ خیراً) یعني أن الوکیل لم یخالف للموکل فیما أمرہ؛ وإنما جاء ظنه مخالفاً 


عندہ أمانة (ولأبي یوسف أنە مضمون بالحبس الاستیفاء بعد أن لم یکن) لأنه لم یکن مضموناً قبل الحبس کما تقدم؛ وصار 
مضموناً بعد الحبس؛ وکل ما ہو کذلك فھو معنی الرهن لا معنی البیعء فإن المبیع مضمون قبل الحبس بنفس العقد وھذا 
لإلبات مدعاہ. وقولە: (بخلاف المبیع) لنفي قولھما: یعني أن المشتري لیس کالمبیع ہاھنا لأن البیع ینفسخ بھلاك المبیع؛ 
وھاھنا لا ینفسخ أصل البیع : یعني الذي بین الوکیل وبائعه. وأجاب المصنف بقوله قلنا ینفسخ في حق الموکل والوکیل وإنذ 
لم ینفسخ في حق البائعء ومثله لا یمتنع کما لو وجد الموکل عیباً بالمشتري فردہ ورضي بە الوکیل فإنه یلزم الوکیل وینقسخ 
العقد بینە وبین الموکل. قیل : وھذا مغالطة علی أبي یوسف؛ لن یفرق بین ھلاك المبیع قبل القبض في ید البائع وبین هلاکھ 
في ید الوکیل بعد الحبس؛ ففي الأول ینفسخ البیع وفي الٹانيی لاء وانفساخ البیع بین الوکیل والموکل بالرد بالعیب لا یدل 
علی انفساخه من الأصل إِذا ملك في ید الوکیل فخرج الجواب عن موضع النزاع؛ وأنه کما تری فاسد لأنه إذا فرض أن 
الوکیل بائع کان الھلاك في یدہ کالھلاك في ید البائم لیس بوکیل فاستویا في وجود الفسخ وبطل الفرق؛ بل إذا تاملت حق 

قوله: (لنفي قولھما) أقول: یعني صریحاً قوله: (یعني أن المشتري) أقول: أي المشتري المحبوس کما یدل عليه کلام الإتقانيی 


قولە: (فردہ ورضي بە) أقول: یعني ردہ علی الوکیل قوله: (ني ید الوکیل بعد الحبس) اقول: وکذلك لا ینفسخ إِذاً ھلك قبل الحبس فلا 
یکون کالمبیع مطلقاً. 


٦‏ کتاب الو کالة 


الموکل بعیب ورضي الوکیل بە. قال: (وإذا وکله بشراء عشرة أرطال لحم بدرھم فاشتری عشرین رطلاً بدرھم من 
لحم یباع منه عشرة أآرطال بدرھم لزم الموکل منە عشرة بنصف درھم عند أبي حنیفةء وقالا: یلزمہ العشرون ہدرھم) 


للواقع فلیس علی الوکیل من ذلك شيء سیما إذا زادہ خیراً (وصار کما إذا وکلە ببیع عبدہ بألف فباعه بألفین) حیث 
جاز ذلك فکذا ہذا (ولأبي حنیفة أنە أمرہ بشراء عشرۃ) أي بشراء عشرۃ أرطال لحم (ولم یأمرہ بشراء الزیادة) وظن 
أن ذلك المقدار یساوي درھماً وقد خالفه فیما أمرہ بە (فینفذ شراڑھا) أي شراء الزیادۃ (عليه) أي علی الوکیل لکونە 
غیر مأمور بە (وشراء العشرة علی الموکل) أی وینفذ شراء العشرة علی الموکل لأنه إتیان بالمامور بە. فإن قیل : 
ینبغي أُن لا یلزم الآمر عندہ عشرۃ بنصف درھم أیضاً لأن ہذہ العشرة تثبت ضمناً للعشرین لا قصداً وقد وکلە بشراء 
عشرۃ قصدا ومثل ھذا لا یجوز علی قوله کما إذا قال لرجل طلق امرأتي واحدة فطلقھا ثلاثاً لا بقع عندہ الواحدۃ 
لثبوتھا فی ضمن الثلاث٠؛‏ والمتضمن لم یثبت لعدم التوکیل بە فلا یثبت ما في ضمن أیضاً تبعاً لە. قلنا: ذاك مسلّم 
في الطلاق لأن المتضمن لم یثبت ھناك لا من الموکل لعدم التوکیل بە؛ ولا من الوکیل لأن المرأۃ مرأۃ الموکل لا 
مرأۃ الوکیل؛ وأما هنا إذا لم یثبت الشراء من الموکل ثبت من الوکیل لأن الشراء إذا وجد نفاذاً لا یتوقف بل پنفذ 
علی الوکیل کما في سائر الصور التي خالف الوکیل بالشراء فلما ثبت المتضمن وھو العشرون ثبت ما فيی ضمنہ وھو 
العشرة إلا أن الوکیل خالف الموکل حیث اشتری العشرۃ بنصف درھم فھو مخالفة إلی خیر فینفذ علی الموکل؛ 
ولأن الثمن یتوزع علی أجزاء المبیع فحینئذ کان الکل مقصوداً فلا یتحقق الضمن في الشراء کذا في النھایة ومعراج 
الدرایة نقلاً عن الإمام المحقق مولانا حمید الدین. أقول: الوجه الثاني من الجواب المذکور وھو قولە لن الثمن 
یتوزع الخ واضح لا غبار عليه. وأما الوجه الاول منه فمشکل لا یعقل إذ بعد الاعتراف بأن الشراء في المتضمن 
وھو العشرون یثبت من الوکیل دون الموکل فکیف یتم القول بأن ما فی ضمنه وھو العشرۃ یثبت من الموکل؛ ولا 
شك أُن حکم ما فيی ضمن الشيء یتبع حکم ذلك الشيٍء دائما فثبوت شراء العشرین من الوکیل نفسە یستلزم ثبوت 
شراء العشرة التي في ضمنه منە أیضاء فلا وجه لنفاذ شراء العشرین علی الوکیل ونفاذ شراء العشرۃ التي فی ضمنه 
علی الموکل کما لا یخفی. فإن قلت: ما الفرق بین ھذہ المسألة وبین ما ذکر في الذخیرة والتتمة محالاً إلی 
المنتقي وھو أنە إذا أمرہ أن یشتري لە ثوباً هرویاً بعشرۃ فاشتری لە هرویین بعشرة کل واحد منھما یساوی عشرة. 
قال أبو حنیفة: لا یجوز البیع في واحد منھماء وھنا أ٘یضاً حصل مقصود الآمر وزادہ خیراء ومع ذلك لا ینفذ ما 


التامل وجدت ما ذکر من جانب أبي یوسف غلطاً أو مغالطةء وذلك لأن البائع من الوکیل بمنزلة بائع البائع؛ وإذا انفسخ العقد 
بین المشتري وبائعہ لا یلزم منە الفسخ بین البائع وبائعه فکان ذکرہ أحدھما۔ قال: (وإذا وکله بشراء عشرۃ أرطال لحم بدرهم 
الخ) وکل رجلا بشراء عشرة أرطال لحم بدرھم فاشتری عشرین رطلاً بدرھم فإما أن یکون ذلك اللحم یباع منە عشرۃة أرطال 
بدرھم و مما یباع منە عشرون رطلاً بدرھم؛ فان کان الأآول لزم الموکل منہ عشرۃ بنصف درھم عند أبي حنیفة: وقالا: یلزمهہ 
العشرون. وذکر في بعض نسخ القدوري قول محمد مع أبي حنیفة: ومحمد لم یذکر الخلاف في الأصل: أي في وکالة 
المبسوط في آخر باب الوکالة بالبیع والشراء منه فقال فيه: لزم الآمر عشرۃ منھا بنصف درھم والباقي للمامور. لأبي یوسف 
أن الموکل أمر الوکیل بصرف الدرھم في اللحم وظن ان سعرہ عشرۃ أرطالء والوکیل لم یخالفه فیما أمرہ وإنما جاء ظنه 
مخالفاً للواقمء ولیس علی الوکیل من ذلك شيء لا سیما إذا زاد خیراً وصار کما إذا وکله ببیع عبد بالف فباعہ بالفین. ولأبي 
حنیفة أنه أمرہ بشراء عشرۃ أرطال ولم یأمرہ بشراء الزیادۃ فظن أن ذلك المقدار یساوي درھماً وقد خالفه فیما أمرہ بە فینفذ 


قوله: (ولأبي حنیفة أنە أمرہ بشراء عشرۃ أرطال الخ) آقول: یعني لا نسلم أنە أمرہ بصرف الدراھم إلی اللحمء فإن الشراء جالب 
للملكء فالتوکیل لجلب عشرۃ أرطال لا لسلب الدرھم إلا أنه ظن أن ذلك المقدار یساوي درھماً قولە: (لم یثبت لعدم التوکیل الخ) 
افول: لم یثبت علی الموکل أو مطلقاً الثانيی ممنوع والأول لا ینفعه قولە: (وأجاب عن الأول الإمام حمید الدین الخ) أقول : ویجاب 
أیضاً بان العشرین هنا ثبتت والعشرۃ داخلة فی بخلاف الطلاق فإنه لا ینفذ علی الوکیل لعدم الملك وولا علی الموکل لعدم الأمر؛ 
والموافقة شرط فیه فلیتامل ۔ 


کتاب الوکالة ۷ 


وذکر في بعض النسخ قول محمد مع قول أبي حنیفة ومحمد لم یذکر الخلاف في الأصل. لأبي یوسف أنە أمرہ 
بصرف الدرھم في اللحم وظن أن سعرہ عشرۃ أرطال؛ فإذا اشتری بە عشرین فقد زادہ خیراً وصار کما إذا وکله ببیع 


اشتراہ علی الآمر في شيء منھما فکیف نفذ ھاھنا شراء العشرة علی الموکل. قلت : یحتمل أن الفرق إنما نشأً من 
حیث إن اللحم من ذوات الأمثال کما اختارہ صاحب المحیط لأنه من الموزونات. والأصل في المکیلات 
والموزونات أُن تکون من ذوات الأمثالء وھي لا تتفاوت في القیمة إذا کانت من جنس واحد وصفة واحدةء 
وکلامنا فیه لأن الکلام فیما إذا کان اللحم مما یباع عشرۃ أرطال منه بدرھم فحینٹذ کان للوکیل ان یجعل للموکل : 
أيٗ عشرۃ شاءء بخلاف الثوب فإنه من ذوات القیمء والثوبان وإن کانا متساویین في القیمةء لکن ذلك إنما یعرف 
بالحزر والظن وذلك لا یعین حق الموکل فیثبت حقه مجھولاً فلا ینفذ عليهء وإلی ھذا أشار في التتمة فقال: لأني لا 
أدري أیھما أعطیه بحصتہ من العشرۃ لن القیمة لا تعرف إلا بالحزر والظن؛ کذا في النھایة. قال صاحب العنایة بعد 
أن ذکر هذا الجواب ونسبە إلی صاحب النھایة: وھذا لا یتمشی إلا علی طریقة من جعل اللحم مثلیاء وأما عند غیرہ 
فلا بد من تعلیل آخر ولعل ذلك أن یقال اللحم أیضاً من ذوات القیم لکن التفاوت فيه قلیل إذا کان من جنس 
واحد مفروض التساوي في القدر والقیمة وقد اختلط بعضه ببعض؛ بخلاف الثوب فإن في تطرّق الخلل في احتمال 
التساویي کثرۃ ماد وصورةۃ وطولاً وعرضاً ورفعة ورقعةء وأجلە کونە حاصلا بصنع العباد محل السھو والنسیان فلا 
یلزم تحمله من تحمل ما ہو أقل منہ خللاً انتھی کلامہ (بخلاف ما استشھد بە) جواب عن تمثیل أبي یوسف المتنازع 
فیه ہما إذا وکلە بیع عبدہ بألف فباعہ بألفین (لأن الزیادة ھناك) أي فیما استشھد بە (بدل ملك الموکل) ولا یجوز أن 
یستحقه الوکیل لا بإذن الموکل ولا بغیر إذنە ولھذا لو قال بع ثوبي ھذا علی أن ثمنە لك لا یصح (فتکون لە) أي 
فتکون الزیادة للموکل. قال صاحب العنایة : ور بأن الدرھم ملك الموکل فتکون الزیادة ملکە فلا فرق بینھما 
حینئذ . والجواب أن الزیادة ثمة مبدل منە لا بدل فکان الفرق ظاھراً. والحاصل أن ذلك قیاس المبیع علی الثمن 
وھو فاسد لوجود الفارقء وأقل ذلك أن الألف الزائد لا یفسد بطول المکث؛ بخلاف اللحمء ویجوز صرفھا إلی 
حاجة أخری, ناجزۃ وقد یتعذر ذلك في اللحم فیتلف انتھی کلامه. أقول: في کل واحد من الرد والجواب شيء 
فتامل (بخلاف ما إذا اشتری ما یساوي عشرین رطلاً بدرھم) متعلق بأصل المسألة (حیث یصیر) أي یصیر الوکیل في 
هذہ الصورة (مشتریاً لنفسه بالإجماع) لوجود المخالفة (لأن الأمر یتناول السمین؛ وھذا) أي ما اشتراء (مھزول فلم 
یحصل مقصود الآمر) فلم یکن ذلك لە (قال) أي القدوري في مختصرہ (ولو وکلە بشراء شيء بعینه فلیس لە) أي 
للوکیل (ان یشتریه لنفسەه) أي لا یجوز حتی لو اشتراہ لنفسه یقع الشراء للموکل سواء نوی عند العقد الشراء لنفسه 
أو صرح بە لشراء لنفسه بأن قال اشھدوا أني قد اشتریت لنفسي؛ ھذا إذا کان الموکل غائباًء فإن کان حاضراً وصرح 


شراڑھا عليهء وشراء العشرۃ علی الموکل لأنه إتیان ہالمامور بە. وفیه بحث من وجھین: الأول یجب أن لا یلزم الآمر شيء 
من ذلك لآأن العشرۃ ثبتت ضمناً للعشرین إلا قصداً وقد وکله بشراء عشرۃ قصداء ومثٹل ھذا لا یجوز علی قول أبي حنیفة؛ 
کما إذا قال لرجل طلق امرأتي واحدة فطلقھا ثلااً لا تقع واحدة لٹبوتھا فی ضمن الثلاث . والمتضمن لم یثبت لعدم التوکیل 
بە فلا یلبت ما في ضمنە أیضاً تبعاً لە. والثاني: آنه إذا أمرہ أن یشتري لە ثوباً هرویاً بعشرۃ فاشتری له ھرویین بعشرة کل واحد 
منھما یساوي عشرة. قال أبو حنیفة: لا یجوز البیع فيی کل واحد منھما: یعني لا یلزم الآمر منھما شيءء والمسالة کالمسالة 
حذو القذّۃ بالقذۃء وأجاب عن الأول الإمام حمید الدین بأن في مسالة الطلاق وقوع الواحدة ضمني؛ وما هو کذلك لا یقم 
الثمن تتوزع علی اجزاء المبیع فلا یتحقق الضمن في الشراء. وعن الثاني صاحب النھایة یجعل اللحم من ذوات المثالء ولا 
تفاوت في قیمتھا إذا کانت من جنس واحد وصفة واحدة وکلامنا فیەء وحینئذ کان للوکیل أن یجعل للموکل اي عشرۃ شاء؛ 
بخلاف الثوب فإنه من ذوات القیم؛ فالثوبان وإن تساویا في القیمة لکن یعرف ذلك بالحزر والظن وذلك لا یعین حق الموکل 


۸ کتاب الوکالة 


عبدہ بألف فباعه بألفین ۔ ولأبي حنیفة أنە أمرہ بشراء عشرہة أرطال ولم یأمرہ بشراء الزیادةۃ فینفذ شراؤھا عليه وشراء 
العشرة علی الموکل بخلاف ما استشھد بە. لأن الزیادۃ ھناك بدل ملك الموکل فیکون لەء بخلاف ما إذا اشتری ما 


الوکیل بالشراء لنفسه یصیر مشتریاً لنفسه. کذا في الشروح نقلاً عن التتمة. ووضع المسألة في العبد في الذخیرة ٹم 
قال: وإنما کان كکذلك لآن العبد إذا کان بعینە فشراؤہ داخل تحت الوکالة من کل وجەء فمتی أتی بە علی موافقة 
الآمر وقع الشراء للموکل نوی أو لم ینو. قال المصنف في تعلیل مسألة الکتاب (لأنہ) أي لأن الشراء لنفسه (یؤدي 
]لی تغریر الآمر حیث اعتمد عليه) وذلك لا یجوز (ولآن فیه) أي في اشترائه لنفسە (عزل نفسه) عن الوکالة (ولا 
یملکه علی ما قیل إلا بمحضر من الموکل) لأنه فسخ عقد فلا یصح بدون علم صاحبه کسائر العقود کذا في العنایة 
وغایة البیان. أقول: یرد عليه أن العلم بالعزل في باب الوکالة یحصل بأسبابِ متعددة: منھا حضور صاحبه؛ ومنھا 
بعث الکتاب ووصولە إليه ومنھا إرسال الرسول إليه وتبلیغه الرسالة إیاہەء ومنھا إخبار واحد عدل أو اثنین غیر 
عدلین بالإجماع وإخبار واحد عدلاً کان أو غیرہ عند أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ وقد صرح بھا في عامة 
المعتبرات سیما في البدائع . فاشتراط علم الآخر في صحة فسخ أحد المتعاقدین العقد القائم بینھما لا یقتضي أن لا 
یملك الوکیل عزل نفسهە إلا بمحضر من الموکل؛ لن انتفاء سبب واحد لا یستلزم انتفاء سائر الأسباب فلا یٹم 
التقریب؛ اللهم إلا أن یحمل وضع المسألة علی انتفاء سائر أسباب العلم بالعزل أیضاء لکنە غیر ظاھر من عبارات 
الکتب أصلاً ویحتمل أن یکون الس في إقحام المصنف قولە علی ما قیل الإیماء إلی ذلك فتأامل. واعلم أن 
صاحب البدائع قال في بیان هذہ المسألة: الوکیل بشراء شيء بعینه لا یملك أن یشتریه لنفسه؛ وإذا اشتری یقع 
الشراء للموکل لان شراءہ لنفسه عزل لنفسە عن الوکالة وھو لا یملك ذلك إلا بمحضر من الموکل؛ کما لا یملك 
عزله إلا بمحضر منە علی ما نذکرہ في موضعه إن شاء الله تعالی. ثم قال في موضعه وهو فصل ما یخرج بە الوکیل 
عن الوکالة أن الوکیل یخرج من الوکالة باشیاءہ: منھا عزل الموکل إیاہ ونھیه بأن الوکالة عقد غیر لازم فکان محتملاً 
للفسخ بالعزل والنھي . ولصحة العزل شرطان: أحدھما علم الوکیل بأن العزل فسخ فلا یلزم حکمە إلا بعد العلم 
بالفسخ؛ فإذا عزله وھو حاضر انعزلء وکذا لو کان غائباً فکتب إليه کتاب العزل فبلغه الکتاب وعلم ما فيه من العزل 
لان الکتاب من الغائب کالخطاب؛ وکذلك لو آرسل إليه رسولاً فبلغ الرسالة وقال: إن فلاناً أرسلني إليك یقول إني 


فیثبت حقه مجھولا فلا ینفذ عليهء وإلی ھذا أشار في التتمة فقال: لأئی لا أدري أیھما أعطيه بحصتہ من العشرۃ لأن القیمة لا 
تعرف إلا بالحزر والظن٭ وھذا لا یتمشی إِلا علی طریقة من جعل اللحم مثلیأً وھو مختار صاحب المحیطء وأما عندہ غیرہ 
فلا بد من تعلیل آخر ولعل ذاك أن یقال اللحم أیضاً من ذوات القیم لکن التفاوت فيه قلیل إذا کان من جنس واحد مفروض 
التساوي في القدر والقیمة وقد اختلط بعضه ببعضء بخلاف الثوب فإن في تطرق الخلل في احتمال التساوي کثرة مادة 
وصورۃ وطولاً وعرضاً ورفعة ورقعہ وأجلە کونە حاصلاً بصنع العباد محل السھو والنسیان فلا یلزم تحمله من تحمل ما هو 
اآقل خللاً قولە: (بخلاف ما استشھد بہ) جواب عن تمثیل أبي یوسف المتنازع فيە بتوکیل بیع العبد بالف وبیعه بالفین بأن 
الزیادۃ ھناك بدل ملك الموکل فتکون لە. ورڈ بأن الدرھم ملك الموکل فتکون الزیادة بدل ملکه فلا فرق بینھما حینئذ . 
والجواب أن الزیادة ثمة مبدل منە لا بدل فکان الفرق ظاھراً. والحاصل أن ذلك قیاس المبیع علی الثمن وھو فاسد لوجود 


قتولە: (والجواب أن الزیادة ثمة مبدل منە لا بدل فکان الفرق ظاھرا) أقول: ذکر العدد یکون لمنع الزیادۃ والنقصانء وذلك هو 
الاصل لان العدد حاصل في مدلوله علی ما عرف في الأصولء وقد یکون لمنع النقصان وقد یکون لمنع الزیادة إذا دلت قرینة . وفي 
صورة الوکیل بیع العبد معلوم إن ذکر العدد لمنع النقصان فقطء إذ لا یأبی أحد من زیادة في مال وفيی صورۃ التوکیل بشراء اللحم لا 
دلیل یدل علی اللحم علی خلاف الأاصل إذ الظاھر أن عشرۃ أرطال تکفي في مقصودہ وماله وھو نصف درھم یبقی لە فیحمل عليه 
فلیتامل قولە: (بخلاف اللحم) أقوله: مخصوص ہمثل اللحم مما یسرع إليه الفسادء ولا یعم ما لیس کذلك من المثلیاتء ثم یجوز أن 
یبیع بألف وقطعة لحم مثلا فإنه یکون للموکل أیضاً. 


کتاب الوکالة ۹ 


یساوي عشرین رطلاً بدرھم حیث یصیر مشتریاً لنفسه بالإاجماع: لان الآمر یتناول السمین وھذا مھزول فلم یحصل 
مقصود الآمر . قال: (ولو وکلە بشراء شيء بعینه فلیس لە أن یشتریه لنفسه) لأنہ یؤدي إلی تغریر الآمر حیث اعتمد 


عزلتك عن الوکالة فإنه ینعزل کائناً من کان الرسول عدلاً کان أو غیر عدل حرَاً کان أو عبداً صغیراً کان أو کبیراً بعد 
أن بلغ الرسالة علی الوجه الذي ذکرناء لأن الرسول قائم مقام المرسل وسفیر عنە فتصح سفارته بعد أن صحت 
عبارته علی أي صفة کانء وإن لم یکتب کتاباً ولا آرسل إليه رسولاً ولکن أخبرہ بالعزل رجلان عدلان کانا أو غیر 
عدلین و رجل واحد عدل ینعزل في قولھم جمیعاً سواء صدقه الوکیل أو لم یصدقه إذا ظھر صدق الخبرہ لأن خبر 
الواحد العدل مقبول في المعاملات؛ وإن لم یکن عدلاً فخبر العدد أو العدل أولی. وإن أخبرہ واحد غیر عدلء فإن 
صدقه ینعزل بالإاجماع؛ وإن کذبه لا ینعزل: وإن ظھر صدق الخبر في قول أبي حنیفة. وعندھما ینعزل إذا ظھر 
صدق الخبر وإن کذبە إلی ھنا کلام . أقول: لا یذھب عليك أن بین کلامیه المذکورین في الموضعین تدافعاء فإن 
ما ذکرہ في فصل ما یخرج بە الوکیل عن الوکالة صریح فيی صحة عزل الموکل الوکیل بشرط علم الوکیل سواء عزله 
بمحضر منە أو عزله بغیبتہ منەء ولکن علم العزل بسبب من أسبابِ شتی علی ما فصله؛ وما ذکرہ أوّلاً من قوله کما 
لا یملك الموکل عزله إلا بمحضر منه یدل علی حصر صحة عزل الموکل للوکیل في صورة إن عزله بمحضر منه 
کما تری. والعجب أنە أحال الأول علی الثاني بقوله علی ما نذکرہ في موضعھ. قیل: ما الفرق بین ھذہ المسألة 
وبین الوکیل بنکاح امرأۃ بعینھا إذا نکحھا من نفسه بمثل المھر المأمور بە فإِنه یقع علی الوکیل لا علی الموکل مع 
أنە لم یخالف في المھر المأمور بە. وأجیب بأن النکاح الموکل بە نکاح مضاف إلی الموکل؛ فإن الوکیل بالنکاح لا 
بد أن یضیف النکاح إلی موکلە فیقول زوّجتك لفلانء والموجود فیما إذا نکحھا من نفسه لیس بمضاف إلی 
الموکل؛ فإن النکاح من نفسه هو أن یقول تزوّجتك فکانت المخالفة موجودة فوقع علی الوکیل؛ بخلاف التوکیل 
بشراء شيء بعینه فإن الموکل بە ھنا شراء مطلق بمثل الثمن المأمور بە لا شراء مضاف إلی الموکل؛ فإذا آتی بذلك 
یقع علی الموکل (فلو کان الٹمن مسمی) یعني لو وکلە بالشراء بثمن مسمی (فاشتری بخلاف جنسە) أي بخلاف 
جنس المسمی بأن سمی دراھم مثلاً فاشتری بدنانیر (أو لم یکن مسمی فاشتری بغیر النقود) کالمکیل والموزون (أو 
وکل) أي الوکیل (وکیلا بشرائہ فاشتری الثاني) أي فاشتری الوکیل الثاني وھو وکیل الوکیل (وھو غائب) أي والحال 


الفارق وأقل ذلك أن الألف الزائد لا یفسد بطول المکٹ بخلاف اللحم ویجوز صرفھا إلی حاجة أخری ناجزۃة وقد یتعذر 
ذلك في اللحم فیتلف . وإن کان الثاني کان المشتري للوکیل بالإجماع لوجود المخالفةء لن الأمر تناول السمین والمشتري 
ھزیل فلا یحصل مقصود الاَمر. قال: (ولو وکلە بشراء شيء بعینہ الخ) ولوکله بشراء شيء بعینە لا یصح لە أن یشتریه بنفسه 
لأئه یزدي إلی تغریر المسلم لان اعتمد عليه وذلك لا یجوز ولان فیه عزل نفےے عن الوکالة وھو لا یملك ذلك بغیبة الموکل 
علی ما قیل لأنه فسخ عقد فلا یصح بدون علم صاحبه کسائر العقود فإن اشتراہ لنفسه والموکل غائب وقع عن الموکل إلا 
ویو سو مود ای ند وحوورب ووس ہے لہ ہو و وس سارہو تج بت 

بغیر النقود أو وکل رجلاّ فاشتری وھو غائب یثبت الملك في ھذہ الوجوہ للوکیل لأنه خالف الآمر فینفڈ عليه. آما إذا اشتریِ 
بخلاف جنس ما سمی فظاھر؛ وکذا إذا اشتری بغیر النقود لأن المتعارف نقد البلد فالأمر ینصرف إليهء وکذا إذا وکل وکیلا 
لأنه مامور بأن یحضر رأیه ولم یتحقق ذلك في حال غیبته. قیل: ما الفرق بین هذا وبین الوکیل بنکاح امرأة بعیٹھا إذا آنکحھا 
من نفسه بمثل المھر المأمور بە فإنه یقع عن الوکیل لا عن الموکل مع أنه لم یخالف في المھر المأمور بە. وأجیب بأن النکاح 
سرد کے شاف زی ول در سرب اش تا اپ ارات یی فان الإنکاح من نفسه هو أن 

قال المصنف: (ولآن فيه عزل نفسه ولا یملکہ) أقول: وما سیجيء من أن العزل الحکعي لا یتوقف علی العلم فلا تعلق لە بما 
نحن فيه؛ إذ المراد عناك أن العزل الحکمي من الموکل لا یتوقف علی علم الوکیل قوله: (لآن المتعارف ققد البلد) أقول: والمعروف 
عرفاً کالمشروط شرطاً. 


شرح قح القدیر/ج۸/م؛ 


٠‏ کتاب الوکالة 


عليه ولآن فیه عزل نفسه ولا یملکە علی ما قیل إلا بمحضر من الموکل؛ فلو کان الثمن مسمی فاشتری بخلاف 
جنسه أو لم یکن مسمی فاشتری بغیر النقود أو وکل وکیلا بشراثە فاشتری الثاني وھو غائب یثبت الملك للوکیل 
الأول في ھذہ الوجوہ لأله خالف أمر الآمر فینفذ عليه. ولو اشتری الثاني بحضرۃ الوکیل الأول نفذ علی الموکل 


أن الوکیل الأول غائب (یثبت الملك للوکیل الأول في ھذہ الوجوہ) أي في ھذہ الوجوہ الثلاثة التي ذکرھا المصنف 
تفریعاً علی سكألة القدوريی: یعني إنما لا یکون الشراء للوکیل فیما وکل بشراء شيء بعینه فاشتراہ لنفسه إذا لم یوجد 
أحد هذہ الوجوہ الثلائة : أما إذا وجد فیکون الشراء للوکیل الأول (لأنہ) أي الوکیل الأول (خالف أمر الآمر) وھو 
الموکل. أما إذا اشتری بخلاف جنس ما سمی فظاھرء وأما إذا اشتری بغیر النقود فلأن المتعارف نقد البلد فالأمر 
ینصرف إليهء وأما إذا وکل وکیلاً بشرائه فلانه مأمور بأان یحضر رأیه ولم یتحقق ذلك حال غیبته (فنفذ) أي الشراء 
(عليه) أي علی الوکیل الأول (ولو اشتری الثاني) أي الوکیل الثاني (بحضرۃ الوکیل الأول نفذ) أي الشراء (علی 
الموکل الأول لأله حضرہ رأیہ) أي رأي الوکیل الأول (فلم یکن مخالفاً) أي لم یکن الوکیل الأول مخالفاً لأمر آمرہ؛ 
وذلك لأنە إذا کان حاضراً یصیر کأنە هو المباشر للعقد؛ ألا یری أن الأب إذا زوّج ابنته البالغ بشھادۃ رجل واحد 
بحضرتھا جاز فیجعل کأنھا هي التي باشرت العقد وکان الأب مع ذلك الرجل شامدین؛ کذا في المبسوط. قیل: ما 
الفرق بین الوکیل بالبیع والشراء والنکاح والخلع والکتابة إذا وکل غیرہ ففعل الثانيی بحضرۃ الأول أو فعل ذلك 
أجنبي فبلغ الوکیل فأجازہ یجوز؛ وہین الوکیل بالطلاق والعتاق؟ فإِنه لو وکل غیرہ فطلق أو اأعتق الثاني لا یقع وإن 
کان بحضرۃ الوکیل الأولء والروایة في التتمة والذخیرۃ. واجیت پان الفل پحَیفة الال فی :ال کیلب الطلاق 
والعتاق متعذرء لن التوکیل تفویض الرأي إلی الوکیل؛ وتفویض الرأي إلی الوکیل إنما یتحقق فیما یحتاج فيه إلی 
الرأيی؛ ولا حاجة فیھما إذا انفردا عن مال إلی الرأي فجعلنا الوکالة فیھما مجازاً عن الرسالة لأنھا تتضمن معنی 
الرسالة والرسول ینقل عبارۃ المرسل؛ فصار المأمور فیھما مأموراً بنقل عبارة الآمر لا بشيء آخرہ وتوکیل الآخر أو 
الإجازۃ لیس من النقل في شيء فلم یملکہ الوکیل. وأما في البیع والشراء وغیرھما فالعمل بحقیقة الوکالة ممکن 
لأنھا مما یحتاج فی إلی الرأي فاعتبر المأمور وکیلاً والمأمور بە حضور رأیه وقد حضر بحضورہ أو بإجازته (قال) 
أي القدوري في مختصرہ (وإن وکلە بشراء عبد بغیر عینه فاشتری عبدأً ٹھو للوکیل إلا أن یقول نویت الشراء للموکل 
أو یشتریه بمال الموکل) إلی هنا لفظ القدوري (قال) أي المصنف (ھذہ المسألة علی وجوہ: إن أضاف) أي الوکیل 
(العقد إلی دراہم الآمر کما للامر) ھذا هو الوجه الأول من وجوہ ھذہ المسألة. وقال المصنف : (وھو المراد عندي 
بفوله أو یشتریه بمال الموکل دون النقد من ماله) یعني أن المراد بقول القدوزي أو یشتریه بمال الموکل هو الإضافة 
عند العقد إلی دراھم الموکل دون النقد من مال الموکل بغیر إضافة إليه (لأن فیه) أي لن في النقد من مال الموکل 
(تفصیلاً) فإنہ بعد أُن یشتریه بدراھم مطلقةء ٭ إن نقد من دراھم الموکل کان الشراء للموکل: وإن نقد من دراھم 
الوکیل کان الشراء للوکیل (وخلافاً) فإنه إذا تصادقا علی أنه لم تحضرہ الثیة وقت الشراء فعلی قول محمد العقد 
للوکیل؛ وعلی قول أبي یوسف یحکم النقد علی ما سیجيء (وھذا بالإجماع) أي لو أضاف العقد إلی دراھم الآمر 


یقول تزوجتك ولیس ذلك بمضاف إلی الموکل لا محالة فکانت المخالف موجودة فوقع عن الوکیل؛ وإذا عرف ما بہ 
المخالفة فما عداہ موافقة مثل أن یشتري بالمسمی من الثمن أو بالنقود فیما إذا لم ی یسمّ أو إذا اشتری الوکیل الثائي بحضرة 
الوکیل فینفذ علی الموکل لأنه إذا حضرہ رأیه لم یکن مخالفاً. قیل: ما الفرق ہیر التوکیل بالبیع والشراء آو النکام والخلم 
والکتابة إذا وکل غیرہ ففعل الثاني بحضرۃ الأول أو فعل ذلك أجنبي فبلغ الوکیل فاجازہ جاز وہین التوکیل بالطلاق والعتاقء 
فإن الوکیل الثائي إذا طلق أو أعتق بحضرۃ الأوّل لا یقعء والروایة في الذخیرة والتتمة. وأجیب بأن العمل بحقیقة الوکالة 
فیھما متعذر لآن التوکیل تفویض الرأي إلی الوکیل؛ وتفویض الرأي إلی الوکیل إنما یتحقق فیما یحتاج فيه إلی الرأي؛ ولا 
حاجة فیھما إذا انفردا عن مال إلی الرأي فجعلناھا مجازاً للرسالة لأنھا تتضمن معنی الرسالة والرسول ینقل عبارۃ المرسل 


کتاب الوکالة كٰ* 


الأول لأنه حضرہ رأيه فلم یکن مخالفاً. قال: (وإن وکلە بشراء عبد بغیر عینه : فاشتری عبداً فھو للوکیل إلا أن 
بقول نویت الشراء للموکل أو یشتریه بمال الموکل) قال: ھذہ المسآألة علی وجوہ: إن أضاف العقد إلی دراہم الآمر 
کان للآمر وھو المراد عندي بقوله أو یشتریه بمال الموکل دون النقد من ماله لأن فيه تفصیلاً وخلافاًء وھذا 


یقع لە بالإجماع (وھو مطلق) أي قولە أو یشتریه بمال الموکل مطلق لا تفصیل فيه فیحمل علی الإضافة إلی مال 
الموکل؛ کذا قال جمھور الشراح في شرح ھذا المقام. أقول: فیه نظر لأنھم حملوا التفصیل المذکور في قول 
المصنف لن فیه تفصیلاء علی أنە إن نقد من دراھم الموکل کان الشراء لە؛ وإن کان من دراھم الوکیل کان الشراء 
لە ولیس بصحیح لن ذلك تفصیل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموکل کما لا یخفی؛ وما یصلح لترجیح کون 
المراد بقول القدوري أو یشتریه بمال الموکل الإاضافة إلی دراھم الموکل دون النقد من ماله إنما هو وقوع التفصیل 
في النقد من مال الموکل لا وقوعه في النقد المطلقء إذ لا مساس لە بکلام القدوري؛ فإن المذکور فیه مال الموکل 
دون مطلق المال. ٹم إن صاحب العنایة قد سلك المسلك المذکور في شرح ھذا المقام وزاد إخلالاً حیث قال بعد 
أن ذکر وجوہ ھذہ المسألة: وإذا علمت ھذہ الوجوہ ظھر لك أن في النقد من مال الموکل تفصیلا إذا اشتری بدراھم 

مطلقة ولم ینو لنفسە: إِن نقد من دراهٔم الموکل کان الشراء لەء وإن نقد من دراھم الوکیل کان لەء وإِن نواہ 
للموکل لا معتبر بالنقد انتھی. فإن قوله ولم ینو لنفسه قید مفسد ھاھناء لأئە إذا لم ینو لنفسەء فإن نوی للموکل لا 
یعتبر النقد أصلاً کما صرح بە فلا یصح التفصیل الذي ذکرہ بقوله إن نقد من دراھم الموکل کان الشراء لەء وإن 
نقد من دراھم الوکیل کان لە وإن لم ینو للموکل أیضاً کان لە صدق ذلك التفصیل علی قول أبي یوسف رحمہ اللہ 
فقطء إذ علی قول محمد یکون العقد حینثئذ للوکیل کما سیجيء؛ فکان ما ذکرہ صاحب العنایة مناسباً لشرح قول 
المصنف وخلافاً لشرح قوله تفصیلا. وأیضاً أنه بعد ما صرح أن التفصیل إنما هو في النقد من مال الموکل حیث 
ان ظز اك آناقی اد من نال المریل تتصیاۃ کت یس لا زان خلك الشسی کی اق الطلان بآناقال :بعد 
من دراھم الموکل کان الشراء لە وإن نقد من دراھم الوکیل کان لە. والحاصل أن الرکاکة في تقریر صاحب العنایة 
آنحش. وأقول: الحق في ذا المقام أن المصنف أراد بالتفصیل في قولە لن فیه تفصیلا وخلافاً صورتي التکاذب 
والتوافق؛ وبالخلاف الخلاف الواقع في صورتي التوافق؛ فالمعنی أن في النقد من مال الموکل تفصیلاء فإنه إذا نقد _. 
من مالە فإذا تکاذبا فی النیة یحکم النقد بالإاجماع؛ وإن توافقا علی أنه لم تحضرہ النیة فعند محمد هو للعاقدء وعند 
أبي یوسف یحکم النقد أیضاء وخلافاً فإنه إذا نقد من ماله وتوافقا علی عدم النیة لأحدھماء فعند محمد هو للعاقد 
وعند أبي یوسف یحکم النقدء بخلاف الإضافة إلی دراھم الآمر فإنه لا تفصیل ولا خلاف فیھاء کان حمل کلام 
القدوري علیھا أولی. ثم أقول: بقي لنا بحث فیما ذھب إليه المصنف ھاھناء وھو أن فيه إخلالاً باصل المسالة: 
فان صورۃ إن أضاف العقد إلی دراھم مطلقة وتکاذباً في النیة لا تکون داخلة حینثذ في شيء من قسمي الاستثناء 
المذکور في کلام القدوري؛ فیلزم أُن یکون العقد في تلك الصورۃ للوکیل البتة بموجب ما بقي في الکلام بعد 
الاستثناء مع أنه یحکم النقد فیھا بالإجماعء ففیما نقد من مال الموکل یصیر العقد لە قطعاء وإن صورۃ إن أضاف 
العقد إلی دراھم مطلقة وتوافقا علی أنه لم تحضرہ النیة لا تکون داخلة أیضاً حینئذ فيی شيء من قسمي الاستثناء 


نکان المأمور مأموراً بنقل عبارة الآمر لا بشيء آخر؛ وتوکیل الآخر أو الإجازۃ لیس من النقل في شيء فلم یملکهە الوکیل. 
وأما في البیع والشراء وغیرهما فإن العمل بحقیقة الوکالة ممکن لأنھا یحتاج فیھا إلی الرأيء فاعتبر المأمور وکیلا والمأمور بە 
حضور رأیه وقد حضر بحضورہ أو بإجازتە. قال : (وإن وکلە بشراء عبد بغیر عینه الخ) إذا وکله بشراء عبد بغیر عینه فاشتری 
عبداً فھو للوکیل إلا أن یقول نویت الشراء للموکل أو یشتریه بمال الموکل. وقوله وھذا محتمل یجوز أن یکون مرادہ النقد من 
مال الموکل؛ وأن تکون الإضافة إليه عند العقد وھو المراد عند المصنف؛ وذلك لن ھذہ المسألة علی وجوہ؛ لأنە إما أن 


ا3 کتاب الوکالة 


بالإاجماع وھو مطلق. وإن أضافه إلی دراھم نفسه کان لنفسه حملاً لحاله علی ما یحل لە شرعاً أو یفعله عادة إذْ 
الشراء لنفسە بإضافة العقد إلی دراہم غیرہ مستنکر شرعاً وعرفاً. وإن أضافه إلی دراھم مطلقةء فإن نواھا للامر فھو 


المذکورہ فیلزم أن یکون العقد فیھا أیضاً للوکیل بموجب ما بقي بعد الاستثناء مع أن فیھا خلافاً کما سیأتيء فیلزم 
حمل کلام القدوري علی ما فيه الخلاف ولم یقبله المصنف. وبالجملة قد ھرب المصنف في حل کلام القدوري 
هاھنا عن ورطة ووقع في ورطة أخری مثل الأولی بل أشد منھا فما الفائدة فیه؟ ولعل صاحب الکافي تفطن لذلك 
حیث زاد الاستثناء فيی وضع المسألة فقال: ولو وکلە بشراء عبد بغیر عینه فاشتری عبداً فھو للوکیل إلا أن یقول 
نویت الشراء للموکل أو یشتریه بمال الموکل أو ینقد من ماله وقال: فھذہ المسألة علی وجوہ: إن أضاف العقد إلی 
دراهم الآمر کان للاآمر وھو المراد بقوله أو یشتریه من مال الموکل إلی آخرہ (وإن أضافه إلی دراھم نفسه) أي إن 
أضاف الوکیل العقد إلی دراھم نفسه (کان) أي العقد (لنفسه) ھذا هو الوجه الثاني من وجوہ ھذہ المسآألة (حملا 
لحاله) أي حال الوکیل (علی ما یحل لە شرعاً) تعلیل لقوله إن أضاف العقد إلی دراھم الاآمر کان للاآمر: یعني أنه إذا 
أضاف العقد إلی دراھم الاآمر ینبغي أن یقع للامرہ لأنه لو لم یقع للاآمر لکان واقعاً للوکیل٭ فلو وقع لە کان غاصباً 
لدراهم الأآمر وھو لا یحل شرعاً. کذا قال صاحب النھایة وعليه عامة الشراح. أقول: فيه نظر؛ لان الغصب إنما 
یلزم لو نقد من دراھم الاآمر وأما إذا أضاف إلی دراھم الآمر ولکن لم ینقد من دراھمه بل نقد من دراھم نفسه فلا 
یلزم الغصب قطعاً. وجواب مسألة الإضافة إلی دراھم الآمر متحد في الصورتین نص عليه في الذخیرۃ ونقل عنھا 
في النھایة فلا یتم التقریب (أو یفعله عادة) عطف علی قوله یحل لە شرعاً وتعلیل لقوله وإن أضافه إلی دراھم نفسه 
کان لنفسە: یعني أن العادۃ جرت بأن الشراء إذا کان مضافاً إلی دراھم معینة یقع لصاحب الدراھم فلما أضاف العقد 
هاھنا إلی دراہم نفسه وقع لە حملا لأمرہ علی وفق العادۃ في النھایة وعليه العامة. قال تاج الشریعة بعد أن جری 
في شرح کلام المصنف هاھنا علی الطریقة المذکورۃ: وھي توزیع التعلیل المزبور علی المسألتین ویجوز أن یکون 
التعلیلان للمساألة الأولی؛ والحکم في المسألة الثانیة یثبت بطریق الدلالةء لأنه کما لا یحل لە أن یشتري لنفسه 
ویضیف العقد إلی دراھم غیرہ شرعاً فکذا لا یحل لە أن یشتري لغیرہ ویضیفه إلی دراھم نفسه . وأما العادة فجاریة 
علی أنه لا یشتري لغیرہ ویضیفه إلی دراھم نفسه؛ وکذا علی العکس انتھی. وقال صاحب العنایة بعد أن سلك 
الطریقة المذکورۃ: ویجوز أن یکون قوله حملاً لحاله علی ما یحل لە شرعاً أو یفعله عادة دلیلاً علی الوجه الأول؛ 


یضیف العقد إلی مال الموکل أو إلی مال نفسه أو إلی دراھم مطلقةء فإن کان الأول کان للآمر حملاً لحال الوکیل علی ما 
یحل لە شرعاً إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلی دراھم غیرہ مستنکر شرعاً وعرفاً لکونە غصباً لدراھم الآمرء وإن کان الثانيی 
کان للمأمور حملاً لفعله علی ما یفعله الناس عادة لجریانھا بوقوع الشراء لصاحب الدراھم ویجوز أن یکون قوله حملاً لحاله 
علی ما یحل لە شرعاً أو بفعله عادۃ. دلیلاً علی الوجه الأولء والثاني یعلم بالدلالةء فإنه کما لا یحل لە ان یشتري لنفسه 
ویضیف العقد إلی غیرہ شرعاً فکذا لا یحل لە أن یشتري لغیرہ ویضیفه إلی دراہم نفسهە والعادة مشترکة لا محالةء والأاول 
آولی لأن بالاول یصیر غاصباً دون الثاني فلا امتناع فیه شرعاء وإن کان الثالث فأما إن نواھا للآمر فھي لەء أو لنفسه فلنفسه 
لأن لە أن یعمل لنفسهە ولغیرہ في ھذا التوکیل لأئه توکیل لشيء بغیر عینه وإن اختلفا فقال الوکیل نویت لنفسي وقال الموکل 
نویت لي حکم النقد بالإجماع فمن مال من نقد الثمن کان المبیع لە لأئە دلالة ظاھرۃ علی ذلك لما مر من حمل حاله علی ما 
یحل لە شرعاء وإن توافقا علی أنه لم تحضرہ النیة قال محمد: هو للعاقد لن الأصل أُن یعمل کل أحد لنفسه إلا إذا ثبت 


قول: (لکونە غصباً الخ) أقول: قوله لکونە غصباً الخ ممنوع وإنما یکون غصباً إذا نقد ولیس بلازم قوله : (بوقوع الشراء لصاحب 
الدراھم) آقول: قوله لصاحب متعلق بقوله بوقوع قوله: (ویجوز أن یکون قوله حملاً الخ) أقول: حتی لا یلزم الفصل بکلام أجنبي هو 
قوله أو یفعله الخ بین المعلل وھو قوله علی ما یحل لە شرعاً وتعلیله وھو قولە إذ الشراء لنفسه الخ قولە: (ویضیف الٹمن إلی غیرہ الخ) 
آقول: الأظھر في العبارۃ ویضیف إلی دراھم غیرہ قولہ: (والأول اولی لأن بالاول یصیر غاصباً دون الثاني) أقول: فیکون الأول صواباً. 


کتاب الو کالة رب 


للآمں وإن نواھا لنفسه فلنفسه لان لە ان یعمل لنفسه ویعمل للاّمر في ھذا التوکیل؛ وإن تکاذبا في النیة یحکم النقد 
نو لھ رھ سر وی ۵٥‏ 9ہ ہہ ہ٭ہھمپیبہھہھھ+28"> و اک 


ایل ھکل عالاس ا کی شصت مه ای اس صا سا لت 
أن یشتري لغیرہ ویضیفه إلی دراھم نفسهە والعادة مشترکة لا محالة. ٹم قال: والأاول أولی لآن بالأاول یصیر غاصباً 
دون الثاني فلا امتناع فیه شرعاً انتھی. أقول: إن قول المصنف (إذ الشراء لنفسنه بإضافة العقد إلی دراھم غیرہ 
مستنکر شرعاً وعرفاً) بنادي بأعلی الصوت علی أن التعلیل المزبور بشقیه معاً للوجه الاول کما لا یخفی علی ذي 
فطرۃ سلیمة؛ فالأولی أن یجعل مجموع قوله حملا لحاله علی ما یحل لە شرعاً أو یفعله عادة دلیلاً علی الوجه 
الاول ویکتفي في العلم بالوجھ الثاني بدلالة شقه الثاني: أعني قولە أو یفعله عادة علی ذلك. والإنصاف أن في 
تحریر المصنف نا تعقیداً واضطراباً کما تری؛ ولھذا ت تحیر الشراح في حلہ الوافي وشرحہ الکافي (وإن اضافہ) أي 
العقد (إلی دراھم مطلقة) ہذا هو الوجه الثالث من وجوہ ھذہ المسألةء وفیه تفصیل أشار إليه بقوله (فإن نواھا) أي 
الدراھم المطلقة (للامر فھو) أي العقد (للامر؛ وإن نواھا لنفسه فلنفسه) أي فالعقد لنفسه (لأن لە أن یعمل لنفسه 
ویعمل للامر في ھذا التوکیل) أي في التوکیل بشراء عبد بغیر عینه فکانت نیته معتبرۃ . ے أقول: لقائل ان یقول: إِٰذا 
نواھا لنفسە ولکن نقد من دراھم الآمر ینبغي أن یکون العقد للآمر لثلا یلزم المحذور الذي ذکروہ فیما إذا أضاف 
العقد إلی دراھم الآمر من کونە غاصباً لدراھم الآمر . فإن قلت: الغصب في صورۃ الفافة لن درامغ الآمر فيی 
ضمن نفس العقد فیبطل العقد ببطلانہ وأما في الصورۃ المذکورۃ ففي النقد من دراهم الاَمر وھو خارج عن نفس 
العقد فلا یلزم من بطلانه العقد فافترقت الصورتان. قلت: الغصب إزالة الید المحقة بإثبات الید المبطلةء ولا شك 
أن ھذا لا یتحقق في نفس الإضافة إلی دراھم الاآمر بل یتحقق في النقد من دراهمه فھو لم یوجد في ضمن نفس 
العقد في شيء من الصورتین المذکورتین؛ بل إنما وجد في النقد من دراھم الآمر وھو خارج عن نفس العقد في 
تینك الصورتین معاً فلا یتم الفرق تدبر (وإن تکاذبا) أي الوکیل والموکل (في النیة) فقال الوکیل نویت لنفسي وقال 
الموکل نویت لي (یحکم النقد بالإاجماع) فمن مال من نقد الثمن کان المبیع لە (لأنہ) أي النقد (دلالة ظاھرۃ علی ما 
ذکرناہ) من حمل حاله علی ما یحل لە شرعاً أو یفعله عادۃ (وإن توافقا علی أنه لم تحضر النیة) ففیه اختلاف بین 
أبي یوسف ومحمد قال محمد: ور ماشو ہر نس وم یس ور وت 
بل کل اه لفیة: (إلا إذا ألبت جعله) أي جعل العمل (لغیرہ) بالإاضافة إلی ماله أو بالنیة لە (ولم یٹ یثبت) أي 
زالفرغی آئه لم بت (وعند ابی یوسف زیسکم الاقد لاؤ ما اولقہ مظلفا) لی :من غیر تین بل (یخدل الوَجھین) 
وھما أن یکون العقد للآمر وأن یکون لنفسه (فیبقی موقوفاًء فمن لَي المالین نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه) 
فتعین أحد المحتملین (ولآن مع تصادقھما) علی أنه لم تحضرہ النیة (یحتمل النیة للاآمر) بأن نوی لە ونسیه (وفیما 


جعلە لغیرہ بالإضافة إلی ماله أو بالنیة لە والفرض عدمہ. وقال أبو یوسف: یحکم النقد لأن ما أوقعه مطلقاً یحتمل الوجھین؛ 
أن یکون لە ولغیرہ فیکون موقوفاء فمن أي المالین نقد تعین بە أحد المحتملین ولأن مع تصادقھما یحتمل أنه کان نوی للاآمر 
ونسیه قوله : (وفیما قلنا) یعني تحکیم النقد (حمل حاله علی الصلاح) لأنه إذا کان النقد من مال الموکل والشراء لە کان غصباً 
کما في حالة التکاذب . وإذا علمت هذہ الوجوہ ظھر لك أن في النقد من مال الموکل تفصیلا إذا اشتری بدراھم مطلقة ولم 


قال المصنف : (لأنہ دلالة ظاھرة علی ما ذکرناہ) أقول: قوله علی ما ذکرناہ حال لا صلة للدلالة وآراد بقوله ما ذکرناہ قوله حملاً 
لحاله علی ما یحل لە شرعاً آو یفعله عادة الخ قال المصنف: (إن توافقا علی آنه لم تحضرہ النیة) أقول: ما عنا احتمالان آخرانء أحدھما 
أن یقول الوکیل لم تحضرني النیة فقال الموکل بل نویتِ لي؛ والثاني عکس ھذا قال المصنف : (قال محمد هو للعاقد) أقول: لا بد 
لمحمد من فرق بین صورتي التکاذب والتصادق وھو ظاھر فإن اللیة متقدمة علی الأصالةء ویژید کلام من ادعی النیة لە بنقدہ من دراہمه . 


٠ ٤‏ کتاب الوکالة 


اوقعہ مطلقاً یحتمل الوجھین فیبقی موقوفاًء فمن أي المالین نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقھما 
یحتمل اللیة للآمر وفیما قلنا حمل حاله علی الصلاح کما في حالة التکاذب والتوکیل بالإسلام في الطعام علی ھذہ 


قلنا) أي في تحکیم النقد (حمل حالہ) أي حال الوکیل (علی الصلاح) وھو أن لا یکون غاصباً علی تقدیر النقد من 
مال الآمر (کما في حالة التکاذب) بقي الکلام فيی ھذہ المسألة وھو أن الاضافة إلی أيٌ نقد کان ینبغي أن لا تفید 
شیئاً لان النقود لا تتعین بالتعیین ۔ واخیب عن ذلك بأنا لا نقول إن الشراء بتلك الدراھم یتعینء وإنما نقول الوکالة 
تتقید ہما علی ما سیجيء من أن النقود تتعین فی الوکالات؛ ألا تری أنھا لو ملکت قبل الشراء بھا بطلت الوکالة 
رإِذا ثقدت بھالم یکن الشراء یفَیرماائن موجیات الوَكالةَ کذا ني العنایة وعليه جمھور الشراح وماخذعم 
المبسوط . أقول: في الجواب بحث وھو أن النقود لا تتعین في الوکالات قبل التسلیم بالإاجماع؛ وکذا بعدہ عند 
عامة المشایخ؛ وإنما تتعین بعدہ عند بعضھم علی قول أبي حنیفة رحمہ اللہ صرح بە في عامة المعتبرات: وسیظھر 
لك فیما سیجيء عن قریب . وجواب مسألة الإضافة إلی دراھم الآمر وإلی دراھم نفسه غیر مقید بکون الإضافة بعد 
التسلیم وغیر مختص بقول أبي حنیفة بل هو مطلق؛ وبالإجماع کما تقرر فیما مر فکیف ب وریہ “سی 
المقید والمختلف فیه؟ وکأن الإمام الزیلعي تنبه لھذا حیث قال في شرح ا و الإاضافة إلی ٹمن 

معین: لان الثمن وإن کان لا یتعین لکن فيه شبھة التعین من حیث سلامة المبیع بە؛ وقد تعین قدرہ ووصفه ولہذا لا 
یطیب لە الربح إذا اشتری بالدراھم المغصوبة انتھی. لکنە لم یأات أیضاً بما یشفي الغلیل هاھنا کما تری. ٹم أقول: 
الأولی في الجواب أن یقال: لیس اِلِعلة في کون العقد لمن أضافه إلي دراہمه تعین النقود بالتعیین بل حمل حاله 
علی ما یحل لە شرعاً أو یفعله عادۃ کما مر مبیناً ومشروحاء فلا ضیر لعدم تعین النقود بالتعیین في مسالتنا هذ 
وقد آشار إليه صاحب الکافيی حیث قال: والدراھم وإن لم تتعین لکن الظاھر ان المسلم لا یضیف شراء الشيء 
لنفسه إلی دراھم الغیر لأئه مستنکر شرعاً وعرفاً انتھی. قال وجمی ہس اوسر 
الوجوہ) المذکورۃ في التوکیل بالشراء وفاقاً وخلافاً؛ وإنما خصه بالذکر مع استفادة حکمە من التوکیل بالشراء نفیا 

اتل رعش مفایکنا: فإنھم قالوا في مسألة الشراء إذا تصادقا أنه لم تحضرہ ہ النیة فالعقد للوکیل إجماعاً ولا بحکم 
النقد. وإنما الخلاف بین أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ في مسألة التوکیل بالإسلام وھم فرّقوا بین مسألة الشراء 
والسلم علی قول أبي یوسف بأن للنقد أثراً في تنفیذ السلم؛ فإن المفارقة بلا نقد تبطل السلم فإذا جھل من لە 


پنو لنفسە؛ إن نقد من درا ھم الموکل کان الشراء لە وإن نقد من دراھم الوکیل کان لەء وإن نواہ للموکل فلا معتبر بالنقد 
ردنا ا فا سی ہن مس اید رنے )نر اہی کک ا سی اف ون ي الإضافة إلی مال الموکل یقع 
لە بالإجماع وھو مطلق لا تفصیل فيه فکان حمل کلام القدوري أو یشتریه بمال الموکل علی الإضافة أولی ولھذا قال 
المصنف : وھو المراد عندي . بقي الکلام في أن الإضافة إلی أي نقد کان؟ ینبغي أن لا تفید شیئاً لأن النقود لا تتعین 
بالتعیین؟ وأجیب عن ذلك بنا لا نقول إن الشراء بتلك الدراھم یتعینء وإنما نقول الوکالة تتقید بھا علی ما سیجيء من أنھا 
تتعین في الوکالات؛ ألا تری أنه لو ملك قبل الشراء به بطلت الوکالة وإذا تقیدت بھا لم یکن الشراء بغیرھا من موجبات 
الوکالة قوله: (والتوکیل بالإسلام علی ھذہ الوجوہ) إنما خصہ بالذکر مع استفادۃ حکمە من التوکیل بالشراء نفیاً لقول بعض 
مشایخناء فإنھم قالوا فی مسألة الشراء إذا تصادقا أنه لم تحضرہ النیة فالعقد للوکیل إجماعاً ولا یحکم النقدء وإنما الخلاف 


قولە: (لأئه إذا کان النقد من مال الموکل والشراء لە) أقول: أي للوکیل قوله : (وخلافاً فیما إذا تصادقا) اقول : معطوف علی قوله 
تفصیلاً إذا اشتری الخ قوله: (واجیب عن ذلك بأنا لا نقول إِن الشراء بذلك الدراھم یتعین) أفول: بحیث تکون هي مستحقة البتة قول: 
(وإنما نقول الوکالة تتقید بھا علی ما سیجيء من أنھا تتعین في الوکالات) آقول: ولا یلزم من تعینھا في الوکالة تعینھا في الشراء قوله: 
(وإذا تقیدت بھا لم یکن الشراء الخ) أقول : الأظھر أن یقال وإذا تقیدت بھا فإذا أضاف الشراء إلیھا تعین أن یکون بموجب الوکالة فتدہر۔ 


کتاب الوکالة ٥‏ 


الوجوہ. قال: (ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وُقال الآمر اشتریتہ لنفسك فالقول قول 
الآمر فإن کان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور) لان في الوجه الأول أخبر عما لا یملك استثنافه وھو الرجوع 
بالثمن علی الامر وھو ینکر والقول للمنکر. وفي الوجه الثاني هو أمین یرید الخروج عن عھدۃ الآمانة فیقبل قوله. 
العقد یستبان بالنقدء ولیس الشراء کذلك فکان العقد للعاقد عملاً بقضیة الأاصل۔ کذا في الشروح۔ وفرق أبو یوسف 
ہین هذا وبین المأمور بالحج عن الغیر إذا أطلق النیة عند الإحرام فإنه یکون عاقداً لنفسهە فإن الحج عبادة والعبادات 
لا تتادی إلا بالنیة فکان ماموراً بأن ینوي الحج عن المحجوج عنە ولم یفعل فصار مخالفاً بترك ما مو للشرط . وأما 
في المعاملات فالنیة لیست بشرط فلا یصیر بترك النیة عن الامر مخالفاً فییقی حکم عقدہ موقوفاً علی النقد کذا في 
باب الوکالة بالسلم من بیوع المبسوط (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال) أي 
المامور (قد فعلت ومات عندي وقال الَمر اشتریته لنفسك فالقول قول الآَمرء فإن کان) أي الاآمر (دفع إليه) أي إلی 
المأمور (الألف فالقول قول المأمور لأن في الوجه الأول) وھوؤ ما إذالم ی یکن الثمن منقوداً إالی المامور (أآخبر) أي 
المامور (عما لا یملك استثنافہ)أيی استثناف سببه (وھو الرجوع بالٹمن علی الآمر) فان سبب الرجوع علی الآمر هو 
العقد وھو لا یقدر علی استثنافه لأن العبد میت |إذ الکلام فیە والمیت لیس بمحل للعقد فکان قول الوکیل فعلت 
ومات عندي لإرادة الرجوع علی الاآمر (وھو) أي الآمر (ینکر) ذلك (والقول للمنکر) فقول المصنف لا یملك 
استثنافه معناہ لا یملك استثنافە سببه علی طریق المجاز بالحذف؛ والضمیر المرفوع في قوله وھو الرجوع بالٹمن 
راجع إلی ما٤‏ في عما لا یملك استثنافهء وھذا هو الوجه الأحسن في حل عبارة المصنف ھناء وإليه ذھب صاحب 
العنایة. وقیل: إنما قال وھو الرجوع ولم یقل وھو العقد لأن مقصود الوکیل من ذکر العقد الرجوع بالٹمن علی 
الآمر لا العقد لأجل الاآمر؛ فترك الواسطة وھي العقد وصرح بالمقصود وھو الرجوع فکان ذکراً للمسبب واإرادة 
للسبب؛ وجاز هذا لأن الرجوع بالٹمن علی الآمر مختص بالشراء لأجل الآمر؛ وإلی ھذا التوجیه ذھب اکثر 
الشراح. قال في الکفایة بعد ذکر هذا: وفي بعض النسخ لا یملك استثنافهء وھو بھذا یرید الرجوع بالٹمن علی 


بین أبي یوسف ومحمد في مسآألة التوکیل بالإسلامء وھذا القائل فرّق بین مسألة الشراء والسلم علی قول أبي یوسف بأن للنقد 
أثراً في تنفیذ السلمء فإن المفارقة بلا نقد تبطل السلمء فإذا جھل من لە العقد یستبان بالنقد ولیس الشراء کذلك فکان العقد 
للعاقد عملاً ہقضیة الأصل. قال: (ومن ن آمر رجلاً بشراء عبد بألف الخ) ومن وکل رجلا بشراء عبد بالف فقال قد فعلت 
وأنکرہ الموکل؛ فإما أن یکون التوکیل بشراء عبد معین أو غیرہ؛ والأول سیجيءء والثاني إما أن یکون العبد میتاً عند 
الاختلاف أو حیاً. وعلی کل من التقدیرین فإما أن یکون الثمن منقوداً أو غیرہء فإن کان میتاً والٹمن غیر منقود فالقول للآمر 
لأن المامور أخبر عما لا یملك استثناف سببه وعو الرجوع بالثمن علی الاآمر فإن سبب الرجوع علی الامر هو العقد وھو لا 
یقدر علی استثنافہء لآن العبد میت وھو لیس ہمحل للعقدء فکان قول الوکیل فعلت ومات عندي لإرادة الرجوع علی الموکل 
وھو منکر فالقول قولهء فقوله: (لا یملك استثنافہ) معناہ استٹناف سببه فھو مجاز بالحذف: وقوله: (وھو) راجع إلی اما؛ فيی 
عماء وإن کان الْثمن منقوداً فالقول قول المأمور لأنه أمین یرید الخروج عن عھدۃ الأمائة فیقبل قولهء وإن کان حیاً حین 
اختلفاء فإن کان الثمن منقوداً فالقول للمأمور لأنه أمینء وإن لم یکن منقوداً فكکذلك عند أبي یوسف ومحمد لأنه یملك 


قولە: (نفیاً لقول بعض مشایخنا الخ) أقول: آنت خبیر بأن نفي قول ذلك البعض إنما یحصل ببیان الخلاف في مسآألة الشراء في 
صورة التصادق آنه لم تحضرہ النیةق إلا أن یقال مرادہ تاکید ذلك النفيی حیث جعل مسآلة الشراء مشبھاً بھا فلیتأمل قال المصنف: (آخبر 
عما لایملك استثنافه) أقول: قال صدر الشریعة: أخبر بأمر لا یملك استثنافه انتھی بدل عن الباء وھو الأولی قال المصنف : (وھو 
الرجوع بالٹمن) اقول: أي الإخبار المذکور آسند إليه الرجوع إسناداً مجازیاً او راجع إلی ما لا یملك: والمراد بالرجوع بالثمن سببه اأعنيی 
العقد أو یقدر المضاف في قوله استثنافه: أي استثناف سببه قوله: (لأن المأمور أخبر عما لا یملك استثئناف سببهە وھو الرجوع بالٹمن) 
آتول: الأظھر إرجاع ضمیر هو إلی الإخبار المذکور فيی ضمن أخبر وجعل إسناد الرجوع إليه من قبیل الإسناد المجازي فلا یلزم حینثذ 
ارتکاب الحذف بلا قرینة ظاعرۃ ولا المجاز في جعل الرجوع مخبراً عنه ھکذا قیلء وأنت خبیر بأن ذلك لیس أولی منھما حتی یقال لا 
یلزم الخ ٠‏ 


ھ2 کتاب الوکالة 


ولو کان العبد حیاً حین اختلفاء إن کان الٹمن منقوداً فالقول للمأمور لأنه أمینء وإن لم یکن منقوداً فکذلك عند أبيی 
یوسف ومحمد رحمھما اللہ لأنه یملك استثناف الشراء فلا یتھم في الإخبار عنە۔ وعن أبي حنیفة رحمه اللہ : القول 
للآمر لأنه موضع تھمة بأن اشتراہ لنفسهء فإذا رأی الصفقة خاسرۃ آلزمھا الآمر بخلاف ما إذا کان الٹمن منقوداً لأنہ 
أمین فيه فیقبل قوله تبعاً لذلك ولا ثٹمن في یدہ ھاھناء وإن کان أمرہ بشراء عبد بعینه ثم اختلفا والعبد حيٍ فالقول 


الآمر وھذا ظاھر انتھی (وفي الوجھ الثاني) وھو ما إذا کان الثمن منقوداً إلی المامور (ھو) أي المأمور (أمین پرید 
الخروج عن عھدۃ الأمانة فیقبل قوله) قال صدر الشریعة في شرح الوقایة: علل في الھدایة فیما إذا لم یدفع الآمر 
الٹمن بأن الوکیل أخبر بأمر لا یملك استثنافە وفیما إذا دفع بأن الوکیل أمین یرید الخروج عن عھدہ الأمانة. أقول: 
کل واحد من التعلیلین شامل للصورتین فلم یتم بە الفرق؛ بل لا بد من انضمام أمر آخر؛ وھو أن فیما إذا لم یدفع 
الٹمن یدعي الثمن علی الاآمر وھو ینکرہ فالقول للمنکر؛ وفیما إذا دفع الثمن یدعي الامر الثمن علی المأمور فالقول 
للمنکر؛ إلی ھنا کلامه. أقول: لیس الأمر کما زعمه؛ بل کل واحد من التعلیلین مخصوص بصورته. أما الأول 
فلان کون المصنف فیه وھو الرجوع بالثمن علی الاَمر وھو ینکر والقول للمنکر لا یشمل الصورۃ الثانیة إذ الٹمن 
فیھا مقبوض للوکیل فلا یرید الرجوع بە علی الامر قطعاًء وقد لیس ھذا القائل في تعلیله حیث ذکر أول التعلیل 
الأول وترك آخرہ الفارق بین الصورتین. والعجب أنه ضم إلی ما ذکرہ ما ہو في معنی ما ترکھ . وأما الثاني فلان 
الثمن لیس بمقبوض الوکیل في الصورۃ الأولی فلا یصح أن یقال فیھا إنه أمین یرید الخروج عن عھدۃ الأمانة فیقبل 
قوله کما لا یخفنی (ولو کان العبد حیاً حین اختلفا) فقال المأمور اشتریته لك؛ وقال الآمر بل اشتریته لنفسك (إن 
کان الثمن منقوداً فالقول للمأمور لأنه أمین) یرید الخروج عن عھدۃ الأمانة فیقبل قوله کما مر (وإن لم یکن) أي 
الثمن (منقوداً فکذلك) أي فالقول للمأمور أیضاً (عند أبي یوسف ومحمد لأله یملك استثناف الشراء) للاَمر إذ العبد 
حي والحيْ محل للشراء فیملك أن یشتریه في الحال لأجل الامر (فلا یتھم في الإخبار عنہ) أي عن الشراء لأاجل 
الآمر . فإن قیل: إِن وقع الشراء أولاً للوکیل کیف یقع بعد ذلك للموکل حتی یملك استثنافه؟ أجیب بان تملك 
استثناف آلشراء داثر مع التصور فیمکن أن یتفاسخ الوکیل بالشراء مع بائعہ ثم یشتریه لأاجل الموکل. کذا في الشروح 
(وعند أبي حنیفة القول قول الآمرہ لأنہ) أي لآن الإخبار عن الشراء لأجل الاآمر (موضع تھمة بأن اشتراہ لنفسه) أي 
بأن اشتری الوکیل العبد لنفسه (فإذا رأی الصفقة خاسرۃ ألزمھا الآمر) أي أراد أن یلزمھا الآمر (بخلاف ما إذا کان 
الٹمن منقودا لأنہ) أي الوکیل (آمین فیه) أآي في ہذا الثمن أو نيی ھذا الوجه (فیقبل قوله تبعاً لذلك) أآي للخروج 
عن عھدۃ الأمانةء وکم من شيء یثبت تبعاً ولا یثبت قصداً (ولا ٹمن في یدہ هاھنا) أي لا ثمن في ید الوکیل فیما إذا 
کان العبد حیاً والثمن غیر منقود حتی یکون أمیناً فیقبل قولە تبعاً للخروج عن عھدۃ الأمانة فافترقا (وإن کان أمرہ 
بشراء عبد بعینه) یعني إن کان التوکیل بشراء عبد بعینه (ثم اختلفا والعبد حي) أي والحال أن العبد حي (فالقول 
للمأمور سواء کان اللمن منقوداً أو غیر منقود وھذا بالإجماع) أي ھذا الوجه من وجوہ هذہ المسألة بالإجماع بین 
أئمتنا الثلائة (لأئه) أي المأمور (أخبر عما یملك استثنافه في الحال ولا تھمة فیه) أي في إخبارہ عن ذلك (لأن 
الوکیل بشراء شيء بعینہ لا یملك شراءہ لنفسه بمثٹل ذلك الثمن في حال غیبته) أي في حال غیبة الموکل؛ قید بەء 


استثناف الشراء لکون المحل قابلاً فلا یتھم في الإخبار عنہ. فإن قیل: إن وقع الشراء للوکیل کیف یقع بعد ذلك للموکل؟ 
جیب بأن تملك استثناف الشراء داثر مع التصور. ویمکن أن یفسخ الوکیل العقد مع بائعه ثم یشتریه للموکل . وعند أبي حنیفة 
القول للامر لائه موضع تھمة بأن اشتراہ لنفسهء فإذا رأی الصفقة خاسرةۃ آراد أن یلزمھا الاآمرء بخلاف ما إذا کان الثمن منقوداً 
لأنه أمین فيه فیقبل قولە تبعاً لذلك: أي للخروج من عھدۃ الآمانة (ولا ٹمن في یدہ ھاھنا) یعني فیما نحن فیه حتی یکون 
الوکیل أمیناً فیقبل قوله تبعاً للخروج عن عھدة الأمانة (وإن کان التوکیل بشراء عبد بعینہ ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور 


کتاب الوکالة ۷ 


للممور سواء کان الثمن منقوداً أو غیر منقود وھذا بالإجماع لأنه أخبر عما یملك استثنافهء ولا تھمة فیە لأن 
الوکیل بشراء شيء بعینه لا یملك شراءہ لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غیبته علی ما مر بخلاف غیر المعین علی 
ما ذکرناہ لأبی حنیفة رحمه الله. ومن قال لآخر: (بعني ھذا العبد لفلان فباعہ ٹم أنکر أن یکون فلان أمرہ ٹم جاء 
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إذ فی حال حضرۃ الموکل یملك شراءہ لنفسه لأنه یملك عزل نفسه حال حضرته (علی ما مرٌ) أشار بە إلی قوله ولان 
فیە عزل نفسه ولا یملکه علی ما قیل إلا بمحضر من الموکل (بخلاف غیر المعین) أي بخلاف ما إذا کان التوکیل 
بشراء عبد بغیر عینه فاختلفا (علی ما ذکرناہ لأبي حنیفة) یعني ما ذکرہ فیما مر آنفاً من جانب أبي حنیفة وھو قولە 
لأئه موضع تھمة بأن اشتراہ لنفسهہ فإذا رأی الصفقة خاسرۃ ألزمھا الاآمر . أقول: لقائل ان یقول: التھمة متحققة في 
صورة المعین أیضاً بان اشتراہ لنفسه لکن لا علی وج الموافقة للآمر بل علی وجھ المخالفة لەء کأن اشتراہ بخلاف 
جنس الثمن المسمی و بغیر النقود أو وکل وکیلا بشرائہ فاشتراہ الثائي بغیبة الأولء ثم لما رأی الصفقة خاسرة قال 
للاآمر اشتریتہ لك بمثل الثمن المسمی والوکیل بشراء شيء بعینه فإنه لا یملك شراءہ لنفسه علی وجھ الموافقة للاآمر. 
وأما علی وج المخالفة لە باحد الوجوہ الثلاثة المذکورۃ فیملکه قطعاً علی ما مر في محله؛ فما الدافع لھذہ التھمة 
علی قول أبي حنیفة؟ ثم أقول في الجواب عنە: إن احتمال أن اشتراءہ لنفسه شبهةء وبعد ذلك احتمال أن اشتراءہ 
لنفسه علی وجه المخالفة لا علی وجه الموافقة شبھة شبھةء وقد تقرر عندہ أن الشبھة تعتبر وشبهة الشبھة لا 'عتبرں 
والتھمة في صورة غیر المعین نفس الشبهة وفي صورۃ المعین شبھة الشبھةء فاعتبرت في الأولی ولم تعتبر في 
الثانیة . قال صاحب النھایة والکفایة : فإن قیل الولي إذا أَقَرّ بتزویج الصغیرة لا یقبل عند أبي حنیفة رحمہ اللہ مع أنە 
یملك استثناف النکاح في الحال. قلنا: قوله یملك استثنافه وقع علی قولھماء وقوله ولا تھمة فیه وقع علی قول أبي 
حنیفة فکان في ھذہ المسألة اتفاق الجواب مع اختلاف التخریجء فلما لم یکن قوله یملك استثنافه علی قول أبي 
حنیفة لم یرد الإ(شکال علی قوله. أو نقول: لو کان في تزویج الصغیرة إخبار عند حضور شاھدین یقبل قوله عندہ 
أیضاء فکان ذلك إنشاء للنکاح ابتداء فلا یرد الإشکال لما أنە إنما لا یقبل هناك إقرار بتزویج الصغیرۃ عند عدم 


سواء کان الثمن منقوداً أو لا بالإاجماع لأنه آخبر عما یملك استثنافہ) ویرید بذلك الرجوع علی الآمر وھو منکر فالقول قوله. 
أما عندھما فلانه یملك استثنافەء وأما عند أبي حنیفة فلآنه لا تھمة فیه لان الوکیل بشراء شيٍء بعینہ لا یملك شراءہ لنفسه 
بمٹل ذلك الثمن في حال غیبة الموکل علی ما مر أن شراء ما وکل بە بمثل ذلك الثمن عزل لنفسه وھو لا یملکه حال غیبته؛ 
بخلاف حضورہ فإنه لو فعل ذلك جاز ووقع المشتري لەء بخلاف ما إذا کان العبد غیر معین فإِن فيه التھمة المذکورۃ من 


قوله: (وإن کان التوکیل بشراء عبد الخ) أقول: هذا ہو الموعود بقوله والاول سیجيء قولە: (وأما عند أبي حنیفة فللہ لا تھمة فیه 
الخ) أقول: آشار بتوزیع التوکیل إلی دفع ما یعترض بە ھنا من أن الأصل في الدلالة الاطرادء وھذا لا یطرد علی أصل أبي حنیفة فإن 
الاب إذا أقر علی الصغیر أو الصغیرۃ بالنکاح لم یصح إلا ببینة عند أبيی حنیفةء وکذا وکیل الزوج أو الزوجة وولي العبد إذا أقر بالنکاح 
لم یصح الإقرار إلا ببینة عند أبي حنیفة خلافاً لصاحبیه مع أن المقر یملك استثناف العقد . قال الإتقاني فی جوابە: لا نسلم أنە یملك 
استثناف العقد مطلقاً بل یملکە مقیداً بحضرۃ الشھود ولم یکن شھود النکاح حضوراً وقت الإقرار فلم یملك الإقرار لأنه لم یملك الاإنشاء 
بلا شھود انتھی۔ وفي قوله لا نسلم أنه یملك استثناف العقد مطلقاً بل یملکە مقیداً بحث فإن تملك الاستثناف داثر مع التصور کما 
ذکروا. ثم قال الإتقاني: وقول بعض الشارحین إن قوله یملك استثنافه وقع علی قولھما وقوله لا تھمة فیه وقع علی قول أبي حنیفة بعید 
عن التحقیق لان المجموع دلیل لأبي حنیفة رحمہ الله تعالی لا قوله ولا تھمة فیه وحدہ انتھی . وأقول: إن لم یوجد في مواد اللقضن تھمة 
فالنقض متوجه أیضاء وإن وجدت فلا حاجة لدفع السؤال إلی التوزیع قوله: (لآن التوکیل بشراء شي بعینه لا یملك شراءہ لنفسه بمٹل 
ذلك الثمن في حال غیبة الموکل) أقول: لم لا یجوز أن یشتري الوکیل بالتوکیل بمثل ذلك الثمن وھو مخالفة اأ٘یضاً کما سبق قوله: (وإن 
کان غیر منقود فالقول للامر) أقول: فيه بحث: فإنه إذا تصادقا علی الشراء أو أثبته الوکیل ینبغي ان یلزم الآمر لما ذکرہ أبو حنیفة من 
الدلیل فیما إذا کان حیاً فلیتاملء فإن الظاھر أن مراد الاآمر من قوله اشتریته لنفسك أنك خالفتنيء إلا أن الظاھر من حال المسلم أن یفيی 
وعدہ ولا یغیرہ والقول قول من یتمسك بالظاھرء والقول بأن الظاہر لا یثبت الاستحقاق مشترك الإلزام. 


۰۸ ۱ کتاب الوکالة 


فلان وقال أنا أمرتہ بذلك فإن فلاناً یاخلہ) لأنَ قوله السابق إقرار منە بالوکالة عنه فلا ینفعه الڑإنکار اللاحق . (فإن قال 
فلان لم آمرہ لم یکن لە) لأن الإقرار یرتد بردہ (إلا أن یسلمه المشتري لە فیکون بیعاً عنه وعليه العھدۂ) لأله صار 


الشاہدین لأنه لا یتصور إنشاؤہ شرعاً لعدم الشھود فکان لا یملك استثنافہ فاطرد الجواب عندہ في المسألتین انتھی 
کلامھما. وقال صاحب غایة البیان: فإن قلت : الأصل فی الدلائل الإطرادء وھذا لا یطرد علی أصل أبی حنیفة لان 
الأب إذا از علی الصغیر والصغیرۃ بالنکاح لم یصح الاإقرار إلا ببینة؛ وکذا وکیل الزوج والزوجة ومولی العبد إذا 
أَقر بالنکاح لا یصح إلا ببينة عند أبي حنیفة خلافاً لصاحبیه مع أن المقر یملك استثناف العقد؟ قلت : لا نسلم أنە 
یملك استثناف العقد مطلقاً بل یملك مقیداً بحال حضرۃ الشھود ولم یکن شھود النکاح حضوراً وقت الإقرار فلم 
یکن اللإنشاء بلا شھود وھذا هو الجواب الثاني ۔ وقول بعض الشارحین: إن قوله یملك استثنافہ وقع علی قولھماء 
وقوله ولا تھمة فیه وقع علی قول أبي حنیفة بعید عن التحقیق لأن المجموع دلیل أبي حنیفة لا قوله ولا تھمة فیە 
وحدہ انتھی کلامە. ور عليه بعض الفضلاء حیث قال: وفي قوله لا نسلم أنه یملك استثناف العقد مطلقاً بل یملکە 
مقیداً بحٹ؛ فإنْ تملك الاستٹناف دائر مع التصور کما ذکروا انتھی. أقول: ھذا ساقط جداً لأن مرادھم بالدوران مع 
التصور الإمکان الشرعي؛ وما لم یحضر الشھود لم یمکن إنشاء النکاح شرعاً. وقد أآفصح عنه صاحب النھایة 
والکفلیة حیث قال: لأنه لا یتصوٌّر إنشاء شرعاً لعدم الشھود. وأنصح عنه صاحب الغایة أیضاً حیث قال: ولم یکن 
شھود النکاح حضوراً وقت الإقرار فلم یکن الإنشاء بلا شھودء فکون تملك الاستثناف دائراً ع العورلاسن 
أصلاً في قول صاحب الغایة . لی رف ارعات لد سای پا بی جس ھوہ ٹم اعلم 
أن ھذہ المسألة علی ثمانیة أوجه کما صرح به في الکافي وغیرہ؛ لأنه إما أن یکون التوکیل بشراء عبد بعینه أو بغیر 
عینەء وکل ذلك علی وجھین: إما أن یکون الثمن منقوداً أو غیر منقود. وکل ذلك علی وجھین: إما أن یکون العبد 
حیاً حین اختلفا أو ھالکاً. وقد ذکر ستة أوجه منھا في الکتاب مدللاً ومفصلاً کما عرفت فبقي منھا وجھانء وھما 
أن یکون التوکیل بشراء عبد بعینہ؛ ویکون العبد هالکاً والثمن منقوداً أو غیر منقودء وقد ذکرھما مع دلیلھما صاحب 
العنایة حیث قال في تقسیم التوکیل بشراء عبد بعینه : وإن کان العبد هالکاً والثمن منقوداً فالقول للمأمور لأنه أمین 
یرید الخروج عن عھدة 2 وإن کان غیر منقود فالقول للآمر لأنه أخبر عما لا یملك استثنافه ویرید بذلك 
الرجوع علی الآمر وھو منکر فالقول لە انتھی. أقول: دلیل الوجه الأآخیر منھا محل إشکالء فإن الآمر وإن کان 
منکراً لاشتراء المأمور للآمر لکنە معترف باشترائہ لنفسہ حیث قال للمأمور بل اشتریتہ لنفسك . وقد تقرر أن الوکیل 
بشراء شيء بعینہ لا یملك شراءہ لنفسه بمثل ذلك الثمن بل یقع الشراء للموکل البتة فینبغي أن لا یکون لإنکار الآمر 
شراء المأمور حکم في ھذا الوجە أیضاً فتامل (ومن قال لآخر بعني ھذا العبد لفلان) أي لأاجل فلان (فباعہ ثم أنکر) 
أي المشتري (أن یکون فلان أمرہ ٹم جاء فلان وقال أنا أمرته بذلك فإن فلاناً یأخذہ) یعني أن لفلان ولایة أخذہ من 
المشتري؛ وھذہ المسألة من مسائل الجامع الصغیر. قال المصنف في تعلیلھا (لأن قوله السابق) أي قول المشتري 
السابق وھو قوله لفلان (إقرار منه بالوکالة عنه فلا ینفعه الإنکار اللاحق) لن الإقرار بالشيء لا یبطل بالإنکار 
اللاحق . فإن قیل: قولە لفلان لیس بنص في الوکالة بل یحتمل أن یکون معناہ لشفاعة فلان کما قال محمد في کتاب 
الشفعة: لو أن أجنبیاً طلب من الشفیع تسلیم الشفعة فقال الشفیع سلمتھا لك بطلت الشفعة استحساناً کأنه قال 
سلمت ھذہ الشفعة لأجلك . قلنا: اللام للتمليك والاحتمال المذکور خلاف الظاھر لا یصار إليه بلا قرینةء وسؤال 


جانب أبي حنیفة وإن کان العبد هالکاً والثمن منقوداً فالقول للمامور لأنه أمین یرید الخروج عن عھدۃ الأمانةء وإن کان غیر 
منقود فالقول للاٌمر . قال: (ومن قال لآخر بعني ھذا العبد لفلان الخ) رجل قال لآخر بعني ھذا العبد لفلان : یعني لأجله فباعہ 
منەء فلما طلبه منە فلان أبی أن یکون فلان أمرہ بذلك فإن لفلان ولایة أخذی لان قوله السابق: یعني قوله لفلان إقرار منە 


کتاب الوکالة ۹*۹ 


مشتریاً بالتعاطيی؛ کمن اشتری لغیرہ بغیر أمرہ حتی لزمه ثم سلمه المشتري لەء ودلت المسألة علی أن التسلیم علی 
وجه البیع یکفي للتعاطي وإن لم یوجد نقد الثمن؛ وھو یتحقق في النفیس والخسیس لاستمام التراضي وھو المعتبر 
في الباب. قال: (ومن أمر رجلا أن یشتري لە عبدین بأعیانھما ولم یسم لە ثمنا فاشتری لە أحدھما جاز) لأن التوکیل 
مطلق؛ وقد لا یتفق الجمع بینھما في البیع (إلا فیما لا یتغابن الناس فیه) لأنه توکیل بالشراءء وھذا کلە بالإاجماع 


التسلیم من الأجنبي قرینة في مسألة الشفعةء ولهذا لو قال الشفیع ذلك بغیر سبق سؤال التسلیم لا یصح التسلیم 
ولیست القرینة بموجودۃ فیما نحن فیە. کذا في الفوائد الظھیریة وذکر في الشروح (فإن قال فلان لم آمرہ بذلك) ٹم 
بدا لە أن یاخذہ (لم یکن لە) أي لم یکن لە علی العبد سبیل (لأن الإقرار) أي إقرار المشتري (ارتد بردذّہ) أي بر 
فلات فإذا عاد إلی تصدیقه بعد ذلك لم ینفعه لأنە عاد حین انتفی الإقرار فلم یصح تصدیقه (إلا أن یسلمه المشتري 
له) روي لفظ المشتري بروایتین بکسر الراء وفتحھا فعلی الکسر یکون المشتري فاعلاًء وقوله لە: أي لأجله ویکون 
المفعول الثاني محذوفاً وو إليەء فالمعنی: إلا أن یسلم الفضولي العبد الذي اشتراہ لأجل فلان إليه. وعلی الفتح 
یکون المشتري لە مفعولاً ثانیاً بدون حرف الجر وھو فلان ویکون الفاعل مضمراً یعود إلی المشتري؛ فالمعنی: إلا 
أن یسلم الفضولي العبد إلی المشتري لە وھو فلان ۔ ٹم إن ھذا الاستثناء من قوله لم یکن لە: أي لم یکن لفلان إِلا: 
فيی صورۃ التسلیم إليە؛ وإنما ذکر صورہ التسلیم إليه لأن فلاناً لو قال أجزت بعد قوله لم آمرہ بە لم یعتبر ذلك؛ بل ٴ 
یکون العبد للمشتري لن الإجازۃ تلحق الموقوف دون الجائز وھذا عقد جائز نافذ علی المشتري . کذا ذکرہ شمس 
الأئمة السرخسي في شرح الجامع الصغیر (فیکون بیعاً عنہ) أي فیکون تسلیم العبد بیعاً مبتدأ (وعليه العھدة) أي 
وعلی فلان عھدۃ الأخذ بتسلیم الثمن؛ کذا فسر شیخ الإسلام البزدوي وفخر الدین قاضیخان؛ ویدل عليه قوله (لأه 
صار مشتریاً بالتعاطي) کما لا یخفی (کمن اشتری لغیرہ) أي کالفضولي الذي اشتری لغیرہ (بغیر أمرہ حتی لزمہ) أي 
لزم العقد المشتري (ثم سلمه المشتري لە) حیث کان بیعاً بالتعاطي. قال فخر الإسلام وغیرہ في شروح الجامع 
الصغیر: وثبت بھذا أن بیع التعاطي کما یکون بأخذ وإعطاء فقد ینعقد بالتسلیم علی جھة البیع والتمليك؛ وإن کان 
أخذاً بلا إعطاء لعادة الناس وثبت بە أن النفیس من الأموال والخسیس في بیع التعاطي سواء. وأشار المصنف إلی ما 
قاله مؤلاء الشراح بقوله (ودلت المسألة) أي دلت ھذہ المسألة (علی أن التسلیم علی وجہ البیع یکفي للتعاطي وإِن 
لم یوجد نقد الثمن :وھو) أي البیع بالتعاطي (یتحقق في النفیس والخسیس) أي نفیس الأموال وخسیسھا (لاستتمام 
التراضي) أي لاستتمام التراضي في کل واحد منھما (وھو المعتبر في الباب) أي التراضي هو المعتبر في باب البیع 


بالوکالة عنه والاإقرار بالشيء لا یبطل بالإنکار اللاحق فلا ینفعه الإنکار اللاحق. فإن قیل: قوله لفلان لیس بنص في الوکالة 
-بل یحتمل أن یکون للشفاعة کالأجنبي طلب تسلیم الشفعة من الشفیع فقال الشفیع سلمتھا لك: أي لأجل شفاعتك . قلنا: 
خلاف الظاھر لا یصار إلیه بلا قرینةء وسؤال التسلیم من الأجنبي قرینة في الشفعة ولیس القرینة بموجودة فیما نحن فیه (وإن 
قال فلان لم آمرہ أنا ٹم بدا لە أن یأخذہ لم یکن لە ان یأخذہ لأن الإقرار ارت بالرد إلا أن یسلمه المشتري لە) أي إلا أن یسلمه 
المشتري لە العبد المشتري لأجلە إليەء ویجوز أن یکون معناہ إلا أن یسلم فلاناً العبد المشتري لأجلە؛ وفاعل یسلم ضمیر 
یعود إلی المشتري بناء علی الروایتین بکسر الراء وفتحھا (فیکون بیعاً وعليه العھدة) أي علی فلان عھدۃ الأخذ بتسلیم الثمن 
لأنه صار مشتریاً بالتعاطي کالفضولي إذا اشتری لشخص ئم سلمه المشتري لأجلە. ودلت المسألة علی أن التسلیم علی وجھ 
البیع یکفي للتعاطي وإن لم یوجد نقد الثمن وھو یتحقق في النفیس والخسیس لوجود التراضي الذي هو رکن في باب البیع . 


قوله: (إلا أن یسلم المشتري له) أقول: قولە لە متعلق بالمشتري أي المشتري لاجل فلان قول: (ویجوز أن یکون معناہ إلا أن 
یسلم فلاناً العبد المشتري لأجلہ) أقول: الضمیر في قولە لأجلە راجع إلی قوله فلاناً قوله: (بنا علی الروایتین بکسر الراء وفتحھا) أفول: 
قال الإتقاني والکاکيی فيی شرحیھما: والمشتري بکسر الراء وھو الظاھر من کلام محمد وإن کان للفتح وجه علی معنی إلا أن یسلم 


٠‏ کتاب الوکالة 


(ولو آمرہ بأن یشتریھما بألف وقیمتھا سواء؛ فعند أبي حنیفة رحمہ اللہ إن اشتری أحدھما بخمسمائة أو اقل جاز 
وإن اشتری باکٹر لم یلزم الآمر) لأنه قابل الألف بھما وقیمتھما سواء فیقسم بینھما نصفین دلالةء فکان آمراً بشراء 
کل واحد منھما بخمسمائة ثم الشراء بھا موافقة وبأقل منھا مخالفة إلی خیر وبالزیادة إلی شر قلّت الزیادۃ أو کثرت 
فلا یجوز (إلا أن یشتري الباقي ببقیة الألف قبل أن یختصما استحساناً) لأن شراء الأول قائم وقد حصل غرضه 


لقوله تعالی : ٭إٛإلا أن تکون تجارۃ عن تراض4 [النساء: ۲۹] فلما وجد التراضي في النفیس والخسیس انعقد البیع 
بالتعاطي فیھما خلافاً لما یقوله الکرخي إن البیع بالتعاطي لا ینعقد إلا في الأشیاء الخسیسةء وقد مر ذلك في أول: 
کتاب البیوع (قال) أي محمد رحمہ اللہ في الجامع الصغیر (ومن ن آمر رجلاً أن ی یشتري لە عبدین بأعیانھما ولم یسم لە 
ثمناً فاشٹری لە أحدھما جاز لن التوکیل مطلق) یعني أن التوکیل مطلق عن قید ا شترائھما متفرقین أوؤ مجتمعین 
فیجري علی إطلاقه (وقد لا یتفق الجمع بیٹھما) أي ب ہین العبدین (في البیع) فوجب أن ینفذ علی الموکل (إلا فیما لا 
یتغابن الناس فیه) استثناء من قوله جاز: أي جاز اشتراء أحدھما إلا فیما لا یتغابن الناس فیه فإنه لا یجوز فی (لأنہ) 
أي لأن التوکیل المذکور (توکیل پالشراء) وھو لا یتحمل الغبن الفاحش بالإجماعء بخلاف التوکیل بالبیع فإن أبا 
حنیفة یجوّز البیع من الوکیل بالغبن الفاحش (وھذا کلە بالإجماع) أي ما ذکر في ھذہ المسألة کله بالإجماعء وھو 
احتراز عما ذکرناہ من التوکیل بالبیع وعن التوکیل بشراء العبدین بأعیانھماء وقد سمی لە ثمنھما وھي المسألة الثانیة 
(ولو أمرہ بأن یشتریھما بألف) أي لو أمر رجلاً بأن یشتري العبدین بألف (وقیمتھما سواء) أي والحال مرح 
سواء (فعند أبي حنیفة إن اشتری أحدھما بخمسمائة أو اقل جاز) أي جاز الشراء ویقع عن الموکل (وإن اشتر 

باکٹر) قلّت الزیادة أو کثرت (لم یلزم الآمر) بل یقع عن الوکیل (لأنه) أي الاآمر (قابل الألف بھما) أي ےت 
(وقیمتھما سواء فیقسم) أي الألف (بیٹھما نصفین دلالة) أي من حیث الدلالة ویعمل بھا عند عدم التصریح (فکان 
آمراً بشراء کل واحد منھما بخمسمائةء ثم الشراء بھا) أي بخمسمائة (موافقة) لأمر الامر (وباقل منھا) أي بالشراء 
باقل من خمسمائة (مخالفة إلی خیر) فیجوز (وبالزیادة إلی شر) أي الشراء بالزیادۃ مخالفة إلی شر (قلت الزیادة أو 
کثرت فلا یجوز). قال الفقيه أبو اللیث في شرح الجامع الصغیر: احتمل أن المسألة لا اختلاف فیھا لآن أہا حنیفة 
إنما قال لم یجز شراؤہ علی الاآَمر إذا زاد زیادة لا یتغابن الناس في مثلھا. وأبو یوسف ومحمد رحمھما اللہ قالا فيی 


قال: (ومن أمر رجلاّ أن یشتري لە عبدین بأعیانھما الخ) ومن أمر رجلا آن یشتري لە عبدین بأعیانھما (ولم یسمَ ثمناً فاشتری 
احدھما جاز لن التوکیل مطلق) عن قید شرائھما متفرقین و مجتمعین (فقد لا یتفق الجمع بیٹھما في البیع) أي الشراء (إلا 
فیما لا یتغابن) استثناء من قوله جاز: أي جاز شراء أحدھما إلا فیما لا یتغابن الناس فيهء فإنه لا یجوز لأنه توکیل بالشراء 
وھو یتحمل الغبن الفاحش بالإجماعء بخلاف التوکیل بالبیع فإن با حنیفة یجوز البیع بغبن فاحش . ولو أمرہ أن یشتریھما 
بالف وقیمتھما سواء۔۔ فعند أبي حنیفة إن اشتری أحدھما بخمسمائة أو باقل جاز؛ وإن اشتری باکثر لم یلزم الآمر ٴلأنه قابل 
الألف بھما وقیمتھما سواءء وکل ما کان کذلك یقسم بینھما نصفین لوقوع الأمر بذلك دلالة فکان آمراً بشراء کل واحد 
بخمسمائةء ثم الشراء بذلك موافقة وباقل منھما مخالفة إلی خیرء وبالزیادۃ مخالفة إلی شر قلیلة کانت أو کثیرۃء فلا یجوز إِلا 
أن یشتري الباقي ببقیة الألف قبل أن یختصما استحساناً. والقیاس أن لا یلزم الآمر إذا اشتری أحدھما بآزید من خمسمائة؛ 


المشتري العبد إلی المشتري لە انتھی۔ وھذا ہو الوجه لتعین المفعول بلا واسطة للاولویة علی ما صرح بە النحاۃ قوله : (لوجود التراضي 
الذي هو رکن في باب البیع) أقول: أي هو شرط وسماہ ورکناً مجازاً قال المصنف: (ومن آمر رجلاً بأن یشتري لە عبدین بأعیانھما) 
آقول : من قبیل قوله تعالی: ہ٭لفقد صغت قلوبکماہہ فإن صیغة الجمع استعملت في المثنی مجازاً قال المصنف : (فاشتری أحدھما جاز) 
آقول: أي بمثل القیمة أو بما یتغابن فيه الناس بقرینة الاستثناء قوله: (فقد لا یتفق الجمیع بیٹھما في البیع أي الشراء) أقول: اومتر 
إخرج کلام المصنف عن ظاہرہ بتفسیر بتفسیر البیع بالشراءء بل یجوز إبقاء البیع في کلام المصنف علی حاله کما لا یخفی. 


کتاب الو کالة ٦٦‏ 


المصرح بە وھو تحصیل العبدین بالألف وما ثبت الانقسام إلا دلالة والصریح یفوقھا (وقال آبو یوسف ومحمد 
رحمھما الله : إن اشتری أحدھما باکثٹر من نصف الألف بما یتغابن الناس فيه وقد بقي من الألف ما یشتریه بمثله 
الباقيی جاز) لأن التوکیل مطلق لکنە یتقید بالمتعارف وھو فیما قلناء ولکن لا بد أن یبقی من الألف باقیة یشتري 
بمثٹلھا الباقی لیمکنە تحصیل غرض الاآمر. قال: (ومن لە علی آخر ألف درھم فأمرہ أن یشتري بھا هذا العبد فاشتراہ 


الذي یتغابن الناس في مثله إنە یلزم الآمر فإذا حملت علی ھذا الوجه لا یکون في المسألة اختلافء واحتمل أن 
المسألة فیھا اختلاف فی قول أبی حنیفة إذا زاد علی خمسمائة قلیلا أو کثیراً لا یجوز علی الآمر؛ وفی قولھما یجوز 
إذا کانت الزیادة قلیلة آنتھی کلام . وقال شیخ الإسلام: إن بعض مشایخنا قالوا: یس فی سال اختلاف في 
الحقیقةء فإن قول أبي حنیفة محمول علی ما إذا کانت الزیادة کثیرۃ بحیث لا یتغابن الناس في مثلھاء فأما إذا کانت 
قلیلة بحیث یتغابن الناس في مثلھا یجوڑ عندھم جمیعاً لألہ لا تسمیة في حق ھذا الواحد؛ فھو کما لو وکله بشراء 
عبد لە ولم یسمَ ثمناً فاشتراہ باکثر من قیمته بما یتغابن الناس في مثله جاز کذا هاھنا. ثم قال: والظاھر أن المسألة 
علی الاختلاف؛ فإنه أطلق الجواب علی قول أبي حنیفة وفصله علی قولھما انتھی. والمصنف اختار ما ذھب إليه 
شیخ الإسلام حیث قال: وبالزیادة إلی شر قلّت الزیادة أو کثرت فلا یجوز (إلا أن یشتري الباقي ہبقیة الألف قبل آن 
یختصما) فیجوز حینثذ ویلزم الآمر (استحساناً) قید بە لأن جواب القیاس أن لا یلزم الاآمر لثبوت المخالفةء وبە أخذ 
مالك والشافعي وأحمد. وجه الاستحسان ما ذکرہ بقوله (لأن شراء الأول قائم) یعني أن شراء العبد الأول قائم لم 
یتغیر حاله بالخصومة (وقد حصل غرضه المصرح بە) أي وقد حصل عند اشتراء الباقيی غرض الأول الذي صرح بە 
(وھو تحصیل العبدین بألف وما ثبت الانقسام) أي لم یثبت (إلا دلالة والصریح یفوتھا) أي یفوق الدلالة: یعني أن 
الانقسام بالسویة إنما کان ثابتاً بطریق الدلالةء وإذا جاء الصریح وأمکن العمل بە بطلت الدلالة. (وقال أبو یوسف 
ومحمد رحمھما الله : إن اشتری أحدھما باکٹر من نصف الألف بما یتغابن الناس فیه وقد بقي) أي والحال أنه قد بقيی 
(من الألف ما یبشتري بمثلە الباقي جاز) ولزم الاآمر (لأن التوکیل مطلق) أي غیر مقید بخمسمائة (لکنه یتقید 
بالمتعارف وھو) أي المتعارف (فیما قلنا) أي فیما یتغابن الناس فیه (ولکن لا بد أن یبقی من الألف باقیة بشتري بمثٹلھا 
الباقي) من العبدین (لیمکنہ) أي لیمکن المأمور (تحصیل غرض الاَمر) وھو تملك العبدین معاً (قال) أي محمد في 


وإن قلت الزیادة واشتری الباقي بما بقي من الألف قبل الاختصام لثبوت المخالفة. ووجھ الاستحسان أن شراء الأول قائمء 
فإذا اشتری الباقی حصل غرضه المصرح بە وھو تحصیل العبدین بألف والانقسام بالسویة کان ثابتاً بطریق الدلالة وإذا جاء 
الصریح وأمکن العمل بە بطل الدلالة. وقال أبو یوسف ومحمد: إن اشتری أحدھما ہاکٹر من نصف الألف بما یتغابن الناس 
فیە وقد بقي من الألف ما یشتري بمثله الباقي جاز لأن التوکیل وإن حصل مطلقاً لکنه یتقید بالمتعارف وھو فیما یتغابن فيه 
الىاسء لکن لا بد أن یبقی من الألف ما یشتري بە الباقي لتحصیل غرض الآمر. قال: (ومن لە علی آخر ألف الخ) ومن لە 
علی آخر آلف درھم فأمرہ أن یشتري بھا عبداً معیناً صح علی الآمر ولزمه قبضه وإن مات قبله عند المأمور لن في تعیین 
المبیع تعیین البائع ؛ ولو عین البائع جاز کما سنذکرہء فکذا إِذا عین المبیع بالاتفاقء وإن أمرہ أن یشتري بھا عبداً بغیر عینه 
فاشتراہء فإن قبضه الاآمر فھو لە کكذلك؛ وإن مات في ید الوکیل قبل أن یقبضه الاآمر مات من مال الوکیل عند أبي حنیفة 
رحمه اللہ وقالا: هو لازم للامر إذا قبضه المأمور وعلی هذا الخلاف إذا أمر من عليه الدین أن یسلم ما عليه أو یصرف ما 


قال المصنف: (لآن شراء الأول قائم) أقول: في الکافي: فإن قیل الخلاف قد تحقق والشراء لا یتوقف فکیف یکون کلە للموکل؟ 
قلنا: العمل بالصریح آولی من العمل بالدلالة والموکل صرح باکتساب العبدین بألف؛ وإنما عملنا بالدلالة إذا لم یعارضھا الصریح؛ فإذا 
جاء الصریح بطل العمل بھا انتھی. فلا تعتبر مخالفة الدلالة إذا حصل موافقة الصریح فیکون من قبیل التبیین قوله: (لان التوکیل؛ إلی 
قوله: بالمتعارف) أقول: ني تقریرہ قصور. 


٦٦‏ کتاب الوکالة 


جاز) لأن في تعیین المبیع تعیین البائع؛ ولو عین البائع یجوز علی ما نذکرہ إن شاء اللہ تعالی. قال: (وإن امرہ ان 

یشتري بھا عبداً بغیر عینه فاشتراہ فمات في یدہ قبل أن یقبضه الآمر مات من مال المشتري؛ وإن قبضه الآمر فھو لە) 
وقتامد آی عتینا عبت اھ ڈرنالا: هو لازم للامر إذا قبضه المامور) وعلی ھذا إذا أمرہ أن یسلم ما عليه أو 
یصرف ما عليه. لھما أن الدراھم والدنانیر لا یتعینان في المعاوضات دیناً کانت أو عینا؛ ألا یری أنه لو تبایعا عیناً 
بدین ئم تصادقا أن لا دین لا یبطل العقد فصار الإطلاق والتقیید فیه سواء فیصح التوکیل ویلزم الاآمر لآأن ید الوکیل 


الجامع الصغیر (ومن لە علی آخر آلف درھم فأمرہ) أي الآخر (بأن یشتري بھا) أي بتلك الألف (ھذا العبد) یعنيی 
العبد المعین (فاشتراہ جاز) ولزم الاآمر قبضه أو مات قبله عند المأمور (لأن في تعیین المبیع تعیین البائع؛ ولو عین 
ید و سر وسر سای ہے سر تی شر و بد الخ (وإن أمرہ أن 

یشتري بھا) أي بالألف التي عليه (عبداً بغیر عینه فاشتراہ فمات فی یدہ) أي فمات العبد في ید المشتري (قبل أن 
یقبضہ الآمر مات من مال المشتري) فالألف عليه (وإن قبضه الآمر فھو) أي العبد (له) أي للاَمر (وھذا عند أبي حنیفة 
رحمه اللہ وقالا) أي أبو یوسف ومحمد رحمھما اللہ (ھو) أي العبد (لازم للآمر إذا قبضه المأمور) سواء قبضه الآمر 
أو مات فی ید المأمور. قال المصنف (وعلی ھذا) أي علی ھذا التفصیل (إذا أمرہ) أي إذا أمر من عليه الدین (أن 
یسلم ما عليه) أي بعقد عقد السلم (أو یصرف ما عليه) أي أو یعقد عقد الصرف فإن عین المسلم إلیه ومن یعقد بە 
عقد الصرف صح بالاتفاق وإلا فعلی الاختلاف . قال الشراح: وإنما خصهھما بالذکر لدفع ما عسی یتوھم أُن 
التوکیل فیھما لا یجوز لاشتراط القبض في المجلس. أقول: فیه نظرہ إذ قد سبق في أوائل ھذا الفصل مألة جواز 
التوکیل بعقد الصرف والسلم مدللة ومفصلة مع التعرض لأحوال القبض مستوفي؛ فکیف یتوھم بعد ذلك عدم جواز 
التوکیل فیھماء وھل یلیق بشأن المصنف دفع مثل ذلك التوھم . فالحق عندي أن تخصیصھما بالذکر إنما هو لإزالة 
ما یترّد في الذھن من أن التفصیل المذکور ھل هو جار بعینہ في بابي السلم والصرف أیضاً أم لاء بناء علی أن لھما 
شاناً مخصوصاآً في بعض الأحکام فقوله ہذا علی نھج قولە فیما مر في آخر مسألة التوکیل بشراء شيء بغیر عینهء 
والتوکیل في الإسلام بالطعام علی ھذہ الوجوہ (لھما) أي لأبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ (أن الدراھم والدنائیر لا 
یتعینان في المعاوضات دیناً کانت أو عیناً) یعني سواء کانت الدراہم والدنانیر دیناً ثابتاً في الذمة أوعیناً غیر ثابتة فيی 
الذمةء ونوّر ذلك بقوله (ألا یری أنە لو تبایعا عیناً بدین ٹم تصادقا أن لا دین لا یبطل العقد) ویجب مثل الدین وکل 
ما لا یتعین بالتعیین کان الإٴطلاق والتقیید فیه سواء (فصار الإطلاق) بأن قال بألف ولم یضفه إلی ما عليه (والتقیید) 
بأن أضافه إلی ما عليه (فیه) أي في العقد المزبور (سواء فیصح التوکیل ویلزم الآمر) أي ویلزم العقد الآمر وصار 


عليه؛ ٭ فإن عین المسلم إليه ومن یعقد بە عقد الصرف صح بالاتفاق: وإلا فعلی الاختلاف؛ وانما خصھما بالذکر لدفع ىا 
عسی یتوھم أن التوکیل فیھما لا یجوز لاشتراط القبض في المجلس (لھما أن الدراھم والدنائیر لا یتعینان في المعاوضات دیناً 
کان أو عیناً؛ الا تری أنھما لو تبایعا عیناً بدین ثم تصادقا اأن لا دین لا یبطل العقد) وما لا یتعین بالتعیین کان الإ٘طلاق والتقیید 
فیه سواء فیصح التوکیل ویلزم الاآمر لن ید الوکیل کیدہ فصار کما لو قال تصدق بمالي عليك علی المساکین (ولأبي حنیفة 
رحمه اللہ کی مو في الوکالات؛ ألا تری أنە لو قید الوکالة بالعین منھا أو بالدین منھا ٹم استھلك العین أو أسقط الدین 
بطلت) ونقل الناطفي عن الأصل أن الوکیل بالشراء إذا قبض الدنانیر من الموکل وقد أمرہ أن یشتري بھا طعاماً فاشتری بدنائیر 
غیرھا ثم نقد دنائیر الموکل فالطعام للوکیل وھو ضامن لدنانیر الموکل. والمسألتان تدلان علی أن النقود في الوکالة تتعین 
بالتعیین؛ لکن المذکورة في الکتاب لا تفصل بین ما قبل القبض وبعدہ؛ والآخری تدل علی أنھا بعد القبض تتعین وھو 
المنقول في الکتب. قال في النھایة: هذا علی قول بعض المشایخ بعد التسلیم إلی الوکیل؛ وأما قبل التسلیم إليه فلا تتعین فيی 


قولہ: (وإنما خصھما بالذکر لدفع ما عسی یتوھم الخ) أقول: فیە تأمل ۔ 


کتاب الوکالة پ 


کیدہ. ولأبي حنیفة رحمه الل أنھا تتعین في الوکالات؛ ألا تری أنه لو قید الوکالة بالعین منھا أو بالدین منھا ئم 
استھلك العین أو أسقط الدین بطلت الوکالةء وإذا تعینت کان ھذا تمليك الدین من غیر من عليه الدین من دون ان 


کما لو قال تصدق بمالي عليك علی المساکین فإنه یجوز (ولأبي حنیفة رحمه الله أنھا) أي الدراھم والدنانیر (تتعین 
في الوکالات) قال صاحب الٹھایة : لکن ھذا علی قول بعض المشایخ بعد التسلیم إلی الوکیل. وأما قبل التسلیم إليه 
فلا تتعین في الوکالات أیضاً بالإجماع لأنه ذکر في الذخیرۃ. وقال: قال محمد فٰي الزیادات: رجل قال لغیرہ اشتر 
لي بھذہ الألف الدرھم جاریة وأراہ الدراھم فلم یسلمھا إلی الوکیل حتی سرقت الدراھم؛ ثم اشتری الوکیل جاریة 
بالف درھم لزم الموکل. ثم قال: والأصل أن الدراھم والدنانیر لا یتعینان في الوکالات قبل التسلیم بلا خلاف 
لأن الوکالات وسیلة إلی الشراء فتعتبر بنف الشراءء والدراھم والدنانیر لا یتعینان في الشراء قبل التسلیم فکذا فیما 
هو وسیلة إلی الشراء. وأما بعد التسلیم إلی الوکیل ھل تتعین؟ اختلف المشایخ فیه. بعضهم قال: نتعین حتی تبطل 
الوکال بھلاکھا لما ذکرنا أن الوکالة وسیلة إلی الشراء والدراھم والدنانیر یتعینان في الشراء بعد التسلیمء فکذا فیما 
هو وسیلة إليە ولآن ید الوکیل ید أمانةء والدراھم والدنانیر یتعینان في الأمانات. وعامتھم علی أنھا لا تتعین . 
وفائدة النقد والتسلیم علی قول عامة المشایخ شیئان: أحدھما یؤقت بقاء الوکیل ببقاء الدراھم المنقودۃ: فإن العرف 
الظاھر فیما بین الناس أن الموکل إذا دفع الدراھم إلی الوکیل یرید شراءہ حال قیام الدراھم في ید الوکیل . والثاني 
قطم و جوع الوکل علی الموکل فیما وجب للوکیل علی الموکل؛ وھذا لأن شراء الوکیل بوجب دینینء دیناً للبائع 
علی الوکیل؛ ودیناً للوکیل علی الموکل؛ إلی هنا لفظ النھایة. وقال صاحب العنایة بعد نقل ما في النھایة بنوع 
إجمال: ولقائل أن یقول: فعلی ھذا في کلام المصنف نظرء لأئە أثیت قول أبي حنیفة بقول بعض المشایخ الذین 
حدثوا بعد أبي حنیفة بمائتي سنة. والجواب أن المصنف لم یتعرّض بأن ذلك قول بعض المشایخ؛ فلعل اعتمادہ في 
ذلك کان علی ما نقل عن محمد رحمہ اللہ في الزیادات من التقیید بعد التسلیم انتھی. أُقول: لیس السؤال بشيء ولا 
الجواب . أما الأاول فلأن بعض المشایخ الذین حدثوا بعد أبي حنیفة لم یقولوا ما ذھبوا إليه من تعین النقود في 
الوکالات بعد التسلیم إلی الوکیل باجتھادھم من عند أنفسھم بل بتخریجھم إیاہ من أصل أبي حنیفة کما هو حال 
أصحاب التخریج في کثیر من المسائل فکان ما ذکرہ المصنف ھاھنا من قبیل إثبات قول أبي حنیفة باصله علی 
تخریج بعض المشایخ؛ وأمثال ھذا آکثر من أن تحصی . وأما الثاني فلان حاصلہ أن المصنف أخذ ما ذکرہ ھاھنا من 
مفھوم قول محمد في الزیادات فلم یسلمھا إلی الوکیل. فیرد عليه أن محمداً لم یذکر الخلاف ھناكء فإن لم یکن ما 
ذکرہ علی قول نفسہ فقط فلا أقل من أن یکون ذلك مما قال بە أیضاء فلو عمل بمفھوم القید المذکور لزم أن یکون 
المشتري للوکیل عند محمد فیما إذا سلم الموکل الدراھم إلی الوکیل وقال لە اشتر لي بھا عینا فاشتراہ وقبضه فھلك 
في یدہ قبل أن یقبضه الآمر مع أن قول محمد وقول أبي یوسف بخلافه کما صرّحوا به قاطبةء وذکر في مسألة 
الکتاب؛ وأورد بعض الفضلاء علی الجواب المذکور بوجە آخر حیث قال فيه نظر؛ إذ لا یفصل ما في الکتاب بین 
ما قبل القبض وما بعدہ کما مر انتھی. أقول: هو مدفوع بحمل إطلاق ما في الکتاب علی ما هو المقید في کلام 


الوکالات أیضاً بالإجماع لأنه ذکر في الذخیرۃ. وقال: قال محمد رحم اللہ في الزیادات: رجل قال لغیرہ اشتر لي بھذہ 
الألف درهم جاریة وأراہ الدراھم فلم یسلمھا إلی الوکیل حتی سرقت الدراھم؛ ثم اشتری الوکیل جاریة بألف درھم لزم 
الموکل. ثم قال: والأصل أن الدراھم والدنانیر لا یتعینان في الوکالات قبل التسلیم بلا خلاف؛ لن الوکالة وسیلة إلی الشراء 
فتعتبر بنفس الشراء: والدراہم والدنانیر لا یتعینان في الشراء قبل التسلیمء فکذا فیما هو وسیلة إلی الشراء. وأما بعد التسلیم 
إلی الوکیل ھل تتعین؟ اختلف المشایخ فيهء قال بعضھم: تتعین لما ذکرناء وعامتھم علی أنھا لا تتعین ثم قال: وفائدة النقل 
والتسلیم علی قول العامة تأقت بقاء الوکالة بیقاء الدراہم المنقودة؛ وھذا قول منھم تتعین بالتعیین لأن المراد بە هو التوقت 


٦٤‏ کتاب الوکالة 


یوکلە بقبضه وذلك لا یجوز کما إذا اشتری بدین علی غیر المشتري أو یکون أمراً بصرف ما لا یملکە إلا بالقبض 
کی کک سر کہ 00ے اھ اط سسھ ددشت ات کے عسہ ےہ ۔مجچخیہد سیت 
الثقاتء إذ قد تقزر فی الأصول أن المطلق والمقید إذا وردا واتحد الحکم والحادثة یحمل المطلق علی المقید 
وھاھنا کذلك فتدبر (ألا تری) تنویر لتعین الدراھم والدنانیر في الوکالات (آئہ) أي الامر (لو قید الوکالة بالعین منھا) 
أي من الدراھم والدنائیر (أو بالدین مٹھا ٹم استھلك) أي الآمر أو الوکیل (العین) کذا في معراج الدرایة ویجوز أن 
یکون استھلك علی بناء المفعول (أو أسقط) أي الموکل (الدین) بأن أبرأء عن الدین بعد التوکیل کذا في معراج 
الدرایة أ٘یضاً. ویجوز فيه أیضاً بناء المفعول (بطلت الوکالٰۃ) جواب لو قید الوکالة. ونقل الناطفي في الأجناس عن 
الأصل أن الوکیل بالشراء إذا قبض الدنائیر من الموکل وقد أمرہ أن یشتري بھا طعاماً فاشتری بدنانیر غیرھا ثم نقد 
دنانیر الموکل فالطعام للوکیل وھو ضامن لدنانیر الموکل. ثم قال: هذہ المسألة تدل علی أن الدراھم والدنانیر 
یتعینان فی الوکالة. قال صاحب النھایة: إنما قید: یعنی المصنف بالاستھلاك دون الھلاك لأن بطلان الوکالة 
مخصوص بالاستھلاك دون الھلاع . والدلیل علی ھذا ما ذکرہ الإمام قاضیخان في السلم من بیوع فتاواء فقال: رجل 
دفع إلی رجل عشرة دراھم لیشتري بھا ثوباً قد سماہ فأنفق الوکیل علی نفسە دراھم الموکل واشتری ثوباً للاَمر 
بدراھم نفسه فإن الثوب للمشتري لا للمرہ لن الوکالة تقیدت بتلك الدراھم فبطلت الوکالة بھلاکھاء ولو اشتری 
ثوباً للآمر ونقد الثمن من مال نفسە وأمسك دراھم الآمر کان الثوب للآمر وتطیب لە دراھم الموکل استحسانا: 
کالوارث والوصي إذا قضی دین المیت بمال نفسه انتھی کلامه. أقول: دلالة ما نقله عن الإمام قاضیخان علی أن 
بطلان الوکالة مخصوص بالاستھلاك ممنوعة. غایة الأمر أنە صوّر المسألة بما إذا أنفق الوکیل علی نفسه دراھم 
الموکل؛ ولا یلزم منە أن لا یکون الحکم کذلك فیما إذا ملکت دراھم الموکل بغیر صنع الوکیل؛ ألا یری أنه قال 
فبطلت الوکالة بھلاکھا ولم یقل باستھلاکھاء ولو کان مرادہ الفرق بین الاستھلاك والھلاك لما قال کذلك . وقال 
صاحب غایة البیان : قال بعض الشارحین: إنما قید بالاستھلاك دون الھلاك لأن بطلان الوکالة مخصوص بالاستھلاك 


ببقاٹھا وقطع الرجوع علی الموکل فیما وجب للوکیل عليه. ولقائل أن یقول: فعلی ھذا في کلام المصنف نظرہ لأنە آلبت 
قول أبي حنیفة بقول بعض المشایخ الذین حدثوا بعد أبي حنیفة بمائتي سنة. والجواب أن المصنف لم یتعرض بأن ذلك قول 
بعض المشایخ؛ فلعل اعتمادہ في ذلك کان علی ما نقل عن محمد علی ما نقل عنه في الزیادات من التقیید بعد التسلیم. ئم 
قال صاحب النھایة : إنما قید بالاستھلاك لأن بطلان الوکالة مخصوص ب٭ە؛ ونقل عن کل من الذخیرة وفتاوی قاضیخان مسأله 
تدل علی ذلك. ورد بأنه مخالف لما ذکروا في شروح الجامع الصغیر في ھذا الموضع حیث قالوا: لو ھملکت الدراھم 
المسلمة إلی الوکیل بالشراء بطلت الوکالهء بل إنما قید المصنف بذلك لثلا یتوھم أن الوکالة لا تبطل إذا استھلك الوکیل 
الدرامم المسلمة إليه لأنه یضمن الدراھم فیقوم مثلھا مقامھا فتصیر کأن عینھا باقیةء فذکر الاستھلاك لبیان تساویھما في بطلان 
الوکالة بھما قوله: (وإذا تعینت) هو تتمة الدلیل . وتقریرہ أنھا تتعین فی الوکالات؛ وإذا تعینت کان هذا تمليك الدین من غیر 
من عليه الدین من غیر أن یوکلە بالقبضء وذلك لا یجوز لعدم القدرۃ علی التسلیمء کما إذا اشتری بدین علی غیر المشترتي 


قولە: (قال في النھایة هذا) أقول: أي التعیین قوله: (ئم قال والأصل أن الدراھم الخ) آتول: یعني قال في الذخیرۃ قوله: (لأن 
المراد بە هو التوقت ببقائھا الخ) أقول: فیه نظرء فإن التوقت عادي لا شرعي فافھم. ثم اعلم أُن الضمیر في قوله بە راجع إلی التعیین 
قولە: (وقطع الرجوع الخ) أقول : عطف علی قوله توقت بقاء الوکالة کما لا یخفی وفائدة ثانیة قوله: (علی الموکل) أقول: متعلق بقطع؛ 
والظاهر أن یقال عن بدل علی قولە: (ولقائل أن یقول) أقول: تأمل فیه قولە: (والجواب أن المصنف لم بتعرض بان ذلك قول بعض 
المشایخ الخ) أقول: فیه نظرء إذ لا یفصل ما في الکتاب بین ما قبل القبضٴ وما بعدہ کما مر قوله: (من التقیید بعدم التسلیم) أقول: 
حیث قال فلم یسلمھا قوله: (ورد بأنه مخالف) أقول: الرد للاتقانی إلی آخر قوله بل إنما قید المصنف قولە : (بطلت الوکالة) أقول : 
ویدل عليه ظاھر الفائدة الأولی قوله: (لئلا یتوھم أن الوکالة لا تبطل إذا استھلك الخ) اقول: فحینئذ یکون استھلك علی بناء المفعول 
قولہ: (لألہ یضمن الدراھم الخ) أقول : بخلاف ما إذا ملك فإنه لا یضمن۔ 


کتاب الوکالة ٦٠٦‏ 


قبله وذلك باطل کما إذا قال أعط ما لي عليك من شثت بخلاف ما إذا عین البائع لأله یصیر وکیلا عنه في القبض 


دون الھلاك ھذا الذي ذکرہ مخالف لما ذکروا في شروح الجامع الصغیر في ھذا الموضع حیث قالوا: لو ملکت 
الدراھم المسلمة إلی الوکیل بالشراء بطلت الوکالة. فأقول: کأن المصنف قید بالاستھلاك حتی لا یتوھم متوھم أُن 
الوکالة لا تبطل إذا استھلك الوکیل الدراھم المسلمة إليه لأنه یضمن الدراھم کما في ھلاك المبیع قبل التسلیمء إلی 
ھنا کلامە. وقال صاحب العنایة: ثم قال صاحب النھایة : إنما قید بالاستھلاك لأن بطلان الوکالةۃ مخصوص بە؛ 
ونقل عن کل من الذخیرۃ وفتاوی قاضیخان مسألة تدل علی ذلك ۔ ورڈ بأنه مخالف لما ذکروا في شروح الجامع 
الصغیر في ھذا الموضع حیث قالوا: لو ملکت الدراھم المسلمة إلی الوکیل بالشراء بطلت الوکالة بل إنما قید 
المصنف بذلك لثلا یتوھم أن الوکالة لا تبطل إذا استھلك الوکیل الدراھم المسلمة إليه لأنه یضمن الدراھم فیقوم 
مثلھا مقامھا فتصیر کأن عینھا باقیةء فذکر الاستھلاك لبیان تساویھما فی بطلان الوکالة بھما انتھی. أقول: ھذا 
خاسق 6ااکرہ ضاحت الَعتا فلا فرله ونتل غن کل من الخ وفتاریٰ قاضیفات متالا تل علی لن ان 
لیس بسدید إذ لم نجد في نسخ النھایة نا مسألة منقولة عن الذخیرةۃ تدل علی ذلك؛ بل المذکور فیھا هاھنا إنما 
ھي مسألة فتاوی قاضیخان کما نقلناہ فیما قبل (فإذا تعینت) أي الدراہم والدنانیر؛ وھذا من تتمة الدلیل؛ وتقریرہ أن 
الدراھم والدنانیر تتعین في الوکالات: وإذا تعینت (کان ھذا) أي التوکیل المذکور (تمليك الدین من غیر عن عليه 
الدین من غیر أن یوکله) أي ذلك الغیر (بقبہضه) أي بقبض الدین (وذلك) أي تمليك الدین علی الوجه المزبور (لا 
یجوز) لعدم القدرۃ علی التسلیم (کما إذا اشتری بدین علی غیر المشتري) بأن کان لزید علی عمرو مثلاً دین فاشتری 
زید من آخر شیئاً بذلك الدین الذي لە علی عمرو فإنه لا یجوزء فکان تقدیرہ کما إذا اشتری المشتري شیئاً بدین 
علی غیر نفسەء کذا في النھایة وعليه أکثر الشراح. وقال تاج الشریعة في شرح ھذا المقام: أي کما إذا اشتری ھذا 
المأمور بدین هو حق الآمر علی غیر هذا المأمور انتھی. ووافقه صاحب الغایة حیث قال: یعني کما إذا اشتری 
الوکیل بدین علی غیرہ کما إذا أمرہ زید مثلاً أنذ یشتري بدین لزید علی عمرو شیئاً من آخر فإنه لا یجوز لکونە 


بان کان لزید علی عمرو دین مثلاً فاشتری زید من آخر شیئاً بذلك الدین الذیي لە علی عمرو فإنه لا یجوز لذلك (أو یکون 
أمراً بصرف) أي بدفع (مالاً یملکه إلا بالقبض قبل القبض؛ وذلك) لن الدیون تقضی بأمثالھاء فکان ما أدی المدیون إلی 
البائع أو إلی رب الدین ملك المدیون؛ ولا یملکه الدائن قبل القبض؛ والأمر بدفع ما لیس بملکه (باطل) وصار (کما إذا قال 
اعط مالي عليك من شثت) فإنه باطل لأنه آمر بصرف مالاً یملکه الآمر إلا بالقبض إلی من یختارہ المدیون بنفسه قوله: 
(بخلاف ما إذا عین البائع) یعني بخلاف ما إذا کان الموکل عین البائع أو المسلم إليه فإن التوکیل صحیح لازم للاآمر (لأنہ 
یصیر) البائع أولاً (وکیلا عنه في القبض ٹم یتملکہ) وذلك لیس بتمليك الدین من غیر من عليه الدین ولا مرا بصرف ما لم 
یقہض . واعترض بأنه لو اشتری شیتاً بدین علی آخر ینبغي أن یجوز أن یجعلە وکیلاً بالقبض آو لا لکونە معینا. واجیب بأان 
عدم الجواز ھاھنا لکونە بیعاً بشرط وهو أداء الٹمن علی الغیر قوله: (وبخلاف) جواب ممن قیاسھما علی الآمر بالتصدق ولم 
یذکرہ في الکتاب وقدمناہ في سیاق دلیلھما وذلك ظاھر. وقوله: (وإذا لم یصح التوکیل) رجوع إلی أول البحث: یعني لما 
ثبت بالدلیل أن التوکیل بشراء عبد غیر معین لم یعلم بائعہ غیر صحیح نفذ الشراہ علی المامورہ فإذا ملك عندہ هلك من ماله 
لکن إذا قبضه الآمر عنه انعقد بیٹھما بیع بالتعاطي؛ ء فإن هلك عندہ هلك من ماله. قال: (ومن دفع إلی آخر ألفاً الخ) رجل 
دفع إلی آخر ألفاً وأمرہ أن یشتري بھا جاریة فاشراھا فقال الآمر اشتریتھا بخمسمائة وقال المأمور اشتریتھا بالف فالقول 


نت ا ا کے تک ہو رو ہا سا کا کک تار ا ہے عل ےت ع گے 

قال المصنف: (کما إذا اشتری بدین علی غیر المشتري) أفول: قال في النھایة: تقدیرہ کما إذا اشتری ألمشتري شیئاً بدین علی غیر 
نفسه انتھی. وقال الإتقاني: یعني کما إذا اشتری الوکیل بدین علی غیرہ کما إذا آمرہ زید مثلاً أن یشتري بدین لزید علی عمرو شیئاً من 
آخر فإنه لا یجوز لکونە تمليك الدین من غیر من عليه الدین؛ فکذا ما نحن فيه وو ما إذا آمر الوکیل أن یشتري بدین علی الوکیل عبداً 
بغیر عینه انتھی۔ فبین کلامہ وکلام الٹھایة تفاوت لا یخفی ۔ 


شرح فح القدیر /ج۸/ء: 


٦‏ کتاب الو کالة 


ٹم یتملکە؛ وبخلاف ما إذا أمرہ بالتصدق لنه جعل المال لل وھو معلوم. وإذ لم یصح التوکیل نفذ الشراء علی 


تمليك الدین من غیر من عليه الدین؛ فکذا فیما نحن فیه انتھی. وبین المعنیین تغایر لا یخفی (أو یکون أمراً بصرف) 
أي بدفع (مالا یملکە إلا بالقبض قبله) أي قبل القبض متعلق بصرف؛ وهذہ الجملة عطف علی قوله کان ھذا تمليیك 
الدین لغیر من عليه الدین؛ والمعنی: أو یکون التوکیل المذکور امرا من رب الدین للمدیؤن باقع مالاً بملکه رب 
الدین إلا بالقہض قبل القبض؛ وذلك لن الدیون تقضي بأمثالھا فکان ما أذی المدیون إلی البائع أو إلی رب الدین 
ملك المدیون ولا یملکە الدائن قبل القبض (وذلك باطل) أي أمر الإنسان بدفع ما لا یملکە باطل (کما إذا قال اعط 
مالي عليك من شئت) فإنه باطل؛ لأنه أّر بصرف ما لا یملکه الاآمر إلا بالقبض إلی من یختارہ المدیون بنفسه 
(بخلاف ما إذا عین البائع) یعني بخلاف ما إذا کان الموکل عین البائعء فإن التوکیل صحیح هناك (لأہ) أي البائم 
(ہسی۔) ار (و ہلا فی ای سی الٹرکل زی ئیش) بدا تس تة کیل الانکان (کم چجلی) آی کم پناک 
البائع فیصیر قابضاً لرب الدین ولا ثم یصیر قابضاً لنفسه کما لو وہب دینه علی غیرہ ووکل الموھوب لە بقبضه؛ 
وکذا إذا عین المبیع لأن في تعبین المبیع تعیین البائع کما مر في صدر المسألة فصار کما لو عین البائع+ ومتی أبھم . 
المبیع أو البائع یکون البائع مجھولاً والمجھول لا یصلح وکیلا۔ قیل : یشکل بما لو آجر حماماً باجرۃ معلومة وأمر 

المستاجر بالمرمة من الأجرۃ فإنه یجوز وإن کان ھذا أمراً بتمليك الدین من غیر من عليه الدین وھو الأجیر من غیر 
أن یوکلە بقبضه لأن الأجیر مجھول وتوکیل المجھول لا یصح. وأجیب بأن ذاك قولھماء ولئن کان قول الکل فإنما 
جاز باعتبار الضرورۃ؛ فإن سی مت ےہ شی یس اسیو ہت ب ہکاوہ کذا فيٍ 
الکفایة وغیرھا. واعترض بأنه لو اشتری شیئاً بدین علی آخر ینبغي أن یجوز أن یجعل البائع وکیا بالقبض ازلاً 
می را تو ا رت سم ا سس کذا في العنایة وبعض 
الشراح. أقول: في ھذا الجواب بحث: آما أوّلاً فلان البائع لو جعل ھنا وکیلاً بالقبض لم یکن العقد بیعاً بشرط 
أداء الثمن علی الغیر ہل یکون أداء الثمن علی المشتري بید وکیلە کما فیما إذا کان الموکل عین البائع . وأما ثانیاً 
فلآن النقود لما لم تتعین في المعاوضات لم یلزم الاشتراط المذکور ھنا أصلا. وأما ثالئاً فلانه لو کان عدم الجواز 
ھنا لکونە بیعاً بشرط لا لکونە تمليك الدین من غیر من عليه الدین من غیر أن یوکلە بقبضه لما کان لقول المصنف 
فیما مر آنفاً کما إذا اشتری بدین علی غیر المشتري ارتباط ہما قبله؛ ولما کان لقول صاحب العنایة في شرح ذلك 
فإنه لا یجوز لذلك معنی؛ فإن أُمکن تخلیص کلام المصنف بحمل مرادہ بقوله کما إذا اشتری بدین علی غیر 
المشتري علی المعنی الذي ذھب إليه بعض الشراح دون المعنی الذي ذھب إليه أکثرھم کما عرفته فیما قبل لا یمکن 
تخلیص کلام صاحب العنایة فإنه ذھب إلی ما ذھب إليە الآکٹر فتأامل . وأجیب عن الاعتراض المذکور فيی بعض 


للمامور ومرادہ إذا کانت تساوي الألف لأئە أمین فيه وقد ادعی الخروج عن عھدہ الأمائة والآمر یدعي عليه ضمان 
خمسمائة وھو ینکر فالقول قول المنکر؛ فإن کانت الجاریة تساوي خمسمائة فالقول للامر لآن الوکیل خالف إلی شرٌ حیث 
اشتری جاریة تساوي خمسعائة والاآمر تناول ما یساوي ألفاً فیضمنء فإن لم یکن دفع الألف إليه واختلفا فالقول للامر؛ أما إذا 
کانت قیمتھا خمسمائة فللمخالفة إلی شر وإن کانت قیمتھا ألفاً فمعنی قولە فالقول للاَمر یتحالفان ویندفع بە ما قیل في شروح 
الجامع الصغیر أن الجاریة إذا کانت تساوي ألفاً وجب أن یلزم الآمر سواء قال المامور اشتریتھا بالف أو باقل مٹھاء لأنه لما 
اشتراھا بالف کان موافقاً للآمرء وإن اشتراھا باقل کان مخالفاً إليْ خیر وذلك یلزم الآمر وھذا لأنھما في ھذا أي في ھذا 


قوله: (وذلك لیس بغمليك الخ) أقول: إذ یقول إذا قبضہ یکون عیناً قوله: (واعترض بأنه لو اشتری الخ) أقول : مخالف لقوله فإنہ 
لا یجوز لذلك قولەه: (واجیب بان عدمء إلی قوله: علی الغیر) أقول: النقود لا تتعین في المعاوضات فکیف یصح حدیث الاشتراط ۔ 


کتاب الوٴ کالة ۹۷ 


المامور فیھلك من ماله إلا إذا قبضه الآمر من لانعقاد البیع تعاطیاً۔ قال: (ومن دنع إلی آخر ألفا وأمرہ أن یشتري بھا 
جاریة فاشتراھا فقال الآمر اشتریتھا بخمسمائة . وقال المأمور اشتریتھا بألف فالقول قول المأمور) ومرادہ إذا کانت 


الشروح بوجه آخر أیضاء وھو أن البائع لو صار وکیلاً فإنما یصیر وکیلاً في ضمن المبایعة ولا بد من أن یثبت 
المتضمن لیثبت المتضمن والمبایعة لم تثبت قت لات ا یقت ا ری ملیو ات قد کی الف 
رون رھ تر وت یثبت فيه ہأمر الآمر وأنه یسبق الشراءء وبخلاف ما إذا وہب الدین من غیر 
من عليه الدین حیث تصح الھبة ویۂ 0 9ءء 
ماق الین فیکوۃ التوکیل بالئیمن مَاقا علی الضیليك سی :(ویخلاف جا إنا ابر بالصلق) جزات من باھما 
علی الاآمر بالتصدق ولم یذکر في الکتاب وقد ذکرناہ في سیاق دلیلھما (لألہ) أي الاآمر بالتصدق (جعل المال للہ _. 
تعالی) ونصب الفقیر وکیلاً عن الله عرٌ وجل في قبض حقه؛ کذا في الکافي وغیرہ (وھو معلوم) أي اللہ تبارك 
وتعالی معلوم فکان کتعیین البائع في المسألة الأولی. وأما مسألة التصادق في الشراء بأن لا دین لە عليه فلان 
الدراھم والدنانیر لا یتعینان في الشراء عیناً أو دیناً ولکن یتعینان في الوکالات؛ فلما لم یتعینا في الشراء لم یبطل 
الشراء ببطلان الدین؛ کذا ذکرہ الإمام المرغیناني والمحبوبي وقاضیخان (وإذا لم یصح التوکیل) رجوع إلی أوّل 
البحث: یعني لما ثبت بالدلیل أن التوکیل بشراء عبد غیر معین لم یعلم بائعہ غیر صحیح (نفذ الشراء علی المأمور 
فھلك من ماله) یعني إذا ملك ملك من مال المأمور (إلا إذا قبضه الآمر منہ) فإنه إذا ملك حینئذ ملك من مال الآمر 
(لانعقاد البیع) بینھما (تعاطیا) فکان هالکاً فيی ملك الاَمر . قال الإمام الزیلعي في التبیین: وذکر في النھایة أن النقود 
لا تتعین في الوکالة قبل القبض بالإجماعء وکذا بعدہ عند عامتھم لن الوکالة وسیلة إلی الشراء فتعتبر بالشراء؛ 
وعزاہ إلی الزیادات والذخیرۃء فعلی ھذا لا یلزمھما ما قاله أبو حنیفة. والتعلیل الصحیح ل ە أن یقال: إن تمليك 
الدین من غیر من عليه الدین لا یجوزء فکذا التوکیل بەء وإنما جاز في المعین لکونە أمراً له بالقبض ثم بالتمليك لا 
توکیلاً للمدین بالتمليك؛ وإن لم یکن معیناً لا یصح الأمر للمجھول فکان توکیلاً للمدین بالتمليك في الإسلام 
والشراء والصرف ولا یجوزء إلی ھنا کلامه. اقول: فيه نظر إذ لا یلزمھما التعلیل الذي ذکرہ أیضاء إذ یجوز ان 
یقال من قبلھما إن عدم جواز تمليك الدین من غیر من عليه الدین لا یقتضي عدم صحة التوکیل فیما نحن فيهء فإنه 
لما لم تتعین النقود في الوکالات لم یکن لتعیین الآمر الألف التي علی المأمور تأثیر فیما أمرہ به من اشتراء عبد لە؛ 
سو سو سس اس فکان ذکر تلك الألف في التوکیل بشراء عبد لە وعدم ذکرھا فیه 
سواء فصح التوکیل. وقد أشار إليه المصنف في آثناء دلیلھما حیث قال : فکان الإطلاق والتقیید فیە سواء فیصح 
التوکیلء وف سد تو خی سار ون سے رس سو سرت 


الفصل ینزلان منزلة البائع والمشتري للمبادلة الحکمیة بینھما وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف؛ فإذا تحالفا فسخ 
العقد الحکمي بینھما وتلزم الجاریة المأمور وفیه مطالبة وھي أُن الوکیل إذا قبض الثمن فوقع الاختلاف اعتبرت المخالفة 
والأمائةء وإذا لم یقہض اعتبر فیه المخالفة والمبادلةء فما الحکم في ذلك؟ والجواب أن في الأول سبقت الأمانة المبادلة 
والسبق من أسباب الترجیح فاعتبرت فيەء بخلاف الثاني. قال: (ولو أمرہ أن یشتري لە هذا العبد الخ) وإذا أمرہ بشراء عبد 
معین ولم یسم ثمتا فاشتراہ ووقع الاختلاف فی الشمن وصدق البائ الوکیل فالقول للمامور مع ہین . قیل لا تحالف ھامنا 
وھو قول أبي ج سرت و شس رد ای سی کہ ویو و می سی ولو أنشأء لزم الآمر فکذا 
هامناء بخلاف المسألة الأولی فإن البائع ثمة غائب فاعتبر الاختلاف لعدم ما یرفعه (وقیل یتحالفان کما ذکرنا) فإن قیل: 


قال المصنف : (فالقول قول المأمور) أقول: قال صدر الشریعة بلا یمین قال المصنف: (ومرادہ) أقول: یعني مراد محمد رحمہ اللہ 
قال المصنف : (لأنه أمین فیه) أقول: ولم یعتبر نا المبادلة الحکمیة لسبق الأمانة المبادلة والسبق من أسباب الترجیح۔ 


۸ کتاب ال وکالة 


تساوي ألفاً لأنه أمین فیه وقد ادعی اوج عَن عهھذة الأمائة والآمر یدعي عليه ضمان خمسمائة وھو ینکر فإن 
کانت تساوي خمسمائة فالقول قول الاآمر لأنه خالف حیث اشتری جاریة تساوي خمسمائة والأمر تناول ما یساوي 
ألفا فیضمن . قال: (وإن لم یکن دفع إليه الألف فالقول قول المر) ما إذا کانت قیمتھا خمسمائة فللمخالفة وإن 
جورری سیت أنھما یتحالفان لأن الموکل والوکیل في ھذا ینزلان منزلة البائع والمشتري وقد وقع الاختلاف 

فی الثمن وموجبه التحالف؛ ئم یفسخ العقد الذي جری بینھما فتلزم الجاریة المأمور. قال: (ولو آمرہ أن یشتري لە 
ھذا العبد ولم یسم لە ثمناً فاشتراہ فقال الآمر اشتریته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول 
المأمور مع یمینه) قیل لا تحالف هامنا لأنه ارتفع الخلاف بتصدیق البائعء إذ هو حاضر وفي المسألة الأولی وھو 


علی قول بعض المشایخ کما فعله المصنف؛ ء فلله درہ في تدقیقه وتحقیقه (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (ومن ۱ 
دفع إلی آخر ألفاً وأمرہ أن یشتري بھا جاریة فا۔ شتراھا فقال الأآمر اشتریتھا بخمسمائة وقال المأمور اشتریتھا بالف _ 
فالقول قول المأمور) إلی هنا لفظ الجامع الصغیر. قال المصنف (ومرادہ) أي مراد محمد (إذا کانت) أي الجاریة 
(تساوي الفاً) یعني أن لمکم آلمذکور وو کون القول قول المأمور فیما إذا کانت قیمة الجاریة ألفاً (لأله) اي 
المأمور (آمین فیہ) أی ذ في الخصوص المزبور (وقد ادعی الخروج عن عھد الأمانة والآمر یدعي عليه ضمان خمسمائة 
وھو) أي المامور (ینکر) والقول قول المنکر (فإن کانت) أي الجاریة (تساوي خمسمائة فالقول قول الآمر لأنه) أي 
الوکیل (خالف) أي خالف الَمر إلی شر (حیث اشتری جاریة تساوي خمسمائة والأمر یتناول ما یساوي ألفاً) وأیضاً 
فیه غبن فاحش (فیضمن) أي المامور لأئه لا یملك أن یخالف الآمر إلی شر ولا أن یشتري بغبن فاحش (قال) أي 
محمد في الجامع الصغیر (وإن لم یکن دفع إليه الألف) واختلنا (فالقول قول الآمر؛ آما إذا کانت قیمتھا) أي قیمة 
الجاریة (خمسمائة فللمخالفة) ولتحقیق الغبن الفاحش کما مر آنفاً (وإن کانت قیمتھا ألفاء فمعناہ) افش رت 
محمد فالقول قول الامر (أنھما یتحالفان) ویندفع بە ما قیل في شروح الجامع الصغیر: إِن الجاریة إذا کانت تساوي 
٠‏ وجب أن تلزم الآمر سواء قال المأمور اشتریتھا بألف أو بأقل منھاء لأنە إن اشتراھا بألف کان موافقاً للآمر؛ وإن 
شتراھا ود مخالفاً إلی خیرء وکل ذلك یلزم الآمرء کذا في العنایة وغیرھا۔ أقول: بقي ھاھنا شيء وھو 
۰ المذکور في قول محمد فالقول قول الآمر والتحالف یخالفه فکیف یکون ھذا معنی ذاك؟ والجواب الذي أشار 
إليه المصنف في المسآألة الاتیة بقوله وقد ذکر معظم یمین التحالف وھو یمین البائع لا یتمشی هنا کما لا یخفی علی, 
المتامل . قال المصنف (لان الموکل والوکیل في ھذا) أي في ھذا الفصل لینزلان منزلة البائع والمشتري) للمبادلة 
الحکمیة بینھما (وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم یفسخ) یعني فإذا تحالفا یفسخ (العقد الذي جری 
بیٹھما) أي ہین الموکل والوکیل وھو العقد الحکمي (فتلزم الجاریة المأمور) قیل هنا مطالبة وھي أن الوکیل إذا قبض 
الٹمن فوقع الاختلاف اعتبر فيه المخالفة والأمانةء وإذا لم یقبض اعتبر فيه المخالفة والمبادلة فما الحکم في ذلك؟ 
واجیب بأن في الأول سبقت الآمانة المبادلةء والسبق من أسباب الترجیح فاعتبرت فيه بخلاف الثاني (قال) أي 
محمد في الجامع الصغیر (ولو أمرہ أن بشتري لە هذا العبد ولم یسمَ لە ثمنا فاشتراہ) ووقع الاختلاف في الثمن (فقال 


المذکور فيه فالقول قول المامور مع یمینە والتحالف یخالفه . آجاب بقوله: (وقد ذکر) یعني محمداً (معظم یمین التحالف وھو 
یمین البائع) لأن البائع وھو الوکیل مدع ولا یمین علی المدعي إلا في صورۃ التحالف. وأما المشتري وھو الموکل فمنکر 
وعلی المنکر الیمین؛ فلما کان یمین الوکیل هو المختص بالتحالف کانت أعظم الیمینین فإذا وجبت علی المدعي فعلی المنکر 
اولی قولە: (والبائع بعد استیفاء الٹمن) جواب عن قولە ارتفع الخلاف بتصدیق البائع بأن البائع بعد استیفاء الثمن أجنبي عنھما 


قال المصنف: (فالقول للامر) اقول: یعني لا یلزم الآمر فیکون قولە مقبولاً مع الیمین قال المصنف : (لأه خالف حیث اشتری 
الخ) أقول: ولآن فیە غبناً فاحشاً فلا یلزم الآمر قوله: (فمعنی قولە فالقول للامر الخ) أقول: وأنت خبیر بأنه یلزم حینثذ الجمع بین 
الحقیقة والمجاز لکن المصنف یجوزہ |ذا کان بسببین مختلفین والکلام في وجود القرینة الصارفة فإنھا لیست بظاھرة ھنا کظھورھا في 
المسألة الثالثة ۔ 


کتاب الوکالة ۹ 


غائب: فاعتبر الا ختلافء وقیل یتحالفان کما ذکرناء وقد ذکر معظم یمین التحالف وھو یمین البائع والبائع بعد 
استیفاء الثمن أجنبي عنھما وقبله أجنبي عن الموکل إذ لم یجر بینھما بیع فلا یصدق عليه فیبقی الخلافء وھذا قول 


الآمر اشتریته بخمسمائة وقال المأمور) اشتریته (بالف وصدق البائع) أي بائع العبد (المأمور فالقول قول المأمور مع 
یمینه) إلی هنا لفظ الجامع الصغیر . قال المصنف (قیل لا تحالف ھاھنا) وھو قول الفقيه أبي جعفر الھندواني (لأانہ 
ارتفع الخلاف بتصدیق البائع إذ ھو) أي البائم (حاضر) فیجعل تصادقھما بمنزلة إنشاء العقدء ولو أنشأً العقد لزم 
الآمر فکذا هامنا (وفي المسألة الأولی ھو) أي البائع (غائب فاعتبر الاختلاف) لعدم ما یرفعه ووجب التحالف (وقیل 
یتحالفان) فی هذہ المسألة أیضاً وھو قول الشیخ أبي منصور الماتریدي (کما ذکرنا) أي في المسألة الأولی من أنھما 
ینزلان منزلة البائع والمشتري؛ وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف؛ ولما استشعر أن یقال کیف قیل 
إنھما یتحالفان وقد نص محمد في الجامع الصغیر أن القول قول المأمور مع یمینه والتحالف مخالفة أجاب بقوله 
(وقد ذکر معظم یمین التحالف وھو یمین البائع) یعني أن محمداً اکتفی بذکر معظم الیمین من یمیني التحالف. وھو 
یمین البائع : أي المأمور لأنه بمنزلة البائع في العقد الذي جری بینە وہین الآمر حکماًء وإنما قال إن یمین البائع 
الذيی هو المأمور معظم یمیني التحالف لأنە مدّع هاھنا ولا یمین علی المدعي إلا في صورة التحالف؛: وأما المشتري 
وھو الآمر فمنکر؛ وعلی المنکر الیمین في کل حالء فلما کان یمین المأمور هو المختص بالتحالف کانت أعظم 
الیمیئیین ثم إذا وجب الیمین علی المأمور وھو المدعي فلآن تجب علی الاآمر وھو المنکر أولی کذا فی الشروح. 
قال الإمام الزیلعي في التبیین بعد ما بین المقام علی ھذا الئمط : ھکذا ذکر المشایخ إلا ان فیه إشکالاء لأنە وإن 
کان یدل علی ما ذکروا من حیث المعنی لکن لفظە لا یدل علی ذلك؛ فإن قوله إن القول قول المأمور مع یمینە یدل 
علی أن المامور یصدق فیما قالەء وفي التحالف لا یصدق واحد منھماء فلو کان مرادہ التحالف لما قال ذلك انتھی 
کلامە فتأمل (والبائ ئع بعد استیفاء الٹمن أجنبي عنھما) ھذا جواب عن تعلیل القول الاول بقوله لأنە ارتفع الخلاف 
بتصدیق البائع إذ مو حاضر: یعني أن بائع العبد بعد استیفاء الثمن أأجنبي عن الموکل والوکیل معاً (وقبله) أي قبل 
استیفاء الثمن (اجنبي عن الموکل إذ لم یجر بیٹھما) أي بین البائع والموکل (بیع) فلم یکن کلامہ معتبراً (فلا یصدق 
عليه) أي علی الموکل (فبقي الخلاف) بین الامر والمأمور فلزم التحالف . قال المصنف (وھهذا) أي القول بالتحالف 
(قول الإمام أبي منصور وھو أظھر) وقال صاحب الکافي: وھو الصحیحء ولکن جعل الإمام قاضیخان فيی شرح 
الجامع الصغیر قول الفقيه أبيی جعفر أصح. قال الإمام المحبوبي في شرح الجامع الصغیر بعد هذا: ھذا إذا تصادقا 
علی الثمن عند التوکیل؛ وإن اختلفا فقال الوکیل أمرتنی بالشراء بألف وقال الموکل لا بل بخمسمائة فالقول قول 
الآمر مع یمینہ؛ ویلزم العبد الوکیل لأن الأمر یستفاد من جھتہ فکان القول قولهء فلو أقاما البینة فبینة الوکیل أولی 
لما فیھا من زیادة الإثبات کذا في النھایة ومعراج الدرایة. أقول : یرد علی ظاھرہ أن وضع هذہ المسألة فیما إذا لم 
یسمَ عند التوکیل الثمن للعبد فکیف یصح أن یقول الإمام المحبوبي بعد ذلك ھذا إذا تصادقا علی الثمن؟ ویمکن 
الجواب بأن التصادق في الثمن خلاف التخالف فيه؛ فیصور بأن یتصادقا علی تسمیة الثمن المعین؛ وبأن یتصادقا 
علی عدم تسمیة الئمن أصلاً۔ وبالجملة یجوز أن یکون التصادق علی الثمن من حیث تسمیة الثمن ومن حیث 
تسمیته والثاني هو المراد في قول الإمام المحبوبي۔ 
وقبله أجنبي عن الموکل إذا لا عقد بینھما فلم یکن کلام معتبراً فبقي الخلاف والتحالف ۔ قال المصنف (وھذا قول الإمام أبي 
منصور وهھو أظھر) قال في الکافي : وھو الصحیح . 

قال المصنف: (وقد ذکر معظم یمین التحالف) أقوله:. ونظیرہ ما سیجيء في باب التحالف من قوله عليه الصلاۃ والسلام ٢إذا‏ 


اختلف المتبابعان فالقول ما قاله للبائع؟ قال المصنف: (وھو أظھر) أقول: وإنما کان أظھر لأن تصدیق البائع لو رفع الخلاف وصار 
تصادقھما بمنزلة إنشاء العقد بقي قوله مع یمینە بلا فائدۃ . 


فصل في التوکیل بشراء نفس العبد 
قال: (وإذا قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من المولی بألف ودفعھا إليه فإن قال الرجل للمولی اشتریته لنفسه 


فصل في التوکیل بشراء نفس العبد 

لما کان شراء العبد نفسه من مولاہ إعتاقاً علی مال لم یکن من مسائل فصل التوکیل بالشراء لکنە شراء صورة 
فناسب أن یذکر في فصل علی حدة کذا في العنایة وکثیر من الشروح . واستشکلە بعض الفضلاء بأن الکلام لا 
یتناول إلا للمسالة الأولی إن آرید الشراء وکالة وإلا فللثانیة لا غیر فیحتاج إلی أُن یکون تقدیر الکلام في قوله لم 
یکن من مسائل لم یکن التوکیل به من مسائل الخ انتھی۔ اقول: لیس ھذا بشيءء إِذ المراد بالشراء ما هو عام 
للشراء وکالة وللشراء أصالة فیتناول الکلام المسالتین معا. وأما الاحتیاج إلی أن یکون تقدیر الکلام في قوله لم یکن 
التوکیل بە من مسائال فصل التوکیل بالشراء فأمر ضروري علی کل حالء لن المحذور أن لا یکون التوکیل بە من 
مسائل فصل التوکیل بالشراء لا أن یکون نفس شراء العبد نفسه من مسائل ذلك؛ إذ نفس الشراء مطلقاً لیس من 
مسائل التوکیل بالشراء قطعاً. ٹم أقول في استشکال ما في الشروح: التوجیه الذي ذکروہ لا یتناول المسألة الثانیة 
بل إنما یتمشی في المسألة الأولی لأن شراء العبد نفسه من مولاہ إنما یصیر إعتاقاً علی مال أن لو کان شراؤہ نفسه 
من مولاہ لنفسه . وأما إذا کان لغیرہ فلا . والتوکیل في المسألة الثانیة إنما هو بشراء العبد نفسه من مولاہ للموکل؛ 
فإِن وافق العبد أمر الاآمر فشراؤہ لیس باإعتاق علی مال لا صورة ولا معنی بل هو شراء محض٠؛‏ وإن خالف أمرہ 
فیکون شراؤہ إعتاقاً علی مالء ولا ینافيی کون التوکیل في هاتيك المسألة من مسائل فصل التوکیل بالشراءء إذ 
المسألة لا تتغیر ءن وضعھا بمخالفة المامور لأن الآمر کما في کثیر من مسائل هذا الفصل وغیرہ. وأما التوکیل في 
المسألة الأولی فإنما هو بشراء رجل نفس العبد الموکل ھن مولاہ لذلك العبدء فإذا وافق وکیلە أمرہ فاشتری نفسه 
من مولاہ لە یصیر ذلك .الشراء إعتاقاً علی مال معنیء وإن کان شراء صورة فجری التوجیه المذکور في ھذہ المسألة 
دون الآخری فکان قاصرا. قال في النھایة ومعراج الدرایة: ٹم إن الألف واللام في قول المصنف في التوکیل بشراء 
نفس العبد بدل الإضافة وتلك الإضافة إضافة المصدر إلی الفاعل والفاعل هو العبد بالنظر إلی المسألة الأولی: أي 
توکیل العبد الأجنبي بشراء نفسه والأجنبي بالنظر إلی المسألة الثانیة : أي توکیل الأجنبي العبد بشراء نفسه انتھی۔ 


فصل في التوکیل بشراء نفس العبد 

لما کان شراء العبد نفسه من مولاہ إعتاقا لە علی مال لم یکن من مسائل فصل التوکیل بالشراء لکنە شراء صّورة فناسب 
ان یذکرہ في فصل علی حدة. والتوکیل بشراء نفسه العبد من مولاہ علی وجھین: أن یوکل العبد رجلاً لیشتریه من مولاہ وھو 
المألة الأولی. وأن یوکل العبد رجلا لیشتري نفسه من مولاہ فالعبد في الأول موکل وفي الثاني وکیل؛ وکلام المصنف 
یتناولھما بجعل الألف واللام بدلاً من المضاف إليه وجعل المصدر مضافاً إلی الفاعل أو المفعول وذکر أحدھما متروك مثل 
أن یقول في توکیل العبد رجلاً أو في توکیل العبد رجل. قال: (وإذا قال العبد لرجل الخ) إذا وکل العبد رجلا بأن یشتري لە 
نفسه من مولاہ بالف درھم ودفعھا إلیە فلا یخلو إما أن یقول الرجل للمولی اشتریتہ لنفسە أو لم یعینهء فإن عینه فباعہ المولی 
علی ذلك فھو حر والولاء للمولی أما أنه حرٌ فلان بیع العبد من نفسه إعتاق علی مال والإعتاق علی مال یتوقف علی وجود 


فصل في التوکیل بشراء نفس العبد: ۔ 

قوله: (لما کان شراء العبد نفسه الخ) أقول: أي وکالة فیتناول المسألتینء إذ في الأول شراء نفسه بوکیلء وفي الثانیة وکیل أیضاً 

إلا أنە خالف أمر الموکلء ولا یخفی عليك ما فیەء بل لا یتناول الکلام لا للمسألة الأولی إِن أرید الشراء وکالة وإلا فللثانیة لا غیر 
فیحتاج إلی أُن یکون تقدیر الکلام في قوله لم یکن من مسائل لم یکن التوکیل بە من مسائل. والأظھر أن یقال: لما کان تصرف الوکیل 
في هذہ الوکالة شراء علی تقدیر وإِعتاقاً علی تقدیر بخلاف غیرہ ناسب أن یذکر في فصل علی حدةء وفي قوله من مولاہ إعتاقاً علی مال 


کتاب الوکالة ۷۱ 


فباعه علی ھذا فھو حز والولاء للمولی) لن بیع نفس العبد منە إعتاق وشراء العبدٴنفسه قبول الإعتاق ببدل والمأمور 
سفیر عنە إذ لا یرجع عليه الحقوق فصار کأنه اشتری بنفسە؛ وإذا کان إعتاقاً اأعقب الولاء (وإن لم یعین للمولی فھو 


وقال في العنایة: والتوکیل بشراء نفس العبد من مولاہ علی وجھین: أن یوکل العبد رجلا لیشتریه من مولاہ وھو 
المسألة الأولی؛ وأن یوکل العبد رجل لیشتري نفسه من مولاہ. فالعبد في الأول موکل؛ وفي الثاني وکیل. وکلام 
المصنف یتناولھما بجعل الألف واللام بدلاً من المضاف إليهء وجعل المصدر مضافاً إلی الفاعل أو المفعولء وذکر 
أحدھما متروك مثل أن یقول في توکیل العبد رجلاً أو في توکیل العبد رجل انتھی. أقول: تناول قول المصنف فصل 
في التوکیل بشراء نفس العبد للمسألتین علی کلا التقدیرین إنما یکون علی سبیل البدل وفي ذلك تعسف لا یخفی؛ 
فالاوجه أن یقدر کل واحد من المضاف إليه والمتروك أمراً عاماًء مثل أن یقال: فصل في توکیل أحد آخر بشراء 
نفس العبد لیتناول عنوان هذا الفصل کل واحدۃ من المسالتین المذکورتین فیه علی سبیل الشمول لا علی سبیل البدل 
(قال) أي محمد في الجامع الصغیر (وإذا قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من المولی) أي من مولاي (بالف ودفعھا) 
أي دفع العبد الألف (إليه) أي إلی الرجل الذي وکلە (فإن قال الرجل) أي الوکیل (للمولی اشتریتہ أي العبد لنفسه) 
أي لنفس العبد (فباعه علی ھذا)أي فباع المولی ذلك العبد علی ھذا الوجه (فھو حر) أي فذلك العبد حر یعننيی صار 
حزاً (والولاء للمولی) أي وولاء ذلكٍ العبد للمولی (لآن بیع نفس العبد منه) أي من العبد (إعتاق) أي إعتاق علی 
مال والإعتاق علی المال یتوقف علی وجود القبول من المعتق؛ وقد وجد ذلك کما أشار إليه بقوله (وشراء العبد 
نفسه قبول الإعتاق ببدل والمأمور سفیر عنه) أي عن العبد حیث أضاف العقد إليه (إذ لا برجع إليه الحقوق) أي لا 
یرجع إلی المأمور حقوق العقدء لأنه متی أضاف العقد إلی العبد فقد جعل نفسه رسولاً ولا عھدۃ علی الرسول؛ 
وإذا کان كذلك (فصار کأنه) أي العبد (اشتزی) نفسهە (بنفسه) أي بلا واسطة (وإذا کان إعتاقا) أي وإذا کان بیع نفس 
العبد من العبد إعتاقاً لذلك العبد (أعقب الولاء) أي أعقب الولاء للمعتق فثبت أن العبد في ھذہ الصورۃ صار حزاً 


القبول من المعتق وقد وجد ذلك؛ لآن شراء العبد نفسه قبول منە للعتق ببدل والمأمور سفیر حیث أضاف العقد إلی موکله 
والحقوق لم ترجع إليه فصار کأن العبد اشتری نفسه بنفسهء وأما أن الولاء للمولی فلانه إذا کان إعتاقاً اأعقب الولاء للمعتقء 
وإن لم یعینه للمولی فھو عبد للمشتري؛ لن اللفظ حقیقة للمعاوضة والحقیقة یجب العمل بھا مھما أمکن وقد أمکن إذا لم 
یعین فیحافظ اللفظ علی الحقیقة. فإن قیل: لا نسلم أن العمل بالحقیقة ممکن لأنه توکیل بشراء شيء بعینه فلیس للوکیل أُن 
یشتریه لنفسه. فالجواب سپأتی بخلاف شراء العبد نفسه فإن الحقیقة تعذرت ثمة فتعین المجاز؛ وإذا کان معاوضة یثبت الملك 
له والألف للمولی لأنه کسب عبدہ وعلی المشتري ألف أخری ثمناً للعبد فإنه أي الثمن في ذمة المشتري لأن الأداء لم 
یصح. قال في النھایة: وھذا ظاھر فیما إذا وقع الشراء للمشتري؛ وأما إذا وقع الشراء للعبد نفسه حتی عتق مل یجب علی 
العبد ألف أخری؟ قال الإمام قاضیخان في الجامع الصغیر: وفیما إذا بیّن الوکیل للمولی أن یشتریه للعبد ھل یجب العبد ألف 
آخری؟ لم یذکر في الکتابء وینبغي أن یجب لن الأول مال المولی فلا یصلح بدلاً عن ملکھ. قلت: وفي کلام المصنف ما 
یشیر إليهء فإنه جعل شراء نفسه قبوله الإعتاق ببدل؛ فلو لم یجب عليه ألف أخری کان إعتاقاً بلا بدلء وھذا (بخلاف الوکیل 
بشراء العبد من غیر العبد) یعني أن یوکل أجنبي أجنباً بشراء العبد من مولاہ حیث لا یشترط علی الوکیل أن یقول وقت الشراء 
اشتریته لموکلي لوقوع الشراء للموکل؛ لان العقدین: یعني الذي یقع لە والذي للموکل من نوع واحد وھو المبابعة وفي 
الحالین : أي حال الإضافة إلی نفسه والإضافة إلی موکلە تتوجه المطالبة نحو العاقد فلا یحتاج إلی البیانء أما ما نحن فيه فان 
أحدھما إعتاق یعقب الولاء ولا مطالبة فیه علی الوکیل لأنه سفیر والمولی عساہ لا یرضاہ: أي لا یرضی الاإعتاق لأنه یعقب 


الخ مسامحة فإن العتاق إنما ہو بیعه من نفسه قولە: (وکلام المصنف بتناولھما) أنول: أي علی سبیل البدل قوله: (وجعل المصدر الخ) 
اقول: والاولی أن یقدر المضاف إليه والمتروك کلاھما أمراً عاماً مثل أن یقول في توکیل شخص شخصا أو أحد أحداً حتی یتناولھما کلام 
المصنف معاً علی أنە لا یبعد أن ینزل التوکیل منزلة اللازم قولە: (کان إعتافاً بلا بدل) أقول: لن الألف المؤدي ملك المولی قبل الإعتاق 
لکونہ کسب عبدہ ولا یصلح ملکه بدلاً عن ملکه. 


۷۲۲ کتاب الوکالة 


عید للمشتری) لن اللفظ حقیقة للمعاوضة وآمکن العمل بھا إذ لم یعین فیحافظ علیھا۔ بخلاف شراء العبد نفيه لأن 
المجاز فيه متعینء وإذا کان معاوضة یثبت الملك لە (والألف للمولی) لأنه کسب عبدہ (وعلی المشتري ألف مثله) 
ثمناً للعبد فإنه فی ذمتہ حیث لم یصح الأداءء بخلاف الوکیل بشراء العبد من غیرہ حیث لا یشترط بیانه لان العقدین 
هناك علی نمط واحدء وفي الحالین المطالبة تتوجه نحو العاقدء آما ھاھنا فاحدھما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة 
عم مک ہے مہ 7 ریخست چوس ھت ےت 
وکان ولاؤہ للمولی (وإن لم یعین للمولی)أي وإن لم یقل الوکیل اشتریت العبد لنفس العبد (فھو عبد للمشتري) 
یعني صار ملکاً لە (لأن اللفظ) أي لان قوله اشتریت عبدك بکذا (حقیقة للمعاوضة) أي موضع للمعاوضة دون 
الاعتاق (وأمکن العمل بھا) یعني أن اسفلة یت اق ھا تھا اکن قد اکن العمل بھا (إذا لم یبین) أي إذا 
لم یعین فلم یقل اشتریت عبدك لأاجل نفسهە (فیحافظ علیھا) أي فیحافظ اللفظ علی الحقیقة . فان قیل: لا نسلم أن 
العمل بالحقیقة ممکن ھنا لأنه توکیل بشراء شيء بعینه فلیس للوکیل أن یشتریه لنفسه . قلنا: قد آتی الوکیل هامنا 
بجنس تصرف آخر؛ لآن ما وکل بە کان من جنس الإعتاق علی مال؛ وما آأتی به إنما هو من جنس الشراء المحض 
فکان مخالفاً للآمر فینفذ عليهء وستجيء الإشارۃ من المصنف إلی نظیر هذا في المسألة الثانیة (بخلاف شراء العبد 
نفسه) حیث یجعل للاعتاق لتعذر العمل بالحقیقة (لأن المجاز) وھو کون الشراء مستعاراً للامعتاق (فيه) أي في شراء 
العبد نفسه (متعین) لن العبد لیس بأھل أن یملك مالاً فصار شراؤہ نفسە مجازاً عن الإعتاق؛ أو لأن نفس العبد 
لیست بمال في حقه حتی یملك نفسه ثم یعتق لأنہ آدمي في حق نفسە حتی وجب الحد والقصاص عليه بإقرارہ؛ 
والمال غیر الاآدمي خلق لمصالح الآدمي فلم یمکن العمل بالمعاوضة فجعل مجازاً عن الڑإعتاق والمجوّز معنی |إزالة 
الملك فإن البیع یزیل الملك بعوض إلی آخر؛ والڑإعتاق یزیلە لا إلی آخر (وإذا کان معاوضة) یعني إذا کان العقد 
معاوضة فیما إذا لم یعین للمولی (یثبت یثبت الملك لە) أي للمشتري (والألف للمولی) أي والألف التي دفعھا العبد إلی 
اانمتری خی اھ کل کرن للعولی الہ جب عم وعلی المشتری ألف مثله) أي مثل ذلك الأئف (ثمناً للعبد) 
قوله ثمناً نصب علی التمییز: أي من جھة أنە ثمن للعبد (فإنه) أي الثمن (في ذمة) أي في ذمة المشتري (حیث لم 
یصح الأداء) لأن المشتري أُدّی تلك الألف إلی المولی من کسب عبدہ وکسبه ملك المولی فلا یقع ثمناً. قال ني 
النھایة: وھذا ظاهر فیما إذا وقع الشراء للمشتري؛ وأما إذا وقع الشراء للعبد نفسه حتی عتق ھل یجب علی العبد 
ألف أآخری؟ قال الاإمام قاضیخان : وفیما إذا بین الوکیل للمولی أنە یشتریه للعبد ھل یجب علی العبد ألف أآخری؟ 
لم یذکر في الکتاب . وینبغي أن تجب لن الأول مال المولی فلا یصلح بدلاً عن ملکھ انتھی۔ وقال في العنایة بعد 
نقل ذلك عن النھایة: قلت وفي کلام المصنف ما یشیر إليه فإنه جعل شراء نفسه قبوله الإعتاق ببدل؛ فلو لم یجب 
عليه ألف أخری کان إعتاقاً بلا بدل انتھی فتأمل (بخلاف الوکیل بشراء العبد من غیرہ) أي من غیر العبد بأن یوکل 
أجنبي أجنبیاً بشراء العبد من مولاہ (حیث لا یشترط بیانهہ) أي بیان الشراء: یعني لا یشترط علی الوکیل أن یقول 
وقت الشراء اشتریته لموكلي في وقوع الشراء للموکل (لأن العقدین) یعني الذي یقع لە والذي یقع للموکل (ھناك) 
أي في تلك الصورۃ (علی نمط واحد) أي علی نوع واحد وھو المبایعة والنمط النوع والطریقة أیضاً (وفي 
الحالین)أي حال الإضافة إلی نفسه وحال الإضافة إلی موکلە (المطالبة تتوجه نحو العاقد) فلا یحتاج إلی البیان (وأما 


00ب ہس سج پڈچجس جو چچوچچحد 
الولاء وموجب الجنایة عليه حینثذ ورہما یتضرر بە والآخر معاوضة محضةء والمطالبة علی الوکیل والمولی عساہ یرغب في 
المعاوضة المحضة فلا بد من البیانء وشبه المصنف عسی بکاد فاستعمله استعماله. وقوله: (ولا مطالیة علی الوکیل) هو 
روایة کتاب الوکالة في باب الوکالة في بالعتق أن العبد یعتق والمال علی العبد دون الوکیل۔ وذکر في باب الوکالة المأذون 
والمکاتب من کتاب الوکالة أن العبد یعتق والمال علی الوکیل ۔ وھکذا ذکر في وکالة الجامع الکبیر. ووجھه أن توکلە بشراء 
العبد للعبد کتوکلە بشرائه لغیرہ وھناك یصیر هو المطالب بتسلیم البدل فکذا هاھنا. ووجه الأول وھو الصحیح أن الوکیل 


کتاب الوکالة ۷۳ 


علی الوکیل والمولی عساہ لا یرضاہ ویرغب في المعاوضة المحضة فلا بد من البیان (ومن قال لعبد اشتر لي نفسك 
من مولاك فقال لمولاہ بعني نفسي لفلان بکذا ففعل فھو للامر) لن العبد یصلح وکیلاً عن غیرہ في شراء نفسه لأنە 
أجنبي عن مالیتہء والبیع یرد عليه من حیث آنّه مال إلا أن مالیته في یدہ حتی لا یملك البائع الحبس بعد البیع؛ فإذا 
ہے کر ای ےس کے کے سے وت تخت ا کے 
هاھنا) أي فیما نحن فیه (ناحدھما) أي أحد العقدین (إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة علی الوکیل) أي لا مطالبة في 
الإعتاق علی الوکیل لأنه سفیر (والمولی عساہ) أي لعله (لا پرضاہ) أي لا یرضی الاعتاق لأنه یعقب الولاء وموجب 
الجنایة عليه حینثذ فربما یتضرر بە (ویرغب في المعاوضة المحضة) أي والمولی عساہ یرغب في المعاوضة المحضة 
(فلا بد من البیان) اعلم أن قول المصنف ولا مطالبة علی الوکیل علی روایة کتاب الوکالة في باب الوکالة بالعتق 
فان محمداً رحمہ اللہ ذکر فیه أن العبد یعتق والمال علی العبد دون الوکیل. وذکر في باب وکالة المأذون والمکاتب 
من کتاب الوکالة أن العبد یعتق والمال علی الوکیل؛ وھکذا في وکالة الجامع الکبیر. وجه روایة الجامع أن توکله 
بشراء العبد للعبد کتوکلە بشرائه لغیرہ وهناك یصیر ھوالمطالب بتسلیم الثمن فکذا ھاھنا. وعن عیسی بن أبان قال: 
الصحیح أن الثمن علی العبد لأن الوکیل من جانب العبد في العتق سفیر ومعبرہ فإنه لا یستغني عن إضافة العقد إلی 
الآمر ولیس إليه من قبض المعقود عليه شيء فلا تتوجه عليه المطالبة بتسلیم البدلء لا یری أن المولی لو کان هو 
الذي أمر الرجل بیع نفس العبد من العبد بألف درھم إلی العطاء فباعه الوکیل بھذہ الصفة یجوز البیع والألف عليه 
إلی ذلك الأجل؛ والذي یلي قبض الألف هو المولی دون الوکیل فکذا هاھناء کذا ذکرہ الإمام المحبوبي (قال) أي 
محمد في الجامع الصغیر (ومن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك) ھذہ هي المسألة الثانیة من المسألتین اللتین 
یشملھما ہذا الفصل؛ فمن وکل عبداً بشراء نفسه من مولاہ فلا یخلو إما أن یضیف العبد العقد إلی موکلە أو إلی 
نفسەء أو أطلق فإن أضافه إلی موکله (فقال لمولاہ بعني نفسي لفلان بکذا ففعل) أي ففعل المولی ذلك (فھو) أي 
العقد أو العبد (للامر لأن العبد یصلح وکیلاً عن غیرہ في شراء نفسه؛ لأئه) أي العبد (اجنبي عن مالیته) لأنھا 


من جانب العبد في عتقه سفیر فإنه لا یستغني عن إضافة العقد إلی الآمر ولیس إليه من قبض المعقود عليه شيء فلا یتوجه 
عليه شيء من المطالبة بتسلیم البدل. قال: (ومن قال لعبد اشٹر ي نفسك من مولاك الخ) ہذہ هي المسألة الثانیة. ومن وکل 
عبداً بشراء نفسه من مولاہ فلا یخلو إما أن یضیف العقد إلی موکله أو إلی نفسه أو أطلقء فإن أضافه إلی موکلہ بأن قال بعني 
نفسي لفلان بکذا ففعل المولی ذلك فالعقد أو العبد للآمر لأن العبد یصلح وکیلاً عن غیرہ في شراء نفسە لأنە أجنبي عن 
مالیتہ لأنھا لمولاہ: حتی لو أَقز بھا لغیرہ لم یصح؛ ولە عبارة ملزمة کالحز والبیع یرڈ عليه من حیث أنه مال فکان توکیلە 
بشراٹھا کتوکیلە بغیرہ من أموال المولی وکتوکیل أَجنبيٍ بشراء نفسه (إلا أن مالیته) یعني هو أجنبي عن مالیته إلا اُنھا بیدہ؛ 
حتی لو آراد المولی أن یحبسه بعد البیع لاستیفاء الٹمن لم یکن لە ذلك لکونە کالمودع إذا اشتری الودیعة وھي بحضرتە لم 
یکن للبائع احتباسھا لاستیفاء الٹمن لکونھا مسلمة إليه. فإِن قلت: الاحتراز عن ذلك غیر ممکن فلا یصیر تسلیماً یسقط حق 
الحبس کما قلنا قي قبض الوکیل إنه لیس بقبض الموکل حتی یثبت للوکیل حق الحبس عندنا لعدم الاحتراز. أجیب بأن کون 
مالیة العبد في یدہ أمر حسي لا مرذ لەء وکون قبض الوکیل قبض الموکل أمر اعتباري فجاز أن لا یعتبرء وفیه نظرء فإن مالیة 
العبد أمر اعتیادي وکونھا بیدہ کذلك؛ وقبض الوکیل أمر حسي لا مرد لە فکان الأمر بالعکس. والصواب أن یقال: القبض 
أمر حسّي |إذا قام بمکان لا یجعل في غیرہ إلا بالاعتبارء وجاز ترك الاعتبار إذا اقتضاہ ضرورۃء وأما مالیة العبد فانھا لا تنفك 
عن نفسه؛ فإذا خرج نفسه عن ملك البائم ومالیتہ لا تنفتك سلمت إليە؛ ولا حبس بعد التسلیم قوله: (فإذا أضافه إلی الآمر) 
نتیجة الدلیل. وتقریرہ: العبد یصلح وکیلا عن غیرہ في شراء نفسه لأنہ مال وکل من یصلح وکیلاً عن غیرہ في شراء مال إذا 


قال المصنف: (حتی لا پملك البائع الحبس) أقول: قال الزیلعي: لکونە قابضاً لنفسه بمجرد العقدء کالمودع إذا اشتری الودیعة لا' 
یکون للبائع حبس المبیع لوجود القبض بمجرد العقد سواء اشتراہ لنفسهە أو لغیرہ انتھی. وفي الکافي: والمبیع إذا کان في ید الوکیل 
بالشراء خاضراً فی مجلس الشراء لا یکون للبائع حق الحبس لأنە بنفس العقد یصیر محلیاً بین المبیع والمشتري فصار قابضاً لە بنفس 


۷ کتاب الوکالة 


أضافہ إلی الآمر صلح فعله امنثالاً فیقع العقد للامر. (وإن عقد لنفسه فھو حر) لأنە إعتاق وقد رضي بە المولی دون 


لمولاء حتی لو أَقَر بھا لغیرہ لم یصح (والبیع یرد عليه) أي علی العبد (من حیث آنه مال) لا من حیث أنه آدميی 
فکان توکیلە بشراء نفسه کتوکیلە بغیرہ من أموال المولی أو کتوکیل أجنبی بشراء نفسه . قال شمس الائمة: أما صحة 
ہذا التوکیل فلان العبد مخاطب لە عبارة ملزمة کالحرہ وإِنما یصلح الحر أن یکون وکیلاً لغیرہ بالشراہ باعتبار أن لە 
عبارةۃ صحیحة فکذلك العبد (إلا أن مالیتہ في یدہ) استثناء من قولە (لأنہ أجتبي عن مالیتہ) یعني أن مالیة العبد في ید 
نفسه (حتی لا یملك البائع الحبس بعد البیع) فإنه لو آراد البائع أن یحبسه بعد البیع لاستیفاء الثٹمن لم یکن لە ذلك 
لان مالیته في یدہ لکونە ماأذوناً له فصار کالمودع إذا اشتری الودیعة وھي بحضرته لم یکن للبائم حبسھا (لاستیفاء 
الثمن) لکونھا مسلمة إليه . وت ہو مم سی مو ا سی کو ھا ہی سیر وھ 
الحبس؛ کما قلنا إن قبض الوکیل لیس بقبض الموکل حتی یثبت للوکیل حق الحبس عندنا لعدم الاحتراز. قلت: 
الشرع لا یرد بالمحالء وکون المالیة هاھنا في ید العبد ار جو لا مرذ لەء وکون قبض الوکیل قبض الموکل أمر 
اعتباريی فجاز أن لا یعتبر انتھی. أقول: کل واحد من سؤاله وجوابه منظور فيه. أما السؤال فلان قوله کما قلنا إن 
قبض الوکیل لیس بقبض الموکل في أثناء هذا السؤال مخل بالمقصود لآأن حاصل ھذا السؤال أن التسلیم الکائن 
فیما نحن فيه لا یسقط حق الحبس لأنه تسلیم ضروري لا یمکن الاحتراز عنه وما هو کذلك فھو عفو لا یسقط 
حق الحبس کما مر في حبس الوکیل المبیع لاستیفاء الثمن؛ وعلی تقدیر أن لا یکون قبض الوکیل قبض الموکل لا 
یتحقق التسلیم إلی الموکل ھناك فلا یکون نظیراً لما نحن فيهە. فالوجه أن یقال: بدل ذلك کما قلنا في قبض 
الوکیل. وتوضیح المقام أن لنا قولین في قبض الوکیل علی ما مر: أحدھما أن قبض الوکیل قبض الموکل وتسلیم 
إليه لکنە تسلیم ضروري لا یمکن التحرز عنە فلا یسقط حق الحبس. وثانیھما أن قبض الوکیل لیس بقبض الموکل 
في الابتداء بل هو موقوف فیقع للموکل إن لم یحبسه ولنفسه إن حبسهء وصحة التنظیر علی القول الأول دون 
الثاني . وأما الجواب فلان الفرق بین کون مالیة العبد في یدہ وبین کون قبض الوکیل قبض الموکل بأن الأول أمر 
حسي لا مرذ لە: والثاني أمر اعتباري؛ فجاز أن لا یعتبر الثاني دون الأول مما لا یجدي طائثلاً في قطع مادة السؤال 
المذکور لآأن خلاصتہ منع کون التسلیم فیما نحن فيه مسقطاً لحق الحبس بناء علی کونە تسلیماً ضروریاً لا یمکن 
الاحتراز عنه لا منع تحقق التسلیم فیما نحن فيەء وکون مالیة العبد مما لا مر لە إنما یدفع منع تحقق التسلیم فیە لا 


أضاف العقد إلی الآمر صلح فعله امتثالأّ فالعبد إذا أضافه إلی الآمر صلح فعله امتثالاً فیقع العقد لە قیاساً علی حر توکل 
بشيء وفعله. وقولە: (ففعل فھو للاًمر) یشیر إلی أن العقد یتم بقول المولی بعت؛ وھو یخالف ما ذکرہ في الجامع من أُن 
إضافة العقد إلی الموکل إنما تفیدہ الملك إذا وجد الإیجاب من المولی والقبول من العبد؛ حتی لو قال للعبد بعني نفسي من 
فلان فقال بعت لا یتم العقد حتی یقول العبد قبلت بناء علی أن الواحد لا یتولی طرفي العقد بخلاف ما إذا اشتری لنفسه کما 
یاتي فإنه إعتاق علی مال مقدر والواحد یتولی طرفین فیتم بقول المولی بعت مسبوقاً بقول العبد بعني نفسي . فإن قلت إِذا 
آضاف إلی الموکل فمن المطالب بالئمن؟ أجیب بأنه في ذمة العبد لکونە العاقد. فإِن قلت: قد یکون محجوراً عليه ومثله لا 


الشراء وصار کالودیعة إذا اشتراھا المودع لنفسهە آو لغیرہ والودیعة حاضرۃ في مجلس البیع فإنه لا یکون لرب الودیعة حبسھا بالثمن کذا 
هنا انتھی ۔ . ولعل ذکر حضور المبیع في مجلس الشراء لیتصور الحبس فإنه إذا کان في بیت المشتري دون مجلس العقد لا یتصور ذلك 
غالبأء لا لان الحضور شرط لعدم الحیس قولە: (لکوٹھا مسلمة إليه) أقول: یعني بالتخلیة قوله: (کما قلنا في قبض الوکیل) أقول : یعنيی 

في الفصل السابق قوله: (للوکیل حق الحبس عندنا) أقول: خلافاً لزفر قوله: (اجیب بأن کون مالیة العبد في یدہ أمر حسي) آقول: أي 
بعزلة الأمر الحسي لاله في یدہ حقیقة فمال هذا الجواب إلی ما استوجیہ ایضا۔ ویمکن أن یجاب عن قوله فإن قلت الاحتراز الخ بوجه 
آخر وھو أن الحبس ھنا یؤدي إلی حبس الوکیل والموکل بە ولا نظیر لە بخلاف حبس الوکیل عن الموکل قوله: (لا مرد لە) اقول: أي 
للحبس (قوله فکان الأمر بالمکس) أقول: إنما یکون کذلك لو کان قبض للموکل أمراً حسیاً لا مرد لە. 


کتاب الوکالة ر2 


المعاوضةء والعبد وإن کان وکیلاً بشراء شيء معین ولکنە آتی بجنس تصرف آخر وفي مثله ینفذ علی الوکیل (وکذا 


منع کون التسلیم فیه مسقطاً لحق الحبس کما لا یخفی . وإنما تأثیر الفرق المزبور بالنظر إلی ما أدرجه فی أثناء 
السؤال المذکور من المقدمة المستدرکۂ المخلة بالمقصود کما عرفته لا بالنظر إلی ما هو المقصود. قال صاحب 
العنایة بعد أن ذکر ذلك السؤال والجواب: وفیه نظرہ فإن مالیة العبد أمر اعتباري وکونھا بیدہ کذلك؛ وقبض الوکیل 
أمر حسي لا مرذ لە فکان الآأمر بالعکس. والصواب أن یقال: القہض أمر حسي إذا قام بمکان لا یجعل في غیرہ إلا 
بالاعتبار وجاز ترك الاعتبار إذا اقتضاہ ضرورة؛ فأما مالیة العبد فإنھا لاتنفك عن نفسە؛ فإذا خرج نفسه عن ملك 
البائع ومالیته لا تنفك سلمت إليه ولا حبس بعد التسلیمء إلی ھنا کلام . 


أقول: في کل واحد من نظرہ وجوابە الذي استصوبه بحث. أما في الأول فلان الأمر الحسي الذي لا مرد لە إنما 
هو قبض الوکیل؛ والذي عذّاہ تاج الشریعة في جوابە أمرا اعتباریاً إنما مو کونە قبض الوکیل قبض الموکل؛ وأین 
ھذا من ذاك فلم یکن الأمر بالعکس کما لا یخفی. وأما في الثاني فلأنه إن أراد بعدم انفکاك مالیة العبد عن نفسه 
عدم انفکاکھا عنھا في نفس الأمر فھو مع کونه ممنوعاً في نفسە مناف لما قاله سابقاً في النظر من أن مالیة العبد أمر 
اعتباري وکونھا بیدہ کذلك؛ وإن أراد بذلك عدم انفکاکھا عنھا في اعتبار أھل الشرع فللمسائل أن یقول لم لا یجوز 
أن یترك أھل الشرع ھذا الاعتبار عند اقتضاء الضرورة کما في قبض الوکیل؟ علی أن حاصل ھذا الجواب أیضاً 
الفرق بین قبض:الوکیل وبین مالیة العبد بأن الانفكاك جائز في الأول دون الثاني؛ فتعین التسلیم هاھنا دون الأول؛ 
وھذا إنما یدفع منع تحقق التسلیم هاھناء وقد عرفت أن خلاصة السؤال المذکور منع کون التسلیم هنا مسقطاً لحق 
الحبس لا منع تحقق التسلیم ھاھناء لا یتم ما ذکرہ جواباً عنه؛ اللھم إلا أن یکون مرادہ الصواب في الفرق بین 
الصورتین أن یقال کما ذکرہ: لا الصواب في الجواب عن أصل السؤال أن یقال کذا لکنە بعید عن إیفاء حق المقام. 
والأشبه في تقریب ذلك السؤال وتعیین الجواب عنە ما ذکرہ صاحب الکفایة حیث قال: فإن قیل: وقوع المالیة فيی 
ید العبد ضروري لا یمکن الاحتراز عنه للمولی فکان کالوکیل لە ولایة حبس المبیع عن الموکل وإن کانت یدہ کید 
الموکل حکماً لأنه لا یمکن الاحتراز عنہ. قلنا: لا یمکن التحرز للوکیل عن ھذا في جنس الوکالات؛ ولکن یمکن 
للبائع التحرز عنہ فيی جنس الوکالة بأن باع عبدہ لوکیل لا یشتري نفسه انتھی (فإذا أضافہ) أي أضاف العبد العقد 
(إلی الآمر صلح فعله امنثالاً فیقع العقد للآمر) هذا نتیجة الدلیل. تقریرہ أن العبد یصلح وکیلاً عن غیرہ في شراء 
نفسہ لأنه مالء وکل من صلح وکیلاً عن غیرہ في شراء مال إذا أضاف العقد إلی الاآمر صلح فعله امنثالاًء فالعبد إذا 
أضافه إلی الآمر صلح فعله امنثالاً فیقع العقد للَمر. ثم اعلم أن قوله في الکتاب ففعل فھو للاَمر یشیر إلی أن العقد 
یٹم بقول المولی بعت؛ وھو یخالف ما ذکر في الجامع من أن إضافة العقد إلی الموکل إنما تفیدہ الملك إذا وجد 
الإیجاب من المولی والقبول من العبد حتی لو قال العبد بعني نفسي من فلان فقال بعت لا یتم العقد حتی یقول 
العبد قبلت؛ وھذا بناء علی أن الواحد لا یتولی طرفي البیعء بخلاف ما إذا اشتری لنفسه کما سیأتي فإنه إعتاق علی 
مال مقدرء والواحد یتولی طرفي الإعتاق إذا کان المال مقدراً فیتم بقول المولی بعت مسبوقاً بقول العبد بعني 
نفسي. فإن قیل: إذا أضاف العبد العقد إلی الآمر فمن المطالب بالثمن؟ قلنا: العبد لأنه العاقدء فیحب الثمن عليه 


ترجع إليه الحقوق . أجیب بأن الحجر زال بالعقد الذي باشرہ مع مولاہ فإن المباشرۃ تستدعي تصوّر صحة المباشرة وھو إذن؛ 
وإن أضافه إلی نفسه فقال بعني نفسي مني فقال المولی بعت فھو حز لأنه إعتاق لما تقدم وقد رضي به المولی دون المعاوضة 
فان قیل: العبد وکیل بشراء شيٍء بعینہ فکیف جاز لە أن بشتري لنفسه؟ أجاب بقوله لكنە آتی بجنس تصرف آخر وھو الإعتاق 
علی مال فکان مخالفاً فینفذ عليه کما تقدمء وإن أطلق فقال بعني نفسي ولم یزد علی ذلك فھو حر لأن المطلق یحتممل 
الوجھین: الامتٹال وغیرہء فلا یجعل امتثالاً بالشك فیبقی التصرف واقعاً لنفسه لن الأصل في التصرف أں یقع عمن باشرہ. 


۷٦‏ کتاب الوکالة 


لو قال بعني نفسي ولم یقل لفلان فھو حر) لأن المطلق یحتمل الوجھین فلا یقع امتثالاً بالشك فیبقی التصرف واقعاً 


إلا أئە یرجع بە علی الآمر ۔ فإن قلت : قد یکون العبد محجوراً عليه ومثله لا ترجع إليه الحقوق. قلت: زال الحجر 
هاھنا بالعقد الذي باشرہ مع مولاہء فإن المباشرة تستدعي تصور صحة المباشرۃ وھو إذن(وإن عقد لنفسە) أي إن 
أضاف العقد إلی نفسە فقال بعني نفسي مني فقال المولی بعت (فھو حر لأَنە إعتاق) لما تقدم (وقد رضي بە المولی) 
لأنہ علم أن بیع العبد منە إعتاق (دون المعاوضة) أي لم یرض بھا فلا یقع العقد للاآمر ۔ . ولما استشعر أن یقال العبد 
وکیل بشراء شيٍء بعینه فکیف جاز لە أن یشتري لنفسه . أجاب بقوله (والعبد وإن کان وکیلا بشراء شيء معین ولکنە 
آتی بجنس تصرف آخر) وھو الڑإعتاق علی مال فکان مخالفاً (وفي مثله ینفذ علی الوکیل) فإن الوکیل بشراء شيء 
بعینە إذا خالف فأتی بجنس تصرف آخر ینفذ العقد علی الوکیل۔دون الموکل کما تقرر فیما مر (وکذا لو قال بعغي 
نفسي ولم یقل لفلان) أي وکذا لو أطلق العبد العقد فقال بعني نفسي ولم یزد علی علی ذلك (فھو حز لأن المطلق یحتمل 
الوجھین) یعني الامتثال وغیرہ (فلا یقع امٹثالا) أي فلا یجعل امنثالاً (بالشك فیبقی التصرف واقعاً لنفسه) أي لان 
الأاصل في التصرف أن یقع عمن باشرہ. قال صاحب العنایة : وعورض بأن اللفظ حقیقة للمعاوضة کما تقدمء وإذا 
تردّد اللفظ بین أن یحمل علی حقیقته وعلی مجازہ حمل علی الحقیقة البتة. وأجیب بأن اللفظ للحقیقة إذا لم یکن 
بجی چو وی چوجوچوچہموو دید کو 3ھچ دوجو وو 
ورضي المولی بذلك؛ واإليه أشار بقوله وقد رضي بە المولی دون المعاوضة انتھی. أقول: هذا الجواب مما لا یکاد 
یصح هاھنا لأن الکلام الن إنما هو في مسألة الإطلاق عن المولی المولی الإضافة إلی نفسه وإلی الموکل والقرینة 
المذکورۃ إنما وجدت في مسآألة الإضافة إلی نفسه؛ وقول المصنف وقد رضي بە دون المعاوضة إنما وقع فیھا وقد 
تقدم ذکرھاء ولیس ذلك بمورد الاعتراض ولا مساس لهذا الجواب ہما نحن فيه أصلاً۔ لا یقال: لیس المراد 
بالاضافة إلی نفسە التي عذّت قرینة ھاھنا الإضافة المارۃ في المسألة المتقدمة الحاصلة من قوله بعني بل الإأضافة 
الحاصلة من قوله نفسي في قوله بعني نفسي؛ وھذہ الإضافة موجودۃ في مسألة الإطلاق أیضاً. لأنا نقول: هذہ 
الإضافة لا تصلح أن تکون قرینة للمجاز؛ إذ لا شك أن مجرد قولە بعني نفسي لا ینافي المعاوضة؛ بل یحتمل أن 
یراد بە بیع نفسه من نفسه وھو الڑإعتاق علی مال وبیع نفسه لغیرہ وھو المعاوضة؛ بل الثاني هو الظاھر نظراً إلی 
الحقیقة . وقال صاحب العنایة: لا یقال فعلی ھذا لا یکون قولە لأن المطلق یحتمل الوجھین صحیحآ. لانا نقول: 
الاحتمال إنما هو من حیث إطلاق اللفظ؛ وذلك لا یحتمل الانکار والترجیح من حیث الاضافة إلٰی نفسه وميی 
خارجة عن مفھوم اللفظ انتھی. أقول: ھذا أیضاً لیس بصحیح إذ لا إضافة إلی نفسه فیما نحن فیە؛ لان وضعه فیما 


وعورض بأن اللفظ حقیقة للمعاوضة کما تقدم؛ وإذا ترّد اللفظ بین أن یحمل علی حقیقته وعلی مجازہ حمل علی الحقیقة 
البتة. وأجیب بأن اللفظ للحقیقة إذا لم تکن ثمة قرینة للمجاز وقد وجدت فیما نحن فيه وھي إضافة العبد العقد إلی نفسه فإِن 


قوله: (فینفذ عليه کما تقدم) أقول: یعني في الفصل السابق قوله: (وھي إضافة العبد للعقد الخ) أقول: فیه ان الکلام في الإٴطلاق 

عن الإضافة إلی نفسه وإلی الموکل قوله: (ورضي المولی بذلك) أفول: إن راد رضی المولی مطلقاً فسلم لکن لا یصح أن یکون دافعاً 
للمعنی الحقیقيی؛ ای فا سد وا تر سر یر مرو رت اس قتای 
إذا أطلق وھل النزاع إلا فيه (قوله بذلك) أقول: أي بالمعنی المجازي قوله: (نایا فتوز الا فان نا عو ائخ) اقول: فیه أن المعنی 
الحقیقي متعین من حیث اللفظ إذا قطع النظر عن القرینة قال المصنف: (وکذا لو قال بعني نفسي الخ) أقول: لا یقال البیع حقیقة فیە 
والعتق مجاز فینبغي أن یحمل علی الحقیقة عند الترددء رک کس ات و ولانا نقول: الأصل أن الإنسان 
یتصرف لنفسه فتعارض الأصلان فتساقطا فیرجع إلی غرض المولی؛ فإنه لما اختلف التصرفان والظاھر أن المولی یرید الڑعتاق إذ بیع 
العبد من نفسه مطلق إعتاقء واقتصارہ علی إضافتہ إلی العبد دثیل عليه ولا یرضی بخروجه عن ملکه إِلا إلی الحریة لیثبت له الولاء. 


اأ٘طلق ولم یضف إلی أحد فکیف یتصوّر الترجیح فیه من حیث الإضافة إلی نفسه. وأیضاً إِن أراد بقوله وھي خارجة 
عن مفھوم اللفظ أُنھا خارجة عن مفھوم مجموع اللفظ الصادر عن العبد في ھذہ الصورة وھو قوله بعني نفسي فأین 
توجد الاضافة إلی نفسهہ حتی تکون قرینة للمجاز؟ وإن أراد بذلك اأنھا خارجة عن مفھوم بعض اللفظ الصادر عنه 
فیھاء وھو قوله بعني فقط فلا یجدي شیا لان وضع المسألة في الإطلاق مجموع ما صدر عن العبد إذ به تمتاز 
ھذہ الصورۃ عن صورتي الإضافة فلا بد من خروج قید الإأضافة عن مجموع ذلك حتی یوجد الاطلاق المفروض 
ویصح الاحتمال المذکور . وبالجملة لا حاصل لہذا الجواب ولا مطابقة فیه لما فی الکتاب کما لا یخفی علی ذوي 
الألباب . والجواب الصحیح عن أصل المعارضة ما ذکرہ صاحب النھایة والکفایة حیث قالا : فإن قیل ینبغي أأن بقع 
الشراء للموکل عند الإطلاق لن اللفظ لحقیقته في الأاصل؛ فلما تردد بین الحقیقة والمجاز ینبغي أن یحمل علی 
الحقیقة کما هو الأصل؛ وفیما نحن فيه لو وقع الشراء لموکله کان الشراء معمولاً علی حقیقتہ وھي المعاوضةء ولو 
وقع للعبد کان معمولاً بمجازہ لأنه غیر موضوع للاعتاق بل ھو موضوع للمعاوضة. قلنا: عارضت جھة أصالة 
الحقیقة جهة أصالة آخری وھي أن الأصل فی تصرف الإنسان أن یقع لنفسه ثم رجحنا ھذہ الجھة بحسب مقصود 
البائع ظاھراً وھو أن لا یفوت ولاء العبد منهە؛ فإنە علی تقدیر وقوع الشراء للموکل یفوت هذا الغرض؛ أو نقول: 
لما وقع التعارض بین الأصلین رجحنا جانب الڑإعتاق لأنه تصرف مندوب إليەء والمعاوضة مباحة محضة انتھی. 
للا ٣ ٢‏ ٣ت7‏ 99 9101179100202080پءوچبت:ت*تِعَ ک۶ , 
ھذا لا یکون قوله لأن المطلق یحتمل الوجھین صحیحاً. لأنا نقول: الاحتمال إنما هو من حیث إطلاق اللفظ وذلك لا 
یحتمل الإنکار والترجیح من حیث الاإضافة إلی نفسه وھي خارجة عن مفھوم اللفظ . 


۷۰۸ کتاب الو کالة 


فصل في البیع 
قال : (والوکیل بالبیع والشراء لا یجوز لە أن یعقد مع أبیه وجدہ ومن لا تقبل شھادته لە عند أبي حنیفة . 


نصل في البیع 

لما فرغ من بیان أحکام التوکیل بالشراء شرع في بیان أحکام التوکیل بالبیعء وما ذکر لتقدیم فصل الشراء ثمة 
فھو وجه تأخیر فصل البیع ھناء کذا في الشروح. أقول: لقائل أن یقول: قد ذکر في ھذا الفصل کثیر من أحکام 
التوکیل بالشراءء :ولم لم یذکر ذلك في الفصل المتقدم: منھا قوله والوکیل بالبیع والشراء لا یجوز أن یعقد مع أبيه 
وجذہ الخ فإن الحکم فیه حکم مشترك بین التوکیل بالبیع والتوکیل بالشراء. ومنھا قوله والتوکیل بالشراء یجوز 
عقدہ بمثٹل القیمة وزیادۃ یتغابن الناس في مثلھاء ولا یجوز ہما لا یتغابن الناس في مثله فإن الحکم فیه حکم التوکیل 
بالشراء. ومنھا قوله وإن وکله بشراء عبد فاشتری نصفه فالشراء موقوف الخ فإن الحکم فیه أیضاً حکم التوکیل 
بالشراء؛ فقولھم لما فرغ من بیان أحکام التوکیل بالشراء شرع في بیان أحکام التوکیل بالبیع محل مناقشة. ویمکن 
الجواب بنوع عنایة فتأمل (قال) أي القدوري في مختصرہ (والوکیل بالبیع والشراء لا یجوز لە أن یعقد مع أبیه وجدہ 
ومن لا تقبل شھادته لە) أي وسائر من لا تقبل شہادته لە کولدہ وولد ولدہ وزوجتە وعبیدہ ومکاتبە صرح القدوري 
فی مختصرہ بھذہ الأمثلة إلا أن المصنف قصد الإجمال فقال بدلھا: ومن لا تقبل شھادته لە. قال الشارح العیني 
في تمثیل قوله ومن لا تقبل شہادته لە مثل ابنە وأخیه. أقول: في تمثیله الثانيی خبط ظاهر؛ فإنه تقبل شہادۃ الأخ 
لأخیه بلا خلاف کما مر في کتاب الشھادۃ (عند أبي حنیفة رحمه الل) والمراد بعدم جواز البیع والشراء مع هؤلاء 
عند أبي حنیفة عدم جواز ذلك عندہ في مطلق الوکالة . وأما إذا قید الوکالة بعموم المشیئة بأن قال بن ممن شثت 
فیجوز بیعہ وشراؤہ مع ھؤلاء بلا خلاف بخلاف البیع من نفسه أو من ابن صغیر لە حیث لا یجوز وإن قال ذلك؛ 
کذا صرح بە في المبسوط: ونقل عنه في النھایة ومعراج الدرایة (وقالا: یجوز بیعه منھم بمثل القیمة) قال بعضھم: 
تخصیص البیع بالذکر من قبیل الاکتفاء بذکرہ من الشراء وإلا ففیه خلاف أیضاً. وقال صاحب النھایة: خص قولھما 
في الکتاب في حق جواز البیع منھم بمثل القیمة وکذلك في شرح الطحاوي فکان فيه إشارة إلا أنه لا یجوز 
عندھما أیضاً في الغبن الیسیر؛ وإلا لم یکن لتخصیص مثل القیمة فائدۃ. ولکن ذکر في الذخیرة أن البیع منھم بالغبن 
الیسیر یجوز عندھما فکان الغبن الیسیر ملحقاً بمثٹل القیمة علی ذلك التقدیر فقال فیھا الوکیل بالبیع إذا باع ممن لا 


فصل في البی 

لما فرغ من بیان أحکام الشراء بأنواعه ".ھ6۴ وما ذکر لتقدیم الشراء ثمة فھو وجە تأخیر فصل 

البیع . قال: (الوکیل بالبیع والشراء لا یجوز لە أن یعقد مع آبیە وجذہ الخ) إِذا وکل شخصاآ بالبیع أو الشراء أو بھما لا یجوز 
لە أن یعقد مع من لا تقبل شھادتہ لە إذا کانت مطلقة عن التقیید بعموم المشبه عند أبي حنیفة رحمه اللہ بمثل القیمة (وقالا: 
یجوز بیعہ منھم بمثل القیمة إلا من عبدہ أو مکاتبہ) وعبارة الکتاب تدل علی أن البیع منھم بغبن یسیر لا یجوز؛ وھو المذکور 
فی شرح الطحاوي . وذکر في الذخیرۃ أن ذلك یجوز عندھما فکان الغبن الیسیر علی ذلك التقدیر ملحقاً بمثل القیمة ولا بد 
من تقریر الأقوال قبل الدلائل فنقول: عقد الوکیل بالبیع والشراء مع من لا تقبل شھادته لە إن کان باکثر من القیمة في البیع 
وباقل منھا في الشراء فھو جائز بلا خلاف وعکسە غیر جائز کذلك وبغبن یسیر کذلك علی ما ذکر في الکتاب وشرح 
الطحاويء وعلی ما ذکر في الذخیرة جائز عندھماء وبمثل القیمة عندھما جائز باتفاق الروایات؛ غیر جائز عند أبي حنیفة في 
روایة الوکالة والبیوع وھو المذکور في الکتاب؛ وفي روایة المضاربة جائز. إذا عرف ھذا فالدلیل علی المذکور في الکتاب في 


فصل فی البي 
قال المصنف: (والوکیل بالبیع والشراء لا یجوز لە أن یعقد مع أبیە وجدہ الخ) أقول: إذا کان البیع منھم بدین یسیر لا یجوز علی 


کتاب الوکالة ۷۹ 


وقالا: یجوز بیعہ منھم بمثل القیمة إلا من عبدہ آو مکاتبهہ) لأن التوکیل مطلق ولا تھمة إذ الأملاك متباینة والمنافع 


تقبل شہادته لە إن کان باکثر من القیمة یجوز بلا خلاف: وإن کان بأقل من القیمة بغبن فاحش لا یجوز بالإجماع؛ 
وإن کان بغبن یسیر لا یجوز عند أبي حنیفة وعندھما یجوزء وإن کان بمثل القیمة؛ فعن أبي حنیفة روایتانذء في 
روایة الوکالة والبیؤع لا یجوز؛ وفي روایة المضاربة یجوزء وبیع المضارب وشراؤہ ممن لا تقبل شھادته لە بغبن 
یسیر لا یجوز عند أبی حنیفةء وبیعه منە باکبر من القیمة وشراؤہ منە باقل من القیمة یجوز بلا خلاف؛ وبمثل القیمة 
یجوز عندھماء وکذلك عند أبي حنیفة باتفاق الروایات. فابو حنیفة فرق علی روایة الوکالة والبیوع بین المضارب 
وبین الوکیل انتھی کلامە. فإن قیل: ما وجه الفرق لأبي حنیفة علی ھذہ الروایة ہین المضارب والوکیل حیث جوز 
بیع المضارب من ھؤلاء بمثل القیمة ظھر الربح أو لم یظھر مع أُن له قبل ظھور الربح حکم الوکیل. . اجیب بان 
وجھه أن المضارب أعمَ تصرفاً من الوکیل فقد یستبد بالتصرف علی وج لا یملك رب المال نھیە؛ وقد یکون نائباً 
محضاً في بعض الأحوال فلشبھه بالمستبڈ بالتصرف جاز تصرفه مع ھؤلاء بمثل القیمةء ولشبهھه بالنائب لم یجز 
تصرف معھم بغبن یسیر فأما الوکیل فنائب محض في تصرف خاص فیکون متھماً في تصرفه مع هؤلاء في حق 
الموکل وإن کان بمثل القیمة (إلا من عبدہ أو مکاتبہ) فإنه لا یجوز عندھما أیضا قید في المبسوط بقوله إلا من 
عبدہ الذي لا دین عليه لآأن کسبه ملك مولاہ فبیعه منە کبیعە من نفسه؛ فکان منە إشارۃ إلی أنە لو کان عليه دین 
یجوز بیعه منە عند تعمیم المشبه؛ کذا في النھایة ومعراج الدرایة. قال بعض الفضلاء: فيه تأملء فإن العبد الذي 
عليه دین محیط بما في یدہ ملك لمولاہ عند أبي یوسف ومحمد فلا یظھر للتقیید فائدة انتھی. أقول: نعم إن العبد 
الذي عليه دین یحیط بماله ورقبتہ یملك مولاہ ما في یدہ عندھما إلا أنه یتعلق بە حق الغرماءء حتی لو أعتق مولاہ 
من کسبە عبداً یعتق عندھما ولکن یضمن قیمته للفرماء: وأما عند آبي حنیفة فلا یملك مولاہ ما في یدہ؛ ولو أعتق 
من کسبە عبداً لا یعتق . ففائدة التقیید تظھر بناء علی تعلق حق الغرماء بما في یدہ عندھما أیضاً حتی یصیر مولاہ 
ممنوعاً عن أن ینزعه من ید ولھذ جاز بیع العبد الماذون الذي عليه دین من مولاہ شیئاً من اکسابە وبیع مولاہ منہ 
شیتاً من أمواله عندھم جمیعاً ولم یجز بیع العبد المأذون الغیر المدیون شیئاً من مولاہ ولا یبیع مولاہ شیئاً منە عندھم 
أصلاء وسینکشف ذلك کلە فی کتاب المأذون فقوله فی المبسوط لآأن کسبه ملك مولاہ فبیعه من کبیعہ من نفسه 
معناہ أن کسبه ملك خالص لمولاہ لم یتعلق به حق الغیر فبیعه منە کبیعە من نفسه؛ بخلاف العبد المدیون. قال 


جانبھما قوله لآن التوکیل مطلق: أي عن التقیید بشخص دون آخر والمطلق یعمل بإطلاقه فکان المقتضی موجوداً والمائم 
منتعف؛ لأن المائم ھو التھمة ولا تھمة ھاھنا؛ لأنھا إما أن تکون من حیث إیثار العین أو المالیة ولیس شيٍء منھما بموجود۔ 
أما الأول فلان الأملاك متباینة حیث یحلْ للابن وطء جاریة نفسه ولو لم یکن ملکه متبایناً عن ملك أبيه لکانت جاریته 
مشترکة؛ ولما حل لە وطژؤما ولا یحل لە وطء جاریة أبیه والمنافع منقطعة فإن تباین الأملاك یوجب انقطاع المنافع . . وأما 
الثاني : فلان التقدیر بمثل القیمة ینفیهء وإذا وجد المقتضی وانتفی المانع وجب القول بالجواز کما في البیع من الأجنبي؛ 
وإنما لم یجز من عبدہ: یعني الذي لا دین عليه لأنه بیع من نفسە لأن ما في ید العبد لمولاء؛ والبیع من نفسه غیر جائز لأن 
الواحد إذا تولی طرفيه کان مستزیداً مستنقصاً قابضاً مسلماً مخاصماً مخاصماً في العیب؛ وفيی ذلك من التقابل الذي لا یتحقق 
قیام مقابليه بمحل واحد في حالة واحدة؛ وکذا للمولی حق في أکساب المکاتب حتی لا تصح تبرعاته ولا تزویج عبدہ 


ما ذکر في شرح الطحاوي موافقاً لما في الھدایةء وذکر في الذخیرۃ أن ذلك یجوز عندھما وھو مقتضی الدلیل المذکور في الکتاب قوله: 
(عند أبي حنیفة بمٹل القیمة) أقول: متعلق بقوله أن یعقد قال المصنف: (وقالا یجوز بیعه منھم بمثل القیمة) أقول: تخصیص البیع بالذکر 
من قبیل الاکتفاء بذکرہ من الشراءء وإلا ففیه خلاف کما یعلم من الشروح قتولە: (وعبارة الکتاب) أقول: المراد منه قوله بمثل القیمة 
قولە: (یدل علی أن البیع مٹھم بغین یسیر لا یجوز) أقول: إلا أُن دلیلھما یقتضي جوازہء فالظاھر حمل ما في الکتاب علی روایة الذخیرۃ 
وإلحاق الغبن الیسیر بمثل القیمة قولە: (وعکسە غیر جائز) أقول: یعني بغبن فاحش قوله: (کذلك) أقول: یعني بلا خلاف . 


۸۰ کتاب الوکالة 
منقطعةء بخلاف العبد لأنه بیع من نفسه لآن ما في ید العبد للمولی؛ ؤکذا للمولی حق فی کسب المکاتب وینقلب 


المصنف في تعلیل ما ذکر في الکتاب من جانبھما (لأن التوکیل مطلق) أي عن التقیید بشخص دون آخرء والمطلق 
یعمل بإطلاقه فکان المقتضی موجوداً والمائع منتف؛ لأن المائع هو التھمة (ولا تھمة هاھنا) لأنھا إما أن تکون من 
حیث إیثار العین أو من حیث إیثار المالیة ولیس شيء منھما بموجود؛ أما الأول فلما ذکرہ بقوله (إذ الأملاك متباینة) 
آلا پری آم یسل لاہن رو جازیااکتم ولا تخل ل وط ضاریۃ لے ولو لم یکن ملکه متبایناً عن ملك أبیه لکانت 
جاریتہ جاریة مشترکة ولما حل لە وطڑھا کما لا یحل لە وطء جاریة أبیە (والمنافع منقطعة) لأن تباین الأملاك یرجب 
انقطاع المنافعء وإذا کان الأمر کذلك فلا نفع لە من حیث إیثار العین فلا تھمة. وأما الثاني فلن التقدیر بمٹل القیمة 
ینفیەء فإذا وجد المقتضی وانتفی المائع وجب القول بالجواز کما في البیع من الأجنبي (بخلاف العبد) یعني الذي لا 
دین عليه لما عرفت (لأنہ بیع من نفسہ) أي لآن بیع الوکیل من مثل ذلك العبد بیع من نفسه (لأن ما في ید العبد) أي 
ما في ید مثٹل ذلك العبد (للمولی) أي ملك خالص للمولی لاحق فيه للغیر فصار البیع منە بیعاً من نفسه؛ والبیع 
من نفسهە غیر جائز لأن الواحد إذا تولی طرفي البیع کان مستزیداً مستنقصاً قابضاً مسلماً مخاصماً مخاصماً في 
العیب: وفیه من التضاذ ما لا یخفی (وکذا للمولی حق في کسب المکاتب) حتی لا تصح تبرعاته ولا تزویج عبدہ 
(وینقلب حقیاة بالعجز) یعني وقد ینقلب حق المولی في کسب المکاتب إلی حقیقة الملك بعجز المکاتب عن أداء 
بدل الکتابة فصار کالعبد (وله) أي ولأبي حنیفة (أن مواضع التھمة مستثناۃ من الوکالات) یعني سلمنا أن التوکیل 
مطلق لکن مواضع التھمة مستثناۃ من الوکالات لأنھا شرعت للاعانة فکانت مواضع أمانة (وھذا) أي ما نحن فيه 
(موضع التھمة بدلیل عدم قبول الشھادة) أي فیما بینھم (ولآن المنافع بینھم متصلة) لأن کل واحد منھم بنتفع بمال 
الآخر عادة فصار مال کل واحد منھم کمال صاحبه من وجه (فصار) أي بیع الوکیل من هؤلاء (بیعاً من نفسه من 
وجه) فکان فیه تھمة إیثار العین . قال صاحب العنایة في شرح دلیل أبي حنیفة ھاھنا: ولأبي حنیفة القول بالموجب . 
أقول: لیس الأمر کذلك؛ لأن القول بالموجب علی مات تقرر في کتب الأصول التزام ما یلزمه المعلل مع بقاء 
الخلاف؛ وھاھنا لیس کذلك لآأن حاصل التعلیل المذکور من قبلھما أن التوکیل مطلق والتھمة منتفیة لتباین الأملاك 


وینقلب حقیقة بالعجز فصار کالعبد. ولأبي حنیفة رحمہ اللہ القول بالموجب: یعني سلمنا أن التوکیل مطلق؛ لکن مواضع 
التھمة مسنثناۃ من الوکالات لاٹھا شرعت للڑعانة فکانت موضع أمائةہ وعي موجودة ھاھنا بدلیل عدم قبول الشھادۂہ ولا 
المنافع بینھم متصلة فصار بیعاً من نفسه من وجه فکان فيه تھمة إیثار العین . فان قیل: ما الفرق لأبيی حنیفة رحمه اللہ في 
تجویز بیع المضارب من ھؤلاء بمثل القیمة ظھر الربح أو لم یظھر مع أن لە قبل ظھورہ حکم الوکیل؟ أجیب بأن المضارب 
أعم تصرفاً من الوکیل؛ فقد یستبد بالتصرف علی وجه لا یملك رب المال نھیە؛ کما إذا صار المال عروضاً فجاز أُن یجوز 
تصرفه مع ھؤلاء نظراً إلی جهة استبدادہء والإجارۃ والصرف علی ھذا الخلاف؛ وإنما خصھما بالذکر لأن الإاجارۃ شرعت 
علی خلاف القیاس والصرف مشروط بشروط عری عنھا غیرہ فکان مما یوھم جوازھما مع ھؤلاءء فبین أُن الحکم فیھما کھو 
فیما سواھما کذا قیل . قال: : (والوکیل بالبیع یجوز بیعہ بالقلیل والکٹیر والعرض) الوکیل بالبیع یجوز ان یبیع بثمن قلیل وکثیر 


اق نآ بل سو اش وقالا: لا یجوز بغبن فاحش ولا بغیر النقود لأن مطلق الأمر یتقید بالمتعارف عرفاء اد 


قوله: (والمطلق یعمل بإطلاقه) أقول: صرح الشارح في کتاب الرجوع عن الشھادة بأن الإطلاق ککلمة کل فتذکر قوله: (لأتھا إما 
أن تکون من حیث إیثار العین الخ) أقول: أي من حیث إیثار ھؤلاء بالعین أو بالمالیة فیه بحث؛ بل الظاھر أن المراد إیثار نفسه بأحدھما 
قوله: (آما الأول فلان الأملاك متباینة الخ) أقول: : فلا نفع لە في إیثار العین فلا تھمة قوله: (ولا یحل لہ وطء جاریة أبیہ) آقول: فیه بحث 
قولە: (وآما الثاني فلان التقدیر الخ) آترل: ویر ا مد و شر فص سر جو چیہ 
المالیة لنفسه ولیس کذلك: ولا مجال لحمل کلامه علی إیثار من ترد شھادته لە کما هو مقتضی تقدیر ب بعض الشروح وھو الظاھر لان 
ھ۸ . والجواب أن المراد من قوله ولیس شيء منھما: أي التھمتین من تینك الحیثیتین 
مل 


کتاب الوکالة ۸۱ 


حقیقة بالعجز . ولە أن مواضع التھمة مستثناۃ عن الوکالات: وھذا موضع التھمة بدلیل عدم قبول الشھادۃ ولان 
المنافع بینھم متصلة فصار بیعاً من نفسه من وجھ؛ والإجارۃ والصرف علی ھذا الخلاف ۔ قال: : (والوکیل بالبیع 


وانقطاع المنافع . وحاصل ما ذکر من قبله أن التھمة متحققة والمنافع متصلةء والظاھر أن مآل ھذا منع لما علل بھ 
من قبلھما لا تسلیم والتزام: فلم یکن لە من القول بالموجب في شيء. نعم فیه تسلیم لمقدمة واحدة من التعلیل 
المذکور وھي أن التوکیل مطلق لکن لا یتم بھا وحدھا مطلوبھما فلا یکون تسلیمھا تسلیماً للتعلیل المذکور من 
قبلھما کما لا یخفی. قال المصنف (والإجارۃ والصرف علی هذا الخلاف) یعني أن الوکالة بالإجارۃ والصرف علی 
ھذا الخلاف المذکور؛ وإنما خصھما بالذکر لن الاجارۃ شرعت علی خلاف القیاس؛ لن المعقود عليه وھو 
المنافع معدومة سو سب درس ےت سوا اھ جوم رھ فبین أن 
الحکم فیھما کالحکم فیما سواھماء کذا في الشروح. أقول: السلم أیضاً شرع علی خلاف القیاس وله شروط 
مخالفة للغیں نکاؤ الأشنن آت باکرہ العفات معوماۃ کیا قاق تی المخطلف حیے قال فیتابعد بیان الخلات 
المذکور: والسلم والصرف والإجارۃ علی ھذا الخلاف (قال) أي القدوري في مختصرہ (والوکیل بالبیع یجوز بیعه 
بالقلیل والکٹیر والعرض عند أبي حنیفة) ویجوز بیعه باجل غیر متعارف أیضاً عندہ صرح بە في الذخیرۃ وغیرھاء 
ولقب ھذہ المسألة الوکیل بالبیع مطلقاً یملك البیع ہما عرٌ وھان وبأي من کان وإلی أي أجل کان متعارفاً وغیر 
متعارف کذا قالوا (وقالا) أي أبو یوسف ومحمد رحمھما اللہ (لا یجوز بیعه بنقصان لا یتغابن الناس فیه) أي لا 
یجوز بیعه بغین فاحش ویجوز بغبن یسیر (ولا یجوز إلا بالدراھم والدنانیر) أي لا یجوز إلا بالنقود وکذا لا یجوز 
بیعه عندھما إلا باجل متعارف . قال في الذخیرۃ: وإذا باع باجل متعارف فیما بین التجار في تلك السلعة جاز عند 
علمائناء وإن باع بأاجل غیر متعارف فیما بین التجار في تلك السلعة بأن باع مثلا إلی خمسین سنة أو ما أشبہ ذلك 
فعلی قول أبي حنیفة یجوزء وعلی قول أبي یوسف ومحمد لا یجوز وقال: إنما یجوز البیع بالنسیئة إذا لم یکن في 
لفظه ما یدل علی البیع بالنقدء وسھم سو بجر رو ہرم جیا 
هذا العبد فاقض دیني؛ أو قال بع فإن الفرماء یلازمونٹي؛ أو قال بع فإني أحتاج إلی نفقة عیالي ففي ھذہ الصور 
لیس لە أن یبیع بالنسیئة انتھی. قال المصنف في تعلیل ما ذکر في الکتاب من جانبھما (لأن مطلق الأمر یتقید 
بالمتعارف) أي بما هو متعارف بین الناس (لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقید بمواقعھا) أي فتتقید التصرفات 
بمواقع الحاجات (والمتعارف البیٍع بٹ بٹمن المٹل وبالنقود ولھذا) أي ولأجل تقید التصرفات بمواقعھا (یتقید التوکیل 


التصرفات لدفع الحاجات فتتقید بمواقعھاء والمتعارف البیع بثمن المثل وبالنقود ولھذا یتقید الوکیل بشراء الفحم بأیام البردء 
وبالجمد بسکون المیم : ما جمد من الماء لشدة البرد تسمیة للاسم بالمصدر بأیام الصیف؛ وبالأضحیة بأیام النحر أو قبلھاء 
کل ذلك من تلك السنة حتی لو اشتری ذلك في السنة الثانیة لم یلزم الآمر؛ ولأن البیع بغبن فاحش بیع من وجه ھبة من 
وجه؛ ولھذا لو حصل من المریض کان من الثلث والآب والوصي لا یملکانەء وکذا المقایضة بیع من وجه وشراء من وجھ 
لأئه من ہپ شر سی اسیو یں مد دو ھووز ینہ ھی یکو وی 
البیع لأن المطلق ینصرف إلی الکامل. ولأبي حنیفة رحمه اللہ القول بالموجب أي سلمنا أن اتوکیل بالبیع مطلق لکن المطلق 


قولە: (یعني الذي لا دین عليه) أقول: فی تأاملء فإن العبد الذي عليه دین محیط بما في یدہ ملك لمولاہ عند أبي یوسف ومحمد 
فلا یظھر للتقیپد فائدة قوله: (لأن الواحد إذا تولی طرفيیه الخ) أقول: ولآن فیە مائع التھمة وھو إیثار العینء لکن ما ذکرہ الشارح أأعم 
حیث ینفي جوازہ وإن صرح بە الموکل؛ إلا أنه بقي فیه لأن الاب والوصي یتولیان طرفي العقد کما إذا اشتری الاب مال ولدہ الصغیر 
لنفسے أو باع ماله منەء وکذا الوصي؛ إِلا أن یقال تعدد الجھة مجوز للاجتماع فلیتأمل قولە: (وفي ذلك من التقابل الذي لا یتحقق قیام 
0+" الضمیر في قوله مقابليه راجع إلی التقابل قوله: (وھي موجودة ھاھنا) أقول: قوله وھي راجع إلی التھمة في قوله لکن 
ضع التھمة مسشؿناۃ قال المصنف : (ولآن المنافع بینھم متصلة) أفول: ھذا الدلیل لا یجري في الأخیر۔ 


شرح فتح القدیر/ج۸/م٦‏ 


۸۲ کتاب الو کالة 


یجوز بیعہ بالقلیل والکٹیر والعرض عند أبي حنیفة رحمہ الله. وقالا: لا یجوز بیع بنقصان لا یتغابن الناس فی ولا 
یجوز إِلا بالدراھم والدنانیر) لان مطلق الأمر یتقید بالمتعارف لن التصرفات لدفع الحاجات فتتقید بمواقعھاء 
والمتعارف البیع بثمن المثل وبالنقود ولھذا یتقید التوکیل بشراء الفحم والجمد والأضحیة ہزمان الحاجةء ولآن البیع 
بغبن فاحش بیع من وجه ہبة من وج وکذا المقایضة بیع من وجە شراء من وجه فلا یتناوله مطلق اسم البیع ولھذا 
لا یملکه الأب والوصئ. ولە أن التوکیل بالبیع مطلق فیجري علی إطلاقہ في غیر موضع التھمةء والبیع بالغبن أو 


بشراء الفحم) وفي بعض النسخ اللحم مکان الفحم؛ لکن الفحم ألیق لقران قوله ہزمان الحاجةء إذ کل الأزمان زمان 
الحاجة إلی اللحم کذا في النھایة ومعراج الدرایة (والجمد) بسکون المیم لا غیر و ما جمد من الماء فکان فیه 
تسمیة للاسم بالمصدرء کذا في الصحاح والدیوان (والأاضحیة ہزمان الحاجة) متعلق بیتقید: أي یتقید التوکیل بشراء 
ھذہ الأمور بزمان الحاجة فیتقید التوکیل بشراء الفحم بأیام البرد وبشراء الجمد بأیام الصیف؛ وبشثراء الأضحیة بأیام 
النحر أو قبلھاء کل ذلك من تلك السنةء حتی لو اشتری ذلك في السنة الثانیة لم یلزم الاآمر (ولآن البیع بغبن فاحش 
بیع من وجہ) وھو ظاھر (وهبة من وجه) ولهذا لو حصل من المریض کان معتبراً من الثلث٠‏ والاب والوصي لا 
یملکان وھو وکیل بالبیع دون الهبة (وکذا المقایضة) أي البیع بالعرض (بیع من وجه وشراء من وجہ) لأنہ من حیث 
أن فیه إخراج السلعة من الملك بیع ومن حیث إنأفیه تحصیل السلعة في الملك شراء (فلا یتناولہ) أي فلا یتناول 
البیع بغبن فاحش وبیع المقابضة (مطلق اسم البیع ولھذا لا یملکه الاب والوص) لن المطلق ینصرف إلی الکامل 
(ولابي حنیفة أن التوکیل بالبیع مطلق) أي غیر مقید بشيء (فیجري) أي یجري المطلق (علی إطلاقہ في غیر موضع 
التىھمة) فیتناول کل ما یطلق عليه البیع . قال صاحب العنایة في شرح ھذا المقام : ولأبي حنیفة القول بالموجب : أي 
سلمنا أُن التوکیل بالبیع مطلق لکن المطلق بجري علی إطلاقہ في غیر موضع التھمة. أقول: ھذا أقبح مما قاله في 
المسألة الأولی؛ إذ لم یقل الخصم ھنا قط إن التوکیل بالبیع مطلق؛ بل قال إن مطلق الأمر یتقید بالمتعارف : یعني 
أن ما هو في صورۃ الإ٘طلاق من الامر فھو مقید في الحقیقة بالمتعارف؛ فلم یقع منە الحکم بأن التوکیل بالبیع مطلق 
حتی یصیر محلاً للمنع أو التسلیم فلا یتصور أن یکون ما ذکر من قبل أبي حنیفة هاھنا قولاً بالموجب بتسلیم أن 
التوکیل بالبیع مطلق. والحق أن حاصل معنی الکلام المذکور منع لکون مطلق الأمر ھاھنا مقیداً بالمتعارف بناء علی 
قاعدة لزوم إجراء المطلق علی إطلاقہ في غیر موضع التھمة وأن حاصل معنی قولە (والبیع بالغبن أو بالعین) أي 
العرض (متعارف عند شدة الحاجة إلی الثمن والتبرم) أي السآمة (من العین) تنزل في الجواب من المنع المذکور : 
یعني سلمنا أن مطلق الأمر یتقید بالمتعارف؛ لکن الببع بالغبن أو العین متعارف عند شدة الحاجة إلی الثمن لتجارة 
رابحة أو لغیرھاء وعند التبرم من العین وفي ھذا لا یبالي بقله الٹمن وکثرته ونقدیة الٹمن وعرضیته فکان العرف 
مشترکاً فلم یصلح حجة لأحد الخصمین علی الآخر (والمسائل ممنوعة علی قول أبي حنیفة علی ما هو المروي عنه) 
أي من المسائل المستشھد بھا من قبل الخصم وھي مسائل شراء الفحم والجمد والأضحیة لیست بمسلمة علی قول 
أبي حنیفة بل هي مرویة عن أبي یوسف علی ذلك الوجھ. وأما عند أبي حنیفة فھي علی إطلاتھا لا تتقید بزمان 


یجري علی إطلاقہ في غیر موضع التھمة فیتناول کل ما یطلق عليه البیع قول: (والبیع بالغبن) تنزل في الجواب : یعني سلمنا 
آن المطلق یتقید بالمتعارف؛ لکن البیع بالغبن أو بالعین : أي العرض متعارف عند شدۃ الحاجة إلی الثمن لتجارة رابحة أو 
لغیرھاء وعند التبرم من العین وعند ذلك لایبالي بقلة الٹمن وکثرتہ؛ فکان العرف مشترکاً لا یصلح دلیلاً لأحد الخصمین؛ بل 
المتنازع فيه یکون داخلاً تحت ما یدعيه الخصم فیندفع نزاعه أو تظھر مکابرتە. والمسائل المذکورۃ مرویة عن أبي یوسف 


قال المصنف : (فتتقید بمواقعھا) أقول: فیه بحث قول: (فبین أن الحکم فیھما کھو فیما سواھما) أقول: قوله فیما سواہما متعلق 
بقوله ہو وقوله کھو متعلق بقوله الحکم. 


کتاب الوکالة ۸۳ 
بالعین متعارف عند شدة الحاجة إلی الثمن والتبرم من العینء والمسائل ممنوعة علی قول أبي حنیفة رحمہ اللہ علی 
الحاجة. قال في غایة البیان: ولئن سلمنا أنھا تتقید علی قول أبي حنیفة أیضاً فنقول: إنما تتقید بدلالة الغرض لا 
بدلالة العادۃ لأن الغرض من شراء الفحم دفع ضرر البرد وذلك یختص بالشتاءء والغرض من شراء الجمد دفع ضرر 
الحر وذلك یختص بالصیف؛ حتی لو انعدمت ھذہ الدلالة بأن وجد التوکیل ممن یعتاد تربص الفحم کالحدادین أو 
تربص الجمد کالفقاعین لا یتقید التوکیل؛ کذا قال الإمام علاء الدین العالم في طریقة الخلاف. وکذا التوکیل 
بالأاضحیة یتقید بأیام النحر بالغرض لا بالعادةء لأن غرض الموکل خروجه عن عھدۃ الوجوب الذي یلحقه في أیام 
تلك السنة انتھی. وقال في الکافي: ولأنه مطلق في حق الوقت لا عامَ فلم یتناول إلا واحداً وقد صار المتعارف 
مراداً فلم یبق غیرہ مرادا فأما هذا فعام انتھی. وھکذا ذکر في الکفایة أیضاً (وأنه) أي البیع بالغبن (بین من کل 
وجه) جواب عن قولھما ولآن البیع بغبن فاحش بیع من وجه وہبة من وجە: یعني لا نسلم أنه کذلك بل هو ببع من 
کل وجه (حتی أن من حلف لا یبیع یحنث یە) أي بالبیع بغبن فاحش٠؛‏ فلما جعل ھذا بیعاً مطلقاً في الیمین جعل في 
الوکالة کذلك. واعترض عليه بأنه لا یلزم من جریان العرف في الیمین في نوع جریانہ في البیع في ذلك النوع؛ الا 
یری أنه لو حلف لا یأکل لحماً فاکل لحماً قدیداً حنث٠‏ وفي التوکیل بشراء اللحم لو اشتری الوکیل لحماً قدیداً وقع 
علی المشتري لا علی الاآَمر . وأجیب بأن التوکیل بشراء اللحم إنما یقع علی لحم یباع في الأسواق والقدید لا یباع 
بھا عادة فلا یقع التوکیل عليهء فعلم بھذا ان العرف قد اختلف في حقھما فاختلف الجواب لذلك. یی وت 
فلا یخرج عن کونە بیعاً حقیقة وعرفاًء أما حقیقة حقیقة فظاھرء وأما عرفاً فیقال بیع رابح وبیع خاسر کذا في العنایة أأخذاً 

من الٹھایة. أقول: في الجواب بحث لان حاصله الإعتراف باختلاف العرف في حق الیمین والبیع والتشبثٹ بادعاء 
أن البیع بغبن فاحش لا یخرج عن کونہ بیعاً لا حقیقة ولا عرفاء فرد عليه أنە إِن آرید أنە لا یخرج عن کونہ بیعاً من 
وجه فھو مسلمء لکن لا یحصل بە الجواب عما قالاہ والکلام فیەء وإن آرید أنه لا یخرج عن کونہ بیعاً من کل وجه 
فھو ممنوع إذ هو أول المسألة حیث لا یقول بە الخصم بل یدعي أنه بیع من وجه وھبة من وجەء ونحن بصدد 
الجواب عنە بمسألة الیمین؛ فإذا ورد الاعتراض عليه باختلاف العرف والحکم في حق الیمین والبیع فکیف یصح 
الجواب عنە بالمصیر إلی الأصل المتنازع فیه (غیر أن الأبِ والوصي لا یملکانہ) جواب عن سؤال مقدر تقریرہ لو 


رحمہ اللہ علی ذلك الوجه . وأما عند أبي حنیفة رحمہ اللہ فھي علی إطلاتھا والبیع بالغبن أو العین بیع من کل وجه؛ حتی أن 
من حلف لا یبیع یحنث بالبیع بالغبن أو العین فلما جعل ھذا بیعاً مطلقاً في الیمین جعل في الوکالة کذلك. واعترض باأنە لا 
یلزم من جریان العرف في الیمین في نوع جریانہ في البیع في ذلك النوع؛ لا تری أنە لو حلف لا یاکل لحماً فاکل لحم قدیداً 
حنث؛ وفي التوکیل بشراء اللحم لو اشتری الوکیل لحماً قدیداً وقع علی المشتري لا علی الآمر. وأجیب بأن التوکیل بشراء 
اللحم إنما یقع علی لحم یباع في الأسواق؛ والقدید لا یباع فیھا عادة فلا بقع التوکیل عليه فعلم بھذا ان العرف قد اختلف 
فی حقھما فاختلف الجواب کذلك. وأما البیع بالغبن فلا یخرج عن کونە بیعاً حقیقة وعرفاًء ما حقیقة فظاھر وأما عرفاً فیقال 
بیع رابح وبیع خاسر. فإن قیل: لو کان ذلك بیعاً من کل وجة لملکه الاب والوصي. أجاب بقوله غیر أن الأب والوصي لا 
یملکانەء ومعناہ أن کلامنا في الأمر المطلق بالبیع وھم لیسا مأمورین. سلمنا ذلك؛ لکن لیس أمرھما مطلقاً بل مقید بشرط 
النظر ولا نظر فيه؛ ولا نسلم أن المقایضة بیع من وجه وشراء من وجه بل هي بیع من کل وجە وشراء من کل وجە لوجود 
حذٌ کل منھما وو مبادلة المال بالمال علی وج التراضي بطریق الاکتساب کما تقدم في أول البیوعء وکل ما صدق عليه ھذا 


فولە: (لکن المطلق یجري علی إطلاقہ الخ) أقول: الأوجه أن یوجه بأن التوکیل بالبیع مطلق؛ والعرف العملي لا یصلح لتقیید 
المطلق کما قالوا في کتاب الأیمان بل الذي یصلح للتقیید هو العرف اللفظي؛ ولو سلم فالعرف العملي مشترك فلا یجوز تقیید المطلق 
مع التعارض فلیتامل. ثم أقول: صرح في أوائل فصل الشراء في دلیل مسألة إجماعیة بأن العرف أملك فلا مخالفة لآن مرادہ ثمة العرف 
اللفظي لا العملي قولە: (أو لغیرها) أقول: مختص بالبیع بالغبن قوله: (بل المتنازع فیه یکون داخلاً تحت ما یدعیه) أقول: من قوله 
فتتقید بمواقعھا. 


۸٤‏ کتاب ال وکالة 


کان البیع بغبن فاحش بیعاً من کل وجه لملکه الاب والوصي: یعني أن الأب والوصیٴ إنما لا یملکان البیع بغبن 
ناحش (مع أنه بیع) أي من کل وجه (لآن ولایتھما) أي ولایة الأب والوصی علی الصغیر (نظرية) أي بشرط النظر 
في آأمر الصغیر بالشفقة وإیصال النفع إليه (ولا نظر فیه) أي في البیع بغبن فاحش (والمقایضة شراء من کل وجه وبیع 
من کل وجھ) جواب عن قولھماء وکذا المقایضة بیع من وجه وشراء من وجە: یعني لا نسلم أن المقایضة بیع من 
وجه وشراء من وجە؛ بل هي بیع من کل وجه وشراء من کل وجه (لوجود حدّ کل واحد منھما). قال صاحب 
العنایة : وھي مبادلة المال بالمال علی وج التراضي بطریق الاکتساب کما تقدم في أول البیووع. قال: وکل ما صدق 
عليه هذا الحذ فھو بیع من کل وجه وشراء من کل وجھ. أقول: فيه خللء أما أولاً فلآنه لا یخفی علی أحد أن 
المراد بالبیع في قولە والمقایضة بیع من کل وجه وشراء من کل وجه هو البیع المقابل للشراء وھو وصف البائم 
وأن المراد بالشراء في قولە المزبور هو الشراء المقابل للبیع وھو وصف للمشتري؛ والحدً المذکور: أعني مبادلة 
المال بالمال علی وجه التراضي بطریق الاکتساب إنما هو حذ البیع الذي هو عقد شرعي وھو المجموع المرکب من 
الإیجاب والقبول مع الارتباط الشرعي الحاصل بینھماء فذلك بمعزل عن قوله لوجود حل کل واحد منھما. وأما 
انیاً فلان قوله وکل ما صدق عليه هذا الحدَ فھو بیع من کل وجه وشراء من کل وج بعد أن جعل ھذا الحدٌ حداً 
لکل واحد من البیع والشراء یقتضي أن یکون کل البیاعات الغیر الاضطراریة بیعاً من کل وج وشراء من کل وجهە؛ 
إذ لا یخلو شيء منھا عن صدق ھذا الحد عليه کما تقدم في أول البیع ولم یقل بە أحد قط . واعترض بعض 
الفضلاء بوجه آخر علی قوله وھو مبادلة المال بالمال علی وجه التراضي بطریق الاکتساب حیث قال فيه نظرہ فإن 
الباء في قوله بمال هي باء المقابلة والعوض فلا یتناول الحدّ الشراء انتھی. أقول: ھذا ساقط لن باء المقابلة 


الحد فھو بیع من کل وجه وشراء من کل وجه. ویجوز أن یقال البیع في الحقیقة عبارة عن إخراج ملکه متوصلاً به إلی 
تحصیل ملك غیرہ لە والشراء عبارة عن تحصیل ملك غیرہ متوصلا إليه بإخراج ملکه؛ وکلاھما صادق علی المقایضةء 
فالبیع والشراء یطلقان علی عقد شرعي یرڈ علی مجموع مالین باعتبارین یتعین کل منھما بإطلاق لفظ یخصه عليه؛ وبذلك 
یتمیز البائع عن المشتريء والوکیل بالبیع عن الوکیل بالشراء فیسقط ما قیل إذا کان بیعاً من کل وجە وشراء من کل وجه فیما 
إذا رجح أبو حنیفة رحمه اللہ جانب البیع؛ وما قیل إذا کان شراء کل وجه کان الوکیل بە وکیلاً بالشراء وھو لا یملك الشراء 
بغبن فاحش بالاتفاقء فکان الواجب أن لا تجوز المقایضة إلا إذا کان ما یقابله من العرض مثله فی القیمة أو باقل منه یسیراً 
کما روی الحسن عن أبي حنیفة رحمه اللہ وذلك لن الموکل أطلق في توکیلە البیع فیعتبر ذلك ویترجح جانبەء ویجوز لە أُن 
یبیع بما عرٌ وهانء ولا یلزم الوکیل بالصرف فإنه لا یجوز لە أن یبیع بالاقل أصلاً لأن موکله لا یملك ذلك بالنص فکذا 
وکیلەء فعليك بھذا وتطبیقه علی ما في الکتب ملاحظاً بعین البصیرة تحمد المتصدي لتلفیقه إن شاء اللہ تعالی. قال: 
(والوکیل بالشراء یجوز عقدہ الخ) الوکیل بالشراء یجوز لە أن یشتري بمثل القیمة والغبن الیسیر دون الفاحش؛ لآن التھمة فیه 
متحققة فلعله اشتراہ لنفسەء فإذا لم یوافقه أو قد وجدہ خاسراً ألحقه بغیرہ علی ما مر حتی لو کان وکیلا بشراء شيء بعینه 
قالوا ینفذ علی الآمر لانتفاء التھمة لأنه لا یملك أن یشتریه لنفسه. وآراد بقوله قالوا عامة المشایخ رحمھم اللہ ؛ فإن بعضهھم 
قال: یتحمل فيه الغبن الیسیر لا الفاحش . وقال بعضھم: لا یتحمل فیه الیسیر أیضاء وکذا الوکیل بالنکاح إذا زوّج موکله 


قولہ: (آن کلامنا في الأمر المطلق الخ) أقول: في مناسبة الجواب للسؤال بحث یظھر بملاحظة السؤال وموردہ قوله: (وھو عبادلة 
المال بالمال الخ) أقول: فیه نظرہ فإن الباء في قوله بالمال هي باء المقابلة والعوض فلا یتناول الحد الشراء. ثم إن أراد أن الحد المذکور 
حد لکل منھما علی حدة کما هو المفھوم من ظاهر تقریرہ لزم اختلاله حیث یصدق علی مقابل المعرفء وإن راد أنه حد للمعنی الأاعم 
من کل منھما یکون قوله وکل ما صدق عليه هذا الحد فھو بیع من کل وجھ الخ بمعزل عن الحق لظھور بطلان القول بأن کل ما صدق 
عليه حد الحیوان إنسان من کل وجھ فرس من کل وجه . 


کتاب الوکالة ۸۵ 
مع أنه بیع لأن ولایتھما نظریة ولا نظر فيەء والمقایضة شراء من کل وجه وبیع من کل وجه لوجود حد کل واحد 


تفاوت: اما تی سیت دخول الباء علی الثمن وسیجيء الکلام فیه. ثم قال صاحب العنایة : ویجوز أن یقال البیع 
في الحقیقة عبارۃ عن إخراج ملکه متوصلاً بە إلی تحصیل ملك غیرہء والشراء عبارة عن تحصیل ملك غیرہ متوصلاً 
إلیه بإخراج ملکه؛ وکلاھما صادق علی المقایضة انتھی. أقول: ھذا هو الصواب؛ وإن کان مقتضی تحریرہ أُن 
یکون ضعیفاً عندہہ إلا أن المراد بقوله وکلاھما صادق علی المقایضة أنھما صادقان علی بدلي المقایضة معاً فلا 
ینتقض بسائر البیاعات؛ فإن صدق البیع بالمعنی المزبور في سائرھا مختص بالسلعة وصدق الشراء فیھا مختص 
بالٹمن فیسقط ما قاله بعض الفضلاء علی قوله وکلاھما صادق علی المقایضة بل علی جمیع البیاعات ففي تقریرہ 
قصور انتھی فتدبر . ثم قال صاحب العنایة: فالبیع والشراء یطلقان علی عقد شرعي یرد علی مجموع مالین باعتبارین 
یتعین کل منھما بإطلاق لفظ یخصه عليهء وبذلك یتمیز البائع عن المشتري والوکیل بالبیع عن الوکیل بالشراء انتھی . 
أاقول: وفيه خلل لأن حاصله أن معنی البیع ومعنی الشراء متحدان بالذات ومتغایران بالاعتبار یتعین کل منھما 
بإطلاق لفظ یخصه عليه وو لفظ البیع في البیع ولفظ الشراء في الشراء؛ فیمتاز بە البائع عن المشتري لکكنە لیس 
بصحیح ۔ أما أولاً فلانه قد تقرر في کتب اللغة أن لفظ البیع ولفظ الشراء من الأضداد یطلق کل منھما علی کل من 
معنیي البیع والشراءء وصرّحوا بە في أوّل کتاب البیوع حتی صرح نفسه أیضاً هناك بان لفظ البیع من الأضداد لعْة 
واصطلاحاً. وقال: یقال باع الشيء إذا شراءہ أو اشتراہ وإذا کان کذلك فکیف یتیسر اختصاص أحد اللفظین 
المذکورین بأحد المعنیین المزبورینء وکیف یتصور تعین أحد ھذین المعنیین بإطلاق أحد ذینك اللفظین عليهء ولا 
شك أن ما هو من الأضداد یصح |إطلاقہ علی کل من معنیيه؛ علی أن اتحاد معنیي البیع والشراء بالذات مما لم یقل 
بە أحد من الثقات ولا یری لە وجە سدید. وأما ثانیاً فلژن البیع کما ینعقد بالإیجاب والقبول ینعقد أیضاً بالتعاطي 
کما تقر في البیوعء وفي صورۃ التعاطي لا یلزم إطلاق لفظ علی شيء منھماء فکیف یتم قوله یتعین کل منھما 
بإطلاق لفظ یخصە عليه وبذلك یتمیز البائع عن المشتري والوکیل بالبیع عن الوکیل بالشراء. وأما ثالژاً فلانه لو تعین 
کل منھما بلفظ یخصہ وامتاز بە البائع عن المشتري لکان الصادر من أحد المتعاقدین بیعاً ومن الآخر شراء البتة فلم 
یصح القول بأن المقایضة بیع من کل وجه وشراء من کل وجەء بل هي حینثذ إما بیع وإما شراء لا غیر. اللھم إلا 
أنذ یحمل المراد بکونھا بیعاً وشراء من کل وجه علی أنھا صالحة لکل واحد منھما قبل صدور العقد: وأما بعد 


امرأۃ باکٹر من مھر مثلھا جاز عندہ لأنە لا بد من الإضافة إلی الموکل في العقد ولا تتمکن فی ھذہ التھمة؛ بخلاف الوکیل 
بالشراء لأنه یطلق العقد حیث یقول اشتریت ولا یقول لفلان. ثم بیّن الغبن الیسیر والفاحش فقال: (والذي لا یتغابن فیه مالاً 
یدخل تحت تقویم المقومین) فیکون مقابله مما یتغابن فیە۔ قال شیخ الإسلام رحمه اللہ : ھذا التحدید فیما لم یکن لە قیمة 
معلومة في البلد کالعبید والدواب؛ فأما ما لە ذلك کالخبز واللحم وغیرھما فزاد الوکیل بالشراء لا ینفذ علی الموکل؛ وإن 


قولە: (وکلاھما صادق علی المقایضة الخ) أقول: بل علی جمیع البیاعات ففي تقریرہ قصور قول: (فالبیع والشراء یطلقان إلی 
قولہ: بخصہ عليہ) أقول: قوله باعتبارین متعلق بقوله یطلقان والضمیر في قوله منھما راجع إلی البیع والشراءء والضمیر في قوله یخصه 
راجع إلی قوله کل والضمیر في قوله عليه راجع إلی قوله عقد قوله: (فالبیع والشراء یطلقان علی عقد شرعي الخ) آقول: ما أشبه کلام 
الشارح ھذا بما قال شارح رسالة آداب البحث التعلم والتعلیم متحدان بالذات متغایران بالاعتبارء ومھد به عذرا لاکتفاء مصنف الرسالة 
بذکر التعلم حیث قال: یحتاج إلیھا کل متعلمء وبین اتحادھما بالذات بعض الأفاضل وھو مولانا معین الدین قوله: (یتعین کل منھما 
بإطلاق لفظ الخ) آنول: أي في المقایضةء بخلاف غیرھا مما یقابل فيه السلع بالنقودء فان التعیین فيه لا یتوقف علی إطلاق اللفظ 
المختص بل صاحب السلعة بائع وصاحب النقود مشتر قوله: (وذلك لأن الموکل أطلق في توکیلە البیع فیعتبر ذلك ویترجح جانیہ) أقول: 
ھہذا تعلیل لقوله السابق بأسطر وھو قوله فیسقط ما قیل الخء وقولە فیعتبر ذلك: یعني یعتبر البیعء وقوله ویترجح جانبە: یعني یترجح 
جانب البیع تولہ: (ولا یجوز لە أن یبیع بالأقل) آقول: إذا باع بجنسه. 


۸٦‏ " کتاب الوکالة 


منھما. قال: (والوکیل بالشراء یجوز عقدہ بمثل القیمة وزیادة یتغابن الناس في مثلھاء ولا یجوز ہما لا یتغابن الناس 


صدورہ فیتعین واحد منھما لکنە تعسف. ثم إنە فرّع علی ما ذکرہ سقوط بعض ما قیل هاھنا. ولما لم یصح الأاصل 
کما عرفته لم یصح الفرع أیضاً لأن صحة الفرع صحة الأصل کما لا یخفی. سا کے 
بسطھا تحقیق المقام فنقول: إن قیل من المحال أن یوصف الشيء الواحد بصفة وبضدھا في حالة واحدةء فلو قلنا 
بأن بیع المقایضة بیع من کل وجه وشراء من کل وجه في ذلك الوقع لزم ھذا المحال۔ قلنا إنما یلزم المحال لو کان 
ذلك ہجھة واحدة ولیس کذلك فإنه بیع من کل وجہ بالنسبة إلی غرض نفسه وشراء من کل وج بالنسبة إلی غرض 
صاحبه وإنما قلنا مکذا لان البیع لا بد لە من مبیع وثمن؛ ولیس کل واحد منھما بأولی من الآخر في أن یجعل هو 

مبیعاً أو ثمناء فجعل کل واحد منھما مبیعاً بمقابلة الآخر وثمناً بمقابلة الآخر. فإن قیل: وس ات 
أحدھما لأنه لا بد من إدخال الباء في واحد منھما لتحقق إلصاق البدل بالمبدل وما دخل عليه الباء یتعین للثمنیة لما 
عرف أُن الباء تصحب الائمان فحینئذ یتعین الآخر لکونە مبیعاً بحیاله. قلنا: قد ذکر في أوائل کتاب البیوع أن الباء 
إنما تعین ما دخلت عليه بالثمنیة إذا کان ذلك الشيء من المکیلات أو الموزونات من غیر الدراھم والدنائیرء فان 
الدراھم والدنانیر متعینة للثمنیة سواء دخلت علیھا الباء أو لم تدخل؛ والعروض المعینة متعینة للمبیعیة سواء دخلت 
علیھا الباء أو لم تدخل. أما المکیلات والموزونات إذا کانت غیر معینة وھي موصوفة بصفةء فإن دخلت علیھا الباء 
تتعین للثمنیة؛ کما إذا قال اشتریت ھذا العبد بکذا حنطة جیدةء وأما إذا لم تدخل علیھا الباء فلا تتعین لھا أیضاً. ثم 
[ن کلامنا هاھنا في بیع المقایضة وھي تنبیء عن المساواةۃ یقال ھما قیضان : أي مساویانء فکان کلا البدلین متعیناً 
فلا یتعین واحد منھما للمبیعیة ولا للثمنیة فلذلك جعل کل واحد منھما مبیعاً وثمنء وإن دخلت الباء في أحدھما. 
فان قیل: : إذا کان بیع المقایضة شراء من کل وجہ وبیعاًمن کل وجه فمن أق وجە رجح أبو حنیفة جانب البیع فیۂٍ 
حتی نفد البیع علی الاآمر عندہ إذا باع الوکیل بالبیع بعرض مع الغبن الفاحش؟ قلنا ارجم و جاب الع اسدلالاً 
ہما ذکر في المبسوط في باب الوکالة بالسلم من کتاب البیوع من أن جانب البیع یترجح علی جانب الشراء ۂ في البیع 
بعرض؛ ألا یری أن حد المضاربین لو اشتری بغیر إذن صاحبه کان مشتریاً لنفسهہ ولو باع بغیر إذن صاحبه شیثاً من 
مال المضاربة توقف علی إجازۃ صاحبهء فإن باعه بعرض یتوقف أیضاء حتی لو أجاز صاحبه کان تصرفه علی 
المضاربة فعرفنا أُن جانب البیع یترجح فيەء کذا في النھایة ومعراج الدرایة. فان قلت : کما أن کل واحد من عاقدي 
عقد المقایضة بائع بالنسبة إلی عرض نفسه مشتریاً بالنسبة إلی عرض الآخر کذلك کل واحد من عاقدي عقد الصرف 
بائع ومشتر لما أن عقد الصرف بیع والبیع لا بد لە من مبیع وثمن ولیس أحد البدلین أولی من الآخر في جعله 
مبیعاً أو ثمننأء فجعل کل واحد منھما مبیعاً وثمناًء ٹم الغبن الفاحش یتحمل في بیع المقایضة علی قول أبي حنیفة في 
ظاھر الروایة خلافاً لروایة الحسن کما ذکرہ في الذخیرة والمبسوط ولا یتحمل في بیع الصرف علی قول الکل 
باتفاق الروایات کما ذکر في باب الوکالة بالصرف من صرف المبسوط؛ فما وجه الفرق بینھما مع اتحادھما في 
العلة؟ قلت: الفرق بینھما إنما نشأ من حیث ورود علة عدم جواز بیع الوکیل بالشراء بالغبن الفاحش هنا أیضاء 
وذلك لأن تصرف الوکیل بالشراء بالغبن الفاحش إنما لا ینفذ علی الموکل للتھمةء فإن من الجائز أنه عقد لنفسه؛ 
فلما علم بالغبن أراد أن یلزم ذلك الموکل؛ وھذا المعنی موجود ھنا فإن الوکیل یملك عقد الصرف لنفسه کما صرح 
بە في المبسوط ۔ : وآما فی بیع المقایغنة فلیس للوکیل أن ہیی من تنسۃ ولا آن بشتری لنفسة عرفن الآَخر یَمقابلة 


قلّت الزیادة کالفلس مثلاً لأن هذا مما لا یدخل تحت تقویم المقومینء إذ الداخل تحتہ ما یحتاج فیە إلی تقویمهمء ولا حاجة 
هاھنا للعلم بە فلا یدخل. وقیل الغبن الیسیر وھو الظاھر. وقیل الفاحش؛ ویساعدہ سوق الکلام في العروض اہ نیم؟ وفي 
الحیوانات اادہ یازدہ٤‏ وفيی العقاز دہ دوازدہا فإذا کان الغبن رم ھذا المبلغ کان یشیراً لزم الآمر وإان زاد علی ذلك لزم 


کتاب الوکالة ۸۷ 


في مثلہ) لآن التھمة فیه متحققة فلعله اشتراہ لنفسەء فإذا لم یوافقه ألحقه بغیرہ علی ما مر حتی لو کان وکیلاً بشراء 
کس نے سے کے وس ہے ے دی یی خی ےک جج سس مم یئیے یہی یہ 
عرض الموکل؛ فلم ترد التھمة التي وردت في حق الوکیل بالشراء فلم یمنع الجواز لذلك في ظاھر الروایة علی قول 
أبي حنیفة. وذکر في الذخیرة أن الوکیل بالصرف إِذا اشتری بما لا یتغابن الناس فيه لا یجوز بلا خلافء لن الغبن 
علی قول أبي حنیفة إِن کان یجوز باعتبار أنه بیع من وج لا یجوز باعتبار أنە شراء من وجہ؛ إلا ان الشراء اصل في 
ھذا العقد لن الثمنیة في الدراھم والدنانیر أصل والعبرۃ للأصل فکان شراء من کل وجه؛ والغبن الفاحش لا یتحمل 
في الشراء بالاتفاقء کذا في النھایة. قال صاحب العنایة : ولا یلزم الوکیل بالصرف فإنه لا یجوز لە أن یبیع بالأقل 
أصلاً لأن موکلە لا یملك ذلك بالنص فکذا وکیلە انتھی. أقول: فيه نظر لأن موکله إنما لا یملك البیع بالأقل فیما 
إذا اتحد البدلان في الجنس: وأما إذا اختلفا فیه فیملکە قطعاً کما تقرر في کتاب الصرف. ولا یخفی أن عدم جواز 
بیع الوکیل بالصرف بغبن فاحش علی قول الکل باتفاق الروایات غیر منحصر في صورة اتحاد الجنس؛ بل یعم 
صورتي اتحاد الجنس واختلافه بل المسألة مصوّرة فی صرف المبسوط بصورۃ اختلاف الجنس حیث قال فيه: وإن 
وکلە بألف درھم یصرفھا لە فباعھا بدنانیر وحط عنە ما لا یتغابن الناس في مثله لم یجز علی الامر انتھی. فتلزم ھذہ 
الصورة قطعاً وتکفي في ورود السؤال علی ما ذکر في الکتاب. ولعمري إن صاحب العنایة قد خرج في شرح ھذہ 
المسألة عن سنن الصواب؛ وغبن في تصرفاتہ غبناً فاحشاء ومع ذلك قال في آخر کلام : فعليك بھذا وتطبیقه علی 
ما فی الکتب ملاحظاً بعین البصنیرة تحمد المتصدي لتلفیقه إِن شاء الله تعالی (قال) أي القدوري في مختصرہ 
(والوکیل بالشراء یجوز عقدہ بمثل القیمة وزیادة یتغابن الناس في مثلھا) وميی الغبن الیسیر (ولا یجوز بما لا یتغابن 
الناس فی مثله) وھو الغبن الفاحش . وقال في شرح الأقطع : وعن أبي حنیفة روایة أخری أنه یجوز بالقلیل والکثیر 
لعموم الأمر؛ کذا في غایة البیان. علل المصنف ما في الکتاب بقوله (لأن التھمة فیہ) أي في الشراء (متحققة فلعله) 
أي فلعل الوکیل (اشتراہ) أي اشتری الشيء الذي وکل بە (لنفسه) أي لاجل نفے (فإذا لم یوافقه ألحقه بغیرہ) وھو 
الموکل (علی ما مر) إشارۃ إلی ما ذکرہ في فصل الشراء بقوله لآئہ موضع تھمة بأن اشتراہ لنفسە؛ فإذا رای الصفقة 
خاسرۃ ألزمھا الآمر انتھی. والتھمة في باب الوکالة معتبرة ولآن الوکیل بالشراء یستوجب الثمن في ذمة نفسه 
ویوجب لنفسه مثله في ذمة الآمر والإنسان متھم فی حق نفسه فلا یملك أن یلزم الآمر الثمن ما لم یدخل في ملکھ 
بإزائه ما یعدلهء ولهذا لو قال: اشتریت وقبضت وھلك في یدي فھات الثمن لا یقبل قولهء بخلاف الوکیل بالبیع؛ 
فإنه لو قال بعت وقبضت الثمن وهھلك عندي کان القول قولهء ولآن أمرہ بالشراء یلاقي ملك الغیر؛ ولیس للانسان 
ولایة مطلقة في ملك الغیر فلا یعتبر إطلاق أمرہ فیە؛ بخلاف البیع فان أمرہ یلاقي ملك نفسه وله في ملك نفسه 
ولایة مطلقة ولآن اعتبار العموم أو الإطلاق في التوکیل بالشراء غیر ممکن؛ لأنہ لو اعتبر ذلك لاشتری ذلك المتاع 
بجمیع ما یملکە الموکل وبما لا یملکه من المال؛ ونحن نعلم أنە لا یقصد ذلك فحملناہ علی أخص الخصوص 
وھو الشراء بالنقد پغبن یسیرء وفي جانب البیع اعتبار العموم؛ والإاطلاق ممکن لأنە لا یتسلط بە علی شيء من ماله 
سوی المبیع الذي رضي بزوال ملکه عنە. وھذہ فروق أربعة بین الوکیل بالبیع والوکیل بالشراء في الغبن الفاحش 
ذکرت في کتاب البیوع من المبسوط (حتی لو کان وکیلاً بشراء شيء بعینە قالوا) أي المشایخ (ینفذ علی الآمر) أي 
یلیہ جہیسشسچْسيهْٔےہمہصِ<بجصجهىطچہمےہیىسشسشسممے ع+صسھسشسچچچھسھچت چس سس رب ہر ہے ہے ہے 
الوکیل؛ والتقدیر علی ھذا الوجه لن الغبن یزید بقلة التجربة وینقص بکثرتھاء وقلتھا وکٹرتھا بقلة وقوع التجارات وکثرتە: 
ووقوعہ في القسم الآول کثیر وفي الآخیر قلیل وفي الأوسط متوسط وعشرۃ دراہم نصاب تقطع بە ید محترمة فجعل أصلاًء 
والدرھم مال یحبس لأجلە فقد لا یتسامح بە في المماکسة فلم یعتبر فیما کثر وقوعه یسیراء والنصف من النصفة فکان یسیراً 


۹+ 1 تب ےو مس متس چےے ہے _ںںےےں جج چرچ و و .و ند دسر چپ وچ و وشسچ 
قال المصنف : (والوکیل بالشراء یجوز عقدہ بمثل القیمة وزیادة یتغابن الناس في مثلھا) أقول: قال الاتقانيی: قال الشیخ الإمام 
خواھر زادہ: جواز عقد الوکیل جواز عقد الموکل بالشراء بزیادة یتغابن الناس في مثلھا فیما لیس لە قیعة معلومة عند أھل البلدء فأما ماله 


۸۸ کتاب الوکالة 


شيٍء بعینه قالوا ینفذ علی الآمر لأانہ لا یملك شراءہ لنفسه؛ وکذا الوکیل بالنکاح إذا زوجه امرأة باکٹر من مھر مثلھا 
جاز عندہ لأنه لا بد من الإضافة إلی الموکل في العقد فلا تتمکن ھذہ التھمةء ولا کذلك الوکیل بالشراء لأنه یطلق 


ینفذ العقد علی الاآمر وإن کان مع الغبن الفاحش لانتفاء التھمة (لأله) أي الوکیل (لا یملك شراءہ) أي شراء ذلك 
الشيء المعین (لنفسه) وآراد بقوله قالوا عامة المشایخ فإن بعضھم قال: یتحمل فیه الغبن الیسیر لا الفاحش . وقال 
بعضھم: لا یتحمل فیه الغبن الیسیر أیضاً کما في الذخیرۃ وغیرھا (وکذا الوکیل بالنکاح إِذا زوّجه) أي زوّج موکله 
(امرأة باکٹر من مھر مثلھا جاز عندہ) أي عند أبي حنیفة ذکرہ محمد في الأصل في أول باب الوکالة في النکاح 
حیث قال: وإذا وکل رجل رجلاً أن یزوجه امرأۃ بعیٹھا فزوجھا إیاہ فھو جائز فإن زادھا علی مھر مثلھا فھو جائز 
في قول أبي حنیفةء وفي قول أبي یوسف ومحمد إذا زوّجھا بما یتغابن الناس في مثله فھو جائزء وإن زاد أکثر من 
ذلك لم یلزم الزوج النکاح إلا أن یرضاہ: وإذا وکل رجل رجلاً أن یزوج امرأة بعینھا فتزوجھا الوکیل فھو جائز وھي 
امرأتە ولا یشبه ھذا الشراء لو أمرہ أن یشتری عبداً بعینه فاشتراہ الوکیل لنفسه کان العبد للآمر إلی ھنا لفظ 
الأصل . قال المصنف في تعلیل ما في الکتاب (لأنہ) أي الوکیل بالنکاح (لا بد من الإضافة إلی الموکل في العقد) 
اي في عقد النکاح (فلا نتمکن ہذہ التھمة) أي تھمة أن یعقد أولاً لنفسه ثم یلحقه بغیرہ (ولا کذلك الوکیل بالشراء 
لأنه یطلق العقد) أي لا یضیفه إلی الموکل حیث یقول اشتریت ولا یقول اشتریت لفلانء یعني یجوز لە الإطلاق ولا 
یجب عليه الإضافة إلی الموکل فنتمکن تلك التھمة. قال شیخ الإسلام خواھر زادہ: جواز عقد الوکیل بالشراء بزیادة 
یتغابن الناس'في مثلھا فیما لیس لە قیمة معلومة عند أھل البلد کالعبید والدوابّ وغیر ذلك؛ وأما ماله قیمة معلومة 
عندھم کالخبز واللحم وغیرھماء فإذا زاد الوکیل بالشراء علی ذلك لا یلزم الآمر وإن قلّت الزیادة کالفلس مثلاً (قال) 
فی ببوع الندمة وبە رفتي (والذي لا بتغابن الناس فیه لا بدخل تحت تقویم المقومین) ھذا لفظ القدوري فی 
مختصرہ. ویفھم منه أُن مقابله مما یتغابن فیه. قال في الذخیرۃ: تکلموا في الحد الفاصل بین الغبن الیسیر والغبن 
الفاحش؛ والصحیح ما روي عن محمد رحمہ الله في النوادر أن کل غبن یدخل تحت تقویم المقومین فھو یسیں 
وما لا یدخل تحت تقویم المقوّمین فھو فاحش . قال: وإليه أشار في الجامع في تعلیل مسألة الزکاۃ. قال المصنف: 
(وقیل فی العروض لدہ نیم٢‏ وفي الحیوانات ادہ یازدہ؛ وفي العقارات 6 دہ دوازدہ٤)‏ اعلم ان ظاھر سوق الکلام.ھاھنا 
یشعر بأن یکون مرادہ بذکر ھذا القول تفسیر الغبن الفاحش؛ لن صریح ما ذکرہ سابقاً کان تفسیراً للغبن الفاحش؛ 
فإذا قال بعدہ: وقیل في العروض الخ کان المتبادر منە أن یکون ھذا أیضاً تفسیراً للغبن الفاحش؛ وأما الذي یقتضیه 


وضوعف بعد ذلك بحسب الوقوع؛ فما کان أقل وقوعاً منه اعتبر ضعفهء وکان أقل من الأقل اعتبر ضعف ضعفہ؛ واللہ 
أعلم. قال: (وإذا وکلە ببیع عبدہ فباع نصفه الخ) وإذا وکله ببیع عبدہ فباع نصفه جاز عند أبي حنیفة رحمه الله ؛ لن اللفظ 
مطلق عن قید الافتراق والاجتماع فیجري علی إطلاقه واستوضح بقولە: .لا تری أنە لو باع الکل بثمن النصف جاز عندہ 
فإذا باع النصف بە أولی. وقالا: لا یجوز لأن التوکیل بە ینصرف إلی المتعارف وبیع النصف غیر متعارف لما فیه من ضرر 
الشرکة إلا أن یبیع النصف الآخر قبل أن یختصماء لن بیع النصف قد یقع وسیلة إلی الامتثال بأن لا یجد من یشتریه جملة 


قیمة معلومة عندھم کالخبز واللحم إذا أراد الوکیل بالشراء علی ذلك لا یلزم الآمر قلت الزیادة و کثرت . قال في بیوع التتمة: وبە یفتيی 
انتھی. وقال الزیلعي : ہذا کلە إذا کان سعرہ غیر معروف بین الناس ویحتاج فيه إلی تقویم المقومینء وأما إذا کان معروفاً کالخبز واللحم 
والموز والجین لا یبقی فيه الغبن وإن قل ولو کان فلساً واحداً انتھی قال المصنف: (ولا یجوز بما لا یتغابن الناس في مثلہ) اقول: قال 
الزیلعي : وکذا لا یجوز شراؤہ بغیر النقدین لعدم التعارف انتھی۔ . وقد علم ذلك ضمتاً في التوکیل بالشراء في شرح قولە ولو وکله بشرام 
شيء بعینه قوله: (او قد قد وجدہ خاسراً الخ) أقول: فیه أن المراد بعدم الموافقة في عبارۃ الھدایة هو وجدانه خاسراً وإلا لا یکون دلیلاً 
لمدعاء فلا وجه لکلمة آؤ والظاھر أن أو تصحیف؛ والأاصل إذ قد وجدہ نعم یمکن أن یمنع عدم کونە دلیلاً لمدعاہ فلیتامل . 


کتاب الوکالة ۸۹ 


العقد۔ قال: (والذي لا بتغابن الناس فيه ما لا یدخل تحت تقویم المقوّمینء وقیل في العروض (دہ ٹیم) وني 


التطبیق لما عین في سائر المعتبرات أن یکون مرادہ بذلك تفسیراً للغبن الیسیرء وعن ھذا کان الشراح ھاھنا فرقتین: 
فمنھم من تردد في تعیین مرادہ وجعل کلامہ محتملاً للمعنیین ولکن ذکر کل واحد منھما بقیل لا من عند نفسه؛ 
ومنھم من جزم بالثاني فقال ھذا بیان الغبن الیسیر ولم یذکر الاحتمال الآخر۔ وقال الشارح الكاکي من ھذہ الفرقة: 
وکان قوله وقیل معطوفاً عنی ما تضمنە قوله ما لا یدخل تحت تقویم المقوٴمین؛ فإنه إذا کان الغبن الفاحش ما لا 
یدخل تحت تقویمھم کان ما یدخل تحت تقویمھم غبناً یسیراً. والحق عندي أن یکون تفسیراً للغبن الیسیر لأنه هو 
الموافق لما ذکرہ جمھور الفقھاء. وعامة المشایخ في کتبھم المعتبرة منھم الإمام البارع علاء الدین الاإسبیجابي فاإنه 
قال في شرح الطحاوي: وروي عن نصیر بن یحیی أنه قال: قدر ما یتغابن الناس في العروض ا دہ نیم٤‏ وفي الحیوان 
قدہ یازدہة وفي العقار ہدہ دوازدہ؛ انتھی. ومنھم الشیخ أبو المعین النسفي؛ فإنه قال في شرح الجامع الکبیر: 
اختلف المشایخ في الحدً الفاصل بین القلیل والکثیر: منھم من قال ما یتغابن الناس فیە قلیل وما لا یتغابن الناس فيه 
کئیر ومنھم من قال ما یدخل تحت تقویم المقومین فھو قلیل وما لا یدخل فھو کثیر ومنھم من قال ذلك مفؤوض 
إلی رأي القاضي . ومحمد قذّر في ھذا الکتاب: یعني في الجامع الکبیر بدہ نیم ومشایخ بلخ فصلوا ذلك علی ما 
قال الفقيه أبو القاسم بن شعیب . حکی عنھم أنھم قذروا الیسیر في العقار بدہ دوازدہ وفي الحیوان بدہ یازدہ؛ وفيی 
العروض بدہ نیم انتھی کلامه . إلی غیر ذلك من الائمة الکبار المتفقین علی جعل ذلك تفسیراً للغین الیسیر. ھذا 
وإنما کان التقدیر في الأقسام المذکورۃ علی الوجه المذکور (لأن التصرف یکثر وجودہ في الأول) وھو العروض 
(ویقل في الآخیر) وھو العقارات (ویتوسط في الأوسط) وهو الحیوان ارس فی لق رف لأن الغین یزید 
بقلة التجربة وینقص بکثرتھاء وقلتھا وکثرتھا بقلة التصرف وکثرته؛ ثم إن عشرة دراھم نصاب تقطع بە ید محترمة 
فجعلت أصلاً والدرھم مال یحبس لأجھل فقد لا یتسامح بە في المماسکة فلم یغتبر فیما کثر وقوعه یسیراً والنتصف 
من النصفة فکان یسیراً وضوعف بعد ذلك بحسب الوقوعء فما کان أقل وقوعاً منە اعتبر فیه ضعفه؛ وما کان أقل من 
الأقل اعتبر فیه ضعف ضعفە (قال) أي محمد رحمہ اللہ في الجامع الصغیر (وإذا وکله) أي إذا وکل رجل رجلا (ببیع 
عبد) أي ببیع عبد لە؛ وفي بعض النسخ ببیع عبدہ (فباع نصفه جاز عند أبي حنیفة) إنما وضع المسألة في العبد 
لیترتب عليه الاختلاف المذکور؛ لأنە إذا باع نصف ما وکل بیعه ولیس في تفریقه ضرر کالحنطة والشعیر یجوز 
بالإتفاقء ذکرہ في الإیضاح. قال المصنف (لآن اللفظ مطلق عن قید الافتراق والاجتماع) فیجري علی إطلاقهء ونوّر 
ذلك بقوله (ألا تری أنە لو باع الکل) أي کل العبد (بثمن النصف یجوز عندہ) أي عند أبي حنیفة (فإذا باع النصف بە) 
أي بذلك الثمن (اولی)أي فھو أولی لن إمساك البعض مع بیع البعض بمقدار من الثمن أنفع للاآمر من بیع الکل 
بذلك الثمن۔ وإنما قید بقوله عندہ لأنه لا یجوز عندھما لکونە غبناً فاحشاً. فإن قیل: إنما جاز بیع الکل بٹمن 
النصف لأنه لم یتضمن عیب الشرکة وأما بیع النصف فیتضمن ذلك فکان ھذا مخالفة من الوکیل إلی شز فینبغي أن 
لا ینفذ علی الموکل. قلنا: ضرر الشرکة أقل وأمون من ضرر بیع الکل بثمن النصف؛ فإذا جاز هذا علی قوله فلأن 


فیحتاج إلی التفریق؛ فإذا باع الباقي قبل نقض البیع الأول تبین أنه وقع وسیلة؛ وإن لم بیع ظھر أنە لم یقع وسیلة فلا یجوز 
وھذا استحسان عندھماٴ؛ فإن وکلە بشراء عبد فاشتری نصفه فالشراء موقوف بالاتفاق لما ذکر من الدلیل آنفاً في التوکیل 
بالبیع. والفرق لأبي حنیفة رحمہ الل أن التھمة في الشراء متحققة علی ما مر من قوله فلعله اشتراہ لنفسه الخ . وفرق آخر أن 
الأمر في البیع یصادق ملکه فیصح فیعتبر فی الإطلاق فیملك بیع العبد کله أو نصفه وأما الأمر بالشراء فإنه صادف ملك الغیر 
فلم یصح فلا یعتبر فيه التقیید والإطلاق: أی إطلاق الأمر وتقییدہ فیعتبر فیه العرف والعرف فيیه أن یشتري العبد جملة. 


قال المصنف : (وکذا الوکیل بالنکاح الخ) آقول : وکان ینبغي أن لا یجوز عندہ أ٘یضاً لأن الوکیل من قبل الزوج في معنی الوکیل 
بالشراء۔ 


۹۰ کتاب الوکالة 


الحیوانات (دہ یازدہ؛ وئفي العقارات دہ دوازد*٢)۔‏ لان التصرف یکثر وجودہ في الأول ویقل في الأخیر ویتوسط في 


>عمگطے جس ہس می ہے سک ۓ ہت ہت ھی سم تر ہی خ ‏ ٹڈ ہے 
یجوز ذلك وھو أھون أولی (وقالا: لا یجوز) أي لا یجوز بیع نصف ذلك العبد (لأه غیر متعارف) یعني أن التوکیل 
ببیع العبد ینصرف إلی المتعارف وبیع النصف غیر متعارف (ولما فیه من ضرر الشركة) لأنھا عیب (إلا أن یبیع 
النصف الآخر قبل أن یختصما) أي الموکل والوکیل (لآن بیع النصف قد یقع وسیلة إلی الامتثال بان لا یجد من 
یشتریه جملة فیحتاج إلی أن یفرقء فإذا باع الباقي قبض نقض البیع الأول تبین أنہ)أي البیع الأول (وقع وسیلة) إلی 
الامتثال (وإذا لم ییع) الباقيی (ظھر أنه) أي البیع الأول (لم یقع وسیلٰة) إلی الامتٹال (فلا یجوزء وھذا) أي کون البیع 
موقوفاً إلی أن یبیع النصف الآخر قبل الخصومة (استحسان عندھما) إذ القیاس أن لا یتوقف لثبوت المخالفة ہبیع 
النصف؛ کذا في معراج الدرایة. وقال الزیلعي في التبیین : وقولھما استحسان والقیاس ما قاله أبو حنیفة رحمہ الله ا 
ھ. والمعنی الأول أنسب بعبارة الھدایة کما لا یخفی علی الفطن (وإن وکلە بشراء عبد فاشتری نصفہ فالشراء 
موقوف: فإن اشتری باقیه لزم الموکل؛ لن شراء البعض قد یقع وسیلة إلی الامتٹال بأن کان موروثاً بین جماعة 
فیحتاج إلی شرائه شقصاً شقصا) الشقص: الجزء من الشيء والنصیب؛ کذا في المغرب (فإذا اشتری الباقي قبل رد 
الآمر البیع تبین أنه وقع) أي شراء البعض (وسیلة) إلی الامتٹال (فینفذ علی الآمر) لأنه یصیر کأنه اشتراہ جملة. قال 
المصنف (وھذا) أي جواب ھذہ المسألة وھو کون الشراء موقوفاً (بالاتفاق) بین أئمتنا الثلاثة. ثم اختلف أبو یوسف 
ومحمد في الٹوکیل بشراء عبد إذا اشتری نصفهء فقال أبو یوسف : إن أعتقه الآمر جاز؛ وإن أعتقه الوکیل لم یجز . 
وقال محمد: إن أعتقه الوکیل جازء وإن أعتقه الموکل لم یجز. فأآبو یوسف یقول إن العقد موقوف علی إجازۃ 
الموکل؛ الا یری أنە لو آجاز صریحاً نفذ عليه والإعتاق إجازة منە فینفذ عليهء ولا ینفذ إعتاق الوکیل لأن الوکالة 
تناولت محلاً بعینه فلم یملك الوکیل شراءہ لنفسە ولم یتوقف علی إجازته فلم ینفذ إعتاقہ . ومحمد یقول: إنه قد 
خالف فیما أمرہ بہ؛ وإنما التوقف عليه من حیث أن الخلاف یتوھم رفعه بأن یشتري الباقي فیرتفع الخلاف؛ وقبل 
أن یشتریه بقي مخالفاً فإذا أعتقه الآمر لم یجز کذا في النھایة والکفایة نقلاً عن الإیضاح (والفرق لأبي حنیفة) أي 
بین البیع والشراء (آن في الشراء تتحقق التھمة علی ما مر) إشارۃ إلٰی قوله لن التھمة فیه متحققة فلعله اشتراہ لنفسه 
الخ : یعني أن التھمة متحققة في الشراء دون البیع فافترقا من ہذہ الحیئیة (وآخر) أي وفرق آخر لأبي حنیفة بین البیع 
والشراء (أن الأمر بالبیع) في صورۃ التوکیل بالبیع (یصادف ملکه)أي ملك الاآمر (فیصح) أي الأمر بالبیع لولایة الآمر 
علی ملکه (فیعتبر فيه إطلاقہ) أي إطلاق الأمر (والأمر بالشراء) في صورۃ التوکیل بالشراء (صادف ملك الغیر) وھو 
مال البائع (فلم یصح) أي الأمر بالشراء (فلم یعتبر فيه التقیید والإطلاق) أي تقیید الأمر وإطلاقه فیعتبر فیه 


ےس سا لع سس سے تا و کے سر وت ےت کر رو تع کو ےد شود ہے یں ہو تج 
ولقائل أن یقول: ھذا التعلیل یقتضي أن لا یصح التوکیل بالشراء لأن التوکیل بالشراء أمر بالشراءء وقد قال الأمر بالشراء 
صادف ملك الغیر فلم یصح . والجواب أن القیاس یقتضي ذلك؛ ولکنە صح بحدیث حکیم بن حزامء فإن النبي قلٍ وکلە 
بشراء الأاضحیق وإذا صح فلا بد لە من محل فجعلناہ الثمن الذي في ذمة الموکل لکونه ملکه وصرفناہ إلی المتعارف عملاً 
بالدلائل بقدر الإمکانء ولو عملنا بإطلاقه کان ذلك إبطالاً للقیاس والعرف من کل وجه والإعمال ولو بوجه أولی. قال: 


قال المصنف: (والذي لا یتغابن الناس الخ) أقول: قال الإتقاني: قال الشیخ أبو المعین النسفي في شرح الجامع الکبیر: ومشایخ 
بلخ فضلوا ذلك علی ما قال الفقيه أبو القاسم بن شعیب بن إدریس ۔ حکي عنھم أنھم قدروا الیسیر في العقار بدہ دوازدہء وفي الحیوان 
بدہ یازدہ وفي العروض بدہ ٹیمء هذا کلامه انتھی۔ ھذا مخالف لما في الھدایة: فإن المفھوم عنە أن المقدر بما ذکر هو الغبن الفاحش 
قوله: (قال شیخ الإسلام : ھذا التحدید فیما الخ) أقول: هذا التحدید للفرق وازالة الاشتباہ بین الغبن الیسیر والفاحش . فلا یرد أن قوله 
لان مذا مما یدخل الخ یدل علی اعتبار هذا التحدید لأن المراد بھذا التحدید تحدید کل واحد منھما للفرق بینھماء وإذ لا یسیر فیما لەه 
قیمة معلومة بل کل زیادة فیه غبن فاحش لا تمس الحاجة إلی الفرق قولە: (وقیل الغبن الیسیر الخ) أقول: راد صاحب النھایة قوله: 
(وھو الظاحر) أقول: یعني من سائر الکتب قوله: (ویساعدہ سوق الکلام) أقول: یعني في الھدایة والکافي قوله: (في العروض) أقول: 
مقول القول قولە: (فإذا کان الغین الخ) أقول: توضیح للقیل الأول. 


کتاب الوکالة ۹۱ 


الأوسط وکثرۃ الغبن لقلة التصرف. قال: (وإذا وکلە ببیع عبد فباع نصفه جاز عند أبي حنیفة رحمه اللہ) لأن اللفظ 
مطلق عن قید الافتراق والاجتماع؛ آلا تری أنە لو باع الکل بثمن النصف یجوز عندہ فإذا باع النصف به أولی 
(وقالا: لا یجوز) لأله غیر متعارف لما فیه من ضرر الشرکة (إلا ان یبیع النتصف الآخر قبل أن یختصما) لأن بیع 
النصف قد یقع وسیلة إلی الامتثال بان لا یجد من یشتریه جملة فیحتاج إلی أن یفرق؛ فإذا باع الباقي قبل نقض البیع 
الأاول تبین أنە وقع وسیلةء وإذا لم یبع ظھر أنە لم یقع وسیله فلا یجوز وھذا استحسان عندھما. (وإن وکلە بشراء 
عبد فاشتری نصفہ فالشراء موقوف: فإن اشتری باقیه لزم الموکل) لأن شراء البعض قد یقع وسیلة إلی الامتثال بأن 


المتعارف؛ والمتعارف فيه أُن یشتري العبد جملة کذا فی العنایةء وھو الذي یساعدہ ظاھر لفظ المصنف . قالِ 
صاحب العنایة بعد ما اکتفی بھذا القدر من الشرح: ولقائل أن یقول: ھذا التعلیل یقتضي أن لا یصح التوکیل بالشراء 
لان التوکیل بالشراء أمر بالشراء وقد قال الأمر بالشراء صادف ملك الغیر فلم یصح . والجواب أن القیاس یقتضي 
ذلك ولکنہ صح بحدیث حکیم بن حزامء فإن النبي لٹ وکلە بشراء الأضحیة؛ وإذا صح فلا بد لە من محل فہعلناء 
الثمن الذي في ذمة الموکل لکونە ملکە وصرفناہ إلی المتعارف عملاً بالدلائل بقدر الإمکانء ولو عملنا بإطلاقه کان 
ذلك إبطالاً للقیاس والعرف من کل وجہ: والإعمال ولو بوجه أولی؛ إلی ھنا کلامه. أقول: في الجواب شيء؛ 
وھو أن حاصلە أنا لم نعمل بالإطلاق في صورۃ التوکیل بالشراء لئلا یبطل العمل بالعرف مع کونە من الدلائل: 
فیتجه عليه أن مقتضی ھذا أن لا یعمل بالإطلاق في صورۃ التوکیل بالبیع أیضاً لثلا یبطل العمل بالعرف کذلك. فإن 
قلت: لم یعمٰل بالقیاس في صورة الشراءء فلو لم یعمل بالعرف أیضاً لزم إبطال الدلیلین معاء بخلاف صورۃ البیع 
حیث عمل فیھا بالقیاس بناء علی أن الأمر فیھا صادف ملك الآمر . قلت : لا تأثیر لھذا الفرق ھاھناء لأنا إنما ترکنا: 
القیاس في صورة الشراء بالنص وھو أقوی من القیاس فبقي الکلام في العرف؛ فلو جاز تقیید الإطلاق به فيی صورة 
الشراء بناء علی وجوب العمل بالدلائل بقدر الإمکان لجاز تقییدہ بە في صورۃ البیع أ٘یضاً بناء علی ذلك. وقال 
صاحب غایة البیان في شرح الفرق الثاني: إن الأمر في صورۃ التوکیل بالبیع صادف ملك الآمر فصح أمرہ لولایتہ 
علی ملک فاعتبر إطلاق الأمر فجاز بیع النصف؛ لن الأمر وقع مطلقاً عن الجمع والتفریق. وأما الأمر فيی صورۃ 
التوکیل بالشراء فصادف ملك الغیر وو مال البائع فلم یصح الأمر مقصوداً لأنه لا ملك للاآمر في مال الغیر؛ وإنما 
صح ضرورۃ الحاجة إليه ولا عموم لما ثبت ضرورۃ فلم یعتبر إطلاقه فلم یجز شراء البعض لن الثابت بالضرورةۃ 
یتقدر بقدر الضرورةء وذلك یتاأڈی بالمتعارف وھو شراء الکل لا البعض؛ لآن الغرض المطلوب من الکل لا یحصل 
بشراء البعض إلا إذا اشتری الباقي قبل أن یختصما فیجوز علی الاآمر لأنه حصل مقصودہ انتھی. أقول: ہذا القدر من 
البیان وإن کان غیر مفھوم من ظاھر لفظ المصنف إلا أنه حینئذ لا یتوجه السؤال الذي ذکرہ صاحب العنایة ولاٴ 
یحتاج إلی ما ارتکبه في جوابه کما لا یخفی علی المتأمل (قال) أي محمد في بیوع الجامع الصغیر (ومن أمر رجلا 


(ومن آمر رجلاً ببیع عبدہ الخ) ومن أمر رجلاّ أن یبیع عبدہ فباعه وقبض الثمن أو لم یقبضه فردہ المشتري علی البائع بعیب؛ 
فإما أن یکون ذلك بقضاء أو بغیرہء فإن کان الأول فلا یخلو |ما أن یکون بعیب یحدث مثله أو لم یکن؛ فإن لم یکن؛ فإما أن 
یکون العیب ظاھراً والقاضي عاین البیع أو لم یکن فإن کان الأول لا یحتاج إلی الحجة من بینة أو نکول أو إفرار لأن 
القاضي تیقن بحدوث العیب في ید البائع وعاین البیع فیعلم التاریخ والعیب ظاہر فلا یحتاج للرد إلیھاء وإن لم یکن فلا بد 
منھا لا للقضاء بل لأئە إذا لم یعاین البیع قد یشتبە تاریخه فیحتاج إلیھا لظھورہء وقد لا یکون العیب ظاھراً کالقرن في الفرج 
والمرض الدق فیحتاج إلی النساء أو الأطباء في توجه الخصومة والرد لا یثبت بقول النساء أو الطبیب فیحتاج إلی الحجة؛ 
وفي ھاتین الصورتین الرد علی الوکیل رد علی الموکل فلا یحتاج إلی رد وخصومة لن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولایة 


قوله: (فإذا باع النصف یه أولی) أقول: من أین علم أنە باع النصف بە فإنه یجوز أن یبیع۔النصف بربع الئمن إلا أن یبني علی 
الظاھر من الحال٠‏ 


۹۲ کتاب الوکالة 


کل موروثاً بین جماعة فیحتاج إلی شرائه شقصاً شقصاًء فإذا اشتری الباقي قبل رد الآمر البیع تبین أنه وقع وسیلة 
فینفذ علی الآمرء وھذا بالاتفاق . والفرق لأہي حنیفة أن في الشراء تتحقق التھمة علی ما مر . وآخر أن الأمر بالبیع 
یصادف ملک فیصح فیعتبر فیه إطلاقه والأمر بالشراء صادف ملك الغیر فلم یصح فلا یعتبر فیه التقیید والإإطلاق . 


ببیع عبدہ فباعه) وسلمه (وقبض الثمن أو لم یقبض فردہ المشتري عليه) أي علی البائع المشتري (بعیب لا یحدث 
مثله) أي لا یحدث مثلە أصلاً کالأصبع الزائدة والسن الشاغیة أو لا یحدث مثله في مثل مذہ المدۃ (بقضاء 
القاضي) متعلق برذہ: أي ردہ بقضاء القاضي؛ وھو احتراز عما إذا کان الرد بغیر قضاء کما سیأتي (ہبینة) متعلق 
بقضاء القاضي أي قضائە ببینة المشتري (أو بإباء یمین) أي أو قضائه بإباء البائع عن الیمین عند توجھھا إليه (أو 
بإقرارہ) أي أو قضائ بإقرار البائع (فإنه) أي البائع وھو المأمور (یردّہ) أي یرد العبد الذي رد عليه (علی الآمر) بلا 
حاجة إلی خصومة؛ إذ الرد علی الوکیل في ھذہ الصورۃ رد علی الموکل. فإن قیل: إذا أَرّ الوکیل بالعیب فلا 
حاجة حینثذ إلی قضاء القاضي لأنە یقبلە لا محالةء فما معنی ذکر قضاء القاضي مع الإقرار؟۔ قلنا: یمکن ان یقر 
الوکیل بالعیب ویمتنع بعد ذلك عن القبول؛ فقضاء القاضي کان إجباراً علی القبول؛ کذا في النھایة وکثیر من 
الشروح. وأجاب صاحب العنایة عن السؤال المذکور بوجە آخر حیث قال: فإن قلت : إن کان الوکیل مقراً بالعیب 
یرد عليه فلا حاجة إلی قضاء القاضي فعا فائدةۃ ذکرہ؟ قلت: الکلام وقع في الرد علی الموکلء فإذا کان الرد علی 
الوکیل بإقرارہ بلا قضاء لا یرد علی الموکل؛ وإن کان عیاً لا یحدث مثله في عامة روایات المبسوط فظھرت الفائدۃ 
إذاً فافھمه واغتنمه انتھی کلامه. أقول: ھذا الجواب لیس بشاف؛ء إذ هو لا یحسم عرق السؤالء لأن ماتيیك 
الفائدة مترتبة علی وقوع القضاء. أي حاصلة بعد حصوله؛ وکلام السائل في سبب وقوع القضاء ابتداء. یعني أن 
القضاء إنما شرع لفصل الخصومات ورفع المنازعات؛ ولا شك أن فصل الخصومة ورفع المنازعة فرع تحقق 
الخصومة والمنازعةء وفیما إذا أفَز الوکیل بالعیب لا خصومة ولا منازعة فلا حاجة إلی القضاء رأساً فبأاي سبب یقع 
القضاء حتی تترتب عليه تلك الفائدۃ؟ فالجواب الشافي هو الأول لِأن امتناع المقَرٌ بالعیب عن قبول المعیب یقتضي 
الاحتیاج إلی وقوع القضاء عليه بالجبر علی القبول. قال المصنف في تعلیل المسألة المذکورة (لأن القاضي تیقن 
بحدوث العیب في ید البائع) إِذ الکلام فی عیب لا یحدث مثله (فلم یکن قضاؤہ مستنداً إلی ھذہ الحجج) یعني البینة 
والنکول والإقرار۔ قال جماعة من الشراح: هذا جواب عن سؤال سائل وھو أن یقال: لما کان العیب لا یحدث 
مثله کالأاصبع الزائدۃ لم یتوقف قضاء القاضي علی وجود ھذہ الحججء بل ینبغي أُن یقضي القاضي بدونھا لعلمه 
قطعاً بوجود ھذا العیب عند البائع . فاجاب بأن قال: لم یکن قضاؤہ مستنداً إلی ھذہ الحجج الخ. أقول: لا یذھب 
علی من لە ذوق صحیح أن معنی ھذا الکلام وإن کان صالحاً لأن یکون جواباً عن ذلك السؤالء إلا أن تفریع قوله 


القاضي؛ والفسخ بالحجة الکاملة علی الوکیل فسخ علی الموکل وإن کان بعیب یحدث مثله؛ فإن ردہ بہینة أو بإباء یمین 
فکذلك لآن البینة حجة مطلقة : أي کاملة فتتعدی؛ والوکیل في النکول مضطر لبعد العیب عن علمه باعتبار عدم ممارسته 
المبیع فلزم الامرہ وَإن ردہ بإقرار لزم الوکیل لن الإقرار حجة قاصر وھو غیر مضطر إليه لأنه أمكنە السکوت آو الإنکار حتی 
تعرض عليه الیمین ویقضي بالنکول؛ لکن لە أن یخاصم الموکل فیلزمه ببینة أو بنکول الموکل لن الرد بالقضاء فسخ لعموم 
ولایة القاضي؛ غیر أُن الحجة وھي الإقرار قاصرةۃ؛ فمن حیث الفسخ کان لە أن یخاصمه ومن حیث القصور لا یلزمہ 


(قال إلا أن یبیع النصف الآخر قبل أن یختصما) أقول: آراد بە الاختصام إلی القاضي ونقض القاضي البیع کما یدل عليه کلام بعض 
الشروح؛ وقول المصنف قبل نقض البیع قولە: (فلعله اشتراہ لنفسہ) أقول: وعدم الموافقة هنا لتعینه بالشرکة فتدبر قوله: (وفرق آخر أن 
الأمر بالبیع الخ) أقول: وتحقیقه أن العبد لما کان ملك البائع وملك الوکیل التصرف في کلە ملکە التصرف في بعضە أیضاًء والعرف 
العملي لا یصح مقیداً للفظ کمن قال لامرأتہ طلقي نفسك ثلائاً فطلقتھا واحدة حیث یصحء ومرت المسآلة في الاختلاف في الشھادات 
بدلیلھاء ولما لم یملك الموکل اشراء بالشراء لم یملك التتحرف فیه حتی یملکھ الوکیل فیقال تمليك التصرف في الکل یتضمن تملیکه في 


کتاب الوکالة ۹۳ 


قال: (ومن أمر رجلاً ببیع عبدہ فباعه وقبض الٹمن أو لم یقبض فردہ المشتري عليه بعیب لا یحدث مثله بقضاء 
القاضی ببینة أو بإباء یمین أو بإقرار فإنه یردہ علی الآمر) لن القاضي تیقن بحدوث العیب في ید البائع فلم یکن 


ولم یکن قضاؤہ مستنداً إلی هذہ الحجج علی ما قبله بإدخال الفاء عليه یأبی ذلك جداً لأن منشأ السؤال ما سبق قبل 
هذا القول فکیف یتم تفریع الجواب عليه؟ وکأن صاحب النھایة ذاق ھذہ البشاعة حیث قال في شرح قوله فلم یکن 
قضاؤہ مستنداً إلی هذہ الحجج۔ مذا الذي ذکرہ دفع لسؤال سائل فقرر السؤال بالوجھ المذکور. ثم لما جاء إلی 
تقریر الجواب قال: فأجاب عنه بقوله وتاویل اشتراطھا في الکتاب أُن القاضي یعلم الخ ٠‏ فجعل الجواب قولە وتأویلِ 
اشتراطھا في الکتاب الخ دون قوله فلم یکن قضاؤہ مستنداً إلی هذہ الحجج؛ ؛ لکن لا یجدي ذلك طائلاً أما أولاً 
فلأنه قد اعترف ابتداء في شرح قولە فلم یکن قضاؤہ إلی آخرہ بأن هذا دفع لذلك السؤال وأما ثانیاً فلأنه لا مجال 
لإخراج قوله فلم یکن قضاؤہ مستنداً إلی ھذہ الحجج عن جواب ذلك السؤال وإدخاله في التعلیل السابق لأن 
التعلیل المذکور قد تم بدون القول المزبور. والجواب عن ذلك السؤال لا یتم بدون ھذا کما لا یخفی ۔ . وأما 
صاحب معراج الدرایة وغیرہ لما رأوا معنی الکلام بمقتضی المقام غیر قابل للصرف إلی غیر ذلك صرحوا بان قوله 
فلم یکن قضاؤہ مستنداً الخ جواب عن ذلك السؤال؛ ولکن لم یتعرض أُحد منھم لبیان رکاکة الفاء حینثذء فتلخص 
ور مہ ور ہی سی پٹ ویر ہی ھچ جس 
(وتاویل اشتراطھا) أي اشتراط ھذہ الحجج (في الکتاب) یعني الجامع الصغیر (آن القاضي یعلم أنه) أي العیب 
المذکور (لا بحدث مثله في مدة شھر مثلا لکنہ اشتبه علیہ) أي علی القاضي (تاریخ البیع فیحتاج إلی ھذہ الحجج) 
أي إلی واحدۃ منھا (لظھور التاریخ) أي لأجل ظھور التاریخ عندہ حتی یتبین لە ان هذا العیب کان في ید البائع فیرد 
المبیع عليه (او کان عیباً) إشارة إلی تاویل آخر: پر یں سج ھ سو 
النساء) کالقرن في الفرج ونحوہ (أو الأطباء) أي أو عیباً لا یعرفه إلا الأطباء کالدق والسعال القدیم (وقولھن) أي 
نل انساء (وقول الطییب حجة في توجه الخصومة) للمشتری (لاقی الردا اي لیس بحجة فی الرد علی البائم 
(فیفتقر) أي القاضي (إلیھا) أ ي إلی الحجج المذکورة (في الرد) علی البائع . آقول: في مذا التاویل نظرہ إذ علی 
ھذا لا یتم قول المصنف فیما مر آنفا فلم یکن قضاؤہ مستنداً إلی ھذہ الحجج والاحتیاج؛ إلی التأویل إنما کان 
لأاجل تتمیم ذلك بل علی مذا لا یتم جواب أصل المسألة أیضاء إذ ینبغي حینثذ أن یکون الجواب في الرد علی 
المأمور بعیب لا یحدث مثله مثل الجواب في الرد عليه بعیب یحدث مثله في صورۃ إن کان ذلك بإقرار؛ لأنه لما لم 
یکن قول النساء ولا قول الأطباء حجة في حق الرد بل کان القاضي فيه مفتقراً إلی إحدی الحجج المذکورة فیما لا 
یحدث مثله أیضاً کان قضاؤہ علی المأمور بإقرارہ قضاء بحجة قاصرۃ لم یضطر المأمور إلیھاء فینبغي أن لا تتعدی 
إلی الآمر بعین ما ذکروا فیما یحدث مثله فتأمل. ثم إِن صاحب الکافي زاد هاھنا تأویلاً ثالثاً وقدمه علی التاویلین 
اللذین ذکرھما المصنف حیث قال: ومعنی شرط البینة والنکول والإقرار أن یشتبه علی القاضي أُن هذا العیب قدیم 
أم لا۔ أو علم أنە لا یحدث في مدة شھر مثلاء ولکن لا یعلم تاریخ البیع فاحتاج إلی ھذہ الحجج لیظھر التاریخ؛ 
وھذہ فائدة الحاجة إلی القضاء مع الإقرار فیسقط ما قال في النھایة إذا أقز الوکیل بالعیب لا حاجة حینثذ إلی قضاء القاضي 
لأنە یقبله لا محالة. وإن کان الثاني؛ فإما أن یکون بعیب یحدث مثله آو لاء فإن کان الأول وکان ردہ بإقرار لزم الوکیل ولیس 
لە أن یخاصم آمرہء وعبر عنە بالبائع لأن المبیع لما انتقل إلی الوکیل وتقرر عليه بأمر قد حصل من جھته فکانه باعه إیاہ لأنە 
البعض فلم یمکن اعتبار الأمر فبقي اعتبار العرف العملي الحمد للّه علی ما عدانا قوله: (فلا یعتبر فیە التقیید والإطلاق) أفول: لظھور 
أن اعتبار إطلاق الأمر وتقییدہ فرع عن صحة الأمر قوله: (وإذا صح فلا بد لە من محل فجلعناہ الٹمن) آقول: ولا یمکن أن یجعل المحل 
عبارۃ الموکل وإلا یلزم أن یکون الوکیل بالشراء سفیراً لا تتعلق بە الحقوقء وقد مر من الشارح کلام متعلق بتحقیق المقام فتذکر (قال 
المصنف: بعیب لا یحدث مثله) أقول: أي في تلك المدة کما یفھم من المقابلةء یدل عليه قول القاضي یعلم أنە لا یحدث في مدة 
أشھر؛ وعذا أعم مما لا یحدث أصلاً أو یحدث لکن لا في تلك المدة. 


۹٤‏ کتاب الوکالة 


قضاؤہ مستنداً إلی هذہ الحجج. وتأویل اشتراطھا في الکتاب أن القاضي یعلم أنه لا یحدث مثله في مدة شھر مثلاً 
لكنه اشتبه عليه تاریخ البیع فیحتاج إلی ھذہ الحجج لظھور التاریخء أو کان عیباً لا یعرفه إلا النساء أو الأطباء: 
وقولھن وقول الطبیب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فیفتقر إلیھا في الرڈ حتی لو کان القاضي عاین البیع 
والعیب ظاھر لا یحتاج إلی شيء منھا وھو رد علی الموکل فلا یحتاج الوکیل إلی رذ وخصومة. قال: (وکذلك إن 
رذہ عليه بعیب یحدث مثله ببینة أو بإباء یمین) لأن البینة حجة مطلقةء والوکیل مضطر في النکول لبعد العیب عن 


أو کان عیباً لا یعرفە إلا النساء أو الأطباء کالقرن في الفرج ونحوہ. وقولھن وقول الطبیب حجة في توجه الخصومة؛ 
ولکن لا یثبت الرد بقولھن فیفتقر إلی ھذہ الحجج للرد انتھیء وذکرہ صاحب غایة البیان أیضاً. أقول: ذلك التأویل 
مما لا یری لە وجه صحة ھاھناء لأن الکلام في الرد بعیب لا یحدث مثله: والعیب الذي یشتبه علی القاضي أنه 
قدیم أم لا مما یحدث مثله: إذ لا شك أن المراد بما یحدث مثله ما یجوز أن یحدث مثله عند المشتري لا ما یتعین 
حدوثه عندہ وإلا لما صح ردہ علی البائع ولو بحجة؛ وإن المراد بما لا یحدث مثله ما لا یجوز أن یحدث مثله عند 
المشتري؛ فالذي یشتبه أنه قدیم أم لا مما یجوز أن یحدث مثله وإلا لما اشتبه حالهء فإن ما لا یجوز أن یحدث مثله 
قدیم البتة (حتی لو کان القاضي عاین البیع والعیب ظاھر لا یحتاج) أي القاضي (إلی شيء منھا) أي من تلك الحجج 
(وھو) أي الرد علی الوکیل (ردّ علی الموکل فلا یحتاج الوکیل إلی رد وخصومة) مع الموکل لان الرد بالقضاء فسخ 
لعموم ولایة القاضي؛ والفسخ بالحجة الکاملة علی الوکیل فسخ علی الموکل قال : (وکذلك إذا ردہ) أي وکذلك 
الحکم إذا رد المشتري العبد (عليه) أي علی الوکیل (بعیب) أي بسبب عیب (یحدث مثله ببینة) متعلق بردہ: أي ردہ 
عليه ہہینة (او بإباء یمین) أي بالنکول عن الیمین (لأن البینة حجة مطلفَة) أي کاملة فتتعدی؛ کذا في العنایة وھو 
الظاھر. وقیل: أي مثبتة عند الناس کافة فیثبت بھا قیام العیب عند الموکل فینفذ الرد علی الموکل؛ کذا في معراج 
الدرایة أخذاً من الکافي (والوکیل مضطر في النکول) هذا جواب عن خلاف زفر في إباء عن یمینء فإنه قال: لو رد 
علی الوکیل بنکولە لم یکن لە أن یردہ علی الموکل کمن اشتری شیتاً وباعہ من غیرہ؛ ثم إِن المشتري الثاني وجد 
عیباً فردہ علی المشتري الأول بنکولە لم یکن لە أن یردہ علی بائعەء فجعل ھذا وما لو رد عليه بإقرارہ سواء فيی حق 
البائع؛ فکذا فيی حق الوکیل؛ ولکنا نقول: الوکیل مضطر في مذا النکول (لبعد العیب عن علمه) أي عن علم 
الوکیل (اعتبار عدم ممارسة المبیع) فإنه لم یمارس أحوال المبیع وھوالعبد فلا یعرف بعیب ملك الغیر فیخاف أُن 
یحلف کاذباً فینکل؛ والموکل هو الذي أوقعہ في ھذہ الورطة فکان الخلاص عليه فیرجع عليه بما یلحقه من العھدةۃ 
(فیلزم الآمر) أي فیلزم العبد الآمر أو فیلزم حکم النکول الاآمر؛ بخلاف ما إذا أَقر فإنه غیر مضطر إلی الإقرار لأنە 
یمکنە أن یسکت حتی یعرض عليه الیمین ویقضي عليه بالنکول فیکون ھو في الاإقرار مختاراً لا مضطراًء وبخلاف 
المشتري الاول فإنه مضطر إلی النکول؛ ولکن في عمل باشرہ لنفسهە فلا یرجع بعھدة عمله علی غیرہ؛ کذا في 
المبسوط والفوائد الظھیریة (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (فإن کان ذلك) أي الرد علی الوکیل (بإقرار) أي 
بإقرارہ (لزم المأمور) أي لزم العبد المأمور وھو الوکیل (لأن الإقرار حجة قاصرۃ) فیظھر في حق المقرٌ دون غیرہ 
(وھو) أي المأمور (غیر مضطر إليه) أي إلی الإقرار (لإمکانە السکوت والنکول) برفع السکوت والنکول: یعني 
_یمکنە السکوت والنکول حتی یعرض عليه الیمین ویقضي عليه بالسکوت والنکول (إلا أن لە ان یخاصم الموکل) 


بیع جدید فيی حق ثالث حیث فسخ واسترد برضاہ من غیر قضاء والبائع: أي الموکل الٹھما . وإن کان الثاني والرد بإقرار 
لزم الموکل بغیر خصومة في روایة بیوع الأصل لن الرد متعین وذلك لأنھما فعلا عین ما یفعله القاضي إن رفع الأمر إليەء 
فإنھما لو رفعا الأمر إليه فيی عیب لا یحدث مثلە ردہ عليه من غیر تکلیف بإقامة الحجة علی ذلك وکان ذلك رداً علی 
الموکل. وفي عامة الروایات أنە لا یلزم الاآمر؛ ولیس للمامور أن یخاصمه لما ذکرنا أنه بیع جدید في حق ال . وقوله الرد 
متعین ممنوع لان حق المشتري في الجزہ الفائت ثم ینتقل إلی الرد ثم إلی الرجوع بالنقصانء ولم یذکر صورۃ الرد بالبینة 


علمه باعتبار عدم ممارست المبیع فلزم الآمر . قال: (فإن کان ذلك بإقرارہ لزم المأمور) لن الإقرار حجة قاصرۃ وھو 
غیر مضطر إليه لإمکانە السکوت والنکول؛ إلا أن لە أن یخاصم الموکل فیلزمه ببینة أو بنکولەء بخلاف ما إذا کان 
الرد بغیر قضاء والعیب یحدث مثله حیث لا یکون لە أن یخاصم بائعه لأنه بیع جدید في حق ثالث والبائع الٹھماء 
والرذ بالقضاء فسخ لعموم ولایة القاضي؛ غیر أن الحجة قاصرۃ وھي الاإقرار؛ فمن حیث الفسخ کان لە أُن 


یعني لکن للوکیل أن یخاصم الموکل (فیلزمه ببینة أو بنکوله) أي بنکول الموکل. قال بعض الفضلاء: لم یذکر 
الإقرار إذ لا فائدۃ في المخاصمة ھنا إذا کان مقراً بخلاف الوکیل انتھی. أقول: لیس ھذا بتام؛ إذ یجوز أن یقر . 
الموکل بالعیب ویمتنع بعد ذلك عن القبول؛ ففائدة الخصومة أن یجبرہ القاضي علی القبول کما قالوا في إقرار 
الوکیل؛ علی أنه یجوز أن یظھر إقرار الموکل بعد مخاصمۃة الوکیل لا قبلھاء فلا معنی لقوله إذ لا فائدۃ فی فی 
المخاصمة ھاھنا إذا کان مقراً فتدبر (بخلاف ما إذا کان الرد) أي الرد بإقرار الوکیل (بغیر قضاء) یعني أن ما سبق من 
أن للوکیل أن یخاصم الموکل فیما إذا کان الرد علی الوکیل بقضاء القاضي باقرارہء وأما إذا کان ذلك بغیر قضاء 
(والعیب بحدث مثله) فبخلافہ (حیث لا یکون لە أن یخاصم بائعہ) یعني الموکل (لأنہ) أي الرد بالإقرار والرضا من 
غیر قضاء (بیع جدید في حق ٹالٹ) وإن کان فسخاً في حق المتعاقدین (والبائع) یعني الموکل (ٹالٹھما) أي ثالٹ 
المتعاقدین وھما الوکیل والمشتري. وقال صاحب غایة البیان : وکان ینبغي أن یقول أن یخاصم موکلە أو یقول آمرہ؛ 
وکان ینبغي أیضاً ان یقول مکان قوله والبائع الثھما والموکل ثالثھما أو الآمر ثالٹھماء لن الکلام فيی مخاصمة 
الوکیل مع الموکل وھو لیس ببائع انتھی. واعتذر عنه صاحب العنایة بأن قال: عبر عنه بالبائع لأن المبیع لما انتقل 
إلی الوکیل وتقزر عليه بأمر قد حصل من جھته فکأنہ باعه إیاہ انتھی (والرد بالقضاء فسخ) ھذا جواب سؤال وھو أُن 
یقال: ینبغي أن لا یکون للوکیل حق الخصومة مع الموکل أصلاً فیما إذا حصل الرد بإقرار الوکیل لکونە بیعاً جدیداً 
فی حق الموکل؛ فقال الرذ بالقضاء فسخ (لعموم ولایة القاضي) یعني أن الرد بالقضاء لا یحتمل أن یکون عقداً مبتدأ 
لفقد شرطهە وهو التراضي لن القاضي یرہ علی کرہ منه فیجعل فسخاً لعموم ولایة القاضي (غیر أن الحجة قاصرةۃ 
وھي الإقرار) یعني لکن الفسخ استند إلی حجة قاصرة وھي الاإقرار فعملنا بالجھتین (فمن حیث الفسخ) أي من 
حیث أن الرد بالقضاء فسخ (کان له)أي للوکیل (آن یخاصم) أي مع الموکل (ومن حیث القصور في الحجة) أي من 
حیث أن الإفرار حجة قاصرۃ (لا یلزم الموکل إلا بحجة) أي إلا بإقامة الوکیل الحجة علی الموکل. قال صاحب 
العنایة : وھذہ فائدة الحاجة إلی القضاء مع الإقرار فیسقط ما قال في نھایة إذا أُقر الوکیل بالعیب؛ لا حاجة حینئذ إلی 
قضاء لأنه لا محالة انتھی . أُقول: فیه بحث؛ إذ قد عرفت فیما ذکرناہ من قبل أن ھذہ الفائدة فائدة مترتبة علی تحقق 
القضاء حاصلة بعد حصولهء وما قال في النھایة إنما هو في أصل تحقق القضاء وحصولہ ابتداءء فإنه إذا أقَرّ الوکیل 


والنکول لعدم تآتیھما لدی عدم القضاء. قال: (ومن قال لآخر أمرتك ببیع عبدي بنقد الخ) إذا اختلف الأمر والمأمور فيی 
إطلاق التصرف وتقییدہ فقال الامر أمرتك بیع عبدي بنقد فبعته بنسیئة وقال المأمور بل أمرتني ببیعه ولم تقل شیئاً فالقول 
للآمر لن الأمر یستفاد من جھته؛ ومن یستفاد الأمر من جھتە أعلم بما قاله فکان هو المعتبرہ إلا إذا کان في العقد ما یخالف 
مدعاہء ولیس ذلك بموجود لان عقد الوکالة مبناہ علی التقیید حیث لا یثبت بدون التقییدء فإنه ما لم یقل وكکلتك ببیع ھذا 


قال المصنف : (فیفتقر إلیھا) أقول: قال الإتقاني: أي فیفتقر المشتري إلی الحجة وھي نکول البائع عن الیمین مثلاً برد المبیع 
انتھی. ولعله قصور قال المصنف : (إن کان ذلك یإقرار لزم المأمور) اقول: قال الكاکي: وإذا کان عیباً لا بحدث مثله فردہ بإقرارہ بقضاء 
یکون رداً علی الموکل باتفاق الروایات: لان القاضي فسخ العقد بینھما بعلمه ہقیام العیب عند البائع لا بإقرارہ فیلزم الام کما لو ردہ بیینة 
انتھی. بقي ھاھنا أمر وھو ما إذا کان علم القاضي للعیب القدیم بإقرار الوکیل بأن کانت الجاریة ملکاً للوکیل ئم باعھا من الموکل ووھبھا 
له ثم باعھا الوکیل بالوکالة من آخر فأراد المشتري الرد عليه بعیب القرن أو الرتق أو الفتق وأقر الوکیل عند القاضي بعیب ففي مثل ھذہ 
الصورۃ ینبغي أن یلزم الوکیل وکان لە أن یخاصم الاَمر بجریان الدلیل بعینە فلیتامل قوله: (أو بنکول الموکل الخ) أقول: لم یذکر الإقرار 


۹٦‏ کتاب الوکالة 


یخاصمہ ومن حیث القصور لا یلزم الموکل إلا بحجةف ولو کان العیب لا یحدث مثله والرد بغیر قضاء بإقرارہ یلزم 
الموکل من غیر خصومة في روایة لن الرد متعینء وفي عامة الروایات لیس لە أُن یخاصمه لما ذکرنا والحق في 


بالعیب لم یبق ھناك حاجة إلی قضاءء فمن أي وجه یتحقق القضاء حتی تترتب عليه الفائدۃ المذکورۃ؛ وھذا کلام 
جید لا یسقط بما توهمهہ صاحب العنایةء فإن للسائل أن یقول ثبت العرس ثم انقش. ثم إن صاحب النھایة لم یثبت 
علی ذلك القول بل ذکرہ بطریق السؤالء وأجاب عدە بأن قال: یمکن أُن یر الوکیل بالعیب ویمتنع بعد ذلك عن 
القبول؛ فقضاء القاضي کان جبراً عليه علی القبول انتھی. وقد ذکرنا السؤال والجواب في أول المسألةء ولا یخفی 
أن ذلك الجواب جواب حسن ووجه وجیه؛ فإن فیه لمندوحة عن التوجیه الذي تمحل بهە المصنف في باب خیار 
العیب في مسألة رد المشتري الثاني علی المشتري الأول بعیب بقضاء القاضي بإقرار أو ببینة أو بإباء یمین حیث قال 
ہناك : دنم القضاء بالاقرار أنه أنکر الإقرار فألبت بالبینة انتھی فتفکر۔ فإن قیل إذا کان الرد بإقرار الوکیل بغیر 
قضاء ینبغي أن یکون لە ولایة الرد علی الموکل کما في الوکیل بالإجارۃء فإنه إذا آجر وسلم ثم طعن المستاجر فیە 
بعیب فقبل الوکیل بغیر قضاء فإنه یلزم الموکل ولم یعتبر إجارۃ جدیدة في حق الموکل؛ فکذا هذا. قلنا: من 
أصحابنا من قال: لا فرق بینھما في الحقیقة لآن المعقود عليه في إجارۃ الدار لا یصیر مقبوضا بقبض الدار ولھذا 
لو تلف بانھدام الدار کان فيی ضمان المؤجر؛ فیکون ھذا من المبیع بمنزلة ما لو قبله الوکیل بالعیب قبل القبض بغیر 
قضاء وھناك یلزم الآمر فکذا في الإجارۃ. وقال: شمس الائمة السرخسي: وفي الکتاب علل للفرق بین الفصلین؛ 
وقال: إن فسخ الإجارۃ لیس بإجارۃ في حق أحد؛ لآن علی إحدی الطریقتین الإجارۃ عقود متفرقة یتجدد انعقادھا 
بحسب ما یحدث من المنافعء فبعد الرّد بالعیب یمتنع الانعقاد إلا أن یجعل ذلك عقداً مبتدا. وعلی الطریقة الأخری 
العقد منعقد باعتبار إقامة الدار مقام المعقود عليه وھو المنفعة وھذا حکم قد ثبت بالضرورة فلا یعدو موضعھا: 
ولا ضرورۃ إلی أن یجعل الرد بالعیب عقداً مبتدأ لقیام الدار مقام المنفعةء کذا في النھایة ومعراج الدرایة (ولو کان 
العیب لا یحدث مثله والرد بغیر قضاء) أي وکان الرد بغیر قضاء (بإقرارہ) أي بإقرار الوکیل (یلزم الموکل من غیر 
خصومة في روایة) أي في روایة کتاب البیوع من الأصل (لآن الرد متعین) وذلك لأنھما فعلا غیر ما یفعله القاضي لو 
زفع الامر إليە فإنھما لو رفعا الأمر إليه في عیب لا یحدث مثله ردہ علی الوکیل ولا یکلفه إقامة الحجة علی ذلك 
وکان ذلك رداً علی الموکل . قال في الکافي: فإذا تعین الرد صار ت تسلیم الخصم وتسلیم القاضي سواء کتسلیم 
الشفعة وقضاء الدین والرجوع في الھبة (وفي عامة الروایات) أي عامة روایات المبسوط (لیس لە) أي للوکیل (أن 
یخاصمہ) یعني لا یلزم الموکل ولیس للوکیل أن یخاصمه (لما ذکرنا) إشارة إلی قوله لأنه بیع جدید في حق ثالث 
(والحق) أي حق المشتري (في وصف السلامة) ھذا جواب عن قوله في روایة کتاب البیوع لن الرد متعین : یعني لا 
نسلم أن الرد متعین لأن حق المشتري یثبت أوَلاً في الجزء الفائت وھو وصف السلامة (ثم ینتقل) بضرورة العجز 
عن ذلك (إلی الرد ثم) ینتقل بامتناع الرد بحدوث عیب أو بحدوث زیادة في المبیع (إلی الرجوع بالنقصان فلم 
یتعین الرد) وفیما ذکر من المسائل الحق منعین لا یحتمل التحوّل إلی غیرہ فلا یتم القیاس لعدم الجامع . قال 
الشيء لا یکون وکیلا ببیعہ؛ ولو قال وکلتك بمالي أو في مالي لا یملك إلا الحفظ فلیس في العقد ما یدل علی خلاف مذعاء 

من الإطلاق؛ ولو اختلف المضارب وربّ المال في الإطلاق والتقیید فقال رب المال أمرتك أن تعمل في البز وقال المضارب 


إذ لا فائدۃ في المخاصمة ھنا إذا کان مقرء بخلاف الوکیل قال المصنف: (ومن حیث القصور لا یلزم الموکل إلا بحجة) أقول: وعدم 
الاضطرار إليهء وھذا مراد أیضاً کما یفھم من تقریر المصنفء والا فینبغي أن لا یلزم الموکل في صورۃ النکول أیضاً إلا بحجة؛ لان 
النکول حجة قاصرۃ أیضاً خصوصاآً علی أصلھما فإنه إقرار عندھما فوله: (لأنه یقبله لا محالة) اقول: إذ لا نسلم أنه یقبله بدون القضاء 
للا تفوت تلك الفائدة قوله: (ثم إنە ینتقل إلی الرد ٹم إلی الرجوع) آقول: إذا امتنع الرد بتعیب المبیع عند المشتري بعیب آخر۔ 


ٍ 


کتاب الوٴ کالة ۹۷ 


وصف السلامة ثم ینتقل إلی الرد ٹ ٹم إلی الرجوع بالنقصان فلم یتعین الرد؛ وقد بیناء في الکفایة بأطول من ھذا۔ 
قال: زی فان لام انہک ہے عیلی بعد بے یت وق الماہور ائرضی یوعد وم ینا فالقول فو الاْرَا 
لأن الآمر یُستفاد من جھتە ولا دلالة علی الاٍطلاق . قال: (وإن اختلف في ذلك المضارب وربّ المال فالقول قول 
المضارب) لن الأصل في المضاربة العمومء ألا تری أنه یملك التصرف بذکر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإ٘طلاقء 
0 ث ‏ 0 0 - - 0 0 ص7792 سس ےہ ہے 
المصنف (وقد بیناہ في الکفایة بأطول من ھذا) یرید بالکفایة کفایة المنتھی وھي شرح للبدایة: : ألفھا المصنف قبل 
الھدایة کما ذکرہ في الدیباجة ولم نعلم وجود نسخھا الاآن ولم نسمع أن أحداً رآھا. قال الإمام الزیلعي في التبیین 
بعد بیان المقام علی الوجھ المذکور: وھکذا ذکر الروایتان في شروح الجامع الصغیر وغیرھاء وبین الروایتین تفاوت 
کثیر لان فيه نزولاً من اللزوم إلی أن لا یخاصم بالکلیة . وکان الأقرب أن یقال: لا یلزمه ولکن لە أن یخاصم 
انتھی. أقول: ولعمري إن رتبته لا تتحمل الإقدام علی مثل ھذا الکلام؛ لآن ما عذہ أقرب قول ثالث لا روایة فیه 
عن المجتھدین فکیف یصح الجراءة عليه من عند نفسه سیما بعد الإطلاع علی الادلة المذکورۃ فإِنھا تقتضي ما في 
دی ران ال لا فی کا لا بختی علی الشامل (قال) اي وان محبد تی الجاخ الصعیر (ومن فان لاخ 
أمرتك ببیع عبدي بنقد فبعتہ بنسیئة وقال المأمور أمرتني ببیعه ولم تقل شیتاً فالقول قول الآمر) یعني إذا اختلف الامر 
والمأمور في إطلاق التصرف وتقییدہ فقال المر أمرتك بییع عبدي بنقد فیعتہ بنسیئة وقال المأمور بل آمرتنی بییعہ 
ولم تقل شیئاً زائداً عليه فالقول قول الاآمر (لأن الأمر یستفاد من جھتہ) أي من جھة الآمر. . ومن یستفاد الأمر من 
جھته فھو أعلم بما قاله فکان هو المعتبر ٭ لا إذا کان في العقد ما یخالف مدعاہ ولیس بموجود وقد أشار إليه 
بقولہ (ولا دلالة علی الإطلاق) إذ الامر بالبیع قد یکون مقیداً وقد یکون مطلقاً ولا دلبل علی أحد الوجھین. . علی أن 
الأاصل في عقد الوکالة التقیید لأن مبناہ علی التقیید حیث .لا یثبت بدون ذلك؛ فإنه ما لم ی یقل وکلتك ببیع ھذا 
الشيء لا یکون وکیلاً ببیعه؛ ألا یری أنه لو قال لغیرہ وکلتك بمالي أو في مالي لا یملك إلا الحفظ وکان مدعیاً لما 
هو الأصل فيه فکان القول قوله (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (وإن اختلف في ذلك) أي في الاإطلاق والتقیید 
(المضارب ورب المال) فقال رب المال أمرتك بالنقد وقال المضارب بل دفعت مضاربة ولم تعین شیئاً (فالقول قول 
المضارب) قال صاحب العنایة فيی تصویر الاختلاف ھاھنا : فقال رب المال أمرتك أن تعمل في البر وقال المضارب 
دفعت إِليٍ المال مضاربة ولم تقل شیئاً. أقول: ھذا التصویر لا یطابق المشروح وھي مسألة الجامع الصغیر. فان 
صررتھا ھکذا : محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة في رجل دفع إلی رجل مالاً مضاربة فاختلفا فقال رب المال أمرتك 
أن تبیعه بالنقد دون ما سوا وقال المضارب أعطیتني المال مضاربة ولم تقل شیئاً. . قال القول قول المضارب الذي 
أخذ المال. انتھی لفظ محمد. قال المصنف في تعلیل ھذہ الہألة (لأن الأصل في المضاربة العموم) یعني أُن الأمر 


دفعت إليْ المال مضاربة ولم تقل شیتاً فالقول للمضارب؛ لآن الأمر وإن کان مستفاداً من جھة رب المال إلا أن في العقد ما 
یخالف دعواہ لن الأصل في المضاربة العموم؛ ألا تری أنه یملك التصرف بذکر لفظ المضاریة فکانت دلالة الإطلاق قائمة 
بخلاف ما نا لائی رت ایال الیمازید و ای شارت ئن ور اعت کرو القرل ار الما لأئه سقط الإطلاق 
بتصادقھما فنزل إلی الوکالة المحضة وفیھا القول للآمر کما مر آنفاً ا (ثم مطلق الأمر بالبیع ینتظمه نقداً ونسیئة إلی أي أجل کان) 
متعارفء عند التجار في تلك السلعة أو غیر متعارف فیھا کالبیع إلی خمسین سنة عند أبي حنیفة رحمہ اللہ . وعندھما یتقید 
باجل متعارف (والوجه) من الجانبین (تقدم) ني مسالة الوکیل بالبیع آنە یجوز بیعە بالقلیل والکثیر والعرض عندہ خلافاً لھما 
(ومن أمر رجلاً بیع عبدہ فباعہ وأخذ بالٹمن رھتاً فضاع في یدہ أو أخذ بە کفیلاً فتوی المال عليه فلا ضمان عليه) قیل المراد 


قولە: (قیل المراد بالکفالةء إلی قوله: یرفع الأمر إلی حاکم یری براة اللأصیل فیحکم علی ما یراہ ویموت الکفیل مفلسا). 


شرع نتح القدیر/ج۸/م۷ 


۹۰۸ کتاب الوکالة 


بخلاف ما إذا ادعی رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر حیث یکون القول لرب المال لأنه سقط 
الإطلاق بتصادقھما فنزل إلی الوکالة المحضة ثم مطلق الأمر بالبیع ینتظمه نقداً ونسیئة إلی أيٌ أجل کان عند أبي 
حنیفةء وعندھما یتقید باجل متعارف والوجه قد تقدم. قال: (ومن أمر رجلا ببیع عبدہ فباعه وأخذ بالٹمن رھناً ۱ 
فضاع في یدہ أو أخذ بە کفیلاً فتوی المال عليه فلا ضمان عليه) لن الوکیل أصیل في الحقوق وقبض الثمن منھا 


وإن کان مستفاداً من جهة رب المال إلا أن في العقد ما یخالف دعواہ بناء علی أن الأصل في المضاربة العموم 
والإطلاق (لا تری أنه) أي المضارب (یملك التصرف ہذکر لفظ المضاربة) یعني أن المضاربة تصح عند الإٴطلاق 
ویثبت الإذن عاماً (فقامت دلالة الإطلاق) أي فقامت الدلالة علی الإطلاقء فمن ادعی الإطلاق في المضاربة کان 
مدعیاً لما هو الأصل فیھاء فکان القول قوله (بخلاف ما إذا ادعی ربّ المال المضاربة في نوع) أي في نوع مسمی 
(والمضارب في نوع آخر) أي وادعی المضارب المضاربة في نوع آخر (حیث یکون القول لربِ المال لأنه سقط 
الإطلاق فيه بتصادقھما فنزل) أي عقد المضاربة (إلی الوکالة المحضة) وفیھا القول للاآمر کما مر آنفاً (ثم مطلق الأمر 
بالبیع) فی صورۃ الوکالة (ینتظمہ) أي یننظم البیع (نقداً ونسیئة إلی أي أجل کان) متعارف عند التجار في تلك السلعة 
أو غیر متعارف فیھا (عند أبي حنیفة. وعندھما یتقید باجل متعارف) حتی لو باع باجل غیر متعارف عند التجار بأن 
باع إلی خمسین سنة جاز عندہ خلافاً لھما (والوجه قد تقدم) أي الوجه من الجانبین قد تقدم في مسألة الوکیل 
بالبیعء فإن أبا حنیفة عمل بالإطلاق وھما بالمتعارف. قال صاحب الغایة : وکان الأنسب أن یذکر مسألة النسیئة فيی 
آوائل الفصل عند قوله والوکیل بالبیع یجوز بیع بالقلیل والکثیر کما أشار إلی ذلك الموضع بقوله والوجه قد تقدم 
(قال) أي محمد في الجامع الصغیر (ومن أمر رجلاً بیع عبدہ فباعه وأخذ بالٹمن زھناً فضاع) أي الرھن (في یدہ آو 
أخذ بە) أي بالثمن (کفیلاً فتوی المال عليه) أي علی الکفیل (فلا ضمان عليه) أي علی المامور۔ قال الكاکي فيی 

معراج الدرایة : فلا ضمان عليه : أي علی الکفیل؛ وتبعه الشارح العیني . أقول: لا وجہ لە أصلاً و 
الکفیل أمر مقرر لیس بمحل الشك فضلاً عن الحکم بخلافه وإنما الکلام في عدم الضمان علی الوکیل إذ هو محل 
شبھة فھو مورد البیان؛ ال بری قول المصنف تی تعلیل الال (لاَ الوکیل اصیل فی الحقوق) اي في اخقوقٰ العقذ 
(وقبض الثمن منھا) أي من الحقوق (والکفالة توثق بە) أي بالٹمن (والارتھان وثیقة لجانب الاستیفاء) أي لجانب 
استیفاء کر فی اعد امیر سکس سا الٹمن (فیملکھما) أي فیملکھما 
الوکیل؛ فإذا ضاع الرھن في یدہ لم یضمن لآن استیفاء الوھن کاستیفاء الثمن من حیث أنه بدله أقیم مقامہء ولو 
ملك الثمن في یدہ ملك أمانة فكکذلك الرھن. وقیل المراد بالکفالة انا الحوالة لأن التوی لا یتحقق في الکفالة 
لان الأصیل لا یبرأ. وقیل بل هي علی حقیقتھاء والتوی فیھا بأن یموت الکغیل والأصیل مفلسین . وقیل التوی فیھا 
بأن یرفع الأمر إلی حاکم یری براءۃ الأصیل فیحکم علی ما یراہ أو یموت الکفیل مفلساء کذا في الشروح. واعلم 
ان القول الثالث هو الذي ذھب إليه صاحب الکافي حیث قال: فتوی المال علی الکفیل ہأن رفع الأمر إلی قاض 
یری براءة الأصیل بنفس الکفالة کما هو مذھب مالك فیحکم ببراءة الأصیل فتوی المال علی الکفیل انتھی. وإن 
الإمام الزیلعي قد اختار ذلك٠‏ وزیف القولین الأاولین حیث قال في التبیین: وفي النھایة المراد بالکفالة ھاهنا 
الحوالة؛ لآن التوی لا یتحقق في الکفالهَ وقیل الکفالة علی حقیقتھاء فإن التوی یتحقق فیھا بأان مات الکفیل 
والمکفول عنه مفلسین؛ وھذا کله لیس بشيء لآن المراد هاھنا توی مضاف إلی أخذہ الکفیل بحیث أنه لو لم یأاخذ 


بالکفالة ھاھنا الحوالة لآن التوی لا یتحقق في الکفٰالة لان الأصیل لا یبرأً. وقیل بل هي علی حقیقتھاء والتوی فیھا بأن یموت 
الکفیل والأصیل مفلسینء وقیل التوی فیھا هو أن یأخذ کفیلاً ویرفع الأمر إلی حاکم یری براءة الأصیل فیحکم علی ما یراہ 
ویموت الکفیل مفلساء وإنما لم یکن عليه ضمان لآن الوکیل أصیل في الحقوق؛ وقبض الثمن منھا والکفالة توثق بەء 


کتاب الوکالة ۹ 


والکفالة توثق بەء والارتھان وثیقة لجانب الاستیفاء فیملکھما بخلاف الوکیل بقبض الدین لأنه یفعل نیابة وقد أنابه 
في قبض الدین دون الکفالة وأخذ الرھن والوکیل بالبیع یقبض أصالة ولھذا لا یملك الموکل حجرہ عنە. 


کفیلاً أ٘یضاً لم یتو دینە کما في الرھن: والتوی الذي ذکرہ هاھنا غیر مضاف إلی أخذ الکفیل بدلیل أنه لو لم یاخذ 
کفیلاً أیضاً لتوی ہموت من عليه الدین مفلساًء وحمله علی الحوالة فاسد لآن الدین لا یتوی فیھا بموت المحال عليه 
مفلساً بل یرجع بە علی المحیل؛ وإنما یتوی بموتھما مفلسین فصار کالکفالة . والأوجه أن یقال: المراد بالتوی توی 
مضاف إلی أخذہ الکفیلء وذلك یحصل بالمرافعة إلی حاکم یری براءة الأصیل عن الدین بالکفالة ولا یری الرجوع 
علی الأصیل ہموته مفلساً مثل أن یکون القاضي مالکیاً ویحکم بە ثم یموت الکفیل مفلساً إلی هاھنا کلامه فتامل 
(بخلاف الوکیل بقبض الدین) إذا أخذ بالدین رهناً أو کفیلاً فإنه لا یجوز (لأنہ) أي الوکیل بقبض الدین (یفعل نیابة) 
أي یتصرف نیابة عن الموکل حتی إذا نھاہ الموکل عن القبض صح نھیه (وقد أنابه في قبض الدین دون الکفالة وأخذ 
الرھن) فیقتصر علی قدر المأمور بە دون غیرہ (والوکیل بالبیع یقبض) أي یقبض الثمن (أصالة) لا نیابة (ولھذا لا 
یملك الموکل حجرہ عنه) أي عن قبض الثمن؛ فینزل الوکیل فی ذلك منزلة المالك؛ والمالك لو أخذ بالئمن رھناً 
آخذ بە کفیلاً جاز فکذلك الوکیل بالبیع ‏ ٍ 


والارتھان وثیقة لجانپب الاستیفاءء ولو استوفی الثمن وعلك عندہ لم یضمن فکذا إذا قبض بدلهء بخلاف الوکیل بقبض الدین 
إذا آخذ بالدین رهناً أو کفیلاً فإِنه لا یجوز لأنه یتصرف نیابة حتی إذا نھاء عن القبض صح نھیە وقد استنابه في قبض الدین 
دون الکفالة والرھن والوکیل بالبیع یقبض الثمن أصالة لا نیابة ولھذا لا یملك الموکل حجرہ عن القبض ٠‏ 


آقول: قوله یرفع الأمر إلی حاکم: یعني إلی حاکم مالکي یری براءة الأصیل ولا یری الرجوع علی الأصیل بموت الکفیل مفلساً. 
ورجح الزیلعي القیل الثالٹ لان المراد توی مضاف إلی أخذ الکفیل بحیث إنە لو لم یأخذ کفیلاً لم یتو دینه کما في الرھن ولا یتحقق 
ذلك في القیل الثانيء لأنه لو لم یأخذ کفیلا لتوی ہبموت من عليه الدین مفلساء وفي الحوالة لا یتوی بل یرجع بە علی المحیل۔ 


۰۰ کتاب الوکالة 
فصل 

قال: (وإذا وکل وکیلین فلیس لأحدھما أن یتصرف فیما وکلا بە دون الآخر) وھذا فی تصرف یحتاج فيه إلی 

الرأي کالبیع والخلع وغیر ذلكء لأن الموکل رضي برأیھما لا برأي أحدھماء والبدل وإن کان مقدراً ولکن التقدیر 


فصل 
۱ لما ذکر حکم وکالة الواحد ذکر في ھذا الفصل حکم وکالة الائنین لما أن الائنین بعد الواحد فکذلك 
حکمھماء کذا في الشروح. قال في غایة البیان بعد ذکر هذا الوجە: ولکن مع ھذا لم یکن لذکر الفصل کبیر 
حاجة؛ إلا أن یقال: یفھم ھنا شيء آخر غیر الوکالة بالبیع وھو الوکالة بالخلع والطلاق والتزویج والکتابة والإعتاق 
والإجارۃء وھذا حسن انتھی (وإذا وکل وکیلین فلیس لأحدھما أن یتصرف فیما وکلا بە دون الآخر) ھذالفظ 
القدوري في مختصرہ. اعلم أن هذا الحکم فیما إذا وکلھما بکلام واحد بأن قال وگُلھما ببیع عبدي أو بخلع 
امرأتيی وأما إذا وکلتھما بکلامین کان لکل واحد منھما أن ینفرد بالتصرف کما صرح بە في المبسوط حیث قال فيی 
باب الوکالة بالبیع والشراء: وإذا وکل رجلا ببیع عبدہ ووکل آخر بە أیضاً فأیھما باع جاز لأنه رضي برأي کل واحد 
منھما علی الانفراد حیث وکلە ببیعه وحدہ؛ بخلاف الوصیین إذا أوصی إلی کل واحد منھما في عقد علی حدة 
حیث لا ینفرد واحد منھما بالتصرف في أصح القولین لأن وجوب الوصیة بالموت؛ وعند الموت صارا وصیین 
جملة واحدة؛ وھاہنا حکم الوکالة یثبت بنفس التوکیل؛ فإذا أفرد کل واحد منھما بالعقد استبد کل واحد منھما 
بالتصرف انتھی. قال المصنف (وھذا) أي الحکم المذکور في مختصر القدوري وھو عدم جواز تصرف أحد 
الوکیلین بدون الآخر (في تصرف یحتاج فيه إلی الرأي کالبیع والخلع وغیر ذلك) أقول: فیه شيءء وھو أنە لو کان 
هذا الڈي ذکرہ القدوري في مختصرہ مقیداً بتصرف یحتاج فیه إلی الرأي لما احتاج إلی استثناء مور أُربعة من الأمور 
الخمسة التي اسنثنی التوکیل بھا من الحکم المذکورء وھي ما سوی الخصومة لأنھا مما لا یحتاج فیە إلی الرأي کما 
سیأتي التصریح بە من المصنف؛ ومع ذلك لما تمم الجمع بین تلك الأمور الخمسة في الاستثناء بکلمة واحدةء لن 
الاستثناء یصیر حینثذ متصلا بالنظر إلی التوکیل بالخصومة ومنقطعا بالنظیر إلی التوکیل بما سواھاء وقد تقرر في 
کتب الأصول أن صیغة الاستثناء حقیقة في المتصل مجاز في المنقطمء فیلزم الجمع بین الحقیقة والمجازء فالأظھر 
أن کلام القدوري ھاھنا مطلق؛ وبعد الاستثناء التي یخرج منە ما لا یحتاج فیه إلی الرأيء وما یحتاج فيە إلی الرأي 
ولکن یتعذر الاجتماع عليه کالخصومة ویصیر الاستثناء متصلاً بالنظر إلی الکل فینتظم المقام ویتضح المرام. فإن 
قلت: لیس مراد المصنف أن کلام القدوري ھاہنا مقید ہما ذکرہ المصنف قبل دخول الاسٹٹناء عليه حتی یرد عليه ما 
ذکر؛ بل مرادہ بیانڈ حاصل المعنی بملاحظة دخول الاستثناء الاّني عليه. قلت: حاصل المعنی هاھنا بملاحظة 


: 7 
وجه تأخیر وکالة الاثنین عن وکالة الواحد ظاھر طبعاً ووضعاً (وإذا وکل وکیلین؛ فإن کان ذلك بکلامین کان لکل واحد 

منھما أن ینفرد بالتصرف) لأنه رضي برأي کل واحد منھما علی الانفراد حیث وکلھما متعاقباً وإن کان بکلام واحد وھو المراد 
ہما في الکتاب فلیس لأحدھما أن یتصرف فیما وکلا بہ دون الآخر سواء کانا ممن تلزمھما الأحکام أو أحدھما صبي أو عبد 
محجور؛ [ن کان التصرف مما یحتاج فيه إلی الرأي کالبیع والخلع وغیر ذلك إذا قال وکلتکما ببیع کذ آو بخلع کذا لأن 
الموکل رضي برأیھما لا برأايی أحدھماء ولو مات أحدھما أو ذھب عقله لیس للآخر أن یتصرف قوله: (والبدل وإن کان 


فصل 
قوله: (یعني أن أحد الوکیلین الخ) أقول: لعله بیان لخلاصة المعنی؛ وإلا یکون الاستثناء منقطعاً بالنسبة إلی الطلاق والعتق بغیر 
عوض من غیر ضرورة داعیة إليە إذ المسنٹنی منہ وھو کلام القدوري مطلق عن الاحتیاج إلی الرأي کما لا یخفی۔ 


کتاب الوکالة ٢ٴ8َّٔ"‏ 


لایمنم استعمال الرأي في الزیادة واختیار المشتري. قال: (إلا أن یوکلھما بالخصومة) لآن الاجتماع فیھا متعذر 
للإفضاء إلی الشغب في مجلس القضاء والرأي یحتاج إلیه سابقاً لتقویم الخصومة قال: (أو بطلاق زوجتە بغیر عوض 


الاستثناء الاتي أن یکون التوکیل في تصرف بحتاج فيه إلی الرأي ولا یتعذر الاجتماع عليه؛ وھذا أخص مما ذکرہ 
المصنف؛ فببان المعنی ھاھنا بما ذکرہ لا یطابق الحاصل من کلام القدوري لا قبل الاستثناء ولا بعدہ فلا یجدي 
کبیر طائل کمٰا لا یخفی . وقال المصنف في تعلیل أصل المسألة (لأن الموکل رضي برأیھما لا برأي اأحدھما) إذ لا 
یقال برأي أحدھما ما ینال برأیھماء حتی إن رجلا لو وکل رجلین ببیع أو بشراء فباع أحدھما أو اشتری والآخر 
حاضر لم یجز إلا أن یجیز الآخر. وفي المنتقي : وکل رجلین بیع عبدہ فباعه أحدھما والآخر حاضر فأجاز بیعه 
جازء وإن کان غائباً عنه فأجازہ لم یجز في قول أبي حنیفةء کذا في الذخیرۃ. وذکر في المبسوط: لو وکل رجلین 
بیع شيء وأحدھما عبد محجور آو صبي لم یجز للآخر أن ینفرد ببیعه لأنه ما رضي ببیعه وحدہ حین ضم إليه رأي 
الآخرء ولو کانا حرّین فباع أحدھما والآخر حاضر فأجاز کان جائزاً لأن تمام العقد برأیھماء ولو مات أحدھما أو 
ذھب عقله لم یکن للآخر أن یبیعه وحدہ لأنه ما رضي برأیه وحدہ (والبدل وإن کان مقدراً) ھذا جواب شبهة وھي 
آنه إذا قذّر الموکل البدل في البیع ونحوہ لا یحتاج إلی الرأيء فینبغي أن ینفرد کل واحد منھما بالتصرف في ذلك 
کما في التوکیل بالاعتاق بغیر عوض؛ فأجاب عنھا بأن البدل وإن کان مقدراً (ولکن التقدیر لا یمنع استعمال الرأي 
في الزیادۃ واختیار المشتري) یعني أُن تقدیر البدل إنما یمنع النقصان لا الزیادةء ورہما یزداد الثمن عند اجتماعھما 
لذکاء أحدھما وھدایتہ دون الآخر فیحتاج إلی رأیھما من ھذہ الحیثیةء وکذا یختار أحدھما المشتري الذي یماطل في 
الٹمن دون الآخر فیحتاج إلی ذلك من ھذہ الحیثیة أیضاً (قال) أي القدوري في مختصرہ (إلا أن یوکلھما بالخصومة) 
هذا استثناء من قوله فلیس لأحدھما أن یتصرف فیما وکلا بە دون الآخر: یعني أَن أحد الوکیلین لا یتصرف بانفرادہ 
إلا في الخصومة فإِنه لو خاصم أحدھما بدون الآخر جاز؛ . وذکر في الفوائد الظھیریة: فإذا انفرد أحدھما 
بالخصومة مل یشترط حضور صاحبه فی خصومته؟ بعض مشایخنا قالوا: یشترطء وعامة مشایخنا علی أنە لا 
یشترطء وإطلاق محمد یدل علی ھذا. قال المصنف في تعلیل ما في الکتاب (لأن الاجتماع فیھا) أي في الخصومة 
(متعذر للإفضاء إلی الشغب) الشغب بالتسکین تھییج الشرّء ولا یقال شغب بالتحریك؛ کذا في الصحاح (في مجلس 
القضاء) ولا بد من صیانة مجلس القضاء عن الشغب لن المقصود فيه إظھار الحق وبالشغب لا یحصل؛ ولآن فیه 
ذھاب مھابة مجلس القضاءء فلما وکلھما بالخصومة مع علمه بتعذر اجتماعھما صار راضیاً بخصومة أحدھما 
(والرأاي یحتاج إلیه سابقاً لتقویم الخصومة) إشارۃ إلی دفع قول زفر؛ فإنه قال: لیس لأحدھما أن یخاصم دون 
صاحبه لأن الخصومة یحتاج فیھا إلی الرأي والموکل إنما رضي برأیھما. وجه الدفع أُن المقصود وھو اجتماع 
الرأیین یحصل في تقویم الخصومة سابقاً علیھا فیکتفي بذلك (قال) أي القدوري في مختصرہ (أو بطلاق زوجتە بغیر 
عوض) ھذا وما بعدہ معطوف علی المستثنی وھو قولە بالخصومة أي أو أن یوکلھما بطلاق زوجته بغیر عوض . فإن 
لأحدھما أن یطلقھا بانفرادہ (او بعتق عبدہ بغیر عوض) أي أو أن یوکلھما بعتق عبدہ بغیر عوض؛ فإن لأحدھما ان 


مقدراً) جواب عما یقال إذا قدر الموکل البدل فقد استغنی عن الرأي بعدہ فیجوز أن یتصرف أحدھما. ووجه ذلك أن البدل 
وإن کان مقدراً لکن التقدیر لا یمنع استعماله في الزیادةء فإذا اجتمع رأیھما احتمل أن یزید الثمن ویختار أن من هو أحسن 
أداء للثمن. وقولە: (إلا أن پوکلھما بالخصومة) استثناء من قوله فلیس لأحدھما أن یتصرف فیما وکلا بە دون الآخر: یعني أن 
أحد الوکیلین لا یتصرف بانفرادہ فیما یحتاج فيه إلی الرأي إلا في الخصومة؛ فإن تکلمھما فیھا لیس بشرط لن اجتماعھما 
علیھا متعذر للاإفضاء إلیٰ الشغب في مجلس القضاء. وقوله: (والرأي یحتاج إليه سابقاً) إشارۃ إلی دفع قول من قال لیس 
لأحدھما أن یخاصم دون صاحبهء لآن الخصومة یحتاج فیھا إلی الرأي والموکل رضي برأیھماء ووجه ذلك أن المقصود وھو 


۴" کتاب الوکالة 


أو بعتق عبدہ بغیر عوض آو برذ ودیعة عندہ أو قضاء دین عليه) لأن ھذہ الأشیاء لا یحتاج فیھا إلی الرأي بل هو 
تعبیر محض؛ وعبارة المٹنی والواحد سوا وھذا بخلاف ما إذا قال لھما طلقاھا إن شٹتما آر قال أمرھا بأیدیکما 


یعتقهہ وحدہ (أو یرد ودیعة عندہ) أي أو أن یوکلھما برد ودیعة فإن لأحدھما أن یردھا منفرداً. قید بردھاء إذ لو 
وکلھما بقبض ودیعة لە لم یکن لواحد منھا أن ینفرد بالقبعض؛ صرح بە في الذخیرۃ. فقال: قال محمد رحمہ اللہ في 
'الأصل: إذا وکل رجلین بقیض ودیعة لە فقبض أحدھما بغیر إذن صاحبه کان ضامناً لأنه شرط اجتماعھما علی 
القبض؛ سورس سر یی لان حفظ ائنین أنفع . فإذا قبض اأحدھما صار قابضاً بغیر إذن 
المالك فیصیر ضامناً. ثم قال: فإِن قیل: ہی اھ فانا ات لان کل واحد منھما مأمور بقہض النصف۔ 

نایم ھتان سی مت بر سال وأما فيی حالة الانفراد فغیر مأامور بقبض شيء منہ 
انتھی. وذکر صاحب العنایة مضمون ما في الذخیرة ھاهنا۔ ولکن ما عزاہ إلی الذخیرۃ. وقال بعض الفضلاء بعد 
نقل ذلك عن العنایة: رمک وھو أن هذا |نما یتم فیما یقسم عند أبي حنیفة علی ما سیجيء في الودیعة انتھی۔ 

أقول: لیس کلام بشيءء إذ منشؤہ الغفول عن قید الإذن فإن الذي سیجيء ء في الودیعة هو أنە إِن أودع رجل عند 
رسارع قعا سا رع لے یس آن وق ادا الی الا خی راکتھٰا سارہ لف کل راع متا تل وإِن 
کان مما لا یقسم جاز أن یحفظه أحدھما بإذن الآخر وھذا عند أبي حنیفة . وقالا: لأحدھما أن یحفظه بإذن الآخر 
في الوجھین انتھی. ولا یخفی أن المفھوم منە أن لا یجوز حفظ أحدھما الکل بلا إذن صاحبه في الوجھین معاً بلا 
خلاف؛ وآن لا یجوز ذلك بإذن الآخر أیضاً فیما یقسم عند أبي حنیفة خلافاً لھما. وما ذکر في الذخیرةۃ وفي العنایة 
إنما هو فیما إذا قبض أحدھما الکل بغیر إذن صاحبهء فھو تام في الوجھین معاً بالاتفاق (أو بقضاء دین عليه) أي آو 
أن یوکلھما بقضاء دین علی الموکل؛ فإن لأحدھما الانفراد فیه أیضاً (لأن هذہ الأشیاء) یعني الطلاق بغیر عوض 
والعتاق بغیر عوض ورد الودیعة وقضاء الدین (لا یحتاج فیھا إلی الرأي بل ھو) أي بل أداء الوکالة فیھا (تعبیر 
محض) أي تعبیر محض لکلام الموکل (وعبارۃ المثنی والواحد سواء) لعدم الاختلاف في المعنی (وھذا) أي جواز 
انفراد أحدھما (بخلاف ما إذا قال لھما طلقاھا إن شٹتماء أو قال أمرھا ہأیدیکما) حیث لا یجوز انفراد أحدھما في 
ہاتین الصورتین (لأنه) أي لأن ما قاله لھما فیھما (تفویض إلی رأیھما) فلا بد من اجتماعھماء ونوّر ذلك بقوله (ألا 
تری أنه تمليك مقتصر علی المجلس) کما مر في باب تفویض الطلاق. وإذا کان تملیکاً صار التطلیق مملوكاً لھما 
فلا یقدر أحدھما علی التصرف في ملك الآخر. قیل ینبغي أن یقدر أحدھما علی إیقاع نصف تطلیقة. وأجیب بأن 


اجتماع الرأبین یحصل في تقویم الخصومة سابقاً علیھا فیکتفي بذلك. وقولە: (أو بطلاق زوجته بغیر عوض) وما بعدہ 
معطوف علی المستثني. فإذا وکل رجلین بطلاق امرأته بغیر عوض فطلق أحدھما وأبی الآخر أن یطلق فھو جائز وکذا بالعتق 
المفرد وکذا إذا وکلە برد الودیعة أو بقضاء دین عليه لأن هذہ الأشیاء لا یحتاج فیھا إلی الرأي بل و تعبیر محضء .وعبارة 
المٹنی والواحد فیه سواء؛ ولو کانت بقبض الودیعة فقبہض أحدھما بغیر |ذن صاحبه ضمن لأنه شرط اجتماعھما علی القبض 
وھو ممکن؛ وللموکل فیە فائدة لأن حفظ اثنین أنفعء فإذا قبض أحدھما کان قابضاً بغیر إذن المالك فیضمن الکل لأنه مأمور 
بقبض النصف إذا کان مع صاحبه. وأما منفرداً فغیر مأمور بقبض شيء منە. قوله: (وھذا) أي جواز انفراد أحدھماء (بخلاف 


قوله: (وجهە ذلك أن المقصود الخ) أقول: ناظر إلی قوله إشارۃ إلی دفع قول من قال الخ قوله: (ولو کانت بقبض الودیعة فقبض 
أحدھما الخ) آفول: أي نصفه فیما یقسم أو الکل فیما لا یقسم. ثم أقول: هذا عام لما یقسم وما لا یقسم کما لا یخفی؛ بل ھذا ظاھر 
فیما لا یقسم قولە: (لأنه مأمور بقبض النصف الخ) أقول: بین فیما یقسم إذ علم من أول الکلام حال ما لا یقسم أو بالأولویة: ولابیعد 
ان یقال احد الوکیلین فیما لا یقسم مأمور بقبض النصف أیضاء وفي النصف الآخر نائب عن الوکیل الآخر فیعم الکلام قسمي الودیعة 
فافھم . ثم اعلم أن قوله لأنه مأمور بقبض النصف الخ جواب عن سؤال مقدر۔ 


کتاب الوکالة ۰۳ 


لأنه تفویض إلی رأیھما؛ ألا تری أنه تمليیك مقتصر علی المجلس٠‏ ولأنه علق الطلاق بفعلھما فاعتبرہ بدخولھما. 
قال: (ولیس للوکیل أن یوکل فیما وکل بە) لأنہ فوّض إليه التصزف دون التوکیل بەء وھذا لأنە رضي برأیه والناس 


فیه إبطال حق الآخرء إذ بإیقاع النصف تقع تطلیقة کاملة. فإن قیل: الإبطال ھنا ضمني فلا یعتبر۔ وأجیب بأنہ لا 
حاجة إلی ذلك الإبطال مع قدرتھما إلی الاجتماع. وقال بعض الفضلاء: قولە ألا یری أنه تمليك مقتصر علی 
المجلس منقوض بقوله طلقاھا فإِنه تمليك أیضاً کما سبق في باب الاختلاف في الشھادةء ولا مدخل للاقتصار علی 
المجلس في کونە تملیکاً انتھی. أقول: جمیع مقدمات دلیله علی النقض سقیمء أما قوله فإنه تمليیك أیضاً فلانه 
خلاف المقرر؛ لآن قوله طلقاھا بدون التعلیق بالمشیئة توکیل لا تمليكء وقد صرح بە المصنف في باب تفویض 
الطلاق حیث قال: وإن قال لرجل طلق امرأتي فله أن یطلقھا في المجلس وبعد ولە أن یرجع لأنه توکیل وأنە 
استعانة فلا یلزم ولا یقتصر علی المجلس؛ بخلاف قوله لامرأته طلقي نفسك لأنھا عاملة لنفسھا فکان تملیکاً لا 
توکیلاً اھ۔ وأما قوله کما سبق في باب الاختلاف في الشھادۃ فلانه خلاف الواقع کما یظھر بمراجعة محله؛ وأما 
قوله ولا مدخل للاقتصار علی المجلس في کونە تملیکاً فلله خلاف المصرح ب ۔ لا یری إلی قول المصنف في أول 
فصل الاختیار من باب تفویض الطلاق: ولأنه تمليك الفعل منھا والتملیکات تقتضي جواباً في المجلس کما في البیع 
انتھی. وإلی قوله في أواسط فصل الأہر بالید من ذلك الباب والتمليك یقتصر علی المجلس وقد بیناہ انتھی (ولأه) 
أي الآمر (علق الطلاق بفعلھما) أي بفعل المأمورین (فاعتبرہ) صیغة أمر من الاعتبار (بدخولھما) أي فاعتبر تعلیق 
الطلاق بفعل الرجلین بتعلیق الطلاق بدخول الرجلین: أي بدخولھما الدار مثلاً. یعني بشترط ثمة لوقوع الطلاق 
دخولھما جمیعاًء حتی لو قال: إن دخلتما الدار فھي طالق لا تطلق ما لم یوجد الدخول منھما جمیعا فکذلك 
هامنا لا یقع الطلاق ما لم یوجد فعل التطلیق منھما جمیعاً. قال صاحب النھایة : قولە ولأنه علق الطلاق بفعلھما 
راجع إلی قوله طلقاھا إِن شثتماء وقولە لأنه تفویض إلی رأبھما راجع إليه. وإلی قوله أمرھا بأیدیکما وقد تبعه في 
جعل قولهء ولأئه علق الطلاق بفعلھما راجعاً إلی قوله طلقاھا إِن شثتما کثیر من الشراح؛ فمنھم من صرح بە 
کصاحب العنایة حیث قال: قوله ولأنه علق الطلاق متعلق بقوله طلقاھا إِن شنتماء ومنھم من أظھرہ في أثناء التحریر 
وھو صاحب غایة البیان وغیرہ حیث قالوا بصدد بیان قول المصنف فاعتبرہ بدخولھماء حتی لو قال: إن دخلتما الدار 
فھي طالق لا تطلق ما لم یوجد الدخول منھما جمیعأًء فکذا هنا في قوله طلقاھا إِن شنتما لا یقع الطلاق ما لم یوجد 
فعل التطلیق منھما جمیعاً. أقول: وآنا لا آری بأساً في إبقاء کلام المصنف ھاھنا علی ظاھر حالهء وھو أن یکون 
کل واحد من تعلیليه عاماً للصورتین معاً بناء علی أن التعلیق کما یوجد فی صورة إن قال لھما طلقاھا إن شٹتما 
یوجد أیضاً في صورۃ إن قال لھما أمرھا بأیدیکماء وقد صرح المصنف في فصل الأمر بالید من باب تفویض الطلاق 
بن جعل الأمر بالید فیه معنی التعلیق. وقال الشراح في بیانه: وھذا لأن معنی أمرك بیدك إن أردت طلاقك فأانت 
طالق انتھی . ولذلك لم أخصص قولە ولأنه علق الطلاق بفعلھما الخ بصورۃ إن قال لھما طلقاھا إِن شثتماء بل 
شرحتہ بوجه یعم الصورتین معاً کما رأیته (قال) أي القدوري في مختصرہ (ولیس للوکیل أن یوکل فیما وکل بەء 


ما إذا قال لھما طلقاھا إن شٹتماء أو قال آمرھا بأیدیکماء لألە تفویض إلی رأیھما؛ ألا تری أنه تمليك مقتصر علی المجلس) 
کما مر وإذا کان تملیکاً صار التطلیق مملوکاً لھما فلا یقدر أحدھما علی التصرف في ملك الآخر قیل ینبغي أن یقدر 
أحدھما علی إیقاع نصف تطلیقة . وأجیب بأن فیە إبطال حق الآخر . فإن قیل: الإبطال ضمني فلا یعتبر. أجیب بأنہ لا حاجة 
إلی ذلك الإبطال مع قدرتھما علی الاجتماع قوله: (ولأله) متعلق بقوله طلقاھا إِن شثتماء فإن الطلاق فیه معلق بفعلھما وھو 


قولە: (الا تری أنه تمليك مقتصر علی المجلس الخ) آقول: منقوض بقوله طلقاھا فإنه تمليك أیضاً کما سبق في باب الاختلاف في 
الشھادة ولا مدخل لاقتصار علی المجلس في کونە تملیکاً. 


7 کتاب ألوکالة 


متفاوتون في الآراء. قال: (إلا أن یأذن لە الموکل) لوجود الرضا (أو یقول لە اعمل برأيك) لاإطلاق التفویض إلی 


لأنہ) أي الموکل (فؤض إليہ) أي إلی الوکیل (التصرّف) أي التصرف الذي وکل بە (دون التوکیل بە) أي لم یفوض 
إليه العوکیل بذلك التصرف فلا یملکە (وھذا) أي عدم جواز توکیل الوکیل فیما وکل بە (لأنه) أي لعلة أن الموکل 
(رضي برأیہ) أي برأي الوکیل (والناس متفاوتون في الآراء) فلا یکون الرضا برأيه رضا برأي غیرہ فیکون الوکیل فيی 
توکیل الغیر مباشراً غیر ما أمر بە الموکل ولا تجوز. قال صاحب العنایة: وفیه تشكيیك؛ وھو أن تفاوت الآراء مدرك 
بیقین وإلا لما جاز التعلیل بەء فجاز أن یکون الوکیل الثاني أقوی من الأول. وأیضاً الرضا برأي الوکیل ورد توکیلە 
تناقض؛ لن الوکیل الثاني لو لم یکن أقوی راأیاً أو قویه في رأي الأول لما وکله فرد توکیله مع الرضا برأیە مما لا 
یجتمعان. ویمکن أن یجاب عن بأن العبرۃ في القوۃ في الرأي لما یکون بحسب ظن الموکلء وحیث اختارہ للتوکیل 
من بین من یعرفه بالرأي والتصرف في الأمور ولم یأذن لە بالتوکیل کان الظاہر من حاله أنه ظن أن لا ثمة من یفوقہ 
في ھذا التصرف؛ فقبول توکیلە حینثذ مناقض لظنە فلا یجوز انتھی. أقول: الجواب الذي ذکرہ إنما یدفع الوجھ 
الأول من التشکیك المذکور دون الوجه الثاني منہهء لأن قبول توکیل الأول وإن کان مناقضاً لظن الموکلء إلا أن رد 
توکیلە أیضاً مناقض لرضا الموکل برأي الوکیل کما ذکرہ في الوجه الثاني منەء فما الرجحان في إیثار هذا التناقض 
علی ذاك التناقض؟ ٹم اقول في الجواب عن الوجہ الثاني منە: إن الموکل إنما رضي برأي الوکیل في تصرف خاص 
وھو ما وکل بە من البیع أو الشراء أو الإجارۃ أو نحو ذلكء والتوکیل لیس بداخل في ذلك التصرف فلا تناقض في 
رد توکیلەء وإنما یصیر ذلك تناقضاً لو کان رضا الموکل برأي الوکیل في التوکیل أو برأيه مطلقاء ولھذا إذا أذن لە 
الموکل في التوکیل أو قال لە اعمل برأيك یجوز توکیلە کما سیأتي. واعترض بعض الفضلاء علی قول المصنف لأنە 
رضي برأيه والناس متفاوتون في الاراء بان الدلیل خاص بما یحتاج إلی الرأي والمدعي عام لغیرہ أیضاً. اقول: 
أصل الدلیل آنە رضي بفعله دون فعل غیرہ وللناس متفاوتون في الأفعال فیعم ما یعمه المدعي؛ إلا أنه أخرج 
الکلام مخرج الغالب فقال: لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الاّراء (قال) أي القدوري في مختصرہ (اإلا أن یأذن 
لە الموکل) استثناء من قوله ولیس للوکیل أن یوکل فیما وکل بەء فإنه إذا أُذن لە في ذلك یجوز أن یوکل غیرہ 
(لوجود الرضا) أي لوجود الرضا حینئذ برأي غیرہ أیضاً (أو یقول لە) عطف علی يأذن لە الموکل: أي أو إلا ان 
یقول للوکیل (اعمل برأيك) فیجوز أیضاً أن یبوکل غیرہ (لإطلاق التفویض إلی رآيه) أي إلی رأي الوکیل فیدخل 


التطلیق؛ فیکون معتبراً بالطلاق بدخولھما الدار فإن بدخول أحدھما لا یقع الطلاقء فکذا هاھنا. فإن قیل : ففي قولە طلقاھا 
أ٘یضاً معلق بفعلھماء ویقع بإیقاع أحدھما. أجیب بالمنعء فإنه لیس فيه ما یدل علی ذلك؛ بخلاف ما نحن فی فإن فیه حرف 
الشرط وھو قوله إن شثتما. فإن قیل : فاجعله مثل قوله أمرها بأیدیکما مفوضاً إلی رأیھما. جیب بأنه لیس بمحتاج إلی الرأي 
بخلاف الأمر بالید. قال: (ولیس للوکیل أن یوکل فیما وکل بە الخ) ولیس للوکیل أن یوکل فیما وکل بە لأنه فوض إليه 
التصرف فیما وکل بە؛ والتوکیل لیس بتصرف فی قولەه: (وھذا لالہ رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء) وفیه تشكکیك؛ 
وھو أن تفاوت الآراء مدرك بیقین وإلا لما جاز التعلیل بە فجاز أن یکو الوکیل الثاني أقوی رأیاً من الأول. وأیضاً الرضا 
برأي الوکیل ور توکیلە تناقض٠‏ لن الوکیل الثاني لو لم یکن أقوی رأیاً أو قویه في رأي الاول لما وکله فرد توکیلە مع 


تولە: (فإن قیل فاجعله) أقول: الضمیر في قوله فاجعله راجع إلی قوله طلقاھا في قوله فإن قیل ففي قوله طلقاعا الخ قال 
المصنف : (لآن رضي برأیہ) أقول: الدلیل خاص بما یحتاج إلی الرأي والمدعي عام لغیرہ أیضاً قوله: (فجاز أن یکون الوکیل الثاني أتوی 
رأیاً الخ) آقول: فیکون الرضا بتوکیله ثابتاً بطریق الأاولی قول: (وأیضاً الرضا برأي الوکیل الخ) أقول: لا یذھب عليك أنە إنما رضي 
برأیە في التصرف فیما وکل بە ولیس التوکیل منە والناس یتفاوتونء ولیس کل من هو أھدی بطریق المعاملات أعرف وآأبصر بأحوال 
الرجال فلیتامل فإنه ینبغي أن یحمل کلام الشارح علی ھذا قوله: (لو لم یکن أقوی راباً آو قویہ) أقول: الضمیر في قوله أو قویه راجم 
لی قولە رآیاً. ۱ 


کتاب الوکالة پر 


رأیە وإذا جاز في هذا الوجه یکون الثاني وکیلاً عن الموکل حتی لا یملك الأول عزله ولا ینعزل بموته وینعزلان 
بموت الاول وقد مر نظیرہ في أدب القاضي . قال: (فإن وکل بغیر إذن موکلە فعقد وکیلە بحضرته جاز) لآن 


توکیلە الغیر تحت الڑإجازۃ. قال المصنف (وإذا جاز في ھذا الوجه) أي إذا جاز توکیل الوکیل غیرہ في ھذا الوجه 
الذي یجوز التوکیل فيه وذلك بأن یأذن لە الموکل أو یقول لە اعمل برأيك فوکل غیرہ (یکون الثاني) أي الوکیل 
الثانيی وھو وکیل الوکیل (وکیلا عن الموکل) لا عن الوکیل الأول (حتی لا یملك الأول) أي الوکیل الأول: (عزله) 
أي عزل الوکیل الثاني (ولا ینعزل) أي الوکیل الثٹاني (بموته) أي بموت الوکیل الأول (وینعزلان) أي الوکیل الأول 
والوکیل الثاني (بموت الأول) أي بموت الموکل الأول (وقد مر نظیرہ في دب القاضي) وھو ما ذکرہ في فصل آخر 
قبل باب التحکیم بقوله ولیس للقاضي أن یستخلف علی القضاء إلا أن یفوّض إليه ذلك؛ إلی أن قال: وإذا فوّٴض 
إلیہ یملکە فیصیر الثاني نائباً عن الأصل حتی لا یملك الأول عزله. أقول: والعجب من الشراح ھاھنا سیما من 
فحولھم کصاحب العنایة وصاحب غایة البیان وصاحب معراج الدرایة أنھم قالوا في بیان ما مر نظیرہ في اُدب 
القاضي وھو ما ذکرہ ھناك بقوله ولیس للقاضي أن یستخلف علی القضاء إلا أن یفوض إليه ذلك؛ إلی أن قال: ولو 
قضی الثاني بمحضر من الأول أو قضی الثاني فأجازہ الأول جازکما في الوکالةء فحققوا الکلام في قوله کما في 
الوکالة مع أن نظیر ما ذکرہ المصنف هنا إنما هو ما ترکوہ؛ وھو قوله ھناك بعد ذکر ما ذکروہ: وإذا فوّض إليه 
یملکه یصیر الثاني نائباً عن الأاصل حتی لا یملك الأول عزلهء وکأنھم إنما اغتروا بما في قوله کما في الوکالة من 
التشبیه بالوکالةء لکن مرادہ بذلك إنما هو التشبیه بما سیأتي من أنه إن وکل بغیر إذن موکله فعقد وکیله بحضرته جاز 
لا التشبيه ہما نحن فيه کما لا یخفی. بقی هاھنا بحث؛ء وھو أن قول المصنف حتی لا یملك الأول عزله ظاھر في 
صورة أن یأذن لە الموکل في التوکیل لأن الإذن لە في ذلك لا یقتضي الإذن لە في العزل أیضاًء وأما في صورۃ أُن 
یقول لە اعمل برأيك فھو مشکل لأنھم صرحوا بأن قوله اعمل برأيیك توکیل عام فیدخل فيٴ عمومه توکیل الوکیل 
غیرہء وأنە إثبات صفة المالکیة للوکیل فیملك توکیل غیرہ کالمالك؛ فحینثذ ینبغي أن یملك الوکیل الأول عزل 
الوکیل الثاني أیضاً بعموم وکالته عن الموکل الأولء وبکونە کالمالك بإثبات صفة المالکیة لە؛ کما أن للقاضي أن 
یستخلف علی القضاء وأن یعزل عنە إذا فوض إليه النصب والعزل من قبل الخلیفة علی ما عرف في محله. ویؤید 


الرضا برأیه مما لا یجتمعان. ویمکن أن یجاب علە بأن العبرۃ للقوة في الرأي لما یکون بحسب ظن الموکل؛ وحیث اختارہ 
للتوکیل من ہین من یعرفه بالرأي والتصرف في الأمور ولم یأذن لە بالتوکیل الظاھر من حاله أنە ظن أن لا ثمة من یفوقه في 
ذا التصرف فقبول توکیله حینئذ مناقض لظنه فلا یجوز قولە: (إلا أن یأذن) استثناء من قوله ولیس للوکیل أن یوکل؛ فإنه إن 
أذن لە الموکل أآو یقول لە اعمل برأيك فقد رضي برأي غیرہ أو أطلق التفویض إلی رأيەء وذلك یدل علی تساویه مع غیرہ في 
التصرف في ظنه فجاز توکیلە کما جاز تصرفه؛ وإذا جاز فی ھذا الوجه یکون الثانيی وکیلاً عن الموکل حتی لا یملك الأول 
عزله ولا ینعزل بموته وینعزلان ہموت الأول وقد مر نظیرہ فی أدب القاضی حیث قال: ولیس للقاضی أن بستخلف علی 
القضاء إلا أن یفوّض إليه ذلك إلی آخر ما ذکر ثمة فإِن وکل الوکیل بغیر إذن موکلە فعقد وکیلە بحضرته جاز لأن المقصود 
حضور الرأي وقد حصل. قیل أحد الوکیلین بالبیع إذا باع بغیر إذن صاحبه لم یکتف بحضورہ بل لا بد من الإجازۃ صریحاً 
ذکرہ في الذخیرةء فما الفرق بینھما؟ وأجیب بأن صاحب الذخیرة قال: محمد رحمه اللہ قال في الجامع الصغیر: إذا باع 


قولە: (آنە ظن لأئمة من یفوقه من ھذا التصرف) أقول: الظاھر أن یقال فی ھذا التصرف قولە: (فقبول توکیلە حیینشذ مناقض لظنه 
فلا یجوز) أقول: یعني قبول توکیلە جبراً من الشرع قال المصنف: (حتی لا یملك الأول عزله) أقول: فیه أنه ینبغي أن یملك عزلەه فیما 
إذا قال الموکل اعمل برأيك قولە: (وأجیب بأن صاحب الذخیرة قال: محمّد قال في الجامع الصغیر الخ) أقول: قوله محمد مقول القول 
:ومبتداً وقوله قاله في الجامع الخ خبرہ قولە: (وعاد الوکیل الثاني فضولیاً وعقدہ محتاج إلی الإجازۃ البنة) أقول: الضمیر في قوله وعقدہ 
راجع إلی قوله فضولیاً۔ 


۰8 کتاب الوکالۃ 


هذا ما ذکرہ الإمام قاضیخان في فتاواء حیث قال: رجل وکل رجلا بالخصومة وقال لە ما صنعت من شيء فھو جائز 
فوکل الوکیل بذلك غیرہ جاز توکیلە؛ ویکون الوکیل الثاني وکیل الموکل الأول لا وکیل الوکیل حتی لو مات 
الوکیل الأول أو عزل أو جِنْ أو ارتد أو لحق بدار الحرب لا ینعزل الوکیل الثاني؛ ولو مات الموکل الأول أو جن 
أو ارت أو لحق بدار الحرب ینعزل الوکیلانء ولو عزل الوکیل الأول الوکیل الثاني جاز عزله لأن الموکل الأول 
رضي بصنیع الأول وعزل الأول الثاني من صنیع الأولء إلی ھاھنا کلامه. ولا یخفی أن الموکل الأول فیما نحن فيه 
أیضاً رضي بعمل الوکیل الأول برأیە وأن عزل الوکیل الأول الثاني من عمله برأیه فینبغي أُن یجوز عزله إیاہ. 
والفرق بینھما مشکل دونە خرط القتاد (قال) أي القدوري في مختصرہ (فإن وکل) أي الوکیل (بغیر إذن موکلە فعقد 
وکیلە) أي وکیل الوکیل (بحضرته) أي بحضرۃ الوکیل الأاول (جاز) أآي جاز العقد (لآن المقصود) أي مقصود 
الموکل الأول (حضور رأي الأول) أي حضور رأي الوکیل الأول (وقد حضر) أي وقد حضر رأیه في الصورةۃ 
المذکورۃ فحصل مقصودہ فجاز العقد. قال صاحب النھایة : فإن قلت: ما الفرق ہین ھذا وبین أحد الوکیلین بالبیع 
إذا باع بغیر إذن صاحبه فإنه لم یکتف ھناك بمجرد حضرة صاحبه؛ بل لا بد من الإجازۃ صریحاً کما ذکر في 
الذخیرة والمبسوط. قلت: ما ذکرہ في الجامع الصغیر من أن عقد وکیل الوکیل جائز عند حضرۃ الوکیل الأول 
محمول علی ما إذا أجاز الوکیل الأول عقد الوکیل الثاني لا مطلق الحضرةء ھکذا ذکر في الذخیرۃ. وقال: ٹم إن 
محمداً رحمہ اللہ قال في الجامع الصغیر: إذ باع الوکیل الثاني بحضرۃ الوکیل الأول جاز ولم یشترط للجواز |جازۃ 
الوکیل الأولء وھکذا ذکر في وکالة الأأاصل في موضعء وذکر في موضع آخر من وکالة الأصل وشرط |جازته 
فقال: إذا باع الوکیل الثاني والوکیل الأول حاضر أو غائب فاجاز الوکیل الأول جاز. وحکي عن الکرخي أنه کان 
یقول: لیس في المسألة روایتانڈء ولکن ما ذکر مطلقاً فيی بعض المواضع أنەه یجوز إذا باع بحضرۃ الأول محمول 
علی ما إذا آجاز؛ فکان یحمل المطلق علی المقیدء وإلی ھذا ذھب عامة المشایخ؛ وھذا لأن توکیل الوکیل الأول 
لما لم یصح لأنه لم یؤذن لە في ذلك صار وجود ھذا التوکیل وعدمه بمنزلةء ولو عدم التوکیل من الأول حتی باعه 
ھذا الرجل والوکیل غائب أو حاضر فإنه لا یجوز عقد ھذا الفضولي إلا بإجازتەء لآن الإجازة لبیع الفضولي لا تثبت 
بالسکوت لکون السکوت محتملاء کذا ھاھنا. ومتی أجاز فإنما یجوز لآأن الوکیل یملك مباشرته بنفسه فیملك 
إجازته بالطریق الأولی. ومنھم من یجعل في المسألتین روایتین . وجه روایة الجواز من غیر إجازة الأول أن بیع 


الوکیل الثانيی بحضرۃة الأول جاز؛ ولم یشترط للجواز إجازۃ الوکیل الأول وھکذا ذکرہ في وکالة الأاصل في موضع؛ وذکر 
في موضع آخر منھا وشرط إجازته قال إذا باع الوکیل الثاني والوکیل الأاول حاضر أو غائب فاجاز الوکیل جاز. حکي عن 
الکرخي رحمه اللہ أنه کان یقول: لیس في المسألة روایتانء ولکن ما ذکر مطلقاً فی بعض المواضع أنه یجوز إذا باع بحضرۃ 
الأاول محمول علی ما إذا آجاز فکان یحمل المطلق علی المقیدء وإلی ھذا ذھب بعض عامة المشایخ رحمھم اللہ وھذا 
لأن توکیل الوکیل الأول لما لم یصح لعدم الإذن بە صار کالعدمء وعاد الوکیل الثاني فضولیاً وعقدہ محتاج إلی الإجازة البتةء 
ومنھم من جغل في المسألة روایتینء ووجه عدم الجواز بدونھا ما ذکر. ووجه الجواز أُن المقصود حضور الرأي وھو حاصل 
عند الحضور فلا یحتاج إلی الإجازۃء بخلاف الغیبةء وعلی ھذا أحد وکیلي البیعء وفیه نظر. أما فیما نقل عن محمد رحمه 


قولہ: (وھو أصل) أقول: الظاھر أن یقال وھو حاصل قولە: (وفیە نظر؛ آما فیما نقل عن محمد فإنہ قال: والوکیل الأول حاضر أو 
غائب فاجاز الوکیل ولیس ذلك نصاً الخ) أقول: آنت خبیر بأن قوله فاجاز الوکیل الأول عطف علی قوله إذا باع الوکیل الثاني الخ فیکون 
متعلقاً بکل منھما. نعم لو کانت العبارة وأجاز بالواو فیجوز کونھا حالیة لاحتمل ما ذکرہ فتأمل. ثم أقول: لا یخفی عليك أن مآل ما 
ذکرہ تخطئة مشایخنا في مثل ذلك الأمر الذي لا یخفی علی أصاغر الطلبةء والظاعر أن فھمھم ھذا المعنی لیس من تلك العبارۃ فقط بل 
بانضمام قرائن في آثناء تقریر دلیل۔المسألة أو غیرہء بل الظاھر أن ما ذکرہ لیس عبارة محمد بعیٹھا بل تصرفوا فیھا وأوجزوھا قولە: (فلأنه 


کتاب الوکالة ا 


یبلغه فیجیزہ (وکذا لو باع غیر الوکیل فبلغه فاجازہ) لأئه حضر رأیه (ولو قذر الأول الثمن للثاني فعقد بغیبته یجوز) 
لأن الرأي فیە یحتاج إليه لتقدیر الثمن ظاھراً وقد حصل وھذا بخلاف ما إذا وکل وکیلین وقدر الثمن؛ لأنه لما 


الثاني حال غیبة الأول إنما لا یصح لتعرّي العقد عن رأي الأول؛ ومتی باع بحضرتە فقد حضر ھذا العقد رأي 
الاولء وعلی ھذا أحد وکیلي البیع والإجارۃ إذا أمر صاحبە بالبیع أو الإجارۃ فباع بحضرته في روایة لا یجوز إلا 
باجازتەء وفي روایة یجوز من غیر إجازته انتھی؛ واقتفی أثرہ صاحب معراج الدرایة کما هو دأبہ في آکٹثر المواضع 
قال صاحب العنایة بعد نقل السؤال والجواب: وفیه نظرء أما فیما نقل عن محمد فإنه قال: والوکیل الأول حاضر 
أو غائبء فأجاز الوکیل؛ ولیس ذلك نصاً في اشتراط الإجازۃ للحاضر لجواز أن یکون قوله فأجاز متعلقاً بقوله أو 
غائب فقط؛ وأما في تعلیلھم فلأنه معارض بأن المقصود وھو الرأي وقد حضر کما ذکرہ انتھی. وأجاب بعض 
الفضلاء ٭ عن نظرہ یما نقل عن محمد حیث قال: آنت خبیر بأن قوله فاجاز الوکیل عطف علی قوله إذا باع الوکیل 
الثاني الخ فیکون متعلقاً بکل منھما . نعم لو کانت العبارۃ وأجاز بالواو فیجوز کونھا حالیة لاحتمل ما ذکرہ انتھی. 
أقول: وفیه نظر لأنه یجوز أن تکون الفاء في قوله فاجاز الوکیل للسببیة لا للعطف؛ ٠+‏ کما في قولك: زید فاضل 
فاکرم ونحو الذي یطیر فیغضب زید الذباب علی ما ذکروا فی موضعە؛ ولئن سلم کونھا للعطف وکون قولە فأجاز 
الوکیل عطفاً علی قولە إذا باع الوکیل الثاني الخ فلا نسلم کون قوله فأجاز الوکیل متعلقاً بکل من قیدی المعطوف 
عليه: أعني قوله والوکیل الأول حاضر أو غائب؛ إِذ قد تقرر في محلە أن العطف علی مقید بشيء إنما بوجب تقیید 
المعطوف بذلك الشيء فیما إذا کان القید مقدماً علی المعطوف عليه؛ کما في قولنا یوم الجمعة سرت وضربت 
زیدأء وقولنا إن جثتني أعطك وأكکسك٠‏ وآأما فیما لا یتقدم عليه فلا یوجب تقییدہ بذلك في شيءء وما نحن فيه من 
ھذا القبیل کما لا یخفی؛ فلم یجب فيه أن یتقید المعطوف بقیدی المعطوف عليه بل جاز أن یتعلق بواحد منھما 
فقط. ثم قال صاحب العنایة: ولعل الصواب أن الإجازۃ لیست بشرط لصحة عقد وکیل الوکیل عند حضورہ وشرط 
لصحة عقد أحد الوکیلین؛ والفرق بینھما أن وکیل الوکیل لما کان یتصرف بتوکیلە ورضاہ بالتصرف کان سکوتە رضا 
لا محالةء وأما أحد الوکیلین فلیس کذلك؛ فلم یکن سکوته رضا لجواز أن یکون غیظاً منە علی استبدادہ بالتصرف 
من غیر إذن من صاحبه انتھی . قال المصنف (وتکلموا في حقوقه) أي في حقوق عقد الثاني بحضرۃ الأول: یعني إذا 
باع بحضرة الأول حتی جاز فالعھدة علی من تکون؟ لم یذکرہ محمد في الجامع الصغیر وتکلم المشایخ فیه. قال 
الإمام المحبوبي: منھم من قال العھدۃ علی الأول لآن الموکل إنما رضي بلزوم العھدة علی الأول دون الثانيء 
ومنھم من قال العھدة علی الثاني إذ السبب وھو العقد وجد من الثاني دون الأول؛ والثاني کالوکیل للموکل الأولء 
حتی لو مات الموکل الأول ینعزل الوکیل الثاني بموتەء ولا ینعزل ہموت الموکل الثاني وھو الوکیل الأولء کذا في 
الملتقط ۔ وقال في الذخیرۃ: ثم إذا باع أو اشتری بحضرۃ الأول حتی جاز فالعھدة علی من؟ لم یذکر محمد رحمه 


الله فإنه قال: والوکیل الأول حاضر أو غائب فاجاز الوکیل؛ ولیس ذلك نصاً في اشتراط الإاجازة للحاضر لجواز أن یکون قوله 
فاجاز متعلقاً بقوله أو غائب فقط وأما في تعلیلھم فلائه معارض بأن المقصود هو الرأيء وقد حضر کما ذکرہ. وتوجیه کونە 
فضولیاً في أحد وکیلي البیع لیس کوکیل الوکیل لأنه مأمور من الموکل في الجملةء بخلاف وکیل الوکیل؛ ولعل الصواب أن 
الإجازۃ لیست بشرط لصحة عقد وکیل الوکیل عند حضورہ وشرط لصحة عقد أحد الوکیلین. والفرق بینھما أن وکیل الوکیل 
لما کان یتصرف بتوکیله ورضاہ بالتصرف کان سکوته رضاً لا محالةء وأما أحد الوکیلین فلیس کذلك فلم یکن سکوته رضا 


معارض بأن المقصود الخ) اقول: وإذا تعارضا تساقطا وبقي کون الأصل في التوکیل الخصوص سالماً عن المعارضة فلا یجوز بلا إجازۃ 
فتامل قوله: (وتوجیە کونه فضولیاء إلی قوله: بخلاف وکیل الوکیل) نر : هو غیر مأمور بالتصرف استقلالاً فیکون في تصرفہ کذلك 
فضولیا؛ ألا تری أن أحدھما إذا قبض نصف الودیعة ضمن کما سبق في الصحیفة السابقة . 


)۰۸ کتاب الوکالة 


فوض إلیھما مع تقدیر الثمن ظھر أن غرضہ اجتماع رأیھما في الزیادة واختیار المشتري علی ما بیناہء آما إذا لم یقدر 
الثمن وفوّض إلی الأول کان غرضه رأیه في معظم الأمر وھو التقدیر في الثمن. قال: (وإذا زوج المکاتب أو العبد 


الله هذا الفصل في الجامع الصغیرء وذکر البقالي في فتاواہ أُن الحقوق ترجع إلی الأولء وفي حیل الأصل والعیون 
أن الحقوق ترجع إلی الثاني انتھی. وقال في فتاوی قاضیخان: فإن وکل غیرہ فباع الوکیل الثاني بحضرۃ الأول 
جازء وحقوق العقد ترجع إلی الوکیل الأول عند البعضء وذکر في الأصل أن الحقوق ترجع إلی الوکیل الثاني وھو 
الصحیح انتھی (وإن عقد) أي الوکیل الثاني (في حال غیبتہ) أي في حال غیبة الوکیل الأول (لم یجز) أي لم یجز 
العقد (لأنه فات رآیه) أي رأي الوکیل الأول فلم یحصل مقصود الموکل وھو حضور رأیه (إلا أن یبلغه) أي إلا أن 
یبلغ خبر عقد الوکیل الثاني الوکیل الأول (فیجیزہ) أي فیجیز الوکیل الأول ذلك العقد فحینئذ یجوز لتحقق رأيه 
(وکذا لو باع غیر الوکیل) أي وکذا یجوز لو باع الأجنبي (فبلغہ) أي فبلغ خبر البیع الوکیل (فاجازہ) أي فاجاز البیع 
بعد بلوغ الخبر (لأئه حضرہ رأيه) أي بإجازته (ولو قدر الأول) أي الوکیل الأول (الثمن) أي من ما أمر ببیعه 
(للثاني) أي للوکیل الثانيی الذي وکلە بغیر إذن موکلە بأن قال لە بعه بکذا (فعقد بغیبته) أي فعقد الثاني بذلك الثمن 
المقدڈر بغیبة الأول (یجوز) أي العقد (لأن الرأي یحتاج إليه فيە لتقدیر الٹمن ظاھرا) إنما قال ظاھراً احترازاً عما إذا 
وکل وکیلین وقدر الثمن کما سیأتيی بیانه (وقد حصل) أي وقد حصل تقدیر الثمن الذي هو المقصود بالرأي. واعلم 
أن هذہ روایة کتاب الرهن اختارھا المصنف٠‏ وعلی روایة کتاب الوکالة لا یجوز لأن تقدیر الثمن إنما یمنع النقصان 
لا الزیادةء فلو باشر الأول رہما باع بالزیادۃ علی المقدار المعین لذکائه وھدایته . قال المصنف (وھذا بخلاف ما إذا 
وکل وکیلین وقدر الثمن) فإنه لا یجوز بیع أحدھما بذلك المقدار (لأنه لما فؤوض إلیھما) أي لأن الموکل لما فوّوض 
الرأي إلی الوکیلین (مع تقدیر الثمن ظھر أن غرضه اجتماع رأیھما في الزیادة واختیار المشتري) الذي لا یماطل في 
تسلیم الثمن (علی ما بیناہ) إشارۃ إلی قوله فیما مر والبدل وإن کان مقدرًء ولکن التقدیر لا یمنع استعمال الرأي في 
الزیادة واختیار المشتري (أما إذا لم یقذر) أي الموکل (الٹمن وفوض إلی الأول) أي وفوض الرأي إلی الوکیل الأول 
(کان غرضه) أي غرض الموکل (رأیہ) أي رأي الوکیل الأول (في معظم الأمر) أي معظم أمر عقد البیع (وھو التقدیر 
ني الٹمن) وذلك لأن المقصود من البیاعات الاسترباحء والعادۃ جرت في الوکالة أن یوکل الآھدی في تحصیل 
الأرباحء وذلك إنما یکون في التوکیل بتقدیر ثمن صالح لزیادة الربح وقد حصل ذلك بتقدیر الوکیل الأول؛ فبعد 
ذلك لا یباليی بنیابة الآخر عنه في مجرد العبارةء کذا في الشروح. أقول: لقائل ان یقول: اختیار المشتري الذي لا 
یماطل في تسلیم الثمن من مھمات البیاعات ومعظمات أمورھا أیضاً کما شاز إليه المصنف فیما مر بقوله والبدل وإن 
کان مقدرأء ولکن التقدیر لا یمنع استعمال الرأي في الزیادة واختیار المشتري؛ فکیف یتم أن یقال هاھنا: فبعد ذلك 


لجواز أن یکون سکٰوته غیظاً منە علی استبدادہ بالتصرف من غیر إذن من صاحبھ. ھذا ما سنح لي في ھذا الموضع:؛ واللہ 
أعلم بالصواب . قوله: (وتکلموا في حقوقہ) یعني إذا باع بحضرۃ الأول حتی جاز فالعھدة علی من تکون؟ لم یذکرہ محمد 
رحمہ اللہ في الجامع الصغیر وتکلم المشایخ رحمھم الل في ذلك؛ فمنھم من قال علئ الأول لأن الموکل [نما رضي بلزوم 
العھدة عليه لا الثاني . ومنھم من قال علی الثاني إذ السبب وھو العقد وجد من الثاني دون الأول؛ والثاني کالوکیل للموکل 
الأولء حتی لو مات الموکل الأول انعزل الوکیل الثانيی بموته ولا ینعزل بموت الموکل الثاني (وإن عقد الثاني في غیبة الأول 
لم یجز) لفوات رأيە إلا أن یبلغه فیجیزہ؛ کما لو باع غیر الوکیل فبلغه فأجازہ بحضور رأيهء ولو قذّر الوکیل الأول الٹمن 
للثانی فعقد بغیبتہ جاز لآن الرأي یحتاج إلیه لتقدیر الثمن ظاھراً وقد حصل التقدیرء وھذہ روایة کتاب الرھن اختارھا المصنف 


قولہ: (حتی لو مات الموکل الأول انعزل الوکیل الثاني بموتہ ولا ینعزل بموت الموکل الثاني) أقول: فیه نظر إذ یقال ثبت العرس 
27 
یو ٹن 


أو الدمی ابنته وھي صغیرة حرَة مسلمة أو باع أو اشتری لھا لم یجز) معناہ التصرف في مالھا لأن الرق والکفر 
بقطعان الولایة؛ ألا یری أن المرقوق لا یملك إنکاح نفسه فکیف یملك إنکاح غیرہء وکذا الکافر لا ولایة لە علی 
المسلم حتی لا تقبل شھادته عليه ولآن ھذہ ولایة نظریة فلا بد من التفویض إلی القادر المشفق لیتحقق معنی 


لا یبالي بنبابة الآخر عنه في مجرد العبارۃ (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (وإذا زوّج المکاتب أو العبد أو الذمي 
ابنته وھي صغیرة حرَة مسلمة أو باع)أي أو باع واحد منھم (أو اث اشتری لھا) أيى الصغیرۃ ة الموصوفة المذکورۃ (لم 
یجز) أي لم یجز شيء من تصرفاتھم المذکورۃ . قال المصنف (معناہ) أي معنی قول محمد: أو باع أو اشتری لھا 
(التصرف في مالھا) أي في مال الصغیرة المذکورۃ بالبیع أو الشراءء وإنما احتاج إلی هذا التأویل لأن قوله أو اشتری 
لھا یحتمل معنیین : أحدھما أن یشتري لھا شیثاً من مال نفسەه والآخر أن یشتري لھا ہمالھا. ولما کان الأول جائزاً 
لا محالة کان المراد ھاھنا هو الثاني . وقال في تعلیل المسألة (لأن الرق والکفر یقطعان الولایة) یعني أن التصرفات 
المذکورۃ من باب الولایةء والرق في العبد والمکاتب والکفر في الذمي یقطعان الولایة (ألا یری أن المرقوق لا 
یملك إنکاح نفسه فکیف یملك إنکاح غیرہ) یعني إذا لم یکن لە ولایة علی نفسه لم تکن لە ولایة علی غیرہ بالطریق 
الأاولی؛ لأن الولایة المتعدیة فرع الولایة القاصرة (وکذا الکافر لا ولایة لە علی المسلم) لقوله تعالی: ھولن یجعل 
الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاہ4 [النساء: ]٤٢١‏ (حتی لا تقبل شھادتہ) أي شھادة الکافر (عليه) أي علی المسلم 
(ولأن هذہ) أي هذہ الولایة (ولایة نظریة) أي ولایة ثابتة نظراً للضعفاء والصغار لعجزھم (فلا بد من التفویض) أي 
تفویض هذہ الولایة (إلی القادر المشفق لیتحقق معنی النظر) بالقدرۃ والشفعة (والرق یزیل القدرة) قال الله تعالی : 
فؤضرب اللہ مثلاً عبداً مملوكاً لا یقدر علی شيء44 [النحل: ٥‏ (والکفر یقطع الشفقة علی المسلم) کما لا یخفی 
(فلا تفوض إلیھما) أي فلا تفوض ھذہ الولایة النظریة إلی العبد والکافر. قال الشارح العیني: وفي بعض النسخ: 
إلی العاقد المشفق مکان القادر المشفق؛ وجعل الشارح الكاکي ہذہ النسخة أصلاً. وقال: وفي بعض النسخ إلی 
القادر مکان العاقد. أقول: وأنا لم أر نسخة إلی العاقد قط ولم أجد لھا وجھاً ھاھناء إذ لا یوجد حینئذ لقول 
المصنف والرق یزیل القدرة متعلق کما لا یخفی علی الفطن قال أبو یوسف ومحمد رحمھما الل : (والمرتد إذا قتل 
علی ردته والحربي کذلك) أي لا یجوز تصرفھما علی ولدھما المسلم وماله. قال الشراح: إنما خص قولھما بالذکر 
مع أن هذا حکم مجمع عليه لن الشبھة إنما ترد علی قولھما لأن تصرفات المرتدً بالبیع والشراء ونحوھما نافذة؛ 
وإن قتل علی الردة عندھما بناء علی الملك وقد ترکا أصلھما في تصرفاته علی ولدہ ومال ولدہ فإنھا موقوفة 


رحمه الله وعلی روایة کتاب الوکالة لا یجوز لن الأول لو باشر ربما باع بالزیادۃ علی القدیر المعین لذکائە وعدایته: وإنما 
قالر ظاھراً احترازاً عما إذا وکل وکیلین وقدر الثمن فإنه لا یجوز بیع أحدھما بذلك المقدار لأنه لما فوّضں إلیھما مع تقدیر 
الثمن ظھر أن غرضه اجتماع رأیھما في الزیادةء واختبار المشتري علی ما مر من قوله ولکن التقدیر لا یمنع استعمال الرأي في 
الزیادۃ واختیار المشتري . وأما إذا لم یقدر الثمن وفوّض إلی الأول کان غرضه رأیەه في معظم الأمر وھو التقدیر في الثمن : 
وذلك لان المقصود من البیاعات الاسترباح؛ والعادة جرت في الوکالات أن یوکل الآھدی في تحصیل الأرباح؛ وذلك إنما 
یکون في التوکیل بتقدیر ثمن صالح لزیادة الربح وقد حصل ذُلك بتقدیر الوکیل الأول؛ فبعد ذلك لا یبالي بنیابة الآخر عنه في 
مجرد العبارۃ. قال: (وإذا زوّج المکاتب أو العبد أو الذمي ابنته) إذا زوّج المکاتب أو العبد أو الذمي ابنته وھي صغیرة مسلمة 
حرَة أو باع أو اشتری لھا. یعني تصرف في مالھا بالبیع أو الشراء لم یج ذلك؛ وإنما احتاج إلی التأویل لن قوله أو اشتری 
لھا یحتمل أن یکون معناہ اشتری لھا من مال نفسهء وذلك جائز لا محالة لآن التصرفات المذکورة من باب الولایة ولا ولایة 


قولە: (فبعد ذلك لا یبالي بنیابة الآخر عنە الخ) أقول: اختیار المشتري أیضاً من معظمات آمور التجار فلا نسلم أنه بعد تقدیر 
الوکیل الأول الثمن تکون النیابة فيی مجرد العبارۃ. 


۰ کتاب الوکالة 


النظرء والرق یزیل القدرۃ والکفر یقطع الشفقة علی المسلم فلا تفوّض إلیھما. قال أبو یوسف ومحمد: (والمرتڈ إذا 
قتل علی ردته والحربي کذلك) لان الحربي أبعد من الذمي فأولی بسلب الولایةء وأما المرتد فتصرفه في ماله وإِن 
کان نافذاً عندھما لکنه موقوف علی ولدہ ومال ولدہ بالإجماع لأنھا ولایة نظریة وذلك باتفاق الملة وهي مترددة ٹم 
تستقر جھة الانقطاع إذا قتل علی الردة فیبطل وبالإسلام یجعل کأنه لم یزل مسلماً فیصح . 


بالإجماع. أقول: قد أدرج في قولھما الحربي أیضاء والعذر الذي ذکروہ لا یجري فيه قطعاً فلا یتم (لأن الحربي) 
وإن کان مستامناً (أبعد من الذعي) لن الذمي صار منا داراً وإن لم یصر منا دینأ؛ وقد تحقق منە ما هو خلف عن 
الإسلام وھو الجزیة بخلاف الحربي فإنه لم یتحقق في حقه شيء من الأصل والخلف (فاولی بسلب الولایة) أي 
فالحربي أولی بسلب الولایة: یعني إذا سلبت ولایة الذمي کما عرفت فالحربي أولی بسلبھا (وأما المرتذ فتصرفهہ في 
ماله وإن کان نافذاً عندھما) أي عند أبي یوسف ومحمد رحمھما الله (لکنهہ) أي لکن تصرفه (موقوف) أي موقوف 
علی إسلامہ؛ إن أسلم صحء وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطل (علی ولدہ ومال ولدہ) متعلق بما یرجع 
إلیه ضمیر لکنە وھو التصرف بمعنی الولایة: یعني لکن تصرفه: أي ولایته علی ولدہ ومال ولدہ موقوف علی 
إسلامہ (بالإجماع) متعلق بقوله موقوف. أقول: لا یخفی علی من لە فطرة سلیمة ووقوف علی العربیة ومسائل 
المرتد أن في کلام المصنف ھاھنا تعقیداً قبیحاً واحتیاجاً إلی بیان معناہ بالوجه الذي شرحناہ بە. وأنا أتعجب من 
الشراح کیف لم یتعرضوا لە أصلاً مع تقیدھم بکثیر من الأمور الجزئیة البینة في مواضع شتی. فحق العبار هاھنا ما 
ذکرہ صاحب الکافي حیث قال: وأما المرت فإن ولایتہ علی أولادہ وأموالھم موقوفة بالإجماع (لأتھا) أي لن ولایة 
الاب علی ولدہ ومال ولدہ (ولایة نظریة وذلك) أي الولایة النظریة بتاویل المذکورء أو بأن استعمال ذلك مشترك 
(ہاتفاق الملة) أي بسبب اتفاق الملة بین الأب والولد (وهي) أي الملة (مترددة) في حق المرتد لکونھا معدومة في 
الحال لکٹھا سرجو الوجود لن المرتد مجبور علیھا فیجب التوقف لثم تستقر جھة الانقطاع إذا قتل علی الردة فیبطل) 
أي تصرفه (وبالإسلام) أي بالعود إلی الإسلام (یجعل) أي المرتد (کأنه لم یزل مسلماً فیصح) أي تصرفه. أقول: 
بقي في ھذا المقام شيء؛ وھو أن ما ذکرہ من قوله وإذا زوّج المکاتب أو العبد أو الذعي ابنته إلی ھاھنا لیس من 
مسائل الوکالة قطء وقد وجد ذکرہ مرۃ في باب الأولیاء والأکفاء من کتاب النکاح حیث قال فیه: ولا ولایة لعبد ولا 
صغیر ولا مجنون؛ لأنە لا ولایة لھم علی أنفسھم فآولی أن لا تثبت علی غیرھم؛ ولآن ھذہ ولایة نظریةء ولا نظر 
في التفویض إلی ھؤلاء ولا ولایة لکافر علی مسلم لقوله تعالی : ٭ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلاً“چ 
[النساء: ]٣٤١‏ ولھذا لا تقبل شہادته عليه ولا یتوارثٹان انتھی. فذکرہ مرة أخری سیما في کتاب الوکالة بعید 
المناسبة ۔ 


مع الکفر والرق. أما الرق فلان المرقوق لا یملك إنکاح نفسه فکیف یملك إنکاح غیرہء وھو محجور عن التصرف المالي إلا 
بتوکیل من غیرہ ولیس بموجود. وأما الکافر فلا ولایة لە علی المسلم الحر لقوله تعالی ٭إولن یجعل الل للکافرین علی 
المؤمنین سبیلاًہ4 ولھذا لا تقبل شھادته عليه ولأنھا ولایة نظریة وھي تحتاج إلی قدرۃ وشفقة لیتحقق معنی النظرء والرق 
یزیل القدرۃ. والکفر یقطع الشفقة علی المسلم فلا تفوض إلیھما. قال أبو یوسف ومحمد رحمھما الله : والمرتذ إذا مات علی 
ردته والحربي کذلك لآن الحربي أبعد من الذمي وإن کان مستامناء لآن الذمي صار منا داراً وإن لم یصر منا دیناأء وقد تحقق 
منە ما هو خلف عن الإسلام دون الحربيء فإذا سلبت ولایة الذمي فالحربي أولی. وأما المرتدٌ فتصرفه في ماله وإن کان نافذاً 
عندھما لکنه موقوف علی ولدہ ومال ولدہ بالإجماع إن أسلم جاز؛ وإلا فلا لأنھا ولایة نظریةء وذلك أي الولایة النظریة 
بتأویل المذکور أو بأن استعمال ذلك مشترك باتفاق الملةء والملة مترددۃ لکونھا معدومة في الحال لکٹھا مرجوٰۃ الوجود لأنە 
مجبور عليه فیجب التوقف؛ فإن قتل استقرت جھة الانقطاع فتبطل عقودہء وإن أسلم جعل کأنه لم یزل مسلعاً فصحت . ولما 
کان أبو یوسف ومحمد رحمھما اللہ ترکا أصلھما فی نفوذ تصرفات المرتدً خص قولھما بالذکر بقوله قال أبو یوسف ومحمد 
وإن کانت المسألة بالاتفاق ۔ ۱ 


کتاب الوکالة ١١‏ 


باب الوکالة بالخصومة والقبض. 
نال: (الوکیل بالخصومة وکیل بالقبض) عندنا خلافاً لرمز۔ هو یقول رضي بخصومتہ والقبض غیر الخصومة 


باب الوکالة بالخصومة والقبض 
. آخرالوکالة بالخصومة عن الوکالة بالبیع والشراء لأن الخصومة تقع باعتبار ما یجب استیفاؤہ ممن هو في 
ذمتەء وذلك في الأغلب یکون بمطالبة المبیع أو الثمن؛ أو لأنھا مھجروة شرعاً فاستحقت التأخیر عما لیس 
بمھجور؛ کذا في العنایة. وذکر الوجه الثاني في سائر الشروح أیضاً. واعترض عليه بعض الفضلاء حیث قال فیه 
بحث: لانا لا نسلم ذلك: کیف وقد وقعت من رسول اللہ قلٍِ والصحابة رضي اللہ تعالی عنھم+' وانظر إلی تفسیر 
الخصومة هھل یه ما بوجب ھجرھا ١ھ..‏ أقول: ذا ساقط جداً لأن المراد أن الخصومة بحقیقتھا وھهي المنازعة' 
مھجورة شرعاً لفوله تعالی : ولا تنازعوا فتفشلوا 4 [الأنفال: ٦‏ وإنما شرعت ووقعت من الأشراف باعتبار کونھا 
مجازاً عن جواب الخصم بنعم أو لا کما سیأتي بحثه عن قریب مفصلاً ومشروحاء وقد وقع التصریح بە ھاھنا أیضاً 
في عبارة کثیر من الشراح حیث قالوا: لما کانت الخصومة مھجورۃ شرعاً لقوله تعالی: لولا تنازعوا فتفشلوا4 
[الأنفال: ]٦٤‏ حتی ترکت حقیقتھا إلی مطلق الجواب مجازاً خُر ذکر الوکالة بالخصومة عما لیس بمھجور شرعاً بل 
هو مقرر علی حقیقته (قال) أي القدؤري في مختصرہ (الوکیل بالخصومة وکیل بالقبض) أطلق کلامه في روایة 
لیتداول الوکیلِ بالخصومة في العین والدین جمیعاً فإن اللإمام المحبوبي قد ذکر ان الوکیل بالخصومة في العین 
والدین ج جمیعاً وکیل بالقبض (عندنا) أي عند علمائنا الثلاثةء کذا في النھایة ومعراج الدرایة (خلافاً لزفر) فإنه یقول : 
الوکیل بالخصومة لا یکون وکیلاً بالقہض؛ وبە قال الشافعي في الأظھر ومالك وأحمدء وعن الشافعي في وج أنە 
یملك القبض کما قلنا (ھو) أي زفر (یقول) إنە (رضي) أي 7م (بخصومته) أي بخصومة الوکیل (والقبض غیر 
الخصومة) لأن الخصومة قول یستعمل في إظھار الحقوق والقبض فعل حسي (ولم یرض بە) أي ولم یرض الموکل 
بالقبض إذ یختار للخصومة في العادة ألخ الناس وللقبض آمن الناس؛ یوید سھوہ حر تی ای سے 
بأمانته عادۃ (ولنا أن من ذلك شیئاً ملك إنمامه وتمام الخصومة وانتھاؤھا بالقبض) یعني ان الوکیل بالشيء مأمور 
بإتمام ذلك الشيء؛ وإتمام الخصومة یکون بالقبض لآن الخصومة باقیة ما لم یقبض؛ ٠‏ وذلك لأئه ما لم یقبضه یتوهھم 
عليه الإنکار بعد ذلك والمطل ویحتاج إلی المرافعة بإثبات الخصومة فلما وکله بفصلھا والفصل بالقبہض دخل تحته 


باب الوکالة بالخصومة والقبض 

أآخر الوکالة بالخصومة عن الوکالة بالبیع والشراءء لن الخصومة تقع باعتبار ما یجب استیفاؤہ ممن ہو في ذمته+ وذلك 
في الأغلب یکون بمطالبة المبیع أو الثمن؛ أو لأنھا مھجورة شرعاً فاستحقت التأاخیر عما لیس بمھجور. قال: (الوکیل . 
بالخصومة وکیل بالقبض) الوکیل بالخصومة وکیل بالقبض : أي بقبض الدین والعین (خلافاً لزفر رحمہ اللہ . وھو یقول رضي 
بالخصومة ولیس القبض بخصومة) لآن الخصومة قول یستعمل في إظھار الحق والقبض فعل حسي (ولنا أن الوکیل ما دام 


باب الوكالة بالخصومة والقبض 
قوله: (لآن الخصومة تقع) نول : اي قد تقع (او لاٹھا مھجورة شرعاً) أقول: قوله آو لاتھا مھجورة معطوف علی قولە لان 
الخصومة الخ فيه بحث لأنا لا نسلم ذلكء کیف وقد وقعت من رسول اللہ 8ئ والصحابة؛ وانظر إلی تفسیرہ الخصومة ہل فيه ما یوجب 
ھجرھا قولہ: (لآن الخصومة قول یستعمل في إ|ظھار الحق والثیض فعل حسی) أقول: فیه نظر قوله : (ولنا أن الوکیل ما دام وکیلاً یجب 
عليه القیام الخ) أقول: مخالف لما أسلفہ في أوائل کتاب الوکالة من قوله وحکم الوکالة جواز مباشرة الوکیل ما فوض إليه. 


(١)‏ تقدم في أوائل باب السلم وأنہ منتزع من حدیثین ۔ 


۲ کتاب الوکالة 
ولم یرضی بە. ولنا أن من ملك شیئاً ملك إتمامه وإتمام الخصومة وانتھاؤھا بالقبض٠؛‏ والفتوی الیوم علی قول زفر 
رحمه ال لظھور الخیانة في الوکلاءء وقد یؤتمن علی الخصومة من لا یؤتمن علی المال؛ ونظیرہ الوکیل بالتقاضي 
یملك القبہض علی أصل الروایة لأه في معناہ وضعاًء إلا أن العرف بخلافهہ وھو قاض علی الوضع والفتوی علی أن 


ضمناً کذا قررہ صاحب النھایة وعزاہ إلی المبسوط والآسرار. واقتفی أثرہ صاحب معراج الدرایةء وقال صاحب 
العنایة في تقریرہ: ولنا أن الوکیل ما دام وکیلاً یجب عليه القیام بما أمر بە وقد أمر بالخصومة والخصومة لا تتم إلا 
بالقبض لتوھم الإنکار بعد ذلك وتعذر الإثبات بعارض من موت القاضي أو غیرہ والمطل والإفلاس: وما لا یتم 
الواجب إلا بە فھو واجب ١‏ ھ. ور عليه بعض الفضلاء بأن قوله: ولنا أن الوکیل ما دام وکیلاً یجب عليه القیام بما 
أمر بہ مخالف لما أسلفه في آوائل کتاب الوکالة من قولہ وحکم الوکالة جواز مباشرة الوکیل ما فوضص إلیە. أقول: 

لیس ھذا بشيءء فإن منشأہ الغفلة عن فائدة قوله ما دام وکیلا في قولہ إ إن الوکیل ما دام وکیلاً یجب عليه القیام بما 

أمر بەء إذ لا شك أن الوکیل ما دام ثابتاً علی وکالته یجب عليه أداء ما أمر بَە وإلا یلزم تغریر الآمر وھو ممنوع 
شرعا ومعنی ما ذکرہ في أوائل کتاب الوکالة أُن الوکالة عقد جائز غیر لازم فحکمھا جواز أن یباشر الوکیل ما 
فوّض إليه وأن لا یباشرہ بشرط عزل الموکل إیاہ أو عزل الوکیل نفسهە وإعلامه الموکل؛ ثم رد عليه أیضاً ذلك 
البعض في قولە والخصومة لا تتم إلا بالقبض بأنه إِن أرید قبض الوکیل فغیر مسلمء وإن أرید ما یعمه وقبض 
الموکل فمسلمء ولکن لا یترتب عليه مطلوبه. أقول: المراد بذلك قبض الوکیل أو الموکل؛ وبترتب عليه مطلوبه 
قطعاً بمقتضی مقدمته القائلة: وما لا یتم الواجب إِلا بە فھو واجب؛ لأنه لما فوض الموکل الخصومة إلی الوکیل 
والتزم الوکیل إقامتھا دخل في ضمن ذلك ما لا تتم الخصومة إلا بە وھو القبض فملکه الوکیل قطعا ووجب عليه 
القیام بە ما دام علی وکالته (والفتوی قب علی ول زفر لظھور الخیانة في الوکلاء وقد یؤتمن علی الخصومة من لا 
یؤتمن علی المال) ومشایخ بلخ أفتوا بقول زفر لأن التوکیل بالقبض غیر ثابت نصاً ولا دلالة. أآما نصاً فظاھرء وأما 
دلالة فلان الڑإنسان قد یوکل غیرہ بالخصومة والتقاضی ولا یرضی بأمانته وقبضه؛ وبە أفتی الصدر الشھید أیضاًء کذا 
ذکرہ الإمام المحبوبي في جامعهء وذکر في الشروح أیضاً إلا أن صاحب العنایة قال بعد ذکر ذلك : وفیه نظرء فإن 
الدلالة قد وقعت بما ذکرنا أن ما لا یتم الواجب إلا بە فھو واجب . قال المصنف : (ونظیرہ) أي نظیر الوکیل 
بالخصومة (الوکیل بالتقاضي) فإنه (یملك القبض علی أصل الروایة) وهو روایة الأصل (لأنہ في معناہ وضعا) أي 
لأن التقاضي في معنی القبہض من حیث الوضعء وعن ھذا قال في الأساس تقاضیته دیني وبدیني واقتضیته دیني 
واقتضیت منهہ حقي : أي أخذتە. وفال في القاموس : وتقاضاہ الدین قبضه منە۔ ٹم إن صاحب غایة البیان بعد ان 
فسر قول المصنف لأنه في معناہ وضعا بقوله: : أي لن التقاضي في معنی القبض قال فيه نظر لأنه قال في 


وکیلا یجب عليه القیام ہما أمر بە وقد أمر بالخصومة والخصومة لا تم إلا بالقبہض) لتوھم الإنکار بعد ذلك وتعذر الإثبات 
بعارض من موت القاضي أو غیرہ والمطل والإفلاس؛ وما لا یتم الواجب إِلا بە فھو واجب (وشایخ بلخ رحمھم اللہ أفتوا 
بقول زفر رحمه اللہ لظھور الخیانة في الوکلاء) ولآن التوکیل بالقبض غیر ثابت نصاً ولا دلالة. أما نصاً فظاھر؛ وأما دلاله 
فلان الإنسان قد یوکل غیرہ بالخصومة والتقاضي ولا یرضی ہبآأمانته وقبضەء وبه آفتی الصدر الشھید رحمه اللہ وفیه نظرء فإن 


قوله: (والخصومة لا تتم إلا بالقبض) أقول: إِن أرید بالقبض قبض الوکیل فغیر مسلمء وإن آرید ما یعمه وقبض الموکل فمسلم 
ولکن لا یترتب عليه مطلوبه قول: (لتوھم الإنکار بعد ذلك الخ) أقول: قد سبق من الشارح في فصل القضاء بالمواریث أن أمثال ذلك 
نادر والنادر لا حکم لە فراجعه قال المصنف: (لأنہ في. معناہ وضعاً) آقول: ولآن الوکیل بالتقاضي مامور بقطع مماطلة المطلوب؛ واإنما 
یحصل ھذا القطع بالقہض کذا في المحیطء وعذا التعلیل أنسب بأصل الإمامین إذ المجاز المشھور أولی عندھما فتامل قوله: (وفيه نظر 
لأن الحقیقة مستعملة الخ) أنول: وفي نظرہ نظر لظھور تطرق المنع علی قوله لن الحقیقة مستعملةء کیف والزیلعي وصاحب المحیط 


کتاب الوکالة بت 


لا یملك. قال: (فإن کانا وکیلین بالخصومة لا بقبضان إلا معاً) لأنه رضي بأمانتھما لا بأمانة أحدھما. واجتماعھما 


المغرب : تقاضیته دیني وتقاضیته بدیني واستقضیته طلبت قضاء:؛ واقتضیت منه حقي أخذته. و یس سس 
بعد نقل النظر المذکور عنەه: قلت لم أدر وجھ النظر فیه لأنه لم یقل التقاضي هو القہض بل قال في معنی القبض . 

أقول: بل لا وجه لما قالء لن وجه النظر هو ان المفھوم مما في المغرب کون التقاضي في اللغة بمعنی طلب 
القضاء لا بمعنی القبض کما ذکرہ المصنف؛ ولا یدفعه قوله لأنه لم یقل التقاضي هو القبض بل قال في معنی 
القبض؛ إذ لا شك أن معنی قولە إنە في معناہ وضعاً أنھما متحدان معنی من حیث الوضع في أصل اللغة ولو کان 
معنی التقاضي في اللغة طلب القضاء لا غیر لم یت یتحقق ذلك الاتحاد فلم یکن في معنی القبض قطعاً. ٹم أقول فيی 
الجواب عن النظر المذکور: لعل صاحب المغرب فسر التقاضي بطلب القضاء ء الذیي ھوالمعنی زی للفظ خاش ۱ 
لکونە غالباً علی معناہ الوضعي الأصلي کما ستعرفهء فحینئذ لا یکون مخالفاً لما ذکرہ المصنف؛ وما صرح بە عامة 
ثقات أرباب اللغة فی کتبھم المعتبرۃ من کون معنی التقاضي هو الأخذ والقبض بناء علی أصل الوضع؛ ویرشد إليه 
أنه فرق بین الاقتضاء والتقاضي؛ ففسر الاقتضاء بالأاخذ علی أصله لعدم جریان العرف المذکور فيهء وإلا فلا فرق 
بینھما في أصل اللغة کما عرفته مما نقلناہ فیما مر آنفاً عن الأساس وصرح بە الجوھري في صحاحه حیث قال: 

واقتضی دینە وتقاضاہ بمعنی فتدبر (إلا أن العرف بخلافه) أي بخلاف الوضع لن الناس لا یفھمون من التقاضي 
القہض بل یفھمون منە المطالبة (وھو) أي العرف (قاض علی الوضع) أي راجح عليه لأن وضع الألفاظ لحاجة 
الناس وھم لا یفھمون المعنی الموضوع لە بل یفھمون المجازء فصار المجاز بمنزلة الحقیقة العرفیة لتسارع أفھام 
الناس إليه (والفتوی علی أن لا یملك) یعني فتوی المشایخ الیوم علی أن لا یملك الوکیل بالتقاضي القبض بناء علی 
العرف. قال صاحب العنایة: وفیه نظرء لأن الحقیقة مستعملة والمجاز متعارف وھي أولی منە عند أبي حنیفة. 
والجواب أن ذلك وجه لأصل الروایة ولا کلام فیەء وإنما الکلام في أن الفتوی علی أصل الروایة أو علی العرف 
لظھور الخیانة في الوکلاء قالوا علی العرف فلا یملك القبض | ھ کلامه. أقول: لا النظر شيٍء ولا الجواب. أما 
الأول فلان الحقیقة في لفظ التقاضي غیر مستعملة بل ھي مھجورة کما صرح بە ثقات المشایخ کالإمام فخر الإسلام 
البزدوي وصاحب المحیط وغیرھما. قال في المحیط البرھاني : الوکیل بالتقاضي یملك القبہض عند علمائنا الثلاثةء 
ھکذا ذکر محمد في الأصل. ثم قال: وذکر الشیخ الإمام الزامد فخر الإسلام علی البزدوي في شرح ھذا الکتاب 
أُن الوکیل بالتقاضي في عرف دیارنا لا یملك القبض؛ ٠‏ کذا جرت العادة في دیارناء وجعل التقاضي مستعملا في 
المطالبة مجازاً لأنه سبب الاقتضاء وصارت الحقیقة مھجورۃ إلی هنا کلامہ . وأما الثاني فلان کون الحقیقة المستعملة 


الدلالة قد وقعت ہما ذکرنا أن ما لا یتم الواجب إِلا بە فھو واجب (ونظیر ھذا الوکیل بالتقاضي فإنه یملك القبض علی أصل 
الروایة لأئه في معناہ وضعا) یقال تقاضیته دینيی وبدیني واقتضیته دیني واقتضیت منە حقي: أي أخذته (إلا أن العرف بخلافه) 
لأن الناس یفھمون من التقاضي المطالبة لا القبہض (والعرف قاض علی الوضع) وفیه نظر لأن الحقیقة مستعملة والمجاز 
متعارف وھي أولی منه عند أبي حنیفة رحمہ الل . والجواب أن ذلك وجه لأصل الروایةء ولا کلام فيه وإنما الکلام في ان 


وغیرھما مصرحون ہأنھا مھجورۃ. ونص عبارۃ الزیلعي : ومعنی التقاضي الطلب في العرف فصار بمعنی الخصومةء وھي في أصل اللعغة 
القہض لأنه تفاعل من قضی؛ یقال قضی دینە واقتضیت منە دیني: أي أخذت: والعرف أملك فکان أولی إذ الحقیقة مھجورة فصار بمعنی 
الخصومة مجازاً قوله: (والجواب أن ذلك وجه لأصل الروایة الخ) أقول: النظر علی قوله والعرف قاض علی الوضع ولیس في الجواب ملا 
یدفعه . والجواب أن مرادہ أنه قاض علی الوضع بحسب الفتوی قولە: (لٛأنه وکیل بالقبض الخ) أقول: لا یذھب عليك أن ما ذکرہ فيی 
صورۃ التعلیلین المستقلین ینبغي أن یجعل تعلیلاً واحداً لإثبات المطلوب . الأول لانتفاء الوکالة بالخصومة عبارة. والثاني لانتفاٹھا دلالة 
واقتضاء قوله: (إذ قہض نفس الدین غیر متصور الخ) آقول: قال في البدائع في تعلیله: لأن الدین إما أن یکون عبارة عن الفعل وھو 


شرح فتح القدیر/ج۸/م۸ 


ای کتاب الوکالة 


ممکن بخلاف الخصومة علی ما مر. قال: (والوکیل بقبض الدین یکون وکیلاً: بالخصومة عند أبي حنیفة رحمه اللہ) 
حتی لو أقیمت عليه البینة علی استیفاء الموکل أو إبرائه تقبل عندہء وقالا: لا یکون خصماً وھو روایة الحسن عن 


أولی من المجاز المتعارف أصل مقرر عند أبي حنیفة لم یرجع عنه قط؛ فلو کانت الحقیقة في لفظ التقاضي مستعملة 
لم یصح قول المصنف؛ وھو قاض علی الوضع علی أصل أبي حنیفة قطعاًء ولم یکن للمشایخ الفتوی علی العرف 
في مسألتنا هذہء إذ یلزم حینثذ ترك أصل إمامھم المجتھدء ولیست وظیفتھم إلا الجریان علی أصله الكلي؛ وإن 
جاز لھم بعض من التصرفات في الفروع الجزئیة. لا یقال: یجوز أن یکون مدار قول المصنف ومدار فتواھم علی 
أصل أبي یورسف ومحمدہ: فإن المجاز المتعارف أولی من الحقیقة المستعملة عندھما. لأنا نقول: الذي یظھر من 
ھذا الکتاب ومن سائر الکتب أُن لا یقع خلاف في هذہ المسألة بین أئمتنا الثلاثة؛ ألا یری إلی قول محمد في 
الأاصل: الوکیل بالتقاضي یملك القبض عند علمائنا الثلاثةء ولو کان لأصلە المذکور تآثیر في هذہ المسألة لما وقع 
الإتفاق بینھم فیھاء علی أن صاحب التلویح قال: وفي کلام فخر الإسلام وغیرہ ما پدل علی أن المجاز المتعارف 
إنما یترجح عندھما إذا تناول الحقیقة بعمومہ کما في مسألة أکل الحنطة ١ھ..‏ ولا یخفی أن الأمر لیس کذلك فیما 
نحن فیه فلا تمشیة لأصلھما المذکور ھاھنا رأسأء فلا مجال لأن یجعل مدار الصحة قول المصنف وفتوی المشایخ . 
فالتحقیق في ھذا المقام ان التوکیل بالتقاضي کان مستعملاً علی حقیقته في الأوائل ولم یجر العرف علی خلاف 
ذلك في تلك الأیام: فکان الوکیل بالتقاضي یملك القبہض بالاتفاق علی ما وقع في أصل الروایة . وأما الیوم فلما 
ظھرت الخیانة في الوکلاء وجری العرف علی أن جعلوا التقاضي في التوکیل بالتقاضي مستعملاً في المطالبة مجازاً 
وصارت الحقیقة مھجورۃ آفتی مشایخنا المتاخرون بأن الوکیل بالتقاضي لا یملك القبض بالاتفاق بناء علی الأصل 
المقزر المتفق عليه عند المجتھدین من أن المجاز المتعارف أولی من الحقیقة المھجورۃ فلم یبق في المقام غبار 
أصلاً (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (فإن کانا) أي الرجلان (وکیلین بالخصومة لا یقبضان إِلا معاً) أي لا 
یقہضان حق الموکل إلا مجتمعین (لأله) أي الموکل (رضي بأمانتھما لا بأمانة أحدھما) وحدہ (واجتماعھما ممکن) 
أاي اجتماع الوکیلین علی القبض ممکن شرعاً فإنھما یصیران قابضین بالتخلیة بلا محذور (بخلاف الخضومة) فإن 
اجتماعھما علیھا غیر ممکن شرعاً (علی ما مر) أشار بە إلی قولە لأن الاجٹماع فیھا متعذر للمإفضاء إلی الشغب في 
مجلس القضاء (قال) أي القدوري في مختصرہ (والوکیل بقبض الدین یکون وکیلا بالخصومة عند أبي حنیفة) قید 


الفتوی علی أصل الروایة آو علی العرف لظھور الخیائة في الوکلاء. قالوا علی العرف فلا یملك القبض (وإن وکل وکیلین 
بالخصومة لا یقبضان إلا معاً لأله رضي بأمانتھما لا بأمانة احدھما واجتماعھما علی القبض ممکنء بخلاف الخصومة) فإن 
اجتماعھما علیھا غیر ممکن (لما مر) أنە یفضي إلی الشغب في مجلس القضاء وھو مذھب لمھابتە. قال: (والوکیل بقبض 
الدین یکون وکیا بالخصومة الخ) الوکیل بقبض الدین یکون وکیلاً بالخصومة عند أبي حنیفة رحمه الل؛ فإذا اقتضی القبض 
وأقام الخصم بینته علی استیفاء الموکل أو إبرائه تقبل عندہ وقالا: لا یکون خصماً فلا تقبل بینة الخصمء وهو روایة الحسن 
عن أبي حنیفة رضي اللہ عنھما لأنه وکیل بالقبض والخصومة لیست بقبض فلا یکون وکیلا بھا؛ ولأن الوکیل بالقبض مؤتمن 
علی المال؛ ولیس کل من یؤتمن علی المال یھتدي إلی الخصومات فلم یکن الرضا به رضا بھا. ولأبي حنیفة أنە وکله 
بالتملك لان الدیون تقضی بأمثالھا إذ قبض نفس الدین غیر متصوّر لکونہ وصفاً ثابتاً فی ذمة من عليهء لکن الشرع جعل قبضه 
استیفاء لعین حقه من وجه لئلا یمتنع قضاء دیون لا یجوز الاستبدال بھا والتوکیل بقبض الدیون؛ فإنه إذا کان توکیلا بالعملك 


تسلیم المال وإما أن یکون عبارۃ عن مال حکمي في الذمةء وکل ذلك لا یتصور استیفاؤہ قوله : (والتوکیل بقبض الدیون) أقول: عطف 
علی قضاء دیون قوله: (والوکیل بالتملك اصیل في حقوق العقد والأصیل فیھا خصم فیھا) أفول: یعني والأاصیل في حقوق العقد خصم 
في الحقوق. ثم اعلم أن قوله والوکیل بالتملك کبریء وقوله والأاصیل فیھا خصم صغری للقیاس الثاني. 


کتاب الوکالة' . 
أبيی حنیفة لآن القبض غیر الخصومة؛ ولیس کل من یؤتمن علی المال یھتدي في الخصومات فلم یکن الرضا 
بالقبض رضا بھا. ولأبي حنیفة رحمه اللہ أنه وکلە بالتملك لآن الدیون تقضي بأمثالھاء إذ قبض الدین نفسه لا یتصور 
إلا آنە جعل استیفاء العین حقه من وجه: فَا٘شبّه الوکیل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوکیل بالشراء والقسمة 


بقبض الدین لأن الوکیل بقبض العین لا یکون وکیلا بالخصومة بالإجماع علی ما سیجيء؛ والکلام فیه یرجع إلی 
اصله. وھو أن التوکیل إذا وقع باستیفاء عین حق الموکل لم یکن وکیلاً بالخصومةء لن التوکیل بالخصومة وقع 
بالقبض لا غیر؛ وإذا وقع التوکیل بالتملك کان وکیلا بالخصومة لآن التملك إنشاء تصرف وحقوق العقد تتعلق 
بالعاقد کذا قالوا وسیظھر حکم ھذا الأصل في دلیل المسالة. ونقل في الفتاوی الصغری عن مفقود ٹ شیخ الإسلام 
خواھر زادہ أن الوکیل بقبض الدین لا یملك الخصومة إجماعاً إن کان الوکیل من القاضی کما لو وکل وکیلاً بقبض 
دیون الغائبء کذا في غایة البیان. ثم إِن المصنف آراد أن یبین ثمرة قول أبي حنیفة في ھذہ المسألة فقال (حتی لو 
أقیمت عليه) أي علی الوکیل بقبض الدین (البینة علی استیفاء الموکل) أي علی استیفاء الدین من المدیون (أو إبرائہ) 
اي أو علی إہراء الموکل المدیون عن الدین (تقبل عندہ) أي تقبل البینة عند أبي حنیفة. وفي الذخیرة: إذا جحد 
الغریم الدین وأراد الوکیل بالقبض أن یقیم البینة علی الدین ھل تقبل بینتە؟ علی قول أبي حنیفة تقبلء وعلی قولھما 
لا تقبل (وقالا: لا یکون خصماً) أي وقال أبو یرسف ومحمد رحمھما اللہ: لا یکون الوکیل بقبہض الدین خصماً 
(وھو) أي قولھما (روایة الحسن عن أبي حنیفة) وبە قال الشافعي في الأصح وأحمد في ظاھر الروایة (لآن القبض 
غیر الخصومة) فلم یکن التوکیل بالقبض توکیلاً بالخصومة (ولیس کل من یؤتمن علی المال یھتدي في الخصومات 
فلم یکن الرضا بالقبض رضا بھا) أي بالخصومة (ولأَبي حنیفة أنہ) أي الموکل (وکلە بالتملك) أي وکل الوکیل 
بقبض الدین بتملك المقبوض بمقابلة ما في ذمة المدیزن قصاصاً (لأن الدیون تقضی باأمثالھا) لا بأعیانھا (إذ بض 
الدین نفسه) أي قبض نفس الدین (لا یتصور) لأنه وصف ثابت في ذمة من عليه (إلا أنە جعل استیفاء لعین حقه من 
وجه) استثناء من قوله لان الدیون تقضی باأمثالھا: یعني أن الدیون وإن کانت تقضی بأمثالھا لا باعیانھا لما ذکرنا 
آنفاء إلا أن قبض المثل جعل استیفاء لعین حق الدائن من وجه ولھذا یجبر المدیون علی الأداءء ولو کان تملکاً 
محضاً لما أجبر عليهء وکذا إذا ظفر الدائن بجنس حقه حلٌ لە الأخذ. ھذا خلاصة ما ذکرہ الجمھور في شرح ني 
ہذا المقام. وأما صاحب العنایة فقال فيی شرحە: لکن الشرع جعل قبضه استیفاء لعین حقه من وجه لثلا یمتنم قضاء 
دیون لا یجوز الاستبدال بھاء والتوکیل بقبض الدین؛ فإنه إذا کان توکیلاً بالتملك کان توکیلاً بالاستقراض: إذ 
التوکیل بقبض مثل مال الموکل لا عین ماله ٹم یتقاصانء والتوکیل بالاستقراض باطل ١‏ ھ.. أقول: فيه بحث؛ء إذ 
لمانع أن یمنع امتناع التوکیل بقبض الدین علی تقدیر أن لا یجعل قبضه استیفاء لعین حقه من وجه لجواز تصحیح 

التوکیل بقبض الدین علی ذلك التقدیر یجعلە رسالة بالاستقراض من حیث المعنی؛ والرسالة بالاستقراض نت 
وقد أفصح عنه صاحب الذخیرة حیث قال: وفي المسألة نوع إشکال؛ لأن التوکیل بقبض الدین توکیل بالاستقراض 


کان توکیلاً بالاستقراض إذ التوکیل بقبہض مثل مال الموکل لا عین ماله لم یتقاصانء والتوکیل بالاستقراض باطل؛ والوکیل 
بالتملك أصیل في حقوق العقدء والأصیل فیھا خصم فیھا کالموکل فکان کالوکیل یأخذ بالشفعة إذا قامت عليه البینة بتسلیم 
الموکل الشفعة فإنھا تقبل والشفعة تبطلء والوکیل بالرجوع في الهبة إذا أقام المزھوب لە البینة علی أخذ الواھب العوض فاإنھا 
تقبل والرجوع یبطل؛ والوکیل بالشراء فإنه خصم یطلب حقوق العقد وبالقسمة بأن وکل أحد الشریکین وکیلاً بان یقاسم مم 
شریکە وأقام الشریيك البینة عليه بأن الموکل قبض نصیبه فإنھا تقبلء وبالرد بالعیب علی البائع فإنه إذا أقام البینة عليه بأن 
الموکل رضي بالعیب تقبل. قالوا في شروح الجامع الصغیر: وعھذہ أي مسألة الوکیل بالقبہض أشبه بالوکیل بأاخذ الشفعة منھا 
بالوکیل بالشراء؛ لن الوکیل في ھذہ یکون خصماً قبل القبض کما یکون ھامنا کذلك . وآأما الوکیل بالشراء فإنه لا یکون 


١٦‏ کتاب الوکالة 


والرد بالعیب؛ وھذہ أشبه بأخذ الشفعة حتی یکون خصماً قبل القبض کما یکون خصماً قبل الأخذ ھنالك . والوکیل 
بالشراء لا یکون خصماً قبل مباشرۃ الشراءء وھذا لأن المبادلة تقتضی حقوقاً وھو أصیل فیھا فیکون خصماً فیھا۔ 


معنی؛ لان الدیون تقضی ہأمثالھاء فما قبضه رب الدین من المدیون یصیر مضموناً عليه وله علی الغریم مثله فیلتقیان 
قصاصاً. وقد ذکرنا أن التوکیل بالاستقراض غیر صحیح. والجواب أن التوکیل بقبض الدین رسالة بالاستقراض من 
حیث المعنی ولیس بتوکیل بالاستقراض لانە لا بد للوکیل بقبض الدین من إضافة القبض إلی موکلە بأن یقول: إن 
فلاناً وکلني بقبض ماله عليك من الدین کما لا بد للرسول في الاستقراض من الإضافة المرسل بأن یقول: أرسلني 
فلان إليیك یقول لك أقرضني کذاء بخلاف الوکیل بالاستقراض فإِنه یضیف إلی نفسە فیقول أقرضني فصح ما ادعیناہ 
أنه رسالة معنیء والرسالة بالاستقراض جائزة؛ إلی هنا کلامه. ثم اعلم أن الإمام الزیلعي قد ذکر في شرح الکنز ما 
ذکرہ صاحب الذخیرۃ من الإشکال والجواب المزبورین وقال: ھکذا ذکرہ في النھایة وعزاہ إلی الذخیرة؛ ثم 
قال: وھذا سؤال حسن؛ والجواب غیر مخلص علی قول أبي حنیفةء فإنه لو کان رسولاً لما کان لە أن یخاصم 
١‏ ھ. أقول: لیس ذاك بسدیدء إذ لیس المراد أن الوکیل بقبض الدین رسول من کل وجه حتی لا یکون خصماًء بل 
المراد أنه رسول بالاستقراض بالنظر إلی قبض مثل الدین ابتداء ووکیل بالتملك بالنظر إلی المقاصة الحاصلة بعد 
ذلكء وکرنه خصماً حکم مترتب علی الثاني دون الأول فلا غبار علی الجواب (فأشبه) أي الوکیل بقبض الدین 
(الوکیل بآخذ الشفعة) یعني أنہ أشبہ ذلك في کونہ خصما؛ فإنه إذا أقام المشتري البینة علی الوکیل بأخذ الشفعة علی 
تسلیم الموکل الشفعة تقبل (والرجوع في الهبة) بالجر عطف علی أخذ الشفعة : أي فاشبه أیضاً الوکیل بالرجوع في 
الهبةء فإنه إذا أقام الموھوب لە البینة علی الوکیل بالرجوع علی أن الموکل الواھب أخذ العوض تقبل (والوکیل 
بالشراء) بالنصب عطف علی الوکیل بأاخذ الشفعة: أي فأشبه أیضاً الوکیل بالشراء فإنه خصم یطالب بحقوق العقد 
ولا یری لفصله عما قبله بإعادة لفظ الوکیل کثیر فائدۃ (والقسمة) بالجر عطف علی الشراء: أي فاشبه أیضاً الوکیل 
بالقسمة. فإن أحد الشریکین إذا وکل رجلا بأن یقاسم مع شریکه وأقام الشريك البینة عليه بأن الموکل قبض نصیبه 
فإنھا تقبل (والرد بالعیب) بالجر عطف علی الشراء أیضاً: أي فأشبه أیضاً الوکیل بالرڈ بالعیب علی البائعء فإن البائع 
إذا أقام البینة عليه بأن الموکل رضي بالعیب تقبل (وهہذہ) أي مسٗاألة الکتاب وھي مسألة الوکیل بقبض الدین؛ وفي 
بعض النسخ وھذا: أي الوکیل بقبض الدین (أشبہ بأخذ الشفعة) أي أشبه بالوکیل بأخذ الشفعة منھا بالوکیل بالشراء؛ 
کذا صرحوا به في شروح الجامع الصغیر. واعلم أن شراح الھدایة قد افترقوا في تفسیر معنی کلام المصنف ھذا 
وتبیین المراد بالمفضل عليه هاھنا فقال صاحب النھایة : أي الوکیل بقبض الدین أُشبه بالوکیل بأاخذ الشفعة من 
الوکیل بالشراءء وذکر ھذا المعنی صاحب العنایة وغایة البیان أبضاء لکن بطریق النقل عن شروح الجامع الصغیر 
بعبارتینء فقال صاحب العنایة : قالوا فی شروح الجامع الصغیر: وھذہ أي مسألة الوکیل بالقبہض أشبه بالوکیل بأاخذ 
الشفعة منھا بالوکیل بالشراء. وقال صاحب الغایة: قالوا في شروح الجامع الصغیر: إِن الوکیل بقبض الدین أشبه 
بالوکیل بأخذ الشفعة من الوکیل بالشراء. وقال تاج الشریعة : أي مسألة الوکیل بقبض الدین أشبہ بمسألة الوکیل بأخذ 


خصماً قبل مباشرة الشراء قوله یم ری وس سے سج یس ویر و رر 
بالتملك أصیل في الحقوق. قال: : (والوکیل بقبض العین لا یکون وکیلا بالخصومة الخ) الوکیل بة بقبض العین لا یکون وکیلاً 
بالخصومة بالاتفاق لأنه أمین محض:؛ حیث لا مبادلة ھناك لکونہ ہکا عو مر ھی الیرکل می رع تئیہ اسرل 
فإذا وکل بقبض عبد لە فأقام من بیدہ العبد بینة أن الموکل باعه إیاہ دفع العبد إلی الوکیل؛ ولم یلتفت إلی بینة ذي الید فيی, 
القیاس لأنھا قامت لا علی خصم۔ وفي الاستحسان: وقف الأمر حتی یحضر الآمر لأنه لقیامہ مقام الموکل في القبض خصم 
فيی قصر یدہ فتقصر حتی لو حضر الغائب تعاد البینة وصار کما إذا أقامھا علی أنه عزله عن ذلك تقبل في قصر یدہ فکذا ھذاء 


کتاب الوکالة ۷( 


قال: (والوکیل بقبض العین لا یکون وکیلاً بالخصومة) بالاتفاق لأنه أمین محض: والقبض لیس بمبادلة فاشبه 
الرسول (حتی أن من وکل وکیلاً بقبض عبد لە فأقام الذي هو في یدہ البینة أن الموکل باعه إباہ وقف الأمر حتی 
یحضر الغائب) وھذا استحسانء والقیاس أن یدفع إلی الوکیل لن البینة قامت لا علی خصم فلم تعتبر. وجھ 
الاستحسان أله خصم في قصر یدہ لقیامه مقام الموکل في القبض فتقصر یدہ حتی لو حضر البائع تعاد البینة علی 
کک ا ما ا اک ام ا مت یہ کا اکامھد مد ہے رر ےھ 
الشفعة من. المسائل الثلاث الآخرء وعلل ذلك بأن في ھذہ المسائل ما لم توجد المبادلة لا تثبت الوکالة بخلاف 
مسألة الشفعة وقبض الدین؛ وإلیه ذھب صاحب معراج الدرایة والشارح العیني أیضاء ولکن لم یعینوا تلك الثلاث 
الآخر من بین المسائل الأربع الباقیة بعد مسألة الوکیل بأخذ الشفعة. ثم إن المصنف بیّن وج الأشبھیة بقوله (حتی 
یکون خصماً قیل القبض) أي حتی یکون الوکیل بقبض الدین خصماً عند أبي حنیفة قبل قبض الدین (کما یکون) أي 
کما یکون الوکیل (خصماً قبل الأخذ) أي قبل أخذ العقار (ھنالك) أي في التوکیل بأخذ الشفعة (والوکیل بالشراء لا 
یکون خصماً قبل مباشرۃ الشراء) فافترقا۔ أقول: لا یذھب عليك أن تخصیص الوکیل بالشراء بالذکر ھاھنا یشعر 
بکون المراد بالمفضل عليه فی قولە فیما مر وھذہ أشبہ باخذ الشفعة هو الوکیل بالشراءء فیکون معناہ: أن مسألة 
الوکیل بقبض الدین أشبه بمسالة الوکیل بأخذ الشفعة منھا بالوکیل بالشراء؛ کما صرح بە شراح الجامع الصغیر 
وذھب إليه فرقة من شراح الھدایةء واخترناہ أیضاً فی شرحنا ھنالك بناء علی ھذاء ولکن بقیت شبھة؛ وھي أن 
الوکیل إن لم یکن خصحاً قبل المباشرۃ لما وکل بە في المسائل الأربع الباقیة. أیضاً لا یظھر لتخصیص مسالة الوکیل 
بالشراء بالذکر وجعل المفضل عليه إیاھا فقط وج وإن کان خصماً قبل ذلك في تلك المسائل أیضاً کما هو الظاھر 
سیما في مسألة التوکیل بالقسمة؛ إذ لا شك أن الشريك الآخر لو أقام البینة قبل أن یقسم الوکیل بالقسمة ما وکل 
بتقسیمه علی أن الموکل قبض نصیبه منە تقبل بینتەء لا یظھر لتخصیص أشبھیة الوکیل بقبض الدین بالوکیل بأخذ 
الشفعة وجە؛ إذ یصیر الوکیل بقبض الدین حینثذ أشبه بتلك المسائل أیضاً من الوکیل بالشراء فتأمل (وھذا) إشارۃ 
إلی مطلع نکتة أبي حنیفة بقولە إِنه وکل بالتملك (لن المبادلة تقتضی حقوقاً) کالتسلیم والتسلم وغیر ذلك (وھو) أي 
الوکیل بالتملك (أصیل فیھا) أي في الحقوق (فیکون خصماً فیھا) أي في الحقوق: یعني کأن الموکل أمر الوکیل 
بتملك مثل الدین الذي علی المدیون وذلك مبادلةء والمأمور بالمبادلة یکون أصیلاً في حقوق المبادلة؛ کذا في 
النھایة واکٹر الشروح ۔ وقال صاحب العنایة: قوله وھذا إشارۃ إلی ما أشرنا إليه مما یتم بە دلیل أبی حنیفة؛ وھو أن 
الوکیل بالتملك أصیل في الحقوق ١|‏ ھ.. فعليك الاختبار ثم الاختیار. واعترض بعض الفضلاء علی کلام المصنف 
هنا حیث قال: فیه بحث؛ فإن المبادلة لم تقع من الوکیل بل من موکلە؛ فکیف یکون الوکیل أصیلاً في حقوقھا. 
وقال: فإن قیل: المبادلة في التملك باخذ الدین. قلنا: ذلك لم یقع بعد فتأمل ١ھ.‏ أقول: لیس ھذا بمتوجه؛ لأن 
تعلق بعض الحقوق بشيء قبل وقوعه لیس بعزیز؛ ألا یری أن حق الخصومة یثبت للوکیل بأخذ الشفعة قبل وقوع 
الأخذء فکذا هاھناء وقد أشار إليه المصنف بقول وھذہ أشبه بأاخذ الشفعة حتی یکون خصماً قبل القبض کما یکون 
خصماً قبل الأخذ ھنالك. ثم إن التحقیق أن قبض الدین وإن کان مبادلة من جهة کون الدیون تقضی بأمثالھا إلا أنە 
استیفاء لعین الحق من وجه کما مر فلشبھه بالمبادلة تعلق حق الخصومة بالوکیل؛ ولشبھه بأخذ عین الحق جازت 
مفوواشوسشنتکنششنلکتشستشستسسنٗھگچتلنیوتستجٹسیاعتت ج ہ7 


وکذلك إذا أراد الوکیل بنقل المرأةۃ إلی زوجھا نقلھا إليه والوکیل یقبض العبد والجاریة قبضھما فأقامت المرأة البینة علی أن 
زوجھا طلقھا والعبد والأمة علی العتاق أو من ھما بیدہ علی الارتھان من الموکل فإنھا لا تقبل قیاساً لقیامھا لا علی خصم. 
وفي الاستحسان: تقبل في قصر ید الوکیل دون القضاء بالطلاق والعتق والرھن لأنھا تتضمن الطلاق والعتق والرمن ومن 

قال المصنف : (وھذا لأن المبادلة تقتضي حقوقاً وھو اصیل فیھا فیکون خصماً فیھا) أقول: فیه بحث: فإن المبادلة لم تقع من 
الوکیل بل من موکله فکیف یکون الوکیل أصیلاً في حقوتھا. فإن قیل: المبادلة في التملك بأخذ الدین. قلنا: ذلك لم یقع بعد فتامل 
قولەہ: (وھذا إشارة إلی ما أشرنا إليه) أقول: الإشارة إلی ما لیس بمذکور۔ 


۸ کتاب الوکالة 
البیعء فصار کما إذا أقام البینة علی أن الموکل عزله عن ذلك فإِتھا تقیل في قصر یدہ کذا مذا. قال: (وكذلك 
العتاق والطلاق وغیر ذلك) ومعناہ إذا أقامت المرأۃ البینة علی الطلاق والعبد والأمة علی العتاق علی الوکیل بنقلھم 
تقبل في قصر یدہ حتی یحضر الغائب استحساناً دون العتق والطلاق . قال: (وإذا أقَز الوکیل بالخصومة علی موکله 


الخصومة قبل وقوع التملك بقبض الدین ویرشد إليه ما ذکرہ الإمام قاضیخان في شرح الجامع الصغیر حیث قال: لا 
یقال لو کان وکیلاً بالمبادلة وجب أن تلحقه العھدۃ في المقبوض۔ لأنا نقول: إنما لا تلحقه العھدۃ في المقبوض 
لان قبض الدین وإن کان مبادلة من الوجه الذي ذکرناہ فھو استیفاء عین الحق من وجە؛ لأن من الدیون ما لا یجوز 
الاستبدال بەء فلشبهه بالمبادلة جعلناہ خصماء ولشبهه بأاخذ العین لا تلحقه العھدۃ في المقبوض عملاً بھا ١ھ‏ (قال) 
أي محمد في الجامم الصغیر (والوکیل بقبض العین لا یکون وکیلا بالخصومة بالاتفاق) أي بانتفاق أصحابنا۔ 
وللشافعي وأحمد فیه قولان کما في قبض الدین (لأنه) أي لأن الوکیل بقبض العین (أمین محض) حیث لا مبادلة 
ھاھنا لأنه یقبض عین حق الموکل (والقبض) أي قبض العین (لیس بمبادلة فاشبه الرسول حتی أن من وکل وکیلا 
بقبض عبد لە) أي للموکل (فأقام الذي هو في یدہ) أي فاآقام ذو الید (البینة) علی (آن الموکل باعه) أي باع العبد 
(إیاہ) أي ذا الید (وقف الأمر حتی یحضر الغائب) أي الموکل (وھذا) أي وقوف الأمر (استحسان) أي مقتضی 
الاستحسان (والقیاس) أي مقتضاہ (آن یدفع) أي العبد (إلی الوکیل) ولا یلتفت إلی بینة ذي الید (لأن البینة قامت لا 
علی خصم) بناء علی أُن الوکیل بقبض العین لا یکون وکیلاً بالخصومة (فلم تعتبر) أي البینة (وجه الاستحسان أنه) 
أي الوکیل (خصم في قصر یدہ) أَيٴ في حق قصر ید نفسه عن العبد (لقیامہ مقام الموکل في القبض فتقصر یدہ) أي 
ید الوکیل : یعني یصیر أثر البینة مجرّد قصر یدہ لا إلبات البیع (وإن لم یثبت البیعء حتی لو حضر الغائب) وھو 
الموکل (تعاد البینة علی البیع) یعني لو حضر الموکل لا بد لذي الید من إعادة إقامة البینة علی البیع فی محضر 
الموکل؛ ولا یکتفي بالبینة السابقة في إثبات البیع لعدم کون الوکیل خصماً من ھذہ الجھة (فصار) ھذا (کما إذا أقام) 
أي ذو الید (البینة علی أن الموکل عزله) أي عزل الوکیل (عن ذلك) أي عن التوکیل بقبض العین (فإنھا تقبل) أي 
فإن البینة تقبل هناك (في قصر یدہ) أي في حق قصر یدہ (کذا ھذا) أي ما نحن فيە (قال) أي محمد في مختصرہ 
(وكذلك العتاق والطلاق وغیر ذلك) کالارتھان فإنه إذا ادعی صاحب الید الارتھان من الموکل وأقام بینة علی ذلك 
تقبل في حق قصر یدہ لا في ثبوت الارتھان في حق الموکل؛ کذا في الشروح. قال المصنف (ومعناہ) أي معنی 
قول محمد: وکذلك العتاق والطلاق (إذا أقامت المرأة البینة علی الطلاق والعبد والأمة) أي وإذا أقام العبد والأامة 


ضرورة ذلك قصر ید الوکیل؛ والوکیل لیس بخصم في أحدھما وھو إثبات العتق علی المولی؛ ولکنه خصم في قصر یدہ 
ولیس من ضرورۃ قصر یدہ القضاء بالعتق علی الغائب فقبلناھا في القصر دون غیرہ. قال: (وإذا أقز الوکیل بالخصومة علی 
موکلە الخ) إذا أَقَر الوکیل بالخصومة علی موکلە سواء کان موکلە المدعي فأَتَر باستیفاء الحق أو المدعی عليه فاقر بثبوتە 
عليهء فإن کان ذلك عند القاضي جازء وإلا فلا عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله إلا آنە إذا أَفِرز عند غیر القاضي خرج من 
الوکالة فلا یدفع إليه المال؛ ولو ادعی بعد ذلك الوکالة وأقام علی ذلك بینة لم تسمع بیتته لأله زعم أنه مبطل في دعواہ. وقال 
أبو یوسف رحمہ اللہ : جاز إقرارہ في الوجھین جمیعاًء وقال زفر والشافعي وھو قول أبي یوسف آوَلاء لا یجوز في الوجھین 
جمیعاً. والقیاس إما شمول الجواز کما هو مذھب أبي یوسف رحمہ اللہ وإما شمول العدم کما هو مذھبھم؛ والفصل بین 
مجلس القضاء وغیرہ استحسانء وجه القیاس أن الوکیل بالخصومة مأمور بالمنازعة لأنھا الخصومة؛ والإقرار لیس بمنازعة 


ہس ے ہے عم ےک تچجچے ہے ےہ ھر کے کک ہک کے ہو ےھ ےہک ہے ےد یں ”وی 

قوله : (إذا آراد الوکیل بنقل المرأة إلی زوجھا نقلھا إليه) أقول: قوله نقلھا مفعول أراد قوله: قال: (وإذا أقر الوکیل بالخصومة الخ) 
آقول: لا یذھب عليك أن ما ذکرہ في وجه الاستحسان لا یعمھما بل یختص ہما إذا کان الموکل هو المدعی عليه فلا بد من ارتکاب 
تاویل وتعمیم الجواب لما یتکلم بە المدعي والمدعی عليه. 


کتاب الوکالة ۱۱۹ 


عند القاضي جاز إقرارہ عليهء ولا یجوز عند غیر القاضي) عند أبي حنیفة ومحمد استحساناً إلا أنه یخرج عن الوکالة 
وقال أبو یوسف : یجوز |قرارہ عليه وإن أقر في غیر مجلس القضاء۔ وقال زفر والشافعي رحمھما الله : لا یجوز فيی 


البینة (علی العتاق علی الوکیل بنقلھم) متعلق بالإقامة: أي وإذا أقاموا البینة علی الوکیل بنقلھم إلی الموکل یعني إذا 
آراد الوکیل بنقل المرأۃ إلی زوجھا الموکل نقلھا إليه وأراد الوکیل بقبض العبد والأمة نقلھما إلی مولاھما الموکل 
قبضھما ونقلھما إليهء فأقامت المرأة البینة علی الوکیل بنقلھا علی أن زوجھا طلقھاء وأقام العبد والامة البینة علی 
الوکیل بنقلھما علی أن مولاھما أعتقھما (فإنھا تقبل في قصر یدہ) أي في حق قصر ید الوکیل عنھم (حتی یحضر 
الغائب) أي إلی أن یحضر الغائب (استحساناً) أي تقبل استحساناًء وأما قیاساً فلا تقبل لقیامھا لا علی خصم (دون 
العتق والطلاق) أي لا تقبل في حق ثبوت العتق والطلاق لا قیاساً ولا استحساناء وذلك لأن الوکیل لیس بخصم في 
إثبات العتق والطلاق وإن کان خصماً في قصر یدہ ولیس من غیرورة قصر یدہ القضاء بالعتق والطلاق علی الغائب 
فتقبل في القصر دون غیرہ. وجملة الکلام في ھذہ المسألة أن البینة قامت علی شیئین: علی البیع والعتق والطلاق؛ 
وعلی قصر ید الوکیل. ففي حق زوال الملك عن الموکل قامت لا علی خصم؛ وفيی حق قصر ید الوکیل قامت 
علی خصم فتقبل فيی حق قصر یدہ لا في حق إزالة ملك الموکل (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا أَقر الوکیل 
بالخصومة علی موکلە عند القاضي) متعلق بأقر أي أَفَر عند القاضي (جاز إقرارہ عليه) أطلق الإقرار والموکل لیتناول 
اسم الموکل للمدعي والمدعی عليهء فإن هذا الحکم وھو جواز إقرار الوکیل علی موکلە لا یتفاوت بین أن یکون 
موکلە مدعیاً أو مدّعی عليهء سوی أن معنی الإقرار یختلف بحسب اختلاف الموکل؛ فإقرار وکیل المدعي هو أن 
یق أن موکله قبض ھذا المال وإقرار وکیل المدعی عليه هو أن یقرٌ بوجوب المال علی موکلەه؛ کذا في النھایة 
وَمَعراج الدرایة. وخلاصة ھذا ما قاله صاحب العنایة سواء کان موکلە المدعي فأقر باستیفاء الحق أو المدعی عليه 
فأقز بثبوته عليه. ویقرب منە ما قاله صاحب الکافي: ولا فرق بین أن یکون الوکیل بالخصومة من المدعي فأقز 
بالقبض أو الإبراء أو من المدعی عليه فاقر عليه بالحق (ولا یجوز عند غیر القاضي) أي لا یجوز إقرار الوکیل 
بالخصومة علی موکلە عند غیر القاضي (عند أبي حنیفة ومحمد استحسانا) وقوله استحسانا یتعلق بقول جاز وبقوله 


لآنه مسالمة؛ والأمر بالشيء لا یتناول ضدہ؛ ولھهذا لا یملك الوکیل بالخصومة الصلح والإبراء فیصح التوکیل إذا استٹنی 
الإقرار بان قال وکلتك بالخصومة غیر جائز الإقرار ولو کان الإقرار من حقوق التوکیل بالخصومة لما صح استثناؤہء کما لو 
استٹنی الإنکار وکما لو وکل بالبیع علی أن لا یقبض الثمن أو لا یسلم المبیع؛ وفیه نظر لأنه لو لم یتناوله لما صح 
الاستکناء. قوله: (وکذا لو وکلە بالجواب مطلقاً یتقید بجواب هو خصومة) قال في النھایة : هي مسألة مبتدأة خلافیة لم یوردھا 
علی وج الاستشھاد: یعني لو وکلە بالجواب مطلقاً فھو أیضاً علی ھذا الخلاف؛ کذا في المختلفات البرھانیة. وجه 
الاستحسان أن ھذا التوکیل صحیح قطعاً من کل وجه وصحت بتناوله ما یملکه الموکل قطعاًء لن التوکیل في غیر المملوك 
تصرف في غیر ملک وھو غیر صحیح وإن اختلج في ذھنك صحة توکیل المسلم ہبیع الخمر فتذکر ما تقدم فیەء وذلك أي 
ما یملکه الوکیل مطلق الجواب دون أحدھما عیناً لأن الخصم إذا کان محقاً وجب عليه الإقرارء وإن کان مبطلاً وجب عليه 
الإنکار لکن لفظ الخصومة موضوع للمقید فیصرف إلی المطلق مجازاً علی ما سیأتي تحریاً للصحة قطعاً قوله: (ولو اسٹٹنی 
الإقرار) جواب عن مستشھد زفر رحمہ اللہ. ووجھه: لا نسلم صحة الاسٹثناء بل لا یصح علی قول أبي یوسف رحمہ اللہ لأنە 

قوله: (ولو ادعی بعد ذلكء إلی قوله: إنه مبطل في دعواہ) آقول: فیه تأمل قوله: (وجه القیاس أن الوکیل الخ) أقول: فإن قیل: 
إِن قول المصنف وھو القیاس المنفھم منه قصر القیاس علی قول زفر والشافعي وتشریك أبي یوسف مع أبي حنیفة ومحمد في وجھ 
الاستحسان یأبی ذکرہ. قلنا: المقصور علی قولھما هو القیاس الخالص الذي لا یشوبە شيء من الاستحسان٠‏ والتشريك المذکور لا ینافيی 
کون شمول الوجود ثابتاً بالقیاس المتفرع علی الاستحسانء فإن صرف التوکیل بالخصوعة إلی التوکیل بالجواب ثابت استحساناء وعدم 
اختصاص إقرارہ بالمجلس ثابت قیاساء ویفھم ذلك من قولہ بعد ذلك یقول أبو یوسف فتامل قوله: (مأمور بالمنازعة لأتھا الخصومة) 


بی کتاب الوکالة 


الوجھین وھو قول أبي یوسف رحمہ اللہ أوّلأء وھو القیاس لأنە مأمور بالخصومة وھي منازعة والإقرار یضاذہ لأنہ 
مسالمة: والأمر بالشيء لا یتناول ضدہ ولھذا لا یملك الصلح والإبراء ویصح إِذا استثنی الإقرارء وکذا لو وکله 


لم یجز کما ذکر في النھایة فتامل (إلا أنە یخرج عن الوکكاة) فلا یدفع المال إليه. ولو ادعی بعد ذلك وأقام بینة علی 
ذلك لا تسمع بینته. وفي الجامع الصغیر للإمام المحبوبي وعند أبي حنیفة ومحمد تبطل الوکالة علی روایة الأصل 
لأله زعم أنە مبطل في دعواہ (وقال أبو یوسف: یجوز إقرارہ عليهء وإن أَقَر في غیر مجلس القضاء. وقال زفر 
والشافعي : لا یجوز في الوجھین) أي فيی مجلس القاضي وفي غیر مجلسە؛ وبە قال مالك وأحمد وابن أبي لیلی 
رحمھم اللہ (وھو) أي قول زفر والشافعي (قول أبي یوسف أوَلاً وھو القیاس) أي مقتضاہ (لأله) أي الوکیل (مأمور 
بالخصومة وھي) أي الخصومة (منازعة) ومشاجرۃ (والإقرار یضادہ) أي یضاد الخصومة التي هي المنازعة وتذکیر 
الضمیر بتاویل ما أمر بە (لأئه) أي الإقرار (مسالمة) ومساعدۃ (والأمر بالشيء لا پتناول ضدہ؛ ولھذا) أي ولأجل 
عدم تناول الأمر بالشيء ضد ذلك الشيٍء (لا یملك) أي الوکیل بالخصومة (الصلح والإبراء) وکذا لا یملك الهبة 
والبیع کما صرح بە الکافيی وغیرہ فان في کل واحد من ھذہ الأفعال ما یضاد الخصومة (ویصح) أي ب یصح التوکیل 
بالخصومة (إذا اسٹٹنی الإقرار) بأن قال وکلتك بالخصومة غیر جائز الإقرار أو بأن قال وکلتك وت بشرط أن 
لا نقز علي. قال صاحب النھایة: عذہ المسأل دلیل من یقول إن التوکیل بالخصومة لا یتناول الإقرار فوجه الدلالة 
هو أن التوکیل بالخصومة لو کان مجازاً لمطلق الجواب لکان ینبغي أن لا یصح استثناء الإقرار من التوکیل 
بالخصومة وذلك لأن المراد من الجواب إما الإقرار أو الإنکار لا کلاھما بالاتفاق. ثم في صحة اسٹثناء الإقرار عن 
الجواب یلزم استثناء الکل من الکل٠‏ وذلك لا یجوزء والدلیل علی ھذا أن التوکیل بالخصومة غیر جائز الإنکار لا 
یصح لما قلنا. فعلم بھذا أن التوکیل بالخصومة لیس بمجاز لمطلق الجواب ١ھ‏ کلامه. أقول: فيه نظرء لأنە إن 
آراد بقوله لأن المراد من الجواب إما الإقرار أو الإنکار لا کلاھما بالاتفاق أن المراد من الجواب إما الاقرار وحدہ أو 
الإنکار وحدہ لا ما یعمھما بالاتفاق: فلا نسلم أن الأمر كذلك؛ إذ المراد من الجواب عند أبي حنیفة ومحمد 
رحمھما اللہ ما یعم الإقرار والإنکار بطریق عموم المجاز دون أحدھما عیناً کما سیأتي بیانه مفصلا ومشروحاً سیما 
من الشارح المذکور؛ وإن أراد بذلك أن المراد منه أحدھما لا بعینە لا مجموعھما معاً في حال واحدۃ فھو مسلم 
إذ لا یصح جمع الإنکار والإقرار معاً فيی جواب قضیة واحدة ولکن لا نسلم حینثئذ قوله ٹم فی صحة استثناء 
الاقرار عن الجواب یلزم استثناء الکل من الکل؛ إذ اللازم فیھما حینئذ إنما هو استثناء الجزثي من الكلي کما لا 
یخفی ۔ وقوله والدلیل علی ھذا أن التوکیل بالخصومة غیر جائز الإنکار لا یصح لما قلنا لیس بتام أیضاء إذ یصح 


"لا یملك الاستثناءء لآن ملکە یستلزم بقاء الإنکار عیناء وقد لا یحل لە کما مر آنفاً. ولئن سلمنا صحته کما قال محمد رحمه 
الله لکكنە إنما صح لتنصیصه علی الاستثناء والتنصیص زیادة دلالة علی تملکه إیاہ. وبیان ذلك ما قلنا إنه لا یحل لە الإنکار 
لجواز أن یکون الخصم محقاء فإذا نص علی اسٹثناء الإقرار دل علی أنه یعلم بیقین أن خصمه مبطل حملاً لأمر المسلم علی 
الصلاح فتعین الإنکار وعند الإطلاق یحمل علی الأولی بحال المسلم وھو مطلق الجواب. وعن محمد أنه فصل بین وکیل 
الطالب ووکیل المطلوب ولم یصححه في المطلوب لکونە مجبوراً عليه . قال في النھایة : أي علی الإقرار لأن المدعي یثبت 


آقول: الضمیر في قوله لأتھا را۔ جع إلی المنازعة قال المصنف: (والأمر بالشيء ء لا یتناول ضدہ) آفول: تقریر دلیلھم أن الخصومة ضد 
الإقرار وکل ما هو ضد الشيء 0-1 في الأمر بە ضدہ قوله: (ولو کان الإقرار من حقوق التوکیل الخ) أقول: فإن حقوق الشُيء 
تدخل فيه بالتبعیةء وما هو کذلك لا یصح استثناؤہ [لا أن کون الإقرار من حقوق الجواب غیر مسلم ولم یدع ذلك أحد بل ذلك من 
جزئیاته کما یعلم من تقریر المصنف وجه الاستحسان قوله: (کما لو اسٹٹنی الإنکار) أقول: استثناء الإنکار أ٘یضاً مختلف فيه بین أبي 
یوسف ومحمد في الأصحء والتفصیل في کتب الأصول قولە: (وفیه نظر لأنہ الخ) آقول: لا یھمه الاستثناء المتصل حتی یرد النظر ۔ 


کتاب الوکالة ۱ 


بالجواب مطلقاً یتقید بجواب هو خصومة لجریان العادۃ بذلك ولهذا یختار فیھا الأمدی فالأهدی . وجه الاستحسان 


استثناء الإنکار في ظاھر الروایة کما یصح استثناء ء الإقرارء نص عليه في الذخیرة وغیرھا. ثم أقول: وبھذا یظھر 
فساد ما في کلام غایة البیان أیضاً في هذا المقام حیث قال في تقریر المحل: ای تحت 
الإقرار فَأَقر الوکیل لم یصح إقرارہء لن لفظ التوکیل بالخصومة لم یتناول الإقرارہ فلو تناوله بطل الاستثناء. وصح 
الإقرار لأن الخصومة شيء واحد والاستثناء من شيء واحد لا یجوز |ھ. فإنه إن أراد بقوله لأن الخصومة شيء 
واحد أنھا أمر جزئي لا تعدد فیە أصلاً فلیس کذلك قطعاء وإن أراد بذلك أنھا واحد من حیث المفھوم فھو لا ینافيی 
تعددھا من حیث الأفراد وصحة استثناء بعض أفرادھا منھا عند التوکیل بھا کما لا یخفی. وقال تاج الشریعة في حل 
ھذا المقام: معناہ أن الإقرار لو کان من حقوق التوکیل بالخصومة لما صح استثناؤہ کما لو استثنی الإنکار وکما لو 
وکل بالبیع علی أن لا یقبض الٹمن أو لا یسلم المبیع انتھی. واقتفی أثرہ صاحب العنایة في حل المقام؛ ولکن أورد 
عليه حیث قال: ولو کان الإقرار من حقوق التوکیل بالخصومة لما صح استثناؤہ کما لو استثنی الإنکار وکما لو 
وکل بالبیع علی أن لا یقبض الثمن أو لا یسلم المبیع. ثم قال: وفیه نظر؛ لأنه لو لم یتناوله لما صح الاستثناء 
انتھی. أقول: نظرہ ساقط جداً لأن عدم التناول إنما ینافی صحة الاسُتثناء المتصل دون الاسنثناء المنقطع؛ ویجوز 
أن یکون مدار صحة اسٹثناء الإقرار من التوکیل بالخصومة شرعاً هو الاسنثناء المنقطع فلا یلزم المحذور. نعم یرد 
علی المحل المذکور أن من یقول بصحة استثناء الإقرار من التوکیل بالخصومة ممن یقول بجواز إقرار الوکیل 
بالخصومة علی موکلە لا یقول بکون الإقرار من حقوق التوکیل بالخصومةء بل یقول بکونە من جزثیاته کما سیظھر 
من تقریر المصنف فلا یکون قوله ویصح إِذا استٹنی الإقرار علی المعنی المذکور حجة عليه فلا یتم التقریب . واعلم 
أن الشارح الکاکي والشارح العیني جعلا قول المصنف: : ویصح إِذا استٹنی الإقرار جواباً عن سؤال یرد علی قولھم: 
أي علی قول زفر والشافعي وقول أبي یوسف أوَلاًء وقزر السؤال والجواب بما لا حاصل لە کما لا یخفی علی 
الفطن الناظر في کلامھما. ولما رأینا تفصیل ذلك إطناباً مملاً أعرضنا عنه علی أن مآل ما ذکرہ الكاکي في تقریر 
الجواب ما ذکر في النھایة ومآل ما ذکرہ العیني في تقریرہ ما ذکر في غایة البیان وقد عرفت حالھما (وکذا لو وکلە 
موہ وو موم یسی ج شول العادة) في التوکیل (جرت بذلك ولھذا یختار فیھا) أي 

نی الخصومة (الأآھدی فالأھدی) والإقرار لا یحتاج إلی زیادة الھدایة. قال صاحب النھایة: ھذہ المسألة مبتدأة 
خلافیةء لیس إیرادھا علی وجه الاستشھاد : یعني لو وکله بالجواب مطلقاً فھو علی ھذا الاختلاف أیضاء کذا في 
المختلفات البرهانیة ١‏ ھ. وقد اقتفی أثرہ في ذلك اکثر الشراح؛ إلا أن صاحب العنایة ذکرہ بطریق النقل عن النھایة . 
وقال صاحب غایة البیان: وکان ھذا سھو القلم من صاحب الھدایةء وظنی أنە أراد بذلك فکذا فیما وکلە بالخصومة 
یتقید بجواب هو خصومة علی وجہ النتیجة: یعني لما کان الأمر بالشيء لا یتناول ضدہ حتی لا یملك الوکیل الصلح 


ما ادعاہ بالبینة أو یضطر المدعی عليه إلی الإقرار بعرض الیمین عليه فیکون مجبوراً علی الإقرار فکذا وکیلە؛ إلا أُن الوکیل 
عند توجه الیمین یحیل الیمین علی موکلە لن النیابة لا تجري في الأیمان فلا یفید استثناء الإقرار فائدته . ولقائل ان یقول: 
المدعي قد یعجز عن إثبات دعواہ بالبینةء وقد لا یضطر المدعی عليه إلی الإقرار بعرض الیمین لکونە محقاً فیکون الاستثناء 


قال المصنف : (وکذا لو وکله بالجواب مطلقاً) أقول: والظاھر من سیاق العلامة النسفي في الکافي أن هذہ المسألة ذکرت 
استشھاداء فإنه قال: ولو وکله بالخصومة واستثنی نی الإقرار یصح التوکیل؛ ولو کانت حقیقة الخصومة مھجورۃ لما صح اسئثناء ء الاإقرار 
ولأئه لو اسٹٹنی الإقرار صریحاً لا یملك الإقرار فکذا إذا استثناہ دلالةء والظاھر أن یکون مستثنی في توکیلە الإقرارء ولھذا لو وکله 
بالجواب مطلقاً ینصرف إلی جواب هو خصومةء إذ العادة في التوکیل جرت بذلك ولھذا یختار الآھدی فالآھدی؛ والوکالة تتقید بدلالة 
العرف انتھی فلیتامل . فإنه یجوز أن یکون نظیر مسألتي الفحم والجمد علی ما سبق قبل ورقتین فتذکر. 


۲۳ کتاب الوکالة 


أن التوکیل صحیح قطعاً وصحت بتناوله ما یملکه قطعاً وذلك مطلق الجواب دون أحدھما عیناً وطریق المجاز موجود 


وصح استثناء الموکل الإقرار أنتج أن التوکیل بالخصومة یتقید بجواب هو خصومة وھو الإنکار لا بجواب هو مسالمة 
وھو الإقرارء ولأجل أن التوکیل بالخصومة یتقید بجواب هو خصومة یختار في التوکیل بخصومة الآمدی في 
الخصومة فالآھدی؛ ولا یمکن تصحیح کلام صاحب الھدایة بإجرائه علی ظاھرہء لأنه لو وکله بالجواب مطلقاً لا 
یتقید بجواب هو خصومة وھو الڑإنکار لآن المأمور به هو مطلق الجواب وھو یشمل الاإنکار والإقرار جمیعا 
بخلاف المأمور بالخصومة؛ إذ یجوز أن پقول زفر بین الخصومة والإقرار مضادة ولھذا صرح علاء الدین العالم فيی 
طریقة الخلاف أنه لو وکلە بالجواب المطلق فَأَقَرً یصح؛ فعلم نہ إذا وکله بالجواب المطلق لا یتقید بجواب و 
خصومة وقد تحیر بعض الشارحین في ھذا المقام فقال: هذہ مألة مبتداۃ لا للاستشہھادء إلی هنا کلامہ. أقول: 
فیه نظرس أما أولاً فلژن کون الکلام المذکور من قبیل سھو القلم عما ظن أنە مراد بذلك مما لا ینبغي أن ینسب إلی 
من لە أدنی تمییز فضلاً عن أن ینسب إلی صاحب الھدایة ذلك الإمام الذي لن تسمح بمثله الأدوار ما دار الفلك 
الدوّارء فإن بین الکلام المذکور وما ظنە مراداً بذلك بونا بعیداً من حیث اللفظ والمعنی؛ فأنی یتیسر الحمل علی أن 
یکون أحدھما سھوأً عن الآخر. وہر ریس و چو رو ہے و 
ظاھرہ. قوله لأنه لو وکلە بالجواب مطلقاً لا یتقید بجواب هو خصومة وھو الانکار. قلنا: إن أراد بە أنه لو وکله 
بالجواب مطلقاً لا یتقید علی قول أبي حنیفة ومحمد وقول أبي یوسف آخراً بجواب هو خصومة فھو مسلم؛ لکن لا 
یضر بتصحیح کلام صاحب الھدایة بإجرائە علی ظاھرہ بناء علی قول زفر والشافعي رحمھما الله وقول أبي یوسف 
أوَلاً کما هو مرادہ قطعاء وإن آراد بذلك أنه لو وکله بالجواب مطلقاً لا یتقید علی قول زفر والشافعي وقول أبي 
یوسف ولا ایضاً بجواب ھو خصومة فھو ممنوع؛ کیف وقد صرح في المختلفات البرمانیة بأن ھذہ المسألة أیضاً 
علی الاختلاف المذکور في التوکیل بالخصومة. قوله لان المأمور بە هو مطلق الجواب وھو یشمل الاإنکار والإقرار 
جمیعأًء بخلاف ا ا ا ا ا ان قلنا: لزفر أن یقول فيی 
مسألة التوکیل بالجواب مطلقاً أن الأمر ینصرف إلی جواب هو خصومة إذ العادۃ فی التوکیل جرت بذلك ولھذا 
یختار الأمدی فالاهدی؛ والوکالة تتقید بدلالة العرف؛ وصرح بھذا التقریر فيی الکافی والتبیینء ولا شك أن اتفاق 
جواب المسالتین لا یقتضي اتحاد دلیلھما. قوله ولھذا صرح علاء الدین العالم في طریقة الخلاف أنه لو وکله 
بالجواب المطلق فَأَقَرٌ یصح . قلنا: لا یدل ما صرح بە علاء الدین العالم في طریقة الخلاف؛ علی أنه لو وکله 
بالجواب المطلق فَأَقَرٌ یصح عند جمیع الائمة حتی زفر والشافعي فلا یتم مطلوبہ. وأما صحة ذلك عند أبي حنیفة 
ومحمد رحمھما الله وعند أبي یوسف علی قولە الآخر فمما لا یشك فیه أحد فاندفع ما اشتبه عليه ھاھنا بحذافیرہ. 
ثم أقول: الإنصاف أن کون ما ذکرہ المصنف ھاھنا مسألة مبتدأة خلافیة غیر موردۃ علی وجه الاستشھاد کما اختارہ 
جمھور الشراح مما لا یلیق بشأن المصنف إذ هو بصدد بیان أ٘دلة أقوال المجتھدین في مسألة التوکیل بالخصومةء فما 


مفیداً ٠‏ والجواب أن المطلوب مجبور علی الإقرار إ إذا عرض الیمین وھو مبطل فکان مجبوراً في الجملة فلم یکن استثناؤہ 
مفیداً فی بخلاف الطالب فإنه مخیر فيی کل حال فکان استثناؤہ مفیداء ولم یذکر المصنف رحمه اللہ الجواب عن صورة 


الصلح والابراء. وأجیب بأنه إنما لم یصح ضلح الوکیل بالخصومة لآن الخصومة لیست بسبب داع إلی الصلح أو إلی الإبراء 


قال المصنف : (وصحت بتناوله ما یملکه قطعاً) أقول: ولا یبعد إرجاع الضمیر في قوله یملکه إلی التوکیل فلا یرد التوکیل بالخمر 
قولە: (وصحت بتناوله ما بملکە قطعاً) أقول: : أي مایملکە الموکل شرعاء ثم اعلم أن الضمیر في قولە بتناوله راجع إلی التوکیل في قولە 
وجه الاستحسان أن ھذا التوکیل قوله : (فتذکر ما تقدم فیه) أقول: في الورق الثاني من کتاب الوکالة فراجعه متشبثاً بذیل إنصافك ھل 
تجد ھناك ما ینفع في دفع النقض هنا. وعندي أن تقیید قوله صحیح بقوله قطعاً: أي إجماعاً متکفل بدفع النقض؛ فان صحة توکیل 
المسلم بیع الخمر مختلف فيهء وأقل درجة الخلاف إیراٹ الشبهة فلا تکون قطعیة فلیتامل قوله : (لأنہ لا یملك الاسٹناء لأن ملک الخ) 


کتاب الوکالة ۳ 


علی ما نبینە إن شاء اللہ تعالی فیصرف إليه تحریاً للصحة قطعا؛ ولو استثنی الإقرارء فعن أبي یوسف رحمہ اللہ أنە 
لا یصح لأنه لا یملکه . وعن محمد رحمه اللہ أنه یصح لآن للتنصیص زیادة دلالة علی ملکه إیاہ؛ وعند الڑطلاق 


الضرورۃ في شروع مسآألة أخری أثناء ذکر أدلة ھذہ المسألة قبل تمامھا؟ فالوجه عندي أن ھذہ المسألة ذکرت ھامنا 
علی وجه الاستشھاد: یعني لو وکلە بالجواب المطلق صربحاً لا یتناول الإقرار بل یتقید بجواب هو خصومة وھو 
الإانکار بدلالة العرف . ولھذا یختار فیھا الآأمدی فالأآمدی . فکیف یتناول الإقرار ما إذا وکله بالخصومة بمجرد 
احتمال أن یراد بالخصومة مطلق الجواب مجازاً. نعم مسألة التوکیل بالجواب مطلقاً أ٘یضاً علی الاختلاف المذکور 
في التوکیل بالخصومة کما صرح بە في المختلفات البرھانیة فلا یحصل بھا إلزام الخصم؛ إلا أن ذکرھا ھامنا من 
قبیل رد المختلف علی المختلف؛ فیصیر استشھاداً تحقیقیاً عند المستدل وإن لم یکن إلزامیاًء ونظیر ھذا أکثر من أن 
یحصی فتدہر (وجه الاستحسان أن التوکیل) یعني أن التوکیل المعھود المذکور وھو التوکیل بالخصومة (صحیح 
قطعاً) أي صحیح من کل وجہ بالإجماع (وصحتہ بتناوله ما یملکە قطعاً) أي صحة ھذا التوکیل بتناوله ما بملکه 
الموکل قطعاً لأن التوکیل بغیر المملوك تصرف في غیر ملکە وھو غیر صحیح. قال صاحب غایة البیان: ولا یلزم 
علی هذا توکیل کیل المسلم الذمي ب بیع الخمر أو شراٹھا فإنه یجوز علی مذھب أبي حنیفة مع أُن المسلم لا یملك ذلك 

بنفسهہ. لأنا نقول: اہ ذك مشارہ تقشبل سیا ھا تصرت الرکل ران کر کی مارکا دا ما و تا 
یلحقه اللوم والائم في ذلك. علی أنا نقول: إن للمسلم ولایة فيی جنس التصرف لکونە حوَاً عاقلاً بالغاً علی وجه 
یلزمه حکم التصرف فیما تصرف بولایته. ولا یشترط أن یکون للموکل ولایة في کل الأفرادء وقد مضی بیان ذلك 
في أوائل کتاب الوکالة عند قوله ومن شرط الوکالة أن یکون الموکل ممن یملك التصرف وتلزمہه الأحکام ۱ھ 


فلم یوجد مجوّز المجاز وفیه نظرء فإن إفضاءھا إلی الصلح أو الإبراء لم یکن أشد من إفضاٹھا إلی الإقرار فھو مثله لا 
محالة. وأیضاً الخصومة والصلح متقابلانء فینبغي أن تجوز الاستعارۃ. والأولی أن یقال: التوکیل بالخصومة ینصرف إلی 
مطلق الجواب لما ذکرنا ومطلق الجواب إما بلا أو بنعم. والصلح عقد آخر یحتاج إلی عبارة أخری خلاف ما وضع للجواب 
وکذلك الإہراء فلا یتناوله اللفظ الموضوع لمطلق الجواب لا حقیقة ولا مجازاً قوله: (فبعد ذلك) شروع في بیان ماخذ 
الاختلاف الواقع بین العلماء الثلاثة : أي بعد ما ثبت أن التوکیل ینصرف إلی مطلق الجواب أو بعد ما ثبت جواز إقرار الوکیل 
بالخصومة علی موکلە (یقول أبو یوسف) في التسویة بین مجلس القاضي وغیرہ (الوکیل قائم مقام الموکل واإقرار الموکل لا 
یختص بمجلس القضاء فکذا إقرار نائبە؛ وھما یقولان إن التوکیل بالخصومة یتناول تی سر تا مجازاً) لما 
مر أنه یصرف إلی مطلق الجوابء ومطلق الجواب مجاز عام یتناول بعمومه الحقیقة وھي الخصومة والمجاز وھو الإقرار 
(والإقرار لا یکون خصومة مجازاً إلا في مجلس القضاء) فما کان منە في غیرہ فلیس بخصومة لا حقیقة وھو ظاھر ولا مجازاء 
إذ لإقرار خصومة مجازاً من حیث |نه جوابء ولا جواب في غیر مجلس القضاء فلا إقرار یکون خصومة مجازاً في غیرہ فلا 
یعناوله الجواب الموکل بە (أما) أنه خصومة مجازاً ذ (لأنہه خرج في مقابلة الخصومة) فکان مجوزہ التضاد. وھو مجوّز لغوي 


أقول: الضمیر في قوله ملکه راجع إلی الاستثناء قوله: (وعند الإطلاق یحمل علی الأولی بحال المسلم) أقول: فيه أنە لم یحمل فيی 
الإطلاق علی أنە یعلم بیقین أن خصمه مبطل حملا لأمر المسلم علی الصلاح لظھور أن في الإطلاق أیضاً دلالة علی ذلك کما یدل عليه 
قوله المصنف للتنصیص زیادة دلالة۔ ویمکن أن یقال ظھور محقیة الخصم کثیراً منع الاعتداد بتلك الدلالةء بخلاف التنصیص فلیتامل . 
قال في الکافيی: لان صحة إقرار الوکیل باعتبار ترك حقیقة اللفظ إلی المجاز حملا علی ما هو الأولی بالمسلمء إذ الخصومة منازعة 
والمنازعة حرام والتوکیل بالحرام حرام فحملئاہ علی المجاز لظاھر حاله انتھی: یعني حملنا دلالة ظاھر حاله من الدیانة علی دلالة 
الإطلاق فافھمء إِلا أنه بقي البحث في قولە والمنازعة حرام لان حرمة المنازعة ممنوعة علی الإطلاق فلیتامل قوله: (فلا یفید استثناء 
الإقرار فائدتہ) نول : فإنه لو لم یقر الوکیل یقر الموکل فلا فرق بین الإقرارین فتفوت فائدۃ الاستثناء قول : (والجواب أن المطلوب مجبور 
الخ) آفول : لا یقال إذا کان المدعی عليه محقاً لا یقر الوکیل فلا فائدة في الاسناء أیضاً لان لا نسلم أنە لا یقر لجواز أن یخدعہ الطالب 
باعطاء الرشوۃ مثلاً فیقر فلیتامل . ولعل مراد صاحب النھایة أن الظاھر أن الوکیل المتدین لا یقر کاذباً علی موکلەء بل إنما یقر إذا کان 
الخصم محقاء وفي تلك الصورۃ یضطر الموکل إلی الإقرار یعرض الیمین فلا یفید اسٹثناؤہ ویندفع عنه ما ذکرہ ھذا الشارح کما لا یخفی 


٤‏ کتاب الوکالة 


یحمل علی الأولی. وعنه أنه فصل بین الطالب والمطلوب ولم یصححہ في الثاني لکونە مجبوراً عليه ویخیر الطالب 
فیە؛ فبعد ذلك یقول أبو یوسف رحمہ اللہ: إن الوکیل قائم مقام الموکل؛ وإقرارہ لا یختص بمجلس القضاء فکذا 


کلامہ. أقول: في جوابه الثانيی بحث؛ لأنە لا یدفع النقض اللازم ھاھنا بصحة توکیل المسلم الذمي ببیع الخمر 
وشراٹھا عند أبي حنیفة بل یژیدہ؛ فإنه إذا لم یۂ رك ان کر کیل رکیل ای سی سے 
علی ذلك توکیل المسلم الذمي بما لا یملکە بنفسه وھو بیع الخمر وشراڑھا ینبغي أن یجوز عندہ فیما نحن فیە ایضاً 
صحة التوکیل بما لا یملکە الموکل بناء علی ذلك؛ فلا یتم قوله وصحت بتناوله ما یملکه قطعاً. وقال صاحب 
العنایة: وإن اختلج في ذھنك صحة توکیل المسلم الذمي ببیع الخمر فتذکر ما تقدم فی ۱ھ.. أقول: الذي تقدم فیە 
من صاحب العنایة هو قوله في أوائل کتاب الوکالة بصدد شرح قول المصنف ومن شرط الوکالة أن یکون الموکل 
ممن یملك التصرف. قال صاحب النھایة: إن ھذا القید وقع علی قول أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ وأما علی 
قول أبي حنیفة فمن شرطھا أن یکون الوکیل ممن یملك التصرف لن المسلم لا یملك التصرف في الخمر ولو 
وکل بە جاز عندہ ومنشأً ہذا التوھم أن جعل اللام في قوله یملك التصرف للعھد: أي یملك التصرف الذي وکل 
بەء وأما إذا جعلت للجنس حتی یکون معناہ یملك جنس التصرف احترازاً عن الصبي والمجنون فیکون علی مذھب 
الکل وھو المراد ١‏ ھ. ولا یخفی أن مآل ھذا ما ذکرہ صاحب غایة البیان في جوابە الثاني؛ وقد بیٹا أنە لا یدنع 
النقض هاھنا بل. یؤیدہ (وذلك) أي ما یملکە الموکل (مطلق الجواب) المتناول للاإنکار والإقرار جمیعاً (دون 
أحدھما عیناً) أي دون أحد الجوابین بعینه لأنه رہما یکون أحدھما بعینہ حراماً لأن خصمہ إن کان محقاً یجب عليه 
الجواب بالإقرار وإن کان مبطلاً یجب عليه الجواب بالإنکار فلا یملك المعین منھما قطعاً فلا یصح التوکیل به قطعاً 
بل یصح من وجه دون وجەء وحیث صح من کل وجه علم أنه یتناول مملوکه من کل وجه وھو مطلق الجواب 
الداخل تحته کل واحد منھما (وطریق المجاز) أي بین الخصومة ومطلق الجواب (موجود علی ما نبینه إن شاء الله 
تعالی) علی ما سیأتي عن قریب عند بیان وجه قول أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله في ھذہ المألة (فیصرف إليه) 
أي فیصرف التوکیل بالخصومة إلی التوکیل بمطلق الجواب (تحریاً للصحة قطعاً) أي تحریاً لصحة کلام الموکل 
قطعا فإن کلام العاقل یصان عن الإلغاء (ولو اسٹٹنی الإقرار؛ فعن أبي یوسف أنە لا یصح) جواب عن مستشھد زفر 
والشافعي : وک ہیں رود مر انھرس تی ناوت مو تر بش تم چو شر سہ سو ہر ہے 
الجامع الصغیر في أصول الفقه أیضاً (لأله) أي لأن الموکل (لا یملکه) أي لا یملك الاستثناء لان ملکه یستلزم بقاء 
الإنکار عیناء وقد لا یحل ذلك کما مر آنفا کذا ذکر في العنایة وکثیر من الشروح؛ آرو لأن من أصله أن صحة 
الإقرار باعتبار قیامه مقام الوکل لا لأئه من الخصومة فیصیر ثابتاً بالوکالة حکماً لھا فلا یصح استثناؤہء کما لو وکل 
بالبیع علی أن لا یقبض الوکیل الثمن أو لا یسلم المبیعء فإن ذاك الاستثناء باطل کذا ھذاء کذا ذکر في الکافي وفيی 
بعض الشروح (وعن محمد أنه یصح) یعني ولئن سلمنا أُن استثناء الإقرار یصح کما قال محمد في ظاھر الروایة لكنە 


لما قررنا في التقریر أنە لا یصلح مجوّزا شرعیاً (أو لأن الخصومة سبب الإقرار) فکان المجوّز السببیة وھو مجوز شرعي نظیر 
الاتصال الصوري في اللعغوي کما عرف؛ وأما اختصاصه بمجلس القضاء ف (لأن الظاھر إتیانه بالمستحق و) المستحق (ھو 
الجواب في مجلس القضاء فیختص بە) ولو قال لن الواجب عليه إتیانه بالمستحق بدل لن الظاھر کان أوفی تأدیة للمقصود 
قوله: (لکن) استدراك من قوله فیختص بەء وفيه إشارة إلی دفع ما یقال إذا کان الإقرار فی غیر مجلس القضاء ء لیس ہبجواب 


فیکون المراد بقوله مجبور عليه أنه مجبور علی الاقرار وجوداً وعدماً قوله: (إذا عرض عليه الیمین وھو مبطل الخ) آقول: فيه إساء٥‏ الظن 
بالمسلم ثم لا یلزم مما ذکرہ عدم صحة اسٹثناء المطلوب مطلقاً إلا بتخلیب جانب مبطلیة المطلوب علی محقیته؛ إذ لا علم لنا بتعیین 
مواضع محقیته ومبطلیته لیمکن القول بصحة الاستثناء في الأول دون الثانيی؛ وفیه السعي في إلغاء کلام العاقل مع ما ذکرنا من اإساءة 
الظن ٠‏ ویمکن أن یقال جانب المطلوب یعارضه جانب الطاتٍ ویترجح طلب الطالب یإقرار الوکیل ۔ 


کتاب ال وکالة رہ 


إقرار نائبه. وھما یقولان: إن التوکیل یتناول جواب یسمی خصومة حقیقة أو مجازاء والإقرار فی مجلس القضاء 
خصومة مجازا إما لأله خرج في مقابلة الخصومة آٴو لأنه سبب لە لأآن الظاھر إتیانه بالمستحق وھو الجواب فی 


[نما یصح (لآن للتنصیص) أي لتنصیص الموکل علی الاستثناء (زیادة دلالة علی ملکه إیاہ) أي علی تملکھ الإنکار. 
وبیان ذلك أنه إنما لم یحل لە الإنکار لجواز أن یکون خصمه محقاء فإذا نص علی اسٹثناء الإقرار دل علی أنه یعلم 
بیقین أن خصمه مبطل حملاً لأمر المسلم علی الصلاح فتعین الإنکار (وعند الإطلاق) أي عند إطلاق التوکیل 
بالخصومة من غیر اسٹثناء الإقرار (یحمل علی الأولی) أي یحمل کلامه علی ما هو الاولی بحال المسلم وھو مطلق 

الجواب (وعنهہ) أي عن محمد (أنه فصل بین الطالب والمطلوب) أي فصل بین المدعي والمدعی عليه في استثناء . 
الإقرار عند التوکیل بالخصومة فصحح اسثثناءہ في الأول وھو الطالب (ولم یصححه في الٹاني) وھو المطلوب 
(لکونه) أي لکون المطلوب (مجبوراً عليه) أي علی الإقرار کذا في النھایة وفي العنایة أیضاً نقلاً عن النھایةء أو 
علی ترك الإنکار کذا في کثیر من الشروح. وقال في غایة البیان بعد ذکر ذلك: أو یقال لکون المطلوب شخصاآً 
یجبر عليه في الخصومة (ویخیر الطالب فیه) أي في أصل الخصومة فله ترك أحد وجھیھاء کذا في الکفایة. وذکر 
في النتمة عن محمد أنە یصح استثناء الإقرار من الطالب لأنه مخیرہ ولا یصح من المطلوب لانه مجبور عليه: یعني 
أن الوکیل إذا کان من جانب المدعي صح استثناء الإقرار لأن المدعي لما کان مخیراً بین الإقرار والإنکار أڈی 
الاستثناء فائدته في حقه. وأما إذا کان من جانب المدعی عليه فلا یصح استثناء ء الاقرار لأنه لا یفید ذلك لأن 
المدعی یثبت ما ادعاہ بالبینة علی المدعی عليه؛ أو یضطر المدعی عليه إلی الإقرار بعرض الیمین عليه فیکون 
مجبوراً علی الإقرار فکذلك وکیلە؛ إلا أن التوکیل عند توجه الیمین یحیل الیمین علی موکل لن اللیابة لا تجري في 
الأیمان فلا یفید استثناء الإقرار فائدتەء کذا في النھایة ومعراج الدرایة. وقال صاحب العنایة بعد ذکر ذلك مجملا۔ 
ولقائل أن یقول: المدعي قد یعجز عن إثبات دعواہ بالبینةء وقد لا یضطر المدعی عليه إلی الإقرار بعرض الیمین 
لکونە محقاً فیکون الاستثناء مفیداً. والجواب أن المطلوب مجبور علی الإقرار إذا عرض عليه الیمین وھو مبطل 
فکان مجبوراً في الجملة فلم یکن اسٹتثناؤہ مقیداً فیەء بخلاف الطالب فإنه مخیر في کل حال فکان استثناؤہ مفیڈ إلی 
ھنا کلام . أقول: تر سی وش سی پ و چوس سس ھت احتمالاً محضاً 
موقوفاً علی کونە مبطلاً لم یت یتعین عدم الفائدۃ في استثنائه الإقرار بل کان ذلك أیضاً احتمالاً محضاء ؛ فبمجرد 
الاحتمال کیف یجوز إساءة الظن بالمسلم وإلغاء کلام العاقل مع وجوب حمل أمر المسلم علی الصلاح وصیانة کلام 
العاقل عن الاإلغاء؟ اأقول: بقي هاھنا بحث؛ وو أن الطالب أیضاً قد یکون مجبوراً علی الإقرار لأن إقرار الطالب لا 
یتصور من حیث أنه مذع؛ إذ الدعوی والإقرار متباینان. بل متضادانء وإنما یتصور ذلك من حیث أنه مدعی عليه 
باستیفاء حقه من خصمه؛ ولا شك أن الطالب من حیث أنه مدعی عليه یعرض عليه الیمین فیکون مجبوراً علی 
الإقرار. لا یقال: المراد أن الطالب من حیث إنه طالب: أي مدع یصح منه استثناء الإقرار لعدم کونە مجبوراً علی 
الاقرار من ھذہ الحیثیة بل مخیرء بخلاف المطلوب من حیث أنه مطلوب : أي مدعی عليه فإنه قد یکون مجبوراً 


کان الواجب أن لا یکون معتبراً ولا یخرج بە عن الوکالة. ومعناہ (إذا ثبت أنە أَقر عند غیر القاضي خرج من الوکالة حتی لا 
یدفع المال إليه لأله صار مناقضاً وصار کالاب أو الوصیٰ إذا أقز في مجلس القضاء) فإنھما إذا اّعیا شیتاً للصغیر فأنکر 
المدعی عليه وصدقه الأب أو الوصيٍ ثم جاء یدعي المال فإن إقرارھما (لا یصح ولا یدفع المال إلیھما) لأنھما خرجا من 
الولایة والوصایة فيی حق ذلك المال بسبب إقرارھما بما قاله المدعی عليه فکذلك ھاھنا قال (ومن کفل بمال عن رجل الخ) 
ومن کفل بمال عن رجل فوکله صاحب المال بقبضه عن الغریم لم یکن وکیلاً في ذلك أبداً لا بعد براءة الکفیل ولا قبلھاء أما 

قال المصنف: (إما لأنه خرج في مقابلة الخصومة) أقول: فیکون مجازاً علی سبیل المشاکلة کقوله تعالی: ہلٛوجزاء سیئة سیئة 
مثلھا؟ ۔ 


اد کتاب الو کالة 
متجلس القضاء فیختص بەہ؛ لکن إذا أقیمت البینة علی إقرارہ في غیر مجلس القضاء یخرج من الوکالة حتی لا یژمر 


عليه. لنا نقول: الطالب من حیث إنه طالبِ لما لم یتصوٌّر منە الإقرار قط لم یمکن اسٹثناء الإقرار ھناك أصلا فضلاً 
عن صحته فلیتأمل . ثم قال صاحب العنایة: ولم یذکر المصنف الجواب عن صورۃ الصلح والإبراء. وأجیب بأنە 
إنما لم یصح صلح الوکیل بالخصومة لأن الخصومة لیست بسبب داع إلی الصلح أو إلی الإبراء فلم یوجد مجوّز 
المجازء وفيه نظر فإن إفضاءھا إلی الصلح والابراء إن لم یکن أشد من إفضائھا إلی الإقرار فھو مثله لا محالة؛ 
وأیضاً الخصومة والصلح متقابلان فینبغي أن تجوز الاستعارۃء والأولی أن یقال: التوکیل بالخصومة ینصرف إلیٰ 
مطلق الجواب لما ذکرناء ومطلق الجواب إما بلا أو بنعمء والصلح عقد آخر یحتاج إلی عبارة أآخری خلاف ما 
وضع جواب؛ وکذلك الإبراء فلا یتناوله اللفظ الموضوع لمطلق الجواب لا حقیقة ولا مجازا إلی ھنا کلام . 
أقول: فنظرہ الأول ساقط جداء إذ لا نسلم أن إفضاء الخصومة إلی الصلح والإبراء أشذّ من إفضاٹھا إلی الإقرار أو 
مثل إفضاٹھا إلیەء کیف والخصم قد یضطر إلی الإقرار عند عرض الیمین عليهء بخلاف الصلح والابراء فإن الخصم 
لا یضطر إلیھما أصلاً بل هو مختار فیھما مطلقاًء علی أنھما لا یتحققان باختیار الخصم فقط بل لا بد فیھما من 
اختیار المتخاصمین معاء وإلی ھذا کله آشار المجیب وھو الشارح الإتقاني في تقریر جوابەہ حیث قال: والجواب 
عن القیاس علی الصلح فنقول: إنما لم یصح صلح الوکیل لن الخصومة لیست بسبب داع إلی الصلح؛ بل هو 
تصرف ابتداء یتعلق باختیارھما | ھ (فبعد ذلك) شروع في بیان مأخذ الاختلاف الواقع بین الأئمة الثلائة : أي بعد ما 
ثبت أن التوکیل بالخصومة ینصرف إلی مطلق الجواب أو بعد ما ثبت جواز إقرار الوکیل بالخصومة علی موکله 
(یقول أبو یوسف) في التسویة بین مجلس القضاء وغیرہ (إن الوکیل قائم مقام الموکل) فیقتضي ھذا ان یملك ما کان 
الموکل مالکاً لە (وإقرارہ) أي إقرار الموکل (لا یختص بمجلس القضاء) لن الإقرار موجب بنفسه وإنما یختص 
بمجلس القضاء ما لا یکون موجباً إلا بانضمام القضاء إليه کالبينة والنکول (فکذا إقرار نائبہ) أي هو أیضاً لا بختص 
بمجلس القضاء (وھما) أي أبو حنیفة ومحمد رحمھما اللہ (یقولان) في الفرق ہین مجلس القضاء وغیرہ (أن التوکیل) 
أي التوکیل بالخصومة (یتناول جواباً یسمی خصومة حقیقة) وھو الإنکار (أو مجازاً) وھو الاإقرار لما مر أنه ینصرف 
إلی مطلق الجواب؛ ومطلق الجواب مجاز عام یتناول بعمومه الحقیقة وهھي الخصومة والمجاز وھو الاإقرار؛ 
والإقرار لا یکون خصومة مجازاً إلا في مجلس القضاء فما کان منە في غیرہ فلیس بخصومة لا حقیقة وھو ظاھر؛ 
بعد البراءۃ فلأنھا لما لم تصح حال التوکیل لما سیذکر لم تنقلب صحیحة کمن کفل لغائب فأجازھا بعد ما بلغتہ فإنھا لا تجوز 
لأنھا لم تصح ابتداء لعدم القبول فلا تنقلب صحیحقةء واما قبل البراءة فلان الوکیل من یعمل لغیرہ وھو ظاھر؛ والکفیل لیس 
من یعمل لغیرہ لکونە عاملا لنفسه في إبراء ذمته کالمحال إذا وکل المحیل بقبض الدین من المحال عليه فإنه لا یصیر وکیلا 
لما قلنا۔ ونوقض بتوکیل المدیون بإبراء نفسه عما عليه من الدین فإنہ صحیح وإن کان عاملا في ذلك لنفسەء ذکرہ في الجامع 
الصغیر . وأجیب بالمنع مستنداً إلی ما ذکرہ شیخ الإسلام رحمه الل أُن المدیون لا یصلح وکیلا عن الطالب بإبراء نفسه علی 
خلاف ما ذکر في الجامع . سلمناہ لکن الإبراء تمليیك بدلیل أنه یرتد بالرد وکلامنا في التوکیل بالقبض . واعترض بأن عمل 
الوکیل لنفسه ضمني لکون الموکل أصیلاً في إثبات الوکالة والضمنیات قد لا تعتبر۔ وأجیب بانا لا نسلم ذلك بل الأاصل 
وقوع التصرف لنفس الفاعل. فإن قیل فلتنسخھا الوکالة لطریانھا علیھا کما لو تآخرت الکفالة عنھا فإنھا تنسخھا. قال 

قولہ: (لا یکون خصومة مجازاً إلا في مجلس القضاء) أقول: لا یذھب عليك ما في کلامہ من الرکاکة ظاھراً. ویندفع بجعل قوله 
إلا فی مجلس القضاء حالا من اسم لا یکون قوله: (إذ الإقرار خصومة الخ) آقول: من قبیل قیاس المساواۃ المنتج قوله: (آما أنه خصومة 
مجازاً) أقول: أي من حیث إنه جواب؛ ویفھم من بیان المجوز اعتبار تلك الحیثیة فافھم قوله: (فلأہ خرج في مقابلة الخصومة) أقول: 
أي جواباً عنھا قوله: (فکان مجوزہ التضاد) أقول: بل الظاھر أن مجوزہ المشاکلة قال المصنف : (لآن الظاھر إتیانه بالمستحق) أقول: 
تعلیل لقوله والإقرار في مجلس القضاء خصومة مجازاً بملاحظة القصر من التقیید بقوله فی مجلس القضاء: یعني لا الإقرار فيی غیرہ 
فتأمل قولە: (ولو قال لأن الواجب عليه الخ) أقول: إنما لم یقل لأن الواجب الخ لتطرق المنع علی دعوی الوجوب؛ وسندہ ما مر فيی 
أول کتاب الوکالة من الشارح حیث بین حکمھا۔ 


کتاب الوکالة ۷( 


بدفع المال إليه لأنه صار مناقضاً وصار کالأب أو الوصیٔ إذا أَقرٌ في مجلس القضاء لا یصح ولا یدفع المال إلیھما۔ 


ولا مجازاً إذ الإقرار إنما یکون خصومة مجازاً من حیث أنه جواب؛ ولا جواب في غیر مجلس القضاء فلا إقرار 
یکون خصومة مجازا في غیرہ فلا یتناوله الجواب الموکل بە: ثم إنْ طریق کون الإقرار من حیث إنه جواب خصومة 
مجازاً کما وغعد المصنف بیانە فیما مر ما ذکرہ ھاھنا بقوله (والإقرار فی مجلس القضاء خصومة مجازاً إما لأنہ) أي 
الإقرار (خرج في مقابلة الخصومة) جواباً عنھا فسعي باسمھا کما سعي جزاء العدوان عدواناً في قوله تعالی: 
لفاعتدوا عليه بمٹل ما اعتدی علیکم4 [البقرةۃ: ]۱۹١‏ وکما سمي جزاء السیئة سیئة في قوله تعالی: ٭إوجزاء سیئة 
سیئة مثلھا4 [الشوری: ]٠٤‏ کذا في المبسوط والآسرار. قال صاحب العنایة : فکان مجوّزہ التضاد وھو مجوّز 
لغوي لما قررنا في التقریر أنه لا یصلح مجوّزاً شرعیاً. وقال بعض الفضلاء: بل الظاھر أن مجوزہ المشاکلة. أقول: 
لا یخفی علی من یعرف حقیقة المشاکلة ویتقن النظر في مباحٹھا أن المشاکلة بمعزل عما نحن فيه وإنما غرّہ 
تمٹیلھم ما نحن فیه بقوله تعالی: ٭وجزاء سیئة سیئة مثلھا4 [الشوری: ]٠٤‏ وقوله تعالی: ه٭فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدی علیکم 4 [البقرۃ: ]٣۹١‏ ولکن جواز المشاکلة أیضاً في ذینك الموضعین من النظم الشریف لا بقتضي جوازہ 
فیما نحن فيهء تامل تقف (آو لأنه) أي الخصومة علی تأویل التخاصمء کذا في النھایة وغیرھا. وقال في معراج 
الدرایة: وفي بعض النسخ: أو لأنھا (سبپ ۸ە) أي لإقرار وقد سمي المسبب باسم السبب گما یقال صلاة العید 
سنة مع أنھا واجبة باعتبار أنھا تثبت بالسنةء وکما یسمی جزاء السیئة سیئة إطلاقاً لاسم السبب علی المسبب فکان 
المجوّز السببیة. قال في العنایة: وھو مجوز شرعي نظیر الاتصال الصوري في اللغوي کما عرف (لآن الظاھر 
إتیانہ)أي إتبان الخصم (بالمستحق) فتکون الخصومة سباً لە حیث أفضی إليه ظاھراء کذا ذکرہ تاج الشریعة واختارہ 
العیني فحینئذ یکو قولە لأن الظاھر الخ تعلیلاً لقوله أو لأنه سبب لە. وقیل هو تعلیل لقوله والإقرار فی مجلس 
القتضاء خصومة مجازاً بملاحظة القصر في التقیید بقوله فی مجلس القضاء: یعني لا الإقرار في غیرہ فتأمل ا ھ. 
ویشعر بە تحریر صاحب العنایة حیث قال: وأما اختصاصه بمجلس القضاء فلان الظاھر إتیانه بالمستحق الخ فتفکر 
(وھو) أي المستحق (الجواب في مجلس القضاء) لا غیر (فیختص به) أي فیختص جواب الخصومة بمجلس 
التضاء. قال صاحب العنایة : ولو قال لأن الواجب عليه إتیانه بالمستحق بدل لأن الظاھر کان أوفی تأدیة للمقصود 
انتھی . وقال بعض الفضلاء: إنما لم یقل لأن الواجب الخ لتطرّق المنع علی دعوی الوجوب؛ وسندہ ما مر في أأول 
کتاب الوکالة من الشارح حیث بین حکمھا انتھی. أقول: لیس ھذا بشيءء لان مدارہ علی زعم أن ضمیر عليه 
وإتیانه في قوله لأن الواجب عليه إتیانه بالمستحق راجع إلی الوکیل من حیث إنه وکیل؛ ولیس کذلك بل هو راجع 
إلی الخصم وھو الموکل حقیقة وإن عدّ الوکیل أیضاً خصما لقیامه مقام الموکل فالوجوب ھاھنا یصیر حکم 
الخصومة لا حکم الوکالةء ووجوب الجواب علی الخصم بما لا یقبل المنع قطعاًء وما مر من صاحب العنایة في 
أول کتاب الوکالة وھو جواز مباشرۃ الوکیل ما فوّض إليه إنما هو حکم الوکالةء وذلك لا ینافي کون الوجوب 
المذکور هاھنا حکم الخصومة فلا یکاد یصلح سنداً لمنع ذلك؛ الا یری أنه یجب علی الوکیل کثیر من أحکام ما 
باشرہ بالوکالة کما قالوا کل عقد یضیفه الوکیل إلی نفسه کالبیع والإجارۃ وغیرھما فحقوقه تجب علی الوکیل دون 


المحبوبي رحمه اللہ في الجامع الصغیر: الوکیل بقبض الدین إذا ضمن المال للموکل یصح الضمان وتبطل الوکالة . فالجواب 
أن الناسخ یجب أن یکون أقوی من المنسوخ أو مثله والوکالة دون الکفالة لان الکفالة عقد لازم لا یتمکن الکفیل من عزل 
نفسه دون الوکالة فلا یجوز أن تکون الوکالة ناسخة للکفالة وإن جاز عکسە قولە: (ولآن قبول قوله) دلیل آخر. وتقریرہ أن 
الوکالة تستلزم قبول قولە لکونە أمیناأء ولو صححنا الوکالة ھاھنا انتفی اللازم وھو قبول قوله لکونە مبرثاً نفسه؛ وانتفاء اللازم 
یستلزم انتفاء الملزوم فیلزم عدمه حال فرض وجودہ؛ وما کان کذلك فھو معدوم ونظیر بطلان الوکالة فیما نحن فيه بطلانھا 
في عبد مدیون أعتقه مولاء حتی ضمن للغرماء قیمتہ ویطالب العبد بجمیع الدینء فلو وکلە الطالبٍ بقبض دینە من العبد کان 


۱۳۸ کتاب الوکالة 


قال: (ومن کفل بمال عن رجل فوکله صاحب المال بقبضه عن الغریم لم یکن وکیلا في ذلك آبدا) لأن الوکیل من 
یعمل لغیرہ ولو صححناھا صار عاملاً لنفسه في إبراء ذمته فانعدم الرکن؛ ولأن قبول قوله ملازم للوکالة لکونە 


الموکل مع إطباقھم علی أُن حکم الوکالة جواز مباشرۃ الوکیل ما فوّض إليهء فالتوفیق في ذلك کلە أن الوجوب 
حکم ما باشرہ والجواز حکم أصل الوکالة فلا تغفل (لکن إذا أقیمت البینة علی إقرارہ) أي علی إقرار الوکیل (في 
غیر مجلس القضاء یخرج من الوكالٰة) ھذا استدراك من قوله فیختص بە؛ وفيه إشارة إلی دفع ما یقال إذا لم یکن 
الإقرار فی غیر مجلس القضاء جواباً کان الواجب أن یکون معتبراً ولا یخرج بە عن الوکالةء ومعناہ لکن إذا ثبت أنە 
ُقز عند غیر القاضي خرج من الوکالة (حتی لا یؤمر) أي لا یؤمر الخصم (بدفع المال إليه) أي إلی الوکیل (لأنه صار 
مناقضاً) في کلامه حیث کذب نفسه بالقول الأول؛ والمناقض لا دعوی لە. قال في الکافي: حتی لا یژمر بدفع 
المال إليه لأنه لا یمکن أن یبقی وکیلا بمطلق الجواب لأنە لا یملك الإنکار لأنه یصیر مناقضاً في کلامەء فلو بقيی 
وکیلاً بقي وکیلاّ بجواب مقید وھو الإقرار وما وکله بجواب مقید وإنما وکله بالجواب مطلقاً انتھی (وصار) أي صار 
الوکیل المقر في غیر مجلس القضاء (کالأب والوصیٰ إذا أق) أي أقر واحد منھما (في مجلس القضاء) فإنه (لا 
یصح) إقرارہ ولا یدفع المال إليەء بیانە أن الأب أو الوصي إذا ادعی شیئاً للصغیر فأنکر المدعی عليه وصدقہ الاب 
أو الوصي ثم جاء یدعي المال فإِن إقرارھما لا بیصح (ولا یدفع المال إلیھما) لأنھما خرجا من الولایة والوصایة فيی 
حق ذلك المال بسبب إقرارھما بما قاله المدعی عليه فکذلك ھاھناء کذا ذکر في أکثر الشروح؛ والأحسن ما ذکر 
في الکفایة من أن الأبِ والوصي إذا أَقرا علی الیتیم في مجلس القضاء أنه استوفی حقه لا یصح إقرارھما عليهء 
ولکن لا یدفع المال إلیھما لزعمھما بطلان حق الاآخذء وإنما لا یصح إقرارھما لن ولایتھما نظریة ولا نظر في 
الإقرار علی الصغیر انتھی. واعلم أن حاصل هذہ المسألة أعني مسألة التوکیل بالخصومة علی خمسة أوجه: الأول 
أن یوکلە بالخصومة ولا یتعرض لشيء ء آخرں وفي ھذا الوجه یصیر وکیلا بالانکار بالإاجماع ویصیر وکیلاً باللإقرار 
أیضاً عند علمائنا الثلاثة . الثاني أن یوکله بالخصومة غیر جائز الإقرار وفي ھذا الوجه یصیر وکیلا بالإنکار لأن 
باستثناء الإقرار تبین أن الوکیل ما یتناول نفس الجواب إنما یتناول جواباً مقیداً بالإنکار. ھکذا ذکر شیخ الإسلام في 

الاصل؛ وذکر الإمام فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع أن ھذا الاستثناء علی قول أبي یوسف لا یصح؛ وعند 
محمد یصح؛ وھکذا ذکر شمس الائمة السرخسي في شرح وکالة الأصل؛ وفي الفتاوی الصغری أن اسٹثناء الإقرار 
التوکیل باطلاً لما بینا أن الوکیل من یعمل لغیرہ؛ وھاھنا لما کان المولی ضامناً لقیمتہ کان في مقدارھا عاملاً لنفسه لأئه یبریء 
بە نفسە فیکون التوکیل باطلاً۔ قال: (ومن ادّعی أنه وکیل الغائب في قبض دینە الخ) ومن ادعی أنه وکیل فلآن الغائب في 
قبض دینه فصدقه الغریم أمر بتسلیم الدین إليه لأنه أَفَر علی نفسه لأن ما یقضيه الغریم خالص حقه لن الدیون تقضی 


قولە: (لا بعد ہراءة الکفیل الخ) أقول: بأن أبرأہ المکفول لە عن الکفالة قال المصنف : (فلأن الوکیل من یعمل لغیرہ) أقول: ولا 
واحد من الکفیل من یعمل لغیرہ ہ فھذا قیاس من الشکل الثاني: أو هو قیاس من الشکل الأول علی هذہ الصورۃ لو کان الکفیل وکیلا 
لصار عاملاً لنفسه وکل من صار عاملاً لنفسه فلیس بوکیل إذ لا شي ممن هو عامل لنفسە بوکیل؛ وہذا الام بعض عبارته فتامل قال 
المصنف : : (ولو صححناھا صار عاملاً لنفسه الخ) اقول : قال الزیلعي: فإن قیل الدائن إذا وکل المدیون بإبراء نفسه عن الدین یصح وإن 
کان عاملاً لنفسه ساعیاً في براءة ذمته۔ قلنا: ذلك تمليك ولیس بتوکیل کما في قوله لامرأته طلقي نفسك انتھی. فی بحث الأنه إن آراد أنه 
تمليك للدین فممنوع لظھور أنه لیس بتمليكء ء إلا أن یقال إنه من قبیل المبالغة في التشبیہء ٭ وإن آراد أنه تمليك للابراء کما في طلقي 
نفسك فإنه تمليك الطلاق فالتوکیل أیضاً تمليك للتصرف الموکل بە کما علم ذلك من الدرس السابق أیضاً قولہ: (ونوقض بتوکیل 
المدیون) أقول: بتوکیل مضاف إلی المفعول قولە: (سلمناہ لکن الإبراء تمليك الخ) أقول: یعني لا نسلم کون الإبراء من جنس الإسقاط 
ہل ہو من جنس سائر التمليك کما في قوله طلقي نفسك إلا أنه محل تأمل قولەہ: (واعترض بأن عمل الوکیل الخ) أقول: ھذا الاعتراض 
معارضة قولە: (ہل الأصل وقوع التصرف لنفس الفاعل) أقول: إذا کان المحل قابلاً له وفیما نحن فيه کذلك لکونە کفیلاً فتامل قوله: 
(فالجواب أن الناسخ یجب أن یکون الخ) أقول: قال اللہ تعالی: فلما ننسخ من آیة أو ننسھا نات بخیر منھا أو مثلھا4. 


کتاب الوکالة ۹ 


أمیناء ولو صححناھا لا یقبل لکونه مبرثاً نفسه فینعدم بانعدام لازمی وھو نظیر عبد مدیون اُعتقه مولاہ حتی ضمن 


من الطالب یصح ومن المطلوب لا یصح عند محمد. الثالث أن یوکلە بالخصومة غیر جائز الإنکارء وفي ھذا الوجە 
یصیر وکیلاً بالإقرار؛ ویصح الاستثناء في ظاھر الروایة؛ وعن أبي یوسف لا یصح الاستثناء. الرابع : أن یوکله 
بالخصومة جائز الإقرار عليه وفي ھذا الوجه یصیر وکیلا بالخصومة والإقرار؛ حتی لو أَفَرٌ صح إقرارہ علی الموکل 
عندنا خلافاً للشافعي رحمه اللہ ویجب أن یعلم أن التوکیل بالإقرار صحیح عندناء ولا یصیر الموکل مقراً بنفس 
التوکیل عندناء ذکر محمد المسألة في باب الوکالة بالصلح. الخامس: أن یوکلە بالخصومة غیر جائز الإقرار 
والإنکار ولا روایة في هذا الوجه عن أصحابناء وقد اختلف المتأخرون فیە: بعضھم قالوا لا یصح ھذا التوکیل 
أصلاً لان التوکیل بالخصومة توکیل بجواب الخصومةء وجواب الخصومة إقرار وإنکار؛ فإذا استثنی کلاھما لم 
یفزض إليه شیئاً. وحکي عن القاضي الإمام صاعداً الئیسابوري أنه قال: یصح التوکیل ویصیر الوکیل وکیلا 
بالسکوت متی حضر مجلس الحکم حتی یسمع البینة عليهء وإنما یصح التوکیل بھذا القدر لأن ما هو مقصود 
الطالب وھو الوصول إلی حقه بواسطة إقامة البینة یحصل بە؛ کل ذلك من الذخیرۃ. ثم اعلم أنە لو أفَر الوکیل 
بالخصومة في حذ القذف والقصاص لا یصح إقرارہ لآن التوکیل بالخصومة جعل توکیلا بالجواب مجازاً بالاجتھاد 
فتمکنت فیه شبھة العدم في إقرار الوکیل فیورٹ شبهة في درء ما یندریء بالشبھات؛ کذا في التبیین (قال) أي محمد 
في الجامع الصغیر (ومن کفل بمال عن رجل فوکلە صاحب المال بقبضە) أي بقبض المال (عن الغریم لم یکن 
وکیلاً في ذلك) أي لم یکن الکفیل ۔وکیلاً في قبض المال عن الغریم (آبداً) أي لا بعد براءة الکفیل ولا قبلھاء حتی 
لو ھلك المال في یدہ لم یھلك علی الموکل؛ أما بعد البراءة فلأنھا لما لم تصح حال التوکیل لما سیذکر لم تنقلب 
صحیحة کمن کفل لغائب فاجازھا بعد ما بلغته فإِنھا لا تجوز عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللء لنھا لم تصح 
ابتداء لعدم القبول فلا تنقلب صحیحةء وأما قبل البراءة فلما ذکرہ بقوله (لأن الوکیل من یعمل لغیرہ) وھو ظاھر 
والکفیل لیس من یعمل لغیرہ فإنه عامل لنفسه في إبراء ذمتہ (ولو صححناھا) أي ولو صححن الوکالة فیما نحن فی 
(صار) أي صار الوکیل (عاملاً لنفسه في إبراء ذمتہ) لأن قبضه یقوم مقام قبض الموکل وبقبضە تبرأ ذمة الکفیل فکذا 
بقبض وکیلە (فانعدم الرکن) أي رکن الوکالة وھو العمل للغیر فانعدم عقد الوکالة لانعدام رکنە وصار هذا کالمحتال 
إذا وکل المحیل بقبض الدین من المحتال عليه لا یصیر وکیلا لما قلنا. فإن قیل : یشکل ھذا بربّ الدین إذا وکل 
المدیون بإبراء نفسه عما عليه من الدین فإنه یصح نص عليه في الجامع الکبیر وإن کان المدیون في إبراء نفسه 
ساعیاً في فكاك رقبت. قلنا: ذکر شیخ الإسلام في تعلیل ھذہ المسألة أن المدیون لا یصلح وکیلا عن الطالب بابراء 


ہأمثالھاء فما أداء المدیون مثل مال رب المال لا عینه وقد تقدم فکان تصدیقه إقراراً علی نفسه؛ ومن آقز علی نفسه بشيء 
أمر بتسلیمه إلی المقر لەء فإن حضر الغائب فصذقه فیھا وإلا دفع الغریم إليه ثانیأء لأنه إذا أنکر الوکالة لم یثبت الاستیفاء لأن 
القول في ذلك قوله لأن الدین کان ثابتاً والمدیون یذّعي أمراً عارضاً وھو سقوط الدین بأدائہ إلی الوکیل والموکل ینکر الوکالة 
والقول قول المنکر مع یمینەہ وإذا لم یثبت الاستیفاء فسد الأداء وھو واجب علی المدیون فیجب الدفع ثانیاً ویرجع بە علی 
الوکیل إن کان باقیاً في ید لان غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل لە فله أن ینقض؛ وإن ضاع في یدہ لم یرجع عليه 
لائه بتصدیقه اعترف أن الوکیل محق في القبض والمحق في القبض لا رجوع عليه ولأنه بتصدیقه اعترف أنه مظلوم في ھذا 
الآخذ : یعني الأخذ الثانيء والمظلوم لا یظلم غیرہ. فإن قیل : ھذا الوجه یقتضي أن لا یرجع عليه إذ کانت العین في یدہ 


قولە : (فلا یجوز أن تکون الوکالة ناسخة الخ) أقول: وفي خلاصة شرح القدوري: وإذا ضمن الوکیل بالبیع الثمن عن المبتاع 
فضمانه باطل لأنه أمین فلا یصیر ضامناً انتھیء ففیما ذکرہ الشارح بحث . قولە: (فما آداء المدیون مثل مال رب المال لاعینه وقد تقدم) 
آقول: أي في ھذا الباب قولە: (لأن القول في ذلك قولە الخ) أقول: قوله القول اسم آن؛ وقوله قوله خبر أن۔ 


شرح فتح القدیر/ج۸/م۹ 


یں کتاب الوکالة 


قیمته للغرماء ویطالب العبد بجمیع الدین؛ فلو وکلە الطالبِ بقبض المال عن العبد کان باطلاً لما بیناہ. قال: (ومن 
ادعی آنە وکیل الغائب في قبض دینە فصدقہ الغریم أمر بتسلیم الدین إليه) لأنه إقرار علی نفسه لأن ما یقضيه خالص 


نفسه علی خلاف ما ذکر في الجامع فکان للمنم فیه مجال؛ کذا في الفوائد الظھیریة. ولئن سلمنا ذلك فنقول: إن 
الإبراء تمليك بدلیل أنە یرتد بالردء فلا یرد علینا نقضاً لأن کلامنا في التوکیل لا في التمليك؛ کذا في النھایة واکثر 
الشروح: أقول: في الجواب نظرہ أما في المعنی فلان ما ذکر شیخ الإسلام کیف یصلح للمعارضة لما نص عليه 
محمد في الجامع حتی یکون للمنع فيه مجال؛ وأما في التسلیمي فلان النقض لیس بنفس الإبراء بل بالتوکیل 
بالإبراء فما معنی قولھم إن کلامنا في التوکیل لا في التمليك علی أن المنقوض ھاھنا لیس نفس المسألة بل دلیلھا 
المذکور فإنه جار بعینه فيی صورۃ توکیل المدیون بإبراء نفسه عما عليه من الدین مع تخلف الحکم وھو عدم الصحة 
ھناك فلا فائدۃ في دفع ذلك للفرق المذکور أصلاً کما لا یخفی. اللھم إلا أن یقال: مرادھم أن التوکیل بالإبراء في 
الصورۃ المذکورة تمليك حقیقة وإن کان توکیلاً صورة وکلامتا في التوکیل الحقیقي لا فیما هو توکیل صورۃ تمليیك 
حقیقة والدلیل المذکور أیضاً إنما یجري في التوکیل الحقیقي لأن کون الوکیل عاملاً لغیرہ إنما هو في ذلكء ویمیل 
إلی هذا التوجیه تقریر صاحب الکافي في الجواب عن السؤال المذکور حیث قال: فإن قیل: الدائن إذا وکل 
المدیون بإبراء نفسه عن الدین یصح نص عليه في الجامعء وإن کان المدیون في إبراء نفسه ساعیاً في فکاك رقبتە. 
قلنا: إنما یصح ثمة لأنه تمليیك لا لأنه توکیل کما قوله طلقي نفسك انتھی فتأمل. قال صاحب الکفایة بعد نقل 
السؤال والجواب عن الکافي : قلت لو کان تملیکاً لاقتصر علی المجلس ولا یقتصر ١‏ ھ. أقول: یمکن أن یعارض 
هذا بأنه لو لم یکن تملیکاً لما ارتد بالرد کما أشیر إليه في ساثر الشروح حیث قیل: إِن الإبراء تمليك بدلیل أنه یرتد 
بالرد فتدبر. ثم إن الإمام الزیلعي ذکر السؤال المذکور وجوابه في شرح الکنز علی نھج ما ذکر في الکافي بنوع تغیبر 
عبارۃ في السؤال والجواب حیث قال: فإن قیل الدائن إذا وکل المدیون بإبراء نفسه عن الدین یصح وإن کان عاملا 
لنفسه ساعیاً فی براءة ذمته. قلنا ذلك تمليك ولیس بتوکیل کما فی قوله طلقی نفسك ١ھ.‏ واعترض عليه بعض 
الفضلاء حیث قال بعد نقل ذلك عنه: فیه بحثء لائە إن آراد أنه تمليك للدین فممنوع لظھور أنە لیس بتمليك؛ إلا 
آن یقال: إنه من قبیل المبالغة في التشبیهء وإن أراد أنه تمليك للابراء کما في طلقي نفسك فإنه تمليك للطلاق: 
فالتوکیل أیضاً تمليك للتصرف الموکل بە کما علم ذلك من الدرس السابق أیضاً ١‏ ھ.. أقول: یجوز أن یختار کل 
واحد من شقي تردیدہ. أما الأول فلسقوط منع ذلك بإقامة الدلیل عليه بأنه لو لم یکن تملیکاً للدین بل کان إسقاطاً 
لە لما ارتد بالردء فإن الإإ٘سقاط یتلاشی لا یرتد بالرد علی ما عرف؛ وقد أشار إليه الشراح بقولھم: الإبراء تمليیك 
بدلیل أنه یرتد بالرد. وأما الثاني فلسقوط نقض ذلك بالتوکیل فإن التوکیل علی ما مر فی ضدر کتاب الوکالة إقامة 
الانسان غیرہ مقام نفسە في تصرف معلوم فھو [إنابة محضة لا تمليك شيء أصلاً. فقوله فالٹوکیل أیضاً تمليیك 
للتصرف الموکل به کما علم في الدرس السابق أیضاً ساقط جداء إذ لم یعلم قط لا في الدرس السابق ولا في 
موضع آخر أن التوکیل تمليك شيءء بل ھم مصرحون بکونە مقابلاً للتمليیك في مواضع شتی سیما في باب تفویض 
الطلاق من کتاب الطلاق. ثم قیل: ینبغي أن تصح وکالة الکفیل في مسألتنا لأئه عامل لربّ الدین قصدا وعمله 
لنفسه کان واقعاً فی ضمن عملە لغیرہء والضمنیات قد لا تعتبر. وأجیب بنا لا نسلم ذلك بل العمل لنفسه أصل؛ 


باقیة أ٘یضاً. فالجواب أن العین إذا کانت باقیة أمکن نقض القبض فیرجع بنقضه إذا لم یحصل غرضه من التسلیم؛ وآما إذا 
ھلکت فلم یمکن نقضه فلم یرجع عليه قوله: (إلا أن یکون) استثناء من قوله لم یرجع عليه یعني إذا ضاع في یدہ ولم یرجع 
عليه إلا إذا کان ضمن المدیون الوکیل علی روایة التشدید بأن قال لە اضمن لي ما دفعت إليك عن الطالب حتی لو أخذ 
الطالب مني ماله أرجع عليك بما دفعته إليك أو ضمن الوکیل للمدیون وقال أنا ضامن لك إن أخذ منك الطالب ثانیاً أرد عليك 


کتاب الوکالة ١ك‏ 
ماله (فإن حضر الغائب فصدقہ وإلا دفع إليه الغریم الدین ثاناً) لأنه لم یثبت الاستیفاء حیث أنکر الوکالةء والقول 
فيی ذلك قوله مع یمینە فیفسد الأداء (ویرجع بە علی الوکیل إن کان باقیاً في یدہ) لآن غرضه من الافع براءة ذمته ولم 
تحصل فله أن ینقض قبضه (وإن کان) ضاع (في یدہ لم یرجع عليه) لأنه بتصدیقه اعترف أنه محق في القبض وھو 


إذ الأصل أن یقع تصرف کل عامل لنفسە لا لغیرہ. وقیل لما استویا في جھة الأصالة ینبغي أن تبطل الکفالة 
بالوکالةء لآن الوکالة کانت طارئة علی الکفالة فکانت ناسخة للکفالةء کما إذا تأاخرت الکفالة عن الوکالة فإنھا تکون 
ناسخة للوکالة فإن الإمام المحبوبي ذکر في الجامع الصغیر أنا لوکیل بقبض الدین إذا ضمن المال للموکل یصح 
الضمان وتبطل الوکالة . وأجیب بأن الکفالة تصلح ناسخة للوکالة ومبطلة لھا لا علی العکس٠‏ لن الشيٍء جاز أن 
یکون منسوخاً ہما هو مثله أو فوقه لا ہما و دونە والوکالة دون الکفالة في الرتبة لأن الکفالة عقد لازم لا یتمکن . 
الکفیل من عزل نفسە؛ بخلاف الوکالة فلم یجز أن تکون الوکالة ناسخة للکفالة وإن جاز عکسە (ولآن قبول قولهہ) 
أي قبول قول الوکیل (ملازم للوكالة) ھذا دلیل آخر علی المسألة. تقریرہ ان الوکالة تستلزم قبول قول الوکیل (لکونە 
امیناء ولو صححناھا) أي لو صححنا الوکالة هاھنا (لا یقبل) أي لم یقبل قوله (لکونە مبرثاً نفسه) عما لزمه بحکم 
کفالته فانتفی اللازم وھو قبول قوله (فینعدم) أي التوکیل الذي هو الملزوم (بانعدام لازمہ) الذي هو قبول قوله لن 
انتفاء اللازم یستلزم انتفاء الملزوم فیلزم عدمه حال فرض وجودہ؛ وما کان کذلك فھو معدوم (وھو نظیر عبد 
مدیون) أي ما ذکر من مسألتنا نظیر مسألة عبد مدیون أو بطلان الوکالة فیما نحن فیه نظیر بطلانھا في عبد مدیون. 
وفي بعض النسخ: ونظیرہ عبد مدیون (أعتقه مولاہ حتی ضمن قیمته) أي ضمن المولی قدر قیمة العبد سواء کان 
موسراً أو معسراً (للفرماء ویطالب العبد بجمیع الدین؛ فلو وکلە الطالب) أي فلو وکل المولی الطالب وھو رب 
الدین (بقہض المال عن العبد کان باطلاً) أي کان التوکیل باطلاً (لما بیناہ) من أن الوکیل من یعمل لغیرہ وھامنا لما 
کان المولی ضامناً لقیمة العبد کان في مقدارھا عاملاً لنفسه لأنه یبریء بە نفسه فکان التوکیل باطلاً (قال) أي 
القدوري في مختصرہ (ومن ادعی أنه وکیل الغائب) أي وکیل فلان الغائب (في قبض دینە فصدقه الغریم) أي 
المدیون (آمر) أي الغریم (بتسلیم الدین) وفي بعض النسخ بتسلیم المال (إليه) أي إلی مدعي الوکالة (لأنہ) أي لأن 
تصدیق الغریم إیاہ (إقرار علی نفسه لأن ما یقضیه خالص ماله) أي لآن ما یقضیه المدیون خالص مال المدیون؛ إذ 
الدیون تقضی بأمثالھا لا بأعیانھا کما تقدم وتقرر فما أداہ المدیون مثٹل مال ربّ الدین لا عینهء فکان تصدیقه إقراراً 
علی نفسهء ومن أقز علی نفسه بشيء أمر بتسلیمه إلی المقر لە (فإن حضر الغائب)أي ربّ الدین (فصدقه) أي صدق 
الوکیل فیھا (وإلا) أي وإن لم یصدقه (دفع إليه) أي إلی ربّ الدین (الغریم الدین ثانیاً لأنه لم یثبت الاستیفاء) أي 
استیفاء رب الدین حقه (حیث أنکر الوکالة والقول في ذلك قوله) أي القول في إنکار الوکالة قول ربّ الدین (مع 


ما قہضته منك علی روایة التخفیف فإنه یرجع علی الوکیل حینثذء لأن الماخوذ ثانیاً مضمون علی ربّ الدین في زعم الوکیل 
والمدیون لأنہ غاصب في حقھما فیما یقہضه ثانیاً فکاأنه قال: نا ضمان لك ما یقبضه منك فلان: وھو ضمان صحیح لإضافته 
إلی سبب الوجوب؛ وھو قبض رب الدین بمنزلة الکفالة بما ذاب عليه: أي یذوب في کون کل واحد منھما کفالة أضیفت إلی 
حال وجوب في المستقبل علی المکفول عنه (ولو کان الغریم لم یصدقه علی الوكالة) یعني ولم یکذبە أیضاً لأنه فرع التکذیب 
سیأتي عقیب ھذا (ودفعه إليه علی ادعائہ فإن رجع صاحب المال علی الغریم رجع الفریم علی الوکیل لأنه لم یصدقه علی 
الوکالةء وإنما دفع إليه علی رجاء الإجازۃء فإذا انقطع رجاؤہ رجع عليه وکذا إذا دفعه إليه مکذباً لە في) دعوی (الوكالة) 
وھذا أي جواز الرجوع في صورۃ التکذیب (أظھر) منە في الصورتین الأولیین وھو التصدیق مغ التضمین والسکوت: لأنه إذا 


سے تچےہچچچچ ہچ شس سس سس سس س شی کہ ہش' جج اہ ۶ کہ سس ہے ے جہش ٹج یر طے۔ ۔ ے جع 
قوله: (والمظلوم لا یظلم غیرہ) أقول: متمسکاً بأنه ظلم قوله: (فإن قیل ھذا الوجه الخ) أقول: أنت خبیر بأن الظلم في العضمین 
بعد الھلاك في یدہ لا في الاسترداد حال قیامه إذ لا ملك ولا حق للوکیلء ولعل مآل ما ذکرہ الشارح إلی ھذا۔ 


نفد کتاب الو کال 


مظلوم في ھذا الأخذ والمظلوم لا یظلم غیرہ. قال: (إلا ان یکون ضمنه عند الدفع) لأن المأخوذ ثانیاً مضمون 
عليه في زعمھماء وھذہ کفالة أضیفت إلی حالة القبض فتصح بمنزلة الکفالة ہما ذاب لە علی فلان ولو کان الغریم 
لم یصدقه علی الوکالة ودفعه إليه علی ادعائهء فإِن رجع صاحب المال علی الغریم رجع الغریم علی الوکیل لأنه لم 
یصدقه علی الوکالةء وإنما دفعه إليه علی رجاء الإجازۃء فإذا انقطع رجاؤہ رجع عليه وکذا إذا دفعه إليه علی 


یمینه) لأن الدین کان ثابتاً والمدیون یدعي أمراً عارضاً وھو سقوط الدین بأدائه إلی الوکیل وربّ الدین ینکر الوکالە 
والقول قول المنکر مع یمینەء وإذا لم یثبت الاستیفاء (فیفسد الأداء) أي یفسد الأداء إلی مدعي الوکالٰهء وأداء الدین 
واجب علی المدیون فیجب الدفع ثانیاً إلی ربّ الدین (ویرجع بە) أي ویرجع المدیون ہما دفعه أوَلاً (علی الوکیل) 
أي علی مدعي الوکالة (إِن کان باقیاً في یدہ) أي إن کان ما دفعه إلی الوکیل باقیاً في یدہ (لأن غرضه) أي غرض 
المدیون (من الدفع) أي من الدفع إلی الوکیل (براءة ذمته) من الدین (ولم تحصل) أي لم تحصل البراءة (فله أن 
ینقض قبضه) أي فللمدیون أن ینقض قبض الوکیل (وإن کان ضاع) أي إن کان من دفعه إلی الوکیل ضاع (في یدہ لم 
یرجع) أي المدیون (عليه) أي علی الوکیل (لأنه) أي المدیون (بتصدیقہ) أي بتصدیق الوکیل (اعترف أنە) أي الوکیل 
(محق فی القبض) والمحق في القبض لا رجوع عليه (وھو) أي المدیون (مظلوم في ھذا الأخذ) أي في الأخذ 
الثانيء ین ری وی وی سم رہ لے ہپ کو رت 
القبض؛ فالمعنی أن المدیون بتصدیق الوکیل اعترف أیضاً أنه زعم أنه مظلوم في ھذا الأخذ الثاني (والمظلوم لا 
یظلم غیرہ) فلا یأخذ المدیون من الوکیل بعد الڑھلاك: . قال صاحب العنایة: فإن قیل: ھذا الوجه یقتضي أُن لا 
یرجع عليه إذا کانت العین في یدہ باقیة أ٘یضاً. . فالجواب أن العین إذا کانت باقیة أمکن نقض القبض فیرجع بنقضه إذا 
لم یحصل غرضه من التسلیم؛ وأما إذا ملکت فلم یمکن نقضه فلم یرجع عليه انتھی . . أقول: لقائل أن یقول: إن 
المحق في القبض کما لا یرجع عليه ابتداء لا یتیسر نقض قبضه أیضاً بلا رضاہ فکیف یرجع بنقضه وإن المظلوم کما 
لا یجوز لە أن یظلم غیرہ ابتداء کذلك لا یجوز لە ان یتوسل إليه بوسیلة کنقض القبض ھاھنا فلا یتم الجواب 
المذکور۔ فالجواب الواضح أن الوکیل وإن کان محقاً في القبض علی زعم المدیون إلا أن قبضه لم یکن لنفسه 
ہی ھن مم ہے شاو سورس و یشون ہل ہو اوت 
980 9 فان کان عین ما قبضہ الوکیل بایاً في یدہ لم یکن رجوع المدیون عليه ظلماًلە أصلالأن ما قبضہ لم 
یکن ملك نفسه بل کان مقبوضاً لأجل الإیصال إلی موکله؛ وإذا لم یبق لە حق الإیصال إلی الموکل فللمدیون نقض 
قبضه لم یکن ملك نفسه بل کان مقبوضاً لأجل الإیصال إلی موکلە؛ وإذا لم یبق لە حق الإیصال إلی الموکل 
فللمدیون نقض قبضه بعد ذلك لعدم حصول غرضه من الدفع إليەء بخلاف ما إذا کان عین ما قبضه ھالکاء فإن ما 
جس ری ہی چو ججچرں دم مج وتضمین الامین 


.مہم رس ہہس سس ۔-۔‪سشس مف ٣سن‏ ٹ ش بٹٹ شس - -.-س٠۔ ‏ ۔سسے..بس یٹس شس 


کذبە صار الوکیل في حقه بمنزلة الخاصب وللمغصوب منە حق الرجوع علی الغاصب . . وقولە (لما قلنا) إشارۃ إلی قولە وإنما 
دفعه إليه علی رجاء الإجازۃء لکنە دلیل الرجوع لا دلیل الأظھریة (وفي الوجوہ کلھا) أي الأربعة المذکورة دفعه مع التصدیق 
من غیر تضمین؛ ودفعه بالتصدیق مع التضمین؛ ودفعه پیاکتا من غیر تصدیق ولا تکذیب؛ء ودفعه مع التکذیب (لیس للغریم 
آن یسترذ ذِ المدفوع حتی یحضر الغائبء لأن المؤدي صار حقاً للغائب: إما ظاھراً) وھو في حالة التصدیق (أو محتملاً) وھو 
فيی حالة التکذیب . وقیل ظاھراً إن کان الوکیل ظاھر العدالة أو محتملاً إن کان فاسقاً أو مستور الحال (فصار کما إذا دفعه 
إلی فضولي علی رجاء الإجازة) فإنه (لم یملك الاسترداد لاحتمال الإجازةء ولآن من باشر تصرفاً لغرض لیس لە أن ینقضه ما 


کتاب الو کالة ا 


تکذیبه إیاہ في الوکالة وھذا أظھر لما قلناء وفی الوجوہ کلھا لیس لە أن یسترڈ المدفوع حتی یحضر الغائب لآن 
المؤدي صار حقاً للغائب؛ إما ظاھراً أو محتملاً فصار کما إذا دفعه إلی فضولي علی رجاء الإجازۃ لم یملك 
الاسترداد لاحتمال الإجازۃء ولآن من باشر التصرف لغرض لیس لە أن ینقضه ما لم یقع الیأس عن غرضه. ومن قال 


دین علی رجل فمات وترك ابنین فاقتسما الألف العین نصفین فادّعی الذي عليه الدین أن المیت استوفی منه الألف 
حال حیاتهٴ فصدقه أحدھما وکذبە الآخر فالمکذب یرجع عليه بخمسمائة ویرجع بھا الغریم علی المصدق وھو في 
زعمه أن المکذب ظلمه في الرجوع عليه فظلم هو المصدق بالرجوع بما أخذ المکذب. وذکر في الأمالي أنه لا 
یرجع؛ لن الغریم زعم أنه بریء عن جمیع الألف؛: إلا أن الابن الجاحد ظلمه ومن ظلم لیس لە أن یظلم غیرہ 
وما أخذہ الجاحد دین علی الجاحد ودین الوارث لا یقضي من الترکة . وجه الظاھر أُن المصدق أَقز علی أبيە 
بالدینء لن الإقرار بالاستیفاء إقرار بالدین؛ لأن الدیون تقضی بأمثالھما فإذا کذبہ الآخر وأخذ منه خمسمائة لم 
تسلم لە البراءۃ إلا عن خمسمائة فبقیت خمسمائة دیناً علی المیت فیرجع بھا علی المصدق فیأخذ ما أصابه بالارٹ 
حتی یستوفي؛ لآن الدین مقدم علی الإرث: إلی ھنا کلامه فتأمل (قال) أي المصنف في البدایة (إلا أن یکون ضمنه 
عند الدفع) ھذا استثناء من قوله لم یرجع عليه: یعني إذا ضاع في یدہ لم یرجع عليه؛ إلا أن یکون ضمنه عند 
الدفعء وھذا اللفظ مرويِ بالتشدید والتخفیف؛ ففي التشدید کان الضمیر المستکن في ضمنەه مسنداً إلی المدیون 
والضمیر البارز راجعاً إلی الوکیلء وفي التخفیف علی العکس٠‏ فإن معنی التشدید هو أُن یجعل المدیون الوکیل 
ضامناً عند دفع المال إلی الوکیل بأن یقول لە اضمن لي ما دفعته إليك عن الطالب؛ حتی لو أخذ الطالب مني ماله 
آخد منك ما دفعتہ إليك؛ ومعنی التخفیف هو أن یقول الوکیل للمدیون أنا ضامن لك إن أخذ منك الظالب ثانیاً فأنا 
ارد عليك ما قہضته منك. وعلی کلا التقدیرین یرجع المدیون علی الوکیل (لأن المأخوذ) منە (ثانیاً مضمون عليه) 
اي علی رب الدین (في زعمھما) أي في زعم الوکیل والمدیونء لآن ربّ الدین فيی حقھما غاصب فیما یقبضه ثانیاً 
(وھذہ) أي ھذہ الکفالة (کفالة أضیفت إلی حالة القہض) أي إلی حالة قبض رب الدین ‏ انیاً (فتصح) أي فتصح ھذہ 
الکفالة لإضافتھا إلی سبب الوجوب وھو قبض رب الدین فصارت (ہمنزلة الکفالة بما ذابِ لە علی فلان) أي بما 
یذوب: أي یجب لە عليهء وھذا ماض آرید بە المستقبل وقد مز تقریرہ في کتاب الکفالةء فوجه المشابهة بین 


لم یقع الیاس عن حصول غرضه) لأن سعي الإنسان في نقض ما تم من جھتە مردودء وقد تقدم. ولم یذکر المصنف رحمه 
الله أن الغریم إذا أنکر الوکالة ھل یستحلف أو لا. قال الخصاف رحمہ الله : لا یحلف علی قول أبی حنیفة رحمه اللہ ویحلف 
علی قولھما لأنه اّعی عليه ما لو أقز بە لزمہ فإذا أنکرہ یحلف لکنه علی العلم لأنه علی فعل الغیرء وله أن الاستحلاف ینبني 
علی دعوی صحیحةء وما لم تثبت نیابته عن الأآمر لم تصح دعواہ فلا یستحلف؛ وکذا لم یذکر ما إذا أقز بالوکالة وأنکر 
الدینء والحکم علی عکس ذلك یستحلف عندہ خلافاً لھما بناء علی أن الوکیل بقبض الدین یملك الخصومة عندہ وقد تلبت 
الوکالة في حقه بإقرارہ (ومن قال إني وکیل بقبض الودیعة فصدقه المودع لم یؤمر بالدفع إليه لأنە إقرار بمال الغیر) بحق 
القبہض فإنه أَقَر ببقاء الودیعة علی ملك المودع؛ والإقرار بمال الغیر بحق القبض غیر صحیح (بخلاف الدین) علی ما مر أن 
الدیون تقضی بأمثالھا فکان إقرارہ إقراراً علی نفسه بحق المطالبةء فإن دفعھا إلیه فحضر الغائب وأنکر الوکالة وحلف علی 
ذلك وضمن المودع فھل للمودع الرجوع أولاّء فھو علی الوجوہ المذکورۃ إن دفعھا إلیه مصدقاً لا یرجع وإن صدقه وضمنه 
أو سکت أو کذبه فدفعھا إليه یرجع إن لم تکن العین في یدہ باقیة وإن کانت باقیة أخذھا لأنه ملکھا بالضمانء وأما الاسترداد 
قبل حضور الغائب فغیر جائز لما مر (ولو ادّعی أآنہ مات أبوہ وترك الودیعة میراثاً له ولا وارث لە غیرہ وصدقه المودع أمر 
بالدفع إليه لأنه لا یبقی) أي لن مال الودیعة لا یبقی (مال المودع بعد موته) وروی صاحب النھایة عن خط شیخه رحمھما الله 


قولە: (إما ظاراً وھو في حالة التصدیق آو محتملاً وھو في حالة التکذیب) أقول: وفي حالة السکوت . 


‌ ۱ کتاب الوکالة 


إني وکیل بقبض الودیعة فصدقه المودع لم یؤمر بالتسلیم إلیه لأنه أُقز له بمال الغیر بخلاف الدین؛ ولو ادّعی أنه 
مات أبوہ وترك الودیعة میرااً لە ولا وارثٹ لە غیرہء وصدفه المودع أمر بالدفع إلیه لأنه لا یبقی ماله بعد موتہ؛ فقد 


المسألتین کون کل واحدة منھما کفالة أضیفت إلی حال وجوب في المستقبل علی المکفول عنه (ولو کان الغریم لم 
یصدقہ) أي لم یصدق الوکیل (علی الوكاٰة) یعني ولم یکذبە أیضاً بل کان ساکتًء لأن فرع التکذیب سیأتي عقیب 
هذا (ودفعه إليه) أي دفع المال إلیْ الوکیل (علی ادعائه) أي بناء علی مجرد دعوی الوکیل (فإن رجع صاحب المال 
علی الغریم رجع الغریم علی الوکیل لأله) أي الغریم (لم یصدقہ) أي الوکیل (علی الوکالةء وإنما دفعه إليه علی 
رجاء الإجازة) أي علی رجاء أن یجیزہ صاحب المال (فإذا انقطع رجاؤہ) أي رجاء الغریم برجوع صاحب المال عليه 
(رجع عليه) أي رجع الغریم اأ٘یضاً علی الوکیل (وکذا إذا دفعه إليه) أي وکذا الحکم إذا دفع الغریم المال إلی الوکیل 
(علی تکذیبه) أي علی تکذیب الغریم (إیاہ) أي الوکیل (في الو كالة) أي في دعوی الوکالة (وھذا) أي جواز رجوع 
المدیون علی الوکیل في صورۃ التکذیب (أظھر) أي أظھر من جواز رجوعه عليه في الصورتین الأولیین وھما صورةۃ 
التصدیق مع التضمین وصورة السکوت٠‏ لأنه لما رجع عليه في تینك الصورتین مع أنه لم یکذبە فیھما فلأن یرجع 
عليه في هذہ الصوزة وقد کذبە فیھا أولی بالطریق لأنه إذا کذبه صار الوکیل في حقه بمنزلة الخاصب وللمغصوب منه 
حق الرجوع بە علی الغاصب قطعاً (لما قلنا) إشارۃ إلی قوله وإنما دفع إليه علی رجاء الإجازۃ لكنه دلیل الرجوع لا 
دلیل الأظھریة کما لا یخفی (وفي الوجوہ کلھا) ی یعني الوجوہ الأربعة المذکورۃ وھي دفعه مع التصدیق من غیر 
تضمین؛ ودفعه بالتصدیق مع التضمین: ؛ ودفعه ساکتاً من غیر تصدیق ولا تکذیب؛ ودفعه مع التکذیب (لیس: لەه) أي 
لیس للغریم (آن یسترد رت ہد مت لأن المؤدي صار حقاً للغائب: إما ظاھراً) وھو في حالة 
التصدیق (او محتملاً) وھو في حالة التکذیب؛ کذا في عامة الشروح . أقول: الحق في بیان قوله أو محتملاً أن یقال 
وھو في حالة التکذیب وحالة السکوت لیتناول کلامه الوجوہ المذکورۂ کلھا۔ وقیل ظاھراً إِن کان الوکیل ظاھر 
العدالةء أو محتملاً إن کان فاسقاً أو مستور الحال (فصار) أي صار الحکم في الوجوہ کلھا (کما إذا دفعه) أي کما 
إذا دفع الغریم المال (إلی فضولي علی رجاء الإاجازة) من صاحب المال فإن الدافع هناك (ل یسلت الاستردا 
لاحتمال الإجازة) فکذا هامنا (ولأن من باشر التصرزف لغرض) عطف علی قوله لأن 2 صار حقاً للغائب (لیس 
لە أن ینقضه ما لم یقع الیاس عن غرضە) أي عن حصول غرضہ لان سعي الإنسان في نقض ما تم من جھته مردود 
کما إذا کان الشفیع وکیل المشتري لیس لە الشفعة لأنه لو کان لە الشفعة کان سعیاً في نقض ما تم من جھتہ وھو 
البیعء ولم یذکر المصنف أن الغریم إذا أنکر الوکالة مل یحلف آو لا؟ قال الخصاف: لا یحلف علی قول أبي 
حنیفةء ویحلف علی قولھما لأئه ادّعی عليه ما لو أَقَر بە لزمە فإذا أنکرہ یحلف؛ لکنە علی العلم لأنه علی فعل 


نصب ماله ووجھه بکونە حالاً کما في کلمته فاہ إلی فيی: أي مشافھاء ومعناہ لا بیقی مال الودیعة مال المودع بعد موته منسوباً 
إلیه ومملوکعاً لە وتبعه غیرہ من الشارحین واری أنه ضعیف لأن الحال مقید للعامل؛ فکلمته یجوز أن یکون مقیداً 
بالمشافهة : أي کلمتہ فی حال المشافهة. وأما قوله لا یبقی مال الودیعة حال کونە مالاً مملوكاً لە منسوباً إليه فلیس لە معنو 
ظاھرء والظاھر في إعرابه الرفع علی أنه فاعل لا بیقی: أي لأن المودع لا یبقی ماله بعد موتہ لانتقاله إلی الوارثء (فقد اتفقا 
علی أنه مال الوارث) فلا بد من الدفع إليه (ولو ادعی أنە اشتری الودیعة من صاحبھا فصدقه المودع لم یؤمر بالدفع إليهء لان 
المودع ما دام حیاً کان إقرار المودع) إقراراً (بملك الغیر لکونە من أھل الملك فلا یصدقان في دعوی البیع عليه) ولقائل أن 


قولە: (فإن دفعھا إليه فحضر الغائب) أقول: یعني إن دفع الودیعة الخ قوله: (إن لم تکن العین الخ) أقول: قوله إِن لم تکن ناظر 
إلی قوله لا یرجع وإلی قوله یرجع معأً قوله: (وأما الاسترداد إلی قوله: لما مر) أقول: فیه بحث مذکور وجھه في شرح الکنز للزیلعيی 
فی فصل القضاء بالمواریث فراجعه . 


کتاب الوکالة ١‏ 


اتفقا علی أنه مال الوارث . ولو ادعی أنه اشتری الودیعة من صاحبھا فصدقہ المودع لم یؤمر بالدفع إلیه لأنه ما دام 


الغیر۔ ولە أُن الاستحلاف ینبني علی دعوی صحیحة وما لم تثبت نیابته عن الاآمر لم تصح دعواہ فلا یستحلف؛ 
وکذا لم یذکر ما إذا أَقر بالوکالة وأنکر الدین؛ والحکم فيه علی عکس ذلك یستحلف عندہ خلافاً لھما بناء علی أن 
الوکیل بقبض الدین یملك الخصومة عندہ وقد تثبت الوکالة في حقه بإقرارہ کذا في العنایة أخذاً من النھایة. وذکر 
في الکافي أنە إِن دفع الغریم المال إلی الوکیل ثم أقام البینة علی أنە لیس بوکیل أو أقام البینة علی إقرارہ أن الطالب 
ما وکله لا تقبل ولو أراد أن یستحلفه علی ذلك لا یحلف عليه لأن کل ذلك ینبني علی دعوی صحیحة ولم توجد 
لکونە ساعیاً في نقض ما أوجبە للغائب؛ فإن أقام الغریم البینة علی أن الطالب جحد الوکالة وقبض المال مني تقبل 
لأنه یثبت لنفسه حق الرجوع علی الوکیل بناء علی إثبات سبب انقطاع حق الطالب عن المدفوع وھو قبضه المال 
بنفسه؛ فانتصب الحاضر خصما عن الغائب في إثبات السبب فیثبت قبض الموکل فینتقض قبض الوکیل ضرورۃ؛ 
وجاز أن یثبت الشيء ضمناً وضرورةۃ ولا یثبت مقصوداً ١ھ‏ (ومن قال إني وکیل بقبض الودیعة فصدقه المودع لم 
یؤمر بالتسلیم إليه) ھذا لفظ القدوري في مختصرہہ؛ علله المصنف بقولە (لأنہ) أي المودع بفتح الدال (أقز له) أي 
للوکیل (بمال الغیر) وھو المودع بکسر الدالء فإنه أقَرّ ببقاء الودیعة علی ملك المودع؛ والإقرار بمال الغیر بحق 
القبہض غیر صحیح (بخلاف الدین) حیث یؤمر المدیون بالتسلیم إلی الوکیل الذي صدقه في وکالته علی ما مرہ فإن 
الدیون تقضی بأمثالھا فکان إقرار المدیون إقراراً علی نفسه بحق المطالبة والقبض؛ کذا ذکرہ الإمام قاضیخان. ثم إن 
الوجوہ الأربعة المذکورۃ في الوکیل بقبض الدین واردة في الوکیل بقبض الودیعة أیضاً؛ فإنه قال في المبسوط: ٴ وإذا 
قبض رجل ودیعة رجل فقال رب الودیعة ما وکلتك وحلف علی ذلك وضمن ماله المستودع رجع المستودع بالمال 
علی القابض إن کان عندہ بعینە لأنه ملکه بأداء الضمانء وإن قال ھلك مني أو دفعته إلی الموکل فھو علی التفصیل 
الذي قلنا إن صدقه المستودع في الوکالة لم یرجع عليه بشيء وإن کذبە أو لم یصدقه ولم یکذبہ أو صدقه وضمنه 
کان لە أن یضمنە لما قلنا ا ھ۔ وذکر في الفوائد الظھیریة قي فصل الودیعة إذا لم یؤمر بالتسلیمء ومع ھذاٴسلم ئم 
آراد الاسترداد هل لە ذلك؟ ذکر شیخ الإسلام علاء الدین في شرح الجامع الصغیر أنه لا یملك الاسترداد لأنه ساع 
في نقض ما أوجبە. وقال أیضاً: وإذا لم یؤمر المودع بالتسلیم ولم یسلم حتی ضاعت في یدہ ھل یضمن؟ قیل لا 
یضمن؛ وکان ینبغي أن یضمن لن المنع من وکیل المودع في زعمه بمنزلة المنع من المودع؛ والمنع من المودع 
یوجب الضمان فکذا من وکیلە ١ھ‏ (ولو ادعی) أي ولو ادعی أحدء وفي بعض النسخ: فلو ادعی ذکر المصنف ھذہ 


یقول: قد تقدم هاتان المسألتان في فصل القضاء بالمواریث فکان ذکرھما تکراراً. ویمکن آن یجاب عنه بأنه ذکرھما ھنالك 
باعتبار القتضاءء وھاہنا باعتبار الدعوی؛ ولہذا صذرھما هاھنا بقوله ولو ادعی؛ وهنالك بقوله ومن أقز ومع هذا فلا یخلو عن 
ضعف لان إیرادھما في باب الوکالة بالخصومة والقبض بعید المناسبة. قال (فإن وکل وکیلاً بقبض دیئه) ذکر في الجامع 
الصغیر محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة في الرجل لە علی الرجل مال فوکل وکیلاً بذلك المال وأقام الوکیل البینة عليه وقال 
الذي عليه المال قد استوفاہ صاحبه فإنه یقال لە ادفع المال ٹم اتبع رب المال فاستحلفه . قال المصنف (لآن الوکالة قد ثبتت) 
یعني بالبینة لان وضع المسألة کذلك (والاسغیفاء لم یثبت بمجرد دعواہ فلا یؤخر الحق) إلی تحلیف رب الدین (ثم یتبع الغریٔم 
رب الدین فیستحلفه رعایة لجانبہ) فان حلف مضی الأداءء وإن نکل یتبع القابض فیسترد ما قبض (ولا یستحلف الوکیل لأنہ 
نائب) واللیابة لا تجري في الأیمانء وقال زفر رحمه الل : أحلفه علی العلمء فإن نکل خرج عن الوکالة والطالب علی حجته 
لأن الوکیل لو أقز بذلك بطلت وکالتہ فجاز أن یحلف عليه. والجواب أُن الغریم یدعي حقاً علی الموکل لا علی الوکیل 
۷تت ا ات اتا ا ات تا ا ا وکا ا ا تو کا ات انگ 

قوله: (وأما قوله لا یبقی إلی قوله والظاھر في إعرابہ الرفع) أقول: فیە بحث؛ فإن استقامة المعنی مما لا یمکن إنکارہ؛ والنفيی 
متوجه إلی القید علی ما عو الأاصل؛ بل من رفع لا یستغنی عن ملاحظة ذلك المعنی أیضاً لظھور أن المال عینہ باق وغیر الباقي منسویتہ 
إلیه وتلك من أحوال ذلك المال قولە : (أي لأن المودع الخ) أقول : آو لآن الشأن۔ 


اد کتاب الوکالة 


حیاً کان إقراراً بملك الغیر لأنە من أھله فلا یصدقان في دعوی البیع عليه. قال: (فإن وکل وکیلاً یقبض عاله فادعی 
الغریم أن صاحب المال قد استوفاہ فإنه یدفع المال إليه) لأن الوکالة قد ثبتت والاستیفاء لم یثبت بمجرد دعواہ فلا 


المسألة تفریعاً علی مسألة القدوري (انہ) الضمیر للشان (مات أبوہ) أي أبو المدعي (وترك الودیعة میراثاً زی أي 
للمدعي (ولا وارٹ لە) أي للمیت (غیرہ) أي غیر المدذعي (وصدقه المودع آمر بالافع إليه) أي آمر المودع بدفع 
الودیعة إلی ذلك المدعي . أقول : من العجائب ھاھنا أن الشارح العیني قال في تفسیر ھذہ المسألة : أي فلو ادعی 
من قال إني وکیل أنە أي إن فلاناً مات أبوہ الخ . ولا ینخقی علی من لہ آدنی سکة ان قہ المَسالةََسالة الوزائة 
ذکرت تفریعاً علی مسألة الوکالة لبیان الاختلاف بینھما في الحکم؛ وأنە لا مجال لآأن یکون الضمیر المستکن في 
ولو ادعی أو فلو ادعی راجعاً إلی من قال إني وکیل؛ لآن المودع لا یؤمر بالتسلیم إلی مدعي الوکالة أصلاً. قال 
المصنف في تعلیل ھاتيك المسألة (للہ) أي لن مال الودیعة (لا ییقی ماله) أي لا ییقی مال المودع (بعد موتہ) أي 
بعد موت المودع. قال صاحب النھایة: ماله بالنصب؛ء وقال ھکذا کان معرباً بإعراب شیخي: أي لا یبقی مال 
ریہ و ا اج : اي منسوباً إلیه ومملوکاً لەء فکان انتصابه علی تأؤیل الحال کما في کلمته فاہ إلی 

فیْ: أي مشافھا ١‏ ھ.. وقال صاحب معراج الدرایة بعد نقل ما في النھایة بعینه: ویجوز الرفع. وقال صاحب غایة 
کہ قوله لا یبقی ماله بالنصب علی أنه حال کما في قوله کلمته فاہ إلی في: : یعني لا یبقی مال الودیعة مال أبیە 
بعد موت أبيه ۱ ھ. وقال صاحب العنایة : وروی صاحب النھایة عن خط شیخه نصب ماله ووجھه بکونە حالاً کما 
في کلمته فاہ إلی في: أي مشافھاء ومعناہ لا یبقی مال الودیعة مال المودع بعد موته منسوباً إليه ومملوكاً لە وتبعه 
غیرہ من الشارحین . وأری أنە ضعیف لآن الحال مقید للعاملء فکلمته یجوز أن یکون مقیداً بالمشافھة : أي کلمته 
في حال المشافهة. وأما قوله لا یبقی مال الودیعة حال کونە مالاً مملوكاً لە منسوباً إليه فلیس لە معنی ظاھر 
والظاھر في إعرابه الرفع علی أنه فاعل لا یبقی: أي لأن المودع لا یبقي ماله بعد موتھ لانتقاله إلی الوارٹ ۱ھ 
کلامه. أقول: فيه نظر۔ آما أوْلاً فلأنه قد تقرر في علم البلاغة أنە یجوز في أمثال هذا الترکیب أن یعتبر القید أولاً 
فیژول المعنی إلی نفي القیدء وأن ی یعتبر النفي أوّلاً فیژول المعنی إلی تقیید النفي ویتعین کل واحد من الاعتبارین 
بقرینة تشھد لەء فإن آراد بقوله وأما قوله لا یبقی مال المودع حال کوئە مالاً مملوکاً له منسوباً إليه فلیس لە معنی ظاہر 
أنه لیس لە معنی ظاہر علی الاعتبار الأول فممنوعء إذ لا یخفی أن نفي بقاء مملوکیة مال الودیعة للمودع وانتسابه 
إلیه بعد موته معنی ظاہر مقبول؛ وإن أراد بذلك أنه لیس لە معنی ظاھر علی الاعتبار الثانيی فمسلم؛ لکن المراد 
ھامنا هو الاعتبار الأول کما لا یخفی . وأما ثانیاً فلأنه علی تقدیر رفع ماله علی أنه فاعل لا یبقي یصیر المعنی لا 
یبقی عین ماله بعد موتەء ولیس ھذا بمعنی صحیح إِذ المال باق بعینه بعد موته وإنما المنتفي بعد موته مملوکیتہ 
- وانتسابه إليەء وذلك من أوصاف المال وأحواله یفھم من النصب علی الحالیةء ولا یفھم من الرفع علی الفاعلیة 


فتحلیف الوکیل یکون نیابة وھي لا تجري في الأیمان بخلاف الوارث یحلف أن لا یعلم استیفاء مورثه لان الحق ثبت 
للوارث فالدعوی عليه والیمین بالأصالة. قال: (وإن وکیلە بعیب في جاریة الخ) إذا وکل برد جاریة بعیب فادعی البائع رضا 
جو یہی ھا وہ بخلاف ما مز من مسألة الدین لأن التدارك فیھا ممکن باسترداد ما قبہضه 
الوکیل إذا ظھر الخطأً عند نکول الموکل وأما ماعنا فغیر ممکن لآن العقد ینفسخ بالقضاءء والقضاء بالفسخ ماض علی 
الصحة عند أبي حنیفة لأن القضاء ء في العقود والفسوخ ینفذ ظاھراً وباطناً وإن ظھر الخطاً بالنکول؛ وعلی ھذا لا یحلف 


قوله: (فکان ذکرھما تکراراً) أقول : والاولی أن یقال ذکرھما استطرادي تفریعاً علی مساألة القدوري ولھذا لم یذکرھما فی البدایة 
فلیتامل قولە : (ومن أقر) أقول: أي بمعناہ. 


کتاب الوکالة ۳۷ 


یؤخر الحق. قال: (ویتبع رب المال فیستحلفه) رعایة لجانبەء ولا یستحلف الوکیل لأنه نائب . قال : (وإن وکله 


اللھم إلا أنذ یدعي أنه یؤخذ من إضافة المال إلی الضمیر الراجع إلی المودع لکنە بعید جداء فالظاھر في إفادة 
المعنی المقصود هو النصب کما لا یخفی. ثم إن الشارح العیني قد زاد في الطنبور نغمة حیث قال بعد نقل ما في 
النھایة وما في العنایة: والصواب هو الرفع علی ما قاله الأکمل. وقد فاته شيء آخر وھو أن من شرط الحال أن 
تکون من المشتقات والمال لیس منھاء إلا أنه یجوز بالتاویل. ولو قال صاحب النھایة ومن تبعه في أنه نصب علی 
الحال إنە حال علی تأویل متموّلاً: أي لا یبقی المیت بعد موته متمولاً لکان أوجه ١‏ ھ. قول: لیس ما زادہ بشيء؛ 
أما قوله إن من شرط الحال أن تکون من المشتقات فممنوع؛ ألا یری إلی قول ابن الحاجب. وکل ما دل علی هیئة 

صح أن یقع حالاً مثل ھذا بسر أطیب منە رطباً. ولئن سلم ذلك بناء علی قول جمھور النحاۃ فجواز کون غیر 
تن حالا باتاریل پائشتق ما لم پنکرہ آحد من النسادہ وقد افٹرف یہ نف ابضاً حیثفال: إلا أنە یجوز 
بالتاویلء وقد بین صاحب النھایة التاویل هاھنا حیث قال منسوباً إليه مملوکاً لەء فبعد ذلك کان القدح فيه باشتراط 
کون الحال من المشتقات لغواً من الکلام. وأما قوله ولو قال صاحب النھایة ومن تبعه في أنه نصب علی الحال إِنە 
حال علی تأویل متموّلاً: أي لا یبقی المیت بعد موتە متمولاً لکان أوجه فمما لا ینبغي أن یتفوّہ بە العاقل لان 
المتموٴل إنما هو المالك لا المال قطعاً فکیف یتصوٌر تأویل المال ہما لا یصح حمله عليه وجعله صفة لە؛ بل علی 
تقدیر إرجاع ضمیر لا یبقی إلی المیت لا یبقی لە ارتباط بالمقام کما لا یخفی علی ذوي الأفھام (فقد انفقا) أي 
مدعي الوراثة والمودع. وقال العیني : أي الذي ادعی الوکالة والمودع. أقرل: ھذا بناء علی ضلاله السابق وقد 
عرفت حاله (علی أله) متعلق باتفقا: أي فقد اتفقا علی أن مال الودیعة (مال الوارث) فلا بد من الدفع إليه قال 
صاحب التسھیل: أقول فيه إقرار علی الغیر بالموت فینبغي أن لا یؤمر بالدفع حتی یثبت موته عند القاضي انتھی 
فتأامل (ولو ادعی) أي ولو ادعی أحد (آنه اشتری الودیعة من صاحبھا فصدقه المودع لم یؤمر)أي لم یؤمر المودع 
(بالدفع إليه) أي إلی مدعي الشراء؛ وھذہ المسآألة أ٘یضاً ذکرھا المصنف تفریعاً علی مسألة القدوري ولھذا لم یذکرھا 
في البدایةء وقال في تعلیلھا (لأنه) أي لأن صاحب الودیعة (ما دام حیاً کان إقراراً بملك الغیر: أي کان إقرار المودع 
لمدعي الشراء إقراراً بملك الغیر) وھو صاحب الودیعة (لأنہ) أي الحي (من أھله) أي من أھل الملك (فلا یصدقان) 
أي مدعي الشراء والمودع المصدق إیاہ (في دعوی البیع عليه) أي علی صاحب الودیعة؛ قال صاحب العنایة : ولقائل 


المشتري عندہ بعد ذلك لأنه لما مضی الفسخ ولا یرد بالنکول لم یبق في الاستحلاف فائدۃ. واعترض بأن الوکیل إذا ردھا 
علی البائع بالعیب ثم حضر المشتري وادعی الرضا بالعیب واسترد الجاریة وقال البائع لا سبیل لك علیھا لأن القاضي نقض 
البیع فإنه لا یلتفت إلی قول البائمء ولو کان القضاء ماضیاً علی الصحة لم ترد الجاریة علی المشتري. وأجیب بأن الرد مذھعب 
محمدء فأآما علی قول أبي حنیفة فلا سبیل للامر علی الجاریة. سلمنا أن هذا قول الکل؛ لکن النقض هاھنا لم یوجبە دلیل؛ 
وإنما کان للجھل بالدلیل المسقط للرد وھو رضا الاآمر بالعیب ثم ظھر الدلیل بخلافه بتصادقھما في الآخرۃ علی وجود الرضا 


قولە : (لآن الوکالة قد ٹہ ثبتت یعني بالبینة الخ) أقول: مقصودہ دفع الاعتراض المذکور في النھایةء ونص عبارته: فإِن قیل لا نسلم 
أن الوکالة قد ثبتت فبأي نل مل ثوت الوکالةء ولو قیل بسبب ادعاء المدیون أن صاحب المال قد استوفاہ فذلك لا یصلح دلیلاً علی 
صحة ثبوت الوکالة بل هو دلیل علی عدم صحة الوکالة لان الدین إذا کان مستوفي من جانب من لە الحق کان التوکیل بالاستیفاء باطلا لا 
محالةء فکیف تثبت الوکالة بھذہ الدعوی؟ قلنا: لما ادعی الغریم استیفاء رب الدین دینه کان هو معترفاً باصل الحق لا یری أن قول 
المدعی عليه قد قضیتکھا إقرار بالدین عنه دعوی المدعي ذلك؛ فلما ثبت الدین یإقرارہ ولم ینکر الوکالة کان للوکیل ولایة الطلب فیقضي 
عليه بالإیفاء کما لو ادعی استیفاء رب الدین عند دعواہ بنفسه کان یقضی عليه بالإیفاء فکذا عند دعوی وکیلە لن الوکیل قائم مقام الموکل 
انتھی. وکذا قرر الزیلعي تبعاً لصاحب النھایةء لکن الحق ما فيی شرح الإتقاني والأکمل نقلاً عن الجامع الصغیر أن المراد تثبت بالبینةء 
ثم لا یخفی عليك أن جواب صاحب النھایة لا یخلو من بحث. 


۹۷۰۸ : کتاب الو کالة 


بعیب في جاریة فادعی البائع رضا المشتري لم یرد عليه حتی یحلف المشتري) بخلاف مآألة الدین لان التدارك 
ممکن هنالك باسترداد ما قبضه الوکیل إذا ظھر الخطاً عند نکولەء وھاھنا غیر ممکن لأن القضاء بالفسخ ماض علی 
الصحة وإن ظھر الخطاً عند أبي حنیفة رحمه اللہ کما هو مذھبه؛ ولا یستحلف المشتري عندہ بعد ذلك لأئە لا 


أن یقول: قد تقدم ھاتان المسألتان في فصل القضاء بالمواریث فکان ذکرھما تکراراً۔ ویمکن أن یجاب عنه بأنە 
ذکرھما هنالك باعتبار القضاء وھاھنا باعتبار الدعوی؛ ولھذا صذّرھما ھاھنا بقوله ولو ادعی وھناك بقوله ومن أقرٌ 
ومع ھذا فلا یخلو عن ضعف لان إیرادھما في باب الوکالة بالخصومة والقبض بعید المناسبة إلی ھاھنا کلامه . 
أآقول: تضعیفه ساقط لآن ذکر المسألة المتقدمة علیھما وهي مسألة ادعاء الوکالة بقبض الودیعة اقتضی ذکرھما 
عقیبھاء لن ذکرھا لما أوقع في ذھن السامع أن الحکم فیھما أیضاً کالحکم فیھا أم لا ذکرھما المصنف عقیبھا فيی 
بابھا علی سبیل التفریع علیھا إزالة للاشتباہ ببیان الفرق بینھا وبین إحداھما وبیان الاشتراك في الحکم مع الأخری 
فکان إیرادھما في ھذا الباب قریب المناسبة (قال) أي محمد في بیوع الجامع الصغیر (فإن وکل وکیلا بقبض ماله) 
أي إن وکل رجل وکیلاً بقبض مال لە علی غریمه (فادعی الغریم أن صاحب المال قد استوفاہ فإنه) أي فإن الغریم 
(یدفع المال إليه) أي یؤمر بدفع المال إلی الوکیل . قال المصنف في تعلیله (لآن الوکالة قد ثبتت والاستیفاء لم یلبت 
بمجرد دعواہ) أي بمجرد دعوی الغریم بلا حجة (فلا یؤخر الحق)أي حق القبض إلی تحلیف رب الدین. قال 
صاحب النھایة: فإن قیل: لا نسلم أن الوکالة قد ثبتت فبأي دلیل یعلم ثبوت الوکالة؟ ولو قیل بسبب ادعاء المدیون 
أن صاحب المال قد استوفاہ فذلك لا یصلح دلیلاً علی صحة ثبوت الوکالة بل هو دلیل علی عدم صحة الوکالة 
لأن الدین إذا کان مستوفي من جانب من لە الحق کان التوکیل بالاستیفاء باطلاً لا محالة فکیف تثبت الوکالة بھذہ 
الدعوی؟ قلنا: لما ادّعی الغریم استیفاء رب الدین دینه کان هو معترفاً باصل الحق؛ الا یری أن قول المدعی عليه 
قد قضیتکھا إقرار بالدین عند دعوی المدعي ذلك٠‏ فلما ثبت الدین بإقرارہ ولم ینکر الوکالة کان للوکیل ولایة 
الطلب فیقضی عليه بالإیفاءء کما لو ادعی استیفاء رب الدین عند دعواہ بنفسه کان یقضی عليه بالڑیفاءء فکذا عند 
دعوی وکیلە لأن الوکیل قائم مقام الموکل ا ھ. أقول: جوابە منظور فيهء إذ لا کلام في أن ادعاء الغریم استیفاء رب 
الدین دینە یتضمن الاعتراف بأصل الحقء وانما الکلام في أن الوکالة بأي دلیل ثبتت ومجرد عدم إنکار الوکالة لا 
یقتضي الاعتراف بثبوتھاء ألا یری أنە لو سکت آو تکلم بکلام لا یناسب الحال لا یعد مقراً للوکالةء فکیف إذا تکلم 
ہما یشعر بإنکار الوکالة وقد أشار إليه السائل بقوله : بل هو دلیل علی عدم صحة الوکالة إلی قوله: فکیف تثبت 
الوکالة بھذہ الدعوی؛ فکأن الغریم قال أنت لا تصلح للوکالة أصلاً بعد استیفاء صاحب المال حقه فضلاً عن أن تقع 
وکیلا عنه تدبر. وقصد صاحب العنایة دفع السؤال المزبور بوجه آخر حیث قال فی بیان المسألة : ذکر في الجامِم 
الصغیر محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة في الرجل لە علی الرجل مال فوکل وکیلاً بذلك المال وأقام الوکیل البینة 


من المشتري؛ وفي مثله لا ینقذ القضاء باطناً کما لو قضی باجتھادہ في حادثة وثمة نص بخلافهء وقالوا هذا آصح؛ فاأما 
عندھما فقد قالوا یجب أن یتحد الجواب علی ھذا: أي علی ھذا الأصل المذکور في الفصلین فصل الجاریة والدین فیدفع 
الدین کما تقدم وترد الجاریةء ولا یؤخر إلی تحلیف المشتري لآن عدم التاخیر إلی تحلیف رب الدین إنما کان لکون التدارك 
ممکتاً عند ظھور الخطاً وذلك موجود في صورۃ الجاریة لأن قضاء القاضي في مثل ذلك نافذ ظاھراً لا باطناء فإذا ظھر خطأً 
القضاء عند نکول المشتري رذّت الجاریة علی المشتري فلا یؤخر إلی التحلیف . وقیل الأصح عند أبي یوسف أن یؤخر في 


قال المصنف : (ولا یستحلف الوکیل لأنه نائب) أقول: ذکر في الشروح أن الوکیل لا یستحلف علی العلم قوله: (لآن الوکیل لو 
أقر بذلك) أقول: یعني لو أقر بالاستیفاء. 


کتاب الوکالة ۹ 


یفیدء وأما عندھما قالوا: یجب أن یتحد الجواب علی ھذا في الفصلین ولا یؤخر؛ لن التدارك ممکن عندھما 


ومسرمی سی امیر وو سوہ وت ود سے مد وت ثم قال فی شرح 
قول المصنف لآن الوکالة قد ثبتت : یعني بالہینة؛ لأن وضع المسألة کذلك انتھی. أقول: لقائل أن یقول: لو کان 
مدار قول المصنف لأآن الوکالة قد ثبعت ثبتت بل مدار نفس جواب ھذہ المسألة علی اعتبار قید إقامة الوکیل البینة علی 
اراس و لد السباہ لیا رم لاعت تچ بش سوا رفاة الساع سی ماقم الد ترك ذلك 
القید المھم عند تحریر هذہ المسألةء ولا ینبغي أن یدعي کون ترکھم إیاہ بناء علی ظھور اعتبارہء کیف وقد ذھب 
اعتبار ذلك علی کثیر من الثقات کصاحب النھایة وصاحب التبیین وغیرھماء حتی ذھبوا إلی توجیە آخر في دفع 
السؤال المذکور؛ فلو کان اعتبارہ من الظھور بحیث یستغني عن ذکرہ في عامة الکتب لما خفي علی مثل مؤلاء 
الأجلاء (قال ویتبع) أي یتبع الغریم (رب المال فیستحلفه) أي فیستحلف الغریم رب المال علی عدم الاستیفاء 
(رعایة لجانبه) أي جانب الغریم فإن حلف مضی الأداء وإن نکل یتبع الغریم القابض فیسٹرد ما قبضهہ (ولا 
یستحلف الوکیل لأنه نائب) والنیابة: لا تجري في الأیمان. وقال زفر رحمہ اللہ : أحلمفه علی العلم؛ فان نکل خرج 

عن الوکالة والطالب علی حجتہ لن الوکیل لو أَقَرٌ بذلك بطلت وکالته فجاز أن یحلف عليه. والجواب أن الغریم 
یدعي حقاً علی الموکل لا علی الوکیل؛ فتحلیف الوکیل یکون نیابة وھي لا تجري في الأیمانء بخلاف الوارث 
حیث یحلف علی أنە لا یعلم استیفاء مورثہ لأن الحق ثبت للوارث فالدعوی عليه والیمین بالأصالةء کذا في الشروح 
اأخذاً من الإیضاح (قال) أي محمد في بیوع الجامع المتکر وا وکله بعیب في جاریة) أي إن وکله بر جاریة 
بسبب عیب (فادعی البائ ئع رضا المشتري) أي رضاہ بالعیب (لم یرد عليه) أي لم یرد الوکیل علی البائع (حتی یحلف 
المشتري) یعني لا یقضي القاضي بالرد عليه حتی یحضر المشتري ویحلف علی أنه لم یرض بالعیب (بخلاف ما مر 
من مسألة الدین) حیث یؤمر الغریم بدفع الدین إلی الوکیل قبل تحلیف رب الدین. قال جماعة من الشراح حیث 
یؤمر بدفع الدین إلی الوکیل بدون تحلیف الوکیل. أقول: لیس ھذا بمعنی المقام قطعاء إذ لا مدخل لعدم تحلیف 
الوکیل في الفرق بین المسألتینء فإن الوکیل لا یحلف في شيء منھما أصلاً. ثم اعلم أنه ذکر في المبسوط الفرق 
بین مسألة الدین ومسالة العیب من وجھین: أحدھما أن في الدین حق الطالب ثابت بیقین؛ إذ لیس في دعوی 
الاستیفاء والإبراء ما یتافي ثبوت أصل حقہء لکنە یدعي الاستیفاء بعد تقرر السبب الموجب فلا یمتنع علی الوکیل 
الاستیفاء ما لم یثبت المسقط . رم سی مو ود رر اوہ سد ہت 
فالبائع لا یدعي مسقطاً بل یزعم أن حقه في الرد لم یئ یثبت أصلاء فلا بد من أُن یحضر الموکل ویحلف لیتمکن من 


الفصلین لأنه یعتبر النظر للبائع حتی یستحلف المشتري إن کان حاضراً من غیر دعوی البائم فینتظر للنظر لە إن کان غائباً. قال 
(ومن دفع إلی رجل عشرۃ دراھم ینفقھا الخ) ومن دفع إلی آخر عشرۃ دراھم ینفقھا علی أھله فانفق علیھم عشرۃ من ماله 
فالعشرۃ الذي أنفقه من ماله بمقابلة العشرۃ الذي أخذہ من الموکل لا یکون متبرعاً فیما أنفق. قیل: ھذا استحسان. ووجھه أن 
الوکیل بالإنفاق وکیل بالشراء والحکم فيه ما ذکرناہ من رجوع الوکیل علی الموکل ہما أذی من الثمنء وقد قررناہ: یعني في 
باب الوکالة بالبیع والشراء عند قوله وإذا دفع الوکیل بالشراء الٹمن من ماله وقبض المبیع فله أن یرجع بە علی الموکل لأنە 
انعقدت بینھما مبادلة حکمیةء وھذا أي ما نحن فیه من التوکیل بالإنفاق كذلك؛ لأن الوکیل بشراء ما یحتاج إليه الأھل قد 
یضطر إلی شراء شيء یصلح لنفقتھم ولم یکن مال المتوکل معہ في تلك الحالة فیحتاج إلی أن یؤدي ثمنہ من مال نفسهء فکان 
في التوکیل بذلك تجویز الاستبدالء وفي القیاس لیس لە ذلك؛ ویصیر عتبرعاً فیما أنفق ویرد الدراھم المأاخوذۃ من الموکل 
عليهء وإن استھلکھا ضمن لآن الدراھم تتعین في الوکالاتء حتی لو ھلکت قبل الإنفاق بطلت الوکالةء فإذا أنفق من مال 


توله: (واعترض بأن الوکیل إذا ردھا الخ) آقول: بقضاء القاضي علی خلاف قول أبي حنیفة 


٤‏ کتاب الوکالة 


لبطلان القضاء۔ وقیل الأصح عند أبي یوسف رحم اللہ ان یؤخر في الفصلین لأنه یعتبر النظر حتی یستحلف 
المشتري لو کان حاضراً من غیر دعوی البائع فینتظر للنظر. قال: (ومن دفع إلی رجل عشرۃ دراھم ینفقھا علی أھله 


الرد عليه. والثاني : أن الرد بالعیب بقضاء القاضي فسخ للعقدء والعقد إذا انفسخ لا یعود فلو أثبتنا لە حق الرڈ 
تضرر بە الخصم في انفساخ عقدہ عليهء وأما قضاء الدین فلیس فیه فسخ عقدہ؛ فإذا حضر الموکل فأبی أن یحلف 
یتوصل المطلوب إلی قضاء حقه فلھذا أمر بقضاء الدینء وھذا الوجه الثاني من الفرق هو الذي أرادہ المصنف بقوله 
(لأن التدارك ممکن ھنالك) أي فی مسألة الدین (باسترداد ما قبضه الوکیل إذا ظھر الخطاأً عند نکوله) أي نکول 
الموکل عن الیمین؛ إذ القضاء لم ینفذ باطناً لأئه ما قضی إِلا بمجرد التسلیم فکان کالقضاء بالأملاك المرسلةء کذا 
في الکافي والکفایة (وھاھنا) أي في مسألة الرد بالعیب؛ وفي بعض النسخ: وفي الثانیة أي وفي المسآألة الثانیة ومي 
مسألة الرد بالعیب (غیر ممکن) أي التدارك غیر ممکن (لأن القضاء بالفسخ ماض علی الصحة وإن ظھر الخطاً عند 
أبي حنیفة کما ہو مذھبه) لأن القضاء في العقود والفسوخ ینفذ ظاھراً وباطناً عندہ کما مر في کتاب القضاء وفي 
کتاب النکاح أیضاً (ولا یستحلف المشتري عندہ بعد ذلك) أي بعد أن مضی القضاء بالفسخ علی الصحة (لألہ) أي 
لأن الاستحلاف (لا یفید) فإنه لما مضی الفسخ ولا یرد بالنکول لم یبق في الاستحلاف فائدة قطعاًء قال صاحب 
معراج الدرایة في تفسیر قول المصنف بعد ذلك : أي بعد نکول الموکل؛ وتبعه الشارح العیني: أقول: ھذا تفسیر 
فاسد إذ یصیر معنی المقام حینئذ ولا یستحلف المشتري عندہ بعد نکول المشتري؛ وھذا من قبیل اللغو من الکلام 
کما لا یخفی علی الفطن. وفي الذخیرۃ: وإن لم یکن للبائع بینة علی رضا الآمر بالعیب ورڈ الوکیل الجاریة علی 
البائع بالعیب ثئم حضر الآمر وادعی الرضا وأراد أخذ الجاریة فأبی البائع أن یدفعھا وقال نقض القاضي البیع فلا 
سبیل لك٠‏ فإن القاضي لا یلتفت إلی قول البائع ویر الجاریة علی الاآمر لن الآمر مع البائع تصادقا علی أن 
الجاریة ملك الاآمر لن البائع ادّعی رضا الاَمر بالعیب ولزوم الجاریة إیاء وصدقه الاآمر في ذلك فاستند التصدیق إلی 
وقت الاقرارء ویثبت بھذا التصادق أن القاضی أخطا فی قضائه بالرد وأن قضاءہ بالرد نفذ ظاھراً لا باطناً فبقیت 
الجاریة علی حکم ملك الآمر في الباطن کان للمز آن بأَكدھا بعض مشایخنا قالوا: ذا علی قول محمدہ وأما 
علی قول أبي حنیفة لا سبیل للاآمر علی الجاریةء وبعضھم قالوا: ھذا قول الکل وھو الأصح. ووجھه أن نقض 
القاضي ھاھنا البیع لم یکن بناء علی دلیل موجب للنقض؛ وانما کان لجھلە بالدلیل المسقط للرد وھو رضا الامر 
بالعیب ثم ظھر الدلیل بخلافہء وفي مثل ھذا لا ینفذ القضاء باطناً کما لو قضی في حادثة باجتھادہ وثمة نص بخلافه 
انتھی . وھکذا ذکر في المبسوط وشروح الجامع الصغیر أیضاء ونقل في النھایة ومعراج الدرایة عن تلك الکتب؛ ثم 
إِن صاحب العنایة ذکر ذلك ھاھنا علی وجه الاعتراض والجواب حیث قال: واعترض بأن الوکیل إذا ردھا علی 
البائع بالعیب ثم حضر المشتري وادعی الرضا بالعیب واسترد الجاریة وقال البائع لا سبیل لك علیھا لان القاضي 
نقض البیع فإنه لا یلتفت إلی قول البائعء ولو کان القضاء ماضیاً علی الصحة لم ترد الجاریة علی المشتري. وأجیب 
بان الرد مذھب محمد فأما علی قول أبی حنیفة فلا سبیل للآمر علی الجاریة. سلمنا أن ھذا قول الکل؛ لکن 
النقض هاھنا لم یوجبە دلیلء وإنما کان للجھل بالدلیل المسقط للرد وھو رضا الاآمر بالعیب ثم ظھر الدلیل بخلافه 
وت ہے سد ےش وس ا کے ےت سد نک چس سی سش ش تہ ھجت 
نفسە فقد أنفق بغیر أمرہ فیکون متبرعاً. وقیل: القیاس والاستحسان في قضاء الدینء وھو أن یدفع المدیون إلی رجل ألفاً 
ویوکلہ بقضاء دینه بھا فدفع الوکیل غیر ذلك من مال نفسه قضاء عنە فإنه في القیاس متبرعء حتی إِذا آراد المأمور ان یحبس 


قولەہ: (وقالوا هذا أآصح) أقول: أي کونە قول الکل أصح قولە: (في الفصلین الخ) أفول: قوله في الفصلین متعلق بقوله یتحد فيی 
قوله یجب أن یتحد الجواب الخ ۔ 


کتاب الو کالة ١‏ 


فانفق علیھم عشرة من عندہ فالعشرۃ بالعشرۃ لأن الوکیل بالإنفاق وکیل بالشراء والحکم فیه ما ذکرناہ) وقد قررناہ 


بتصادقھما في الآخرۃ علی وجود الرضا من المشتري؛ وفي مثله لا ینفذ القضاء >سش سس بر ہی 
حادثة وثمة نص بخلافه؛ وقالوا: ہذا أصح انتھی کلامہ. أقول: فیه بحث: لن ما ذکرہ في الجواب بعد التسلیم لا 
یدفع الاعتراض بل یقوّیه لأنه إذا جاز نقض القضاء هاھنا عند أبي حنیفة أیضاً بے سبب کان تعین أن القضاء بالفسخ 
هامنا لم یکن ماضیاً علی الصحة عندہ أیضاً فلا یتم الدلیل المذکور للفرق بین المسالتین فتأمل (وأما عندھما) أي 
عند أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ (قالوا) أي المشایخ (یجب أن یتحد الجواب علی ھذا) أي علی الأصل المذکور 
في الفصلین) أي في فصل الدین وفي فصل الردّ بالعیب (ولا یؤخر) أي لا یؤخر القضاء بالرد إلی تحلیف المشتري 
کما لا یؤخر القضاء بدفع الدین إلی تحلیف رب الدین (لآن التدارك ممکن) أي في الفصلین معاً (عندھما لبطلان 
التضاء) یعني أن عدم التاخیر إلی تحلیف رب الدین في فصل الدین إنما کان لأن التدارك ممکن عند ظھور الخطاً 
فی القضاء باسترداد ما قبضه الوکیل؛ وھذا المعنی موجود فی فصل الرد بالعیب أیضاً لأن قضاء القاضی فی مثل 
ذلو مسا ناب ظافلا باطا ناذا ظیی ھا النشار عكة کرن الشکحری رذت الہ قد بؤد لن 
التحلیف (وقیل الأصح عند أبي یوسف أن یؤخر) أي القضاء (في الفصلین لأنه) أي لآن أبا یوسف (یعتبر النظر) أي 
النظر للبائع؛ کذا في الشروح. أقول: الأولی أن یقال: أي النظر للخصم لیکون أنسب بالتعمیم للفصلین کما 
سینکشف لك (حتی یستحلف) أي أبو یوسف (المشتري لو کان حاضراً من غیر دعوی البائع) یعني أن من مذھب 
أبي یوسف أن القاضي لا یرد المبیع علی البائع إذا کان المشتري حاضراً وأراد الرد ما لم یستحلف باللہ ما رضیت 
بھذا العیب وإن لم یدع البائع فإذا کان المشتري أو رب الدین غائباً فاولی أُن لا یرد عليه ما لم یستحلف صیانة 
لقضائه عن البطلان ونظراً للبائع والمدیون (فینتظر للنظر) أي فینتظر في الفصلین نظراً للبائع والمدیون. قال في 
النھایة فینتظر للنظر: أي للبائع؛ فعلی ھذا ینبغي أن ینتظر في الدین نظراً للغریم انتھی. وقال في غایة البیان : فعلی 
ھذا بنتظر عندہ في الدین أیضاً نظراً للغریمء وھذا معنی قوله فینتظر للنظر انتھی . وقال في العنایة: لأنه یعتبر النظر 
للبائم حتی یستحلف المشتري إن کان حاضراً من غیر دعوی البائع فینتظر للنظر لە إن کان غائباً انتھی. أقول: لا 
یخفی ما في کل واحد منھا من تخصیص معنی نفس الکلام بصورۃ من الفصلین من غیر ضرورة داعیة إليەء فالوجه 
ما قوّرناہ فتبصر (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (ومن دفع إلی رجل عشرة دراھم ینفقھا علی أھله) أي لینفقھا 
علیھم (فأنفق علیھم عشرة من عندہ) أي من مال نفسه (فالعشرۃ بالعشرۃ) أي فالعشرۃ التي أنفقھا الوکیل من مال 
نفسه بمقابلة العشرۃ التي أخذھا من الموکل: یعني لا یکون الوکیل متبرعاً فیما أنفق بل ما أخذہ من الموکل یصیر 
ملکاً له. قال الإمام التمرتاشي : ھذا إذا کانت عشرۃ الدفع قائمة وقت شرائہ النفقة وکان یضیف العقد إلیھاء أو کان 
مطلقاً لکن ینوي تلك العشرۃء أما إذا کانت عشرۃ الدافع مستھلکة أو کان یشتري النفقة بعشرۃ نفسه ویضیف العقد 
إلیھا یصیر مشتریاً لنفسه ویکون متبرعاً بالإنفاقء لأن الدراھم تتعین في الوکالةء وکذا لو أضاف العقد إلی غیرھاء 
کذا ذکر ۂ في النھایة ومعراج الدرایة. وقال في الکفایة بعد ذلك: وقیل لا تتعین عند العامة لکن تتعلق الوکالة ببقاٹھاء 


الألف التي دفعت إليه لا یکون لە ذلك . وفي الاستحسان لە ذلك ولیس بمتبرّعء وذلك لأن قضاء الدین لیس بشراء فلا یکون 
الآمر راضیاً بثبوت الدین في ذمته للوکیل؛ ٣‏ فلو لم یجعل متبزعاً لألزمناہ دیناً لم برض به فجعلناہ متبرّعاً قیاساً. فأما الڑإنفاق 


قولە : (فالعشرۃ الذي أنفقه الخ) أفول: والاولی أن یقال: فالعشرۃ التي أخذھا من الموکل بمقابلة العشرۃ التي أنفقھا من ماله کما 
یظھر بالتامل؛ قال الإّتقاني : أي تکون العشرۃ التيی حبسھا عندہ بالعشرةۃ التي أنفقھا من خالص ماله انتھی؛ وھذا أولی أیضاً مما ذکرہ 
الأکمل فتأمل لیظھر لك وجه الأولویة قوله: (فاع تی الترکیل بلک تھو یڑ الاسیتان) أقول: یعني التجویز دلالة قوله: (وفي القیاس 
لیس لە ذلك الخ) أقول: ھذا القیاس یجري ظاراً في التوکیل بالشراء. 


بہت کتاب الوکالة 


فھذا کذلك. وقیل ھذا استحسان وفي القیاس لیس لە ذلك ویصیر متبرٌعاً. وقیل القیاس والاستحسان في قضاء 
الدین لأنه لیس بشراءء فأما الإنفاق یتضمن الشراء فلا یدخلانهء والل أعلم بالصواب . 


بخلاف المضاربة والشرکة حیث تتعین اتفاقاً فیھما۔ قال المصنف في تعلیل ما في الکتاب (لن الوکیل بالإنفاق 
وکیل بالشراءء والحکم فيه) أي في الوکیل بالشراء (ما ذکرناہ) من رجوع الوکیل علی الموکل بما أڈذی من الثمن 
(وقد قررناہ) یعني في باب الوکالة بالبیع والشراء عند قوله وإذا دفع الوکیل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبیع فله 
أنذ یرجع بە علی الموکل لأنه انعقدت بینھما مبادلة حکمیة (فھذا) أي ما نحن فيه من التوکیل بالإنفاق (کذلك) لأن 
الوکیل بالإنفاق علی الأھل قد یضطر إلی شراء شيء یصلح لنفقتھم ولا یکون مال الموکل معه في تلك الحالة 
فیحتاج إلی أن یؤدي ثمنه من مال نفسه فکان في التوکیل بذلك تجویز الاستبدال. واعلم أن محمداً لم یذکر في 
الأصل مسالة الإنفاقء بل ذکر فيه مسألة قضاء الدین فقال: وإذا دفع الرجل إلی الرجل ألف درھم فقال ادفعھا إلی 
فلان قضاء عني فدفع الوکیل غیرھا واحتبس الألف عندہ کان القیاس أن یدفع التي حبسھا إلی الموکل ویکون 
متطوعاً في التي دفع؛ ولکني أدع القیاس في ذلك وأستحسن أن أجیزہ: إلی ھنا لفظ الأصل. وإنما ذکر مسألة 
الائفاق في الجامع الصغیر ولکن لم یذکر القیاس والاستحسان فيه فقالوا في شروحە: ھذا الذي ذکرہ استحسان: 
والقیاس أن یردھا علی الموکل إن کانت قائمة ویضمن إن کان استھلکھاء وھو قول زفر وھذا معنی قول المصنف 
(وقیل ھذا استحسان؛ وفي القیاس لیس لە ذلك ویصیر متبرعاً) أي لیس للوکیل إنفاق عشرة نفسە بمقابلة عشرۃ 
الموکل؛ بل إذا أنفق عشرة نفسهە یصیر متبرعاً فیما أنفق ویرد الدراھم المأخوذۃ من الموکل عليهء وإن استھلکھا 
ضمن. وج القیاس أن الدراهم تتعین في الوکالات حتی لو ھلکت قبل الإنفاق بطلت الوکالةء فإذا اُنفق من مال 
نفسە فقد أنفق بغیر أمر الموکل فیصیر متبرعاً. وأما وجه الاستحسان فما ذکرہ المصنف فیما مر آنفاً بقوله لان 
الوکیل بالإنفاق وکیل بالشراء الخ وقالوا في شروح الجامع الصغیر أیضاً: من المشایخ من قال: لیس في قضاء 
الدین معنی الشراء فورد فیه القیاس والاستحسان اللذان ذکرھما محمد في الأصل. أما الإنفاق ففيه شراء فلم یختلف 
فیه وجه القیاس والاستحسان؛ بل صح ذلك قیاساً واستحساناً حتی رجع الوکیل علی الموکل ہما أنفق قیاساً 
واستحسانا وھذا معنی قول المصنف (وقیل القیاس والاستحسان في قضاء الدین لأنه لیس بشراء) ھذا وجه 
القیاس : یعني لما لم یکن قضاء الدین شراء لم یکن الآمر راضیاً بثبوت الدین في ذمته للوکیل فلو لم نجعله متبرعاً 
لألزمناہ دیناً لم یرض بہ فجعلناہ متبرعاً قیاساً. ووجه الاستحسان ما ذکرہ شیخ الإسلام علاء الدین الإسبیجابي في 
شرح الکافي للحاكم الشھید بقوله: لأن المأمور بقضاء الدین مأمور بشراء ما في ذمة الآمر بالدراھم؛ والوکیل 
بالشراء إذا اشتری ونقد الثمن من عند نفسه سلم المقبوض ل٢ھ‏ (فاما الإنفاق) فإنه (یتضمن الشراء) لن الأمر 
بالإنفاق أمر بشراء الطعامء والشراء لا یتعلق بعین الدراھم المدفوعة بل یمثلھا في الذمةء ثم ثبت لە حق الرجوع 
علی الاآمر فکان راضیاً بثبوت الدین فلم یجعل متبرعاً قیاساً أیضاً (فلا یدخلانهء واللہ أعلم) أي فلا یدخل القیاس 
والاستحسان في الإنفاقء بل یکون فیه حکم القیاس کحکم الاستحسان في أن الوکیل لا یکون متبرعاً بالإنفاق من 
مال نفسه . 


فیتضمن الشراء لأنە أمر بالإنفاق وھو أمر بشراء الطعام والشراء لا یتعلق بعین الدراھم المدفوعة إليه بل بمثلھا في الذمةء ٹم 
ثبت لہ حق الرجوع علی الاآمر فکان راضیاً بثبوت الدین فلم یجعل متبّعاً قیاساً أبضاء والل أعلم . 


قولە: (وفي الڑإستحسان لە ذلك) أقول: وجه الاستحسان أن المأمور بقضاء الدین مأمور بشراء ما فی ذمة الآمر بالدراھمء والوکیل 
بالشراء إذا اشتری ونقد الثمن من عند نفسه سلم المقبوض لە: یعني من الدراھم کذا ذکرہ الإتقاني نقلاً من شرح الاسبیجابي للکافی 
للحاکم الشھید قول: (وذلك لأن قضاء الدین) أقول: أي کونە متبرعاً في القیاس. 


کتاب الوکالة ۴ 


باب عزل الوکیل 
قال: (وللموکل أن یعزل الوکیل عن الوكالة) لن الوکالة حقه فله أن یبطلهء إلا إذا تعلق بە حق الغیر بأن کان 


باب عزل الوکیل 

آخر باب العزل؛ إذ العزل یقتضي سبق الثبوت فناسب ذکرہ آخراً (قال) أي القدوري في مختصرہ (وللموکل 
أن یعزل الوکیل عن الوکالة لأن الوکالة حقه) أي حق الموکل (فله أن بہطله) أي فللموکل الذي هو صاحب الحق أن 
یبطل حقه (إلا إذا تعلق بە)أي بالوکالة ذکر الضمیر بتاویل کونھا حقاً (حق الغیر) فحینٹذ لیس لە أن یعزله بلا رضا 
ذلك الغیر وذلك (بأن کان وکیلاً بالخصومة بطلب من جھة الطالب) أي بالتماس من جھة المدعي (لما فيه) أي لما 
في العزل في هذہ الصورۃ (من إبطال حق الغیر) وھو أن یحضرہ مجلس الحکم ویخاصمه ویثبت حقه عليهء وإبطال 
حق الغیر لا یجوز؛ قید بالطلب لأنە لو لم یکن وکیلاً بالطلب یملك الموکل عزله سواء کان الخصم حاضراً أو 
غائباء وقید بکون الطلب من جھة الطالب لأنه لو کان من جهة المطلوب: أي المدعی عليه ووکل الطالب فله عزله 
سواء کان المطلوب حاضراً أو غائباً. ثم إن عدم صحة العزل إذا کان بطلب من جھة الطالب فیما إذا کان العزل عند 
غیبة الطالب . وأما إذا کان عند حضورہ فیصح العزل سواء رضي به الطالب أو لاء وھذہ القیود مستفادة من صریح 
ما ذکرہ في الذخیرۃء فإنه قال فیھا: وإذا عزل الوکیل حال غیبة الخصم فھو علی وجھین: الأول أن یکون الوکیل 
وکیل الطالب؛ وفي ھذا الوجه العزل صحیح وإن کان المطلوب غاثباً لأن الطالب بالعزل یبطل حق نفسهە؛ لآن 
خصومة الوکیل حق الطالب وإبطال الإنسان حق نفسه صحیح من غیر أن یتوقف علی حضرة غیرہ. والوجه الثاني 
أنذ یکون الوکیل وکیل المطلوب؛ وأنه علی وجھین أیضاً: الأول أن یکون الوکیل من غیر التماس أحدء وفي ھذا 
الوجه العزل صحیح وإن کان الطالب غاثباء والوجه الثاني إذا کان التوکیل بالتماس أحد؛ إما الطالب وإما القاضي؛ 
وفي هذا الوجه إِن کان الوکیل غائباً وقت التوکیل ولم یعلم بالتوکیل صح عزله علی کل حال؛ لأن ھذہ الوکالة غیر 
نافذة لأنه لا نفاذ لھا قبل علم الوکیل فکان العزل رجوعاً وامتناعاً فیصح؛ وہذا علی الروایة العيی شرطت علم الوکیل 
لصیرورته وکیلا۔ وإن کان الوکیل حاضراً وقت التوکیل أو کان غائباً ولکن قد علم بالوکالة ولم یردھا فإن کانت 
الوکالة بالتماس الطالب لا یصح عزله حال غیبة الطالب ویصح حال حضرته رضي به الطالب أو سخطہ لان 
بالتوکیل ثبت نوع حق للطالب قبل الوکیل وھو حق أن یحضرہ مجلس الحکم فیخاصمه ویثبت حقه عليه. وبالعزل 
حال غیبة الطالب لو صح العزل یبطل ھذا الحق أصلاً لأنە لا یمکنە الخصومة مع الوکیل والمطلوب رہما یغیب قبل 


باب عزل الوکیل 
وجه تأخیر باب العزل ظاھر لا یحتاج إلی بیان. واعلم أُن الوکیل 9ص - ,+7 آو لا 
لان الطالب بالعزل یبطل خقه وھو لا یتوقف علی حضور غیرہ وھو المذکور أوَلاً وإِن کان للمطلوب؛ فإن لم یکن بطلب من 
جهة الطالب أو من یقوم مقامه مثل القاضي فکذلك . وإن کان فاما إن علم الوکیل بالوکالة أولاّء فإن لم یعلم فکذلك لأنہ لا 
نفاذ للوکالة قبل علم الوکیل فکان العزل امتناعاً ولھذا لم یذکرہ المصنف؛ وإن علم ولم یردھا لم یصح في غیبة الطالب لان 
التوکیل ثبت لە حق |حضارہ فيی مجلس الحکم وإثبات الحق عليه؛ وبالعزل حال غیبته یبطل ذلك وھو المذکور في الکتاب 
مسنثنی؛ وصح بحضرتہ لأن الحق لا یبطلء لأنه إن کان لا یمکنە الخصومة مع الموکل یمکنە الخصومة مع الموکل ویمکنه 


باب عزل الوکیل 
قوله: (وھو المذکور أولاً) أقول: فیه بحث٠‏ فإن المذکور أولاً یعمە وعزل الوکیل بالبیع والشراء مثلاً لعموم کلام القدوري؛ 
وجوابه أن القصر إضافي: أي لا عزل وکیل المطلوب قوله: (وإن کان للمطلوب فإن لم یکن الخ) أقول: قال الزیلعي في تعلیل صحة 
عزله لعدم تعلق حقه بالوکالة إذ هو لم یطلب قولە: (فکان العزل امتناعاً) أقول: أي نکان العزل اللفظي امتناعاً حقیقة لا عزلاً۔ 


٤٤‏ کتاب الوکالة 


وکیلاً بالخصومة یطلب من جھ۲ة الطالبِ لما فيه من إبطال حق الغیر وصار کالوکالة التي تضمنھا عقد الرھن. قال: 


أن یحضر الطالب فلا یمکنە الخصومة معه أیضاً فیبطل حقه أصلا. وأما إذا کان الطالب حاضراً فحقه لا یبطل أصلا 
لأنه إن کان لا یمکنە الخصومة مع الوکیل یمکنە مع المطلوب ویمکنە أن یطالب من المطلوب أن ینصب وکیلاً آخر 
إلی هنا لفظ الذخیرۃ. قال صاحب العنایة في شرح ھذا المقام: واعلم أن الوکیل إن کان للطالب فعزله صحیح 
حضر المطلوب و لا لأن الطالب بالعزل یبطل حقه وھو لا یتوقف علی حضور غیرہ وھو المذکور أو لا. وإن کان 
للمطلوب٠‏ فإن لم یکن بطلب من جھة الطالب أو من یقوم مقامه مثل القاضي فکذلك: وإن کان فآما إن علم الوکیل 
بالوکالة أو لاء فإن لم یعلم فکذلك لأنە لا نفاذ للوکالة قبل علم الوکیل فکان العزل امتناعاً ولھذا لم یذکرہ 
المصنف؛ وإن علم ولم یردھا لم یصح في غیبة الطالب لأن بالتوکیل ثبت لە حق إحضارہ في مجلس الحکم وإثبات 
الحق عليهء وبالعزل حال غیبته یبطل ذلك وھو المذکور في الکتاب مستثنی؛ وصح بحضرته لأن الحق لا یبطل؛ 
لأئه إن کان لا یمکنە الخصومة مع الوکیل یمکنە الخصومة مع الموکل ویمکنە طلب نصب وکیل آخر منە؛ ولم 
یذکرھا المصنف لن دلیله یلوٌح إليه لأنه قال لما فیه من إبطال حق الغیر وھاھنا لا إبطال کما ذکرناء اھ کلامه. 
واعترض بعض الفضلاء علی قوله وھو المذکور أوّلاّء واجاب حیث قال: فيه بحث؛ فإن المذکور أوَلاً یعمه؛ 
وعزل الوکیل بالبیع والشراء مثلاً لعموم کلام القدوري: وجوابە أن القصر إضافي: أي لا عزل وکیل المطلوب ا ھ. 
أقول: جوابه لیس بتام فإن المذکور أوَلاً وھو قول وللموکل أن یعزل الوکیل عن الوکالة یعم عزل وکیل المطلوب 
أیضاً سیما الذي لم یکن بطلب من جھة الطالب أو من یقوم مقامه فلا یتم التوجیە بحمل القصر علی الإضافي بمعنی 
لا عزل وکیل المطلوب . ثم أقول: الحق الصریح أن کلام القدوري الذي ذکرہ المصنف ھاھنا ولا وھو قوله 
وللموکل أن یعزل الوکیل عن الوکالة یعمٌ جمیع الصور التي ذکرھا صاحب العنایة بطریق التقسیم والتفصیل؛ وقد 
استثنی المصنف من ذلك صورۃ واحدة وھي عزل من کان وکیلاً للمطلوب بطلب من جھة الطالب فبقي ما عداھا 
من الصور تحت عموم المسٹثنی منە بلا ریب؛ ویمشي في ذلك کلە التعلیل الذي ذکرہ المصنف بقوله لأن الوکاله 
حقه فله أن یبطلهء فما زعمه الشارح المذکور من کون المذکور أوَلاً مقصوراً علی صورۃ عزل وکیل الطالب؛ وکون 
بعض صور عزل الوکیل المطلوب غیر مذکور في الکتاب أصلا سھو بین (وصار) أي صار التوکیل الذي کان بطلب 
من جھة الطالب (کالوکالة التي تضمنھا'عقد الرھن)أي کالوکالة المشروطة في عقد الرھن بأن وضع الرھن علی یدي 
عدلء وشرط في الرھن أن یکون العدل أو المرتھن مسلطاً علی بیع الرھن عند حلول الدین؛ فإنه إذا أراد الراھن أن 
یعزل الوکیل عن الوکالة بالبیع لیس لە ذلكء لن البیع صار حقاً للمرتھن؛ وبالعزل یبطل ھذا الحق کما یِأتي تفصیله 
في کتاب الرھن؛ وکذا إذا تعلق حق الوکیل بعین من أعیان الموکل لا یملك إخراجه عن الوکالة نحو أن أمرہ أُن 
یبیع ویستوفي الدین من ثمنە؛ کذا في النھایة نقلاً عن الذخیرۃ. قیل: من أین وقع الفرق بین الوکیل في الخصومة 
بطلب من جھة الطالب وبین الوکیل الذي تثبت وکالته فيی ضمن عقد الرھن حیث یملك الموکل في الأول عزل 
الوکیل حال حضرۃ الخصم وإن لم یرض بە الخصم ولا یملك في الثاني عزله حال حضرۃ المرتھن إذا لم یرض بە 
المرتھن مع أنه في کل منھما تعلق حق الغیر بوکالة الوکیل ومع وجود ھذہ المفارقة کیف شبه ھذا بذاكغ؟ وأجیب 


طلب نصب وکیل آخر منهء ولم یذکرھا المصنف لن دلیله یلوّح إليه لأنه قال لما فیه من إبطال حق الغیر وھاھنا لا إبطال 
کما ذکرناہ قوله : (فصار) أي فصار التوکیل من جهة المطلوب إذا کان بطلب من جھة الطالب (کالوکالة التي تضمنھا عقد 
الرھن) بأن وضع الرھن علی یدي عدل وشرط في الرھن أن یکون العدل مسلطاً علی البیع ثم أراد الراھن أن بعزل العدل علی 
البیع لیس لە ذلك لآن البیع صار حقاً للمرتھن وبالعزل یبطل ھذا الحق. فإن قیل : عزل الراھن العدل عن البیع لا یصح وإن 


قوله: (بأن وضع الرھن الخ) أقول: تفسیر للعام بالخاص؛ فإنہ إذا وکل المرتھن یییعه الحال کذلك وسیجيء التفصیل في الرھن۔ 


کتاب الوکالة ٤"‏ 


(فإن لم یبلغه العزل فھو علی وکالتہ وتصرفہ جائز حتی یعلم) لأن في العزل إضراراً بہ من حیث إبطال ولایته أو من 
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بن الفرق بینھما من حیث إن العزل لو صح فیما نحن فیه حال حضرۃ الطالب لم یبطل حق الطالب أصلا لأنه یمکنہ 
ان یخاصم المطلوب . وأما في مسألة الرھن؛ فلو صح العزل حال حضرۃ المرتھن بطل حقه في البیع إذ لا یمکنە أن 
یطالب الراھن بالبیع ۔ وأما وجه التشبيه فھو تعلق حق الغیر بوکالة الوکیل وبطلان حق ذلك الغیر عند صحة العزل 
في غیبته (قال) أي القدوري في مختصرہ (فإن لم یبلغه العزل) أي فإِن لم یبلغ الوکیل خبر عزل الموکل إیاہ (فھو 
علی وکالته وتصرفه جائز حتی یعلم) أي حتی یعلم الوکیل عزله؛ وھذا عندنا وبه قال الشافعي في قول ومالك في 
روایة واحمد في روایة. وقال الشافعي في الأصح: ینعزلء وبە قال مالك في روایة وأاحمد في روایةق لآن نفوذ 
الوکالة لحق الموکل لە فھو بالعزل یسقط حق نفسه؛ والمرہ ینفرد بإسقاط حق نفسە؛ ألا یری أنه یطلق زوجته 
ویعتق عبدہ بغیر علم منھماء ولآن الوکالة للموکل لا عليهء فلو لم ینفرد الموکل قبل علم الوکیل بە کان ذلك عليه 
من وج وذلك لا یجوز. ولکنا نقول: العزل خطاب ملزم للوکیل بأن یمتنع من التصرف؛ وحکم الخطاب لا 
یثبت في حق المخاطب ما لم یعلم بە کخطاب الشرع؛ فإن أھل قباء کانوا یصلون إلی بیت المقدس بعد الأمر 
بالتوجه إلی الکعبةء وجوّز لھم رسول اللہ پل حین لم یعلموا”ء وکذلك کثیر من الصحابة رضي اللہ عنھم شربوا 
الخمر بعد نزول تحریمھا قبل علمھم بذلك” وفيه نزل قوله تعالی: ٭لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فیما طعمواہ4 [المائدۃ: ۹۳] وھذا لأن الخطاب مقصود للعمل؛ ولا یتمکن من العمل ما لم یعلم بە ثم إن 
الفقہ فیما نحن فیە ما ذکرہ المصنف بقوله (لأن في العزل) أي في عزل الوکیل من غیر علمه (إضراراً به) أي بالوکیل 
من وجھین: أحدھما أشار إليه بقوله (من حیث إبطال ولایتہ) فإن فی إبطال ولایته تکذیباً لە لأن الوکیل یتصرف 
لموکلہ علی ادعاء أن لە ولایة ذلك بالوکالةء وفي عزله من غیر علمه تکذیب لە فیما ادعاہ لبطلان ولایته بالعزل؛ 
وتکذیب الانسان فیما یقول ضرر عليه لا محالة. والثاني: ما أشار إليه بقوله (أو من حیث رجوع الحقوق إليہ) أي 
إلی الوکیل فإنه یتصرف فیھا بناء علی رجوعھا إليه (فینقد من مال الموکل) إِن کان وکیلاّ بالشراء (ویسلم المبیع) إن 
کان وکیلا بالبیعء فلو کان معزولاً قبل العلم کان التصرف واقعاً له (فیضمنه) أي فیضمن ما نقدہ وما سلمه (فیتضرّر 
رت ےت شس ہت سے شش یں شر رس سس ہے سے رک تد سے سس کس ےسیج 


کان بحضرۃ المرتھن ما لم یرض ب٭؛ بخلاف عزل الموکل وکیله بالخصومة فإئه صحیح إذا کان بحضرة الطالب رضي بە أو 
لاء ولو کانتا متشابھتین لما وقعت بینھما ذہ التفرقة. أجیب بأن مدار جواز العزل وعدم علی بطلان الحق وعدمە فإذا بطل 
اپ پٹ یی  ,‏ 9خ ےت ایی ننتتتٹزششش-6-رھورورز ںوچو" ے_۔_۔ 
قولە: (ثم آراد الراھن الخ) آقول: الأظھر أن یقول بدل قوله ثم أراد فإنه إذا آراد قوله: (لیس لە ذلك) اأقول: استثناف بیاني . 
0ت0جوبےب ب بب و ہہ ے ہے پےجچ چو چچش 
)١(‏ صحیح. یشیر إلی ما أخرجه البخاري ٣ء‏ ٤ء‏ ٤4٦٦ء ٤٤۹٤ ء٤٦٤۹۰ )۷۲٥٢٢‏ ومسلم ٢١١٢‏ والترمذي ۳٤٣٣‏ والنسائي ٦٦/٢‏ والدارميی 
۲۱ وابن حبان ۱۷۱١‏ والدارقطني ۲۷۳/۱ والبیھقي ١٣٦۲‏ وآأحمد ۷۲ء والبغوي )٥‏ کلھم من حدیث ابن عمر۔ 
ولفظه ابینما الناس بقباء في صلاۃ الصبح إذا جاءھم آتٍ فقال لھم: إن رسول الله پچ قد أَنزٍل عليه اللیلة قرآن وقد أَمِرَ أن یستقبل الکعبة 
فاستقبلوھاء وکانت وجوهھم إلی الشامء فاستداروا إلی الکعبة؟. 
قال البفوي: فیه دلیل علی أن حکم النسخ لا یلزم المرہ قبل بلوغ الخبر إِليه لأن أھل قباء کانوا شرعوا في الصلاۃ إلی بیت المقدس بعد الخ 
لأن آیة النسخ تزلت بین الظھر والعصرء وأول صلاۃ صلاھا رسول الله گی إلی الکعبة صلاة العصر؛ ووصل الخبر إلی أھل قباء فيی صلاۃ 
الصبح؛ ٹم انحرفواء وہنوا علی صلاتھم:؛ ولم یعیدوھا اھ. البغويی. 
)۲( صحیح یشیر المصنف إلی ما أآخرجه البخاري ٣۸٥٦ء ٢٣٦٢٥٥‏ ومسلم ۰ وابن حبان ٢٥٥٥‏ والحمیدي ۱۲٢١‏ وکذا النسائي ۸/ ۲۸۷ والبیھقي 
۸ وأحمد م۳/ ۱۸۴۳ء ۱۸۹ء ۱۹۰ کلھم من حدیث أنس. 
ولفظه آن آنس بن مالك أخبرھم قال: بینما أنا قائم علی الحيٗ وأنا اصفرھم سنا علی عمومتي إذ جاء رجل فقال: إنھا حَوُمّت الخمرہ وآنا قائم 
علیھم أسقیھم من فضیخ لھمء فقالوا: اکفاھاء فکفاتھا فقلت لأآنس: ما هو؟ قال: البسر؛ والتمرہ وقال أبو بکر بن أنس؛ وکانت خمرھم 
یومٹذ فلم ینکرہ آنس بن مالك؟. 
وفوله ومن فضیخ لھم) الفضیخ : اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. 


شرح فتح القدیر/ِج۸/م۱۰ 


٦‏ کتاب الوکالة 


حیث رجوع الحقوق إليه فینقد من مال الموکل ویسلم المبیع فیضمنە فیتضرر بە ویستويی الوکیل بالنکاح وغیرہ 
للوجه الأول؛ وقد ذکرنا اشتراط العدد أو العدالة في المخبر فلا نعیدہ. قال: (وتبطل الوکالة ہموت الموکل وجنونه 


بہ) والضرر مدفوع شرعا۔ ثم إِن الوجه الاول عامٌ یشمل جمیع التصرفات من النکاح والطلاق والبیع والشراء وغیر 
ذلك . وأما الوجه الثانيی: فمختص بالتصرفات التي ترجع فیھا الحقوق إلی الوکیل دون الموکل کالبیع والشراء 
ونحوھما. وعن ھذا قال المصنف (ویستوي الوکیل بالنکاح وغیرہ للوجھ الأول) یعني أن الوکیل بالنکاح وغیرہ سیان 
في الحکم المذکور وھو عدم انعزال الوکیل قبل العلم بالعزل نظراً إلی الوجه الأول۔ وفي الذخیرۃ: وکذلك الوکیل 
إذا عزل نفسه لا یصح عزله من غیر علم الموکل ولا یخرج عن الوکالة انتھی. وھکذا ذکر في سائر معتبرات 
الفتاوی. قال في المحیط البرھاني: وإذا جحد الموکل الوکالة وقال لم أوکله لم یکن ذلك عزلاًء ھکذا ذکر في 
الأجناس في مسائل البیوعء وفي مسائل الغصب من الأجناس أیضاً: إذا قال اشھدوا أئي لم آوکل فلاناً فھذا کذب 
وھو وکیل لا ینعزل: وبعض مشایخنا ذکروا في شروحھم أن جحود الموکل الوکالة عزل للوکیل. وذکر شیخ 
الإسلام في شرح کتاب الشرکة أن جحود ما عدا النکاح فسخ لە انٹتھی. وھکذا ذکر في الذخیرۃ أیضاً. قال 
المصنف : (وقد ذکرنا اشتراط العدد أو العدالة في المخبر) أشار بە إلی ما ذکرہ في فصل القضاء بالمواریث من کتاب 
دب القاضي بقوله ولا یکون النھي عن الوکالة حتی یشھد عندہ شامدان أو رجل عدل الخ (فلا نعیدہ) لعدم 
الاحتیاج إلی الإعادۃ. اعلم أن الوکالة تثبت بخبر الواحد حزاً کان أو عبداً عدلاً کان أو فاسقاًء رجلاً کان أو امرأة: 
صبیاً کان أو بالغاً وکذلك العزل عندھماء وعند أبي حنیفة لا یثبت العزل إلا بخبر الواحد العدل أو بخبر الڑئنین إذا 
لم یکونا عدلین. ثم إن هذا الاختلاف فیما إذا لم یکن الخبر علی وجہ الرسالة. وأما إذا کان علی وجھھا فیثبت بہ 
العزل بالاتفاقء کائناً من کان الرسول؛ عدلاً کان أو غیر عدل: حرَاً کان أو عبدا صغیراً کان أو کبیراء نص عليه 
في البدائع . وقال في تعلیله: لأن الرسول قائم مقام المرسل وسفیر عنہ فتصح سفارته بعد أن صحت عبارتہ علی أي 
صفة کان (قال) أي القدوری في مختصرہ (وتبطل الوکالة بموت الموکل وجنونه جنوناً مطبقاً) بالباء المکسورۃ: أي 
دائمًء ومنە الحمی المطبقة: أي الدائمة التي لا تفارق لیلا ولا نھارًء وقیل مطبقاً: أي مستوعباًء من أطبق الغیم 
السماء إذا استوعبھا (ولحاقه) بفتح اللام : أي وتبطل بلحاق الموکل (بدار الحرب مرتداً) وفي الذخیرة قالوا: ما ذکر 
فی الجواب فی الجنون المطبق محمول علی ما إذا کانت الوکالة غیر لازمة بحیث یملك الموکل العزل فی کل ساعة 
وزمان کالوکیل بالخصومة من جانب الطالب؛ وأما إذا کانت الوکالة لازمة بحیث لا یملك الموکل العزل کالعدل إذا 
سلط علی بیع الرھن وکان التسلیط مشروطاً في عقد الرھن فلا ینعزل الوکیل بجنون الموکل وإن کان الجنون مطبقاً 
وھذا لآن الوکالة إذا کانت غیر لازمة یکون لبقاٹھا حکم الإنشاءء ولو أنشأ الموکل الوکالة بعد ما جنْ جنوناً مطبقاً 
لا یصح؛ فکذا لا تبقی الوکالة إذا صار الموکل بھذہ الصفة. وأما إذا کانت الوکالة لازمة بحیث لا یقدر الموکل 


الحق بطل العزل؛ وفي الوکیل بالخصومة لم یبطل الحق بالعزل بحضرته لما تقدم فکان جائزآء وأما في مسألة الرھن فلو صح 
العزل بحضرۃ المرتھن بطل حقه في البیع أصلا إذ لا یمکن أن یطالب الراهن بالبیع . قال: (فإن لم یبلغه العزل فھو علی 
وکالته الخ) إذا عزل الوکیل ولم یبلغه عزله فھو علی وکالته وتصرفه جائز ختی یعلم لآن في عزله إضراراً بە من ؤجھین: 
أحدھما من حیث بطلان ولایته لأن الوکیل یتصرف علی ادعاء أن لە ولایة ذلك؛ وفي العزل من غیر علمه تکذیب لە فیما 
ادعاہ لبطلان ولایتەء وضرر التکذیب ظاھر لا محالة. والثاني من حیث رجوع الحقوق إليه فإله ینقد من مال الموکل إنْ کان 


قال المصنف : (ولحاقه بدار الحرب مرتدا) أقول: اللحاق بفتح اللام مصدر کالذھاب . قال الزیلعي: المراد بلحاقه دار الحرب 
مرتداً أن یحکم الحاکم بلحاقہ لان لحاقه لا یثبت إلا بحکم الحاکم انتھی۔ ہذا لا یوافق ما في الھدایة کما لا یخفی؛ إذ یکون الحکم 
المذکور في اللحاق علی قولھما حینثذ فإن تبطل صیغة الاستقبال۔ 


کتاب الوکالة ۂ۷ 


جنوناً مطبقاً ولحاقہ بدار الحرب مرندآ) لآن التوکیل تصرف غیر لازم فیکون لدوامه حکم ابتدائہ فلا بد من قیام الأمر 
وقد بطل بھذہ العوارض؛ وشرط أن یکون الجنون مطبقاً لأن قلیله بمنزلة الإغماء وحذً المطبق شھر عند أبي 
علی عزله لا یکون لبقاء الوکالة حکم الإنشاءء وکان الوکیل في هذہ الوکالة بمنزلة المالك من حیث إنه لا یملك 
الموکل عزله. ومن ملك شیٹاً من جھة أخری ثم جن الملك فإنه لا یبطل ملکە؛ کما لو ملك عیناً فکذا إذا ملك 
التصرف؛ وبھذا الطریق إذا جعل أمر امرأته بیدھا ثم جن الزوج لا یبطل الأمر انتھی. وفي غایة البیان قال في التتمة 
والفتاوی الصغری: وھذا کله فيی موضع یملك الموکل عزله؛ آما في موضع لا یملك عزله کالعدل في باب الرھن 
والأمر بالید للمرأة فإنه لا ینعزل الوکیل بموت الموکل وجنوئەء والوکیل بالخصومة بالتماس الخصم ینعزل بموت 
الموکل وجنونەہ والوکیل بالطلاق ینعزل بجنون الموکل استحساناً ولا ینعزل قیاساً انتھی. أقول: في المنقول عن 
التتمة والفتاوی الصغری إشکال؛ لآن الظاھر من عبارته أن یکون الأمر بالید للمرأة من باب التوکیل؛ ولیس کذلك 
فإنه من باب التمليیك لا التوکیل علی ما تقرر فیما مر في باب تفویض الطلاق من کتاب الطلاق؛ بخلاف عبارةۃ 
الذخیرة کما لا یخفی علی المتأامل. ثم أقول: فیما بقي هاھنا شيء؛ وھو أن تقسیمھم الوکالة علی اللازمة وغیر 
اللازمة وحملھم الجواب في الجنون المطبق علی الثانیة دون الأولی ینافي ما ذکروا فيی صدر کتاب الوکالة من أن 
صفة الوکالة هي أنھا عقد جائز غیر لازم حتی یملك کل واحد من الموکل والوکیل العزل بدون رضا صاحبه؛ إذ 
الظاھر أن المذکور ھناك صفتھا العامة لجمیع أنواعھاء اللھم إلا أن یقال: الأصل في الوکالة عدم اللزوم؛ واللزوم 
في أحد القسمین المذکورین لعارض وھو تعلق حق الغیر بە علی عکس ما قالوا في البیع بالخیار کما سیأتي فتامل. 
قال المصنف في تعلیل مسألة الکتاب (لأن التوکیل تصرف غیر لازم) قال صاحب العنایة في تعلیل ھذہ المقدمة: إِذ 
اللزوم عبارۃ عما یتوقف وجودہ علی الرضا من الجانبین: وھاھنا لیس کذلك لأن کلا منھما ینفرد في فسخھاء فإن 
للوکیل أن یمنع نفسه عن الوکالة وللموکل أن یمنع الوکیل عنھا انتھی. وقد سبقه تاج الشریعة إلی ھذا التعلیل . 
اقول: فیه خلل؛ لن توقف الوجود علی الرضا من الجانبین متحقق في کل عقد لازماً کان أو غیر لازم؛ وإنما 
اللازم ما یتوقف فسخه علی الرضا من الجانبین؛ فقولھما إذ اللزوم عبارۃ عما یتوقف وجودہ علی الرضا من الجانبین 
لیس بصحیح. والصواب أن یقال: إذ التصرف اللازم عبارۃ عما یتوقف فسخهە علی الرضا من الجانبین وھاھنا لیس 
کذلك (فیکون لدوامه) أي لدوام التوکیل (حکم ابتدائہ) لان التصرف إِذا کان غیر لازم کان المتصرف بسبیل من 
فسخہ في کل لحظة من لحظات دوامهء فلما لم ینفسخ جعل امتناعه عن الفسخ عند تمکنه منە بمنزلة ابتداء تصرف 
آخر من جنسهە إنزالا للمتمکن مکان المبتدیء والمنشیء کما قالوا فی قوله تعالی : ۶ٛأولئك الذین اشتروا الضلالة 
بالھدی4 [البقرۃ : ]۱۷١‏ فصار کأنه یتجدّد عقد الوکالة فيی کل ساعة فینتھي؛ فکان کل جزء منە بمنزلة ابتداء العقد 


وکیلاً بالشراء ویسلم المبیع إِن کان وکیلا بالبیعء فإذا کان معزولاً کان التصرف واقعاً لە بعد العزل فیضمنه فیتضرر بە؛ 
والوکیل بالنکاح وغیرہ سیان في الوجه الأول؛ وقد ذکرنا اشتراط العدد أو العدالة في المخبر في فصل القضاء بالمواریث في 
کتاب أدب القاضي فلا یحتاج إلی الإعادۃ. قال: (وتبطل الوکالة ہموت الموکل الخ) قد تقدم أُن من الوکالة ما یجوز للموکل 
فیه أن یعزل الوکیل من غیر توقف علی رضا أحدء ومنھا ما لا یجوز ذلك فیه إلا برضا الطالب؛ ففي الأول تبطل الوکالة 
بموت الموکل وجنونە جنوناً مطبقاً ولحاقه بدار الحرب مرتذاء لآن التوکیل تصرف غیر لازمء إذ اللزوم عبارۃ عما یتوقف 
وجودہ علی الرضا من الجانبین؛ وھاھنا لیس کذلك لآن کلا منھما ینفرد فی فسخھاء فإن للوکیل أن یمنع نفسه عن الوکالة 


قوله: (إذ اللزوم عبارة عما یتوقف وجودہ) أقول: فیه مسامحة لعل ھنا سھواء والصحیح عما یتوقف رفع وجودہ وإلا فالبیع بالخیار 
یتوقف وجودہ علی رضا الجانبینء ویصرح بعد آسطر بأنە غیر لازم قولہ: (لآن کلا منھما ینفرد في فسخھا) أقول: مع أن انفراد أحدھما 
یكفي في انتفاء اللزوم قوله: (فکذا فیما هو بمنزلتہ) أقول: الضمیر في قوله بمنزلته راجع إلی قوله ابتداء في قوله بمنزلة ابتداء العقد 
قولە: (ونوقض بالبیع بالخیار فإنه الخ) أقول: فیه مغالطةء فإن المتقرر هو البیع لا الخیار وھذا هو خلاصة الجواب قوله: (وکلام 


۸ کتاب الو کال 


توسافت اعتباراً ہما یسقط بە الصوم ۔ وعنه أکثر من یوم ولیلهة لأنه تسقط به الصلوات الخمس فصار کالمیت . وقال 
محمد: حول کامل لأنہ یسقط بہ جمیع العبادات فقذّر بە احتیاطاً. قالوا: الحکم المذکور في اللحاق قول أبي حنیفة 
لان تصرفات المرتد موقوفة عندہ فکذا وکالته: فإن أسلم نفذء وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوکالةء فأما 
عندھما تصرفاته نافذة فلا تبطل وکالته إلا أن یموت أو یقتل علی ردته أو یحکم بلحاقه وقد مر في السیر؛ وإن کان 


(فلا بد من قیام الأمر) أي فلا بد من قیام مر الموکل بالتوکیل في کل ساعة إذا کان لا بد من أمرہ بذلك في ابتداء 
العقدء فکذا فیما هو بمنزلته (وقد بطل) أي أمر الموکل (بھذہ العوارض) وھي الموت والجنون والارتداد. فإن قیل: 
البیع بالخیار غیر لازم ومع ذلك لا یبطل البیع بالموت بل یتقرر ویبطل الخیار. قلنا: الاصل في البیع اللزوم وعدم 
اللزوم بسبب العارض وھو الخیارء فإذا مات تقرّر اللأاصل وبطل العارض٠؛‏ کذا في الشروح (وشرط) أي شرط في 
بطلان الوکالة (أن یکون الجنون مطبقاً لأن قلیله) أي قلیل الجنون (بمنزلة الإغماء) فلا تبطل به الوکالة کما لا تبطل 
بالإاغماء (وحد المطبق) أي حدً الجنون المطبق (شھر عند أبي یوسف) وروی ذلك أبو بکر الرازي عن أبي حنیفة 
(اعتباراً بما یسقط بە الصوم) أي صوم شھر رمضان. وقال في الواقعات الحسامیة في باب البیوع الجائزۃ: والمختار 
ما قاله أبو حنیفة أنه مقذر بالشھر لآن ما دون الشھر في حکم العاجل فکان قصیرا والشھر فصاعداً فيی حکم 
الآجل فکان طویلاً (وعنه) أي عن أبي یوسف (اکٹر من یوم ولیلة لأنه تسقط بە الصلوات الخمس فصار) أي فصار 
من جنْ في ھذہ المدة (کالمیت) فلا یصلح للوکالة (وقال محمد: حول کامل) قال الناطفي في الأجناس: قال ابن 
سماعة في نوادرہ: قال محمد في قولە الأوّل: حتی یجن یوماً ولیلة فیخرج الوکیل من الوکالةء ثم رجع وقال: 
حتی بجنْ شھراًء ثم رجع وقال: حتی یجن سنة (لأله یسقط بە) أي بالحول الکامل (جمیع العبادات) وأما ما دون 
الحول فلا تسقط به الزکاةۃ لن وجوبھا مقدّر بالحول فلا یکون في معنی الموت (فقدّر بە) أي فقدر حدّ الجنون 
المطبق بالحول الکامل (احتیاطاً). قال في الکافي: وھو الصحیح؛ وکذا قال في التبیین (قالوا) أي المشایخ (الحکم 
المذکور في اللحاق) أي الحکم المذکور في اللحاق فيی مختصر القدوري؛ وھو ما ذکر قبل ھذا بقوله: ولحاقه بدار 
الحرب مرتدَاً (قول أبي حنیفة لأن تصرفات المرتد موقوفة عندہ فکذا وکالتہ) قال المصنف في باب أحکام المرتدین 
من کتاب السیر: اعلم أن تصرفات المرتد علی أربعة أقسام: نافذ بالاتفاق کالاستیلاد والطلاق لأنه لا یفتقر إلٰی 
حقیقة الملك وتمام الولایةء وباطل بالاتفاق کالنکاح والذبیحة لأنه یعتمد الملة ولا ملَّة لەء وموقوف بالاتفاق 
کالمفاوضة لأنھا تعتمد المساواۃ ولا مساواۃ بین المسلم والمرتد ما لم یسلم ومختلف في توقفه وھو ما عددناہ ا 
ھ. وقال الشراح ھناك : یعني بقوله ما عددناہ ما ذکرہ بقوله وما باعه أو اشتراہ أو أعتقه أو وہبه أو تصرف فيیه من 
أمواله في حال ردته فھو موقوف . أقول: فقد تلخص من ذلك أن مرادہ هاھنا أنذ بعض تصرفات المرتد موقوف 
عندہ فکذا وکالته لکونھا فيی حکم ذلك ولکن عبارته غیر واضحة فی إفاد المراد (فإن اسلم نفذ) أي فإن أسلم 
المرتد نفذ تصرفه السابق (وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوکالة فأما عندھما فتصرفاتہ نافذة فلا تبطل وکالته 


وللموکل أن یمنع الوکیل عنھاء وکل تصرف غیر لازم لدوامه حکم ابتدائەء لآن المتصرف بسبیل من نقضه في کل لحظة 
فصار کأنه یتجدد عقد الوکالة فيی کل ساعة فینتھي فکان کل جزء منە بمنزلة ابتداء العقدء ولا بد فی ذلك من الأمر فکذا فیما 
ہو بمنزلتء وقد بطل الأمر بھذہ العوارض فلا تبقی الوکالة من مؤلاء کما لا تنعقد منھم ابتداء؛ ونوقض بالبیع بالخیار فإنه 
غیر لازم ویتقرر بالموت . وأجیب بأن الأصل في البیع اللزوم وعدم لعارض الخیارء فإذا مات بطل العارض وتقرر الأصل 


المصنف عن بیان التقسیم ساکت الخ) أقول: لا یقال إنما لم یصرح بالتقسیم لانفھامه من التعلیل مع ما أسلفه من قوله إلا إذا تعلق بە 
حتی الغیر الخ لأنہ لا دلالة فیما سبق من کلامه علی لزوم بعض الوکالات أصلاً فلا ینفھم التقسیم کما لا یخفی فلیتامل قولە: (یسقط بہ 
جمیع العبادات) أقول: حتی الزکاۃ قوله: (وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت) أقول: ما سبق وییطل ما بعدہ۔ 


کتاب الو کال ۹ 


الموکل امرأۃ فارتدت فالوکیل علی وکالته حتی تموت آو تلحق بدار الحرب لان ردتھا لا تؤثر في عقودھا علی ما 
عرف۔ قال: (وإذا وکل المکاتب ثم عجز أو المأذون لە ٹم حجر عليه أو الشریکان نافترقاء فھذہ الوجوہ نبطل 
97ت یی ای ں‪ںں-كجتب“پپ٘‫پلپکعڈ‪ھ ہ‌ےۓےں زوش سے ے ح۰ 
إلا أن یموت او یقتل علی رذته أو یحکم بلحاقه) حتی یستقَر أمر اللحاق (وقد مر في السیر) أي مر کون تصرف 
المرتد موقوفاً عند أبي حنیفة نافذاً عندھما مع ذکر دلیل الطرفین مستوفی في باب أحکام المرتدین من کتاب السیر ۔ 
واستشکل صاحب التسھیل ھذا المقام حیث قال: فیما نسب إلی أبی حنیفة نظرء إذ.المرتد إذا لحق بدار الحرب 
ولم یحکم بە الحاكم حتی عاد مسلماً صار کان لم یزل مسلماً عند أبي حنیفة أیضاً فکیف یبطل توکیلە وسائر 
تصرفاته قبل أن یقضي بذلك. وقول أبي حنیفة في السیر إنه حربي مقھور غیر أنه یرجی إسلامه فتوقفناء فإن أسلم 
جعل العارض کالعدم ولم یعمل السبب؛ وإن مات أو لحق وحکم بلحاقه استقر کفرہ فعمل السبب یدل علی عدم 
بطلان تصرفه بمجرد اللحاقء بل لا بد من الحکم بە فینبغي أن یکون حکم الموکل کذلك لا یبطل توکیله بمجرد 
لحاقه عندہ ١ھ‏ کلامه . وأقول: ھنا کلام آخر وھو أن الإمام قاضیخان ذکر في فتاواہ ما ینافي ما نقله المصنف ھاھنا 
عن المشایخ حیث قال في فصل ما یبطله الارتداد من باب الردة وأحکام أھلھا من کتاب السیر: وإن وکل رجلا ثم 
ارتڈ الموکل ولحق بدار الحرب ینعزل وکیله في قولھم |ھ؛ فإنه صریح في أن الحکم المذکور في اللحاق فولھم 
جمیعاً لا قول أبي حنیفة فقط . فإن قلت: یجوز أن یکون المراد باللحاق لدار الحرب فیما ذکر في فتاوی قاضیخان 
أن یحکم الحاکم بلحاقه بھا۔ قلت: ظاھر اللفظ لا یساعد ذلك٠‏ فإن جاز حمله عليه بدلالة القرائن والقواعد فلم لا 
یجوز الحمل عليه في مسألة الکتاب أیضاً حتی تکون المسألة إجماعیة ویتخلص عن التکلف الذي ارتکبوہ في 
تخصیعھا بقول أبي حنیفة. ثم أفول: اللحاق عندي أن المراد بما ذکر في الکتاب الحاق مع قضاء القاضي بە دون 
مجرد اللحاق فالمسألة إجماعیةء وعن ھذا قال الإمام الزیلعي في شرح ھذا المقام من الکنز: والمراد بلحاقه بدار 
الحرب مرتداً أنذ یحکم الحاکم بلحاقہ لآن لحاقہ لا یثبت إلا بحکم الحاکم؛ فإذا حکم بە بطلت الوکالة بالإاجماع 
ا١‏ ھ. ومما یؤید کون المراد باللحاق المبطل للوکالة اللحاق مع قضاء القاضي بە دون مجرد اللحاق أن أساطین 
المشایخ قیدوا اللحاق بقضاء القاضي بە عند بیانھم بطلان تصرفات المرتد عند أبي حنیفة بالموت والقتل واللحاق 
بدار الحرب؛ منھم صاحب المحیط؛ فإنه قال بصدد بیان الأنواع الأربعة لتصرفات المرت ونوع منھا اختلفوا في 
نفاذہ وتوقفه وذلك کالبیع والشراء والإجارة والتدبیر والکتابة والوصیة وقبض الدیون؛ فعند أبي حنیفة توقف ھذہ 
التصرفات؛ فإن أُسلم تنفذ وإن مات أو قتل علی رذته أو لحق بدار الحرب وقضی القاضي بلحاقه تبطل؛ وعندھما 
تنفذ ھذہ التصرفات ا ھ. ومنھم الإمام قاضیخانء فإنه قال في فتاواء أثناء بیان الوجوہ الأربعة لتصرف المرتد: ومنھا 
ما اختلفوا في توقفه نحو البیع والشراء والاجارة والاعتاق والتدبیر والکتابة والوصیة وقبض الدیون عند أبي حنیفة: 
ھذہ التصرفات موقوفة؛ فإن أسلم نفذت؛ وإن مات أو قتل أو قضی بلحاقه بدار الحرب تبطل؛ وعند صاحبیه تنفذ 
في الحال١ھ.‏ إلی غیر ذلك من الثقات حتی أن صاحب الوقایة قال في باب المرتد: وتوقف مفاوضته وبیعه 
........۔۵۹۹ہسہےس سےس6م ,-أےسےسےسأک-س-۔---- سس سس شس 
وفي الثاني لا تبطل فلا تبطل في صورۃ تسلیط العدل علی بیع الرھن؛ وفیما إذا جعل أمر امرأته بیدھا لأن التوکیل في ھذا 
النوع صار لازعاً لتعلق حق الغیر بە فلا یکون لدوامہ حکم ابتدائہ فلا یلزم بقاء الأمر. وکلام المصنف عن بیان التقسیم ساکت 
وھو مما لا بد منہ. والجنون المطبق بکسر الباء هو الدائمء وشرط الإطباق في الجنون لأن قلیله بمنزلة الإغماء فلا تبطل بە 
الوکالة. وحد المطبق شھر عند أبي یوسف؛ وروی ذلك أبو بکر الرازي عن أبي حنیفة اعتباراً ہما یسقط بە الصومء وعنه أکثر 
من یوم ولیلة لأنه تسقط بە الصلوات الخمس فصار کالمیت وھو روایة عن محمد . وقال محمد آخراً: حول کامل لأنه یسقط 
قال المصنف: (وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوکالٰة) أقول: ولقد آصاب المحز حیث اختار صیغة المضي ھنا وصیغة 
الاستقبال في بیان مذھبھما لأن عندہ تبطل تصرفاتہ السابقة علی القتل أو اللحاق أیضاء وعندھما لا تبطل تصرفاته السابقة فلیتامل . 


۰۰ کتاب الوکالة 


وجھ٭مججچججی ہو وص بی مھ جم ہے ہے سے کات الوکاله 
الوکالة علی الوکیل؛ علم أو لم یعلم) لما ذکرنا أن بقاء الوکالة یعتمد قیام الأآمر وقد بطل بالحجر والعجز 


وشراؤہ وهبته وإجارته وتدبیرہ ووصیته: إن أسلم نفذ وإن مات آو قتل أو لحق وحکم بە بطل ١ھ‏ (وإن کان 
الموکل امرأة فارندت فالوکیل علی وکالته) أي بالإجماع (حتی تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتھا لا نؤٹر في 
عقودھا) لأنھا لا تقتل (علی ما عرف) في السیر. قال بعض العلماء بعد نقل هذا من الھدایة: ویعلم من ھذا أن 
الرجل الموکل إذا ارتد تبطل وکالته بمجرد الارتداد بدون اللحاق؛ فینبغي أن یقول في قوله السابق وارتداءہ بدل قولە 
ولحاقه بدار الحرب مرتداً انتھی ۔ أقول: ھذا خبط منہء فإنه زعم أن مراد المصنف بقوله فالوکیل علی وکالته حتی 
تموت أو تلحق بدار الحرب أن وكالته لا تبطل قبل موت موکلته المرتدة أو لحوقھا بدار الحربء وأخذ منە بطریق' 
مفھوم المخالفة أن الرجل الموکل إذا ارتذڈ تبطل وکالته بمجرد الارتداد بدون اللحاق؛ ولیس مرادہ ذلك؛ بل مرادہ 
أن تصرف الوکیل نافذ قبل موت موکلته المرتدة أو لحوقھا بدار الحرب بالإجماع؛ بخلاف ما إذا کان الموکل رجلاً 
فارتد فان تصرف الوکیل لیس بنافذ هناك عند أبي حنیفة بعد ارتداد موکلەء بل هو موقوف عندہ علی ما مر بیانە 
فافترقا۔ وأما بطلان الوکالة فلا یتحقق في الصورتین معاً قبل الموت أو اللحوق بدار الحرب فانتظم السباق 
واللحاق ۔ ثم اعلم أن کون الوکیل علی وکالته في صورة إن کان الموکل امرأۃ فارتدت فیما خلا التوکیل بالتزویج 
فان ردتھا تخرج الوکیل بالتزویج من الوکالة لاٹھا حین کانت مالکة للعقد وقت التوکیل تثبت الوکالة في الحال: ٹم 
بردتھا تخرج من أن تکون مالکة للعقد فیکون ذلك عزلاً مٹھا لوکیلھاء فبعد ما انعزل لا یعود وکیلاً إلا بالتجدید؛ 
کذا في المبسوط . وذکر في الشروح (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا وکل المکاتب ٹم عجز) أي عجز عن أداء 
بدل الکتابة فعاد إلی الرق (أو المأذون لە) أي أو وکل العبد المأذون لە (ثم حجر عليه) أي علی المأذون لە وکان 
التوکیل في ھاتین الصورتین بالعقود أو الخصومات (آأو الشریکان) أي أو وکل أحد الشریکین ثالثاً بشيء مما لم یلە 
بنفسه (فافترقا) أي فافترق الشریکان بعد التوکیل (فھذہ الوجوہ) أي العجز والحجر والافتراق (تبطل الوکالة علی 
الوکیل علم). أي علم الوکیل بذلك (أو لم یعلم لما ذکرنا أن بقاء الوکالة یعتمد قیام الأمر وقد بطل) أي قیام الأمر 
(بالحجر) في الماذون لە (والعجز) في المکاتب (والافتراق) في الشریکین؛ وأما إذا کان توکیل المکاتب أو العبد 
الماذون لە بقضاء الدین أو التقاضي فلا یبطل ذلك التوکیل بعجز المکاتب ولا بالحجر علی الماذون لە؛ لن فی کل 
شيء وليه العبد لا تسقط المطالبة عنه بالحجر عليه بل ییقی ہو مطالباً بإیفائہہ ولە ولایة مطالبة استیفاء ما وجب لە 
لآن وجوبە کان بعقدہ؛ فإذا بقي حقه بقي وکیلە علی الوکالة کما لو وکلە ابتداء بعد العجز أو الحجر بعد انعقاد 
العقد ہمباشرتەء وکذا إذا وکل أحد المتفاوضین وکیا بشيء هو وليە ثم افترقا واقتسما وأشھدا أنه لا شرکة بینھما ثم 
أمضی الوکیل ما وکل بە وھو یعلم أو لا یعلم جاز ذلك علیھماء لان توکیل أحدھما في حال بقاء عقد المفاوضة 
کتوکیلھما فصار وکیلاً من جھتھما جمیعاً فلا ینعزل بنقضھما بالشركة بیٹھماء کذا فی المبسوط. قال صاحب العنایة 
بعد نقل هذا عن المبسوط : ولقائل أن یقول: ھذا لا یفصل بین ما وليه وبین ما لم یلەء فما الفارق؟ والجواب أن 
أحد المتفاوضین إذا وکل فیما وليه کان لتوکیله جھتان: جھة مباشرتہء وجهھة کونە شریکأء فإن بطلت جہھة کونە 
شریکاً بفسخ الشرکة لم تبطل الآخری وھي مستندۃ إلی حال المفاوضة وتوکیل أحدھما فیھا کتوکیلھما فتبقی في 
حقھماء وإذا وکل فیما لم یله کان لتوکیل جھة کونە شریکاً لا غیر وقد بطلت بفسخ الشرکة فتبطل في حقھما جمیعاً 


بە جمیع العبادات فقدر بە احتیاطاً قال المشایخ: الحکم المذکور في اللحاق قول أبي حنیفة رحمہ اللہ لأن تصرفات المرتد 
عندہ موقوفة والوکالة من جملتھا فتکون موقوفة: فإن أسلم نفذت؛ وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت: فأما عندھما 
فتصرفاتہ جائزۃ فلا تبطل وکالته إلا أن یموت أو یقتل علی ردتہ أو یحکم بلحاقہ حتی یستقر أمر اللحاقء وقد مر في السیر: 
آيی کون تصرف المرتد موقوفاً أو نافذاً فيی باب أحکام المرتدین: وإن کان الموکل امرأۃ فارتدت فالوکیل وکیل حتی تموت أو 


کتاب ال وکالة "٥۹‏ 


والافتراقء ولا فرق بین العلم وعدمه لأن ھذا عزل حکمي فلا یتوقف علی العلم کالوکیل بالبیع إذا باعه الموکل. 


إلی هنا کلامه. واعلم أنە إذا وکل أحد|شریکي العنان وکیلا ببیع شيء من شرکتھما جاز عليه وعلی صاحبه 
استحساناء وکان القیاس أن لا یجوز لأن کل واحد من الشریکین وکیل من جھة صاحبه في التصرف؛ ولیس للوکیل 
أن یوکل غیرہ إذا لم یأمرہ الموکل بذلك. وجه الاستحسان أن کلا من الشریکین في حق صاحبه بمنزلة وکیل فوؤوض 
الأمر إليه علی العموم لان مقصودھما تحصیل الربح وذلك قد لا بحصل بتصرف واحد فصار مأذوناً من جھة 
صاحبه بالتوکیل. قال صاحب غایة البیان: قال الشیخ أبو نصر البغدادي: وھذا الذي ذکرہ القدوري جمیعه جار 
علی الأصل إلا في الشریکین؛ وفیما ذکرہ صاحب الکتاب نظر؛ إلی ھنا لفظه؛ یعني أن أحد شریکي العنان أو 
المفاوضة إذا وکل وکیلاّ ثم افترقا بطلت الوکالة علی ما ذکرہ القدوري؛ ولکن ذلك خلاف الروایة الأآخری؛ الا 
یری إلی ما قال محمد في الأصل: وإذا وکل أحد المتفاوضین وکیلاً بشيء مما ذکرت لك وھو الذي ولي ذلك ثم 
افترقا واقتسما وأشھدا أنە لا شرکة بینھما ثم إن الوکیل أمضی الذي کان وکل بە وھو یعلم أو لا یعلم فإنه یجوز 
ذلك کلە علیھما جمیعاً. وکذلك لو کانا وکلاہ جمیعاً لأن وکالة أحدھما جائزۃ علی الآخر؛ ولیس تفرقھما ینقض 
الوکالةء إلی ھنا لفظ محمد في باب وکالة أحد المتفاوضین. ثم قال صاحب الغایة: والعجب من صاحب الھدایة 
أنە أبھم الأمر ولم یتعرض لکلام القدوري . :والغالب علی ظني أن القدوري أراد بذلك الوکالة الثانیة فی ضمن عقد 
الشرکة لا الوکالة الابتدائیة القصدیة؛ لن المتضمن وھو عقد الشرکة إذا بطل بطل ما فيی ضمنه لا محالة وإلا یلزم 
أن یکون قولە مخالفاً للروایة لا محالة انتھی. أقول: إن قوله وإلا یلزم أن یکون قوله مخالفاً للروایة لا محال لیس 
بتام لا محالةء إذ علی تقدیر أن یکون مرادہ الوکالة الابتدائیة کما هو المتبادر من کلامه لا یکون مخالفاً للروایة 
المذکورۃ بحمله علی التوکیل بشيء لم یله الموکل بنفسه کما فصلناہ من قبل. وفي الروایة المذکورۃ أیضاً إشارۃ إلی 
ذلكء فإن قول محمد في الأصل: إذا وکل أحد المتفاوضین وکیلاً بشيء مما ذکرت لك وھو الذي ولي ذلك 
احتراز عن التوکیل بشيء لم یله الموکل بنفسە کما لا یخفی. لا یقال: مراد صاحب الغایة وإلا یلزم أن یکون ظاھر 
إطلاق قوله مخالفاً للروایة فلا ینافیه التطبیق بتقیبد وتاویل. لأنا نقول: ہذا المعنی مشترك الالتزام فلا وجھ لذلك 
القول بعد أن قیدہ أیضاًء وأولە بتاویل بعید کما تری (ولا فرق بین العلم وعدمه) أي لا فرق في الوجوہ المذکورةۃ 
بین علم الوکیل بسبب بطلان الوکالة وعدم علمه بذلك (لأن ھذا عزل حکمی) أي عزل عن طریق الحکم (فلا 


تلحق بدار الحرب٠‏ لآن ردتھا لا تؤٹر في عقودھا لأنھا لا تقتل؛ ما خلا التوکیل بالتزویج فإن ردتھا تخرج الوکیل بە من 
الوکالة لأنھا حین کانت مالکة للعقد وقت التوکیل تثبت الوکالة في الحال ثم بردتھا تخرج من أن تکون مالكة للعقد فیکون 
ذلك عزلاً مٹھا لوکیلھاء فبعد ما انعزل لا یعود وکیلا إلا بالتجدید . قال: (وإذا وکل المکاتب ثم عجز الخ) وإذا وکل المکاتب 
ٹم عجز أو العبد المأذون لە ٹم حجر عليه وکان التوکیل بالبیع أو الشراء بطلت الوکالة؛ علم بذلك الوکیل أو لم یعلم. وإذا 
وکل أحد الشریکین ثالغاً بشيء مما لم یله بنفسه فافترقا فکذلك لما ذکرنا أن بقاء الوکالة یعتمد قیام الأمر وقد بطل بالعجز 
والحجر والافتراقء ولا فرق بین العلم وعدمه لأنه عزل حکعي فلا یتوقف علی العلم؛ کالوکیل بالبیع إذا باعه الموکل؛ وأما 
إذا وکل المکاتب أو المأذون لە بقضاء الدین أو التقاضي فإنھا لا تبطل بالعجز والحجر لآن العبد مطالب بإیفاء ما وليە؛ وله 


قوله: (وکذا إذا وکل أحد المتفاوضین وکیلا بشيء هو ولیہ) أقول: قوله هو راجع إلی أحد المتفاوضین؛ والضمیر في قوله وليه 
راجع إلی شي. قال في النھایة: والشریکان فافترقا: أي وکل أحد الشریکین الثالث؛ فھذہ الوجوہ تبطل الوکالة علی الوکیل علم أو لم 
یعلم؛ ھذا فیما لم یله الوکیل بنفسەء وآأما في الذي ولیە الوکیل بنفسە في المفاوضة فلا تبطل الوکالة بالافتراق لأئه ذکر في باب وکالة 
المضارب من وکالة المبسوط؛ وإذا وکل أحد المتفاوضین وکیلاً بشيء هو وليه ثم تفرقا واقتسما وأشھدا إلی قوله فلا ینعزل بنقض 
الشركة بینھما انتھی. ولا یذھب عليك أن صاحب النھایة أرجع الضمیر المسٹٹر في قول المبسوط وليە إلی الوکیل وھذا الشارح إلی اأحد 
المتفاوضین . والأصح عندي إرجاعه إلی ما أرجع الشارح إلیەء وعليك بالتامل الصادق قولە: (لم تبطل الأخری وھي مستندة) أفول: 
قوله هي راجع إلی قولە الآخری۔ 


نے کتاب الوکالة 


قال: (وإذا مات الوکیل أو جن جنوناً مطبقاً بطلت الوكالة) لأنه لا یصح أمرہ بعد جنونە وموته وإن لحق بدار 
الحرب مرتنَاً لم یجز لە التصرف إلا أن یعود مسلماً قال: وھذا عند محمدہ فأما عند أبي یوسف لا تعود الوکالة: 
لمحمد أن الوکالة إطلاق لأنه رفع المائم . أما الوکیل یتصرف بمعان قائمة بە وإنما عجز بعارض اللحاق لتباین 


یتوقف علی العلم) إذ العلم شرط للعزل القصدي دون العزل الحکمي (کالوکیل بالبیع إذا باعه الموکل) أي إذا باع 
ما وکل ببیعه الموکل حیث یصیر الوکیل معزولاً حکماً لفوات محل تصرف الوکیل (قال) أي القدوري فی مختصرہ 
(وإذا مات الوکیل آو جن جنوناً مطبقاً بطلت الوکالٰة) لما فرغ من العوارض المبطلة للوکالة من جانب الموکل شرع 
في العوارض المبطلة لھا من جانب الوکیل . قال المصنف في تعلیل ما ذکر (لأنه لا یصح أمرہ) أي أمر الوکیل (بعد 
جنونہ وموته) والأمر في قوله لا یصح أمرہ مصدر مضاف إلی المفعول؛ ومعناہ الأمر الذي کان مأموراً بە لم یبق 
صحیحاً وإنما عبر عنه بذلك لما ذکرنا أن لدوامہ حکم الابتداءء کذا في العنایة. أقول: ھاھنا شائبة الاستدراكء إذ 
لا یخفی علی أولي النھي أن ذکر کون موت الوکیل مبطلاً للوکالة قلیل الجدوی لأئە بیّن غنی عن البیان. لا یقال: 
المراد بذلك دفع احتمال جریان الإرث من الوکیل في حق الوکالة. لأنا نقول: احتمال ذلك مع کونە في غایة البعد 
في نفسه بناء علی ظھور أن الموکل رضي برأي الوکیل لا برأي غیرہ لا یندفع بالتعلیل الذي ذکرہ المصنف؛ لأن 
الامر بالوکالة وإن لم یبق صحیحاً بالنظر إلی الوکیل المیت إلا أنه یحتمل أن یبقی صحیحاً بالنظر إلی وارثہ الحیْ 
فلا یتم التقریب (وإن لحق) أي الوکیل (بدار الحرب مرتداً لم یجز لە التصرف إلا أن یعود) من دار الحرب إلی دار 
الإسلام (مسلماً) ھذا إذا حکم القاضي بلحاقه فإنه قال شیخ الإسلام في المبسوط : وإن لحق الوکیل بدار الحرب 
مرتداً فإنه لا یخرج عن الوکالة عندھم جمیعاً ما لم یقض القاضي بلحاقه وھکذا أشار إليه شمس الائمة السرخسي 
فی مبسوطه حیث قال: ولو ارت الوکیل ولحق بدار الحرب انتقعضت الوکالة لانقطاع العصمة بین من هو في دار 
الحرب وبین من هو في دار الإسلامء وإذا قضی القاضي بلحاقه فقدر موته أو جعلە من أھل دار الحرب فتبطل 
الوکالة انتھی؛ کذا في النھایة وغیرھا (قال) أي قال المصنف (وھذا) أي جواز التصرف للوکیل عند عودہ مسلماً 
(عند محمدہ فاما عند أبي یوسف لا تعود الوکالة) أي وإن عاد مسلماً (لمحمد أن الوکالة إطلاق) أي إطلاق 
التصرف (لآأنه) أي الوکالة بتاویل التوکیل أو العقد أو باعتبار الخبر (رفع المائع) فإن الوکیل کان ممنوعاً شرعاً عن أن 
یتصرف في شيء لموکله؛ فإذا وکله رفع المائع (أما الوکیل یتصرف بمعان قائمة بە) أي بالوکیل: یعني أن الوکیل لا 
یحدث فيه أھلیة وولایق بل إنما یتصرف بمعان قائمة بە وھي العقل والقصد إلی ذلك التصرف والذمة الصالحة لە 


ولایة مطالبة استیفاء ما وجب لە لان وجوبە کان بعقدہء فإذا بقی حقه بقي وکیلە علی الوکالة کما لو وکلە ابتداء بعد الحجر 
بعد انعقاد العقد بمباشرتہء وکذا إذا وکل أحد المتفاوضین وکیلاّ بشيء هو وليە ثم افترقا واقتسما وأشھدا أنه لا شرکة بینھما 
ٹم أمضی الوکیل ما وکل بە وھو یعلم أو لا یعلم جاز ذلك علیھماء لآن توکیل أحدھما في حال بقاء عقد المفاوضة 
کتوکیلھما فصار وکیلاّ من جھتھما جمیعاً فلا ینعزل بنقضھما الشرکة بیٹھماء کذا في المبسوط. ولقائل أن یقول: ھذا لا 
یفصل بین ما وليه وبین ما لم یلە فما الفارق؟ والجواب أن أحد المتفاوضین إذا وکل فیما وليه کان لتوکیله جھتان: جهة 


قولە: (وکلام المصنف ساکت عن التفصیل في المسالتین جمیعاً الخ) أقول: الظاھر أنه آراد مسألة الشریکین ومسالة المکاتب 
والماذون عدھما واحداً لانحادھما في المملوکیة والحجر قولە: (وقد أول بعض الشارحین الخ) أقول : یعني الإتقاني قوله: (علی أنە 
مخالف لعبارة الکتاب) اقول: فإن المعنی المفھوم من قولە إذا وکل أحد الشریکین أنه إذا وکله بعد عقد الشركکة کما في توکیل المأذون 
والمکاتب: وأیضاً لا یصح أن ینفرد أحد الشریکین بفسخ عقد الشرکة بدون علم صاحبه فلا یستقیم قوله علم آو لم یعلم. ویمکن أن 
یحمل علی ما إذا علك المالان أو أحدھما قبل الشراء فإن الشركة تبطل بە وتبطل الوکالة التي کانت في ضعنھا علعاً بذلك آو لم یعلما 
لأنه عزل حکمي إذا لم تکن الوکالة مصرحاً بھا عند عقد الشرکة قال المصنف: (بطلت الوکالة لأنه لم یصح آمرہ بعد جنونه وموتہ) 
آقرل: یعني لم یورٹ من ففي قولە لأنه لا یصح أمرہ بحث قولە: (ومعناہ الأمر الذي کان ماموراً بە) آقول: الضمیر في قوله بە راجع 
]لی قوله الأمر قوله: (وإنما عبر عنە بذلك الخ). 


کتاب الوکالة ۰۴ 


الدارینء فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وکیلا. ولأبي یوسف أنە إثبات ولایة التنفیذ لأن ولایة أصل التصرف 
بأہلیتہ وولایة التنفیذ بالملك وباللحاق لحق بالأموات وبطلت الولایة فلا تعود کملکه في أم الولد والمدبر ولو عاد 


(وإنما عجز) أي وإنما عجز الوکیل عن التصرف (بعارض اللحاق لتباین الدارین) یعني ان الإطلاق باق من جهھة 
الموکل بعد عروض ھذا العارض؛ ولکن إنما عجز الوکیل عن التصرف بھذا العارض (فإذا زال العجز والإطلاق باق 
عاد وکیلاً) وفي المبسوط: ومحمد یقول: صحت الوکالة لحق الموکل وحقه قائم بعد لحاق الوکیل بدار الحرب؛ 
ولکنە عجز عن التصرف بعارض والعارض علی شرف الزوال؛ فإذا زال یصیر کأن لم یکن فبقي الوکیل علی وکالته 
فصار بمنزلة ما لو أغمي عليه زماناً ثم أفاق (ولأبي یوسف أه)أي التوکیل (إثبات ولایة التنفیذ) أي تمليك ولایة 
تنفیذ التصرف في حق الموکل للوکیل لا إثبات ولایة أصل التصرف لە (لآن ولایة أصل التصرف) ثابتة لە (بأھلیتہ) 
لجنس التصرف في حذ ذاته (وولایة الننفیذ بالملك) أي وتمليك ولایة التنفیذ ملصق بالملك لآن التمليك بلا ملك 
غیر متحقق فکان الوکیل مالکاً للتنفیذ بالوکالةۃ (وباللحاق) أي باللحاق بدار الحرب (لحق) أي الوکیل (بالأموات) 
فبطل الملك (وبطلت الولایة) أي إذا بطلت الولایة بطل التوکیل لثلا یلزم تخلف المعلول عن العلة (فلا تعود) أي 
الولایة: یعني إذا بطلت الولایة فلا تعود (کملکه في أم الولد والمدیْر) فإنە إذا لحق بدار الحرب وقضی القاضي 
بلحاقه تعتق آم ولدہ ومدبرہ ثم بعودہ مسلماً لا یعود ملکه فیھما ولا یرتفع العتق؛ فکذلك الولایة التي بطلت لا 
تعود وأشار بقوله لحق بالأموات إلی أن وضع المسألة فیما إذا قضی القاضي بلحاقه. وأما إذا لم یقض بذلك فلا 
یخرج الوکیل عن الوکالة عندھم جمیعاً کما ذکرنا من قبل۔ قال صاحب العنایة: بقي الکلام في قوله لأن ولایة اصل 
التصرف بأھلیتہ فإنه بعید التعلق عما استدل بە عليه وھو قولە أنە إثبات ولایة التنفیذ إلا أن یتکلف فیقال: الوکیل لە 
ولایتان: ولایة أصل التصرف؛ وولایة التنفیذء والأولی ثابتة لە قبل التوکیل وبعدہء والثانیة لم تکن ثابتة قبله وإنما 
حدثت بعدہ ولم یتجدد عليه شيء سوی التوکیل فکانت ثابتة بە انتھی. أقول: إن قوله لآأن ولایة أصل التصرف 
باھلیته لیس بدلیل علی منطوق قولە إنه إثبات ولایة التنفیذ حتی یتوهم أنه بعید التعلق عما استدل بە عليهء بل هو 
دلیل علی مفھوم ذلك؛ وھو لا إبات ولایة أصل التصرف کما أشرنا إليه فيی شرح ھذا المقام من قبلء فالمعنی أُن 
التوکیل إثبات ولایة التتفیذ للوکیل لا إثبات ولایة أصل التصرف لەء حتی یجوز أن تعود الوکالة بعود الوکیل مسلماً 
کما قاله محمدء لن ولایة أصل التصرف ثابتة لە بأھلیتہ فيی حد ذاتەء فلا یتصور أن یثبتھا الموکل لە بالتوکیل؛ وإن 
لم یسلم اعتبار مفھوم المخالفة في مثل ذلك فنقول: هو دلیل علی مقدمة مطویة مفھومة من الکلام بمعونة قرینة 
تی ےت خیش نٹ یٹس ڈ ےس چجٹا تم ےگ یڈ ےس و یجس ےس ھےشت 
مباشرتەء وجهھة کونە شریکكأء فإن بطلت جهھة کونە شریکاً بفسخ الشرکة لم تبطل الآخری وھي مستندۃ إلی حال المفاوضة؛ 
وتوکیل أحدھما فیھا کتوکیلھما فتبقی في حقھماء وإذا وکل فیما لم یله کان لتوکیله جھة کونە شریکا لا غیر وقد بطلت بفسخ 
الشرکة فتبطل في حقھما جمیعاء وإذا وکل أحد شریکي العنان وکیلاً بیع شيء من شرکتھما جاز عليه وعلی صاحبه استحسانا 
لأن کل واحد منھما فی حق صاحبه کوکیل مأذون بالتوکیل لتحصیل ما هو المقصود وھو الربح فإنه قد لا بحصل بتصرف 
واحد وحصولە باثنین: وکلام المصنف ساکت عن التفصیل في المسالتین جمیعاً کما تری؛ وفیه ما فیه. وقد أول بعض 

آقول: أي عن عدم بقاء الصحة بسلب الصحةء فإن قولنا لا یصح سلب لحدوث الصحة قوله: (وھذا ینزع إلی تخصیص العلة) 
أآفول: وفي مباحث تقسیم العلة من التلویح أن الخلاف في تخصیص العلل إنما هو في الأوصاف المؤثرۃ في الأحکام لا في العلل اليی 
ہي أحکام شرعیة کالعقود والفسوخ قولە: (ومخلصه معروف) أقول: وھو جعل ارتفاع المائع جزءآً من العلة والتفصیل في کتب الأصول 
قولە: (ولأبي یوسف أنە إثبات الخ) أقول: لا یقال بعض المقدمات مستدرکة لکفایة أن یقول إنه إثبات ولایة التنفیذ ولا ولایة باللحاق فلا 
توکیل؛ لأن اللحاق بملکه في المدبر وأم الولد في عدم العود لا یکون بدون ملاحظة تلك المقدمات؛ وفیه منع فإنه لم یکف الاإلحاق في 
عدم العود وما المقتضی لملاحظة کونە ملکاً قوله: (فکان الوکیل مالكاً) أقول: فیه نوع مصادرة حیث کان إثبات المقدمة الأولی بھذہ 
المقدمة فلیتامل قول: (للتنفید بالوکالة) اقول : أي عالکاً لولایة التتقیذ . 


٥‏ کتاب الوکالة 


الموکل مسلماً وقد لحق بدار الحرب مرتداً لا تعود الوکالة في الظاھر. وعن محمد أنھا تعود کما قال في الوکیل. 
والفرق لە علی الظاھر أن مبنی الوکالة فيی حق الموکل علی الملك وقد زال وفي حق الوکیل علی معنی قائم به ولم 


المقام وھي لا إثبات ولایة التصرف لە فلا إشکال علی کل حال (ولو عاد الموکل مسلماً وقد لحق بدار الحرب 
مرتدَا) أي وقد لحق بدار الحرب مرتداً وقضی القاضي بلحاقه صرح بە في المبسوط وغیرہ (لا تعود الوکالة في 
الظاھر) أي في ظاھر الروایة (وعن محمد أٹھا) أي الوکالة (تعود کما قال في الوکیل) وفي السیر الکبیر یقول محمد: 
یعود الوکیل علی وکالتہ في ذا الفصل أیضاً لأن الموکل إذا عاد مسلماً عاد إليه ماله علی قدیم ملکە وقد تعلقت 
الوکالة ہقدیم ملکە فیعود الوکیل علی وکالتہ کما لو وکل ببیع عبدہ تم باعه الموکل بنفسه ورد عليه بعیب بقضاء 
القاضي عاد الوکیل علی وکالته فھذا مثلهء کذا فی المبسوط (والفرق لە علی الظاھر) یعنی أن محمداً فرق بین 
الفصلین: أي بین ارتداد الوکیل وبین ارتداد الموکل في ظاھر الروایة حیث قال بعود الوکالة في ارتداد الوکیل إذ 
عاد مسلماً في جمیع الروایات وبعدم عودھا في ارتداد الموکل إذا عاد مسلماً فی ظاہر الروایة. فوجه الفرق لە 
علی ظاھر الروایة (أن مبنی الوکالة في حق الموکل علی الملك وقد زال) أي وقد زال ملك الموکل بردّته والقضاء 
بلحاقه بدار الحرب فبطلت الوکالة علی البتات (وفي حق الوکیل) أي ومبنی الوکالة فی حق الوکیل (علی معنی قائم 
بہ) أي بالوکیل کما بیناہ من قبل (ولم یزل) أي ولم یزل المعنی القائم بە (باللحاق) أي بلحاقه الوکیل بدار الحرب 
وقضاء القاضي بە فکان محل تصرف الوکیل باقیء ولکنە عجز عن التصرف بعارض علی شرف الزوال؛ فإذا زال 
العارض صار کأن لم یکن کما ذکرنا فیما مر. وأما أبو یوسف فسوّی بین الفصلین حیث قال بعدم عود الوکالة فیھما 
معاً (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن وکل آخر بشيء) من الاإثباتات أو الإسقاطات (ثم تصرف) أي الموکل 
(ہنفسه فیما وکل بە بطلت الوکالة) إلی ھنا لفظ القدوري. قال المصنف (وھذا اللفظ ینتظم وجوهاً کثیرۃ) من 
المسائل (مثل أن یوکله) أي الآخر (باإعتاق عبدہ) أي عبد الموکل (أو بکتابتہ) أي بکتابة عبدہ (فاعنقہ) أي اأعتق ذلك 
العبد (أو کاتبه الموکل بنفسه) فإن الوکالة تبطل حینئذ (أو یوکله بتزویج امرأة) أي آو أن یوکلە بتزویج امرأۃ معینة إیاہ 
(أو بشراء شيء) أي أو أن یوکله بشراء شیء بعینە لە (ففعله بنفسه) أي ففعل الموکل ما وکل بە بنفسه بأن یتزوجھا 
بنفسه أو یشتریە بنفسەء فإن ذلك کان عزلاً للوکیل فتبطل الوکالة (أو یوکله بطلاق امرأته فطلقھا الزوج) وھو الموکل 
(ثلاٹاً) أى ثلاث تطلیقات (أو واحدة) أي أو طلقھا طلقة واحدۃ (وانقضت عدتھا) فإن الوکالة تبطل ھناك أیضاً ولا 
یکون للموکل بعد ذلك أن یطلقھاء وإنما قید بالثلاث وقید الواحدۃ بانقضاء العدةء والمراد بھا ما دون الڈلاث لإُنہ 


الشارحین کلام القدوري في افتراق الشریکین بأن المراد بە هو الوکالة الي کانت فی ضمن عقد الشرکة؛ فإنھما إذا افترقا 
بطلت الشركة المتضمنة لھا فتبطل ما کانت في ضمنھاء ھذا علی تقدیر صحته یختص بمسألة الشرکة لا غیر علی أنه مخالف 
لعبارة الکتاب . قال: (وإذا مات الوکیل أو جن جنوناً مطبقاً الخ) لما فرغ من العوارض المبطلة للوکالة من جانب الموکل 
شرع فیھا من جانب الوکیل؛ فإذا مات الوکیل أو جن جنوناً مطبقاً بطلت الوکالة لأنه لا یصح أمرہ بعد موته وجنونە؛ والأمر 
مصدر مضاف إلی المفعول ومعناہ الأمر الذي کان مأموراً به لم یبق صحبحاء وإنما عبر عنه بذلك لما ذکرنا أن لدوامه حکم 
الابتداءء وإن لحق بدار الحرب مرتداً لم یجز أن یتصرف فیما وکل به إلا أن یعود مسلماً. قال المصنف : وھذا عند محمد 
فاما عند أبي یوسف فلا تعود الوکاله وإن عاد مسلماً. لمحمد أن التوکیل إطلاق لأنه رفع المائعء ومعناہ أن الوکیل کان 
ممنوعاً شرعاً أن یتصرف في شيء لموکلهء فإذا وکله رفع المائم؛ وأما أن یحدث فیه أھلیة وولایة فلیس کذلكء فإنه بتصرف 
بمعان قائمة بە وھي العقل والقصد إلی ذلك التصرف والذمة الصالحة لەء والاإطلاق باق من جهة الموکل بعد عروض ھذا 


قوله: (ورد عليه بعیب الخ) أقول: عذہ المسألة متفق علیھا بین أبي یوسف ومحمد علی ظاھر الروایةء ولذلك قال المصنف وعن 
أبي یوسف فتصلح للاستشھاد قولە: (وقد زال بردتہ الخ) أقول : وزال الأمر بالتصرف ولم یتجدد۔ 
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یزل باللحاق. قال: (ومن وکل آخر بشيء ثم تصرف بنفسه فیما وکل بە بطلت الوکالة) وھذا اللفظ ینتظم وجوها: 
مثل أن یوکلە بإعتاق عبدہ أو بکتابته فاعتقه أو کاتبه الموکل بنفسه أو یوکلە بتزویج امرأۃ أو بشراء شيء ففعله بنفسه 


إذا وکلە بالطلاق ثم طلقھا الموکل تطلیقة واحدة أو ثنتین بائنة کانت أو رجعیة. فإن للوکیل أن یطلقھا ما دامت في 
العدةء وأما إذا طلقھا الموکل تطلیقات ثلاثاً فلا یملك الوکیل طلاتھا لا في العدة ولا بعدھاء والأصل فيه أن ما کان 
الموکل فيه قادراً علی الطلاق کان وکیلە أیضاً قادراً عليهء وما لا فلاء کذا ذکرہ في النھایة والعنایة. أقول: في ھذا 
الأصل نوع إشکال إذ لطالب أن یطلب الفرق حینثذ بین ہذہ المسألة وہین مسألة التوکیل بتزویج امرأةء فإن الموکل 
ناك لو تزوّجھا بنفسە ثم أبانھا لم یکن للوکیل أن یزوجھا منه کما صرح بە في عامة الکتب؛ وذکرہ المصنف أیضاً 
فیما بعد مع أن الموکل قادر علی تزوجھا بنفسە مرة أخری فلم لم یقدر اٹوکیل أ٘یضاً علی أن یزوجھا منه مرة 
اآخری؟ وعلل في البدائع عدم قدرۃ الوکیل عليه بأن الأمر بالفعل لا یقتضي التکرار؛ فإذا فعل مرۃ حصل الامتثال 
فانتھی حکم الأمر کما في الأوامر الشرعیة . والظاھر أن هذا التعلیل یقتضي أن لا یقدر الوکیل علی التطلیق بعد 
تطلیق الموکل مطلقاً في مسألة التوکیل بالطلاق أیضا. فإن قیل : الوکالة في مسألة التوکیل بالتزویج بتزویج الموکل 
بنفسه بناء علی انقضاء الحاجة کما ذکرہ المصنف فیما بعد. قلنا: قد انقضت الحاجة في مسألة التوکیل بالطلاق 
أیضاً بتطلیق الموکل بنفسه. لا یقال: قد تقع الحاجة إلی تکرار الطلاق تشدیداً للفرقة . لأنا نقول: قد تقع الحاجة 
إلی التزوٌج مرة أخری أیضاً فلم یتضح الفرق فتأمل (أو بالخلع) اي أو أن یوکلە بان یخالع امرأته (فخالعھا) أي 
فخالعھا الموکل (بنفسه) فإن الوکالة تبطل هناك أیضاً. قال المصنف في تعلیل المسائل المذکورۃ کلھا (لأله) أي 
الموکل (لما تصرف) فیما وکل بە (بنفسە تعذر علی الوکیل التصرف) في ذلك لامتناع تحصیل الحاصل (فبطلت 
الوكالَة) فی جمیع ما ذکر (حتی لو تزوّجھا) أي لو تزوّج الموکل المرأۃ التي وکل الآخر بتزویجھا منه (ہنفسه وأبانھا) 
أي أہانھا بعد أن تزوّجھا بنفسهە (لم یکن للوکیل أن یزوجھا منہ) أي لم یکن للوکیل أن یزوج تلك المرأۃ المبانة من 
الموکل مرة أخری (لأن الحاجة قد انقضت) أي لأن حاجة الموکل قد انقضت بتزوجھا بنفسه. أقول: ھاھنا کلام: 
أما أوْلاً فلان تفریع ھذہ المسألة بحتی علی التعلیل الذي ذکرہ لبطلان الوکالة في المسائل المذکورة لیس بتام؛ لان 
الموکل [نما تصرف بنفسه في تزوجھا مرة أولی؛ فھو الذي تعذر علی الوکیل التصرف فيه علی موجب التعلیل 
المذکور. وفحوی ھذہ المسألة أن لا یکون للوکیل تزویجھا من الموکل مرة أخری؛ ولا تأثیر فیه للتعلیل المذکور 
لان الموکل لم یتصرف بنفسه في ھذہ المرۃ حتی یتعذر علی الوکیل التصرف فیھاء فالاولی أن یترك أداۃ التفریع 
ویذکر ھذہ المسألة علی سبیل الاستقلال کما وقع في سائر المعتبرات . وأما ثانیاً فلأنه إِن أراد بقول لآأن الحاجة قد 
انقضت أن الحاجة إلی تزوجھا مرۃة أولی قد انقضت فھو مسلم؛ ولکن ھذا لا ینافي بقاء الحاجة إلی تزوجھا مرةۃ 
آخری فلا یتم التقریب؛ وإن راد بذلك أن الحاجة إلی تزوّجھا مطلقاً قد انقضت فھو ممنوع؛ إذ قد یحتاج الرجل 


العارض . وإنما عجز الوکیل عن التصرف بعارض اللحاق لتباین الدارینء فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وکیلا وھذا 
ینزع إلی تخصیص العلة ومخلصه معروف. ولأبي یوسف أنە إثبات ولایة التنفیذ ومعناہ أن التوکیل تمليك ولایة التنفیذ فإن 
الوکیل إنما یملك تنفیذ تصرفه علی موکلە بالوکالةء وولایة التنفیذ بالملك : أي تمليك ولایة التنفیذ ملصق بالملك لأن 
التمليك ہلا ملك غیر متحقق؛ فکان الوکیل مالکاً للتنفیذ بالوکالةۃ وقد بطل الملك باللحاق لأنه لحق به بالأموات فصار کسائر 
أملاکە: وإذا بطل الملك بطلت الولایةء وإذا بطلت الولایة بطل التوکیل لثلا تتخلف العلة عن المعلول؛ وإذا بطلت لا تعود 
کملکە في المدبر وأم الولدء وأشار بقوله لحق بالأموات إلی أن فرض المسألة فیما إذا قضی القاضي بلحاقہ؛ وأما إذا لم 


قولہ: (جرد ذکرھا في هذا الموضع) أقول: الضمیر في قوله ذکرھا راجع إلی المسألة في قوله ولعل إیراد ہذہ المسئلة . 
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و یوکلە بطلاق امرأته فطلقھا الزوج ثلائاً أآو واحدة وانقضت عدتھا أو بالخلع فخالعھاء بنفسه لأنه لما تصرف بنفسه 
تعذر علی الوکیل التصرف فبطلت الوکالةء حتی لە تزوجھا بنفسه وأبانھا لم یکن للوکیل أن یزوجھا مہ لأن الحاجة 
قد انقضت؛ بخلاف ما إذا تزوّجھا الوکیل وأبانھا لە أن یزوج الموکل لبقاء الحاجةء وکذا لو وکله ببیع عبدہ فباعه 
بنفسهء فلو رد عليه بعیب بقضا قاض؛ فعن أبي یوسف رحم اللہ أنە لیس للوکیل أن یبیعہ مرة أآخری لآن بیعه بنفسه 


لی تزرّج امرأۃ واحدة مراراً متعدہة لأسباب داعیة إليه. فالأاولی في تعلیل ھذہ المسألة ما ذکر في البدائع من أن 
الامر بالفعل لا یقتضي التکرارء فإذا فعل مرة حصل الامتثال فانتھی حکم الأمر کما في الأوامر الشرعیة (بخلاف ما 
إذا تزوّجھا الوکیل) أي بخلاف ما إذا تزوّج الوکیل المرأةۃ التي وکل بتزویجھا من الموکل (وآباٹھا) أي وأبانھا بعد أن 
تزوجھا حیث یکون (له أن یزوج الموکل) تلك المرأة المبانة (لبقاء الحاجة) أي لبقاء حاجة الموکل إلی تزرّجھا 
(وکذا لو وکلە ببیع عبدہ فباعہ بنفسه) أي فباع الموکل ذلك العبد بنفسه یعني بطلت الوکالة فيی ھذہ الصورة أیضاً 
(فلو رذ عليه) أي فلو رد العبد علی الموکل (بعیب بقضاء قاض؛ فعن أبي یوسف أنه لیس للوکیل أن یبیعه مرۃ 
آخری) روی ذلك عنە ابن سماعة کما صرح بە في الذخیرة (لأآن بیعه بنفسه) أي لأن بیع الموکل ذلك العبد بنفسه 
(منع لە من التصرف) حکماً (فصار کالعزل) أي فصار ذلك کعزل الوکیل عن الوکالة فلا یعود وکیلاً إلا بتجدید 
الوکالة (وقال محمد: لە) أي للوکیل (ان یبیعہ) أي أن یبیع ذلك العبد (مرة آخری لن الوکالة باقیة لأنہ) أي لأن 
الوکالة بتاویل التوکیل أو العقد أو باعتبار الخبر وقد مر غیر مرة (إطلاق) آي إطلاق التصرف وھو باق والامتناع إنما 
کان لعجز الوکیل عن التصرف بخروج العبد عن ملك الموکل (والعجز قد زال) أي وعجز الوکیل قد زال بعود العبد 
إلی قد یملك الموکل فعادت الوکالةء وإنما قید الر بالعیب علی الموکل بقضاء القاضي لآن الموکل إذا قبله بالعیب 
بعد البیع بغیر القضاء فلیس للوکیل أن یبیعه مرۃ أخری بالإجماع؛ لن الرد بغیر القضاء کالعقد المبتدأ فيی حق غیر 
المتعاقدین والوکیل غیرھماء فکان في حق الوکیل کأن الموکل اشتراہ ابتداء. واعلم أنە ذکر في المبسوط مسألة الرد 
بالعیب بقضاء القاضي من غیر خلاف في جواز البیع للوکیل: ووضع المسآألة في الأمة فقال: ولو باع الوکیل أو 
الآمر ثم ردّت بعیب بقضاء قاض فللوکیل أن یبیعھا لأن الرد بالعیب بقضاء قاض فسخ من الأصل وعادت إلی 
قدیم ملك الموکل؛ وإن قبلھا الموکل بالعیب بغیر قضاء بعد قبض المشتري لم یکن للوکیل أن یبیعھاء وکذلك إن 
تقایلا البیع فیھا لأن هذا السبب کالعقد المبتدأ فيی حق غیر المتعاقدین والوکیل غیرھما فکان في حق الوکیل کأن 
الموکل اشتراها ابتداءء وکذلك إن رجعت إلی الموکل بمیراث أو ھبة أو غیرھما بملك جدید لم یکن للوکیل بیعھاء 
لأن الوکالة تعلقت بالملك الأول؛ وھذا ملك جدید سوی الأول فلا یثبت فیه حکم الوکالة إلا بتجدید توکیل من 
المالك انتھی. ولم یذکر الخلاف أیضاً في المسألة المذکورۃ في الأصل ولا في الکافي للحاکم الشھید ولا في 
شرحہ للامام علاء الدین الاإسبیجابي؛ ولکن ذکرہ القدوري في شرحه فقال: قال أبو یوسف رحمہ الل : لیس للوکیل 


یقض بذلك فإنه لا یخرج من الوکالة عندھم جمیعاً. بقي الکلام في قوله لأن ولایة أصل التصرف بأهلیتہ فإنه بعید التعلق عما 
استدل به عليه وھو قوله إنه إثبات ولایة التنفیذ إلا أن یتکلف فیقال الوکیل لە ولایتان ولایة أصل التصرف وولایة التنفیذ 
والاولی ثابئة لە قبل التوکیل وبعدہہ والثانیة لم تکن ثابتة قبلەء وإنما حدثت بعدہ ولم یتجدد عليه شيء سوی التوکیل فکائت 
ثابتة لەء ولو عاد الموکل مسلماً عاد إليه ماله علی قدیم ملکە وقد تعلقت الوکالة بقدیم ملک فیعود الوکیل علی وکالتهء کما 
لو وکل ببیع عبدہ ثم باعه الموکل بنفسه ورد عليه بعیب بقضاء القاضي عاد الوکیل علی وکالته. والفرق لە علی الظاھر أن 

قال المصنف : (لآأن الحاجة قد انقضت) أقول: قال الإتقاني : فلو ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبیت وأسلمت فزوجھا إیاہ 


الوکیل جاز في قیاس أبي حنیفة ولم یجز في قول أبي یوسف ومحمد لأنھا صارت أمةء ونکاح الأمة غیر معھود وغیر المعھود خارج 
عن مراد المتکلم عندھما انتھی. وقد سبق أدلة الجانبین لأصلھما في النکاح . 
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منع لە من التصرف فصار کالعزل. وقال محمد رحمہ اللہ: لە أن یبیعه مرة أخری لن الوکالة باقیة لأنه إطلاق 
والعجز قد زالء بخلاف ما إذا وکله بالھبة فوھب بنفسه ثم رجع لم یکن للوکیل ان یھب لأنه مختار في الرجوع 


ان یبیعه ۔ وقال محمد لە أن یبیعه. ثم اعلم أن صاحب البدائع بعد أن ذکر الخلاف بین أبي یوسف ومحمد رحمھما 
اللہ في المسألة المذکورۃ قال: ولو وکله أن یھب عبدہ فوہبه الموکل بنفسه ثم رجع في ھبتہ لا تعود الوکالة حتی لا 
یملك الوکیل أن یھبەء حمد یحتاج إلی الفرق بین البیع والهبةء ووجه الفرق لە لم یتضح انتھی. فقد أراد المصنف 
بیانذ وجه الفرق بینھما علی قول محمد فقال (بخلاف ما إذا وکلە بالھبة فوھب) أي الموکل (بنفسه ٹم رجع) عن ھبتہ 
حیث (لم یکن للوکیل أن یھب) مرة أخری بالإجماع (لأنه) أي لان الموکل الواھب بنفسه (مختار في الرجوع فکان 
ذلك) أي کان رجوعه مختاراً (دلیل عدم الحاجة) إلی الھبة إذ لو کان محتاجاً إلیھا لما رجع عنھا فکان دلیلاً علی 
نقض الوکالة (أما الرذ بقضاء) أي أما رذ المببع بقضاء القاضي علی الموکل البائع بنفسه فھو (بغیر اختیارہ) أي بغیر 
اختیار الموکل البائع (فلم یکن دلیل زوال الحاجة) إلی البیع . أقول: من العجائب ھاھنا أن الشارح العیني قال في 
شرح قول المصنف : أما الرد بقضاء: أي آما رد الھبة بقضاء القاضي؛ وفيی شرح قوله بغیر اختیارہ: أي اختیار 
الوامب حیث زعم أن مراد المصنف بیان الفرق بین رد الهبة بالاختیار وبین ردھا بقضاء القاضي وھذا مع کونە غیر 
صحیح في نفسه کیف غفل عن تعلق قوله بخلاف ما إذا وکلە بالھبة ہما سبق من مسألة توکیلە بالبیع؛ وماذا یقول 
في قوله (فإذا عاد إليه) أي إلی الموکل (قدیم ملکە کان لە) أي للوکیل (أي یبیعە والله أعلم) فإنە صریح في أن 
مرادہ الفرق. بین البیع والهبة. وذکر في التتمة قال محمد: لا یشبه الهبة البیعء لآن الوکالة بالبیع لا تنقضي بمباشرۃ 
البیع لأن الوکیل بعد ما باع یتولی حقوق العقد ویتصرف فیھا بحکم الوکالة . فإذا انفسخ البیع والوکالة باقیة جاز لە 
أن یبیع لە ثانیاً بحکمھاء أما الوکالة بالھبة فتنقضي بمباشرة الھبة حتی لا یملك الوکیل الواھب الرجوع ولا ہصح 
تسلیمه فإذا رجع الموکل في ھبته عاد إليه العبد ولا وکالة فلا یتمکن الوکیل من الهبة ثانیا انتھی . قال في البدائع : 
ٹم ھذہ الأشیاء التي ذکرنا أنه یخرج بھا الوکیل عن الوکالة سوی العزل والٹھي لا یفترق الحال فیھا بین ما إذا علم 
الوکیل بە أو إذا لم یعلم في حق الخروج عن الوکالة لکن تقع المفارقة فیھا بین البعض والبعض من وجه آخر 
وھو أن الموکل إذا باع العبد الموکل ببیعه بنفسه ولم یعلم بە الوکیل وقبض الثمن فھلك الثمن في یدہ ومات العبد 
قبل التسلیم إلی المشتري یرجع المشتري علی الوکیل بالثمن ویرجع الوکیل علی الموکل؛ فکذا لو دبّرہ وأعتقه أو 
استحق أو کان حر الأصل؛ وفیما إذا مات الموکل أو جنْ أوهلك العبد الذي وکل ببیعه أو نحو ذلك لا یرجع . 


مہنی الوکالة فی حق الموکل علی الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقهء وفي حق الوکیل علی معنی قائم بە ولم یزل باللحاق 
وأبو یوسف سوّی في عدم العود ہین الفصلینء ولعل إیراد ھذہ المسألة عند عروض العوارض المذکورۃ للموکل کان أأنسبء 
لکن لما ذکر العود ھاھنا جزد ذکرھا في هذا الموضع؛ والل أعلم. (ومن وکل آخر بشيء ثم تصرف بنفسه فیما وکل بە الخ) 
ومن وکل آخر بشيء من الإثباتات أو الإ(سقاطات ثم تصرف فیه بنفسه بطلت الوکالةء فإذا وکله بعتاقق عبدہ أو بکتابتہ فأعتقہ 
أو کاتبە بنفسه بطلت؛ وکذا لو وکلە بتزویج امرأۃ معینة ثم تزوّجھا بنفسه حتی لو أبانھا لم یکن للوکیل أن یزوجھا منه لانقضاء 
الحاجةء بخلاف ما لو تزوّجھا الوکیل فأبانھا فإن لە أن یزوّجھا لموکله لبقاء الحاجةء وکذا لو وکل بشراء شيء بعینه فاشتراہء 
لنفسہ حتی لو باعه ثم اشتراہ المأمور للَمر لم یجز وکذا لو وکله بطلاق امرأتہ فطلقھا بنفسه ثلائثاً أو واحدة وانقضت عدتھا 
بطلت ولم یکن للمأمور أن یطلقھاء وإنما قید بقولە ثلاثاً أو واحدة وانقضت عدتھا لأنە إذا وکلە بالطلاق ثم طلقھا بنفسه 
واحدة أو اثنین بائنة کانت أو رجعیة فإن لە ان یطلقھا ما دامت فی العدة. والأصل فيه أن ما کان الموکل فيه قادراً علی 
الطلاق کان وکیله کذلك وما لا فلاء وکذا إذا وکل بالخلم فخالطھا قوله: (لأنه لما تصرف بنفسے تعذر علی الوکیل التصرف 
فبطلت الوكالة) متعلق بجمیع ما ذکر ومبناہ انقضاء الحاجةء وکذا لو وکله ببیع عبدہ فباعه بنفسه بطلتء فلو رڈ عليه بعیب 


١۸‏ کتاب الوکالة 


فکان ذلك دلیل عدم الحاجة؛ آما الرد بقضاء بغیر اختیارہ فلم یکن دلیل زوال الحاجةء فإذا عاد إليه قدیم ملکه کان 
لە ان یبیعهہ) واللہ أعلم . 


والفرق أن الوکیل ھناك وإن صار معزولاً بتصرف الموکل لكنه صار مغروراً من جھتہ بترك إعلامه إیاہ فصار کفیلاً لە 
ہما یلحقه من الضمان فیرجع عليه بضمان الکفالة أو ضمان الغرور في الحقیقة ضمان الکفالةء ومعنی الغرور لا 
یتقزر في الموت وھلاك العبد والجنون وأخواتھا فھو الفرق. ولو وکله بقبض دین لە علی رجل ثم إن الموکل وھب 
المال للذي عليه الدین والوکیل لا یعلم بذلك فقبہض الوکیل المال فھلك في یدہ کان لدافع الدین أن یأخذ بە الموکل 
ولا ضمان علی الوکیل؛ لن ید الوکیل ید نیابة عن الموکلء لأنه قبضه بأمرہ وقبض النائب کقبض المنوب عنه 
فکأنه قبضه بنفسه بعد ما وہبه منهء ولو کان کذلك لرجع عليهء فکذ هذاء إلی هنا لفظ البدائع . 


بالقضاء؛ فعن أبي یوسف أنه لیس للوکیل أن یبیعہ لأن بیعہ بنفسە منع لە من التصرف فصار کالعزل ۔ وقید بقوله بقضاء قاض 
لأن الموکل إذا قبضه بالعیب بعد البیع بغیر قضاء فلیس للوکیل أن یبیعہ مرة أخری بالإجماع لأنه کالعقد المبتدأ فی حق غیر 
المتعاقدین والوکیل غیرھما فکان في حق الوکیل کأن الموکل اشتراہ ابتداء. وقال محمد: لە أن یبیعه مرۃ أخری: لن الوکالة 
بافیة لأنہ إطلاق وھو باق: والامتناع کان لعجز الوکیل وقد زالء بخلاف ما إذا وکلە بالھبة فوھب بنفسه ثم رجع لم یکن 
للوکیل أن یھب لآن الموکل مختار في الرجوع فکان ذلك دلیل عدم الحاجة: ما الرد بقضاء فبغیر اختیارہ فلم یکن دلیل 
زوال الحاجةء فإذا عاد إليه قدیم ملکه کان لە أن یبیعه؛ والل أعلم . 


کتاب الدعوی ٥'۹‏ 


کتاب الدعوی 
قال: (المدعي من لا یجبر علی الخصومة إذا ترکھا والمدعی عليه من یجبر علی الخصومة) ومعرفة الفرق 
کتاب الدعوی 


لما کانت الوکالة بالخصومة التي هي أشھر أنواع الوکالات سبباً داعیاً إلی الدعوی ذکر کتاب الدعوی عقیب 
کتاب الوکالة لن المسبب یتلو الضبب. ثم إن ھاھنا أموراً من داب الشراح بیان أمثالھا في أوائل الکتب؛ وھي معنی 
الدعوی لغة وشرعاً وسببھا وشرطھا وحکمھا ونوعھاء فقال صاحب العنایة: وھي في اللغة عبارۃ عن قول یقصد بە 
الإانسان یجاب حق علی غیرہ؛ وفي عرف الفقھاء: مطالبة حق في مجلس من لە الخلاص عند ثبوته انتھی. 
واعترض عليه بعض الفضلاء بأن المطالبة من شرائط صحة الدعوی کما سیجيء قلا یستقیم تعریفھا بھا للمباینة إلا 
أن تؤول بالمشروط بالمطالبة. أقول: ذا ساقط لأن کون المطالبة من شرائط صحة الدعوی لا ینافي استقامة تعریف 
نفس الدعوی بھاء إذ المباینة لصحة الشيء لا تقتضي المباینة لذلك الشيء؛ الا یری أن کل شيء مباین لصحته 
لکونھا وصفاً مغایراً له ولیس بمباین لنفسە قطعاً غایة ما لزم هاھنا أن یکون صحة الدعوی مشروطاً بالمطالبة التي مي 
نفس الدعوی ولا محذور فيهء فإن صحة الدعوی وصف لھا وتحقق الوصف مشروط یتحقق الموصوف دائما وقال 
صاحب النھایة بعد بیان معناھا اللغوي والشرعی علی وجه البسط والتفصیل: وأما سببھا فما هو السبب الذي ذکرناہ 
في النکاح والبیوع؛ لن دعوی المدعي لا تخلو إما أن تکون أمراً راجعاً إلی إبقاء نسله أو أمراً راجعاً إلی بقاء نفسه 
وما یتبعھماء وکلاھما قد ذکرا. وأما شرط صحتھا علی الخصوص فمجلس القضاء: لآن الدعوی لا تصح في غیر 
ھذا المجلس حتی لا یجب علی المدعی عليه جواب المدعي. ومن شرائط صحتھا أیضاً أن یکون دعوی المدعي 
علی خصم حاضر؛ وآأن یکون المدعي بە شیئاً معلوماًء وأن یتعلق بە حکم علی المطلوب لما أن الفاسدۃ من 
الدعوی هي أن لا یکون الخصم حاضراً وأن یکون المدعي بە مجھولاًء لأن عند الجھالة لا یمکن للشھود الشھادة 
ولا للقاضي القضاء بە: وأن لا یلزم علی المطلوب شيء بدعواہ نحو أن یدعي أنه وکیل ھذا الخصم الحاضر في 
أمر من أمورہ؛ فإن القاضي لا یسمع دعراہ هذہ إذا أنکر آخر لأنه یمکنە عزله في الحال. وأما حکمھا فوجوب 
الجواب علی الخصم بنعم أو بلاء ولھذا وجب علی القاضي إحضارہ مجلس الحکم حتی یوفي ما استحق عليه من 
الجواب . وأما أنواعھا فشیثان: دعوی صحیحةہ ودعوی فاسدة. فالصحیحة ما یتعلق بھا أحکام وهي إحضار 
الخصم والمطالبة بالجواب والیمین إذا أنکر؛ وفي مثٹل ھذہ الدعوی یمکن إثبات المدعي بالبینة أو بالنکول؛ 
والدعوی الفاسدة ما لا یتعلق بھا ھذہ الأحکامء وفساد الدعوی بأحد معنیین: إما أن لا یکون ملزماً للخصم شیئاً 
وإن ثبتت علی ما قلنا من أن یدعي علی غیرہ أنه وکیلە. والثاني أن یکون مجھولاً في نفسه والمجھول لا یمکن 


کتاب الدعوی 
لما کانت الوکالة بالخصومة لاجل الدعوی ذکر الدعوی عقیب الوکالة. وھي في اللغة عبارةۃ عن قول یقصد به الإنسان 
یجاب حق علی غیرہ. وفي عرف الفقھاء ما تقدم وھي مطالبة حق فيی مجلس من لە الخلاص عند ثبوتە. وسببھا تعلق البقاء 
المقدر بتعاطي المعاملات؛ لان المدعي بە إما ان یکون راجعاً إلی النوع أو الشخص. وشرطھا حضور خصمه ومعلومیة 
المدعي بە وکوئە ملزعاً علی الخصمء فإن ادّعی علی غائب لم تسمع؛ وکذا إذا کان المدعی به مجھولاً لعدم إمکان القضاء. 
ولو ادعی أنه وکیل ھذا الحاضر وھو منکر فکذلك لإمکان عزله في الحال. وحکم الصحیحة منھا وجوب الجواب علی 


کتاب الدعوی 
قولە: (وھي مطالبة حق الخ) أقول: فیه أن المطالبة من شرائط صحة الدعوی کما سیجيء فلا یستقیم تعریفھا بھا للمباینة إلا أن 
تژول بالمشروط بالمطالبة ۔ 


۰”‌ کتاب اللعوی 


بینھما من أھم ما یبتنی عليه مسائل الدعوی؛ وقد اختلفت عبارات المشایخ رحمھم اللہ فيەء فمنھا ما قال في الکتاب 
إثباته بالبینة فلا یتمکن القاضي من القضاء بالمجھول لا بالبینة ولا بالنکول انتھی. آقول: في تحریرہ نوع اختلال 
واضطراب؛ فإن قوله وأما شرط صحتھا علی الخصوص إلی قوله وأن یتعلق بە حکم علی المطلوب یدل علی أن 
لصحتھا شروطاً أربعة: وھي مجلس القضاءء وحضور الخصم؛ وکون المدعي بە شیئاً معلوماً وأن یتعلق بە حکم 
علی المطلوب . ویقتضي ھذا أن یکون فسادھا بأحد أمور أربعة وھي: انتفاءات ھذہ الشروط الأربعةء وأن قوله لما 
أن الفاسدۃ من الدعوی ھي أن لا یکون الخصم حاضراً إلی قوله لأأنه یمکنه عزله في الحال یشعر بأن فسادھا إنما 
هو بأمور ثلاثة وهي عدم حضور الخصم؛ وأن یکون المدعي بە مجھولاًء وآن لا یلزم علی المطلوب شيء 
بالدعوی بناء علی أن المعرف بلام الجنس إذا جعل مبتدأً کما في قوله إِن الفاسدة من الدعوی فھو مقصور علی 
الخبر نحو: الکرم التقوی. والإمام من قریش علی ما عرف في علم العربیةء وأن قوله وفساد الدعوی بأحد معنیین 
الخ یدل علی أن فسادھا باحد الأمرین لا غیرء لأن إضافة المصدر کما في قوله وفساد الدعوی تفید القصر نحو 
ضربي زیداً في الدار علی ما نص عليه العلامة التفتازانيی في شروح التلخیص؛ ئم إن قوله وأما أنواعھا فشیئان لا 
یخلو عن سماجة ظاھرة حیث حمل التثنیة علی الجمع بالمواطأة (قال) أي القدوري في مختصرہ (المدعي من لا 
یجبر علی الخصومة إذا ترکھاء والمدعی عليه من یجبر علی الخصومة) ورد عليه صاحب الإصلاح والإیضاح حیث 
قال في متنه: المدعي من لا یجبر علی الخصومةء وقال في شرحه لم یقل إذا ترکھا کما قال القدوري ومن تبعه لأٰنہ 
غیر مجبور حالتي الترك والفعل؛ والقید المذکور یوہم الاختصاص انتھی. أقول: فيه بحث إذ علی تقدیر ترك قیل 
الترك یلزم أن ینتقض تعریف المدعي بالمدعی عليه حالة الفعل فإنه یصدق عليه في هذہ الحالة أنە لا بجبر علی 
الخصومة ضرورۃة عدم تصوٌّر الجبر علی الفعل حالة حصوله. وأما إیھام القید المذکور الاختصاص فممنوع لاندفاعہٴ 
بشھادۃ ضرورۃ العقل علی عدم تصور الجبر حالة الفعل (ومعرفة الفرق بینھما) أي بین المدعي والمدعی عليه (من 
أھم ما یبٹنی عليه مسائل الدعوی) فإن النبي گل قال: ٦البینة‏ علی المدعي والیمین علی من أنکر؟''' والإنسان قد 
یکون مدعیا صورة ومع ذلك یکون القول قوله مع یمینە کما في المودع إذا ادعی رد الودیعة علی ما ذکر في الکتاب 
نو اھ ممہیو وو وی وب ات او سی چہ یسر اھت 
یعني مختصر القدوري (وھو حذدّ عام صحیح: وقیل المدعي من لای پشمق لا پضوةا وھ این ار القراز ار 
گول لی :فو دن برق آد اس مارآ کا میم سر لات این فالغات والمدعی عليه من یکون مستحقا 

بقوله من غیر حجة کذي الید). قال صاحب العنایة: وھو لیس بعام: أي جامع لعدم تناوله صورة المودغ إذا ادعی 
رد الودیعة انتھی . أقول: یمکن توضیح کلامه وتقریر مرامه بوجھین: أحدھما أنه یقبل في تلك الصورة قول المودع 


الخصم بالنفي أو الإثبات . وشرعیتھا لیست لذاتھا بل من حیث انقطاعھا بالقضاء دفعاً للفساد المظنون ببقاٹھاء وفي دلالة 
الکتاب والسنة علی شرعیتھا کثرۃ. قال (المدعي من لا یجبر علی الخصومة إذا ترکھا والمدعی عليه من یجبر علی الخصومة 
الخ) الدعوی لا تحصل إلا من مدع علی مذُعی عليه؛ فمعرفة الفرق بینھما من أھم ما یبتني عليه مسائل الدعوی؛ فإن النبي 
لا قال ۃالبینة علی المدعي والیمین علی من أنکر؟ فلا بد من معرفتھما. وقد اختلفت عبارات المشایخ فیه. فمنھا ما قال فيی 
الکتاب : یعني القدوري : المدعي من لا یجبر علی الخصومة إذا ترکھاء والمدعی عليه من یجبر علی الخصومة؛ وھو حدذ 
عام صحیح. وقیل: المدعي من لا یستحق إلا بحجة: یعني البینة أو الإقرار کالخارجء والمدّعی عليه من یکون مستحقاً بقرله 


قولە: (إما أن یکون راجعاً إلی النوع) أقول: کما في دعوی النسب قولە: (بل من حیث) أقول: للتعلیل۔ 


)١(‏ هو الحدیث الاَتي ۔ 


کتاب الدعوی ھ 


یمینه کما سیجيء في الکتاب فلا یصدق عليه أنه لا یستحق إلا بحجةء وثانیھما أن المودع في تلك الصورۃ لا 
یستحق شیثاء فلا یصدق عليه أنه یستحق بحجة. ثم أقول: یمکن الجواب عن الوجھین معاً بأله سیجيء في الکتاب 
ان الاعتبار عند الحذاق من أصحابنا للمعاني دون الصورء فلھذا أن المودع إذا قال رددت الودیعة فالقول مع الیمینء 
وإن کان مدعیاً للرد صورۃ لأنه ینکر الضمان فیجوز أن یکون مدار التعریف المذکور علی المعنی المعتبر دون 
الصورةء فحینثذ لا ضیر في عدم تناول تعریف المدعي صورۃ المودع إذا ادعی رد الودیعة لعدم کونە مدعیاً حقیقة أو 
معنی. ویمکن جواب آخر عن الوجه الأول بأن المودع من حیث أنە مدّع رد الودیعة لا یستحق إلا بحجةء وآأما 
استحقاقه بقوله فإنما هو من حیث أنه مدعی عليه؛ وبالجملة قید الحیثیة معتبر. وقال صاحب العنایة بعد قوله 
المذکور: ولعله غیر صحیح لآن المدعی عليه من یدفع استحقاق غیرہ انتھی . أقول: ویمکن الجواب عن ھذا أبضاً 
بان دفع استحقاق غیرہ لا ینافي استحقاق نفسە؛ بل یقتضیه بناء علی أن الحقوق لا تتحقق بدون المستحق؛ فکون 
المدعی عليه من یدفع استحقاق غیرہ لا ینافيی صحة تعریفه بمن یکون مستحقاً بقولهء وعن ھذا قال صاحب الکافي 
وصاحب الکفایة فی بیان تعریف المدعی عليه بمن یکون مستحقاً بقوله من غیر حجة؛ فإنه إذا قال هو لي کان 
مستحقاً لە ما لم یثبت الغیر استحقاق. نہ فلت می فل قد نتر الحطرت حا ما رز غت ااذطرب 
فیکون معنی من یکون مستحقاً بقوله من یتجدد ویحدث استحقاقه بقوله مع أن استحقاق المدعی عليه لا یتجدد ولا 
یحدث بقوله بل یکون باقیاً علی ما کان عليه قبل الدعوی. قلت : ھذہ مناقشة لفظیة یمکن دفعھا أیضاً بأن یقال: 
المراد بمن یکون مستحقاً بقوله من یکون ثابتاً علی الاستحقاق بقوله علی أن یکون مستحقاً مجازاً ثاہتاً علی 
الاستحقاق بقرینة قوله کذي الید ونظیر هذا ما ذکرہ المفسرون في قوله تعالی: فامدنا الصراط المستقیم4 
[الفاتحة : ]٥‏ من أن معناہ ثبتنا علی هدی الصراط المستقیم؛ فالذي یلزم حینثذ من صیغة الفعل في تعریف المدعی 
عليه ہما ذکر أن یتجدّد الثبات علی الاستحقاق لا أن یتجدد نفس الاستحقاق ولا محذور فيه. وأجاب بعض الفضلاء 
عما ذکرہ صاحب العنایة بوجه آخر حیث قال: قد مر في الارس السابق أو لدوام الأمور المستمرة الغیر اللازمة 
حکم الابتداءء مع أن في العدول من أن یقول من یستحق بقوله إلی قوله من یکون مستحقاً بقوله إیماء إلی دفع ھذا 
الکلام؛ لأن معناہ من یکون استحقاقه دائماً لدلالة الاسم علی الدوام والثبات ا ھ. أقول: في کل من شقي جوابهە 
نظر: أما في شقه الأول فلأنا سلمنا أن لدوام التصرفات الغیر اللازمة حکم الابتداء علی ما مر في أوائل الباب 


من غیر حجة کذی الید وھو لیس بعام: أي جامع لعدم تناوله صورۃ المودع إذا اعی رد الودیعةء ولعله غیر صحیح لأن 
المدعی عليه من یدفع استحقاق غیرہ. وقیل: المدعي من یلتمس غیر الظاھر؛ والمدعی عليه من یتمسك بالظاھر؛ وہمعناہ 
قول من قال: المدعي کل من ادعی باطناً لیزیل بە ظاھراًء والمدعی عليه من ادعی ظاھراً وقرار الشيء علی ماعیتەء والظاھر 
کون الأآملاك في ید الملاك وبراءة الذمم؛ فالمدعي هو من یرید إزالة الظاھر والمدعی عليه یرید قرارہ علی ما کان عليهء 
ولعله منقوض بالمودع فإنه مدعی عليه ولیس بمتمسك بالظاھر؛ إذ رد الودیعة لیس بظاھر لن الفراغ لیس باصل بعد 
الاشتغالء ولھذا قلنا: إذا ادعی المدیون براءة ذمته بدفع الدین إلی وکیل رب المال وھو ینکر الوکالة فالقول لربّ المال لان 
المدیون یدعي براءة بعد الشغل فکانت عارضة والشغل أصلاًء ویجوز أن یورد بالعکس بأنه مدع ویتمسك بالظاھر وھو عدم 


قوله: (یعني الِبینة أو الإقرار) أقول: أي بإقرار المدعی عليه قوله: (لعدم تناوله صورۃ المودع) أقول: إذ لا یصدق عليه أنە لا 
یستحق إلا بحجة حیث یقبل قوله أ٘یضاً مع یمینه بل و لا یستحق لشي وھذا هو الاولی في توجیه النقض قولە: (إذا ادعی رد الودیعة) 
آتول: فإنہ لا یستحق لشي قول: (ولعله غیر صحیح لأن المدعی عليه الخ) أقول: قد مر في الدرس السابق أن لدوام الأمور المستمرةۃ 
الغیر اللازمة حکم الابتداء مع ان في العدول من أن یقول من یستحق بقوله إلی قوله من یکون مستحقاً إیماء إلی دفع ھذا الکلام لان 
معناہ من یکون استحقاقہ دائماً لدلالة الاسم علی الدوام والثبات . 


شرح فتح القدیر/ج۸/م۱۱ 


٣۲‏ کتاب الدعوی 


غیر حجة کذی الید بقوله من غیر حجة کذي الید وقیل المدعي من یتمسك بغیر الظاھر والمدعی عليه من 


السابقء ولکن لا نسلم أن ما نحن فيه من ذلك القبیل فتأمل. وأما في شقه الثاني فإنه لا یذھب علی من لە دربة 
بالعلوم الأدبیة أنه لا فرق بین أن یقول من یستحق بقوله وبین قوله من یکون مستحقاً بقوله في إفادة التجدد 
والحدوث؛ لآن صلة من في کل واحد منھما جملة فعلیة فتدل علی التجدد والحدوث قطعاء وکون الِخبر اسماً في 
الثانیة مما لا مدخل لە في إفادة الدوام والثبات أصلاء علی أن الثقات من محققي النحاۃ کالرضی وأضرابہ صرحوا 
بأن ثبوت خبر باب کان مقترن بالزمان الذي یدل عليه صیغة الفعل الناقص؛ إما ماضیاً أو حالاً أو استقبالً فکان 
للماضي ویکون للحال والاستقبال وکن للاستقبال. وقال الفاضل الرضی: وذھب بعضھم إلی أن کان یدل علی 
استمرار مضمون الخبر في جمیع الزمن الماضي؛ وشبھته قوله تعالی: ٭وکان اللہ سمیعاً بصیراً4 [النساء: ]٥١‏ 
وذھل أن الاستمرار مستفاد من قرینة وجوب کون اللہ سمیعاً بصیراً لا من لفظ کان؛ الا یری أنه یجوز کان زید ناثماً 
فاستیقظ ء وکان قیاس ما قال أن یکون کن ویکون للاستمرار أیضاً. وقول المصنف فکان تکون ناقصة لثبوت خبرھا 
دائماً آو منقطعاً رد علی ذلك القائل یعني أنه یجيء دائماً کما في الیة ومنقطعاً کما في قولك کان زید قائما ولم 
یدل لفظ کان علی أحد الأمرین بل ذلك إلی القرینةء إلی هنا کلامه. فقد تقرر من ھذا أنە لا دوام في مضمون خبر 
کان عند المحققین؛ وإنما ذھب إليه بعض ذھولاً۔ وأم الدوام فيی خبر یکون الذي کلامنا فیه فمما لم یذھب إليه 
أحد قطء فما ذکرہ ذلك المجیب خارج عن قواعد العربیة بالکلیةء نعم لو کان المذکور في التعریف من ہو مستحق 
بقوله بالجملة الاسمیة لتم الفرق ولیس فلیس (وقیل المدعي من یتمسك بغیر الظاھر والمدعی عليه من یتمسك 
بالظاھر)۔ قال صاحب العنایة : ولعله منقوض بالمودع فإنه مدعی عليهء ولیس بمتمسك بالظاهر إذ رد الودیعة لیس 
بظاھرء لن الفراغ لیس بأصل بعد الاشتغالء ولهذا قلنا: إذ ادعی المدیون براءۃ ذمته بدفع الدین إلی وکیل رب 
المال وھو ینکر الوکالة فالقول لربّ المال لأن المدیون یدعي براءۃ بعد الشغل فکانت عارضة والشغل أصلاً 
ویجوز أن یورد بالعکس بأنه مدع ویتمسك بالظاھر وھو عدم الضمان ۱ھ. أقول: فیه بحث؛ إذ لا نسلم أن المودع 
من حیث هو مدعی عليه لیس هو بمتمسك بالظاھر . قوله إذ رد الودیعة لیس بظاھر. قلنا: مسلم لکن لا نسلم 
تمسکه به من حیث هو مدعی عليهء بل هو من ھذہ الحیثیة متمسك بعدم الضمان وھو الظاھر وکذا لا نسلم أنە 
من حیث هو مدع یتمسك بالظاھر بل هو من ھذہ الحیثیة ملتمس غیر الظاعر وھو رد الودیعة . والحاصل أن صاحب 
العنایة زعم حیثیة کون المودع مدعیاً حیثیة کونە مدعی عليه وبالعکس فاورد النقض علی تعریفھماء ولیس الأمر کما 
زعمه؛ کیف ولو تم ما زعمه لو رد النقض بالمودع إذا ادعی رد الودیعة علی التعریف الأول أیضاً بأنه مدع رد 


الضمان. وقال محمد: في الأصل: المدعی عليه و المنکر وہذا صحیح لما ورد من قولە قلُ (الیمین علی من أنکر؟ وروی 
لالیمین علی المدعی عليه؛ لکن الشأن في معرفة من أنکر والترجیح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا؛ یعني إذا تعارض الجھتان 
فی صورۃ فالترجیح لإحداھما علی الآخری یکون بالفقه : أي باعتبار المعنی دون الصورةء فإن المودغ إذا قال رددت الودیعة 
فھو یذعي الرد صورةء فلو أقام علی ذلك بینة قبلت والقول قوله مع یمینە أیضاً فکان مدعی عليه؛ فإذا أقام البینة اعتبرِ 
الصورةء وإذا عجز عنھا اعتبر معناھاء فإنه ینکر الضمان والقول قول المنکر مع یمینە. قال (ولا تقبل الدعوی حتی یذکر شیئا 
معلوماً في جنسه وقدرہ الخ) قد ذکرنا أن معلومیة المدعي به شرط لصحة الدعوی فلا بد من ذکر ما یعینه من بیان جنسە 
کالدراھم والدنائیر والحنطة وغیر ذلكء وقدرہ مثل کذا وکذا درھماً أو دیناراً أو کراأء لآن فائدۃ الدعوی الإلزام بإقامة الحجة 
والإلزام في المجھول غیر متحقق؛ فإن کان المدعي بە عیناً في ید المدعی عليه کلف إحضارھا إلی مجلس الحکم للاٍشارۃ 


قوله: (ولعله منقوض بالمودع الخ) أقول: ویندفع باعتبار قید الحیثیة في کلا التعریفین ۔ 


کتاب الاعوی بی 


یتمسك بالظاہر۔ وقال محمد رحمہ اللہ في الأصل: المدعی عليه هو المنکر وھذا صحیح لکن الشأن في معرفتہ 
والترجیح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا رحمھم اللہ لن الاعتبار للمعاني دون الصورہ فإن المودع إذا قال رددت 


الودیعة ویجبر علی الخصومة مع أنھم اتفقوا علی أنە حدَ عام صحیح ۔ ٹم إن ما ذکرناہ کلە علی تسلیم اعتبار جانب 
الصورۃ أیضاً فیما إذا ادعی المودع رد الودیعةء وأما علی تقدیر أن کان المعتبر هو جانب المعنی دون جانب الصورة 
کما ذکرناہ من قبل وسیجيء في الکتاب فلا یتوجه النقض بالعکس أصلاً. واعترض بعض العلماء علی بعض 
مقدمات ما ذکرہ صاحب العنایة ھاھنا حیث قال: فیه کلام وھو أن في صورۃ الودیعة لیس في ذمة المودع شيء 
من المال حتی یکون دعوی الرد منه دعوی البراءة بعد الشغلء بل إنما ھی مجرد إنکار الضمان وثبوت الشیء فی 
ذمتہء بخلاف صورۃ الدینء واشیر إلی هذا في الکافي ١ھ.‏ أقول: نعم قد آشیر إلیە؛ بل صرح بە في الکافی وعامة 
الشروح . والظاھر أن صاحب العنایة رآہ واطلع عليه ولکن بعد ذلك لە أن یقول سلمنا أن في صورۃ الودیعة لیس في 
ذمة المودع شيء من المال؛ ولکن في عھدته حفظ مال الودیعة إذ قد تقرر في کتاب الودیعة أنھا عقد استحفاظ 
وأن حکمھا وجوب الحفظ علی المودع فکان دعوی الرد منە دعوی البراءة بعد اشتغال ذمته بالحفظ؛ والفراغ لیس 
باصل بعد الاشتغال فیتمشی کلامەء ویتم مرامہ. وأما قوله ولھذا قلنا إذا ادعی المدیون براءة ذمته بدفع الدین الخ 
فیجوز أن یکون مبنیاً علی مجرد الاشتراك بین المسألتین في کون الفراغ لیس بأصل بعد الاشتغال؛ وإن کانتا 
مختلفتین بکون الاشتغال في إحداھما بالمال"وفي الآخری بالحفظ؛ فالذي یقطع عرق إیراد صاحب العنایة ھاھنا ما 
قدمناء لا غیر (وقال محمد رحمہ اللہ : في الأصل المدعی عليه هو المنکر وھذا صحیح) لما ورد من قول النبی پل 
اوالیمین علی من أنکر!''' وروي (الیمین علی المدعی عليہ؛''' (لکن الشأن في معرفتہ) أي معرفة المنکر (والترجیح 
بالفقه) أي بالمعنی دون الصورۃ (عند الحذاق من أصحابنا رحمھم اللہ لأن الاعتبار للمعاني دون الصورۃ فإن المودع 


إلیھا في الدعوی والشھادة والاستحلاف لان الإعلام باقصی ما یمکن شرط نفیاً للجھالةء وذلك في المنقول بالإشارۃ لأن 
النقل ممکنء والإشارۃ أبلغ في التعریف لکونھا بمنزلة وضع الید عليهء بخلاف ذکر الأوصاف فإن اشتراك شخصین فیھا 
ممکن؛ فإذا حضر شخص عند حاکم وقال لي علی فلان کذا درعماً مثلاً شخص إليهء لأن الصحابة رضي اللہ عنھم فعلوا 
كذلك فیجب علی المطلوب حضورہ في مجلس الحکم علی ہذا القضاة من أوّلھم إلی آخرھم: أي أجمعوا. والأاصل فيه 
قوله تعالی ٭وإذا دعوا إلی اللہ ورسولە لیحکم بینھم إذا فریق منھم معرضوت4* إلی قوله بل أولئك هم الظالمون4 سماہم 
ظالمین لإعراضھم عن الطلب٠‏ فإذا حضر وجب عليه الجواب بالإقرار أو الإنکار لیفید حضورہ؛ ولزم عليه إحضار المدعي 
بە لما قلنا من الإشارۃ إلیھاء ولزم عليه الیمین إذا أنکرہ وعجز المدعي عن إقامة البینةء وسنذکرہ: أي وجوب الیمین عليه فيی 


قولە: (یعني إذا تعارض الجھتان الخ) أقول: المراد بالجھتین الإنکار الصوري والإنکار المعنوي لا الادعاء الصوري والإنکار 
المعنوي علی ما یتوھم من ظاہر کلامہء فإن کلا منھما معتبر حیث تقبل بینة الرد أیضاً فلا یظھر ترجیح المعنوي. 


)١(‏ حسن لشواآہدہ. اخرجہ أبو داود ۹ والبیھقي ۲٥٢/٠۰‏ والدراقطني ۱۱۰/۳ کلھم من حدیث أبي هریرۃ: ٦البینة‏ علی من ادعی؛ والیمین علی 
من آنکر إلا في القسامة؛. 
وکررہ الدارقطني ۱۱۱/۳ في حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدہ بأسانید ضعاف . وأآخرجہ البیھقي ۲٥٢/٠١‏ من حدیث ابن عباس بلفظ 
الو یعطي الناس بدعواھم لادّعی رجال أموال قوم ودماھم: ولکن البینة علی المدعي؛ والیمین علی من أنکر؟. وأصله في البخاري ٦٥٤٤‏ 
ومسلم ۱۷۱۱ والنسائی ۲٥۸/۸‏ والشافعيی ۱۸۱/۲ والبیھقي ۰ واحمد ۳٣٤٣۴ /١‏ ۱ء ٢٣٥۳ء ۳٦٣٣‏ کلھم من حدیث ابن عباس. 
ولفظ: ہلو یعطي الناس بدعواھم لادعی ناس دماء رجال وأموالھم ولکن الیمین علی المدعی عليه٤‏ وأخرجه البخاري مسلم مختصراً بلفظ ٭أن 
رسول الله ق2 قضی بالیمین علی المدُعی عليه؛ فھذا شاھد للحدیث۔ 

() رواہ البخاري ومسلم بھذا اللفظ وھو عجز حدیث؛ وتقدم تخریجه في الذي قبله۔ 


٦٤‏ کتاب الدعوی 


الودیعة فالقول له مع الیمین وإن کان مدعیاً للرڈ صورة لأنە ینکر الضمان. قال: (ولا تقبل الدعوی حتی یذکر شیثاً 
معلوماً في جنسە وقدرہ) لن فائدۃ الدعوی الاإلزام بواسطة إقامة الحجةء والإلزام في المجھول لا یتحقق فإن کان 


إذا قال رددت الودیعة فالقول لە مع الیمین وإن کان مدعیاً للرد صورة لأنه ینکر الضمان) تعلیل لقوله فالقول لە مع 
الیمین . قال صاحب العنایة : یعني إذا تعارض الجھتان في صورۃ فالترجیح لإحداھما علی الآخری یکون بالفقه: أي 
انا المعنی دون الصورةء فإن المودع إذا قال رددت الودیعة فھو یدعي الرد صورةء فلو أقام علی ذلك بینة 
۰ قبلتء والقول لە مع یمینە أبضاً فکان مدعی عليهء فإذا أقام البینة اعتبر الصورةء وإذا عجز عنھا اعتبر معناھاء فإنه 
پنکر الفہمان والقول قول التکز تع ة١‏ ھ: آقول: شرح ھذا المقام بھذا الوجه لا یکاد یصح . أما أوَلاً فلأنه غیر 
مطابق للمشروح لآن قول المصنف والترجیح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا رحمھم اللهء لآن الاعتبار للمعاني دون _ 
الصور صریح في ان المعتبر هو المعاني لا غیرء وقول صاحب العنایة : فإذا أقام البینة اعتبر الصورۃ وإذا عجز عنھا 
اعتبر معناہ مخالف لە لأنه صریح في أن الصورۃ أیضاً معتبرۃ فیصیر ھذا من قبیل العمل بالجھتین لا من قبیل ترجیح 
إحداھما علی الآخری. وأما ثانیاً فلان أول ھذا الشرح مخالف لآخرہ؛ فإن قوله في الأول إذا تعارض الجھتان في 
صورۃ فالترجیح لإحداھما علی الآخری یکون بالفق : أي باعتبار المعنی دون الصورةء صریح في أن المعتبر جهة 
المعنی دون جھة الصورةء وقوله في الآخر فإذا أقام البینة اعتبر الصورة وإذا عجز عنھا اعتبر معناھاء صریح في أن 
کلتا الجھتین معتبرتان. ثم إن بعض الفضلاء قصد توجیە کلام صاحب العنایة ھاهنا وتبیین مرامه فقال: المراد 
بالجھتین الإنکار الصوري والاإنکار المعنوي لا الادعاء الصوري والژنکار المعنوي علی ما یتوھم من ظاھر کلام 
فان کلا منھما معتبر حیث تقبل بینة الرد أیضاً فلا یظھر ترجیح المعنوي ١‏ ھ. أقول: ھذا أیضاً غیر صحیح. أما أوّلاً 
فلژن الشرح لا یطابق المشروح حینئذ أیضاء فإن قول المصنف لآن الاعتبار للمعاني دون الصور فإن المودع إذا قال 
رددت الودیعة فالقول لە مع الیمین وإن کان مدعیاً للرد صورۃ یدل قطعاً علی أن المراد بالصورۃ ھاھنا الادعاء 
الصوري حیث جعل الصورۃ قیداً للادعاء في قوله وإن کان مدعیاً للرد صورۃ. وأما ثانیاً فلانه لا معنی للتعارض بین 
الإنکار الصوري والاإنکار المعنوي؛ لأنه إما أن یراد بالتعارض ھاھنا مجرد التخالف في الحقیقة أو التنافی في 
الصدق؛ وکلاھما غیر متحقق بین الإنکار الصوري والإنکار المعنوي. أما عدم تحقق الأول بینھما فظاھرء وأما عدم 
تحقق الثاني بینھما فلأن المنکر المعنوي فیما إذا قال المودع رددت الودیعة هو المودع بالفتح حیث ینکر الضمان 
والمنکر الصوري هو المودع بالکسر حیث ینکر الردء ولا تنافي بین إنکاریھما في الصدق لجواز أن یصدقا معاً بأن 
لا یرد المودع الودیعة ولا یجب الضمان عليه لھلاك الودیعة في یدہ من غیر تع منەء فإذا لم یتحقق شيٍء من معنی 
التعارض بینھما فکیف یصح أن یحمل عليه الجھتان في قوله: یعني إذا تعارض الجھتان. وأیضاً إنما یتصور 
التعارض بین الشیئین عند اجتماعھما في محل واحدہ ومحل الانکار الصوري مغایر لمحل الاإنکار المعنوي فیما 
نحن فیە لقیام أحدھما بالمودع بالکسر والآخر بالمودع بالفتح فلا یتصور التعارض بینھماء بخلاف الادعاء الصوري 
والإنکار المعنوي فإنه یتحقق بینھما التعارض بالمعنی الأول قطعاء ومحلھما واحد وھو المودع بالفتح فکان موقعا 
للتعارض ونعم ما قیل ولن یصلح العطار ما أفسد الدھر. ثم إن الحق عندي أن یشرح ھذا المقام علی ما تقتضيه 
عبارۃ المصنف؛ وھو أنە إذا تعارضت الجھتان: أي جهة الادعاء الصوري وجھة الإنکار المعنوي فالترجیح بالفقه: 


آخر ھذا الباب ۔ قال (وإذا لم تکن حاضرۃ لزمه ذکر قیمتھا) یعني إذا وقع الدعوی في عین غائبة لا یدري مکانھا لزم المدعي 
ذکر قیمتھا (لیصیر المدعي بە معلوماً) وذکر الوصف لیس بکاف (لأن العین لا تعرف بالوصف) وإن بولغ فیه لإمکان المشارکة 
فیه کما مر فذکرہ في تعریفھا غیر مفید (والقیمة) شيء (تعرف بە) العین فذکرھا یکون مفیداًء وقوله (وقد تعذر مشاھدة 
العین) جملة حالیة من قوله لأن العین لا تعرف بالوصف: یعني والحال أن المشامدة تعذرت وإغلاق ترکیبە لا یخفی (وقال 


کتاب الاعوی نی 


عیناً في ید المدعی عليه کلف إحضارھا لیشیر إلیھا بالدعوی؛ وکذا في الشھادة والاستحلاف؛ لن الإعلام باقصی 
ما یمکن شرط وذلك بالإشارۃ في المنقول لن النقل ممکن والإشارة أبلغ في التعریف؛ ویتعلق بالدعوی وجوب 
الحضور وعلی ھذا القضاة من آخرھم في کل عصر ووحوب الجواب إذا حضر لیفید حضورہ ولزوم إحضار 


أي بالمعنی عند الحذاق من أصحابناء فإن الاعتبار للمعاني دون الصورء فإن المودع إذا قال رددت الودیعة فالقول 
لە مع یمینە بناء علی أنه ینکر الضمان معنی ولا یعتبر کونە مدعیاً للرد صورة؛ وأن یقال ففي وجه قبول بینة المودع 
في تلك الصورۃ: إنما تقبل بینة المودع إذا أقامھا علی الرد لدفع الیمین عنەء فإن البینة قد تقبل لدفع الیمین علی ما 
صرحوا بہ في مواضع شتی من کتب الفقهء منھا ما ذکرہ صدر الشریعة في شرح الوقایة فيی مسألة اختلاف الزوجین 
في قدر المھر حیث قال: إن المرأة تدعي الزیادةء فإن أقامت بینة قبلتء وإن أقام الزوج تقبل أبضاً لآن البینة تقبل 
لدفغع الیمین کما إذا أقام المودع بینة علی رد الودیعة علی المالك تقبل ۱ ھ. فحینٹذ یتضح المراد ویرتفع الفساد (قال) 
أي القدوري في مختصرہ (ولا تقبل الدعوی حتی یذکر شیئاً معلوما في جنسە) کالدراھم والدنانیر والحنطة وغیر 
ذلك (وقدرہ) مثل کذا وکذا درھماً أو دیناراً أو کر. واعلم أن ھذا في دعوی الدین لا في دعوی العین فإن العین 
إذا کانت حاضرۃ تکفی الإشارۃ إلیھا بأن هذہ ملك لی؛ وإن کانت غائبة یجب أن یذکر قیمتھا علی ما سیفصل. فإن 
قلت: عبارۃ الکتاب لا تدل علی التقبید. قلت: نعمء إلا أن العبارۃ وقعت کذلك في عامة معتبرات المتون فلعلھا 
بناء علی انفھام المراد بھا مما یذکر بعدھا من تفصیل أحوال دعوی الأعیان؛ ومع ھذا قد تصدی صدر الشریعة في 
شرح الوقایة لبیان المراد بھا علی ما بیناہ إیضاحاً للمقام. وأما بعض المتأاخرین فلما فھموا الخفاء فیھا غیروھا فيی 
متونھم إلی التصریح بکل نوع من الدعاوی علی حدۃ مع بیان شرائطه المخصوصة. قال المصنف في تعلیل المسألة 
المذکورۃ (لأن فائدة الدعوی الإلزام) أي الإلزام علی الخصم (بواسطة إقامة الحجة)ء والإلزام في المجھول لا 
یتحقق. أقول: فیه بحث؛ وھو أن عدم تحقق الإلزام في المجھول ممنوع؛ إِذ قد تقزّر في کتاب الإقرار ان الإقرار 
بالمجھول صحیحء وقد مرّ في صدر کتاب الدعوی أُن حکم الدعوی الصحیحة وجوب الجواب علی الخصم إما 
بالإقرار وإما بالإنکار؛ فعلی تقدیر أن أجاب الخصم بالإقرار یمکن الإلزام عليه في المجھول أیضاً لکونە مؤاخذاً 
بإقرارہ فینبغي أن تصح الدعوی فیه أیضاً لظھور فائدتھا علی تقدیر الجواب بالإقرار. وبالجملة إن الإلزام کما یتحقق 
بواسطة حجة البینة کذلك یتحقق ہواسطة حجة الإقرار فإن لم یتصوٌّر الأول في دعوی المجھول یتصوٌّر الثاني فیھا 
فلا یتم المطلوب . لا یقال: إقرار الخصم محتمل لا محقق فلا یتحقق الإلزام في دعوی المجھول بل بحتمل. لنا 
نقول: المراد بتحقق الإلزام الذي عدَ فائد الدعوی إمکان تحققه دون وقوعه بالفعل؛ وإلا یلزم أن لا تتحقق الفائد 
في کثیر من دعاوی المعلوم أیضاء کما إذا عجز المدعي عن البینة ولم یقرّ الخصم ہما ادعاہ بل أنکر وحلف إذ 
حینئذ لا یقع الإلزام بالفعل قطعاً (فإن کان) أي المدعي (عیناً في ید المدعی عليه کلف إحضارھا) أي کلف المدعی 
عليه إحضار العین المدعاةۃ إلی مجلس الحکم (لیشیر) أي المدعي (إلیھا بالدعوی) ھذا الذي ذکر لفظ القدوري في 
مختصرہ. قال المصنف (وکذا في الشھادة والاستحلاف) یعني إذا شھد الشھود علی العین المدعاةۃ أو استحلف 


الفقيه أبو اللیث: پشترط مع بیان القیمة ذکر الذکورۃ والأئوثة) بناء علی أن القضاء بقیمة المستھلك بناء علی القضاء بملك 
المستھلك عند أبي حنیفةء لأن حق المالك قائم في العین المستھلکة عندہ؛ فإنه صحح الصلح عن المغصوب علی أکثر من 
قیمته؛ فلو لم یکن عین المستھلك ملکاً لە لما جاز ذلك لکون الواجب حیتذ في ذمة المستھلك قیمة المغصوب وھي دین في 
الذمةء والصلح علی اکر من جنس الدین لا یجوزء وإذا کان کذلك لا بد من بیان المستھلك في الدعوی والشھادة لیعلم 


قولە: (فإن کان المدعي بە عینا في ید المدعی عليه کلف إحضارھا إلی مجلس الحاکم للوشارۃ إلیھا) أقول: یعني کلف المدعی 
عليه إحضار تلك العین للحشارۃ إلی تلك العین قولە : (والإشارۃ أہلغ في التعریف لکونھا الخ) أقول: یعني لکون الإشارةۃ. 


٦٦‏ کتاب الدعوی 


العین المدعاة لما قلنا والیمین إذا أنکرہ؛ وسنذکرہ إن شاء الله تعالی . قال: (وإن لم تکن حاضرۃة ذکر قیمتھا لیصیر 
المدعي معلوماً) لن العین لا تعرف بالوصف؛ والقیمة تعرف بە وقد تعذر مشاھدة العین. وقال الفقيه أبو اللیث : 


المدعی عليه علیھا کلف إحضارہ إلی مجلس الحکم لیشیر الشھود إلیھا عند أداء الشھادۃء ولیشیر المدعی عليه إلیھا 
عند الحلف الأن الإعلام باقصی ما یمکن شرط: وذلك بالإشارۃ في المنقول لأن النقل ممکن والإشارة أبلغ في 
التعریف) حتی قالوا في المنقولات التي یتعذر نقلھا کالرحی ونحوہ حضر القاضي عندھا أو بعث أمیناء کذا في 
الكافيی وغیرہ (ویتعلق بالدعوی) أي بالدعوی الصحیحة: أي بمجردھاء کذا في النھایة ومعراج الدرایة (وجوب 
الحضور) أي وجوب حضور الخصم مجلس القاضي (وعلی ھذا القضاة) أي علی وجوب حضور الخصم مجلس 
القاضي بمجرد الدعوی الصحیحة القضاة. والأصل فيه قوله تعالی: ٭وإذا دعوا إلی اللہ ورسولە لیحکم بینھم إذا 
فریق منھم معرضون** إلی قولە : ٭ابل أولئك ھم الظالمون* [النور: ]٦۸‏ سماھم ظالمین لإعراضھم عند الطلب 
(من آخرھم) أي من آخرھم إلی أوّلھم وقال صاحب النھایة: أي باجمعھم؛ وہذا أیضاً صحیح بالنظر إلی المآل. 
وقال تاج الشریعة: أي من أوّلھم إلی آخرھم واقتفی أثرہ صاحب العنایةء وھذا بعید عن عبارة المصنف کما لا 
یخفی (في کل عصر) فإن عمر بن الخطاب رضي اللہ تعالی عنه فعله؛ وعثمان وعلي رضي اللہ عنھما فعلا ذلكء 
والتابعون بعد الصحابة رضوان اللہ تعالی علیھم أجمعین فعلوا ذلك من غیر نکیر منکر وابن أبي لیلی کان یفعل 
ذلك ولم ینکر عليه أبو حنیفة رحمه اللہ إلی غیر ذلك من المجتھدین فحل محل الإجماع (ووجوب الجواب إذا 
حضر) عطف علی وجوب الحضور: أي ویتعلق بالدعوی الصحیحة أیضاً وجوب الجواب علی المدعی عليه بنعم 
آم بلا (لیفید حضورہ) أي حضور الخصم؛ فإن المقصود من حضورہ الجواب (ولزوم إحضار العین المدعاة) أي 
ویتعلق بالدعوی الصحیحة أیضاً لزوم أن یحضر المدعی عليه العین المدعاۃ إلی مجلس القاضي (لما قلنا) إشارۃ إلی 
قوله لیشیر إلیھا بالدعوی (والیمین) بالجر عطف علی إخضار العین المدعاة؛ فالمعنی : ویتعلق بالدعوی الصحیحة 
أیضاً لزوم الیمین علی المدعی عليه (إذا أنکرہ) أي إذا أنکر المدعی عليه ما ادعاہ المدعي وعجز المدعي عن البینة 
(وسنذکرہ إن شاء الله تعالی) أي وسنذکر لزوم الیمین علی المدعی عليه في آخر ھذا الباب قال: (وإن لم تکن 
حاضرة ذکر قیمتھا) ھذا لفظ القدوري في مختصرہ: أي وإن لم تکن العین المدعاۃ حاضرۃ في ید المدعی عليه بل 
کانت غائبة لا یدري مکانھا ذکر المدعي قیمة العین المدعاۃ الغائبة (لیصیر المدعي معلوماً) فتصح الدعوی بوقوعھا 
علی معلوم (لآن العین لا تعرف بالوصف) لإمکان مشارکة أعیان کثیرة فیەء وإن بولغ فيه فذکر الوصف لا یفید 


القاضي بماذا یقضي؛ فلا بد من ذکر الذکورۃ والأنوثة. ومن المشایخ من أبی ذلك لأن المقصود في دعوی الدابة المستھلة 
القیمةء فلا حاجة إلی ذکر الذکورۃ والأنوئة. قال (وإن ادّعی عقاراً حدّدہ الخ) إذا کان المدعي بە عقاراً فلا بد من ثلائة أشیاء: 
تحدیدہ؛ وذکر المدعي أنه فيی ید المدعی عليه: وأنه یطالبه بە. أما الأول فللاإعلام بأقصی ما یمکن فيهء وذلك إنما یکون 


قوله: (لآأن الصحابة رضي الله عنھم فعلوا کللك) اقول: فیه تامل قوله: (علی ھذا القضاة من أولھم إلی آخرھم) أقول: الموافق 
لظاھر عبارۃ الھدایة من آخرھم إلی أولھم قوله: (أي أجمعوا الخ) أقول: یجوز أن یکون تفسیر المتعلق علی ھذا القضاةء وأن یکون 
تفسیرا لقوله من أولھم إ[لی آخرھم قال المصنف: (وإن لم تکن حاضرۃ ذکر قیمتھا لیصیر المدعي معلوماً) أقول: قال العلامة النسفي فيی 
الکافي : إن المدعي إن لم یبین القیمة وقال غصب مني عین کذا ولا أدري أنه عالك أو قائم ولا أدري کم کانت قیمته ذکر في عامة 
الکتب أنه تسمع دعواہ لآن الإنسان ریما لا یعرف قیمة مالهء فلو کلف بیان القیمة لتضرر بە انتھی. وعزاہ إلی القاضي فخر الدین 
وصاحب الذخیرۃ. وقال العلامة الزیلعي في شرح الکنز: فإذا سقط بیان القیمة عن المدعي سقط عن الشھود أیضاً بل أولی لأنھم أبعد 
عن ممارسته قال المصنف : (والقیمة تعرف بە وقد تعذر مشاھدة العین) أقول: حال من الضمیر المسٹتر في قوله تعرف بە والعین تقوم 
مقام العائد لی ذي الحال لاتحادہ معهء ویجوز أن یتنازع قوله تعرف بالوصف وقول تعرف بە في الحال قولە: (إذا وقع الدعوی؛ إلی 
قوله: فذکرھا یکون مفیداً) أقول: یعني أن العین لا تعرف بالوصف وإن بولغ في الوصف لإمکان المشارکة في الوصف کما مر. فذکر 
الوصف في تعریف العین الغائبة غیر مفید والقیمة شيء تعرف بە العین فذکر القیمة یکون مفیداً قوله: (جملة حالیة من قولە لأن العین 
الخ) أقول: بل من قوله والقیمة تعرف بە فإنه اقرب لفظاً ومعنی. 


کتاب الدعوی ۷ 


یشترط مع بیان القیمة ذکر الذکورۃ والأئوثة. قال: (وإن ادعی عقاراً حدّدہ وذکر أله في ید المدعی عليه وأنه یطالبه 


(والقیمة تعرف بە) أي والقیمة شيء تعرف العین بە فذکرھا یفید (وقد تعذر مشاھدة العین) جملة حالیة من قوله 
والقیمة تعرف بە: أي والقیمة شيء تعرف بە: یعني والحال أن المشاھدة متعذرة فیکون ذکر القیمة إذ ذاك أقصی ما 
یمکن الإعلام. وقد جعل صاحب العنایة الجملة المزبورة حالیة من قوله لأن العین لا تعرف بالوصف فعليك 
الاختبار ثم الإختیار (وقال الفقيه أبو اللیث: پشترط مع بیان القیمة ذکر الذکورة والأئوثة) قال صاحب الکافي نقلاً 
عن القاضي فخر الدین وصاحب الذخیرۃ: وإن کان العین غائثباً وادعی أنە في ید المدعی عليه فأنکر أن ہین المدعي 
قیمته وصفتهہ تسمع دعواہ وتقبل بینت وإن لم یبین القیمة وقال غصب مني عین کذا ولا أدري أنه عالك أم قائم ولا 
أدري کم کانت قیمته ذکر في عامة الکتب أنە تسمع دعواہٗ لن الإنسان رہما لا یعرف قیمة مالهء فلو کلف بیان 
القیمة لتضرر به ١‏ ھ.. وقال صاحبا النھایة والکفایة نقلاً عن الإمامِ فخر الإسلام البزدوي: إذا کانت المسألة مختلفاً 
فیھا ینبغي للقاضي أن یکلف المدعي بیان القیمة وإذا کلفه ولم یبین تسمع دعواہ لأن الإنسان قد لا یعرف قیمة 
مالەء فلو کلفه بیان القیمة فقد أضرٌ ب إذ یتعذر عليه الوصول إلی حقه؛ ثم قال: وإذا سقط بیان القیمة من المدعي 
سقط عن الشھود بالطریق الأولی | ھ.. وقال الإمام الزیلعي في شرح الکنز بعد نقل ما ذکر في الکافي: فإذا سقط 
بیان القیمة عن المدعي سقط عن الشھود أ٘یضاء بل أولی لأئھم أبعد عن ممارسته ١‏ ھ.. وقال صاحب الدرر والغرر 
بعد نقل ما في الکافي: أقول فائدةٴ صحة الدعوی مع ھذہ الجھالة الفاحشة توجه الیمین علی الخصم إذا أنکر؛ 
والجبر علی البیان إذا أَقر أو نکل عن الیمین فلیتامل؛ فإن کلام الکافي لا یکون کافیاً إلا بھذا التحقیق؛ الحمد للہ 
علی التوفیق انتھی. أقول: یرد عليه ما ذکرہ من الفائدۃ جار في جمیع صور دعوی المجھول دیناً کان أو عینا 
فیقتضي صحة دعوی المجھول ملقاً مع أنھم صرحوا بأن من شرائط صحة الدعوی کون المدعي معلوماً غیر 
مجھول:؛ وأن روایة صحة دعوی العین مع جھالة القیمة [نما وردت في دعوی العین الغائبة فقط . ویمکن أن یقال في 
دفعه إن مجرد جریان الفائدة المذکورة في جمیع صور دعوی المجھول لا یقتضي صحة دعوی المجھول مطلقاء بل 
لا بد لصحة الدعوی من علة مقتضیة لھا غیر فائدة مترتبة علیھاء وقد بینوا تحقق العلة المقتضیة لصحة الاعوی في 
صورة دعوی العین الغائبة المجھولة وھي أن الإنسان رہما لا یعرف قیمة مال فلو کلف بیان القیمة لتضرر ہە. 
ویقي بیان الفائدۃ فیھا فبینھا صاحب الدرر والغرر؛ بخلاف سائر صور دعوی المجھول إذ لم یتحقق فیھا علة مقتضیة 
لصحة الدعوی فلا یفید جریان الفائدة المذکورۃ فیھاء ولکن یرد حینثذ أن یقال: إن مثل تلك العلة المذکورۃ یتحقق 
في غیر تلك الصورۃ أیضاً من صور دعوی المجھول؛ کما إذا کان لمورث رجل دیون في ذمم الناس ولم یعرف 
الوارث جنس تلك الدیون ولا قدرھا أو لم یعرف أحدھماء فلو کلف ذلك الوارث في دعوی تلك الدیون علی 
المدیون ببیان جنسھا أو قدرھا لتضرر بە إذ الإنسان رہما لا یعرف قدر مال مورثه ولا جنسە عند کون ذلك المال فيی 
ید مورثہ فضلاً عن أن یعرفھما عند کونە في ذمم الناسء فینبغي أن تصح دعوی مثل تلك الدیون المجھولة مثل ما 


بذکر البلدةء ثم الموضع الذي هو فیە ثم بذکر حدودہہ لأنە لما تعذر التعریف بالإشارة لتعذر النقل صیر إلی ذلك للتعریف 
ولا بد من ذکر آسماء أصحاب الحدود وأنسابھم إلا إذا کان معروفاً مثل آبي حنیفة وابن أبي لیلی فإنه یستغني عن ذکرھماء 
ولا بد من ذکر الجد لأن تمام التعریف بە عند أبي حنیفة علی ما عرف هو الصحیحء فإن ذکر ثلاثة من الحدود یکتفي بھا 
عندناء خلافاً لزفر لوجود الآاکٹر ومن ھذا یعلم أن ذکر الائنین لا یکفي؛ بخلاف ما إذا غلط في الحدً الرابع وأنٹ في 
الکتاب باعتبار الجهھة لأئه بختلف بە: أي بالغلط في الحد المدعي؛ ولا کذلك بترکھاء کما لو شھد شاھدان بالبیع وقبض 
الثمن وترکا ذکر الثمن جازء ولو غلطا في الٹمن لا تجوز شھادتھما لأنه صار عقداً آخر بالغلطء وبھذا الفرق بطل قیاس زفر 


قولە: (علی اکثر من قیمتہ) أقول: کما سیجيء في کتاب الصلح ۔ 


۸ کتاب الدعوی 


بہ) لأنه تعذر التعریف بالإشارۃ لتعذر النقل فیصار إلی التجدید فإن العقار یعرف بەء ویذکر الحدود الأربعةء ویذکر 


قیل فی صحة دعوی الأعیان الغائبة المجھولة مع أنه مما لم یقل بە أحد. ثم أقول: الظاہر من قولھم: وإذا سقط 
بیان القیمة عن المدعي سقط عن الشھود بالطریق الأولی أن في دعوی العین الغاثبة تسمع الدعوی مع جھالة قیمة 
المدعي وتقبل الشھادةۃ مع جھالة قیمة المشھود بە لكنە مشکل جدا فإن القاضي بعد أن سمع ھذہ الدعوی وقبل 
ھذہ الشھادۃ لم یحکم للمدعي علی المدعی عليه؛ والقضاء بالمجھول غیر ممکن کما صرحوا به في صدر کتاب 
الدعوی حیث قالوا: إن من شروط صحة الدعوی کون المدعي معلوماء وعللوہ بعدم إمکان القضاء بالمجھول. لا 
یقال: القاضي یجبر المدعی عليه ببیان قیمة ما ادعی عليه فیحکم عليه بما بین فلا یکون القضاء ٭ بالمجھول. لانا 
نقول: الجبر عليه إنما یصح لو أَقَرٌ بما ادعی عليه علی الجھالة؛ فإن التجھیل حینثذ یصیر من جھتہ حیث أجمل ما 
اعترف بلزومه عليه فعليه البیان علی ما تقرر في کتاب الإقرار. وأما إذا لم يقَر بە بل ثبت بالبینة کما فیما نحن فيه 
فلم یکن التجھیل من جھة المدعی عليه ولم یجمل شیثاً فلا وج لإجبارہ علی البیان بمقتضی قواعد الفقه فبتي 
الڑشکال. فإن قلت : القاضي لا یحکم بقیمة العین الغائبة بل یحکم برد تلك العین نفسھا إلی صاحبھا والجھالة في 
قیمة تلك العین لا في نفسھا فلا یلزم القضاء بالمجھول. قلت: قد مر في الکتاب أن العین إنما تعرف بالقیمة لا 
بغیرھا فالجھالة في قیمة العین جھالة في نفسھا. وأیضاً إذا حکم القاضي برة العین الغائبة إلی صاحبھا فعجز 
المحکوم عليه عن ردّھا إلی صاحبھا ولم یردھا إليه فالقاضي إن حکم بعد ذلك بقیمة تلك العین یعود الإاشکال؛ 
وإن لم یحکم بھا یضیع حق المدعي ولا یظھر لسماع دعواہ وقبول بینته فائدۃ . . فإن قیل : القاضي لا یحکم علی 
الخصم بشيء من المال بلا یحبسە لیرد العین المدعاة إلی المدعي ففائدة سماع الدعوی وقبول البینة هي الحبس. 
قلنا: إلی متی یحبسەء إن حبسه أبداً یصیر ظالماً له بعد أن ظھر عجزہ عن رڈھا إلی المدعي بأن یمضي علی الحبس 
مدة یعلم بھا أنه لو بقیت العین المدعاۃ لأظھرھا علی ما ذکر في کتاب الغخصب؛ وإن حبسه إلی مدة ظھور عجزہ 
عن ردھا إلی المدعي ثم خلی سبیله من غیر أن یلزمه الضمان فمثٹل ذلك لم یعھد في الشرع عند إثبات الحقوق 
المالیة. وبالجملة لا یخلؤ المقام علی کل حال عن ضرب من الاإشکال (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإن ادعی 
عقاراً حددہ) أي ذکر المدعي حدودہ (وذکر أنه) أي العقار (في ید المدعی عليه وأنە بطالبه بە) أي وذکر أن المدعي 
یطالب المدعی عليه بالمدعي. أقول: ھکذا وقع وضع ھذہ المسألة في عامة معتبرات المتون؛ ولکن فيه قصور إذ 
المتبادر منه أن ذکر حدود العقار کاف في تعریفه عند الدعوی ولیس کذلك إذ قد صرح في معتبرات الفتاوی بل 
فی بعض شروح الھدایة أیضاً بأنه إذا وقعت الدعوی في العقار فلا بد من ذکر البلدۃ التي فیھا الدار ومن ذکر المحلة 
ومن ذکر السکة ومن ذکر الحدود. وقال في الخلاصة: تصح الدعوی إذا بیّن المصر والمحلة والموضع والحدود. 
پ تہ ے۔۔ سسجت جس جعشییی سم مت عججمچتتی 7 ٌْسیسسچے 
الترك علی الغلطء وکما بشترط التحدید في الدعوی یشترط في الشھادة. وأما الثائي فلا بد منە لأنه إنما ینتصب خصماً إذا 
کان المدعي بهە في ید وفي العقار لا یکتفي بذکر المدعي وتصدیق المدعي عليه أنه في یدہء بل لا ثثبت الید فیه إلا بالبینة 
بان یشھدوا أنھم عاینوا أنه في یدہ حتی لو قالوا سمعنا ذلك لم تقبلء وکذا في غیر ہذہ الصورة لا بد في الشھادة علی الید 
من ذلك أو یعلم القاضي أنە في یدہ نفیاً لتھمة المواضعة لآن العقار قد یکون في ید غیرھما وھما تواضعا علی ان یصدق 
المدعی عليه المدعي بأن العقار في ید المدعی عليه لیحکم القاضي بالید للمدعی عليه حتی یتصرف فیه المدعی عليه وکان 
القضاء فیه قضاء بالتصرف في مال الغیر وذلك یفضي إلی نقض القضاء عند ظھورہ في ید الث بخلاف المنقول فإن الید فیه 
مشاھدة. وأما الثالث فلآن المطالیة حقه فلا بد من طلب حقه؛ وفي عبارته تسامح لأنه یؤول إلی تقدیر فلا بد من طلب 
المطالبة فتامل. ویمکن أن یجاب عنە بأن المطالبة مصدر بمعنی المفعول فکان معناہ المطالب حقه فلا بد من طلبه ولأنه 


قولہ: (وذلك إنما یکون بذکر البلدة الخ) أقول : یعلم وجوب ذکر البلدۃ والموضع الذي هو فیه بطریق الدلالة فافھم . 


کتاب الدھوی ۹ 


آسماء أصحاب الحدود وأنسابھم ولا بد من ذکر الجد لأن تمام التعریف بە عند أبي حنیفة علی ما عرف هو 
الصحیح؛ ولو کان الرجل مشھوراً یکتفي بذکرہء فإن ذکر ثلائة من الحدود یکتفي بھا عندنا خلافاً لزفر لوجود 
الاکٹر؛ بخلاف ما إذا غلط في الرابعة لأنه یختلف بە المدعي ولا کذلك بترکھاء وکما یشترط التحدید في الدعوی 
یشترط في الشھاۃ. وقوله في الکتاب وذکر أنه في ید المدعی عليه لا بد منە لأنه إنما ینتصب خصماً إذا کان في 
یدہء وفي العقار لا یکتفي بذکر المدعي وتصدیق الملعی عليه أنه في یدہ بل لا تثبت ت الید فيه إلا بالبینةء أو علم 


وقیل ذکر المحلة والسوق والسکة لیس بلازمء وذکر المصر أو القریة لازم انتھی. وقد صرح في معتبرات الفتاوی 
أیضاً بان الفقھاء اختلفوا في البداءةء فقال الشیخ الإمام الفقيه الحاکم أبو نصر أحمد بن محمد السمرقندي في 
شروطە: إذا وقع الدعوی في العقار فلا بد من ذکر البلدة التي فیھا الدار ثم من ذکر المحلة؛ ثم من ذکر السکة؛ 
فیبدا أولاً بذکر الکورة ثم بالمحلة اختیاراً لقول محمدء فإن المذھب عندہ أن یبدا بالأعم ثم ینزل منە إلی الأخص. 
وقال أبو زید البغدادي: یبدا بالأخص ثم بالأعمء فیقول دار في سکة کذا في محلة کذا في کورة کذا وقاسه علی 
النسب حیث یقول فلان ثم یقول ابن فلان ثم یذکر الجدہ فیبدا بما هو الأقرب ثم یترقی إلی الأبعد. قال: في کل 
واحد من الفصولین بعد ذکر ھذا الاختلاف ما قاله محمد بن الحسن أحسن؛ لآن العام یعرف بالخاص ولا یعرف 
الخاص بالعام وفصل النسب حجة عليه لأن الأاعم اسمهء فإن جعفراً في الدنیا کئیرء فإن عرف فیھا وإِلا ترقی إلی 
الاخص فیقول ابن محمد وھذا أخص٠‏ فإن عرف فیھا وإلا ترقی إلی الجد انتھی. وقال في المحیط : اختلف أھل 
الشروط في البداءة بالأاعم أو بالأأخص؛ وأھل العلم بالخیار في البداءة بأیھما شاء انتھی. وقال عماد الدین في 
فصولە: قلت اختلافات أھل الشروط أنه ینزل من الأعم إلی الأخص؛ أو من الأخص إلی الأاعم إجماع منھم علی 
شرطیة البیان انتھی. فقد تلخص عما ذکرناہ کلە أن ذکر الحدود لیس بکاف في تعریف العقارء بل لا بد أیضاً من 
ذکر البلدۃ والمحلة وغیر ذلك علی ما قرر. قال المصنف في تعلیل لزوم التحدید في دعوی العقار (لأه تعذر 
التعریف بالإشارۃ لتعذر النقل) أي نقل العقار (فیصار إلی التحدیدء فإن العقار یعرف بە) أقول : لقائل أن یقول: إن 
تعذر النقل لا یقتضي تعذر التعریف بالإشارۃ لجواز أن یحضر القاضي عند العقار أو یبعث أمینە إليه فیشیر المدعی 
إليه في محضر القاضي أو أمینه بعین ما قالوا في المنقولات التي یتعذر نقلھا کالرحی ونحوہ علی ما ذکرناہ فیما مر ۔ 
ویمکن أن یدفع بأن المنقولات التي یتعذر نقلھا نادرة فالتزم فیھا حضور القاضي أو أمینه عندھا لعدم تأدیه إلی 
الحرج؛ بخلاف العقارات فإنھا کثیراء فلو کلف القاضي بحضورہ عندھا أو بعث أمینە إلیھا لأدی إلی الحرج فافترقا 


۔یحتمل أن یکون مرهوناً في یدہ آو محبوساً بالٹمن في یدہ وبالمطالبة تزول ھذہ الاحتمالات وعن ھذا: أي بسبب مذا 
الاحتمال قال المشایخ في المنقول: یجب أن یقول وھو في یدہ بغیر حق؛ لآن العین في ید ذي الید في هاتین الصورتین 
بحقء ر[تا کان اندمی ہہ عق فی اللمة ذکر اتی آئە بطالبة بعلما فلت یعني قوله لأن المطالبة حقه فلا بد من طلبه؛ 
وھذا لأن صاحب الذمة قد حضر فلم یبق إلا المطالبةء لکن لا بد من تعریفه بالوصف بأن قال ذھباً أو فضةء فان کان 


قال المصنف: (نتیا اتوید الا ا فقار عسا تی ید قیرساا افرل : قال ان الیرازی نی فاراء ئی کتاب الذطری فی اخ 
الفصل الخامس عشر في نوع من الخامس عشر: ذکر الصدر الشھید وغیرہ في الفرق بین النقول وغیرہ أن النفلي لو کان قائماً لا بد من 
[حضارہ فیعاین الحاکم ید؛ وإِن کان هالکاً فقد أقر بلزوم الضمان علی نفسه وإقرارہ علی نفسه حجة وفي العقار تھمة المواضعة ثابتة لأنہ 
لیس في ید المالك بحسب الحقیقة بل الید عليه بالحکمء فرہما یتواضع المدعي مع غیر المالك حتی یقر بالید ویقیم عليه شھوداً زوراً 
فیسامحہ المدعی عليه ویوصل بە الحکم ثم یحتج علی المالك بحکم قاض آخر ویبرھن عليه فإن القضاء من أسباب الملك یطلق للشاھد 
الأداء بأنه ملکه بحکم الحاکم؛ ولو فسرہ أیضاً علی الحاکم أن یقبله فصار الحکم فوق معاینة الیدء حتی لو فسر بأنه یشھد لە بالملك بناء 
علی الید لا یقبل کما علم؛ وهذہ التھمة في المنقول منتفیة لان المنقول یکون في ید المالك حقیقة فلا تتصور فيه تلك التھمةء ولان 
المالك لا یمکنە من النقل والإحضار بین یدي الحاکم انتھی کلام ابن البزازيء فلا یرد ما اعترض عليه في بعض الشروح من کون تھمة 
المواضعة متصورۃ في العین أیضاً قوله: (لیحکم القاضي بالید) أقول: فیە بحثء إذ لا حکم هنا من القاضي للمدعی عليهء ولو سلم فھو 


۷۷ کتاب الاعوی 


القاضیي هو الصحیح نفیاً لتھمة المواضعة إذ العقار عساہ فی ید غیرھماء بخلاف المنقول لن الید فیه مشامدة. 


(ویذکر الحدود الأربعة ویذکر أسماء أصحاب الحدود وأنسابھم ولا بد من ذکر الجد لأن تمام التعریف بە عند أبي 
حنیفة علی ما عرف هو الصحیح) احتراز عما روی عنھما أن ذکر الأب یکفي (ولو کان الرجل مشھورا) مثل أبي 
حنیفة وابن أبي لیلی (یکتفي بذکرہ) یعني لا حاجة إلی ذکر الأب والجد حینثذ لحصول التعریف بالاسم بلا ذکر 
النسب. وفي الدار لا بد من التحدید وإن کانت مشھورۃ عند أبي حنیفة وعندھما لا یشترط لآن الشھرة مغنیة عنە۔ 
وله أن قدرھا لا یصیر معلوماً إلا بالتحدیدء کذا في الکافي وغیرہ (فإن ذکر ثلاث من الحدود یکتفي بھا عندنا خلاناً 
لزفر لوجود الأکٹر) دلیل لنا: یعني أن إقامة الأکٹر مقام الکل أصل في الشرع فنعمل بە ھامنا أیضاً (بخلاف ما إذا 
غلط في الرابعة) أي في الحدً الرابع وأئثہ المصنف باعتبار الجهة یعني إذا ذکر الحدود الثلاثة وسکت عن الرابع جا 
عندنا خلاقاً لزفر. وأما إذا ذکر الحد الرابع أ٘یضاً وغلط فيه فلا یجوز باتفاق بیننا وبین زفر (لأله یختلف بە) أي 
بالغلط (المدعي ولا کذلك بترکھا) ونظیر ما إذا شھد شامدان بالبیع وقبض الثمن وترکا ذکر الثمن جازء ولو غلط 
فی الثمن لا تجوز شھادتھما لأنه صار عقداً آخر بالغلط وبھذا الفرق بطل قیاس زفر الترك علی الغلط (وکما یشترط 
التحدید في الدعوی بی بشترط في الشھادة) فیجري في الثانیة ما یجري في الأولی (وقوله في الکتاب) أي قول القدوری 
فی مختصرہ ء (وذکر آنه) یعني العقار (في ید المدعی عليه لا بد منە لأئہ) أي المدعی عليه (إنما ینتصب خصماً) أي 
فی دعوی العین (إذا کان في یدہ) أي إذا کان المدعي في یدہ (وفي العقار لا یکتفي بذکر المدعي وتصدیق المدعی 
عليه أنه) أي العقار (في یدہ بل لا تثبت تثبت الید فيە إلا بالبينة) بان یشھد الشھود أنھم عاینوا أن ذلك العقار المدعي في 
ید المدعی عليهء حتی لو قالوا سمعنا إقرار المدعی عليه بأنه في یدہ لم تقبل شھادتھم؛ وکذا الحال في غیر ھذہ 
الصورةء وقد لا یفرق الشھود بین الأمرین فلا بد أن یسألھم القاضي أعن معاینة تشھدون أم عن سماعء کذا ذکر في 
معتبرات الفتاوی (او علم القاضي) عطف علی البینة أي أو بعلم القاضي ان ذلك العقار المدعي في ید سی 
(ھو الصحیح) احتراز عن قول بعض المشایخ فإِن عندھم یکفي تصدیق المدعی عليه أنه في یدہ؛ وإنما لا تثلبت 
في العقار إلا بالبینة أو علم القاضي علی القول الصحیح (نفیاً لتھمة المواضعة إذ العقار عساہ) ظط 
غیرھما) أي غیر المدعي والمدعی عليه. قال صاحب النھایة : أي یحتمل أنھما تواضعا علی أن یصدق المدعی عليه 
المدعي بأن العقار في ید المدعی عليه لیحکم القاضي بالید للمدعی عليه حتی یتصرف المدعی عليه فيەء وھوؤ في 
الواقع في ید الثالث فکان ذلك قضاء بالتصرف في مال الغیر ویژدي ذلك إلی نقض القضاء عند ظھورہ أنه في ید 
الثالث ١‏ ھ کلامه. وقد اقتفی أثرہ في شرح ھذا المقام بھذا المعنی صاحب معراج الدرایة ٹم صاحب العنایة ثم 


مضروباً یقول کذا کذا دیناراً أو درھماً جید أو رديٍء أو وسط إذا کان فی البلد نقود مختلفةء وأما إذا کان في البلد نقد واحد 
فلا حاجة إلی ذلك. وبالجملة: لا بد فيی کل جنس من العلام باقصی ما یمکن بە التعریف . قال (وإذا صحت الدعوی الخ) 
إذا صحت الدعوی بشروطھا سأل القاضي المدعی عليه عنھا لینکشف لە وجه الحکم؛ فإنە علی وجھین: إما أن یکون أمراً 
بالخروج عما لزمہ بالحجة أو یصیر ما هو بعربیة أن یصیر حجة حجة؛ وذلك لأنە إما أن یعترف ہما ادعاہ أو ینکر فإن کان 


قضاء ترك لا قضاء استحقاق ولا فساد في نقض قضاء الترك؛ الا یری أنھما إذا ترافعا إلی القاضي وعجز المدعي عن البینة فحلف 
المدعی عليه یترك المدعي في یدہ ئثم إذا جاء المدعي بشھود یؤخذ منەه. والحق ما في النھایة أخذا من المبسوط فراجعہ متاملاً قوله: 
(ویمکن أن یجاب عنە بأن المطالبة مصدر بمعنی المفعول) أقفول: ولا یبعد أن تکون المطالبة اسم مفعول والتانیث بتاویل الأرض 
ونحوھاء ثم الظاھر أن ضمیر طليه راجع إلی المدعي لا إلی الحق ثثلا یلزم التفکیك فلا غبار قال المصنف: (وعن ھذا قالوا في المنقول 

یجب أن یقول في یدہ بغیر حق) أقول: قال صاحب الوقایة: وفي المنقول یزید بغیر حق. قال صدر الشریعة في شرحه: 21 
یکؤن في ید غیر المالك :زحق کالردن ٹی ید ائبرتین والمیم لی:بد البائم لاجل التمن۔ أقول: ہذہ تشمل العقار ایض فلا أدري ما وجه 
تخصیص المنقول بھذا الحکم انتھی۔ ونحن نقول: فان احتمال کون المنقول في ید المدعی عليه بحق یزول بالمطالیة علی ما صرحوا به 
فما وجه ذہ الزیادة حتی حکموا بوجوبھا کما صرح بە صاحب الھدایة. وأجاب صاحب الغرر عن اعتراض صدر الشریعة بأن یقال: إن 


کتاب الدعوی ۷۱ 


وقوله أنه یطالبه ب لأن المطالبة حقه فلا بد من طليهء ولأنه یحتمل أن یکون مرهوناً فی یدہ أو محبوسآً بالثمن في 


الشارح العیني. أقول: ھذا خبط عظیم منھمء آما أولاً فلان المدعی عليه في الصورۃ المزبورة لا یدعي علی أحد 
شیئاً بل یصدق المدعي في قولە إن العقار في ید المدعی عليه ولا شك أن تصدیق الآخر لیس بدعوی عليه فکیف 
یتصوٌّر هناك من القاضي الحکم بالید للمدعی عليهء والحکم بحقوق العباد یقتضي سابقة الدعوی. وأما ایا فلأن 
الحکم من القاضي لا یصح إلا بحجة من البینة أو الإقرار وقد انتفت بقسمیھا في تلك الصورة. أما انتفاء البینة فلان 
المفروض أن لا تقوم بینة علی ثبوت الید للمدعی عليه. وأما انتفاء الإقرار فلان الإقرار هو الإخبار بحق للغیر علی 
نفسه. ولا یخفی أن هذا المعنی غیر متصوٌّر من المدعی عليه ولا من المدعي بالنسبة إلی حق الید في تلك 
الصورۃ؛ فإذا لم تتحقق الحجة أصلاً لثبوت الید للمدعی عليه في تلك الصورۃ لم یصح الحکم من القاضي بالید 
للمدعی عليه هناكء فبطل قولھم لیحکم القاضي بالید للمدعی عليه الخ. والصواب أن مراد المصنف ھاھنا هو ان 
العقار قد یکون في ید غیرھماء وھما یتواضعان علی أن یصدق المدعی عليه المدعي في أن ذلك العقار في ید 
المدعی عليه فیقیم المدعي البینة علی المدعي عليه بأن ذلك العقار لە فیحکم القاضي. للمدعي بکونە لە فیصیر ھذا 
قضاء لە بمال الغیر الذي کان ذلك العقار في یدہ في الواقع ویفضي ذلك إلی نقض القضاء عند ظھورہ في ید ذلك 
الغیر ولقد أفصح الإمام قاضیخان في فتاواہ عن ھذا حیث قال: وذکر الخصاف عن أصحابنا أن رجلاّ لو أقام البینة 
علی رجل أن في یدہ الدار التيی حدھا کذا وبیّٔن حدودھا فإن القاضي لا یسمع دعواہ ولا یقبل بینته علی الملك ما 
لم یقم البینة أنالدار في ید المدعی عليه ثم یقیم البینة اُنھا لە لتوھم أنھما تواضعا في محدود في ید ثالث علی أن 
یدعیه أحدھما فیقول الآخر بأنھا في یدہ ویقیم المدعي بینته عليه أنھا لە والدار في ید غیرھماء وھذا باطل لأن ھذا 
قضاء علی المسخر ١ھ‏ (بخلاف المنقول لأن الید فیه مشامدة) فلا مجال للمواضعة المذکورۃ (وقوله) أي قول 
القدوري في مختصرہ (وآأنه یطالبه بە لأن المطالبة حقه فلا بد من طليه) قال صاحب العنایة: في عبارته تسامح لأنہ 
یژول إلی تقدیر فلا بد من طلب المطالبة فتامل. ویمکن أن یجاب عنە بأن المطالب مصدر بمعنی المفعول فکان 
معناہ المطالبة حقه فلا بد من طلبه ١ھ‏ کلامە. أقول: کل من إیرادہ وجوابه ساقط . أما سقوط الأول فلان الضمیر 
في طلبه لیس براجع إلی حقه کما توھمه؛ بل هو راجع إلی ما یرجع إليه ضمیر حقه وھو المدعي؛ فالمعنی المطالبة 
حق المدعي فلا بد من طلب المدعي حتی یجب علی القاضي إعانته فلا مسامحة أصلا. وأما سقوط الثاني فمن 
وجھین: الأول أن المطالبة من طالبه بکذا فالمطالب المفعول ھاھنا هو المدعی عليه؛ والذي دخل عليه الباء هو 
المدعي؛ فلو کان المعنی المطالب حق المدعيی صار المعنی المدعی عليه حق المدعيء ولا خفاء في فسادہ. 


الأول فالحکم فيهە أن یأمرہ بان یخرج عما أَقر بە لأن الإقرار حجة بنفسه لا یتوقف علی قضاء القاضي لکمال ولایة الإنسان 
علی نفسه؛ فکان الحکم من القاضي أمراً بالخروج علی موجب ما أَقر بە ولھذا قالوا: إطلاق الحکم توسم؛ وإن کان الثانيی 
فالحکم فیە أن یجعل القاضي الشھادۃ المحتملة للصدق والکذب التي عي بعرضیة أُن تصیر حجة إذا قضی القاضي بھا حجة 
درایة وجهه موقوفة علی مقدمتین مسلمتین: إحداھما أن دعوی الأعیان لا تصح إلا علی ذي الید کما قال في الھدایة إنما ینتصب خصماً 
إذا کان في یدہ. والٹانیة أن الشبھة معتبرۃ یجب دفعھا لا شبھة الشبھة؛ کما قالوا إن شبھة الربا ملحقة بالحقیقة لا شبهة الشبهة. إذا 
عرفتھما فاعلم أن في ثبوت الید علی العقار شبھة لکونە غیر مشاعدہ بخلاف المنقول فإنه فیه مشاعد فوجب دفعھا في دعوی العقار بإثباتہ 
بالبینة لتصح الدعوی؛ وبعد ثبوته یکون احتمال کون الید لغیر المالك بحق شبھة الشبھة فلا تعتبر. وأما الید في المنقول فلکونە مشاعداً 
لا یحتاج إلی إلثباتەء لکن فيه شبهة کون الید لغیر المالك فوجب دفعھا لتصح الدعوی. ورد ھذا الجواب بأنه قد صرح في الھدایة 
والشروح بأنه لا بد من المطالبة في العقار أ٘یضاً لیزول احتمال کونە مرھوناً أو محبوساً بالثمن. ویعلم من ھذا أنھم اعتبروا ذلك الاحتمال 
وأوجبوا دفعه في العقار أیضاء وھذا لیس من شبھة الشبھة التي لم یعتبروھا کما لا یخفی علی المتدبر انتھی. وإن أردت تحقیق المقام 
وتلخیص الکلام فاستمع لما یتلی عليك مستعیناً بالملك العلام ومستمداً من ولي الفیض والإلھام فأقول: لا شك ان في العقار شبھة فی 
ثبوت الید علی المدعي ثم شبہة في کونھا بغیر حقء وأن الثانیة شبهة الشبھةء وذلك ظاھر لمن تتبّع أقاویلھمء وأن شبھة الشبھة غیر 


۷۲ کتاب الدعوی 
یدہء وبالمطالبة یزول ھذا الاحتمالء وعن ھذا قالوا فی المنقول یجب أن یقول في یدہ بغیر حق. قال: (وإن کان 


والثاني أن المدعي أیضاً لیس بحق المدعي البتةء بل إن ثبت دعوی المدعي یکون المدعي حقه وإلا فلاء ففي ابتداء 
الأمر من أین ثبت أنه حقه حتی یتم أن یقال هو حقه فلا بد من طلبهء اللھم إلا أن یقال إنه حقه في ابتداء الأمر 
اأ٘یضاً علی زعمہ لكنە یحتاج حینثذ إلی تقدیر قید علی زعمه کما یحتاج إلی جعل المصدر بمعنی المفعول. ولا 
یخفی أن شأن المصنف بمعزل عن مثل ھذا التعسف . وقال بعض الفضلاء: ولا یبعد أن تکون المطالبة اسم مفعول 
والتأنیٹ بتاویل الأرض ونحوھا ١‏ ھ.. أقول: هذا بعید عن الحقء وأبعد مما قاله صاحب العنایة في جوابە. أما 
الأول فلما ذکرناہ في سقوط جواب صاحب العنایة من الوجھین . وأما الثاني فلان مقتضاہ التعبیر عن کل مطلوب 
. بصیغة التأنیث وتاویل کل مطلوب مذکر بمؤنثء وھذا مما لا تقبله الفطرۃ السلیمةء بخلاف ما قال صاحب العنایة 
(ولأنه یحتمل أن یکون) أي المدعي (مرهوناً في یدہ)أي في ید المدعی عليه (أو محبوساً بالٹمن في یدہ) فلا تصح 
الدعوی قبل أداء الدین أو قبل أداء الثمن (وبالمطالبة یزول ھذا الاحتمال) إذ لو کان مرهوناً أو محبوساً بالثمن لما 
طالب بالانتزاع من ذي الید قبل أداء الدین أو الثمن (وعن ھذا) أي بسبب ھذا الاحتمال (قالوا) أي المشایخ (في 
المنقول) أي فی دعوی المنقول (یجب أن یقول فی یدہ بغیر حق) أي یجب أن یقول المدعی ھذا الشیء الذي أدعيه 
في ید المدعی عليه بغیر حق إزالة لھذا الاحتمالء فإن العین في ید ذي الید في تینك الصورتین بحق؛ أقول: یرد 
عليه أنە ان کان ذکر المطالبة مما۔لا بد منه في دعوی المنقول أیضاً فقد حصل زوال الاحتمال المذکور فیھا بذکر 
المطالبةء کما في دعوی العقار فینبغي أن لا تجب زیادة بغیر حق في دعوی المنقولء کما لا تجب في دعوی 
العقار وإن لم یکن ذکر المطالبة مما لا بد منە فيی دعوی المنقول یکون الدلیل الذي ذکرہ المصنف في وجوب ذکر 
المطالبة في دعوی العقار ودعوی الدین وھو قوله لأن المطالبة حق المدعي فلا بد من طلبه منقوضاً بصورة دعوی 
المنقول. ویمکن أن یجاب عنه بنوع بسط في الکلام وتحقیق في المقامء وھو أن ذکر المطالبة مما لا بد منە في 
دعوی المنقول أیضاً علی ما یقتضیه الدلیل الذي ذکرہ المصنف في دعوی العقار وفي دعوی الدینء لکن لا یجب 
ذکرھا قبل إحضار المدعی عليه المنقول إلی مجلس القاضي؛ بل إنما یجب ذکرھا بعد إحضارہ إليه لأن إعلام 
المدعي باقصی ما یمکن شرطء وذلك في المنقول لا یکون إِلا بالإشارة کما مر فما لم یحضر المنقول إلی مجلس 
القاضي لم تحصل الإشارة إليەء وما لم یحصل الإشارۃ إليه لم یصر معلوماً ہما یجب إعلامه بەء وما لم یصر 
معلوماً بھذا لم تتحقق الفائدۃ في ذکر المطالبة بە؛ یرشد إليه قول المصنف فیما سیأتيء لان صاحب الذمة قد حضر 
فلم یبق إلا المطالبة حیث یشیر إلی أنه ما بقي شيء یتعلق بە تمام الدعوی لم یجب ذکر المطالبة ۔ ولا شك أن 
فيی حق العمل مسقطاً احۃمال الکذب فیھاء فإذا لا بد من السؤال لینکشف لە أحد الوجھین؛ فإذا سألء فإن اعترف بە أمرہ 
بالخروج عنہء وإن أنکر سال المدعي البینة لقوله ق دلك بینة؟ فقال لاء فقال: لك یمینه) سال قلُ ورتب الیمین علی فقد 
البینةء فإن أحضرھا قضی بھا لانتفاء التھمة عن الدعوی لترجح جانب الصدق علی الکذبء وإن عجز عنھا وطلب یمین 
معتبرة إلا إذا اندفعت الشبهة فإن شبهة الشبھة حینثذ تکون شبهة معتبرة؛ ألا یری أنھم إذا شھدوا علی رجل بالزنا بامرأۃ غائبة فإنه یحد 
لان الذي فیه هو شبهة دعوی النکاح إذا حضنرت ثم شبھة صدقھا في تلك الدعوی فلا تعتبر لکونھا شبهة الشبھة؛ وأما إذا حضرت قبل 
الاستیفاء وادعت النکاح لا یحد الرجل اعتباراً لشبھة الصدق . إذا تحققت ھذہ المقدمات فنقول: لو آتی مدعي العقار بھذہ الزیادۃ وقال 
ہو في یدہ بغیر حق وقد قرع سمعك من علماء العربیة أنه إذا کان فيی کلام مثبت أو منفي تقبید بوجه من الوجوہ فمناط الإفادۃ هو ذلك 


ثبوت الید وھو قول المدعي أطالبه فإن في تلك الرتبة اندفعت الشبھة بطریقھا وبقیت شبھة الشبھة شبهة معتبرۃء بخلاف المنقول فإن 
ثبوت الید فیه مشاہد لا شبهة فيهء فأوجبوا تلك الزیادۃ لتندفع شبهھة کون الید بحق۔ أو تقول: لو زاد المدعي قوله بغیر حق في دعوی 
العقار وھو متعلق بالکلام الأول ومن جملتهء ولم یندفع في تلك الحالة شبهة کونە في بد غیرہ یلزم اعتبار شبهة الشبھة والمطالبة متأاخرةۃ 
مرتبة عن ثبوت الید فلا یلزم من اندفاعھا بە محذور کما نبھپت عليه بخلاف المنقول فإنه لیس فيه شبهة کونە في ید غیرہ فاغتنم هذا 


کتاب الاعوی ۷۳ 


حقاً في الذمة ذکر أنه یطالبه بە) لما قلناء وھذا لأن صاحب الذمة قد حضر فلم یبق إلا المطالبة لکن لا بد من 


إ[حضار المنقول إلی مجلس القاضي مما یتعلق بە تمام الدعوی؛ فلم یجب قبله علی المدعي ذکر المطالبةء فلما لم 
یجب قبلە عليه ذکرھا وجب عليه إذ ذاك أن یقول في یدہ بغیر حق إزالة للاحتمال المذکور حتی یجب علی المدعی 
عليه إحضار المدعي المنقول إلی مجلس القاضي ویصح للقاضي تکلیفه بإحضارہ إليه. والحاصل أن الاحتیاج إلی 
زیادة قید بغیر حق في دعوی المنقول لأجل أن یجب علی المدعی عليه إحضار المدعي إلی مجلس الحکم: 
ووجوب إحضار المدعي إلی مجلس القاضي مختص بدعوی المنقول کما مر في الکتاب فوجب زیادۃ القید المذکور 
فی دعوی المنقول دون غیرھا. ثم لما زید القید المذکور في دعوی المنقول قبل إحضار المدعی عليه المدعي إلی 
مجلس القاضي وزال الاحتمال المذکور بە لم یبق لذکر المطالبة فیھا بعد إحضارہ إليه إلا علة واحدۃ؛ وعي أن 
المطالیة حقه فلا بد من ذکرہ کما ھی العلة فقط فی دعوی الدینء بخلاف دعوی العقار فإن لذکر المطالبة فیھا 
علتین کما ذکرھما المصنف؛ وبھذا البسط والتحقیق تبین اندفاع اعتراض صدر الشریعة علی القوم حیث قال في 
شرحه للوقایة: أقول هذہ العلة تشمل العقار أیضاء فلا أدري ما وجه تخصیص المنقول بھذا الحکم ١ھ.‏ ثم إنھا ھامنا 
کلمات أآخری للفضلاء المتاخرینء فلا علینا أن ننقلھا ونتکلم علیھا. فاعلم أن صاحب الدرر والغرر أجاب عن 
اعتراض صدر الشریعة بوجە آخر حیث قال: إن درایة وجھه موقوفة علی مقدمتین مسلمتین: إحداھما أن دعوی 
الأعیان لا تصح إلا علی ذي الیدء کما قال في الھدایة : إنما ینتصب خصماً إذا کان في یدہ. والثانیة أن الشبھة 
معتبرۃ یجب دفعھا لا شبھة الشبهھةء کما قالوا إن شبهة الربا ملحقة بالحقیقة لا شبھة الشبهة . إذا عرفتھما فاعلم أن 
فی ثبوت الید علی العقار شبهة لکونە غیر مشاھدء بخلاف المنقول فإنه فیه مشاهد فوجب دفعھا في دعوی العقار 
بإثباته بالبینة لتصح الدعوی؛ وبعد ثبوته یکون احتمال کون الید لغیر المالك بحق شبھة الشبھة فلا تعتبر. وأما الید 
في المنقول فلکونە مشامداً لا یحتاج إلی إثباته لکن فيه شبهھة کون الید لغیر المالك فوجب دفعھا لتصح الدعوی 
١ھ‏ ورڈ عليه ھذا الجواب بعضهم بأنه قد صرح في الھدایة والشروح بأنە لا بد من المطالبة في العقار أیضاً لیزول 
احتمال کونە مرهوناً أو محبوساً بالٹمن ویعلم من ھذا أنھم اعتبروا ذلك الاحتمال وأوجبوا دفعه في العقار أیضاء 
وھذا لیس من شبھة الشبهة التي لم یعتبروھا کما لا یخفی علی المتدبر فتدبر |ھ. وقال بعض الفضلاء: وإن اأردت 
تحقیق المقام وتلخیص الکلام؛ فاستمع لما یتلی عليك مستعیناً بالملك العلامء ومستمداً من ولي الفیض والإلھام: 
فاقول: لا شك أن في العقار شبهة في ثبوت الید علی المدعي ثم شبهة في کونھا بغیر حق؛ وأن الثانیة شبھة 
الشبھةء وذلك ظاھر لمن تتبع أقاویلھم؛ وأن شبهة الشبھة غیر معتبرۃ إلا إذا اندفعت الشبهھة فإن شبهھة الشبھة حینئذ 
تکون معتبرة؛ ألا یری أنھم إذا شھدوا لی رجل بالزنا بامرأۃ غائبة فإنہ یحدً لان الذي فیه هو شبهھة دعوی النکاح 
إذا حضرت ثم شبھة صدقھا في تلك الدعوی فلا تعتبر لکونھا شبهة الشبهھة . وأما إذا حضرت قبل الاستیفاء واّؤعت 
النکاح لا یحدً الرجل اعتباراً لشبهة الصدق . إذا تحققت ھذہ المقدمات فنقول: لو آتی مدعي العقار بھذہ الزیادة 
وقال هو في یدہ بغیر حق وقد قرع سمعك من علماء العربیة أنە إذا کان في کلام مثبت أو منفي تقیید بوجە من 
الوجوہ فمناط الإفادۃ هو ذلك القید یلزم عکس المقصودہ وھو الاہتمام بدفع شبهة الشبھة مع بقاء الشبھة بحالھاء 
فاحالوا دفعھا إلی کلام مستقل متأخر بحسب الرتبة عن ثبوت الید وھو قول المدعي أطالبه فإن في تلك الرتبة 
اندفعت الشبهھة بطریقھا وبقیت شبهة الشبھة معتبرۃ بخلاف المنقول فإن ثبوت الید فیه مشاھد لا شبهة فيه فأوجبوا 
تلك الزیادة لتندفع بھا شبهة کون الید بحق. أو نقول: لو زاد المدعي قوله بغیر حق في دعوی العقار وھو متعلق 
بالکلام الأول ومن جملته؛ ولم یندفع في تلك الحالة. شبهة کونە في ید غیرہ یلزم اعتبار شبهة الشبھة والمطالبة 


خصمہ استحلفه علیھا لما رویناء یرید بہ قولہ پل 9لك یمینه٤‏ ولا بد من طلبه الاستحلاف لأن الیمین حقه؛ ألا یری أنہ کیف 
أضیف إليه بحرف اللام في قوله لك یمینه٢.‏ قیل إنما جعل یمین المنکر حق المدعي لأنە یزعم أن خصمه أتنوی حقه 


۷۷ کتاب الدعوی 


تعریفه بالوصف لأنە یعرف بە. قال: (وإذا صحت الدعوی سأل المدعی عليه عنھا) لینکشف لە وجه الحکم (فإن 
اعترف قضی عليه بھا) لأن الإقرار موجب بنفسه فیأمرہ بالخروج عنە (وإن أنکر سال المدعيی البینة) لقوله عليه 
الصلاۃ والسلام ٭ ألك بینة؟ فقال: لاء فقال: لك یمینہ؛ سأل ورتب الیمین علی فقد البینة فلا بد من السؤال لیمکنە 


متأخرۃ مرتبة عن ثبوت الید فلا یلزم من اندفاعھا بە محذور کما نبھت عليهء بخلاف المنقول فإنه لیس فيه شبہة 
کونە في ید غیرہ؛ فاغتنم ھذا فإنه و الکلام الفصل والقول الجزل. ثم اعلم أن المطالبة في المنقول کالمطالبة في 
الدیون لیس لدفع الاحتمال بل ذلك مخصوص بالعقار إلی هنا کلامه. وأقول: ما ذکرہ ذلك الفاضل ھاھنا وسماہء 
بالتحقیق مما لا یجدي طائثلاً وما هو بذلك التلقیب بحقیق. أما أوَلاً فلان خلاصة کلامه هي أن مدعي العقار لو آتی 
بتلك الزیادۃ وجعلھا قیداً للکلام الأاول وقصد بھا دفع شبھة کون الید بحق لزم اعتبار شبھة الشبھة والاهتمام بدفعھا 
مع بقاء الشبھة وھي شبهة کونه في ید الغیر بحالھا إذ لم تندفع هذہ الشبھة قبل ثبوت الید وقد تقرر عندھم أن 
شبهة الشبھة غیر معتبرة قبل اندفاع الشبهھةء فأحالوا دفع شبھة الشبھة إلی کلام مستقل متأآخر في الرتبة عن ثبوت الید 
وھو قول المدعي أطالبه فإن في تلك المرتبة اندفعت الشبھة وبقیت شبھة الشبھة شبھة معتبرةء بخلاف المنقول فإن 
ثبوت الید فيه مشاہد فلیس فيه شبھة کونە في ید غیرہ فاوجبوا تلك الزیادة لیندفع بھا شبھة کون الید بحق لکٹھا 
لیست بتامة؛ لأن الحاصل منھا أن لا یصح الاإتیان بتلك الزیادۃ في دعوی العقار علی أن تجعل تلك الزیادة قیداً 
للکلام الأولء وھذا لا ینافی صحة الإتیان بھا علی أن تجعل کلاماً مستقلاً بأن یقول المدعي إنه في یدہ وإن یدہ 
بغیر حقء فإن الزیادة حینئذ تصیر کلاماً مستقلاً کما تری وتصیر متأخراً في الرتبة عن ثبوت الید کقوله أطالبه لأنە 
کما أن حق ذکر المطالبة أن یکون بعد ثبوت الید کذلك حق ذکر أن یدہ بغیر حق بعد ثبوتھاء إذ قیل ثبوت الید 
کما لا فائدة في المطالبة لا فائدۃ أ٘یضاً في بیان أن یدہ بغیر حق؛ وھذا مما لا سترة بە فلم یظھر وجه عدم تلك 
الزیادۃ مطلقاً فی دعوی المنقول. وبالجملة إن ما ذکرہ وجه لفظي مخصوص بصورۃ کون الزیادۃ قیداً للکلام الأول لا 
وجه فقھي عام لجمیع صور الزیادة فلا یتم التقریب قطعاً. وأما ثانیا فلانه حینثذ یبقی الإشکال في المقام بأن شبہة 
کون الید بحق تندفع في دعوی المنقول أیضاً بالمطالبةء فینبغي أن تترك الزیادة المذکورة في دعوی المنقول کما 
تترك في دعوی العقارء ولا ینحل ھذا الإشکال بما ذکرہ بقوله ثم اعلم أن المطالبة في المنقول کالمطالبة في الدیون 
لیس لدفع الاحتمال ہل ذلك مخصوص بالعقار انتھی؛ لآن دفع الاحتمال المذکور یحصل قطعاً من ذکر المطالبة في 
المنقول أیضاً فلا یدفع : أي لا یقصد بھا دفع ذلك الاحتمال في المنقول استدراك الزیادة المذکورة فی . وأما ما 
قدمناہ من التحقیق فیندفع به هذا الإشکال ما یندفع بە اعتراض صدر الشریعة کما تحققته من قبل . ٭الحمد لل الذي 
مدانا لھذا وما کنا لنھتدي لولا أن هدانا الله4 (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإن کان حقاً في الذمة) أي وإن کان 
المدعي حقاً ثابتاً فيی الذمة: یعني إن کان دیناً لا عیناً (ذکر أنه یطالبه بہ) یعنی ذکر أنە یطالبه بە من غیر أن یشترط 
فیه ما یشترط في العین علی ما فصل فیما مر (لما قلنا) تعلیل لمجرد ذکر المطالبة فيه وإشارة إلی قوله لأن المطالبة 
حقه فلا بد من طلبه (وھذا) أي الاکتفاء فیه بذکر المطالبة (لأن صاحب الذمة قد حضر فلم یبق إلا المطالبة لکن لا 
بد من تعریفه) أي تعریف ما في الذمة وھو الدین (بالوصف) أي بالصفة؛ فالمعنی لکن لا بد من تعریفه بالوصف 
کما لا بد من تعریفه بالجنس والقدر علی ما عرف فیما مر من قول القدوري؛ ولا تقبل الدعوی حتی یذکر شیئاً 
معلوماً في جنسه وقدرہ (لأله یعرف بە) أي لأن ما في الذمة یعرف بالوصف: أي الصفة؛ بأن یقال إنه جید أو وسط 
بإنکارہء فالشرع جعل لە حق استحلافه؛ حتی إِذا کان الأمر کما زعم فالیمین الغموس مھلکة لخصممه فیکون [تواء بمقابلة 
[تواء وو مشروع کالقصاص؛ وإن کان الأمر بخلاف ما زعم فالمدعی عليه ینال الثواب بذکر اسم اللہ تعالی صادقاء ثم إنما 
رتب الیمین علی البینة لا علی العکس لن نفس الدعوی لیست بموجبة استحقاق المدعي لما ادعاہ لن فيه إساءۃ الظن 
فإنه هو الکلام الفصل: والقول الجزل. فالحمد للّه الذي مدانا لھذا وما کنا لنھتدي لولا أن مدانا الله ۔ ٹم اعلم أن المطالبة فيی 


کتاب الدعوی ١۹‏ 


الاستحلاف . قال: (فإن أحضرھا قضی بھا) لانتفاء التھمة عنھا (وإن عجز عن ذلك وطلب یمین خصمہ استحلفه 


أو رديء بعد أن یذکر جنسە وقدرہ ولکن إنما یحتاج إلی ذکر الصفة فیما إذاکان المدعي دیناً وزنیا إن کان في البلد 
قود مختلفة. أما إذا کان في البلد نقد واحد فلا یحتاج إلی ذلك کما ذکر في الشروح ومعتبرات الفتاویء وھذا کلەه 
علی تقدیر أن یکون مراد المصنف بالوصف هاھنا معنی الصفة کما هو الظاھر من حیث اللفظ؛ لکن الأظھر من 
حیث معنی المقام أُن یکون مرادہ بە معنی البیان: فالمعنی لکن لا بد من تعریف ما في الذمة أیضاً بالبیان : أي ببیان 
ما یحتاج إلی ذکرہ من جنسه وقدرہ مطلقا ومن نوعہ وصفتہ في بعض الصور علی ما فصل في النھایة والکفایة نقلاً 
عن الذخیرۃ وفصول الأستروشني. وبالجملة لا بد في کل جنس من العلام باقصی ما یمکن بە التعریف (قال) أي 
القدوري في مختصرہ (وإذ صحت الدعوی) أي وإذا صحت الدعوی بشروطھا (سأل) أي القاضي (المدعی عليه 
عنھا) أي غن الدعوی (لینکشف لە وجہ الحکم) أي لینکشف للقاضي وجە الحکم: أي طریق إن ثبت حق المدعي 
فان الحکم منە یکون باحد أمور ثلائة : البینةء والاقرار؛ والنکول. ولکل واحد منھا طریق مخصوص من القضاء فلا 
بد من السؤال لینکشف لە طریق حکمہ (فإن اعترف قضي عليه بھا) أي فإن اعترف المدعی عليه قضی القاضي عليه 
بالدعوی بمعنی المدعي آو بموجب الدعوی. ثم إن إطلاق لفظ القضاء هامنا توسع لن الإقرار حجة بنفسه فلا 
یتوقف علی القضاء: فکان الحکم من القاضي إلزاماً للخروج عن موجب ما أَقر بەء بخلاف البینة لأنھا إنما تصیر 
حجة باتصال القضاء بھاء فإن الشھادۃ خبر یحتمل الصدق والکذب؛ وقد جعلھا القاضي حجة بالقضاء بھا وأسقط 
جانب احتمال الکذب في حق العمل بھاء کذا في الشروح وغیرھاء وقد أشار إليه المصنف بقوله (لأن الإقرار 
موجب بنفسه 'ٹیأمرہ) أي یأمر القاضي المدعی عليه (بالخروج عنه) أي عما یؤجبە الإقرار (وإن أنکر) أي المدعی 
عليه (سال الہدعي البینة) اي طلب القاضي من المدعي البینة (لقوله عليه الصلاۃ والسلام) أي لقول النبي عليه 
الصلاۃ والسلام للمدعي (ألك بینة؟ فقال لا) أي قال المدعي لا بینة لي (فقال) أي قال النبي قِ (لك یمینہ)''' اي 
یمین المدعی عليه (سأل) أي سأل رسول اللہ قلُ المدعی عن البینة (ورتب الیعین علی فقد البینة فلا بد من السؤال) 
أي فلا بد للقاضي من السؤال عن البینة (لیمکنە الاستحلاف) أي لیمکن القاضي استحلاف المدعی عليه عند فقد 
البینة (قال) أي القدوری فی مختصرہ (فإن أحضرھا) أي فإن أحضر المدعي البینة علی وفق دعواء (قضی بھا) أي 
قضی القاضي البینة (لائظاء التھمة عٹھا) أي عن الدعوی لترجح جانب الصدق علی الکذب بالبینة وھي: أي البینة 
فعیلة من البیان لأنھا دلالة واضحة یظھر بھا الحق من الباطل وقیل فیعلة من البیّٔن إذ بھا یقع الفصل بین الصادق 
والکاذب کذا في الکافي (وإن عجز عن ذلك) أي وإن عجز المدعي عن إحضار البینة (وطلب یمین خصمەہ) وهو 


بالآخر وذلك لا یجوز؛ فوجب إقامة البینة علی المدعي لإثبات استحقاقه بھا فیطالبہ القاضي بذلك لا علی وجہ الاإلزام عليه 


المنقول کالمطالبة في الدیون لیس لدفع الاحتمال بل ذلك مخصوص بالعقار . 
فولہ: (وإذا صحت الدعوی: إلی قولە فإنہ الخ) أقول: یعني فإن الحکم علی وجھین: إما أن یکون أمراً بالخروج الخ . 
قوله: (وإن کان الثاني؛ إلی قولە: إذا قضی القاضي بھا حجة) أقول: قوله حجة مفعول ثان أُن یجعل قال المصنف : (لقوله عليه 


)١(‏ صحیح. اخرجه مسلم ۱۳۹ وأبو داود ۳٦٣٣‏ والترمذي ٥٣١‏ والطحاوي ۱٥۸/٤‏ وفي المشکل ۲٤۸/٤‏ وکذا النسائي في الکبری کما في 
التحفة ۸۱/۹ والبیھقيی ١١/٤٢۱ء‏ ٢٥۲ء‏ ۱۳۷ء ۲٦٦‏ وأحمد ۳۱۷ کلھم من حدیث علقمة بن وائل عن أبیە. 
ولفظه مسلم: ٦قال:‏ جاء رجل من حضرموت ورجل من کندۃ إلی النبي پچ فقال الحضرمي: یا رسول الله إن ھذا قد غلبني علی أرض لي کانت 
لأببيء فقال الکندي: هي أرضي في یدي أزرعھا لیس لە فیھا حق فقال رسول اللہ پچ للحضرمي : ألك بینة قال: لا قال: فلك یمینه قال: یا 
رسول الله إِن الرجل فاجر لا اي علی ما حلف عليهء ولیس یتورع في شيء فقال: لیس لك منە إلا ذلك فانطلق لیحلف فقال رسول الله 8چ 
لما أدبر: أما لٹن حلف علی مالە لیأکله ظلماً لیلقیّن الله وھو عنه معرض٤۔‏ 
وورد بنحوہ فيی حدیث عبد الله بن مسعودء اخرجه البخاريی ٦ء ٦٤٤٣‏ ٦٦٦۲ء‏ ۷٦٦۲ء‏ وأبو داود ۳۲٣٣٣‏ والترمذيی لگھک وابن ماجة 
٣‏ والییھقی ۱۷۹/۱۰ء ۱۸۰ وأحمد ۳۷۹/۱ء ٤٤٢٦ء .۲۱۱/٥‏ 


ای کتاب الاعوی 
علیھا) لما رویناء ولا بد من طلبه لأن الیمین حقه+ ألا یری أنه کیف ضیف إليه بحرف اللام فلا بد من طلبہ. 


المدعی عليه (استحلفه علیھا) أي استحلف القاضی خصمه علی دعواہ (لما روینا) إشارة إلی قول النبی پل لك 
یمینه بعد أن قال المدعي لا (ولا بد من طلبه) أي من طلب المدعي استحلاف خصمہ (لأن الیمین حقه) أي حق 
المدعي (أآلا یری أئە کیف أضیف إليه بحلاف اللام) أي کیف ضیف الیمین إلی المدعي بحلاف اللام في قولە َلُ 
الك یمینہا'' والإضافة إليه بحرف اللام المقتضیة للاختصاص تنصیص علی أن الیمین حقهء وإنما قال المصنف 
أضیف بتذکیر الفعل مع کونە مسنداً إلی ضمیر الیمین التي هي مؤنث علی تأویٔل القسم أو الحلف. قال صاحب 
الکافي : والفقه فیه: أي في کون الیمین حق المدعي أن المدعي یزعم أنه آتوی حقه بإنکارہ فشرع الاستحلاف 
حتی لو کان الأمر کما زعم یکون إتواء بمقابل إتواءء فإن الیمین الفاجرۃ تدع الدیار بلا وقع وألا ینال المدعي عليه 
الثواب بذکر اللہ تعالی علی سبیل التعظیم صادقاء ولا یتضرّر بە بوجه انتھی. وقال صاحب النھایة بعد ذکر ما في 
الکافي : ثم إنما رتب الیمین علی البینة لا علی العکس؛ لن نفس الدعوی لیست بموجبة استحقاق المدعي للمدعي 
لان فیە إساءة الظن بالآخر وذلك لا یجوز فوجب إقامة البینة علی المدعي لإثبات استحقاقه بھاء فیطالبه القافي 
بذلك لا علی وجہ الإلزام عليه بل علی وجه التذکیر لە؛ فلو قدمنا الیمین لم یکن فیه نظر للمدعی عليه؛ إِذ إقامة 
البینة مشروعة بعد الیمینء فلو حلفناہ أوْلاً ؛ ثم أقام المدعي البینة افتضح المدعی عليه بالیمین الکاذبة انتھی. وقال 
صاحب العنایة بعد نقل ما في النھایة: وفي نظرہ وبیّن وجه النظر فیما نقل عنه حیث قال: وجه ذلك أن الشرع ولو 
ورد بتقدیم الیمین لما کانت إقامة البینة بعد ذلك مشروعة؛ کما إذا أقام البینة فإن الیمین بعدھا لیست بمشروعة ۱ ھ. 
وقال بعض الفضلاء: قوله لما کانت [قامة البینة بعد ذلك مشروعة فيه بحث؛ بل تکون مشروعیة البہنة إذا عجز عن 
الیمین بأن نکل فلیتامل ھ. أقول: بحثہ ھذا لیس بشيء لأن مراد صاحب العنایة بقوله المذکور لما کانت إقامة 
البینة بعد تحقق الیمین وصدورہ من المدعی عليه مشروعة یرشد إليه قطعاً قوله کما إذا أقام البینة فإن الیمین بعدھا 
لیست بمشروعة؛ ومراد صاحب النھایة أیضاً بقوله إذ إقامة البینة مشروعة بعد الیمین مشروعیة [قامة البینة بعد تحقق 
الیمین وصدورہ من المدعی عليهء لن افتضاح المدعی عليه بالیمین الکاذبة إنما یلزم في ھذہ الصورة؛ فاحتمال 
کون مشروعیة البینة إذا عجز المدعی عليه عن الیمین بأن نکل لا یفید في دفع نظر صاحب العنایة عما قاله صاحب 
النھایةء علی أن ھذا الاحتمال لیس بصحیح في نفسه لن النکول عن الیمین لیس بعجز عنھاء إذ هو حالة اختیاریة 
دالة علی صدق المدعي؛ بخلاف العجز عن البینة علی ما لا یخفی. ثم أقول: بقي نظر آخر في کلام صاحب 
النھایةء وھو أُن مشروعیة إقامة البینة بعد الیمین تقتضي أن لا یکون افتضاح المدعی عليه بالیمین الکاذبة محذوراً 
شرعیأء لن إقامة البینة بعد الیمین تستلزم الافتضاح المزبور ومشروعیة إقامتھا بعد الیمین تقتضي حسنھاء فإن کل 
ما هو مشروع فھو حسن عندناء والظاھر أن ما یستلزم الحسن الشرعي فھو حسن شرعي أیضاً فلا یصیر الافتضاح 
المزبور محذوراً شرعیاً فلا یتم التقریب فتامل ۔ 

بل علی وجه التذکیر لە؛ فلو قدمنا الیمین لم یکن فيه نظر للمدعی عليهء إذ إقامة البینة مشروعة بعد الیمینء فمن الجائز 
إقامتھا بعدھاء وفي ذلك افتضاحہ بالیمین الکاذبةء وفيه نظر 


الصلاۃ والسلام٭ألك بینة؟ فقال لاء فقال لك یمینە٤)‏ أقول: الروایة في المصابیح 9فك یمینہ؛ وھذا أظھر في الدلالة علی الترتیب ۔ 

قوله: (قیل إنما جعل) أقول: مذا القیل لصاحب النھایة وأصله في المبسوط قولە: (وفي ذلك افتضاحه بالیمین الکاذبة) أقول: 
انتھی کلام النھایة مع تفسیر یسیر في بعض عبارته قوله: (وفیه نظر) أقول: نقل من خط الشارح ما ہو صورته: وجه ذلك أن الشرع لو 
ورد بتقدیم الیمین لما کان إقامة البینة بعد ذلك مشروعة کما إذا أقام البینة فإن الیمین بعدھا لیست بمشروعة. انتھی قوله لما کان إقامة 
البینة بعد ذلك مشروعة الخ فيه بحث؛ء بل تکون مشروعیة البینة إذا عجز عن الیمین بأن نکل فلیتأمل ۔ 
١(‏ ھو المتقدم ۔ 


کتاب الدعوی ۷ 


باب الیمین 


(وإذا قال المدعي لي بینة حاضرة وطلب الیمین لم یستحلف) عند أبي حنیفة رحمه اش معناہ حاضرۃ فيی 


باب الیمین 

قال صاحب النھایة: وھذا الترتیب من الترتیب الوجودي لما أن مشروعیة الیمین بعد العجز عن إقامة البینة؛ 
فلما ذکر حکم البینة وما یتعلق به ذکر في هذا الباب حکم الیمین |ھ. أقول: فیه شيء؛ وھو أن کون مشروعیة 
الیمین بعد العجز عن إقامة البینة لا یجري علی قول أبي یوسف رحمه اللہ وعلی قول محمد رحمہ اللہ في روایة 
کما سیظھر في صدر ھذا البابء فلم یکن ما ذکرہ وجھاً جامعاً لأقوال أثمتناء علی أنه لما ذکر فیما تقدم حال البینة 
إجمالاً ذکر فیه أیضاً حال الیمین إجمالاّء فھما مشترکان فی الذکر الإجمالی فیما قبل ھذا الباب . وأما تفاصیل 
أحکام البینات فتذکر فیما بعد ھذا الباب کما تذکر تفاصیل أحکام الیمین في ھذا الباب؛ فلم یظھر کون ترتیب 
الکتاب علی الترتیب الوجودي؛ فالأولی ما قاله صاحب العنایة من أنه لما ذکر أن الخصم إذا أنکر الدعوی وعجز 
المدعي عن إِقامة البینة وطلب الیمین یجب عليه أن یحلف آراد ان یبین الأحکام المتعلقة بالیمین انتھی. وقال 
صاحب غایة البیان : أقول ما کان یحتاج ھاھنا إ لی الفصل بالباب؛ بل کان ینبغي أُن یسوق الکلام متوالیًء لأنە لما 
ذکر صحة الدعوی رتب علیھا الحکم بالإقرار والبینة والیمین انتھی . وقال الشارح العیني بعد نقل ما في غایة البیان : 
یت تسس ا اتک سی شا تے اھت سیا 
وشرائطھا انتھی. أقول: ھذا الکلام منه في معرض الجواب عما نقله من العجائبء لان ما استقبحهہ صاحب غایة 
البیان إنما هو الفصل بالباب لا ذکر الیمین بعد البینةء کیف وقد قال: بل کان ینبغي أن یسوق الکلام متوالیاء فما 
ذکرہ الشارح العیني مما لا مساس لە بدفع ما استقبحہ صاحب الغایة فکأنہ ما فھم معنی صریح کلام . ٹم أقول: فيی 
دفع ذلك إن إفراد بعض المسائل من بین أخواتھا بوضع باب مستقل لھا أو کتاب أو فصل لکثرۃ مباحٹھا وأحکامھاء 
أو لتعلق غرض آخر باستقلالھا کإفراد الطھارة من بین سائر شروط الصلاة بوضع کتاب مستقل لھا وغیرھا مما لە 
باب مستقل أو فصل مستقل۔شائع ذائع فیما بینھم؛ وھذا الباب أیضاً من ذلك القبیل؛ ولھذا تری الثقات من 
أصحاب الکتب المعتبرة من الفتاوی وغیرھا جرواً علی إفراد مسائل الیمین بباب أو فصل مستقل فلیس ما صنعهہ 
المصنف ھاھنا بمحل استقباح ولا استبعاد کما لا یخفی (إذا قال المدعی لي بینة حاضرة وطلب الیمین لم یستحلف 
عند أبي حنیفة) هذا لفظ القدوري. قال المصنف (معناہ حاضرۃ في المصر) أي معنی قول القدوري: إذا قال 
المدعي لي بینة حاضرۃ في المصر. واحترز بھذا القید عن البینة الحاضرۃة فی مجلس الحکم: فإن البینة إذا حضرت 
في مجلس الحکم لم یستحلف بالاتفاق کما أشار إليه المصنف بقوله فیما سیأتي کما إذا کانت البینة حاضرۃ في 
المجلس؛ واحترز بقوله حاضرۃ عن البینة الغائبة عن الغائبة عن المصرہ فإنھاِإذا غابت عن المصر یستحلف 


باب الیمین 
لما ذکر أن الخصم إذا أنکر الدعوی وعجز المدعي عن إقامة البینة وطلب الیمین یجب عليه أن یحلف أراد أن یبین 
الأاحکام المتعلقة ہالیمین. قال (وإذا قال المدعي لي بینة حاضرۃ الخ) إذا قال المدعي لي بینة حاضرۃ في المصر وطلب یمین 
خصمه لم یستحلف عند أبي حنیفة . وقال أبو یوسف: یستحلف لن الیمین حقه بالحدیث المعروف وھو قوله عليه الصلاةۃ 
والسلام ٭لك یمینه؛ فإذا طالبه بە یجیبە . . ولأبي حنیفة أن ثبوت الحق في الیمین مرتب علی العجز عن إقامة البينة لما روینا من 


باب الیمین 
قوله: (فإنه ذکر الیمین بعد ما غجز الخ) أقول: فیە تأملء فإن دلالة ذکر الیمین بعد ما عجز المدعي عن البینة علی أن لا یکون 


شرح فتح القدیر/ج۸/ م۱۲ 


۷۷۸ کتاب الدعوی 


'المصر. وقال أبو یوسف: یستحلف لن الیمین حقه بالحدیث المعروف؛ فإذا طالبه به یجیبە. ولأبي حنیفة رحمه 
اللہ أن ثبوت الحق في العین مرتب علی العجز عن إقامة البینة لما روینا فلا یکون حقه دونه؛ کما إذا کانت البینة 


بالاتفاق . ثم إن الظاھر کان ان یقرن المصنف قولە معناہ حاضرۃ في المصر بذکر قول القدوري إذا قال المدعي لي 
بینة حاضرة وقد آخرہ عن ذکر قوله وطلب الیمین لم یستحلف عند أبي حنیفة رحمه اللہ فلعل وجھه أمران: احدھما 
ان المصنف استقبح قطع کلام القدوري بکلام نفسه فانتظر أن یتم جواب مسألة القدوري ثم فسر مرادہ بالحضور في 
المصر. وثانیھما أن فائدۃ هذا التفسیر الاحتراز عن صورۃ الحضور في المجلس حیث کان عدم الاستحلاف ھناك 
بالاتفاق وفیما نحن فيهە بالاختلاف: فما لم یذکر القول المشعر بالخلاف في مسألتنا وھو قول القدوري لم یستحلف 
عند أبي حنیفة رحمه اللہ لم تظھر فائدۃ هذا التفسیر؛ فاقتضی مذا الس تأخیر المصنف قولە المزبور عن ذکر قول 
القدوري لم یستحلف عند أبي حنیفة رحمه اللہ (وقال آبو یوسف : یستحلف لأن الیمین حقه) أي حق المدعي 
(بالحدیث المعروف) فسر عامة الشراح الحدیث المعروف بما مر قبیل ہذا الباب من قول النبي پل دلك یمینہ؛"'' 
ولکن قال صاحب غایة البیان بعد ما فسر مراد المصنف بالحدیث المعروف بما فسر بە سائر الشراح: ویجوز أن 
یرید به قوله گل (والیمین علی من أنکر!''' أقول: لا یذعب علی من تتبع أسالیب تحریر المصنف في کتابه ھذا أنە 
یعبر عن الحدیث الذي ذکرہ فیما قبل بما روینا کما یعبر عن الاّیة التي ذکرھا فیما قبل بما تلوناء وعن الدلیل العقلي 
الذي ذکرہ فیما قبل بما ذکرناء فلو کان مرادہ بالحدیث المعروف ما ذکرہ فیما قبل من قوله عليه الصلاةۃ والسلام 
دلك یمینہا'”'' لما عدل عن آسلوبە المقرر؛ ألا یری أنه کیف جری علی ذلك الأسلوب في ذکر دلیل أبي حنیفة 
رحمه اللہ حیث قال: إن ثبوت الحق في الیمین مرتب علی العجز عن إقامة البینة بما روینا مریداً بە الحدیث المذکور 
فیما قبل. فالحق أن مرادہ بالحدیث المعروف إنما هو قول النبي گل (البینة علی المدعي والیمین علی من أنکر!!' 
أي ما جوّزہ صاحب الغایة لا غیر. ویؤیدہ تحریر صاحب الکافی ھاھنا حیث قال: وقال أبو یوسف رحمہ اللہ: 
یستحلف لعموم قوله عليه الصلاۃ والسلام ٦البینة‏ علی المدعي والیمین علی من أنکر!'' انتھی. فإن قلت: الذي 
حمل الشراح علی تفسیرھم الحدیث المعروف ہما ذکر قول المصنف لان الیمین حقهء فإن کون الیمین حق المدعي 
یفھم من قوله عليه الصلاۃ والسلام لك یمینه) حیث أضاف إليه الیمین بلام الملك والاختصاص . قلت : نعم ولکن 
یفھم ذلك أیضاً من قولە ي ۃالبینة علی المدعي والیمین علی من أنکر؛ فإن کلمة علی في قوله ۃعلی من أنکر؛”'' 
قوله عليه الصلاۃ والسلام للمدعي ٭ألك بینة؟ فقال لاء فقال: لك یمینه؛ فإنه عليه الصلاةۃ والسلام ذکر الیمین بعد ما عجز 


المدعي عن البینة فلا یکون حقه دونه کما إذا کانت البینة حاضرۃ في مجلس الحکم؛ ومحمد مع أبي یوسف فیما ذکرہ 
الخصافء ومع أبي حنیفة فیما ذکرہ الطحاوي ولا ترذ الیمین علی المدعي لأنہ قل قسم بین الخصمین فجعل البینة علی 


حقه دونه لیست في الظھور بحیث لا یقبل المنع قال المصنف : (فلا یکون حقه دونه) أقول: لعل أبا یوسف یقول ھذہ الصیغة کقوله 
تعالی : !لفاستشھدوا شھیدین من رجالھم٭. فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان . ٹم ھناك تقبل شھادۂ الرجال مع النساء بدون العجز عن 
شھادة الرجال فکذا هنا ینبغي أن یجوز الاستحلاف دون العجز عن البینة فلیتاملء فإنه یجوز أن یجاب عنه بأجوبة عدیدة منھا ما یشیر إليه 


)١(‏ تقدم قبل حدیث واحد۔ 

)٢(‏ تقدم قبل أربعة أحادیث ۔ 

(۳) تقدم تخریجه قبل ثلائة أحادیث. 
)٤(‏ تقدم قبل ستة أحادیث . 

. ہو المتقدم‎ )٥( 

. هو المتقدم‎ )٦( 


کتاب الدعوی ۷۹ 


حاضرۃ في المجلس. ومحمد مع أبي یوسف رحمھا الله فیما ذکرہ الخصاف؛ ومع أبي حنیفة فیما ذکرہ الطحاوي. 
قال: (ولا ترد الیمین علی المدعي) لقوله عليه الصلاة والسلام 0البینة علی المدعي؛ والیمین علی من أنکرۃ قسم 


تدل علی أن المنکر ھوالمستحق عليه بالیمین فالمستحق لە هو المدعي. نعم انفھامه من الأول أظھر؛ لکن ھذا لا 
ررمے می جا لس تار جو سے افو مت قد بات لت نود مات و ضا 
المدعي المدعی عليه بالیمین یجیب القاضي المدعي: أي یحکم لە بیمین المدعی عليه أو یجیب المدعی عليه 
المدعي: أي یحلف (ولأبي حنیفة أن ثبوت الحق في الیمین مرتب علی العجز عن إقامة البینة لما روینا) من قولە 
عليه الصلاۃ والسلام للمدعي ۸ ألك بینة؟ فقال 2 فقال: لك یمینہ؛() فإنه ذکر الینین بعد تا ور الظمی عن 
البینة (فلا یکون حقه دونه) أي لا یکون الیمین حق المدعي دون العجز عن إقامة البینة : أي بغیر العجز عنھا. أقول: 
لقائل أن یقول: إِن کون ثبوت الحق في الیمین مرتباً علی العجز عن إقامة البینة فیما رواہ من الحدیث الشریف لا 
یدل علی أن لا یکون الیمین حق المدعي دون العجز عنھا إلا بطریق مفھوم المخالفة وھو لیس بحجة عندناء فکیف 
لی ہر سو مس سر سی نرہ وس و دی ای ا ا 
من أنکر؟(”؟' (کما إذا کانت البینة حاضرة في المجلس) أي مجلس الحکم حیث لا یثبت لە حق الیمین هناك فکذا 
ہاھنا والجامع القدرة علی إقامة البینة. أقول: لأبي یوسف رحمه 20 ,ء۵""وھهه) إذ لم تکن 
البينة حاضرۃ في مجلس الحکم فللمدعي غرض صحیح في الاستحلاف؛ وھو أن یقصر المسافة والمؤنة عليه بإقرار 
المدعی عليه أو بنکولە عن الیمین فیتوصل إلی حقه في الحال فکان لە حق الیمین بخلاف ما إذا کانت البینة 
حاضرۃ في مجلس الحکم؛ فإن ھذا الغرض: أعني قصر المسافة والمؤنة عليه والتوصل إلی حقه في الحال یحصل 
بإقامة البینةء فلم یبق لە غرض صحیح في الاستحلاف قبل إقامتھا فلم یکن لە حق الیمین قبلھا فلم یتم الاستدلال 
علی قول أبي حنیفة رحم اللہ ھاھنا بطریق القیاس أیضاً کما یشعر بە کلام المصنف (ومحمد مع أبي یوسف فیما 
ذکرہ الخصاف ومع أبي حنیفة فیما ذکرہ الطحاوي) قال صاحب غایة البیان: وھذہ روایة عجیبة:ء لأن الشیخ ابا 
جعفر الطحاوي قال فی مختصرہ: ومن ادّعی علی رجل مالاً ذکرہ وطلب من القاضي استحلافہ لە علی ذلك بعد 
زنکاز الملامی عليه عند القاضیٰ ما آدعة المذَعی فإن أبا حنیفة رحمہ اللہ قد روی عنه فی ذلك أن القاضی لا 
یستحلف لە المدعی عليه إن ذکر المدعي أن لە علی دعواہ بینة حاضرۃء ولم نجد ھذہ الروایة عن محمد رحمہ اللہ. 
وقال أبو یوسف رحمہ اللہ : یستحلف لە علی ذلك؛ ولا یمنعہ من استحلافه لە ذکرہ أن لە بینة حاضرۃة تشھد لە علی 
دعواہ إلی هنا لفظ الطحاوي في مختصرہہ وقد أنکر الروایة عن محمد أصلاً کما تری؛ ومع ھذا کیف یدعي 
صاحب الھدایة أن محمداً مع أبي حنیفة رحمھما اللہ فیما ذکرہ الطحاوي؛ ألا تری أن القدوري قال في کتاب 


المدعي والیمین علی من أنکر؛ والقسمة تنافي الشركة لأنھا تقتضي عدم التمییز والقسمة تقتضیه (قوله وجعل جنس الأیماء 
علی المنکرین في قوله عليه الصلاۃ والسلام ١والیمین‏ علی من أنکر؟ ولیس وراء الجنس شيء) استدلال آخر بالحدیث؛ وفيه 
خلاف الشافعي وسیأتي. قال (ولا تقبل بیئة صاحب الید في الملك المطلق الخ) ولا تقبل بینة ذي الید في الملك المطلق لأنہ 
مدعی عليهء ولیس عليه البینة لما رویناء وقید بالملك المطلق احترازاً عن المقید بدعوی النتاجء وعن المقید بما إذا ادعیا 


قوله کما إذا کانت الخ قوله: (ومحمد مع أبي یوسف) أقول: ولعل أبا یوسف یکتفي بالعجز في المجلس فإن للمجلس خصائص قال 
المصنف : (قسم الخ). 


)١(‏ تقدم قبل قلیل ۔ 


)٢(‏ تقدم مرارآ. 


۸۰ کتاب الدعوی 


والقسمة تنافي الشرکةء وجعل جنس الأیمان علی المنکرین؛ ولیس وراء الجنس شيءء وفیه خلاف الشافعي رحمه 


التقریب : قال الطحاوي لم توجد ھذہ الروایة عن محمد انتھی کلام صاحب الغایة. وقال الشارح العیني بعد أن ذکر 
إنکار صاحب الغایة علی المصنف في جعلە محمداً مع أبي حنیفة فیما ذکر الطحاوي وبعد أن نقل ما قاله صاحب 
الغایة إجمالاً۔ قلت: لا وجه لہذا الإنکار لأن عدم وقوف الطحاوي علی أن محمداً مع أبي حنیفة لا یستلزم عدم 
وقوف غیرہ من المصنف وغیرہ انتھی. أقول: ھذا الکلام منە عجیب٠‏ لن الذي أنکر فیه صاحب الغایة علی 
المصنف إنما هو إسناد المصنف روایة کون محمد مع أبي حنیفة إلی الطحاوي بناء علی أن الطحاوي قد أنکر ھذہ 
الروایة عن محمد بالکلیة فيی مختصرہ؛ فکیف یصح أن یسندھا المصنف إليه ولیس الذي أنکر فيه صاحب الغایة 
علی المصنف صحة ھذہ الروایة عن محمد رحمه اللہ في أصلهاء حتی یتمشی ما قاله العیني من أن عدم وقوف 
الطحاوي علی هذہ الروایة لا یستلزم عدم وقوف غیرہ علیھاء وکون محل إنکار صاحب الغایة ما ذکرناہ مما یتأدی 
عليه ألفاظ تحریرہ فکیف خفي علی الشارح العیني (قال) أي القدوري في مختصرہ (ولا ترد الیمین علی المدعي 
لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام (البینة علی المدعي والیمین علی من آنکر!؟)''' وجه الاستدلال بە ما أشار إليه المصنف 
بقوله (قسم) أي قسم النبيٍ گل بین الخصمین حیث جعل البینة علی المدعي والیمین علی من أنکر (والقسمة تنافي 
الشركة) لأن الشرکة تقتضي عدم التمییز والقسمة تقتضي التمییز وھما متنافیان. وبقوله (وجعل جنس الأیمان علی 
المنکرین) إذ الألف واللام لاستغراق الجنس بناء علی ما تقرر في کتب الأصول أن لام التعریف تحمل علی 
الاستغراقء ویقدم علی تعریف الحقیقة إذا لم یکن هناك معھود؛ وهاھنا کذلك (ولیس وراء الجنس شيء) أي شيء 
من أآفراد ذلك الجنس فیکون المعنی أن جمیع الأیمان علی المنکرین؛ فلو رد الیمین علی المدعي لزم المخالفة لھذا 
النص فقد حصل من کلام المصنف الاستدلال بالحدیث المزبور علی المسألة المذکورۃ من وجھین کما تری (وفیه 
خلاف الشافعي) أي في عدم رد الیمین علی المدعي خلاف الشافعي. قال صاحب الکافي : وعند الشافعي إذا لم 
یکن للمدعي بینة أصلاً وحلف القاضي المدعی عليه فنکل یرد الیمین علی المدعي؛ فإن حلف قضی بە والا لاء 
لأن الظامر صار شامداً للمدعي بنکولە فیعتبر یمینە کالمدعی عليه وکذا إذا أقام المدعي شامداً واحداً وعجز عن 
إقامة شاھد آخر فإنه یر الیمین عليهء فإن حلف قضی لە بما ادّعی؛ وإن نکل لا یقضي لە بشيء؛ لأنه عليه الصلاةۃ 
والسلام قضی بشامد ویمین''' ثم قال: وحدیث الشامد والیمین غریب؛ وما رویناہ مشھور تلقته الأمة بالقبول 


تلقی الملك من واحد وأحدھما قابض؛ وہما إذا ادعیا الشراء من اثنین وتاریخ أحدھما أسبق فإن في ھذہ الصور تقبل بینة ذي 
الید بالإاجماع . فإن قیل: : أما انتقض مقتضی القسمة حیث قبلت بینة ذي الید وھو مدّعی عليه. قلت: نعم لان قبولھا من 
حیث ما ادعی من الزیادة من النتاج والقبض وسبق التاریخ فھو من تلك الجهة مدع والبینة للمدعي. فإن قلت : فھل یجب 
علی الخارج الیمین لکونە إذ ذاك مذعی عليه قلت لاء لآن الیمین إنما تجب عند عجز المدعي عن البینة وھاھنا لم یعجز 
وإذا تعارضت بینة الخارج وبینة ذي الید في الملك المطلق فبینة الخارج أولی لعدم زیادۃ یصیر بھا ذو الید مدعیاً. وقال 


اآقول: استثناف بیاني قال المصنف: : (وفیه خلاف الشافعي) أقول: : قیل إذا نکل المدعی عليه عن الیمین وطلب ردھا علی المدعي 
صار الظاھر شامداً للمدعيی وصار المدعي من ھذہ الحیثیة منکر فإن المنکر من یتمسك بالظاعر وحینئذ یرتفع الخلاف ویکون النزاع 
لفظیاً. قلنا: علی تقدیر تسلیم ذلك لا یرتفع الخلافء فإن الخلاف بیننا وبین الشافعي في جواز رد الیمین علی المدعي وعدم وھذا 
یحققة وإنما یکون تسلیم ذلك رافعاً للخلاف لو کان الخلاف في جعل جنس الأیمان علی المنکرین وعدمہ ولیس کذلك بل الخلاف 
في جواز رد الیمین وعدمه في المجمع؛ ولا یجبر ردھا علی المدعيیء فالصواب عدم تسلیم صیرورۃ المدعي منکراً من حیثیة النکول؛ إذ 


)١(‏ تقدم تخریجه قبل قلیل. 
)٢(‏ ھو الاتي۔ 


کتابٍ الاعوی ۱ ۸۱ 


الله . قال: (ولا تقبل بینة صاحب الید في الملك المطلقء وبینة الخارج أولی). وقال الشافعي: یقضي ببینة ذي الید 


حتی صار في حیز التواتر فلا یعارضهء علی أن یحیی بن معین قد ردہ انتھی . وقال الإمام الزیلعي في التبیین : قال 
الشافعي : إذا لم یکن للمدعي بینة یحلف المدعی عليهء فإذا نکل تزد الیمین علی المدعی؛ فإن حلف قضی لە؛ 
رو و وو ہس ری ے وی خی دہ فإنه لما کان الظاھر شاعداً 

لە اعتبر یمیٰنه. وقال أیضاً: إذا أقام المدعي شامداً واحداً وعجز عن الآخر یحلف المدعي ویقضي لە؛ لما روی 
أنە عليه الصلاة والسلام قضی بشاعد ویمین؟ ویروی 'آنه عليه الصلاة والسلام قضی بالیمین مع الشاعد8'''. ولنا ما 


یلزم منە عدم تعیین المدعي والمنکر وعدم لزوم الیمین علی معین ویلزم التسلسل في رد الیمین وکل ذلك باطل وکذا ما یؤدي إليه قال 
المصنف: (ولا تقبل بینة صاحب الید الخ) أقول: بل عليه الیمین إن عجز الخارج؛ ولھذا المعنی أوردھا ھناء ویجوز أن یکون ذکرھا 


/۲ والببھقی ۱۰/ ۷٦٦۱ء والشافعي‎ ٥٢٤٤/٤ وابن ماجة ۲۳۷۰ وابن الجارود ١٠۱۰ء والطحاوي‎ ۳٦٣۹ جید. اخرجہ مسلم ۳۲ واآبو داود‎ )١( 
.٤دماشو أن رسول الله ےڈ قضی بیمین؛‎ ٦ کلھم من حدیث ابن عباس ولفظ مسلم‎ ۳۲۳ ۳۱٣ ء۲٢۸/١ وأحمد‎ ۲١٢/٤ والدارقطني‎ ۸ 
٥٤٤/٤١ والطحاوي‎ ٣٥٥١٢ والبغوي‎ ۲۳٦۸ وابن ماجة‎ ۱۳٣١ والترمذي‎ ۳٦٣٣ ء۳٦٣٢ وورد أ٘یضاً من حدیث أبي عریرة. أخرجه أبو داود‎ 
ولفظه دآأن رسول الله یچ قضی بالیمین مع‎ ٣١۷٣ وابن حبان‎ ٦٦۸٣ والشافعي ۲ػ وابن الجارود ۱۰۰۷ وآبو یعلی‎ ۱٦۸/٠۰ والبیھقي‎ 
.٠٣٣/٣ واحمد‎ ٠ وابن الجارود ۱۰۰۸ والببھقي‎ ۲۳٦۹ وابن ماجة‎ ۱٥٣١ الشاہد* وورد سن حدیث جابر. أخرجه الترمذي‎ 
ومن‎ .۲۸۵/٥ والدارقطني ٤/٢١۲ء والبيھقي ۱۷۱/۱۰ والشافعي ۲ػ واحمد‎ ٥٣١ وورد کذلك من حدیث سعد بن عبادة أخرجه الترمذي‎ 
وآسند‎ :۹۷/٤ والبیھقيی ۰۰ء زاد أحمد في روایة دإنما ذلك في الأموال؛ وجاء في نصب الرایة‎ ۲۱٥/٢ حدیث علي أخرجه الدارقطني‎ 
البيھقي عن الشافعي قوله: حدیث ابن عباس ثابت لا یری أحد من أھل العلم مثلەء وھو لا یخالف ظاھر القرآن لأنا نحکم بشاھدینء وبشامد‎ 
وامرأتینء ولا یمین؛ فإذا کان شاھد حکمنا بشاھد ویمین اھ. وقال ابن عبد البر: ھذا حدیث صحیح لا مطعن لأحد في إسنادہ ولا خلاف بین‎ 
أمل العلم فی صحته؛ وقد روی القضاء بالیمین؛ والشاہد من حدیث أبي ھریرة؛ وعمر؛ وابن عمرء وعليء وابن عباس؛ وزید؛ وجاہرء وسعد‎ 
ابن عبادةء وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ والمغیرة بأسانید حسان. قال الزیلعي: والجواب علی حدیث ابن عباس من وجھین أنه معلول‎ 
. بالانقطاع‎ 
قال الترمذي في علله الکبیر: سالت البخاري عن ھذا الحدیث فقال: إن عمرو بن دینار لم یسمعه من ابن عباس اھ. ومما یدل علی ذلك قول‎ 
الدارقطني عقب الحدیث وخالفه عبد الرزاق حیث لم یذکر طاوساء ومنھم سن زاد جابر بن زید وروایة الثقات لا تعلل بروایة الضعفاء,‎ 
وقال الطحاوي: لا أعلم قیس بن سعد یُحدث عن عمرو بن دینار بشي. قال الزیلعي: فیصر فيه انقطاعا. وقال ابن القطان: وإن أخرجه مسلم؛‎ 
فھو یُروی بالانقطاع من موصفین؛ ٹم ذکر کلام البخاريء والطحاوي اھ. وقال أبو داود عقب حدیث أبي ھریرة: وڑوینا عن الشافعي عن عبد‎ 
العزیز الدراوردي قال: فذکرت ذلك لسھیل بن أبي صالح فقال: أخبرني ربیعةء وھو عندي ثقة. آني حدثہ إِیّاہ ولا أحفظه. قال عبد العزیز:‎ 
آصابت سُھیلاًعِل أذھبت بعض عقلهء ونسي بعض حدیثہ.‎ 
ومن وجه آخر قال سلیمان بن بلال: لقیت سھیلاً فسالته عن ھذا الحدیث: فقال: لا أعرفه. فقلت لە: إن ربیعة أخبرني بە عنك. قال: فإن کان‎ 
ربیعة أخبركء فحدث بە عن ربیعة عني. وقال الترمذي: قال ربیعة : وأخبرني ابن سعد أن ابن عبادة قال: وجدنا في کتاب سعد أن النبي  ڑ2‎ 
من مرسل الباقر وقال: ھذا أصخ؛ والعمل علی ھذا عند‎ ۱۳٣١ قضي بالیمین مع الشاھد ۔ وحدیث أبي عریرة حسن غریب وأخرجه الترمذي‎ 
ما ملخصه: حدیث ابن عباس قال‎ ۲٠٢/٤ بعض أھل العلم وھو قول مالك وأحمد وإسحاق؛ وخالفھم أھل الکوفة . وجاء في تلخیص الحبیر‎ 
النسائي : إسنادہ جید وقال الیزار: في الباب أحادیث حسان أصخھا حدیث ابن عباس وقال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسنادہ کذا قالء‎ 
وقد قال عباس الدوري في تاریخ یحبی بن معین عنە: لیس بمحفوظ: وقال البیھقي : أعله الطحاوي بأنه لا یعلم قیساً یحدث بە عن عمرو بن‎ 
دینار بشيء قال البیھقي : لیس ماٴلا یعلمه الطحاوي لا یعلمه غیرہ. وقال الحاکم: قد سمع ابن دینار من ابن عباس عدة أحادیث؛ وسمع من‎ 
جماعة من أصحابهہ فلا ینکر أن یکون سمع منه حدیثاً وسمعه من بعض أصحابه عنه اھ. الخلاصة : اہن دینار ثقة : ثبت علی فرض آنە لم یسمعه‎ 

من ابن عباس فقد سمعه من بعض أصحابه کیف؛ وقد توبع !ا؟ وورد عن جماعة في الصحابة کما ذکر ان عند الب وَغیرہ فہذا حدیث مراتبه أنہ 
حسن أو صحیح. فائدة: قال النووي في شرح مسلم ١/١٢‏ عقب حدیث الشاھد والیمین: واختلف العلماء في ذلك؛ فقال أبو حنیفة والکوفیون 
والشعبي والحاکم والأوزاعيی واللیث والأندلسیّون من أصحاب مالك: لا یحکم بشاھدء ویمین في شيء من الأحکام. وقال جمھور علماء 
الإسلام من الصحابة والتابعینء ومن بعدھم سن علماء الأمصار: یقضي بشامد ویمین في الأموال وما یقصد بە الأموالء وبە قال أبو بکر وعلي 
وعمر بن عبد العزیز ومالك والشافعي وأحمدء وفقھاء المدیْنة وسائر فقھاء الحجاز؛ ومعظم علماء الأمصارء وحجتھم حدیث ابن عباس 
وعیرہ. 


۸۳۲ کتاب الدعوی 


لاعتضادھا بالید فیتقوّی الظھور وصار کالنتاج والنکاح ودعوی الملك مع الڑإعتاق والاستیلاد والتدبیر۔ ولنا أن بینة 
الخارج أکثر إِثباتاً أو إظھاراً لأن قدر ما أثبتہ الید لا یثبته بینة ذي الیدء إذ الید دلیل مطلق الملك؛ بخلاف النتائج 


روینا وما رواہ ضعیف رذہ یحیی بن معین فلا یعارض ما رویناہء ولٰأنه یرویه ربیعة عن سھل بن أبي صالح وأنکرہ 
سھل فلا یبقی حجة بعد ما أنکرہ الراوي فضلا عن أن یکون معارضاً للمشاھیرء ولأنه یحتمل أن یکون معناہ قضی 
تارۃ بشاهمد: یعني بجنسه وتارۃ بیمین: فلا دلالة فیه علی الجمع بینھماء وھذا کما یقال رکب زید الفرس والبغلة 
والمراد علی التعاقبء ولئن سلم أن یقتضي الجمع فلیس فيه دلالة علی أنه یمین المدعي؛ بل یجوز أن یکون المراد 
بە یمین المدعی عليهء ونحن نقول بە لن الشامد الواحد لا یعتبرء فوجودہ کعدمه فیرجع إلی یمین المنکر عملاً 
بالمشاھیر إلی هنا کلامه (قال) أي القدوري في مختصرہ (ولا تقبل بینة صاحب الید في الملك المطلق) آراد 
بالملك المطلق أن یدعي الملك من غیر أن یتعرض للسبب بأن یقول ھذا ملکي ولا یقول هذا ملکي بسبب الشراء 
أو الإرث أو نحو ذلكء وھذا لأن المطلق ما یتعرض للذات دون الصفات لا بالنفی ولا بالاثبات؛ وقید الملك 
بالمطلق احتراز عن المقید بدعوی اتاج وعن المقید بما إذا ادغنا تلق الملك عن واحخد وأحدھما قابض؛ وہما إذا 
ادعیا الشراء من اثنین وأزخا وتاریخ ذي الید أسبق؛ فإن في هذہ الصورۃ تقبل بینة ذي الید بالإاجماع؛ کذا فيی 
الشروح . قال صاحب العنایة بعد هذاء فإن قیل : أما انتقض مقتضی القسمة حیث قبلت بینة ذي الید وھو مدعی 
عليه؟ قلت نعمء لأن قبولھا من حیث ما ادعی من زیادة النتاج والقبض وسبق التاریخ فھو من تلك الجھة مدع 
والبینة للمدعي. فإن قلت: فھل یجب علی الخارج الیمین لکونە إذ ذاك مدعی عليه؟ قلت : لا لأن الیمین إنما 
تجب عند عجز المدعي عن البینةء وھاھنا لم یعجزء إلی هاھنا کلامه. وقد أورد بعض الفضلاء علی جوابەہ عن 
السؤال الأوّل بأنه لو کان مدعیاً لصدق تعریفه عليه ولیسٰ کذلك فإنه لا یجبر الخارج علی الخصومة ویجبر هو 
عليه. وعلی جوابە عن السؤال الثاني بأن مراد السائل فھل یجب علی الخارج الیمین عند عجز ذي الید عن البینة 
وإلا فلا تمشیة لسؤالہ أصلا؟ أقول: إیرادہ الثاني متوجه ظاھرء وقد کنت کتبته في مسوداتي قبل أن أری ما کتبە 
وأما إیرادہ الأوؤل فمندفع لآن ذا الید لا یجبر علی الخصومة من حیث أنە مدع الزیادة المذکورۃ في الصور المزبورۃ 
وإنما یجبر علیھا من حیث أنە مدّعی عليه باستحقاق الخارج لما في یدہء وھذا ظاھر وکذا الخارج إنما لا یجبر علی 
الخصومة من حیث أنهہ مدع علی ذي الید استحقاقه لما في یدہ. وأما من حیث أنە مدعی عليه بالزیادة المذکورۃ فيی 
الصورۃ المزبورۃ فیجبر علیھا. وتحقیقه أن دعوی ذي الید في الصورۃ المزبورۃ دعوی تابعة لدعوی الخارج حیث 


الشافعي : یقضی ببینة ذي الید لأنھا اعتضدت بالید والمعتمد أقوی؛ فصار کما إذا أقاماھا علی نتاج دابة وھي في ید أحدھماء 
آر أقاماھا علی نکاح ولأحدھما ید فإله یقضی لذي الید وصار کدعوی الملك مع الڑإعتاق بأن یکون عبد في ید رجل أقام 
الخارج البینة أنه عبدہ أعتقهء وأقام ذو الید البینة آنه أعتقه وھو یملکە؛ فبینة ذي الید أولی من بینة الخارج علی العتق؛ 
وکذلك في دعوی الاستیلاد والتدبیر. ولنا أن بینة الخارج اکثر إثباتاً: یعني في علم القاضي؛ أو إظھارا: یعني في الواقع 


استطراداً للمسألة السابقة کأنه قیل: لا تقبل یمین المدعي ولا بیئة المدعی عليه والدلیل متحد وفي کلیھما خلاف الشافعي قوله: (فھو من 
تلك الجھة مدع) أقول: لو کان مدعیاً لصدق تعریفه عليهء ولیس کذلك فإنه لا یجبر الخارج علی الخصومة ویجبر هو عليه قوله: (قلت 
لا لان الیمین) اقول: أنت خبیر بأن مراد السائل فھل یجب علی الخارج الیمین عند عجز ذي الید عن البینة وإلا فلا تمشیة لسؤاله اصلا 
فلیتامل قوله: (لعدم زیادة یصیر بھا الخ) أقول: یعني لعدم زیادة یصیر بتلك الزیادة ذو الید مدعیاً قوله : (أو إظھاراً الخ) أفول : لعل 
الأاظھر أن أو للتخییر في التعبیر قوله: (لآن قدر ما البته الید الخ) أقول : تعلیل لقوله إِن بینة الخارج اکثر إثباتاً قوله: (وما هو إلی قوله 
لأجلە فيه) أقول: الضمیر في قولە فیه راجع إلی الموصول في قوله وما هو قولە: (کما ثقدم الخ) أقول: في الورق السابق عند شرح قول 
المصنف : وإذا صحت الدعوی بشروطھا: 


کتاب الدعوی ۸'۳ 


لأن الید لا تدل عليهء وکذا علی الڑإعتاق وأختيه وعلی الولاء الثابت بھا۔ قال: (وإذا نکل المدعی عليه عن الیمین 
قضی عليه بالنکول وألزمه ما ادع عليه) وقال الشافعي: لا یقضی بە بل یرد الیمین علی المدعي؛ فإذا حلف یقضی 
بہ لأن النکول یحتمل التورّع عن الیمین الکاذبة والترفع عن الصادقة واشتباہ الحال فلا ینتصب حجة مع الاحتمال؛ 


یقصد بھا ذو الید دفع :دعوی الخارج لا دعوی مبتدأۃ مقصودۃ بالأصالة فمتی جری الخارج علی دعواہ یدعي عليه 
ذو الید الزیادة المذکورۃء ویجبر الخارج علی الجواب عن دعوی ذی الید والخصومة معه من حیثیة کونە مدعی 
عليهء وإن ترك الخارج دعواہ لا یدعي عليه ذو الید شیئاً لکون دعواہ تابعة لدعوی الخارجء وترك المتبوع یستلزم 
ترك التابع فلا یجبر الخارج علی الخصومة معه أصلاًء ولولا هذا التحقیق لائقض تعریف المدعي والمدعی عليه ہما 
مو حد عام صحیح علی ما نص عليه المصنف فیما قبل وتقرّر عندھم وھو أن المدعي من لا یجبر علی الخصومة 
إذا ترکھاء والمدعی عليه من یجبر علی الخصومة بصور کثیرة غیر الصورة المزبورةء کما ہٰذا اّعی رجل علی آخر 
دیناً معیناً فاذعی الآخر عليه إیفاء ذلك الدین إیاہ أو إبراءہ عن ذلك الدین فإن الأول لو ترك الخصومة لم یجبر علیھا 
مع کونە مدعی عليه بالإیفاء أو الإبراء وکذا الحال في جمیع صور دعاوی الدفع فالمخلص في الکل ما بیناہ 
وحققتاہ. ثم أقول: بقي لنا کلام في أثناء جواب صاحب العنایة عن السؤال الأولء وھو أنە بیّن الزیادة التي یدعیھا 
ذو الید في الصور المزبورة بالنتاج والقبفن وسبق التاریخء فالأول والثالث صحیحانء والثاني لیس بظاھر الصحة 
لأن معنی کون أحدھما قابضاً في الصورۃ الثانیة أن یکون المدعي في یدہ بالفعل لا أن یثبت قبضه بالبینة علی ما 
سیجيء تفسیرہ وبیانه في الکتاب؛ وشروحہ في باب ما یدعیه الرجلان. ولا یخفی أن کون المدعي في ید القابض 
في تلك الصورة أمر معاین لا یدعيه ذو الید أصلاً فضلاً عن إقامة البینة عليه وقبول بینته بالإجماع فظھر أن بیان ما 
ادعاہ ذو الید من الزیادة في الصورۃ المزبورة بالقبض لیس بتام. فالحق أن یقول بدل قولە والقبض وتلقی الملك من 
شخص مخصوص قتدبر (وبینة الخارج اولی) یعني أن بینة الخارج وبینة ذي الید إذا تعارضتا علی الملك المطلق 
فبینة الخارج أولی بالقبول عندناء وفي أحد قولي الشافعي تھاترت البینتان ویکون المدعي لذي الید ترکا في یدہ 
وھذا قضاء ترك. لا قضاء ملك؛ وفي القول الآخر ترجح بینة ذي الید فیقضي بھا لذي الید قضاء ملك بالبینة وھو 
الذي ذکرہ المصنف بقوله (وقال الشافعي : یقضي ببینة ذي الید لاعتضادھا بالید) أي لتاکد البینة بالید لأن الید دلیل 
الملك (فیتقوی الظھور) أي فیتقوٴی ظھور المدعي (وصار) أي صار حکم هذہ المسألهة (کالنتاج) أي کحکم مسألة 
النتاج بأن ادعی کل واحد من الخارج وذي الید أن ھذہ الدابة نتجت عندہ وآأقاما البینة علی ذلك ولأحدھما ید فإنه 
یقضي لذي الید (والنکاح) أي وکحکم مسألة النکاح بان تنازعا في نکاح امرأۃ وأقاما البینة علی ذلك ولأحدھما ید 
فبینة ذي الید أولی (ودعوی الملك مع الإعتاق) أي وکحکم مسآألة دعوی الملك مع الإعتاق بن یکون عبد في ید 
رجل أقام الخارج البینة أن عبدہ اأعتقه وأقام ذو الید البینة أنه أعتقه وھو یملکه فبینة ذي الید أولی (أو الاستیلاد) 


فإن بینته ما کان ثاہتاً في الواقع لأن قدر ما أثبتتہ الید لا ثثبتہ بینة ذي الید لأن الید دلیل مطلق الملك فبینته لا تثبته لثلا یلزم 
تحصیل الحاصل؛ بخلاف بینة الخارج فإنھا تثبت الملك أو تظھرہء وما هو اکثر إثباتاً في البینات فھو أولی لتوفر ما شرعت 
البینات لأجلە فيه. فإن قیل: بینة الخارج تزیل ما أثبته الید من الملك فبینة ذي الید تفید الملك ولا یلزم تحصیل الحاصل. 
أجیب بانھا لیست موجبة بنفسھا حتی.تزیل ما ثبت بالید وإنما تصیر موجبة عند اتصال القضاء بھا کما تقدم؛ فقبله یکون 
الملك ثابتاً للمدعی عليه؛ واثبات الثابت لا یتصور فلا تکون بینته مثبتة بل مؤکدة لملك ثابت: والتاسیس أولی من التاکید 
بخلاف النتاج والنکاحء لن الید لا تدل علی ذلك فکانت البینة مثبتة لا مؤکدةء فکانت کل واحدة من البینتین للڑثبات فترجح 


قولہ: (وھما قد استویا في ذلك) أقول: یعني استویا في الولاء وقوله وھما راجع ]لی البینتین في قوله معناہ أن البینتین في الإعتاق 


٠ الخ‎ 


۸ کتاب الدعوی 


ویمین المدعي دلیل الظھور فیصار إليه. ولنا أن النکول دل علی کونە باذلاً أو مقراء إذ لولا ذلك لأقدم علی الیمین 
إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه فترجح ھذا الجانب؛ ولا وجه لرذ الیمین علی المدعي لما قدمناہ. قال: 


عطف علی الاعتاق. فالمعنی : أو دعوی الملك مع الاستیلاد بأن تکون أمة في ید رجل فأقام کل واحد من الخارج 
وذي الید البینة أنھا أمته استولدھا فبینة ذي الید أولی (أو التدبیر) أي أو دعوی الملك مع التدبیر بن یکون عبد في 
ید رجل فأقام کل واحد من الخارج وذي الید البینة أله عبدہ دبرہ فبینة ذي الید أولی (ولنا أن بینة الخارج أکثر إثاتاً) 
اي في علم القاضي (آو إظھاراً) أي في الواقع فإِن بینته تظھر ما کان ثابتاً في الواقع (لأن قدر ما أثبتہ الید لا تثبتہ بینة 
ذي الید إذ الید دلیل مطلق الملك) آلا یری أن من رأی شیئاً في ید إنسان جاز لە أن یشھد بأنه ملك لە؛ فبینة ذي 
الید غیر مثبتة للملك لئثلا یلزم تحصیل الحاصل؛ وإنما هي مؤکدۃ للملك الثابت بالیدء والتاکید إثبات وصف 
للموجود لا إثبات أصل الملك . وأما بینة الخارج فمثبتة لأصل الملك فصح قولنا إنھا اکثر إثباتاء وما هو آکٹر 
إثباتاً في البینة فھو أولی بالقبول لتوفر ما شرعت البینات لأجلە فيه. ھذا زبدة ما في الشروح في حلٌ کلام المصنف 
ھاھنا. فإن قیل: بینة الخارج تزیل ما أئبتہ الید من الملك فبینة ذي الید تفید الملك؛ ولا یلزم تحصیل الحاصل۔ 
جیب بأن البینة لیست موجبة بنفسھا حتی تزید بینة الخارج ما ثبت بالید وإنما تصیر موجبة عند اتصال القضاء بھا 
کما تقدم فقبله یکون الملك ثابتا للمدعی عليهء وإثبات الثابت لا یتصور فلا تکون بینة ذي الید مثبتة بل مؤکدة 
لملك ثابت٠‏ والتاسیس أولی من التاکید کذا في العنایة. أقول: بقي هاہنا شيءء وھو أن المتبادر من قولھم إن 
بینة الخارج آکٹر إثباتاً ومن قولھم إن بینة الخارج أولی بالقبول من بینة ذي الید في الملك المطلق أن لذي الید ایضاً 
بینة وأن من حقه إقامتھا علی الملك المطلق أیضاًء إلا أن بینة الخارج أولی بالقبول من بینته لکونھا اکثر إلثباتأء لکن 
التحقیق یقتضي أن لا یکون لذي الید بینة شرعیة في الملك المطلق؛ وأن لا یکون من حقه إقامتھا علی الملك 
المطلق أصلاً لأنه مذعی عليه محض؛ ولیس علی المدعی عليه غیر الیمین بالحدیث المشھور وھو قوله عليه الصلاةۃ 
والسلام ۃالبینة علی المدعي والیمین علی من أنکر!''' کما مر بیانه. فالأظھر في الاستدلال من قبلنا علی مسالتنا 
ہذہ ما ذکر في بعض الشروح من أن لنا قوله عليه الصلاۃ والسلام ۃالبینة علی المدعي والیمین علی من أنکر!'' فإنه 
عليه الصلاة والسلام جعل جمیع البینة فيی جانب المدعي؛ لن اللام في البینة لاستغراق الجنس لعدم العھد فلم یبق 
في جانب المدعی عليه إلا الیمین؛ والمدعي اسم لمن یدعي الشيء ولا دلالة معه؛ ولھذا یقال لمسیلمة الکذاب 
مدعي النبوٰۃ والخارج بھذہ المثابة لأنه لا دلالة معه علی الملك؛ بخلاف ذي الید فإن الید دلیل الملك انتھی 
(بخلاف النتاج لآن الید لا تدل عليه) فکانت بینة ذي الید کبینة الخارج مثبتة لە لا مؤکدة فکانت کل واحدۃ من 
البینتین للڑإثبات فترجحت إحداھما بالیدء وکذا الحال في النکاح؛ إلا أن المصنف لم یذکرہ من بین أخواته إما نسیاناً 
وإما اعتماداً علی معرفة حاله مما ذکرہ في النتاج (وکذا علی الإعتاق وأختيه) أي وکذا الید لا تدل علی الإعتاق 
وأختيه وھما الاستیلاد والتدبیر فاستوت البینتان فی الاإثبات فی ھذہ الصور أیضاً فترجحت إحداھما بالید (وعلی 
الولاء الثابت بھا) أي بھذہ الأشیاء الثلائة وھي: الاعتاقء والاستیلادء والتدبیر: یعني أن الید لا تدل علی الولاء 


إحداھما بالید. فإن قیل: کان الواجب أن تکون بینة الخارج أولی لکونھا أکثر إِثباتاً لأٹھا تثبت الید والنتاجء وبینة ذي الید 
تثبت النتاج لا غیر. جیب بأن بینة النتاج لا توجب إلا أولیة الملك وھما تساویا في ذلك ویترجح ذو الید بالید فیقضی لە 
(قوله وکذا علی الإعتاق) أي الید لا تدل علی العتاق والاستیلاد والتدبیر فتعارضت بینة الخارج وذي الید ٹم ترجحت بینة 
ذي الید (قوله وعلی الولاء الثابت بھا) أي بالاعتاق والاستیلاد والتدبیر ومعناہ أن البینتین في الإعتاق وأختيه تدلان علی 


() تقدم قبل بضعة أحادیث۔ 
)٢(‏ تقدم مراراً۔ 


کتاب الدعوی ۸۵۰ 
(وبنبغي للقاضي أن یقول لە إني اعرض عليك الیمین ثلااء فإن حلفت واإلا قضیت عليك بما اذعاہ) وھذا الإنذار 


کو کاب ما کے نے کن ا کے ےک ہے شر کے رک کچ چو 
الثابت بھا أیضاً فاستوت البینتان في ذلك أیضاً فترجحت إحداھما بالید (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا نکل 
المدعی عليه عن الیمین قضی عليه بالنکول) أي قضی القاضي علی المدعی عليه بالنکول (وألزمه ما ادعی عليه) أي 
وألزم القاضي المدعی عليه ما ادعی عليه المدعي. وفي بعض نسخ مختصر القدوري : ولزمه بدل وألزمهہ: أي ولزم 
المدعی عليه ما ادعی عليه المدعي (وقال الشافعي: لا یقضی بە) أي بالنکول (بل یرد الیمین علی المدعي؛ فإذا 
حلف) المدعي (یقضی بە) أي یقضی لە بما ادعاہء وإن نکل المدعي أیضاً انقطعت المنازعة (لأن النکول) تعلیل 
لقوله لا یقضی بە (یحتمل التورّع عن الیمین الکاذبة والٹرفع عن الصادقة) أي عن الیمین الصادقة کما روي عن 
عثمان رضي اللہ تعالی عنە أنه نکل عن الیمین وقال: أخاف أن یوافقھا قضاء فیقال إن عثمان حلف کاذباء کذا ذکرہ 
الإمام خواھر زادہ في مبسوطہه (واشتباہ الحال) أي ویحتمل اشتباہ الحال عليه بأن لا یدري أنه صادق في إنکارہ 
فیحلف أو کاذب فیە فیمتنع (فلا ینتصب) أي لا ینتصب نکول المدعی عليه (حجة مع الاحتمال) المذکور (ویمین 
المدعي دلیل الظھور) أي دلیل ظھور کون المدعي محقاً (فیصار إليه) أي فیرجع إلی یمین المدعي (ولنا أن. النکول) 
أي نکول المدعی عليه (دل علی کون باذلاً) أي دل علی کون المدعی عليه باذلاً إن کان النکول بذلاً کما هو مذھب 
بی حنیفة (أو مقزاً) اي علی کونە مقراً إِن کان النکول إقراراً کما هو مذھبھما (ولولا ذلك) أي ولولا کونە باذلاً أو 
مقزاً (لأقدم علی الیمین إقامة للواجب) وو الیمین لأنھا واجبة عليه لقولە گل ١والیمین‏ علی من أنکره وکلمة علی 
للوجوب (ودفعاً للضرر عن نفسە) أي دفعاً لضرر الدعوی عن نفسه (فترجح ھذا الجانب) واعلم أن حل المراد بھذہ 
المقدمة من دلیلنا وربطه ہما قبلھا من مداحض ھذا الکتاب؛ ولھڈا لم یخل کلام کل واحد من الشراح هاھنا عن 
اختلال واضطراب؛ فقال صاحب العنایة: فترجح ھذا الجانب : أي جانب کونە باذلاً إن ترفع أو مقزآً إِن تورع؛ لأن 
الترنع والتورع إنما یحل إذا لم یفض إلی الضرر بالغیر انتھی. أقول: فیه بحث: أما أولاً فلژن توزیع کونە باذلاً أو 
مقراً إلی التوزع والترفع مما لا یکاد یصح هاھناء لن النکول عند أبي حنیفة بذل لا غیرء وعندھما إقرار لا غیر: 
فعلی التوزیع المزبور لا یثبت الرجحان في ھذا الجانب علی الترفع والتورع معاً في واحد من المذھبین؛ بل إنما 
یثبت رجحان کون باذلاً فی مذھہب أبي حنیفة علی الترفع فقطء ورجحان کونە مقراً في مذھبھما علی التورع فقطء 
وبە لا یتم المطلوب علی شيء من المذھبین؛ لآن الترفع وحدہ أو التورع وحدہ یحتمل واحداً من المحتملات 
المذکورۃ في دلیل الشافعي؛ وبمجرد رجحان ھذا الجانب علی واحد من تلك المحتملات لا یتعین کونە مراداً 
للناکل حتی یتم المطلوب . والحاصل أن في تقریر صاحب العنایة خلط المذھبین کما تری. وأما ثانیاً فلانا لا نسلم 


الولاء إذ الولاء حاصل للعبد بتصادقھما وھا قد استویا في ذلك وترجح صاحب الید بحکم یدہ (قال: وإذا نکل المدعی عليه 
عن الیمین الخ) وإذا نکل المدعی عليه عن الیمین قضی الحاکم عليه بالنکول وألزمه ما ادّعاہ عليهء وقال الشافعي : لا یقضی 
عليه بل ترد الیمین علی المدعي؛ فإن حلف قضی بە؛ وإن نکل انقطعت المنازعةء لآأن نکول المدعی عليه یحتمل التورّع عن 
الیمین الکاذبة والترفع عن الصادقة ویحتمل اشتباہ الحال وما کان کذلك لا ینتصب حجة؛ بخلاف یمین المدعي لأنە دلیلِ 
الظھور فیصار إليه ۔ ولنا أن النکول دل علی کونە باذلاً إن کان النکول بذلاً کما هو مذھب أبيی حنیفةء أُو مقراً إِن کان إقراراً 
کما هو مذھبھماء إذ لولا ذلك لأقدم علی الیمین إقامة للواجب لھا واجبة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام (البینة علی 


قوله: (إذا لم یفغض إلی الضرر الخ) أقول فیه بحث٠‏ فإن ما ذکرہ من الإفضاء بالضرر إلی الغیر غیر ظاھر قولە : (واعترض بأن 
الإلزام الخ) أقول: ھذا الکلام لا یتوجه من طرف الشافعي إذ لیس في الاَیة دلالة علی الإلزام بیمین المدعي أیضاً إلا أن یکون إلزامیاء 
ویقال القضاء بالنکول زیادۃ علی الکتاب وهي نسخ عندکم فلیتأمل قوله: (والإجماع یدل علی جوازہ) أقول: الإجماع لا ینسخ ولا ینسخ 
بە (قول وھو بلغة أھل الروم آصبت) أقول : بل معناہ في لغتھم جید۔ 


۸٦‏ کتاب الدعوی 


لإعلامه بالحکم إذ هو موضع الخفاء. قال: (فإذا کزر العرض عليه ثلاث مرات قضی عليه بالنکول)وھذا التکرار 


أن التورع عن الیمین الکاذبة سیما عن الیمین الغموس کما فیما نحن فيه إنما یحلٌ إذا لم یفض إلی الضرر بالغیر بل 
الظاھر أن التورّع عنھا واجب في کل حال. واعترض عليه بعض الفضلاء بوجه آخر حیث قال: فیه بحث؛ فإن ما 
ذکرہ من الإفضاء إلی الضرر بالغیر غیر ظاھر انتھی. أقول: ھذا غیر وارد فإن الإفضاء إليه فيی صورۃ التورع عن 
الیمین الکاذبة ظاھر جداء لأن کون المنکر کاذباً في یمینە إنما یتصوٌر فیما إذا کان للمدعي حق عليه في الواقع 
فحینثذ لو تورع عن الیمین الکاذبة بدون البذل أو الإقرار أفضی إلی الضرر بالمدعي قطعاً لتضییع حقه وهو ما ادعاہء 
وکذا الإفضاء إليه في صورۃ الترفع عن الیمین الصادقة یظھر بأدنی تأملء لان یمین المنکر حق المدعي لقوله عليه 
الصلاۃ والسلام ٭لك یمینه؛''' کما مز فلو ترفع عن الیمین ولو عن الصادقة بدون رضا المدعي بالبذل ونحوہ 
آنضی إلی الضرر بالمدعي بمنع حقه وھو یمین خصمھ. وقال صاحب النھایة وصاحب الکفایة: فترجح ھذا 
الجانب: أي جانب کونە باذلاً أو مقراً علی جانب التورع لن الشرع ألزمه التورع عن الیمین الکاذبة دون الترفع 
عن الیمین الصادقة فلذلك ترجح ھذا الجانب في نکولە انتھی. أقول: وفیه أیضاً بحثء أما أولاً فلأن ما ذکراہ من 
الدلیل إنما آفاد رجحان ھذا الجانب: أي جانب کونە باذلاً أو مقرَاً علی الترفع عن الیمین الصادقة حیث لم یکن 
الترفع عنھا مما ألزمه الشرع فلا ینبغي أن یلتزمه الناکل ولم یفد رجحانه علی التورّع عن الیمین الکاذبة فلا معنی 
لقولھما علی جانب التورّع؛ وإن أرید بجانب التورع الجانب المقابل لجانب البذل والإقرار لا التورع نفسه فیکون 
الترفع أیضاً داخلاً في ذلك الجانب. یبقی أن یقال: ما ذکراہ من الدلیل إنما أفاد رجحان جانب کون باذلاً أو مقراً 
علی الترفع عن الیمین الصادقة فقطء وھو یحتمل واحداً من المحتملات المذکورة في دلیل الخصمء وبمجرد 
الرجحان عليه لا یتم مطلوبنا کما مر آنفاً. وأما ثانیاً فلان ما ذکراہ من الدلیل غیر مذکور في کلام المصنف وغیر 
منفھم منہء فکیف یتم بناء شرح قوله المصنف؛ فترجح ھذا الجانب عليهء والفاء في فترجح تقتضي التفریع علی ما 
سبق من کلامہ کما لا یخفی. وقال صاحب غایة البیان: فترجح ھذا الجانب: أي ترجح جانب کون الناکل باذلاً أو مقراً 
علی الوجه المحتمل؛ وھو کونە متورعاً أو نحو ذلك لآن النکول امتناع عن الیمین التي وجبت عليهء فلولا أن 
النکول بذل أو إقرار لکان النکول امتناعاً عن الواجب وظلماً علی المدعي؛ والعاقل الدین لا یترك الواجب ولا یقدم 
علی الظلم . والحاصل أُن النکول إن کان امتناعاً عن الیمین الکاذبة یکون إقرارًء وإن کان امتناعاً عن الیمین الصادقة . 
یکون بذلاً انتھی. أقول: وفیە أیضاً بحث: آما أوَلاً فلان قوله وظلماً علی المدعي لیس بتامٌء إذ لا نسلم أن النکول 
لو لم یکن بذلاً أو إقراراً لکان ظلماً علی المدعي لجواز أن یکون للترفع عن الیمین الصادقةء فحینئذ لا یتحقق 
الظلم علی المدعي لأن صدق المدعی عليه في إنکارہ یستلزم کذب المدعي في دعواہ والکاذب لیس بمظلوم بل هو 
ظالمء اللھم إلا أن یقال: یجوز أن یعد النکول ظلماً علی المدعي في صورة صدق المدعی عليه أیضاً من جھة أُن 
یمین المدعی عليه حق المدعي بموجب الحدیث علی ما مر وأن في النکول عنھا منع هذا الحق فصار الناکل ظالما 
علی المدعي في الجملة. وأما ثانیاً فلأن في التوزیع الحاصل من قولە والحاصل أن النکول إن کان امتناعاً عن 


المدعي والیمین علی من أنکر؟ وکلمة علی للوجوب؛ ودفعاً للضرر عن نفسە فترجح ھذا الجانب: أي جانب کونە باذلاً إن 
ترفعء أو مقزاً إِن تورّع؛ لان الترفع أو التورع إنما یحل إذا لم یفض إلی الضرر بالغیر. واعترض بأن الإلزام بالنکول مخالف 
للکتاب والسنة والقیاس؛ لأن الله تعالی قال فواستشھدوا من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشھداء4 فالتضاء بالنکول یخالفه. وقال ‏ والبینة علی المدعي والیمین علی من أنکر؟ ولم یذکر النکول والیمین في جانب 
المدعی عليه في الابتداء لکون الظاھر شاہداً لە وبنکولە صار الظاھر شاھداً للمدعي فنعود الیمین إلی جانب المدعي؛ ولھذا 


(١)‏ تقدم مراراً رواه البخاريی ومسلم. 


کتاب الدعوی ۷ 


ذکرہ الخصاف رحمہ اللہ لزیادة الاحتیاط والمبالغة في إبلاء العذر فأما المذھب أنە لو قضی بالنکول بعد العرض 
مرۃ جاز لما قدمناء هو الصحیح والأول أولی؛ ثم النکول قد یکون حقیقیاً کقوله لا احلف؛ وقد یکون حکمیاآً بأن 


الیمین الکاذبة یکون إقراراء وإن کان امتناعاً عن الیمین الصادقة یکون بذلاً خللاً حیث لا یکون المطلوب حینثذ علی 
واحد من المذھبینء بل یحتاج إلی خلطھما علی ما بیناہ في بحثنا الأاول في کلام صاحب العنایة. فالصواب عندي 
في حل مراد المصنف ھاھنا أن یقال: فترجح ھذا الجانب: أي جانب کون الناکل باذلاً أو مقراً علی جمیع الوجوہ 
المحتملة المذکورة في دلیل الشافعي بناء علی مقتضی ما سبق من قوله إذ لولا ذلك لأقدم علی الیمین إقامة للواجب 
ودفعاً للضرر عن نفسه. وبیان ذلك أن العاقل الدین لا یترك الواجب عليه ولا یترك دفع الضرر عن نفسه بشيء من 
تلك الوجوہ المحتملة. أما بالترفع عن الیمین الصادقة فظاھر إذ هو لیس بأمر ضروري أصلاً حتی یترك بە الواجب 
ودفع الضرر عن النفس؛ وأما بالتورع عن الیمین الکاذبة فلان المتورع لا یترك الواجب عليه بل یعطي حق خصمه 
فیسقط الواجب عن عھدتەء فإن لم یکن الناکل باذلاً أو مقراً ولم یقدم علی الیمین انتفی احتمال کونە متورعاً. وأما 
باشتباہ الحال فلژن من یشتبه عليه الحال لا یترك الواجب عليه أیضاً بل یتحری فیقدم علی [قامة الواجب أو یعطي 
حق خصمہ فیسقط عن عھدتہه الواجب٠‏ فإن لم یکن الناکل باذلاً أو مقراً ولم یقدم علی الیمین انتفی ھذا الاحتمال 
ایضاً. وبالجملة إن قول المصنف إذ لولا ذلك لأقدم علی الیمین إقامة للواجب ودفعاً للضرر عن نفسه کلمة جامعة 
یندفع بھا الوجوہ المحتملة المذکورۃ في دلیل الشافعي بأسرھا فیترجح کون الناکل باذلاً أو مقراً بالضرورۃ (ولا وج 
لرد الیمین علي المدعي لما قدمناہ) أشار به إلی قوله ولا ترد الیمین علی المدعي لقوله قلِ ٦البینة‏ علی المدعي 
والیمین علی من أنکر!''“ الخ ونحن أیضاً قدمنا واستوفینا ھناك دلیل الشافعي في رد الیمین علی المدعي وأجوبتنا 
عنه نقلاً عن الکافي والتبیین بما لا مزید عليه فتذکر (قال) أي القدوري في مختصرہ (وینبغي للقاضي أن یقول لە) 
أاي للمدعی عليه (إني أعرض عليك الیمین ثلانٹاً) أي ثلاث مرات (فإن حلفت) أي إن حلفت خلصت أو ترکتك 
(وإلا قضیت عليك ہما ادعاہ) أي بما ادّعاء المدعي . قال المصنف (وھذا الڑنذار) أي قول القاضي وإلا قضیت 
عليك بما ادعاہ (لإعلامه بالحکم) أي الحکم بالنکول (إذ و موضع الخفاء) لکونه مجتھداً فیە فإن للشافعي خلافاً 
فیەء فیجوز أن یلتبس عليه ما یلزمه بالنکول فوجب أن یعرفه حتی یحلف أو ینکل؛ کذا في الشروح (قال) أي 
القدوري في مختصرہ (فإذا کزر العرض عليه ثلاث مرات قضی عليه بالنکول). قال المصنف (وھذا التکرار ذکرہ 
الخصاف لزیادة الاحتیاط والمبالغة في إبلاء الأعذار) أي في إظھارھا: یعني أن ھذا التکرار الذي ذکرہ الخصاف 
للاستحباب لا لأنه شرط لجواز القضاء بالنکول؛ ونظیرہ إمھال المرتد ثلاثة أیام؛ فإنه مستحب لا واجب؛ وأوضح 
مذا بقوله (فأما المذھب فإنه لو قضی بالنکول بعد العرض مرة جاز لما قدمناہ) من أن النکول بذل أو إقرار ولیس 
انعرار فرط ای کی دارم اص ع) احتزا مق قول متھم آنه لو تشیٰ بالٹکرل مرة واحدۃ لا ینفذ: کذا 


بدانا في اللعان بالأیمان من جانب الزوج لشھادة الظامرء فإن الإنسان لا یلوّث فراشه کاذباً وإِن کان مدعیاً. وأجیب بأان 


الکتاب والسنة لیس فیھما ما یدل علی نفي القضاء بالنکول؛ لآأن تخصیص الشيِء بالذکر لا یدل علی نفي الحکم عما عداہ؛ 
والإاجماع یدل علی جوازہ؛ فإنه روی إجماع الصحابة علی ذلك؛ وما روي عن عليٌٍ رضي الله عنە أنه حلف المدعي بعد 


قولہ: (فإن للشافعي خلافاً فیە لما مر) آقول: فإن زمان الشافعي متأاخرء ولا وجه لکون کلام أبي حنیفة مبنیاً عليه وإنما قال أولی 
دون الصواب لآن مبنی قول أبي حنیفة کون الحکم بالنکول محل الاجتھاد دون خلاف الشافعيء وخلاف الشافعي یستدل بە علی أنە حل 
الاجتھاد فقوله مجتھد فیه معناہ أنه یمکن الاجتھاد فیە فلیتامل قوله: (لیس بشرط لجواز القضاء الخ) أقول: قوله لجواز القضاء متعلق 
بقوله بشرط قولە: (ولیس التکرار بشرط في شيء منھما) أقول: یعني من البذل والاإقرار قولہ: (وصورۃ ذلك) أقول: أي صورۃ العرض 
ثلاٹ مرات ۔ 


)١(‏ أخرجه أہو داود من حدیث أبي ھریرةء وقد تقدم تخریجه قبل قلیل مستوفیاً۔ 


۸۸ کتاب الدعوی 


یسکت؛ وحکمہ حکم الأول إذا علم أنە لا آفة بە من طرش أو خرس هو الصحیح . قال: (وإن کانت الدعوی 


في اکثر الشروح؛ وھذا معنی قول صاحب الکافي والتقدیر بالثلاث في عرض الیمین لازم في المروي عن أبي 
یوسف ومحمد رحمھما الله والجمھور علی أنه للاحتیاطء حتی لو قضی بالنکول مرة نفذ قضاؤہ في الصحیح 
انتھی . وقال صاحب غایة البیان : احتراز عن قول الخصاف فإنه بشترط التکرار انتھی۔ اقول 5 فدا لین بشرط 
صحیحء فإن المصنف بعد ما صرح بأن الخصاف ذکر التکرار لزیادة الاحتیاط والمبالغة في إبلاء الأعذار کیف یزعم 
أنە اشترط التکرار فیحترز عن قوله (والأول اولی) أي العرض ثلاث مرات أولی: یعني أُن القضاء ك0‪-9ھ0+4ػ 
العرض مرة جائز ولکن الأولی هو القضاء بالنکول بعد العرض ثلاث مرات . وفي النھایة : وذکر في فتاوی قاضیخان 
صورۃ المسألة قال: رجل قدّم رجلاّ إلی القاضي فادّعی عليه مالا أو ضیعة في یدہ أو حقاً من الحقوق فأنکر 
فاستحلفه القاضي فأبی أُن یحلف: فاإنه ینبغي للقاضي أن یقول لە:إنی أعرض عليك الیمین ثلاث مراتء فإن حلفت 
وإلا ألزمتك المدعي؛ ثم یقول لە القاضي: احلف بالل ما لھذا عليك ھذا المال الذي یدعي وھو کذا وکذا ولا شيء 
منە؛ فإن أبی أن یحلف باللہ في المرۃ الأولی یقول لە في المرۃ الثانیة کذلك؛ فإن بی أن یحلف في المرة الثانیة 
یقول لە بقیت الثالثة ٹم أقضي عليك إن لم تحلف؛ ئم یقول لە ثالئاً احلف بالل ما لھذا عليیك ھذا المال ولا شيء 
منەء فإن أبی أن یحلف یقضي عليه.بدعوی المدعي؛ وإن قضی القاضي بالنکول في المرۃ الأولی نفذ قضاؤہ انتھی ۔ 
قال صاحب الکافي : ولا بد أن یکون النکول في مجلس القضاء؛ وھل یشترط القضاء علی فور النکول؟ فیه اختلاف 
انتھی . وقال الإمام الزیلعي في شرح الکنز: ولا بد من أن یکون النکول في مجلس القاضي لن المعتبر یمین قاطع 
للخصومة ولا معتبر بالیمین عند غیرہ في حق الخصومة فلا یعتبر. وھل یشترط القضاء علی فور النکول؟ فیه 
اختلاف . ثم إذا حلف المدعی عليه فالمدعي علی دعواہ ولا یبطل حقه بیمینه؛ إِلا أنه لیس لە أن یخاصمہ ما لم 
یقم البینة علی وفق دعواہء فإن وجد بینة أقامھا عليه وقضی لە بھاء وبعض القضاة من السلف کانوا لا یسمعون 
البینة بعد الحلف ویقولون ترجح جانب صدقە بالیمین فلا تقبل بینة المدعي بعد ذلك کما ترجح جانب صدق 
المدعي بالبینة حتی لا یعتبر یمین المنکر معھاء وھذا القول مھجور غیر مأاخوذ بەء ولیس بشيٍء أصلاً لأن عمر 
ھی اف ئل الام غرم مل من الکن وکان شریح رحمہ اللہ یقول: الیمین الفاجرۃ أحق أن ترذ من 
البینة العادلةء وھل یظھر کذب المنکر بإقامة البینة؟ والصواب أنه لا یظھر کذبه حتی لا یعاقب عقوبة شاھد الزور 
ولا یحنث في یمینە : إن کان لفلان عليٍ ألف درھم فادعی عليه فأنکر فحلف ث ٹم أقام المدعي البینة أن لە عليه ألفاء 
وقیل عند أبي یوسف یظھر کذبە؛ وعند محمد لا یظھرہ إلی ھامنا کلامه (ثم النکول قد یکون حقیقیاً کقوله لا 
أحلف وقد یکون حکمیاً بأن یسکتء وحکممە) أي حکم الثاني وھو الحکمي (حکم الأول) وھو الحقیقي (إذا علم 


نکون المدعی عليه فقد روي عنہ خلاف ذلك. روي عن شریح أن المنکر طلب منە رد الیمین علی المدعي؛ فقال: لیس لك 
إلیه سبیلء وقضی بالنکول بین نیدي علي رضي اللہ عنه فقال لە علي: قالون وھو بلغة أھل الروم أصبت وإذا ثبت الإأجماع 
بطل القیاس؛ علی أن اللعان عندنا شھادات مؤکدات بالأیمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف؛ فکان معنی الیمین فیھا 
غیر مقصودہ ولا یجوز أن یکون النکول لاشتباہ الحال لآأن ذلك یقتضي الاستمھال من القاضي لینکشف الحال لا رد الیمین 
فإن رد الیمین لا وجه لە لما قدمناہ في قوله ولا ترد الیمین علی المدعي (قال: وینبغي للقاضي أن یقول لە الخ) وینبغيی 
للقاضي أن یقول للمدعی عليه إني أعرض عليك الیمین ثلاث مرات فإن حلفت وإلا قضیت عليك بما ادّعاہء لأن الڑإنذار 
لإعلامہ بالحکم؛ إذ هو موضع الخفاء لعدم دلالة نص علی ذلك فیجوز أن یلتبس عليه ما یلزمه بالنکول؛ وھذا أولی من 
قولھم لکونە مجتھداً فیە فإن للشافعي خلافاً فیه لما مر غیر مرۃ. ثم العرض ثلاث مرات أولی لیس بشرط لجواز القضاء 


قولە: (إلا في الحدود الخ) أقول: استثناء من قولە وقالاه: یستحلف۔ 


کتاب الدعوی ۸۹ 


نکاحاً لم یستحلف المنکر) عند أبي حنیفة رحمه اش۹ص ولا یستحلف عندہ في النکاح والرجعة والفيء في الایلاء والرق 
والاستیلاد والنسب والولاء والحد ودو اللعان. وقالا: یستخلف في ذلك کلە إلا في الحدود واللعان ۔ وصورۃة 


أنه لا آفة بہ) أي بالمدعی عليه (من طرش) الطرش بفتحتین أھون الصمم یقال هو مولد (أو خرس) بفتحتین أیضا: 
آنة باللسان تمنع الکلام أصلاً (ھو الصحیح) اختلفت الروایات فیما إذا سکت المدعی عليه بعد عرض الیمین عليه 
ولم یقل لا أحلف: فقال بعض أصحابنا: إذا سکت سال القاضي عنه ھل به خرس أو طرش٠‏ فإن قالوا لا جعله 
ناکلاً وقضی عليه؛ ومنھم من قال یجلس حتی یجیب؛ والأول صحیح کذا في غایة البیان نقلاً عن شرح الأقطع 
(قال) أي القدوري في مختصرہ (وإن کانت الدعوی نکاحاً لم یستحلف المنکر عند أبي حنیفة ولا یستحلف عندہ) 
یرید بە التعمیم بعد تخصیص النکاح بالذکر (في النکاح) أي لا یستحلف عندہ في دعوی النکاح بأن ادعی رجل علی 
امرأۃ أنه تزوجھا أو بالعکس (والرجعة) أي لا یستحلف عندہ في دعوی الرجعة أیضاً بأن ادعی بعد الطلاق وانقضاء 
العدة أنه کان راجعھا فی العدة وأنکرت آو بالھکس (والفيیء في الإیلاء) أي فيی دعوی المَيء بالڑیلاء أیضاً بأن ادعی 
بعد انقضاء مدة الڑیلاء أنه کان فاء إلیھا فی المدة وأتکرت 2 بالھکس (والرق) أي وفيی دعوی الرق أیضاً بأن ادعی 
علی مجھول النسب أنە عبدہ وأنکر المجھول أو بالعکس (والاستیلاد) اي وفي دعوی الاستیلاد أیضاً بان ادعت أمة 
علی مولاھا أُنھا ولدت منە ولداً وأنکر المولی ولا یجري فيه العکس کما سیذکرہ المصنف (والنسب) أي وفي 
دعوی النسب أیضاً بأان ادعی علی مجھول أنە ولدہ أو والدہ وأنکر المجھول أو بالعکس (والولاء) أي وفيی دعوی 
الولاء أیضاً بان ادعی علی مجھول النسب أنه معتقه ومولاہ وأنکر المجھول أو بالعکس أو کان ذلك في ولاء 
الموالاۃء إذ الولاء یشمل ولاء العتاقة وولاء الموالاۃ (والحدود) أي وفي دعوی الحدود أیضاً بأن ادعی علی آخر ما 
یوجب حداً من الحدود وأنکرہ الآخر (واللعان) أي وفي دعوی اللعان أیضاً بأن ادعت علی زوجھا أنه قذفھا بما 
یوجب اللعان وأنکر الزوج. واعلم أن ھذہ الأشیاء کلھا مذکورۃ في مختصر القدوري ھاھناء إلا اللعان فإنه غیر 
مذکور فیه ولکنه مذکور في الجامع الصغیر في کتاب القضاء وقال أبو یوسف ومحمد: (یستحلف في ذلك کلە إلا 
في الحدود واللعان) فتقزر أنه لا یستحلف في الحدود واللعان علی قولھم جمیعاء وإنما اختلافھم في الأشیاء السبعة 
الباقیة. وفي الکافي قال القاضي فخر الدین في الجامع الصغیر: والفتوی علی قولھماء وقیل ینبغي للقاضي أن ینظر 
بالنکول؛ بل المذھہب فیە أنه لو قضی بە بعد مرة جاز لما قدمنا أن النکول بذل أو إقرار ولیس التکرار بشرط في شيء منھما. 
والخصاف ذکرہ لزیادة الاحتیاط والمبالغة في إبلاء الأعذار فصار کإمھال المرتد ثلائة آیام فإنه آولی؛ وإن قتل بغیر إمھال جاز 
لآن الکفر مبیح (وقوله هو الصحیح) احتراز عما قیل لو قضی بالنکول مرة واحدۃ لا ینفذ لأنه أضعف من البذل والإقرار 
فیشترط فیه التکرار وصورۃ ذلك أن یقول القاضي أحلف بالل ما لھذا عليك ما یدعيه وھو کذا وکذا ولا شيء منە؛ فان نکل 
بقول لە ذلك ثانیًء فإن نکل یقول لە بقیت الثالثة ؛ ثم أقضی عليك إن لم تحلف؛ ثم یقول لە ثالثاً فان نکل قضی عليه بدعوی 
المدعي (قال: وإذا کان الدعوی نکاحاً الخ) ادعی رجل علی امرأۃ أنه تزوّجھا وأنکرت أو بالعکس؛ أو ادعی بعد الطلاق 
وانقضاء العدة أنه راجعھا في العدة وأنکرت أو بالعکس: أو ادعی مجھول أنە عبدہ أو ادعی المجھول ذلك أو اختصما علی 


قال المیصنف : (ولا یستحلف عندہ في النکاح والرجعة والفيء ذ في الإیلاء والرق والاستیلاد والنسب والولاء والحدود واللمان الخ) 
أقول : قال الزیلعي: قال القاضي الإمام فخر الدین: رٹ مت تر ات یعني في ھذا التي عدھا سوی 
الحدود واللعان انتھی. إنما قال في الأشیاء الستة نظراً إلی اتحاد النسب والاستیلاد قال المصنف : (یستحلف في ذلك کلە الخ) أقول: 
قال في الٹھایة: لا یستحلف في الحدود بالإجماع إلا إذا تضمن حقاً بأن علق عتق عبدہ بالزنا فقال: إن زنیت فأنت حر فادعی العبد أنە 
زنی ولا بینة لە عليه یستحلف المولی حتی إذا نکل ثبت العتق لا الزنا انتھی . ینبغي أن یقول العبد في دعواہ إنه قد آتی بما علق عليه 
عتقي ولا یقول إنه قد زنی کي لا یصیر قاذفاً مولاہ قال المصنف : (وصورۃ الاستیلاد أن یقول الخ) أقول : یفھم من تصویر الاستیلاد فیما 
ذکرہ أن لا یصح عکسە فلذلك قال لأنه لو ادعی المولی الخ قول: (واللعان في معنی الحد) أقول: قوله واللعان مبتدأء وقوله في معنی 
الحد خبرہ قول: (وعليه نقوض إجعالية) أقول: بل الظاھر أن تلك الأمور الثلاثة معارضات کما لا یخفی علی من لە آدنی تأمل ودربة ۔ 


که کتاب الاعوی 


الاستیلاد أن تقول الجاریة أنا أآم ولد لمولاي وھذا ابني منه وأنکر المولی؛ لأنه لو ادّعی المولی ثبت الاستیلاد 
بإقرارہ ولا یلتفت إلی إنکارھا. لھما أن النکول إقرار لأنه یدل علی کونە کاذباً فی الڑإنکار علی ما قدمناہ؛ إذ لولا 
ذلك لأقدم علی الیمین الصادقة إقامة للواجب فکان إقراراً أو بدلاً عنه؛ وَالافزان بخری فيی هذہ الأشیاء لکكنە إقرار 
فیه شبھةء والحدود تندریء بالشبھات واللعان في معنی الحد . ولأبي حنیفة رحمه اللہ تعالی أنه بذل لأنه معه لا تبقی 


فی حال المدعی عليهء فإن رآہ متعنتاً یحلفه ویاخذہ بقولھماء وإن کان مظلوماً لا یحلفه أخذاً بقوله انتھی. وفي 
التھایة: ھذا کلە إذا لم یکن المقصود مالاًء وإن کان المقصود دعوی مال بأن ادعت المرأۃ علی رجل أنه تزوجھا 
وطلقھا قبل الدخول ولھا عليه نصف المھر وأنکر یستحلف في قولھمء فإن نکل یقضي عليه ببینة بنصف المھر علی 
ما یجيء بعد ھذا في الکتاب . وسئل الشیخ الإمام عبد الواحد الشیباني عن المرأة إذا کانت تعلم بالنکاح ولا تجد 
بینة تقیمھا لإثبات النکاح والزوج ینکر ماذا یصنع القاضي حتی لا تبقی هذہ المرأۃ معلقة أبد الدھر؟ قال یستحلفه 
القاضي إن کانت ھذہ امرأۃ لك فھي طالق حتی یقع الطلاق إن کانت امرأته فتتخلص منە وتحلٌ للازواج . وذکر 
الصدر الشھید في أدب القاضي في باب الیمین أن الفقيه آبا اللیث أخذ بقوله في ھذہ المسألةء وھکذا في الواقعات 
اأیضاً. وکیفیة الاستحلاف عندھما أن یحلف علی الحاصل إن کانت المرأۃ هي المدّعیة باللہ ما ھذہ امرأتك بھذا 
النکاح الذي ادّعته وإن کان الزوج هو المدعي تحلف بالل ما هذا زوجك علی ما ادعی . والمتأاخرون من مشایخنا 
علی أنە ینبغي للقاضي أن ینظر في حال المدعی عليهء فإن رآہ متعنتاً یحلفه ویأخذ بقولھماء وإن رآہ مظلوماً لا 
یحلفه اخذاً بقول أبي حنیفة وھو کما اختارہ شمس الأئمة في التوکیل بالخصومة بغیر محضر من الخصم وبغیر رضاہ 
أن القاضي إن علم بالمدعي التعنت في إ إباء التوکیل لا یمکنہ من ذلك ویقبل التوکیل بغیر محضر من الخصم؛ وإن 
علم بالموکل القصد إ إلی الإاضرار بالمدعي ۂ في التوکیل لا یقبل ذلك إلا برضا الخصم حتی یکون دافعاً للضرر من 
الجانبینء کذا في الجامع الصغیر لقاضیخان 0 وفي الحدود: لا یستحلف بالإجماع إلا إذا تضمن حقاً بأن 
علق سیق عَيل الزنانرثال ان زنیت ات جا قادعی الد آنة قداری ولا بے له علي متخلف الیرتی: َ إذا 
نکل ثبت العتق دون الزناء کذا ذکرہ الصدر الشھید في أدب القاضي بسم سیت (وصورۃ الاستیلاد أن تول 
الجاریة أنا أم ولد لمولاي وھذا ابني منە وأنکر المولی؛ لأنه لو ادعی المولی یثبت الاستیلاد بإقرارہ ولا یلتفت إلی 
|نکارھا) وإنما خص صورۃ الاستیلاد اللکر س ین آخراق سپا سی آنو لاس اء للدعوی في ھذہ مصورۃ إلا من 
جانب واحدء بخلاف أخواته الخلافیة فإن للدعوی فیھا مساغاً من الجانبین کما صورناہ فیما مر (لھما) أي لأبي 
یوسف ومحمد رحمھما اللہ (آن النکول إقرار لأنه یدل علی کونە کاذباً في الإنکار) أي في إنکارہ السابق (علی ما 
قدمناہ) یعني قولە إذ لولا ذلك لأقدم علی الیمین إقامة للواجب ودفعاً للضرر عن نفسەء وفیھا تحصیل الثواب بإجراء 
ذکر اسم اللہ تعالی علی لسانه تعظیماً له ودفع تھمة الکذب عن نفسه وإبقاء ماله علی ملکه؛ فلولا هو کاذب في 
یمینہ لما ترك ھذہ الفوائد الثلاث کذا في العنایة وغیرھا (فکان) أي النکول (اإقراراً أو بدلاً عنه) بفتح الدال: أم, خلفا 

عن الإقرار: یعني أنە قائم مقام الإقرار. أقول: لا یخفی علی ذي فطرۃ سلیمة رکاکة تحریر المصنف ھاھناء عین 
ولاً کون النکول إقوارًء ثم فرع علی دلیله کونہ إقرارًآو بدلاً عنه بالتردد, ولا یدفعھا ما ذکر في النھایة والکفایة 
من أنە جاز أن یکون ھذا التردید لدفع بعض الشبھات التي ترد علیھما في القول بالإقرار انتھی . إذ کان یمکن دفع 


ھذا الوجه في ولاء العتاقة أو الموالةء أو ادعی علی رجل أنه ولدہ أو والدہء أو ادّعت علی مولاھا أنھا ولدت منە وھذا لا 
یتحقق إلا من جانب الأمةء لأن المولی إذا ادعی ذلك ثبت الاستیلاد بإقرارہ ولا یلتفت إلی إنکارھاء أو ادّعت المرأۃ علی 
زوجھا أنه قذفھا بما یوجب اللعان وأنکر الزوجء و ادعی علی رجل ما یوجب الحد وأنکرہ فإنه لا یستحلف في ھذہ کلھا 
عند أبي حنیفة . وقالا: یستحلف في ذلك کله: وإذا نکل یقضی بالنکول إِلا في الحدود واللعان. لھما أن النکول إقرار لأنە 
یدل علی کونە کاذباً في الإنکار السابق لما قدمناہ: یعني قولە إذ لولا ذلك لأقدم علی الیمین إقامة للواجب ودفعاً للضرر عن 


کتاب الاعوی کی 


الیمین واجبة لحصول المقصود وإنزاله باذلاً أرلی کي لا یصیر کاذباً في الإنکار؛ والبذل لا یجري 


ذلك بذکر التردید أولاً أیضاً أو بالاکتفاء بذکر کونە بدلاً عنه فی الموضعین معأء بل کان ھذا: أي الاکتفاء بہ هو 
الذي ینبغي کما ستقف عليه (والإقرار یجري في لہ الأشیاء) هذا کبری دلیلھما علی جواز الاستحلاف في الأشیاء 
المذکورۃ. تقریرہ أن النکول [قرار والإقرار یجري في ھذہ الأشیاء ینتج أن النکول یجري في ھذہ الأشیاءء فإذا جری 
النکول فیھا جری الاستحلاف فیھا أیضاً لحصول فائدۃ الاستحلاف وھي القضاء بالنکول کما في سائر مواضع 
الاستحلاف (لكنه) أي لکن النکول (إقرار فیه شبهھة) لأنه في نفسه سکوت (والحدود تندریء بالشبھات) فلا یجريی 
النکول فیھا (واللعان في معنی الحد) لأنه قائم مقام حد القذف في حق الزوجء حتی أن کل قذف یوجب حد القلف 
علی الأجنبي إذا قذف الأجنبیات فکذلك یوجب اللعان علی الزوجء وقائم مقام حد الزنا في حق المرأۃ کما تقرر فيی 
باب اللعان فلا یجري النکول فيه أیضاً. قال صاحب العنایة : وعليه نقوض إجمالیة: الأول: ما ذکرہ في الجامع: 
رجل اشتری نصف عبد ثم ا شتری النصف الباقي ثم وجد بە عیباً فخاصمه في النصف الاول فأنکر البائع ونکل عن 
الیمین فرة عليه ثم خاصممه في النصف الثاني فأنکر لم یلزمە ویستحلف؛ ولو کان النکول إقراراً لزمه النصف الآخر 
بنکولە في المرة الأولی کما لو أَقَرٌ في تلك المرةۃ. الثانيی: الرزل باب اذا انعی طایه عیب في الع راتعلت 
فنکل لزم الموکل؛ ولو کان الإقرار لزم الوکیل . الثالث : ما ذکرہ فی المبسوط أن الرجل إذا قال تکفلت لك بما یقَرٌ 
لك بە فلان فاّعی المکفول لە علی فلان مالاً فائکر ونکل عن الیمین فقضی عليه بالنکول لا یقضي به علی الکفیلء 
ولو کان النکول إقراراً لقضی بە. والجواب أن النکول إما إقراراً أو بدل منہ. فوجه الإقرار ما تقدم؛ ووجه کونە بدلاّ 
أن المدعي یستحق بدعواہ جواباً یفصل الخصومة وذلك بالإقرار والإنکارء فإن أقَر فقد انقطعت؛ وإن أنکر لم تنقطع 
إلا بیمینء فإذا نکل کانٍِ بدلاً عن الإقرار بقطع الخصومة. فالنقوض المذکورة إن وردت علی اعتبار کونە إقراراً لا 
ترد علی تقدیر کونە بدلاً منہ ومثل ھذا یسمی في علم النظر تغییر المدعي؛ إلی ھاھنا کلامہ. أقول: ما ذکرہ في 

الجواب منظور فیه من وجوہ: الأول: أن الظاہر من قوله فوجه الاإقرار ما تقدم؛ و مو و 
تقدم إنما یصلح لن یکون وجه الإقرار لا لأن یکون وجه کونہ بدلا منە مع أنه صالح لھماء ولھذا فرعھما المصنف 
عليهء حیث قال: فکان إقراراً أو بدلاً عنه . الثاني : أن الوجه الذي ذکرہ لکونە بدلاً منه غیر تام إذ َرََ:عليه منع فوله 
فإذا نکل کان بدلاً عن الإقرار بقطع الخصومة لجواز أن یکون بذلاً کما ذھب إليه أبو حنیفة رحمه الله لا بدلاً عن 
الاقرار وقطعه الخصومة لا یدل علی کونە بدلاً عنه لتحقق القطع المزبور بکونە بذلاً أیضاء ولجواز أن یکون نفس 
الإقرار بدلاً عنهء فحینثذ أیضاً لا یتم التقریب . الثالث: أن الإقرار إذا کان مخالفاً في الأحکام لما هو بدل عنە کما 
هو في صورة النقوض المذکورة فمن أین یعرف جریان بدل الاإقرار أیضاً في الأشیاء المذکورۃ حتی یٹم دلیلھما 


نفسە؛ فإن فیه تحصیل الثواب بإجراء ذکر اسم اللہ علی لسانه معظماً لە ودفع تھمة الکذب عن نفسه وإبقاء ماله علی ملکە؛ 
فلولا هو کاذب في یمینە لما ترك ھذہ الفوائد الثلاث: والاإقرار یجري في هذہ إلأشیاء فیعمل بالنکول فیھا إلا أنە إقرار فیە 
شبھة لأنہ في نفسهہ سکوت فکان حجة فیما لا یندرئ بالشبھات فلا یجري في الحدود واللعان في معنی الحدود فلا یجري فیه 
أیضاًء وعليه نقوض إجمالیة: الأول ما ذکرہ في الجامع : رجل اشتری نصف عبد ثم اشتری النصف الباقي ثم وجد بە عیباً 
فخاصمہ في النصف الأول فأنکر البائع ونکل عن الیمین فرد عليه ٹم خاصمه في النصف الباقي فأنکر لم یلزمہ ویستحلف؛ 


قوله: (ولو کان النکول إقراراً لقضي بە) أقول: قال الزیلعي: لو کان إقراراً لجاز مطلقاً بدون القضاء انتھی والحال أنە لیس کذلك؛ 
فإنه لا یجوز إلا في مجلس القاضي وقضاثه فافھمء ولعل الجواب هو الجواب؛ وأیضاً الذي جعلاہ إقراراً هو النکول عن الیمین الواجبة 
ووجوبھا [نما هو في مجلس القضاء فلیتامل قوله: (فإذا نکل کان بدلاً عن الإقرار) أقول: أي خلفاً عنه فیقوم النکول مقام الإقرار بقدر 
الحاجة: یعني أنه خلف ضروري لا مطلق قوله: (بقطع الخصومة) أقول: الظاھر أن یقول یبقطع الخصومة قوله: (ومٹل ھذا یسمی في 
علم النظر تغییر المدعي) أقول: بل هو تغییر الدلیل والمدعي جواز الاستحلاف قوله: (وما کان کللك فھو إما بذل أو إقرار الخ). 


۲" کتاب الدعوی 


في ھذہ الأشیاء. وفائدة الاستحلاف القضاء بالنکول فلا یستحلف: إِلا أن ھذا بذل لدفع الخصومة فیملکه 


المذکور في الکتاب . الرابع : أن قوله ومثل ھذا یسمی في علم النظر تغییر المدعي إنما یتم لو کان المذکور في 
دلیلھما المسفور کون النکول إقراراً فقط . ولما کان المذکور فيه کونە إقراراً أو بدلاً عنه بالتردید کما تری لم یحتج 
في دفع النقوض المزبورةۃ بما ذکر إلی تغیبر شيء أصلاً فلم یتم قوله المذکور۔ ثم إن لبعض الفضلاء کلامین في 
تحریر صاحب العنایة ھاھنا: أحدھما في جانب السؤال والآخر في جانب الجواب . أما الأول: ففي قوله وعليه 
نقوض إجمالیة حیث قال: بل الظاھر أن تلك الأسثلة الثلاثة معارضات کما لا یخفی علی من لە أدنی تأمل ودرایة 
انتھی. وأما الثانيی: ففي قوله ومثل ھذا یسمی في علم النظر تغییر المدعي حیث قال: بل هو تغییر الدلیل والمدعي 
جواز الاستحلاف انتھی. أقول: کل واحد منھما ساقط . أما الأول فلآن کون تلك الأسئلة معارضات مما لا یکاد 
یحسن لأن حاصل کل واحد منھا بیان تخلف الحکم وھو کون النکول إقراراً فی صورة جزئیة عن الذلیل المذکور 
من قبل الإمامینء وھو صریح نقض إجمالي؛ ولا لطف للحمل علی المعارضة في شيء منھا لأن المدعي ھاھنا 
وھو کون النکول إقرارا كلي؛ وما ذکر في کل واحد منھا صورۃ جزثية لا تدل علی خلاف المدعي بالکلیة وإنما 
غر ذلك البعض قول السائل في ذیل کل واحد من تلك الأسثلةء ولو کان النکول إقراراً لکان جواب المسألة خلاف 
ما ذکر والحال أن المراد مجرد بیان تخلف الحکم عن الدلیل لا إقامة الدلیل علی خلاف المدعي کما لا یخفی. 
وأما الثاني : فلان مراد صاحب العنایة بالمدعي ھاھنا قولھما إِن النکول إقرار المستدل عليه في کلام المصنف بقوله 
لان یدل علی کونە کاذباً في الإنکار علی ما قدمناہء فإذا صیر في الجواب عن النقوض المذکورۃ إلی کون النکول 
بدلاً عن الإقرار لا نفس الإقرار فقد غیّر ذلك المدعي قطعاء وکون قولھما إن النکول إقرار مقدمة الدلیل بالنظر إلی 
اصل المسألة وھو جواز الاستحلاف عندھما لا بنافي کونە مدعي بالنظر إلی کونە مستدلاً عليه بالدلیل المستقل۔ 
والعجب من ذلك القائل أنە جعل الآسئلة المذکورۃ معارضات والمعارضة إقامة الدلیل علی خلاف مدعي الخصم 
وھذا لا یتصور إلا بان یکون المدعي ھاھنا قولھما إن النکول إقرارء إذ لا مساس لتلك الأسئلة باصل المسألة کما 
لا یخفی (ولأبي حنیفة أنه) أي النکول (بذل) وتفسیر البذل عندہ ترك المنازعة والإعراض عنھا لا الھبة والتمليیك؛ 
ولھذا قلنا: إن الرجل إذا ادعی نصف الدار شائعاً فأنکر المدعی عليه یقضي فيه بالنکول؛ وهبة ج ورس 
لا تصحء کذا في النھایة ومعراج الدرایة نقلاً عن الفوائد الظھیریة (لأن معه) أي مع البذل (لا تبقی الیمین واجبة 
لحصول المقصود بە) أي لحصول المقصود د من الیمین وھو قطع الخصومة بالیڈل فیکون ذلك باعثاً علی ترك الإقدام 
علی الیمینء ھذا هو العلة المجوٗزۃ لکون الّنکول بذلاًء وأما العلة المرجحة لکونه بذلاً علی کونە إقراراً فھي ما 


ولو کان النکول إقراراً لزمه النصف الآخر بنکولە في المرۃ الأولی کما لو أَقَرّ في تلك المرۃ. الثاني الوکیل بالبیع إذا ادعی 
عليه عیب في المبیع واستحلف فنکل لزم الموکل؛ ولو کان إقراراً لزم الوکیل . الثالث ما ذکرہ فی المبسوط أن الرجل إذا 
قال تکفلت لك بما یقڑ لك بە فلان فاذعی المکفول لە علی فلان مالاً فأانکر ونکل عن الیمین فقضی عليه بالنکول لا یقضی بە 

علی الکفیلء ولو کان النقول إقراراً لقضی بە. والجواب أن النکول إما إقرار أو بدل منە فوجه الإقرار ما تقدم. ووجه کونە 
بدلاً ان المدعي یستحق بدعواہ جواباً یفصل الخصومة؛ وذلك بالإقرار أو الانکار فإن أَقَرٌ فقد انقطعت؛ وإن انکر لم تنقطع 
إلا بیمین؛ فإذا نکل کان بدلاً عن الإقرار بقطع الخصومة فالنقوض المذکورۃ إن وردت علی اعتبار کونه إقراراً لا ترد علی 
تقدیر کونە بدلاً منہ: ومثٹل ھذا یسمی في علم النظر تغیبر المدعي . ولابي حنیفة أن النکول بذل وھو قطع الخصومة بدفع ما 


آقول: تقریرہ لا یطابق المشروح قولە: (إذا استحق ما أدی بقضاء الخ) أقول: کما إذا آدی من الدراھم المودعة قوله: (الثاني لو 
کان بذلاً لکان إیجاباً الخ) آقول: الملازمة ممنوعة إن آرید کان إیجاباً من الناکل؛ وإن آرید في زعم المدعي فلیس بزعمه ابتداء۔ 
والجواب أن المراد و الأول: ولو لم یوجب لم یحکم القاضي بە فتأمل؛ فلا ینتقض بالنذر إذ لا یحکم فيه القاضي قوله: (بل هو 


کتاب الاعوی ۹'۴ 


المکاتب والعبد المأذون بمنزلة الضیافة الیسیرۃء وصحته في الدین بناء علی زعم المدعي وھو ما یقبہضه حقاً 


أشار إليه بقوله (وإنزاله باذلاً أولی) أي من إنزاله مقراً (کي لا یصیر کاذباً في الإنکار) أي في إنکارہ السابق: یعني لو 
حملناہ علی الاقرار لکذبناہ فی إنکارہ السابقء ولو جعلناہ بذلاً لقطعنا الخصومة بلا تکذیب؛ فکان ھذا أولی صیانة 
للمسلم عن أن یظن بە الکذب. قیل عليه لو کان النکول بذلاً لما ضمن شیئاً آخر إذا استحق ما أذی بقضاء کما لو 
صالح عن إنکار واستحق بدل الصلح فإنه لا یضمن شیئاً ولکن المدعي یرجع إلی الدعوی۔ واجیب عنه بأن بدل 
الصلح وجب بالعقدء فإن استحق بطل العقد فعاد الحکم إلی الأاصل وھو الدعوی؛ وأما هاھنا فالمدعي یقول أنا 
آخذ هذا بإزاء ما وجب لي في ذمته بالقضاءء فإذا استحق رجعت بما فی الذمة. وقیل عليه إِن الحکم واجب علی 
الحاکم بالنکول؛ والبذل لا یجب بە الحکم عليه فلم یکن النکول بذلاً۔ واجیب عنه بأن الحکم لا یجب بالبذل 
الصریح. وأما ما کان بذلاً بحکم الشرع کالنکول فلا نسلم أنە لا یجب بە بل هو موجب لە قطعاً للمنازعة. وقیل 
عليه یقضي بالقصاص في الأطراف بالنکولء ولو کان باذلاً لما قضی بە لأن البذل لا یعمل فیھاء وأجیب عنه بنا لا 
نسلم أن البذل فیھا غیر عامل بل هوعامل إذا کان مفیداً نحو أن یقول اقطع یدي وبھا آکلة حیث لم یأئم بقطعھاء 
وفیما نحن فيه النکول مفید لأئه یحترز بە عن الیمین ولە ولایة الاحتراز عن الیمین۔ ھذہ خلاصة ما في الشروح 
هاہنا من الأسئلة والأجوبة (والبذڈل لا یجري في ھذہ الأشیاء) فإنه لو قالت مثلا لا نکاح بیني وبینك ولکني بذلت 
لك نفسي لم یصح بذلھا؛ وکذا لو قال أنا حز الأصل ولکن ھذا یؤذیني بالدعوی فبذلت لە نفسي لیسترقني؛ أو قال 
أنا ابن فلان ولکن ھذا یؤذیني بالذعوی فأبحت لە أن یدعي نسبي لم یصح بذل؛ بخلاف الأموال فإنه لو قال ھذا 
المال لیس لە ولکني أبحته وبذلته لە لأتخلص من خصومته صح بذله (وفائدة الاستحلاف القضاء بالنکول) ولما لم 
یجز البذل في ھذہ الأشیاء لم یتصوٌر فیھا القضاء بالنکول الذي هو البذل (فلا یستحلف) فیھا لعدم الفائدۃ. قال 
صاحب الکافي : فإن قیل : ھذا التعلیل مخالف للحدیث المشھور وھو قولە عليه الصلاة والسلام ‏ والیمین علی من 
أنکر؛”'' قلنا: خص منە الحدود واللعانء فجاز تخصیص هنذہ الصور بالقیاس انتھی ۔ وقال صاحب العنایة: لا یقال 
أبو حنیفة رحمه الله ترك الحدیث المشھور وھو قوله ٌل (الیمین علی من أنکرا''' بالرأي؛ وھو لا یجوز لن أبا 
حنیفة رحمه الله لم ینف وجوب الیمین فیھاء لکنە یقول: لما لم تفد الیمین فائدتھا وھو القضاء بالنکول لکونه بذلاً 


یدعیه الخصمء لآن الیمین لا تبقی واجبة مع النکول؛ وما کان کذلك فھو إما بذل أو إقرار لحصول المقصود بەء لکن إنزاله 
باذلاً اولی کي لا یصیر کاذباً في الإنکار السابقء والبذل لا یجري في ھذہ الأشیاءء فإنه إذا قال مثلاً انا حر وھذا الرجل 
یؤذیني فدفعت إليه نفسي أن یسترقني؛ أو قال أنا ابن فلان ولکن أبحت لھذا أن یدعي نسبيء أو قالت أنا لست بامرأته لکن 
دفعت إليه نفسي وأبحت لە الإمساك لا یصح. وعليه نقوض: الأول آنه لو کان بذلاً لما ضمن شیٹاً آخر إذا استحق ما أذی 
بقضاء کما لو صالح عن إنکار واستِحق بدل الصلح فإنہ لا یضمن شیتاء ولکن المدعي یرجع إلی الدعوی . الثاني لو کان بذلاً 
کان إیجاباً في الذمة ابتداء وھو لا یصح ۔ الثالث أن الحکم واجب علی الحاکم بالنکول والبذل لا یجب بە الحکم فلم یکن 


صحیح کما في الحوالة) أقول: لم یذکر الکفالة لأن الأصح أنھا ضم ذمة إلی ذمة في المطالبة لا الدین فتامل قوله: (وسائر المداینات) 

آقول: وفیه تأملء فإن قید ابتداء یدفعه نعم في الصلح عن إنکار ذلك قولە: (لأن أآبا حنیفة الخ) أقول: ھذا جواب لقولە لا یقال أبو . 
حنیفة ترك الحدیث المشھور الخ . وأجاب العلامة الکاکيی بأنە خص من الحدیث الحدود بالإ(جماع فجاز تخصیص ھذہ الصور بالقیاس ؛ 

ولم یذکر الشارح لأن المخصص یجب أن یکون مقارناً والإجماع لیس کذلك وفيه تأمل قوله: (والبذل لا یجري فیھا) آقول: أي فيی 

الأرصاف قولە: (ووجه ذلك أن البذل في الدین الخ). 


)١(‏ تقدم مرارًء وقد رواہ ابو داود من حدیث أبي ھریرۃ۔ 
)٢(‏ تقدم مراراًء 


شرح فتج القدیرر/ج۸/م۱۳ 


۹٤‏ کتاب الدعوی 


لنفسہ والبڈذل معناہ ھا هناترك المنع وأمر المال هین . قال: (ویستحلف السارق فإن نکل ضمن ولم یقطع) لان 


لا یجري فیھا سقطت کسقوط الوجوب عن معذور لا یتحقق منە أداء الصلاۃ لفوات المقصود انتھی. وقال بعض 
الفضلاء: وأجاب العلامة الکاکي بأنه خص من الحدیث الحدود بالإجماعء فجاز تخصیص هذہ الصور بالقیاس ٠‏ 
ولم یذکرہ الشارح: یعني العنایة لأن المخصص یجب أن یکون مقارناً والإجماع لیس کذلك انتھی. أقول: مدار 
کلامه علی ما فھمه من أن یکون مراد العلامة الكاکي أن تخصیص الحدود من الحدیث ہو |جماع الأمةء والظاھر أن 
مرادہ بالإاجماع اتفاق الأئمةء فالمعنی کون الحدیث مما خص من البعض وھو الحدود متفق عليهء ولا ینافيی هذا 
کون المخصص نصاً ومقارنًء علی أن قاعدۃ الأصول هي أنە إذا لم یعلم المقارنة وعدمھا یحمل علی المقارنة فیتم 
المطلوب٠‏ ویژید کون مرادہ بالإجماع اتفاق الأئمة في کون الحدیث مخصوصاً أن الجواب الذي ذکرہ وقع في 
الکافيی والکفایة من غیر ذکر قید الإجماع فتأمل (إلا أن هذا بذل لدفع الخصومة فیملکه المکاتب والعبد الماذون 
بمنزلة الضیافة الیسیرۃ) ھذا جواب سؤال مقدرء وھو أن النکول لو کان بذلاً لما ملکە المکاتب والعبد المأذون لما 
أن في البذل معنی التبرع وھما لا یملکانه. فاجاب بأنھما یملکان ما لا بد لە من التجارة کما في الضیافة الیسیرةۃ؛ 
وہذلھما بالنکول من جملة ذلك؛ کذا في عامة الشروح. أقول: لمائع أُن یمنع کون بذلھما من جملة ذلك إذ 
الخصومة تندفع بدون ذلك من غیر ضرورۃ بأن أقدما علی الیمین إن کانا صادقین في إنکارھماء وبأن أقرا إِن کان 
المدعي هو الصادق فلیتامل (وصحتہ) أي صحة البذل (في الدین بناء علی زعم المدعي وھو ما یقبضه حقاً لنفسهء 
والبڈل معناہ ھاھنا ترك المنع وأمر المال هیین) ہذا أ٘یضاً جواب سؤال مقدر وھو أن النکول لو کان بذلاً لما جری 
في الدین لأن محله الأعیان لا الدیونء إذ الدین وصف في الذمة والبذل والإعطاء لا یجریان في الأوصاف. فاجاب 
بن معنی البذل هاھنا ترك المنع؛ فکان المدعي یأخذہ منە بناء علی زعمه أنه یاخذ حق نفسه ولا مانع لە؛ وترك 
المنع جائز في الأموال لان أمر المال هیّن حیث تجري فیه الإباحةء بخلاف تلك الأشیاء فإنه لا تجري فیھا الإباحة 
کذا في الشروح وسائر المعتبرات؛ حتی أن صاحب الکافي أآتی بصریح السؤال والجواب حیث قال: فإن قیل: لو 
کان بذلاً لما جری فی الدینء لآأن محلە الأعیان لا الدیونء إذ البذل والإعطاء لا یجریان في الأوصاف والدین 
وصف في الذمة. قلنا: البذل هاهنا ترك المنع کان المدعي یأخذہ منە بناء علی زعمه أنه یاخذ حق نفسه ولا مانع 
لە وأمر المال هیّن؛ بخلاف النکاح ونحوہ انتھی. وأقول: لا یخفی علی ذي فطرة سلیمة بعد التأامل الصادق أن 
الجواب المذکور لا یدفع السؤال المزبور وإن تلقته الثقات بالقبول؛ لن الدین لما کان وصفاً ثاہتاً في الذمة غیر 
منتقل عنھا لم یکن قابلاً للاخذ والإعطاءء وأن ترك المنع إنما یتصوٌّر في الأموال المتحققة في الأعیان لا في 
الأوصاف الثابتة في الذمم؛ لأن ترك المنع فرع جواز الأخذ فما لم یکن قابلا للأخذ لم یتصوّر فيه ترك المنمع؛ فلم 
یکن الذي یأاخذہ المدعي من المدعی عليه بناء علی زعمه أنه حق نفسه الدین بل کان العین؛ وکذا لم یکن الذي 
ترك المدعی عليه منعه أخذ الدین بل کان أخذ العین والسؤال بالدین لا بالعینء فالجواب المذکور لا یدفعه. والحق 


النکول بذلا. الرابع أن العبد المأذون یقضي عليه بالنکول؛ ولو کان بذلاً لما قضی لن بذلە باطل. الخامس یقضي بالقصاص 
في الأطراف بالنکول؛ ولو کان بذلا لما قضی لن البذل لا یتحمل فیھا. والجواب عن الأول أن بدل الصلح وجب بالعقد 
فإذا استحق بطل العقد فعاد الحکم إلی الأصل وھو الدعویء فأما هامنا فالمدعي یقول أنا آخذ ھذا بإزاء ما وجب لي في 
ذمته بالقضاء فإذا استحق رجعت ہما في الذمة وعن الثاني بأن عدم الصحة ممنوع بل ہو صحیح کما في الحوالات وسائر 
المداینات ۔ وعن الثالث بأن الحکم لا یجب بالبدل الصریحء وأما ما کان بذلاً بحکم الشرع کالنکول فلا نسلم أنە لا یوجبە 
بل هو موجب قطعاً للمنازعة. وعن الرابع أنا لا نسلم عدم صحتة البذل من المأذون بما دخل تحت الإذن کإھداء المأکول 
والإعارۃ والضیافة الیسیرۃ ونحوھا۔ وعن الخامس أنا لا نسلم أن البذل فیھا غیر عاملء بل هو عامل إذا کان مفیدأء نحو أن 


کتاب الدعوی ف۰‌( 


المنوط بفعله شیئان : الضمان ویعمل فيه النکول . والقطع ولا یثبت یثبت بە فصار کما إذا شھد علیھا رجل وامرأتان. 
قال : (وإذا ادعت المرأۃ طلاقاً قبل الدخول استحلف الزوج؛ نان اعل غلی فلت الفھر فرثٹھم جمیعاً) لان 
الاستحلاف یجري في الطلاق عندھم لا سیما إذا کان المقصود ھو المال؛ وکذا في النکاح إذا ادعت هي الصداق 


عندي في الجواب أن یقال: معنی البذل في الدین إحداث مثلە في ذمة المدعي بإعطاء عین یماثل معیارہ معیار الدین 
المدعي وحصول المقاصة بە من الطرفین؛ کما أن معنی قضاء الدین هذا ولھذا قالوا: الدیون تقضی بأمثالھا علی ما 
حقق في موضعه؛ فإذا قال المدعي مثلاً لي عليه عشرۃ دراھم کان معناہ حصل لي في ذمته وصف معیارہ عشرۃ 
دراھم فالذي یلزم المدعی عليه عند نکوله عن الیمین إعطاء عین یمائل معیارہ معیار ما ادعاہ المدعي من الدین 
وھو عشرۃ دراھم؛ فالمبذول حقیقة هو العین الذي یعطي لا الدین نفسە وإن کان المدعي دیناً (قال) أي محمد 
رحمه اللہ في الجامع الصغیر (ویستحلف السارق) یرید بە أنه إذا راد المسروق منه أخذ المال دون القطع یستحلف 
السارق بالل ما لە عليك ھذا المال لأنه یثبت بالشبھات؛ ألا یری أنە یثبت بکتاب القاضي إلی القاضي والشھادۃ علی 
الشھادۃء فجاز أن یڈ بسک بالگرل الایٰ حم یبال آر اار ضِ سد والحدود لا تقام بحجة فیھا شبھة فکذلك لا تقام 
بالنکولء تنہنا الا یی سای العترة وعن محمد أنه قال: القاضي یقول للمدعي ماذا ترید؟ فإن قال أرید 
القطع ؛ فالقاضي یقول لە: إِن الحدود لا یستحلف فیھا فلیست لك یمین؛ وإن قال أرید المال؛ فالقاضي یقول لە: 
دع دعوی السرقة وانبعث علی دعوی المال؛ کذا في النھایة نقلاً عن الإمام المرغیناني والمحبوبي. قال المیصنف : 
(فإِن نکل ضمن ولم یقطع لن المنوط بفعله) أي بفعل السارق وھو السرقة (شیثان: الضمان) أي أحدھما ضمان 
المال (ویعمل فیه النکول. والقطع) أي وثانیھما قطع الید (ولا یثبت بە) أي لا یثبت القطع بالنکول. وقال صاحب 
العنایة : یرید المصنف بفعله في قوله لن المنوط بفعله شیثان: النکولء ثم قال: ویجوز أن یراد بە فعل السرقة. 
أقول: الثاني هو الصحیح؛ والأول فاسد لن المصنف صرح بأن القطع لا یثبت بالنکول فحینثذ لا یناط القطع 
فو رہ بوو سر اھ یئ سد ہی سو سرت هو القطع . 

ٹم أقول: بقي في کلام المصنف شيء؛ وھو أن التعلیل الذي ذکرہ بقوله لأن المنوط بفعله شیئان إلی آخرہ لا یفید 
پا وھ إتایت ھی نما اس شی سوا ول لف ما بت 
النکول تفصیل لقوله فإن نکل ضمن من غیر إشارة إلی علة کون النکول عاملاً فیهء وقوله والقطع ولا یثبت بە 
تفصیل لقوله ولم یقطع من غیر إشارة إلی علة ثبوت القطع بە فبقي المدعي غیر معلوم اللمیة. والأوجه في التعلیل 
ما ذکرہ الإمام الزیلعي في شرح الکنز حیث قال: لأن موجب فعله شیٹئان الضمان وھو یجب مع الشبھة فیجب 


یقول اقطع یدي وبھا آکلة لم یأئم بقطعھاء وفیما نحن فيه النکول مفید لأئه یحترز به عن الیمین؛ ولە ولایة الاحتراز عن 

الیمین. لا یقال: آبو حنیفة ترك الحدیث المشھور وھو قوله عليه الصلاة والسلام اوالیمین علی من أنکر؛ والرأي؛ دھو لا 
یجوز لآن أبا حنیفة لم ینف وجوب الیمین فیھاء لکنە یقول: لما لم یفد الیمین فائدتھا وھو القضاء ء بالنکول لکونە بذلاّ لا 
یجري فیھا سقطت کسقوط الوجوب عن معذور لا یتحقق منە أداء الصلاة لفوات المقصود قولەه: (وفائدة الاستحلاف) یعني أن 
البڈذل في ھذہ الأشیاء لا یجري ففات فائدۃ الاستحلاف؛ لآن فائدتہ القضاء بالنکولِ والنکول بذل والبذل فیھا لا یجری فلا 
یستحلف فیھا لعدم الفائدۃ. وقولە: (إلا أن ھذا بذل) جواب سؤال تقریرہ لو کان بذلاً لما ملکه المکاتب؛ والعبد المأذون لأن 
فیه معنی التبرع وھما لا یملکانه وقد ذکرنا وجھه آنفاً أٹھما یملکان ما لا بد لە من التجارۃ وبذلھما بالنکول من جملة ذلك. 


أقول: لم یخرج الجواب الصریح عن السؤال علی ما قررہ قوله: (یرید بە النکول فيه) أقول: فیه بحث قوله: (والقطع ولا یثبت بە) 
أقول: فیه شبھة التناقض؛ والأصوب تفسیر فعله بفعل السرقة قولہ: (وفیه نظر لن الإطلاق یغني عن ذلك الخ) أقول: فیه بحث؛ فإنہ لو 
اأ٘طلق رہما ذھب الوہم إلی الطلاق بعد الدخول لغلبته بل ولکمالە أیضاً فقید بە لیعلم حکمە بطریق الأولی فإنه إذا استحلف قبل تاکد 


"٦‏ کتاب الدعوی 


لآن ذلك دعوی المال؛ ثم یثبت المال بنکولە ولا یثبت النکاحء وکذا في النسب إذا ادعی حقاً کالاڈرٹ: والحجر 


بالنکول؛ والقطع وھو لا یجب مع الشبهة فلا یجب بالنکول انتھی. وکذا ما ذکرہ صاحب الکافيی حیث قال: لأنە 

في السرقة یدعي المال والحد وإیجاب الحذ لا تجامعه الشبھةء وإیجاب المال یجامعه الشبھة فیثبت بە انتھی؛ تبصر 

تقف (فصار) أي صار حکم ھذہ ال.ألة (کما إذا شھد علیھا) أي علی السرقة (رجل وامرأتان) فإنه یثبت هناك 7 
دون القطع ؛ ٠‏ فکذا هھاھنا وصار کما إذا أُقز بالسرقة ٹم رجع فإنه یسقط بالرجوع الحد وھو القطع؛ٍ ویثبت المال 
بالإقرار ولا یسقط بالرجوع (قال) أي محمد رحمہ اللہ في الجامع الصغیر (وإذا ادعت المرأة طلاقاً قبل الدخول 
استحلف الزوج؛ فإِن نکل ضمن نصف المھر في قولھم جمیعا ا لأن الاستحلاف یجري في دعوی الطلاق عندھم لا 
سیما إذا کان المقصود هو المال) وفائدۃ تعیین صورۃ المسآألة في الطلاق قبل الدخول هي تعلیم أن دعوی المھر لا 
تتفاوت بین أن تکون الدعوی في کل المھر أو نصفه کذا في النھایة ومعراج الدرایة۔ قال صاحب العنایة : وفیه نظر 
لان الإطلاق یغني عن ذلك؛ ولیس فيه توھم التقیید بذلك انتھی . وأجاب عنه بعضھم بأنە لو أطلق لرہما ذعب 
الوھم إلی الطلاق بعد الدخول لغلبته فقید بە لیعلم حکمە بطریق الأولویة فإنه إذا استحلف قبل تأکد المھر فبعدہ 
اولی کما لا یخفی. قال المصنف (وکذا في النکاح إذا ادعت هي الصداق) أي وکذا یستحلف الزوج بالاجماع فیما 
إذا اذعت المرأة مع النکاح الصداق (لآن ذلك دعوی المال) أي المقصود من ذلك دعوی المال (ثم یثبت المال 
بنکولە ولا یٹ پت رع دی رت ال کرلن ا سے ال بد کا ا لن ولافت 
قاع تی قرل آی ستلة رس اقالان الگا لا پسری ب اق قال بعض الفضلاء: فإن قیل: یلزم علی ھذا 
أن یتحقق الملزوم بدون اللازم. قلنا: یجوز أن یحکم بثبوت النکاح في حق المھر بالنکول لا مطلقاء علی أن المھر 
لیس یستلزم النکاح القائم لبقائہ حال الفرقة والطلاق انتھی . أقول: کل واحد من أصل جوابە وعلاوته مختل. أما 
الأول: فلانه لو جاز أن یحکم بثبوت النکاح في حق المھر بالنکول لجاز البذل في النکاح في الجملة: أي في بعض 
الحالات ولم یقل بە صاحب مذھب قط. وآأما الثاني : فلان المھر وإن لم یستلزم قیام النکاح في البقاء ولکن یستلزم 
نحقق النکاح في الابتداء کما لا یخفی. اس سوا ہہ شود نہ مو ار شون 
سوریو می مو و سبوو سی مس ٹم أقول في الجواب عن سؤاله: إن ثبوت المھر 
في الواقع یستلزم ثبوت النکاح فيه وأما ثبوته عند القاضي فلا یستلزم ثبوت النکاح عندہ لان معنی ثبوته عندہ 


وقولہ (وصحته في الدین) جواب عما یقال إِنە لو کان بذلاً لما جری في الدین لأله وصف الذمة والبذل لا یجري فیھا. ٠‏ ووجه 
ذلك أن البذلْ في الدین إن لم یصح؛ فإما أن یکون من جھة القابض أو من جھة الدافعء فإن کان الأول فلا مائع ثمة لنە 
یقبضه حقاً لنفسه بناء علی زعمه وإن کان الثاني فالمراد بە هاھنا أي في الدین ترك المنع وجاز لە أُن یترك المنم . فإن قیل: 
فھلا جعل في الأشیاء السبعة أیضاً ترک للمنع حتی یجري فیھا. أجیب بأن أمر المال هیّن تجري فيه الإباحة؛ بخلاف تلك 
الأشیاء فان أمرھا لیس بھیّن حیث لا تجري فیھا الإباحةء وجعلە هاھنا ترك المنع؛ وفي قولە إلا أن ھذا بذل لدفع الخصومة 
غیر الترك وفي ذلك تسامح في العبارۃ. والذي ذکرناہ في مطلع البحث من تعریفه وھوقولنا قطع الخصومة بدفع ما یدعيه 
الخصم لعله أولی . قال (ویستحلف السارق الخ) إذا کان مراد المسروق منە أخذ المال یستحلف السارق بالل ماله عليك ھذا 
المال لأنه یثبت بالشبھات فجاز أن یثبت بالنکول. وعن محمد أنە قال: القاضي یقول للمدعي ماذا ترید؟ فإن قال رید القطع 


المھر فبعدہ أولی کما لا یخفی؛ لکن بقي في قولنا بل ولکماله بحث فتامل قولە: (وکذا في النکاح إلی قوله ولا یثبت النکاح) أقول: فإن 
قیل : یلزم علی ھذا أن یتحقق اللازم بدون الملزوم. قلنا: یجوز أن یحکم بثبوت النکاح في حق المھر لا مطلقاً علیٰ ان المھر لیس 
یستلزم النکاح القائم لبقائه حال الفرقة والطلاق قولەه: (قلت البذل لا یجري فیه کما تقدم) أقول: فینبغي أن یثبت النکاح عندھما قوله: 
(فإن یستحلفه علی النسب) أقول: فیه بحث بل یستحلف علی الحاصل عند أبي حنیفة فیستحلف باللّه ماله في ذلك المال الذي یدعيه 
حق؛ نص عليه الإتقاني نقلاً عن خواھر زادہ. جوابە أن کلام الشارح مبني علی ما یجيء من أن السبب إِذا کان لا یرتفع برافع یحلف 


کتاب الدعوی ۱۷ 


في اللقیطء والنفقةء وامتناع الروع في الهبةء لن المقصود ھذہ الحقوق؛ وإنما یستحلف في النسب المجرد عندھما 


ظھورہ لە؛ إذ قد مر آن الحجج الشرعیة مثبتة في علم القاضي مظھرة في الواقع: ولا یستلزم ظھور الملزوم ظھور 
اللازم لجواز أن تقوم الحجة علی الأول دون الثاني کما فیما نحن فيه۔ فالذي یلزم من المسألة المذکورۃ ثبوت المھر 
عند القاضي بدون ثبوت النکاح عند ولا محذور فيه لعدم الاستلزام کما عرفت؛ وفس علی ھذا اأحوال نظائرہ من 

المسائل الآَتیة المتصلة به في الکتابء فإن ما ذکرناہ مخلص في الجمیع . قال المصنف (وکذا في النسب) أي وکذا 
یستحلف في النسب بالإجماع (إذا ادذعی حقاً) أي إذا ادعی مع النسب حقاً آخر (کالارث) بأن ادعی رجل علی رجل 
آنە اخ المدعی عليه مات آبوھما وترك مالاً في ید المدعی عليه فإنه یستحلف بالإجماع+ فان حلف بریءء وإن:نکل 
یقضي بالمال دون النسب (والحجر في اللقیط) بأن اعت امرأۃ حزۃ الأأاصل صیاً لا یعبر عن نفسه کان في ید رجل 
التقطه آنە أخوھا وأنھا أولی بحضانته فإنه یستحلف بالإجماع؛ فإن نکل ثبت لھا حق نقل الصبي إلی حجرھا دون 
النسب (والنفمة) بان ادعی زمن علی موسر أنه أآخوہ وأن نفقته عليه فأنکر تفعیش لقع مات او 
فان نکل یقضي بالنفقة دون النسب (وامتناع الرجوع في الهية) بأن راد الواھب الرجوع في الهبة فقال الموھوب لە 
آنت أخي یرید بذلك إبطال حق الرجوع فإنه یستحلف بالإجماع؛ فإن نکل ثبت امتناع الرجوع دون النسب (لأن 
المقصود ھذہ الحقوق) دلیل للمجموع: یعني أن المقصود بالدعوی في المسائل المذکورۃ ھذہ الحقوق: أي دون 
النسب المجرد؛ ثم إن صاحب العنایة بعد ما فسر قول المصنف لن المقصود ھذہ الحقوق بقوله: أي دون اللنسب 
المجرد قال في تعلیله فإن فيه تحمیله علی الغیر وھو لا یجوز انتھی. أقول: فیه نظر لآن تحمیل النسب علی الغیر 
یی وی سر سو وت پآ و ش و سو یر یت 
إذا کان مما یثبت بالإقرار کالابوّۃ والبنوٰۃ فلاء والمسائل المذکورة تعم الصورتین معاء ألا یری أن المدعي في صورۃ 
النفقة إذا قال الین عل آنت أبي فان المسألة بحالھا وکذا الحال في صورۃ امتناع الرجوع في الھبةء وکذا المدعیة 
في صورۃ الحجر في اللقیط إذا قالت إن الصبي ابنھا فإن المسألة بحالھا أ٘یضاً وکان التعلیل المذکور قاصراً عن إفادة 
کلیة المدعي . وقال بعض الفضلاء: الأظھر أن یقول صاحب العنایة بدل التعلیل الذي ذکرہ: فإن البذل لا یجري فیه 
کما قال آنفاً في صورۃ دعوی النکاح انتھی. أقول: وفیه أیضاً نظرء فإن المعلل هاھنا ان لا یکون المقصود بالدعوی 
في المسائل المذکورۃ النسب المجردء وعدم جریان البذل في النسب المجرد لا یفیدہ لأن الحجج علی الدعوی غیر 
منحصرۃ في النکول؛ بل منھا أیضاً إقامة البینة وإقرار الخصم؛ والبذل إنما هو للنکول من بینھا فلا یلزم من عدم 
جریانة نی الیٍسب المغمرۃ عم جزیاٹ ائر الحجم فیه خی لا یصح أن یکون مقصوداً بالدعوی في المسائل 


یقول القاضي الحدود لا یستحلف فیھا فلیس لك یمین؛ وإن قال أرید المال یقول لە دع دعوی السرقة وانبعث علی دعوی 
المال۔ نل السقت ا نل من وام نلم لان اشرط ائملم) پر ید الکزل خیناع: الضمان ویعمل النکول فيه _ 
والقطع فلا یثبت یثبت بە فصار کما إذا شھد علیھا رجل وامرأتان)ء یرید بذلك اشتمال الحجة علی الشبھة؛ ویجوز أن یراد بقوله 
بعل فعل الف (وإذا اعت المرأة طلاقاً قبل الدخول بھا استحلف الزوج؛ فإن نکل ضمن نصف المھر في قولھم جمیعاً لأن 
الاستحلاف بجري فی الطلاق عندھم لا سیما إذا کان المقصود هو المال) فإن قلت: ھل في تخصیص ذکر الطلاق قبل 


علی السبب بالإجماع قولە: (فادعت أخوتہ حرۃ) أقول: أو ادعی ذلك حر قوله: (فإن فیه تحمیله علی الغیر وھو لا یجوز) أقول: الأظھر 
آن یقول بدلە فإن البذل لا یجري فیه کما قاله آنفاً في صورۃ دعوی النکاحء ما ذکرۂ من التعلیل قيه قضور لان المدعي ئي صورۂ 
دعوی النفقة وامتناع الرجوع في الهبة إذا قال للمدعی عليه أنت أبي مثلا فإن المسألة بحالھا ولیس فيه تحمیل النسب؛ وأما مذھعب 
الڑبامین پي تلق الانتتخلاف اذا انم الشدحی الاخوہ تفهح بعلیك من قوںن وإنما یستحلف الخ فافھم قوله: (ولہذا) أقول: أي لعدم 
الجواز قال المصنف : : (لأن في دعواھا) آقول: في النھایة أي في إقرارھا انتھیء وفيه کلام قوله: (فإن دعواھما الخ) أقول: : فيه رکاکهة 
ظاعرة وتندفع بإعادۃ الضمیر إلی الولایة والزوجیة فيی ضمن المولی والزوج کما في قولە تعالی: فاعدلوا ہو أقرب للتقوی*. 


۸" کتاب الاعوی 


إذا کان یثبت بإقرارہ کالأب والابن فيی حق الرجل والآب في حق المرأةء لن في دعواھا الابن تحمیل النسب علی 
الغیر والمولی والزوج في حقھما۔ قال: (ومن ادّعی قصاصاً علی غیرہ فجحدہ استحلف) بالإجماع (ثم إن نکل عن 
الیمین فیما دون النفس یلزمه القصاص؛ وإن نکل في النفس حبس حتی یحلف آو یقر) وھذا عند أبي حنیفة رحمہ 
اللہ وقالا: لزمهہ الأرش فیھما لن النکول إقرار فیه شبھة عندھما فلا یثبت بە القصاص ویجب بە المالء خصوصاً 


المذکورۃء بخلاف ما قاله فی صورۃة دعوی النکاح فإن المعلل هناك عدم ثبوت النکاح بالنکول؛ وعدم جریان البذڈل 
في النکاح یفیدہ قطعاً. لا یقال: التعلیل الصحیح هنا أن یقال فإنه لو کان المقصود بالدعوی في المسائل المذکورةۃ 
هو النسب المجرد لما ادعی المدعي فیھا مع النسب حقاً آخر والمفروض في کل واحدة من تلك المسائل ادعاء 
المدعي معه حقاً آخر کما ینادي عليه قول المصنف وکذا في النسب إِذا ادعی حقاً کالإارث الخ. لأنا نقول: هذا إنما 
یتم فیما إذا کان النسب مما یثبت بالإقرار کالینوٰۃ ونحوھاء فإن دعوی النسب المجرد تسمع في تلك الصورة؛ فلو 
کان مقصود المدعي فیھا دعوی النسب المجرد لما ادعی معه حقاً آخرہ وأما إذا کان النسب مما لا یثبت بالإقرار 
کالأخوۃ ونحوھا فلاء لأن دعوی النسب المجرد لا تسمع في ھذہ الصورة بل یتوقف فیھا استماع الدعوی وقبول 
البینة علی أن یدعي المدعي مع النسب حقاً آخر لنفسه کما صرّخ بە في عامة معتبرات الفتاوی فیجوز أن یکون 
مقصود المدعي في ھذہ الصورۃ النسب المجرد ویدعي مع النسب حقاً آخر لمجرد التوسل بە إلی مقصودہ وھو 
النسب المجرد؛ والمسائل المذکورۃ تعم الصورتین معاً کما بیناہ من قبلء فکان ھذا التعلیل أیضاً قاصراً علی إفادة 
کلیة المدعي. وبالجملة لم یظھر لقول المصنف لن المقصود هذہ الحقوق علة واضحة شاملة لجمیع صور تلك 
المسائل العامة فکان ھذا هو السرّ في أن صاحب الکافي لم یذکر قول المصنف ھذا اصلاً مع أن عادته اقتفاء أثر 
المصنف في أمثالەء وأن اکثر الشراح لم یتعرّضوا لشرحہ 'وبیانه بالکلیة (وإنما یستحلف في المجرد) قید بە احترازاً 
عما هو مقرون بدعوی حق آخر کما مر آنفاً (عندھما) أي عند أبی یوسف ومحمد رحمھما اللہ (إذا کان یثبت 
بإقرارہ) أي إذا کان یثبت النسب بمجرد إقرار المدعی عليه فإن النکول عندھما إقرار فکل نسب لە أقَر بە المدعی 
عليه ثبت یثبت بالنکول أیضاً (کالأب والابن في حق الرجل) فإنه إذا أقز بالاب والابن یصح إقرارہ ویثبت نسب 


الدخول فائدۃ؟ قلت: هي تعلیم أن دعی المھر لا تتفاوت بین أن تکون في کل المھر آو نصفهء وفيه نظر لأن الإطلاق یغٹي 
فو ولیس فیه توھم التقیید بذلك (وکذا ني النکاح إذا ادعت الصداق لآن ذلك دعوی المال ثم یثبت المال بنکولە ولا 

یثبت النکاح) فإن قلت : وجب أن یثبت النکاح أیضاً لأنه یثبت بالشبھات . قلت: لبڈل لا یجری فيه کما تقدم (وکذا في 
التپ إکا ندھی عق کالؤرٹ) بن آدمی رَجل علی رجل آنه آخر المدعی علیة:مات ابوهعا وترك مالاً نی ید المدمی عليۃ ار 
طلب من القاضي فرض النفقة علی المدعی عليه بسبب الأخوّة فإنه یستحلف علی النسب؛ فإن حلف برئ؛ وإن نکل بالمال 
والنفقة دون النسب (و) کذا إذا ادعی (الحجر في اللقیط) بان کان صیاً لا یعبر عن نفسه في ید ملتقط فادعت أخوّتہ حرَۃ ترید 
قصر ید الملتقط لحق حضانتھا وأرادت استحلافه فنکل یثبت لھا الحجر دون النسب؛ وکذا إذا وھب لإنسان عیناً ئم أراد 
الرجوع فیھا فقال الموھوب لە أنت أخي یرید بذلك إبطال حق الرجوع استحلف الواھب؛ فإن نکل ثبت امتناع الرجوع ولا 
تثبت الأخوۃ قوله لن المقصود هذہ الحقوق دلیل للمجموع: أي دون النسب المجردہ فإن فیه تحمیله علی الغیر وھو لا 


قولە : (إذا کان امتناع القصاص لمعنی) أقول: أي امتنم القصاص لذلك المعنی قوله: (وفیما نحن فيه کذلك) أقول: أي الامتناع 
من جهھة من عليه قوله: (لأله لم بصرح بالإقرار) آفول: بل ای سا فان اود شبهة الإنکار وھو النکول قولە: (فاشبه الخطا) 
آقول: في کون الامتناع لمعنی من جهة من عليه قوله: : (فإن قیلء إلی قوله: حیث بد بثبت المال فیھا) أقول: أاي في السرقة قوله: (اجیب 
بأن المال الخ) أقول: مأخوذ من النھایة قوله: (وإذا قصر لم یتعد الخ) أقول: :اي إذاثنت تضور لی ٹیوٹ السَالَبأن کان :بِسِجة نیھا 
شبهة. ثم أقول: لا یذھب عليك ما في ھذا التقریر من القصور قوله: (وھو أن یکون مشروعاً الخ) أقول : لعل المراد أن یکون شبیھاً 
بقتل یکون المال مشروعاً فیه بطریق المنة اھ. ؛ کما یلوح إليه قوله لعدم شبھھا بالخطأً قوله: (لعدم شبھھا بالخطا) أقول: فإِنه ما جاء 


کتاب الدھعوی ۹ 


إذا کان امتناع القصاص لمعنی من جھة من عليه کما إذا أقَر بالخطاً والولي یدعي العمد . ولأبي حنیفة رحمه اللہ أن الأطراف 


المقز لە منه بمجرد إقرارہ (والأبٍ في حق المرأة) فإنھا إذا أقزت بالأاب یصح إقرارھا ویثبت نسب المقر لە منھا 
بمجرد |قرارھاء وأما لو أقرّت بالابن فلا یصح إقرارھا ولا یثبت نسبه منھا (لأن في دعواھا الابن) أي في ادعاٹھا 
الابن: أي في إقرارها بەء کذا في النھایة وغایة الببان تأمل (تحمیل النسب علی الغیر) وھو لا یجوز (والمولی) أي 
وکالولي: یعني السید (والزوج في حقھما) أي في حق الرجل والمرأة؛ وھذا القید: أعني قوله في حقھما متعلق 
بالمولی والزوج جمیعاًء فإن إقرار الرجل والمرأۃ بالمولی والزوج یصح. وحاصل کلام المصنف ھاھنا أن إقرار 
الرجل یصح بأربعة: بالأب والابن والمولی والزوجة؛ وإقرار المرأۃ یصح بثلائة: بالاب والمولی والزوج؛ ولا یصح 
بالولد لأن فیه تحمیل النسب علی الغیر. وکان أصل المسألة في محلھا أن إقرار الرجل یصح بخمسة: بالوالدین 
والولد والزوجة والمولی. وإقرار المرأۃ یصح بأربعة: بالوالدین والزوج والمولی؛ ولا یصح بالولد لما مرہ فکأن, 
المصنف اکتفی بذکر الاب عن ذکر الأم لظھور اشتراکھما في الحکم المذکور۔ فا شع السلام خواھر زادہ فيی 
مبسوطه: الأاصل في ھذا الباب أن المدعي قبله النسب إذا أنکر مل یستحلف إن کان بحیث لو أقر بە لا یصح إقرارہ , 
عليهء فإنه لا یستحلف عندھم جمیعاً لأن الیمین لا تفیدء فإن فائدة الیمین النکول حتی یجعل النکول بذلاً أو إقراراً 
فیقضی عليهء فإذا کان لا یقضی۔عليه لو أقَر فإنه لا یستحلف عندھم جمیعاء وإن کان المدعي قبله بحیث لو أَفَرٌ 
لزمه ما أقز بەء فإذا أنکر ھل یستحلف علی ذلك؟ فالمسألة علی الاختلاف عند أبي حنیفة رحمه اللہ لا یستحلف؛ _ 
وعند أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ یستحلف؛ فإن حلف بریء؛ وإن نکل عن الیمین لزمه الدعوی؛ فعلی ھذا 
الأاصل تخرج مسائل الباب انتھی (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن ادّعی قصاصاً علی غیرہ فجحدہ) ولیس 
للمدعي بینة (استحلف) المدعی عليه (بالإجماع) سواء کانت الدعوی في النفس بھا أو فیما دونھاء وھذہ المسألة 
سو لی اسان الصغیر أیضاً في کتاب القضاء (ثم إِن نکل عن الیمین فیما دون.النفس لزمه القتصاص؛ وإن نکل 
في النفس حبس حتی یحلف او یق وھذا) أي الحکم المذکور (عند أبي حنیفةء وقالا: لزمہ الأرش فیھما) أي في 
لس وفیما دونھا (لأن النکول إقرار فیە شبھة عندھما) لأنہ إن امتنع عن الیمین توزعاً عن الیمین الصادقة لا یکون 
إقراراً بل یکون بذأًّ کذا في الکافيی (فلا یثبت بە القتصاص ویجب بە المال خصوصا) أي خاصة (إذا کان امتناع 
القصاص لمعنی من جھة من عليه) أي من جهة من عليه القصاص؛ وقید امتناع القضاص لمعنی من جھة من عليه 
القصاص٠‏ لأنه لو کان امتناعه من جهة من لە القصاص لا یجب القصاص ولا المال أیضاء کما إذا أقام مدعي 


یجوز ولھذا إنما یستحلف في النسب المجرد عندھما إذا کان یثبت بإقرارہ کالب والابن في حق الرجل والأب في حق 
المرأۃ دون الابنء لأن في دعواھا الابن تحمیل النسب علی الغیر وأما المولی والزوج فإن:دعواھما تصح من من الرجل والمرأة 
إذ لیس فیه فیە تحمیل علی أحد فیستحلف؛وھذا بناء علی أن النکول بدل من الإقرار فلا یعمل إِلا فی موضع یعمل فیە الاقرار۔ 
قال (ومن ادّعی قصاصاً علی غیرہ فجحد الخ) ومن ادعی قصاصاً علی غیرہ فجحدہ ولیس للمدعي بینة یستحلف المدعی عليه 
بالإجماع سواء کانت الدعوی في النفس أو فیما دونھاء ثم إِن نکل عن الیمین لزمه فیما دون النفس القصاص؛ وفي النفس 


تعذر القصاص من قبل القاتل. ثم اعلم أن الضمیر في قوله شبھھا راجع إلی صورة في قوله ولم یوجه في صورۃ الشھادة قوله: (فقطعھا 
لا یجب الضمان) أفول: ولکن یائم فیه قوله: (لجاز قطع یدہ من غیر إثم) آفول: الأولی أن یقال لجاز بذل بە من غیر إثم ولیس کذلكء 
فیرتبط الجواب بالسؤالء فإن ضمیر لا یباح عائد إلی البذل علی ما یقتضیه کلام المصنف۔ وأیضاً فالقطع یقطع الخصومة إذا لم یکن 
المدعي محقاً لیس بمحتاج ۔ وأما قوله کالقطع للاکلة فأمرہ ین فإنه من قبیل إسناد الفعل إلی السبب الاآمر وھو الباڈل والتشبیه في مجرد:؛ 
الإباحة قوله: (لأئھم المحتاجون إلیھا) أقول: یعني إلی الأطراف قولەه: (فیلبت بالشبھات الخ) آتول: یعني فیثبت القطع بالشبھاتء لکن 
بقيی ھاہنا بحثء إذ یلزم حینئذ أن یثبت بشہادۃ رجل وامرأتین مثلاً ولیس فلیسء بل الأصوب أن یقال: إن الأطراف لکونھا بمنزلة 
الأموال یصح فیھا البذل إذا کانت هي المدعي والمدعي فيٴٗ السرقة هو المال لا القطع لکون القطع حق الله تعالی فلا یستحلف فيه حتی 


" ۱ کتاب الدموی 


یسلك بھا مسلك الأموال فیجري فیھا البذلء بخلاف الأنفس فإنه لو قال اقطع یدي فقطعھا لا یجب الضمان؛ وھذا إعمال 
للبذل إلا أنە لا یباح لعدم الفائدۃء وھذا البذل مفید لاندفاع الخصومة بە فصار کقطع الید للاّکلة وقلع السن للوجع ٠‏ 


القصاص رجلا وامرأتین أو الشھادة علی الشھادة حیث لا یقضی بشيء؛ لآن الحجة قامت بالقصاص ولکن تعذر 
استیفاؤہ فلا یجب شيِء کذا في الشروح ونظیر ھذا ما أشار إليه المصنف بقوله (کما إذا أَقر بالخطاً والولي یدعي 
العمد) فإنه یجب فيه المال وبالعکس لا یجب فیه شيء (ولأبي حنیفة أن الأطراف یسلك به مسلك الأموال) لاتھا 
خلقت وقایة للنفس کالأموال (فیجري فیھا البذڈل) کما یجري في الأموال (بخلاف الأنفس) حیث لا یجري فیھا 
البذل (فإنه لو قال: اقطم یدي) أي لو قال الآخر اقطع یدي (فقطعھا لا یجب الضمان) أي علی القاطع (وھذا) أي 
عدم وجوب الضمان (إعمال للبذل) في الأطراف؛ وأما لو قال اقتلني فقتله فإنه یجب عليه القصاص في روایة والدیة 
فی آخری؛ وھذا دلیل علی عدم جریان البذل في الأنفس . ولما استشعر أن یقال لو کانت الأطراف یسلك بھا 
مسلك الأموال لکان ینبغي أن یباح قطع یدہ إذا قال اقطع یدي کما یباح أخذ مالە إذا قال خذ ماليء أجاب عنە بقوله 
(إلا آنه لا یباح لعدم الفائدة) أي لا یباح القطع لعدم الفائدۃ فیه کما أن إتلاف المال لا یباح عند عدم الفائدۃ بأن قال 
ألق ماليی في البحر أو احرقه بالنار (وھذا البذل) أي الذي بالنکول (مفید لاندفاع الخصومة بە فصار کقطع الید للاکلة 
وقطع السن للوجع) قال صاحب العنایة: وفیه بحث من وجھینء أحدھما أنە مناقض لما قال في السرقة إن القطع لا 
یثبت بالنکول. والثاني أن الخصومة تندفع بالارش وھو أھونء فالمصیر إليه أولی. وأجیب عن الأول بأن الأطراف 
یسلك بھا مسلك الأموال في حقوق العباد لأنھم المحتاجون إلیھا فتثبت بالشبھات کالأموال؛ والقطع في السرةۃ 
خالص حق اللہ تعالی وھو لا یثبت بالشبھات . وعن الثاني: بأن دفع الخصومة بالارش [إنما یصار إليه بعد تعذر ما 
هو الأصل وھو القصاص ولم یتعذر فلا یعدل عنە انتھی. واعترض بعض الفضلاء علی قوله في جواب البحث 
الأول والقطع فی السرقة خالص حق اللہ تعالی وھو لا یثبت بالشبھات بعد أن بین المراد حیث قال: یعني أن فيی 
کون النکول بذلاً شبھة لکن فیه بحث؛ فإنه لو صرح بالبذل في حقوق الله تعالی لا یثبت القطع أیضاء فالاولی طرح 
الشبھة من البین والاکتفاء بعدم تأتي البذل فیە انتھی. أقول: مدار بحثہ علی أن یکون المراد ما بینەء وذلك ممنوع 
إذ یجوز أن یکون المراد أن في کون الأطراف مما یسلك به مسلك الأموال شبھة لاحتمال کونھا في حکم الأئفس 
کما ذھب إليه الشافعي رحمہ اللہ وبنی عليه تجویزہ القصاص بین الرجل والمرأة وبین الحر والعبد وبین العبدین فیما 


یحبس حتی یقر أو یحلف عند أبي حنیفةء وقالا: لزمه الأرش فیھما لأن النکول إقرار فيه شبھة عندھما فلا یثبت بھ 
القصاص؛ ویجب به المال إذا کان امتناع القصاص لمعنی من جھة من عليه خاصة؛ کما |ذا أَقر بالخطإ والولي یدعي العمد 
وفیما نحن فیه كذلك لأنه لم یصرح بالإقرار فاشبه الخطاء وأما إذا کان الامتناع من جانب من لە کما إذا أقام مدعي القصاص 
رجلا وامرأتین أو الشھادۃ علی الشھادة فإنه لا یقضي بشيء لأن الحجة قامت بالقصاص لکن تعذر استیفاؤہ ولم یشبە الخطا 
فلا یجب شيء؛ ولا تفاوت في ھذا المعنی بین النفس وما دونھا. فإن قیل: من أین وقع الفرق بین ھذا والسرقة حیث یثبت 
المال فیھا بعد انتفاء القطع بشھادۃ رجل وامرأتین کما یجب بالنکول وھاھنا یثبت بالنکول دون الشھادۃ؟ أجیب بأن المال ثمة 
أصل ویتعدی إلی القطع؛ وإذا قصر لم یتعد فبقي الأصل؛ وھامنا الأصل المشھود بە هو القصاص؛ ثم یتعدی إلی المال إذا 
وجد شرطہە وھو أن یکون مشروعاً بطریق المنة للخصمین للقاتل بسلامة نفسه والمقتول بصیانة دمه عن الھدر ولم یوجد في 


یبذل یدہ لاندفاع الخصومةء فإن مناط التخریج في هذہ المسائل علی مذھب أبي حنیفة جریان البذل لفائدۃ وعدمه لا ثبوت الشبھة 
وعدمھا فلیتامل. ویمکن أن یجاب عن أصل البحث وھو قولنا فیلزم أن یثبت بشھادة رجل وامرأتین بأن یقال: إن القیاس کان أن یقبل 
وعدم القبول لحدیث الزھري وقد مر في أول الشھادۃ؛ ثم أقول: یمکن البحث في بعض مقدمات الجواب الأول وھو قولنا لا ثبوت 
الشبھة وعدمھا قوله: (والقطع في السرقة خالص حق الله تعالی وھو لا یثبت بالشبھات) أقول: یعني أن في کون النکول بذلاً شبھة لکن 
فیە بحث فإنه لو صرح بالبذل في حقوق الله تعالی لا یثبت القطع أیضاٌء فالاولی طرح الشبھة من البین والاکتفاء بعدم تأتي الہذل فیه قال 
المصنف : (وإذا قال المدعي لي بینة حاضرۃ). ۱ 


کتاب الدعوی ۲۲۹ 


وإذا امتنم القصاص في النفض والیمین حق مستحق یحبس بە کما في القسامة. قال: (وإذا قال المدعي لي بینة 
حاضرۃة قیل لخصمہ أعطە کفیلا بنفسك ثلاثة أیام) كي لا یغیب نفسه فیضیع حقه والکفالة بالنفس جائزۃ علدنا وقد 


دون النفس علی ما يأتي في کتاب الجنایاتء فمع ھذہ الشبھة لا یتأتی البذل في قطع الأطراف في حقوق اللہ تعالیء 
بخلاف حقوق العبد فیتم الجواب. ثم إن في ذکر ھذہ الشبهة إیماء إلی سبب عدم تأتي البذل فيه فيی حقوق اللہ 
تعالی فکان ذکرھا أولی من طرحھا والاکتفاء بعدم تأتي البذل فيه کما لا یخفی (وإذا امتنع القصاص في النفس) أي 
بالنکول لعدم جریان البذل فیھا کما مر (والیمین حق مستحق) أي والحال ان الیمین حق مستحق (یحبس بە) أي 
یحبس الناکل بذلك الحق (کما في القسامة) فإنھم إذا نکلوا عن الیمین یحبسون حتی یقرَوا و یحلفوا (قال) أي 
القدوري في مختصرہ (وإذا قال المدعي لي بینة حاضرة قیل لخصمه اعطە کفیلاً بنفسك ثلائة أیام كي لا یغیب 
نفسه) أي کي لا یغیب خصمہ نفسه (فیضیع حقه) أي حق المدعيء ویجب أن یکون الکفیل ثقة معروف الدار حتی 
تحصل فائدة التکفیل وھي الاستیثاق؛ کذا في الکافي وغیرہ (والکفالة بالنفس جائزة عندنا) خلافا للشافعي (وقد مز 
من قبل) أي وقد مر جواز الکفالة بالنفس من قبل: أي فی أول کتاب الکفالة (وأخذ الکفیل بمجرد الدعوی 
استحسان عندنا) اعلم أن أخذ الکفیل مما اختلف فيه السلف۔ روي,عن قتادۃ والشعبي أنه لا یجوز. وروي عن 
إبراھیم الئخعي أنەه یجوز؛ وھذا هو الاستحسان أخذ به علماؤناء والقیاس أن لا یجوز. وجه القیاس أن مجرد 
الدعوی لیس بسبب الاستحقاق کیف وقد عارضه المدعی عليه بالاإنکار فلا یجب عليه إعطاء الکفیل. ووجھ 
الاستحسان ما ذکرہ بقوله (لأن فیه) أي في أخذ الکفیل (نظراً للمدذعي) إذ لا یغیب حینثذ خصمه فیتمکن من إقامة 
البینة عليه (ولیس فيه کثیر ضرر بالمدعی عليهء وھذا لأن الحضور مستحق عليه)أي علی المدعی عليه (بمجرد 
الدعوی حتی بعدی عليه) من الإعداء علی لفظ المجھول. یقال استعدی فلان الأمیر علی من ظلمه: أي استعان بە 
فاعداہ الأمیر عليه: أي أعانه الأمیر عليه ونصرہ؛ ومنه قول الشاعر: 
ونستعلبی الأمي إذاظلمنا ومہنیبعدی إ|ذا ظلم الأمیسر 

کڈا في النھایة وغیرھا (ویحال بینە وبین أشغاله) من الحیلولة علی لفظ المجھول أیضاً (فیصح التکفیل 
بإحضارہ) بمجرد الدعوی (والتقدیر بثلائة أیام مروي عن أبي حنیفة وھو الصحیح) احترازاً عما روي عن أبي یوسف 
آنە یؤخذ الکفیل إلی المجلس الثاني (ولا فرق في الظاھر) أي في ظاھر الروایة (بین الخامل والوجیه) یقال خمل 
الرجل خمولا: إذا کان ساقط القدر (والحقیر من المال والخطیر) أي وبین الحقیر من المال والخطیر: أي الشریف. 
وعن محمد أنە إذا کان معروفاً أو الظاھر من حاله أنه لا یخفی نفسه بذلك القدر لا یجبر علی إعطاء الکفیل؛ وکذا 
لو کان المدعی حقیراً لا یخفي المرء نفسە بذلك القدر لا یجبر علی إعطاء الکفیل (ثٹم لا بد من قوله لي بینة حاضرة 
للتکفیل ومعناہ قي المصر) أي معنی قوله حاضرة حاضرۃ في المصر (حتی لو قال المدعي لا بینة لي أو شھودي 


صورۃ الشھادۃ لعدم شبھھا بالخطإ. ولأبي حنیفة أن الأطراف یسلك بھا مسلك الأموال لأنھا خلقت وقایة للنفس کالأموال 
فیجري فیھا البذلء ألا تری أنە لو قال اقطع یدي فقطعنا لا یجب الضمانء ولیس ذلك إلا من حیث إعمال البذلء بخلاف 
الأئفس حیث لا یجري فیھا البذلء فإنه لو قال اقتلني فقتله یؤخذ بالتصاص في روایة وبالدیة في أخری. فإن قیل: لو کانت 
الأطراف یسلك بھا مسلك الأموال لجاز قطع یدہ من غیر إئم إذا قال اقطع یدي؛ کما یباح لە أخذ ماله إذا قال خذ مالي. 
آجاب بقوله إلا أنە لا یباح لعدم الفائدة حتی لو کان القطع عفیداً کالقطع للاکلة وقلع السن للوجع لم یأئم بفعله وما نحن 
فيه من البذل: أي الذي بالنکول مفید لاندفاع الخصومة بە فیکون مباحأء وفیه بحث من وجھین: أحدھما أنه مناقض لما قال 
في السرقة إن القطع لا یثبت بالنکول. والثاني أن الخصومة تندفع بالأارش وھو أھون بالمصیر إليه أولی . وأجیب عن الأول 
بأن الأطراف یسلك بھا مسلك الأموال في حقوق العبادء لأنھم المحتاجون إلیھاء فتثبت بالشبھات کالأموالء والقطع في 
السرقة خالص حق اللہ وھو لا یثبت بالشبھات . وعن الثاني بأن دفع الخصومة بالارش إنما یصار إليه بعد تعذر ما هو الأأاصل 


۲۰۲ کتاب الدعوی 


مرّ من قبلء وأخذ الکفیل بمجرد الدعوی استحسان عندنا لأن فیه نظراً للمدعی ولیس فيه کثیر ضرر بالمدعی عليه 
وھذا لأن الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوی حتی یعدي عليه ویحال بینە وہین أشغاله فصح التکفیل بإحضارہ 
والتقدیر بثلاثة أیام مروئ عن أبي حنیفة رحمه الله وھو الصحیحء ولا فرق في الظاھر بین الخامل والوجیە والحقیر 
من المال والخطیرںء ء ثم لا بد من قوله لي بینة حاضرۃ للتکفیل ومعناہ ف في المصر حتی لو قال المدعي لا بینة لي آو 


غیب) بفتحتین مخففة الیاء أو ہضم الغین مشذدۃ الیاء (لا یکفل) أي لا یکفل خصمە (لعدم الفائدة) لأن الفائدۃ مي 
الحضور عند حضور الشھود وذلك في الھالك محال؛ والغائب کالھالك من وجه؛ إذ لیس کل غائب یؤوب (قال) 
أي القدوري في مختصرہ (فإن فعل) أي فان أعطی خصمہ الکفیل فیھا (وإلا) أي وإن لم یعط (آمر بملازمتہ) أي آمر 
المدعي بملازمة خصمه (کي لا یذھب حقہ) أي حق المدعي (اإلا أن یکون غریباً) أي إلا ان یکون المدعی عليه 
غریباً (علی الطریق) أي مسافراً (فیلازم) أي فیلازم المدعي المدعی عليه (مقدار مجلس القاضي؛ وکذا لا یکفل إلا 
إلی آخر المجلس) أي وکذا لا یکفل المدعی عليه إذا کان مسافراً إلا إلی آخر مجلس القاضي (فالاستثناء منصرف 
إلیھما) أي الاستثناء المذکور في مختصر القدوري بقولە إلا أن یکون غریباً منصرف إلی التکفیل والملازمة جمیعاً 
(لأن في آخذ الکفیل والملازمة زیادة علی ذلك) أي علی مقدار مجلس القاضي (إضراراً بہ)أي بالمدعی عليه (بمنعه 
عن السفر؛ ولا ضرر في ھذا المقدار) أي في مقدار مجلس القاضي (ظاھرا) أي من حیث الظاھر لأن بھذا القدر لا 
ینقطع عن الرفقة فإذا جاء أوان قیام القاضي عن مجلسه ولم یحضر المدعي بینته فإن القاضي یحلف المدعی عليه 
ویخلی سبیله لیذھب حیث شاءء فإن اختلف الطالب والمطلوب فقال المطلوب أنا مسافر وقال الطالب إنه لا یرید 
السفر تکلموا فيه بأقوال. قال بعضہھم: القول قول المدعي لأنه متمسك بالأصل فإن الأصل هو الإقامة والسفر 
عارض فیکون القول قول من تمسك بالأصل. وقال بعضھم: القاضي یسأله مع من یرید السفر؟ فإن أخبرہ مع فلان 
والقاضي یبعث إلی الرفقة أمیناً من أمنائه یسأل إن فلاناً مل استعد للخروج معکم؛ فإن من أراد السفر لا بد أن 
یکون مستعداً لذلك قال الله تعالی: ف٭ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة٭ [التوبة : ]٦٤‏ فإن قالوا نعم قد استعدً 
لذلك انضم قولھم إلی قوله فیقبل ذلك منە فیمھله إلی آخر المجلسء فإن أحضر المدعي بینته في ھذہ المدة وإلا 
خلی سبیل المطلوب؛ رامع یراب غا فع فی ات ری دا یا ول الام تاد نئان ات پیر علی 
إعطاء الکفیل ثلاثة أیامء کذا في غایة البیان۔ قال المصنف (وکیفیة الملازمة نذکرھا في کتاب الحجر إن شاء اللہ 


وھو القصاص ولم یتعذر فلا یعدل عنەء فظھر مما ذکرنا أن البذل في الأطراف جائز فیثبت القطع بە وفي الائفس لیس بجائز 
فیمتنع القصاص؛ وإذا امتنع والیمین حق مستحق عليه یحبس بە فیھا کما في القسامة فإنھم إذا نکلوا عن الیمین یحبسون حتی 
یقَرّوا أو یحلفوا. قال (وإذا قال المدعي لي بینة حاضرۃ الخ) وإذا قال المدعي لي بینة حاضرة ۂ فی المصر فإما أن یکون 
المدعی عليه مقیماً أو مسافراء فإن کان مقیماً قیل لە أعطە کفیلاً عن نفسك ثلاثة أیام؛ فان فعل وإلا أمر بملازمته . آما جواز 
الکفالة بالنفس عندنا فقد تقدم. وأما جواز التکفیل فھو استحسان: والقیاس یأباہ قبل إقامة الحجة. ووجه ذلك أن الحضور 
بمجرد الدعوی مستحق عليه حتی لو امتنع عنه یعدي عليه ویحال بینه وبین أشغاله فیصح التکفیل بإحضارہ نظراً للمدعي 
وضرر المدعی عليه بە یسیر فیحتمل کالإعداء والحیلولة بینە وبین أشغاله. وأما التقدیر بثلاثة أیام فمروئٍ عن أبي حنیفة من 
غیر فرق بین الوجیه والخامل والخطیر من المال والحقیر منه هو الصحیح. وروي عن محمد أنه قال: إذا کان معروفاً والظاھر 
أنە لا یخفي شخصہ بذلك القدر لا یجبر علی ذلك: وإن سمحت نفسه بذلك یؤخذء وکذا إذا کان المدعي بە حقیراً لا یخفی 


اآفول: لیست المساألة من باب الیمین فذکرھا ھاھنا استطرادي قولە: (ووجه ذلك) أقول: یعئي وجه الاستحسان قوله: (ھو 
الصحیح) أقول: فیه بحث فإن المحکوم عليه بالصحة في الکتاب ھو التقدیر بثلائة أیام احترازاً عما روي عن أبي یوسف؛ فالشرح لا 
یطابق المشروح؛ وجوایە أظھر من أن یکتب . 


کتاب الدعوی ۰۰۰۳" 


شھودي غیب لا یکفل لعدم الفائدۃ. قال: (فإن فعل وإلا أمر بملازمتہ) کي لا یذھب حقه (إلا ان یکون غریباً فیلازم 
مقدار مجلس القاضي) وکذا لا یکفل إلا إلی آخر المجلس؛ فالاستثناء منصرف إلیھما لأن في أخذ الکفیل والملازمة 
زیادة علی ذلك إضرار به بمنعه عن السفر ولا ضرر في ھذا المقدار ظاھراء وکیفیة الملازمة نذکرھا في کتاب 
الحجر إن شاء الله تعالی ۔ 


تعالی) والذي یذکرہ المصنف هناك و أنه یدور معهہ أینما دار ولا یجلسەہ في موضع لأئہ حبسء ولو دخل دارہ لا 
یتبعه ہل یجلس علی باب دارہ إلی أن یخرجء لن الإنسان لا بد أن یکون لە موضع خلوۃ انتھی . وقال في الفتاوی 
الصغری: وتفسیر الملازمة أن یدور معہ حیث دار ویبعث أمیناً حتی یدور معه أینما دارء لکن لا یجلسهہ فيی موضع 
لأن ذلك حبس وھو غیر مستحق عليه بنفس الدعوی ولا یشغله عن التصرف بل هو یتصرف والمدعي یدور مع 
وإذا انتھی المطلوب إلی دارہ فإن الطالب لا یمنعه من الدخول علی أھله بل یدخل المطلوب علی أھله والطالب 
الملازم یجلس علی باب دارہ. ثم قال: رأیت في الزیادات في الباب الخامس والٛأربعین أن المطلوب إذا أراد أن 
یدخل بیته فإما أن یأذن المدعي بالدخول مع أو یجلس معه علی باب الدار لأنه لو ترک حتی دخل الدار وحدہ 
فربما پھرب من جانب آخر فیفوت ما هو المقصود من الملازمة انتھی۔ 


المرء نفسە بذلك لا یجبر عليهء وأما لأمر بالملازمة فلئلا یضیع حقهء فإن قال المدعي لا بینة لي أو شھودي غیب لا یکفل 
لعدم الفائدةء لآن الفائدۃ هو الحضور عند حضور الشھود وذلك في الھالك محال؛ والغائب کالھالك من وجە؛ إذ لیس کل 
غائب یثوب؛ وإن کان مسافراً فالکفالة والملازمة یقدران بمقدار مجلس القاضي؛ |ذ لیس فيه کبیر ضرر؛ وفي الزیادۃ علی 
ذلك زیادة ضرر لمنعه عن السفر؛ وکیفیة الملازمة ستذکر في کتاب الحجر إن شاء الله تعالی. 


ری کتاب الدعوی 


فصل في کیفیة الیمین والاستحلاف 
قال: (والیمین بالله عز وجل دون غیرہ) لقوله عليه الصلاة والسلام من کان منکم حالفاً فلیحلف باللہ أو لیذر؛ 
وقال عليه الصلاة والسلام ۵ من حلف بغیر الله فقد أشرك؛ (وقد تؤکد بذکر أوصافه) وهو التغلیظ وذلك مثل قولە: 
قل والل الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشھادة الرحمن الرحیم؛ الذي یعلم من السر ما یعلم من العلانیةء ما 
لفلان هذا عليك ولا قبلك ھذا المال الذي ادعاہ وھو کذا وکذا ولا شيء منە. ولە أن یزید في التغلیظ علی ھذا وله 


فصل في کیفیة الیمین والاستحلاف 

لما ذکر نفس الیمین أي في أيَ موضع یحلف ذکر في ھذا الفصل صفتھا لأن کیفیة الشيء وھي ما یقع بە 
المشابھة واللامشابھة صفته والصفة تقتضي سبق الموصوف ل(قال) أي القدوري في مختصرہ (والیمین باللہ دون غیرہ 
لقوله عليه الصلاۃ والسلام (من کان منکم حالفاً فلیحلف باللہ او لیفر*)”'' اقول: هاھنا کلام وھو أنه قال في کتاب 
الأیمان: الیمین باللہ أو باسم آخر من أسماء الله کالرحمن والرحیم أو بصفة من صفاته التي یحلف بھا عرفاً کعزۃ اللہ 
وجلاله وکبریائء وھذا صریح في أن الیمین کما تکون بالل تعالی تکون أیضاً بصفاته التعيی یحلف بھا في المتعارف؛ 
والحصر المستفاد من قوله ھاھنا والیمین بالل تعالی دون غیرہ یقتضي اختصاص الیمین بالل تعالی. وأیضاً قال ھناك : 
وإن قال إن فعلت ھذا فھو یھودي أو نصراني أو کافر یکون یمیناء والحصر المستفاد هاھنا ینافیه أیضاًء ویمکن أن 
یجاب عن الأول بأنه قد اشتھر من مذھب أھل السنة أن صفات الل تعالی لیست عین الذات ولا غیرھاء فعلی ھذا 
لا ینافي قوله دون غیرہ صحة الیمین بصفاته المذکورة ولا ینافیھا أ٘یضاً اختصاص الیمین بالل تعالی بمعنی لا بغیرہ 
کما یفیدہ قوله دون غیرہ. وعن الثاني بأن الیمین في الصورة المذکورة وإن لم تکن بالل تعالی في ظاھر الحال إلا 
اُنھا کانت به في المآل فتأمل. وفي المبسوط تد سردم رس رھش سام ظا 
والمسلم في الیمین سواء؛ لن المقصود هو القضاء بالنکول وھؤلاء في اعتقاد الحرمة في الیمین الکاذبة سواء؛ 
کذا في النھایة ومعراج الدرایة (وقد تؤکد) أي الیمین (ہذکر آوصافه) أي بذکر أوصاف الل تعالیء ھذا لفظ القدوري 
في مختصرہ. قال المصنف (وھو التغلیظ؛ وذلك مثل قولە قل: والل الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشھادةۃ 
الرحمن الرحیم الذي یعلم من السر) والخفاء (ما یعلم من العلانیة ما لفلان هذا عليك ولا قبلك ھذا المال الذي 


فصل في کیفیة الیمین والاستحلاف 

لما فرغ من ذکر نفس الیمین والمواضع الواجبة هي فیھا ذکر صفتھاء لان کیفیة الشيء وھو ما تقع بە المشابهة 
واللامشابھة صفتهء والیمین باللہ دون غیرہ لقولہ قل: من کان منکم حالفاً فلیحلف بالل آأو لیذر؟ وکلامه فيه ظاھر وقوله: 
(ولا یستحلف بالطلاق ولا بالعتاق) هو ظاھر الروایةء وجوّز ذلك بعضھم في زماننا لقلة مبالاۃ المدعی عليه بالیمین باللہ 
لکنھم قالوا: إن نکل عن الیمین لا یقضی عليه بالنکول لأنه نکل عما ہو منھي عنه شرعأء ولو قضی بە لم ینفذ قضاؤہ. وابن 
سوریا بالقصر اسم أعجمي ہروي أنه عليه الصلاة والسلام رأی قوماً مروا برجل وامرأۃ سخم وجھھما فسال عن حالھما 


فصل في کیفیة الیمین والاستحلاف 
قال المصنف : (والیعین باللّه) أقول : قوله والیمین مبتداء وقوله بالله خبرہ. 


)١(‏ صحیح۔ آخرجه مسلم ۱۷۰۰ وأبو داود ٥٤٤٤‏ والییھقي ۸/٢۲۱ء ۲٢٢‏ وأحمد ۲۸٦/٤‏ کلھم من حدیث البراء بن عازب وورد من حدیث جابر 
اخرجه آبو یعلی ۲۰۳٢٢‏ والحمیدي ۱۲۹١‏ . ولفظہ (أن النبي لگ استحلف ابني صوریا حیث سألھما عن الرحیم؛ فاستحلفھما کیف تجدانه في 
کتاب الله :؟ قال: فاستحلفھما بالله الذي لا إلە إلا ہو الذي أنزٴل التوراة علی موسی کیف تجدون حد الزاني في کتابکم؟٢.‏ 
وورد أیضاً من حدیث أبي ھریرة أخرجه أبو داود ٠‏ مطولاً۔ ۰- 


کتاب الدعوی ۰۰٣‏ 


أن ینقص منه إلا أنه یحتاط فيه کي لا یتکرر عليه الیمین؛ لأن المستحق یمین واحدةء والقاضي بالخیار إن شاء 
غلظ وإن شاء لم یغلظ فیقول: قل بالل أو والل؛ وقیل لا یغلظ علی المعروف بالصلاح ویغلظ علی غیرہ: وقیل 
بغلظ في الخطیر من المال دون الحقیر۔ قال : (ولا یستحلف بالطلاق ولا بالعتاق) لما رویناء وقیل في زماننا إذا ألحٌ 
الخصم ساغ للقاضي أن یحلف بذلك لقلة المبالاۃ بالیمین باللہ وکثرۃ الامتناع بسبب الحلف بالطلاق. قال: 


ادعا وھو کذا وکذا ولا شيء منە؛ وله) أي وللقاضي (آن یزید في التغلیظ علی ھذا) أي علی المذکور (وله أن 
ینقص منه) أي من المذکور لأن المقصود من الاستحلاف النکول؛ وأحوال انا ہے مو منھم من یمتنم إذا 
غلظ عليه الیمین ویتجاسر إذا حلف بالل فقط؛ ثم منھم من یمتنع بأدنی تغلیظء ومنھم من لا یمتنع إلا بزیادة 
تغلیظء فللقاضي أن یراعي أحوال الناس. والأصل فيه حدیث أبي ھریرۃ رضي اللہ عنە ١في‏ الذي حلف بین یدي 
رسول الل و فقال: والل الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الذي أنزل عليك الکتابە ولم ینکر عليه رسول اللہ 
ا (إلا أنە یحتاط کي لا یتکرر عليه الیمین) والمراد بالاحتیاط أُن یذکر بغیر واوء إذ لو ذکر: واللہ والرحمن 
والرحیم بالواوات صارت ثلاثة أیمانء ونکرار الیمین غیر مشروعء کذا في النھایة نقلاً عن المبسوط (لأن المستحق 
عليه یمین واحدۃ والقاضي بالخیار؛ إن شاء غلظ) فلا یزاد علیھا (وإن شاء) القاضي (لم یغلظ فیقول قل باللہ أو 
والل) لما مر أن المقصود من الیمین النکول وأحوال الناس فيه شتی: فمنھم من یمتنع بدون التغلیظ فلا یحتاج إليه 
فالرأي فیهە إلی القاضي (وقیل لا یغلظ علی المعروف بالصلاح) إذ الظاھر منه أن یمتنع بدون التغلیظ (ویغلظ علی 
غیرہ) لکون أمرہ علی خلاف الأول (وقیل یغلظ في الخطیر من المال دون الحقیر) لمثل ما قلنا في القیل الاول 
(تال) أي القدوري في مختصرہ (ولا یستحلف بالطلاق ولا بالعتاق لما روبنا) وھو قوله عليه الصلاة والسلام 9( من 
کان حالفاً فلیحلف بالل أو لیذر؛'') (وقیل في زماننا إذا ألخ الخصم ساغ للقاضي أن یحلف بذلك) أي بالطلاق أو 
بالعتاق (لقلة المبالاۃ بالیمین بالله وکثرة الامتناع بسبب الحلف بالطلاق) أقول: یرد عليه أن ھذا تعلیل في مقابلة 
النص وھو قولە عليه الصلاة والسلام من کان حالفاً فلیحلف باللہ أو لیذر؛ فلا یصح علی ما عرف في موضعه. 
وفي فتاوی قاضیخان: وإن راد المدعي تحلیفه بالطلاق والعتاق في ظاھر الروایة لا یجیبه القاضي إلی ذلك لأن 
التحلیف بالطلاق والعتاق ونحو ذلك حرام. وبعضھم جوّزوا ذلك في زمانناء والصحیح ظاھر الروایة انتھی. وفي 
الذخیرۃ: التحلیف بالطلاق والعتاق والأیمان المغلظة لم یجوزہ اکثر مشایخنا وأجازہ البعض؛ فیفتي بأنه یجوز إِن 
مسته الضرورۃء وإذا بالغ المستفتي في الفتوی یفتي بأن الرأي إلی القاضي انتھی.۔ وفي فصول الأستروشني: ولو 
حلف القاضي بالطلاق فنکل لا یقضی عليه بالنکول لأنه نکل عما هو منهي عنه شرعاً انتھی۔ وفي الخلاصة: 


فقالوا: [إنھما زنیا: فأمر باحضار ابن صوریا وھو حبر ھم فقال: أنشدك بالل : أي أحلفك باللہ الذي أنزل التوراۃ علی موسی 
أن حکم الڑنی في کتابکم ھذا؟؛ وذلك دلیل علی جواز تحلیف الیھودي بذلك (ولا یجب تغلیظ الیمین علی المسلم ہزمان 
ولا مکان: لان المقصود تعظیم المقسم بە وھو حاصل بدون ذلك وفي إیجابەہ خرج علی القاضي بحضورہ وھو مدفوع) قال 


قوله مد وس سو ری ور موی ید ور رو و ا فکیف 


.۲۰۴۲ وأبو یعلی‎ ٦٤٥٤ بل جاء التصریح بابن صوریا ففي حدیث جابر أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال الزیلعيی: وقال الببھقيی فيی آخر الباب : وفي کتاب‎ ۰/٤ (آ)؛ موٹقوف. ذکرہ البيھقي في کتاب المعرفة من طریق الشافعي کما فيی نصب الرایة‎ 
۱۷۹/۲ المستخرج لابي الولید بإسناد صحیح عن الشعبيء وفيه إرسال. وکذا ذکر ابن حجر في الدرایة‎ 


۵ کتاب الدموی 


(ویستحلف الیھودي بالل الذي أنزل التوراۃ علی موسی عليه السلامء والنصراني بالل الذي أنزل الإٛنجیل علی عیسی 
عليه السلام) لقوله عليه الصلاة والسلام لابن صوریا الأعور أنشدا باللہ الذي أنزل التوراۃ علی موسی أن حکم الزنا 
ني کتابکم ھذا) ولآن الیھودي یعتقد نبوّۃ موسی والنصراني نبوّة عیسی علیھما السلام فیغلظ علی کل واحد منھما 
بذکر المنزل علی نبيه (و) یستحلف (المجوسي باللہ الذڈي خلق الٹار) وھکذا ذکر محمد رحمہ اللہ في الأصل. 
ویروی عن أبي حنیفة رحمم اللہ في النوادر أنە لا یستحلف أحداً إلا بالله خالصاً. وذکر الخصاف رحمہ اللہ أأنە لا 
یستحلف غیر الیھودي والنصراني إلا بالهف وو اختیار بعض مشایخنا لأن في ذکر النار مع اسم اللہ تعالی تعظیمھا 
وما ینبغي أن تعظم؛ بخلاف الکتابین لأن کتب اللہ معظمة (والوٹنی لا یحلف إلا باللہ) لأن الکفرۃ بأسرھم یعتقدون 
الله تعالی؛ قال الله تعالی ۔ ولئن سالتھم من خلق السماوات والأرض لیقولن اللہ ۔ قال: (ولا یحلفون في بیوت 


التحلیف بالطلاق والعتاق والأیمان المغلظة لا یجوزہ أکثر مشایخنا فإِن مست الضرورۃ یفتي بأن الرأي إلی القاضيء 
فلو حلفب القاضي بالطلاق فنکل وقضی بالمال لا ینفذ قضاؤہ انتھی. أقول: قد تلخص من هذہ المذکورات کلە أُن 
للقاضي أُن یحلف بالطلاق والعتاق عند إلحاح الخصمء وآأن یفتي بجواز ذلك إن مسته الضرورۃ؛ ولکن لیس لە أن 
یقضي بالنکول عنهء وإن قضی بە لا ینفذ قضاؤہ وعن مذا قال صاحب العنایة : ولکھنم قالوا: إن نکل عن الیمین بە 
لا یقضی عليه بالنکول لأئه نکل عما ہو منھي عنه شرعاً ولو قضی بە لا ینفذ قضائه انتھی. لکن فیه إشکال لأن 
فائدة التحلیف القضاء بالنکول؛ فإذا لم یجز القضاء بالنکول عما ذکر فکیف یجوز التحلیف بهء ألا یری إلی ما مر 
في بیان دلیل أبيی حنیفة علی عدم جواز الاستحلاف في الأشیاء العدیدة عندہ من أن النکول بذل والبذل لا یجريی 
في ھذہ الأشیاءء وفائدة الاستحلاف القضاء بالنکول فلا یستحلف فیھا حیث جعلوا عدم ترتب فائدة الاستحلاف 
وھو القضاء بالنکول علة لعدم جواز الاستحلاف في الأشیاء المذکورۃ عندہ فتأمل (قال) أي القدوري في مختصرہ 
(ویستحلف الیھودي باللہ الذي أنزل التوراۃ علی موسی: والنصراني باللہ الذي أنزل الإنجیل علی عیسی لقوله) أي 
لقول نبینا (صلی اللہ عليه وسلم لابن صوریا الأعور) وفي المغرب : ابن صوریا بالقصر اسم أعجمي (أنشد بالله 
الذي آنزل التوراۃ علی موسی أن حکم الزنا في کتابکم ھذا) أي التحمیم: ھذا الحدیث أخرجه مسلم في الحدود 
مسنداً إلی البراء بن عازب رضي ال عنه قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بیھودي محممء فدعاهم فقال: مکذا 
تجدون حد الزنا في کتابکم؟ قالوا نعمء فدعا رجلا فقال: نشدتك اللہ الذي أنزل التوراۃ علی موسی عليه السلام 
ھکذا تجدون حذ الزنا في کتابکم؟ فقال: اللھم لاء فلولا اأُنك نشدتني بھذا لم أخبركء حد الزنا في کتابنا الرجم؛ 
ولکنە کثر من أشرافنا فکنا إذا أخذنا الرجل الشریف ترکناہ وإذا أخذنا الضعیف أقمنا عليه الحدٌ فقلنا: تعالوا فنجتمع 
علی شيء نقیمہ علی الشریف والوضیعء فاجتمعنا علی التحمیم والجلد وترکنا الرجم؛ فقال رسول ال ل: ہاللھم 
إني أوّل من آحیا أمرك إذ أماتوہء فأمر بە فرجم؟''' وقال شراحه: وھذا الرجل هو عبد الله بن صوریاء وقد صرح 
باسمه في سنن أبي داود عن سعید عن قتادۃ عن عکرمة أن النبي قلُ قال لە: بعني لابن صوریاء الحدیث . وھذا 
مرسل (ولآن الیھودي یعتقد نبوۃ موسی والنصراني نبوّۃة عیسی) أي یعتقد نبوّۃ عیسی عليه السلام (فیغلظ علی کل 
واحد منھما بذکر المنزل علی نبیه) لیکون رادعاً لە عن الإقدام علی الیمین الکاذبة (ویحلف المجوسي بالل الذي 


الشافعي: إذا کانت الیمین في قسامة أو لعان و في مال عظیم إن کان بمکة فبین الرکن والمقامء وإن کان بالمدینة فعند قبر 
النبئ لا وفي بیت المقدس عند الصخرةء وفي سائر البلاد في الجوامع؛ وکذلك یشترط یوم الجمعة وبعد العصرہ وفیە ما 
مر من الحرج علی الحاکم. قال: (ومن ادعی أنە ابتاع من ھذا عبدہ بألف فجحد الخ) هذا نوع آخر من کیفیة الیمین وھو 
الحلف علی الحاصل أو السبب. والضابط في ذلك أن السبب؛ء إما أن کان مما یرتفع برافع أو لاء فإن کان الثاني فالتحلیف 


.٤رکنأ ۃالبینة علی المدعيی:؛ والیمین علی من‎ ("١) 


کتاب الدعوی ۰۰۷ 


عبادتھم) لأن القاضي لا یحضرھا بل هو ممنوع عن ذلك . قال: (ولا یجب تغلیظ الیمین علی المسلم بزمان ولا 
مکان) لأن المقصود تعظیم المقسم بە وھو حاصل بدون ذلك؛ وفي إیجاب ذلك حرج علی القاضي حیث یکلف 
حضورھا وھو مدفوع. قال: (ومن ادّعی أنە ابتاع من ھذا عبدہ بألف فجحد استحلف بالل ما بیتکما بیع قائم فیە ولا 
یستحلف بالل ما بعت) لأنه قد یباع العین ثم یقال فیه (ویستحلف في الغصب بالل ما یستحق عليك ردہ ولا یحلف 


خلق النار ھکذا ذکر محمد في الأصل) وذلك لان المجوسي یعتقد الحرمة في النار فیمتنع عن الیمین الکاذبة 
فیحصل المقصود (ویروی عن أبي حنیفة أنه لا یستحلف أحد إِلا باللہ خالصاً) تفادیاً عن تشريك الغیر معه في ٠‏ 
التعظیم (وذکر الخصاف أنه لا یستحلف غیر الیھودي والنصراني إلا بالل وھو اختیار بعض مشایخناء لأن في ذکر 
النار مع اسم اللہ تعالی تعظیمھا وما ینبغي أن تعظم) لن النار کغیرھا من المخلوقات: فکما لا یستحلف المسلم باللہ 
الذي خلق الشمس؛ فکذلك لا یستحلف المجوسي بالل الذي خلق النار. وفي المبسوط : وکاأنه وقع عند محمد 
أنھم یعظمون النار تعظیم العبادۃء فلمقصود النکول قال: تذکر النار في الیمین انتھی (بخلاف الکتابین) أي التوراۃ 
والإنجیل (لأن کتب اللہ معظمة) فجاز أن تذکر مع اسم اللہ تعالی (والوثني لا یحلف إلا بالل لأن الکفرۃ بأاسرھم 
یعتقدون اللہ تعالیء قال اللہ تعالی : لولئن سألتھم من خلق السماوات والأرض لیقولن اللہ4) لا یقال: لو کانوا 
یعتقدون اللہ تعالی لم یعبدوا الأوثان. لأنا نقول: إنما یعبدونھا تقرباً إلی اللہ تعالی علی زعمھم؛ الا یری إلی قوله 
تعالی حکایة عنھم ۔ ما نعبدھم إلا لیقربونا إلی اللہ زلفی ۔ وإذا ثبت أنھم یعنقدون اللہ تعالی یمتنعون علی الإقدام علی 
الیمین الکاذبة بالل تعالی فتحصل الفائدة المظلوبة من الیمین وھي النکول (قال) أي القدوري في مختصرہ (ولا 
یحلفون في بیوت عبادتھم لن القاضي لا یحضرھا) أي لا یحضر بیوت عبادتھم للحرج (بل هو ممنوع عن ذلك) 
لان فیە تعظیم ذلك المکانء والحلف یقع بالل تعالی لا بالمکان؛ ففي أي مکان حلفه جاز . وفي الأاجناس قال فيی 
الماخوذ للحسن: وإن سأل المدعی القاضی أن یبعث بە إلی بیعة أو کنیسة فیحلفه ھناك فلا بس أن یفعله إذا اتھمه 
کذا في غایة البیان (قال) أي القدوری في مختصرہ (ولا یجب تغلیظ الیمین علی المسلم ہزمان ولا مکان لأن 
المقصود تعظیم المقسم بە وھو حاصل بدون ذلك) أي بدون تعیین الزمان والمکان (وفي إیجاب ذلك حرج علی 
القاضي حیث یکلف حضورھا) أي حضور الأزمان المعینة والأماکن المخصوصة (وھو مدفوع) أي الحرج مدفوع 
بالنص . وقال الشافعي : إذا کانت الیمین في قسامة أو في لعان أو في مال عظیم فإنھا تختص بمکان؛ إن کان بمکة 
فبین الرکن والمقامء وإن کان بالمدینة فعند قبر النبيٍْ عليه الصلاۃ والسلامء وفي بیت المقدس عند الصخرة؛ وفي 
سائر البلاد في الجوامع؛ وکذلك یشترط یوم الجمعة وبعد العصرء کذا في النھایة نقلاً عن المبسوط وشرح الأقطع 
(قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن ادعی أنە ابتاع من ھذا عبدہ بألف فجحد استحلف باللہ ما بینکما بیع قائم فیە 


علی السبب بالإجماعء وإن کان الأول فإن تضرر المدعي بالتحلیف علی الحاصل فکذلك؛ وإن لم یتضرر یحلف علی 
الحاصل عند أبي حنیفة ومحمدہ وعلی السبپ عند أبي یوسف إلا إذا عرض المدعی عليه برفع السبب مثل أن یقول عند قول 
القاضي أحلف بالل ما بعت أیھا القاضي أن الإنسان قد یبیع شیئاً ثم یقال فیه فحینئذ یلزم القاضي الاستحلاف علی الحاصل 
ھذا هو الظاھر. ونقل عن شمس الائمة الحلواني ما عبر عنە بقوله وقیل ینظر في إنکار المدعی عليه؛ فإن أنکر السبب یحلف 
عليه وإن أنکر الحکم یحلف علی الحاصل: فعلی الظاھر إذا ادعی العبد المسلم العتق علی مولاہ وجحد المولی یحلف علی 
السبب لعدم تکررہ لأئه إنما یکون بتقدیر وقوع الاستیلاء عليه بعد الارتدادء وھو بالنسبة إلی المسلم لیس بمتصوٌّر لأنه یقتل 
بالارتداد بخلاف العبد الکافر والأمة مطلقاًء فإن الرق بتکرر عليه بنقض العھد واللحاق وعلیھا بالردۃ واللحاقء وإذا ا٘عت 


قولہ: (وفي إیجابہ حرج علی القاضي بحضورہ) أقول: الباء للسیبیةء والضمیر في قولہ وفي إیجابہ راجع إلی تغلیظ الیمین۔ 


۸ کتاب الدعوی 


بالله ما غصبت) لأنه قد یغصب ثم یفسخ بالهبة والبیع (وفي النکاح بالل ما بینکما نکاح قائم في الحال) لأنه قد یطرأ 
عليه الخلع (وفي دعوی الطلاق بالل ما هي بائن منك الساعة بما ذکرت ولا یستحلف بالل ما طلقھا لأن النکاح قد 
یجدد بعد الإبائة فیحلف علی الحاصل في ھذہ الوجوہ: لأنه لو حلف علی السبب یتضرّر المدعی عليه وھذا قول 
أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله . ما علی قول أبي یوسف رحمہ اللہ یحلف في جمیع ذلك علی السبب إلا إذا عزض 


ولا یستحلف باللہ ما بعت) یعني یستحلف علی الحاصل دون السبب . واعلم أن ذا نوع آخر من کیفیة الیمین وھو 
الیمین علی الحاصل أو السبب؛ والضابط في ذلك أن السبب؛ إما إن کان مما یرتفع برافع أولاًء فإن کان الثاني 
فالتحلیف علی السبب بالإجماعء وإن کان الأول فإن تضزر المدعي بالتحلیف علی الحاصل فکذلك؛ وإن لم 
یتضرر یحلف علی الحاصل عند أبی حنیفة ومحمد رحمھما الله وعلی السبب عند أبی یوسف رحم الله إلا إذا 
عرض المدعی عليه برفع السبب وسیظھر الکل من الکتاب . قال المصنف في تعلیل المسألة المذکورۃ (لأنه قد یباع 
العین ثم یقال فیه) من الإقالة : أي ثم تطرأً عليه الإقالة فلا یبقی البیع علی حاله فلو استحلف المدعی عليه علی 
السبب الذي هو البیع ھاهنا لتضزّر بە فاستحلف علی الحاصل دفعاً للضرر عنه (ویستحلف في الغصب بالل ما 
یستحق عليك رذہ) أي رد المدعي (ولا یحلف باللہ ما غصبت) مذا أیضاً من قول القدوري في مختصرہ. قال 
المصنف في تعلیله (لأله قد یغخصب) أي قد یغصب الشيء (ثم یفسخ) أي یفسخ الغصب ل(بالھهبة والبیع) فلو حلف 
المدعی عليه علی السبب الذي هو الخصب هاھنا لتضرّر فیه فیحلف علی الحاصل لدفع الضرر عنه (وفي النکاح باللہ 
ما بینکما نکاح قائم في الحال) وھذا أیضاً من قول القدوري. وقال صاحب النھایة وآکٹر الشراح : ھذا علی قولھما 
لما ان الاستحلاف في النکاح قولھما. أقول: الأولی أن یقال هذا علی قول محمدہء لن الاستحلاف في النکاح 
مطلقاًء وإن کان یجري علی قولھما معاً إلا أن الاستحلاف فیه علی الوجه المذکور وھو الاستحلاف علی الحاصل 
إنما یجري علی قول محمد فقط؛ إذ الاستحلاف فیه علی قول أبي یوسف إنما هو علی السبب کما ینادي عليه قول 
المصنف فیما سیأتيی؛ آما علی قول أبي یوسف یحلف في جمیع ذلك علی السبب . نعم سیقول المصنف هناك أیضاً 
إلا إذا عرض ہما ذکرنا فحینثذ یحلف علی الحاصلء لکن الکلام هنا في الاستحلاف علی الحاصل مطلقاً أي سواء 
عزض آو لم یعرض یدل عليه قطعاً بیان الخلاف فيه بقوله وہذا قول أبي حنیفة ومحمد رحمھما اللہ أما علی قول 
أبيی یوسف الخ إذ لا خلاف في صورۃ التعریض . قال المصنف في التعلیل (لأنه قد یطرأ عليه الخلع) أي یطرأً علی 


المبتوتة نفقة والزوج ممن لا یراھا أو ادعی شفعة الجوار والمشتري لا یراھا یحلف علی السبب٠‏ لأنه لو حلف علی الحاصل 
لصدق في یمینه في معتقدہ فیتضرر المدعي. فإن قیل : بالحلف علی السبب یتضرر المدعی عليه لجواز أن یکون قد اشتری 
وسلم الشفعة أو سکت عن الطلب ولیس باولی بالضرر من المدعي؟ أجیب بأنه أولی بذلك لان القاضي لا یجد بدا من 
إلحاق الضرر بأاحدھما والمدعي یدعي ما هو أصل لأن الشراء إذا ثبت یثبت الحق لەء وسقوطہ إنما یکون بأاسباب عارضة 
فیجب التمسك بالاصل حتی یقوم الدلیل علی العارض٠ء‏ وإذا ادّعی الطلاق أو الغصب أو النکاح أو البیع یحلف عندھما علی 
الحاصل باللہ ما هي بائن منك الساعة وما یستحق عليك ردہ وما بینکما نکاح أو بیع قائم في الحال لان السبب؛ مما یتکژر 


قوله: (فإن کان الثاني فالتحلیف علی السبب بالإجماع) أقول: أي علی ظاھر الروایة قوله: (أیھا القاضي) أفول: مقول یقول قوله: 
(ھذا هو الظاھر) أقول: أي ظاہر الروایة قوله: (یحلف علی السبب لعدم تکررہ) أقول: وإن أنکر الحکم قوله: (والأمة مطلقا) اقول: أي 
کافرة أو مسلمة قوله: (وعلیھا بالردة واللحاق) أقول: إذا تکرر علی المسلمة فعلی الکافرة أولی؛ فلا یرد أن ہذا التعلیل لا یناسب قوله 
مطلقاً قال المصنف: (وھذا قول أبي حنیفة ومحمد الخ) أقول: أي التحلیف علی الحاصلء ولیس معناہ أن التحلیف علی الحاصل في 
جمیع الأمور المذکورة قول أبي حنیفة حتی یعترض عليه بأئه مخالف لما سبق من أنه لا یحلف في النکاح عندہء ولو سلم فیجوز أن 
یکون بناء علی قولھما کما في المزارعة فلیتامل ۔ 


کتاب الدھوی ۲۰٣۹‏ 


ہما ذکرنا فحینثذ یحلف علی الحاصل. وقیل ینظر إلی إنکار المدعی عليه إن أنکر السبب یحلف عليهء وإن أنکر 
الحکم بحلف علی الحاصل. فالحاصل هو الأصل عندھما إذا کان سبباً یرتفع إلا إذا کان فيه ترك النظر في جانب 
المدعي فحیذ یحلف علی السبب بالإجماعء وذلك أن تدعي مبتوتة نفقة العدة والزوج ممن لا یراھاء أو ادعی شفعة 
بالجوار والمشتري لا یراھاء لأنه لو حلف علی الحاصل یصدق في یمینهہ في معتقدہ فیفوت النظر في حق المدعي؛ 
وإن کان سببا لا پرتفع برافع فالتحلیف علی السبب بالإجماع (کالعبد المسلم إذا ادعی العتق علی مولاہ بخلاف 


النکاح الخلم فلو حلف علی السبب الذي هو أصل النکاح ھاھنا لتضرّر بە فحلف علی الحاصل لدفع الضرر عنه 
(وفي دعوی الطلاق بالل ما هي بائن منك الساعة ہما ذکرت ولا یستحلف بالل ما طلقھا) وھذا أیضاً من قول 
القدوري؛ فکأنە زاد ذکر دعوی في ھذہ المسألة التی ھی أخری المسائل المتناسبة المذکورة هاھنا إیماء إلی أنھا 
معتبرة في المسائل السابقة أیضاء إلا أنھا ترکت فیھا اعتماداً علی انفھامھا بمعونة المقام. قال المصنف في تعلیل 
ھذہ الہ۔ألة (لأن النکاح قد یجدہ بعد الإبانة) وفرّع علی جملة ما ذکرہ في تلك المسائل قوله (فیحلف علی الحاصل 
في هلہ الوجوہ لأنه لو حلف علی السبب لتضرر المدعی عليه) علی ما مر تقریرہ (وھذا قول أبي حنیفة ومحمد) أي 
التحلیف علی الحاصل في الوجوہ المذکورۃ قولھما. قال بعض العلماء: هاھنا کلام وھو أنە لا یحلف في النکاح 
عند أبي حنیفة فلا یکون التحلیف فيه علی الحاصل عندہ کما لا یخفی انتھی. أقول: ھذا ظاھرء ولکن الظاھر أیضاً 
أن یحمل کلام المصنف ھذا علی التغلیب: أي تغلیب حکم سائر الوجوہ علی حکم وج النکاح اعتماداً علی ظھور 
عدم جریان الاستحلاف في النکاح مما مر . ثم إن بعض الفضلاء قصد توجیه الکلام ودفع الاعتراض عن المقام 
حیث قال: أي التحلیف علی الحاصل قول أبي حنیفة ومحمد ولیس معناہ أن التحلیف علی الحاصل في جمیع 
الأمور المذکورۃ قول أبي حنیفة حتی یعترض عليه بأنه مخالف لما سبق من أنه لا یحلف عندہ في النکاح انتھی. 
أقول: لا یخفی علی ذي فطرة سلیمة أن قول المصنف أما علی قول أبي یوسف یحلف في جمیع ذلك علی السبب 
یأبی ما قاله ھذا القائلء إذ قد صرح المصنف هاھنا بلفظ الجمع تعییناً لکون الخلاف بین ابی یوسف وصاحبيه في 
جمیع الوجوہ المذکورة لا في کیفیة التحلیف في الجملة فتدبر (أما علی قول أبي یوسف یحلف في جمیع ذلك) أي 
في جمیع ما ذکر من الوجوہ (علی السبب إلا إذا عرّض ہما ذکرنا) أي إلا إذا عرض المدعی عليه بما ذکرناہ من 
ارتفاع السبہب. وصفة التعریض أن یقول المدعی عليه للقاضي إذا عرض القاضي الیمین عليه بالل ما بعت أیھا 
القاضي أن الإنسان قد یبیع شیئاً ثم یقیل فیەء وعلی ھذا باقي أخوات البیع فتدبر (فحینثذ یحلف علی الحاصل) أي 
فحینئذ یلزم القاضي الاستحلاف علی حکم الشيء في الحالء وصار العدول عن الیمین علی مقتضی الدعوی حقا 


فبالحلف عليه یتضرر المدعی عليه وعند أبی یوسف یحلف علی السبب. قال: (ومن ورث عبداً وادّعاہ آخر استحلف علی 
علمه الخ) وھذا نوع آخر من کیفیة الیمین وھو الیمین علی العلم أو البتات؛ والضابط في ذلك ان الدعوی إذا وقعت علی 
فعل الغیر کان الحلف علی العلم وإن وقعت علی فعل المدعی عليه کان علی البتات؛ ونوقض بالرد بالعیب؛ فإن المشتري 
إذا ادعی أن العبد سارق أو آبق وأثبت ذلك في ید نفسه وادعاہ في ید البائع وأراد تحلیف البائع یحلف علی البتات بالل ما أبق 
ما سرق مع أنه علی فعل الغیر؛ وبالمودع إذا ادعی قبض صاحب الودیعة فإنه یحلف علی البتات والقبہض فعل الغیر؛ 


قال المصنف: (فالتحلیف علی السبب بالإجماع) أقول: في باب الیمین فتاوی قاضیخان ما یخالفه فراجعه وتدبر في دفعہ قوله: 
(وإذا ادعت المبتوتة التفقة الخ) أقول: وفي الخانیة في باب الیمین: امرأۃ ادعت علی زوجھا أنه طلقھا بعد الدخول وعليه نفقة العدة فأنکر 
الزوج النفقة یحلف الله ما عليك تسلیم النفقة إلیھا إلا إذا عرضت المرأة فتقول إنە من أصحاب الحدیث یزعم أنه لا نفقة للمبتوتة. ولو 
حلف علی الحاصل یحلف بناء علی زعمه فیحلفه القاضي علی السبب بالله ما طلقتھا بعد الدخول انتھی. فاقول: لا یخفی عليك من 
المخالفة بین ھهذا والمذکور في الکتاب: ویجوز أن یقال ما في الخانیة فیما إذا لم یعلم القاضي مذھب الزوج وما في الھدایة والشروح 
فیما إذا علمه کما یفھم من قوله والزوج ممن لا یراھا قولە: (یحلف علی البتات الخ) أقول: الظاعر أن یحلف علی الحاصل باللَه ما 


شرح فتح القدیر/ِج۸/م٤٥‏ 


۰۰ کتاب الداعوی 


الأمة والعبد الکافر) لأنه یکزر الرق علیھا بالردة واللحاق عليه بنقض العھد واللحاقء ولا یکرر علی العبد المسلم . 


للمدعی عليه حین طالبِ بہ کذا في النھایة نقلاً عن شرح الاقطع (وقیل بنظر إلی إنکار المدعی عليه) أي روی عنه 
أنە ینظر إلی إنکار المدعی عليه (إن أنکر السبب یحلف عليه؛ وإن أنکر الحکم یحلف علی الحاصل) وفي فتاوی 
قاضیخان: قال شمس الائمة: هذا أحسن الأقاویل عندي وعليه أکثر القضاۃ. وفي الکافي : قال فخر الإسلام: 
یفّض إلی رأي القاضي (فالحاصل هو الأصل عندھما) أي التحلیف علی الحاصل هو الأصل عندھما (إذا کان سباً) 
اي إذا کان سبب ذلك سبباً (یرتفع برافع إلا إذا کان فیہ) أي في التحلیف علی الحاصل (ترك النظر في جانب 
المدعي فحینئذ یحلف علی السبب بالإجماع؛ وذلك) أي ما کان في التحلیف علی السبب فیه ترك النظر فی جانب 
المدعي (مثل أن تدعي مبتوتة نفقة العدة والزوج ممن لا پراھا) أي لا یری نفقة العدّة للمبتوتة (أو ادعی شفعة بالجوار 
والمشتري لا یراھا) بأن کان شافعیاً (لأنه لو حلف علی الحاصل یصدق في یمینه في معتقدہ فیفوت النظر في حق 
المدعي) فإن قیل : في التحلیف علی السبب ضرر بالمدعی عليه أیضاً لجواز أنه اشتری ولا شفعة لە بأن سلم أو 
سکت عن الطلب . قلنا: القاضي لا یجد بداً من إلحاق الضرر بأاحدھماء فکان مراعاۃ جانب المدعي اولی لأن 
السہب الموجب للحق وھو الشراء إذا ثبت یثبت الحق لەء وسقوطه إنما یکون بأسباب عارضة فیجب التمسك 
بالأأاصل حتی یقوم الدلیل علی العارض؛ کذا ذکرہ الصدر الشھید في أدب القاضي؛ کذا في النھایة ومعراج الدرایة 
(وإن کان سبباً) أي إن کان سبب ذلك سبباً (لا یرتفع برافع فالتحلیف علی السبب بالإجماع کالعبد المسلم إذا ادعی 
العتق علی مولاہ) وجحد المولی فإنه یحلف علی السبب باللہ ما أعتقه لأنه لا ضرورۃ إلی التحلیف علی الحاصل؛ 
إذ لا یجوز أن یعود رقیقاً بعد الإعتاقء کیف ولو تصوٌر عود الرق فإِنما یتصوّر علی تقدیر وقوع الاستیلاء عليه بعد 
الارتداد ولا یمکن ذلك بالنسبة إلی العبد المسلم لأنه یقتل بالارتداد (بخلاف الأمة والعبد الکافر) حیث یحلف 
فیھما علی الحاصل: أي ما هي حرَة أو ما هو حر في الحال کذا في الکافي (لأله یکرر الرق علیھا) أي علی الأمة 
(بالردذة واللحاق) بدار الحرب والسبي (وعليه) أي ویکرر الرقٔ علی العبد الکافر (بنقض العھد واللحاق) بدار الحرب 
والسبي أیضاً (ولا یکرر علی العبد المسلم) لما ذکرناہ آنفاً (قال) أي محمد في الجامع الصغیر في کتاب القضاء 
(ومن ورث عبداً وادعاء آخر) ولا بینة لە (استحلف) أي الوارث (علی علمەه) أي بالل ما یعلم أن مذا عبد المدعي 
(لانہ لا علم لہ) أي للوارث (ہما صنع المورّث فلا یحلف علی البتات) إذ لو حلفناہ عليه لامتنع عن الیمین مع کونه 


وبالوکیل بالبیع إذا باع وسلم إلی المشتري ثم أَقر أن الموکل قبض الثمن وأنکرہ الموکل یحلف الوکیل بالل ما قہض الموکل 
وھو فعل الغیر وعن ھذا ذھب بعضهم إلی أن التحلیف علی فعل الغیر إنما یکون علی العلم إذا قال المدعی عليه لا علم لي 
بذلك: فأما إذا قال لي علم بذلك حلف علی البتات. وفي صور النقض یدّعي العلم فکان الحلف علی البتات؛ وتخریجھا 
علی الأول أن في الرذ بالعیب ضمن البائع تسلیم المبیع سلیماً عن العیوب؛ فالتحلیف یرجع إلی ما ضمن بئفمسه؛ وفي 
الباقیین الحلف یرجع إلی فعل نفسهە وھو التسلیم لا إلی فعل غیرہ وھو القبض (وإذا ورث عبداً وادّعاہ آخر استحلف علو 
علم لأنه لا علم لە ہما صنع المورث فلا بحلف علی البتات وإن وھب لە أو اشتراہ یحلف علی البتات لوجود المطلق 


عليك حق الرہ فإن بالحلف علی السبب یتضرر البائع إذ قد یبرأ المشتري عن العیب قولە: (وفي صورۃ النقض یدعي العلم الخ) أفول: 
غیر مسلم في الرد بالعیب قال المصنف: (لأنہ لا علم لە بما صنع المورث فلا یحلف علی البتات) أقول : قال الزیلعي أخذاً من النھایة: 
ٹم في کل موضع وجب الیمین فیه علی البتات فحلف علی العلم لا یکون معتبراً حتی لا یقضی عليه بالنکول ولا یسقط الیمین عنهء وفي 
کل موضع وجب فیە الیمین علی العلم فحلف علی البتات یعتبر الیمین حتی یسقط عنە الیمین علی العلم ویقضی عليه إذا لکل الحلف 
علی البتات آکد فیعتبر مطلقاًء بخلاف العکس انتھی. فیه بحث: أما أولاً فلان قوله لا یقضی عليه بالنکول ولا یسقط الیمین عنه لیس 
کما ینبغي بل اللائق أن یقضي بالنکول فإنه إذا نکل عن الحلف علی العلم ففي الحلف علی البتات أولی؛ والجواب المنع لجواز أن 
کون نکولە لعلمه بعدم فائدة الیمین علی العلم فلا یحلف خذراً عن التکرار فلیتاملء وأما ثانیاً فلان قوله ویقضی عليه إذا نکل الخ محل 
تاملء فإنھا إذا لم تجب عليه کیف یقضی عليه إذا نکل؟۔ 


کتاب الدعوی ۲۱ 


قال : (ومن ورٹ عبداً وادّعاء آخر یستحلف علی علمه) لأنہ لا علم لە ہما صنع المورّث فلا یحلف علی البتات 


صادقاً فیھا فیتضرر بەء کذا في الکافي (وإن وہب لە أو اشتراہ یحلف علی البتات) یعني إِن وہب لە عبداً أو اشتراہ 
وادعاہ آخر ولا بینة لە یحلف علی البتات (لوجود المطلق) أي المجوز (للیمین) أي للیمین علی البتات (إذ الشراء 
سبب لثبوت الملك وضعاً وکذا الهھبة) فإن قیل : بھذا التعلیل لا یقع الفرق بین الإرث وغیرہ فإن الإرث أیضاً سبب 
موضوع للملك شرعاً کالھبة فکیف یستحلف فيه علی العلم؟ قلنا: إن معنی قوله الشراء سبب لثبوت الملك وضعا 
أن ذلك سبب یثبت الملك باختیارہ المشتري ومباشرته؛ ولو لم یعلم المشتري أُن العین الذي اشتراہ ملك البائع لما 
باشر الشراء اختیاراً وکذا الموھوب لە فی قبول الهھبةء بخلاف الإرث فإنه یثبت الملك للوارثٹ جبراً من غیر اختیارہ 
ولا علم لە بحال ملك المورث فلذلك یحلف الوارث بالعلم والمشتري والموھوب لہ بالبتات؛ کذا في الشروح. ثم 
اعلم أن هذا نوع آخر أیضاً من کیفیة الیمین: وھو الیمین علی العلم أو البتات؛ والضابط في ذلك أن التحلیف إنٰ 
کان علی فعل نفسه یکون علی البتاتء وإن کان علی فعل غیرہ یکون علی العلم. فإن قیل : آنی یستقیم ھذا. ولو 
ادعی عليه رجل إباق عبد قد باعه والمدعی عليه ینکر الإباق فإِنه یحلف علی البتات مع أن الإباق فعل غیرہ؟ قلنا 
المدعي یدعي عليه تسلیم غیر التسلیم عن العیب وھو ینکرہء وأنه فعل نفسهء کذا في الکافي. قال الإمام 
الأستروشني في الفصل الثالث من فصوله: وأما کیفیة التحلیف فنقول: إن وقعت الدعوی علی فعل المدعی عليه 
من کل وج بأن ادعی علی رجل أنك سرقت ہذا العین مني أو غصبت ہذا العین مني یستحلف علی البتات: وإن 
وقعت الدعوی علی فعل الغیر من کل وجه یحلف علی العلم؛ حتی لو ادعی دیناً علی میت بحضرۃ وارثه بسبب 
الاستھلاك أو ادعی أن أباك سرق ھذا العین مني أو غصب ھذا العین مني یحلف علی العلم وھذا مذھبنا. قال 
شمس الأئمة الحلواني: ہذا الأصل مستقیم في المسائل کلھا أن التحلیف علی فعل الغیر یکون علی العلم إلا فيی 
الرد بالعیب یرید بە أن المشتري إذا ادعی أن العبد سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرفته في ید نفسه وادعی أنه ابق أو 
سرق في ید البائع وآراد تحلیف البائع یحلف علی البتات باللہ ما أبق بالل ما سرق في یدكء وھذا تحلیف علی فعل 
الغیر وھذا لأن البائع ضمن تسلیم المبیع سلیماً عن العیوب والتحلیف یرجع إلی ما ضمن بنفسه فیکون علی 
البتات. وکان فخر الإسلام البزدوي یزید علی ھذا الأصل حرف وو أن التحلیف علی فعل نفسه علی البتات 
وعلی فعل الغیر علی العلم؛ إلا إذا کان شیئاً یتصل بە فحینئذ یحلف علی البتاتء خرج علی ھذا فصل الرد بالعیب 
لأن ذلك مما یتصل بە؛ لآأن تسلیم العبد سلیماً واجب علی البائع؛ فإِن وقعت الدعوی علی فعل المدعی عليه من 
وجە وعلی فعل غیرہ من وجه بأن قال اشتریت مني استأجرت مني استقرضت منيء فإن هذہ الأفعال فعله وفعل 
غیرہ فإنھا تقوم باثنینء ففي ھذہ الصور یحلف علی البتات . وقد قیل: إن التحلیف علی فعل الغیر إنما یکون علی 
العلم إذا قال الذي استحلف لا علم لي بذلك؛ فأما إذا قال لي علم بذلك یحلف علی البتات؛ ألا تری أن المودع 
إذا قال قبض صاحب الودیعة الودیعة مني فإنه یحلف المودع علی البتاتء وکذا الوکیل بالبیع إذا باع وسلم إلی 
المشتري ثم أقز البائع أُن الموکل قبض الثمن وجحد الموکل فالقول قول الوکیل مع یمینه؛ فإذا حلف بریء 
المشتري ویحلف الوکیل علی البتات باللہ لقد قبض الموکل؛ وھذا تحلیف علی فعل الغیرء ولکن الوکیل یدعي أن 
له علماً بذلك فإنه قال قبض الموکل فکان لە علم بذلك فیحلف علی البتات: إلی هنا لفظ الفصول؛ کذا في غایة 
البیان. وذکر الإمام اللامشتي أن في کل موضع وجبت الیمین علی البتات فحلف علی العلم لا یکون معتبراء وإذا 
للیمین؛ إذ الشراء سیب لثبوت الملك وضعاً وکذا الھبة) فإن قیل: الإرث کذلك . أجیب بأن معنی قوله سبب لثبوت الملك 


سبب اختیاري یباشرہ بنفسه فیعلم ما صنع . قال: (ومن ادعی علی آخر مالاً الخ) ومن افتدی عن یمینه أو صالح منھا علی شي 
مثل المال المدعی بە أو أقل جاز وھو مأئور عن عثمان رضي اللہ عنەء ولفظ الکتاب یشیر إلی أنه کان مدعی عليه. وذکر في 


۲۲ کتاب الدعوی 


(وإن وھب لە أو اشتراہ یحلف علی البتات) لوجود المطلق للیمین إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعاً وکذا الھبة . 


نکل عن الیمین علی العلم لا یعتبر ذلك النکول؛ ولو وجبت علی العلم وحلف علی البتات سقط عنه الحلف علی 
العلمء ولو نکل یقضي عليه لأن الحلف علی البتات أقوی تی ای مر الارا فلا غن الضرت وقال 
بعض الفضلاء: قال الزیلعي أخذاً من النھایة: ٹم في کل موضع وجب الیمین فيه علی البتات فحلف علی العلم لا 
یکون معتبراً حتی لا یقضي عليه بالنکول ولا یسقط الیمین عنەء وفي کل موضع وجب فە الیمین علی العلم فحلف 
علی البتات یعتبر الیمین حتی یسقط عنه الیمین علی العلمء ویقضي عليه إذا نکل لأن الحلف علی البتات آکد فیعتبر 
مطلقاًء بخلاف العکس انتھی. وفیه بحث؛ أما أولاً: فلأن قولە لا یقضي عليه بالنکول ولا یسقط الیمین عنه لیس 
کما ینبغي؛ بل اللائق أن یقضي بالنکول: فإنه إذا نکل عن الحلف علی العلم ففي الحلف علی البتات أولی ۔ 
والجواب المنع لجواز أن یکون نکولە لعلمه بعدم فائدۃ الیمین علی العلم فلا یحلف حذراً عن التکرار. وأما ثانیاً: 
فلان قوله ویقضي عليه إذا نکل محل تأملء فإنھا إذا لم تجب عليه کیف یقضي عليه إذا نکل؛ إلی هنا کلام ذلك 
القائل . وأقول: بحثہ الثاني متوجه في الظاھرء ولکنه لیس بمستقل بإیرادہ بل قد سبقه إلیة بعض العلماء حیث ذکر 
ما في الٹھایة وقال: وفيه کلام وھو أن الظاھر عدم الحکم بالنکول لعدم وجوب الیمین علی البتات کما لا یخفی 
انتھی۔ وقد سبقھما إليه الإمام عماد الدین حیث قال في فصوله: ورأیت فیما کتبته من نسخة المحیط في فصل 
المتفرقات من أدب القاضي منە: : فيی کل موضع وجب الیمین علی البتات فحلفە القاضي علی العلم لا یکون معتبراء 
وإذا نکل عن الیمین علی العلم لا یعتبر ذلك النکول؛ ولو وجب علی العلم فحلفه علی البتات سقط عنه الحلف 
لان البتات أقوی ولو نکل عنه یقضي عليه۔ قلت: وھذا الفرع مشکل انتھی. ولا یخفی أن مرادہ بھذا الفرع ہو قولە 
ولو نکل عنه یقضي عليه وإن وجه إشکاله توجه ما ذکراہ. ای مال نس سی پوت 
اللازم من النکول عن الحلف علی العلم أن یفھم نکولە عن الحلف علی البتات لو حلف عليه لا أن یتحقق النکول 
عن الحلف علی البتات بالفعل؛ والذي من أسباب القضاء هو الثاني دون الأول کما لا یخفی. وأما الجواب فلأنه 
لو علم بیقین کون نکولە لعلمه بعدم فائدة الیمین علی العلم فالحکم أیضاً ما ذکر ولا یجري الجواز المذکور 
ناك علی أنهە لا وجه لقوله فلا یحلف حذراً عن التکرارء إذ المحذور تکرار التحلیف لا تکرار الحلف کما لا 
یخفی (قال) أي محمد رحمہ اللہ في الجامع الصغیر في کتاب القضاء (ومن ادّعی علی آخر مالاً فافندی یمبنه) أي 
افتدی الآخر عن یمینە (أو صالحه منھا) أي صالح الآخر المدعي من الیمین (علی عشرۃ دراھم مثلاً فھو) أي الافتداء 
أو الصلح (جائز) فالافتداء قد یکون بمال هو مثل المدعي؛ وقد یکون بمال هو أقل من المدعي. وأما الصلح من 
الیمین فإنما یکون علی مال أقل من المدعي في الغالب لآن الصلح ینبیء عن الحطیطةء وکلاھما مشروع؛ کذا في 
النھایة ومعراج الدرایة (وھو) أي الافتداء عن الیمین (مأثور عن عثمان رضي اللہ عنه) قال صاحب العنایة: ولفظ 
الکتاب یشیر إلی أنه کان مدعی عليه. ذکر في الفوائد الظھیریة أنه ادعی عليه أربعون درھعاً فأعطی شیئاً وافتدی 


الفوائد الظھیریة أنه ادعی عليه أربعون درھماً فاعطی ٹ شیئاً وافتدی یمینە ولم یحلف؛ ٠‏ فقیل ألا تحلف وأنت صادق؟ فقال: 
آخاف أُن یوافق قدر یمیني فیقال هذا بسبب یمینە الکاذبة. وذکر أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان سبعة آلاف درھم 
ٹم قضاہ أربعة آلاف فترافعا إلی عمر رضي اللہ عنه في خلافته فقال المقداد: لیحلف یا أمیر المؤمنین أن الأمر کما یقول 
ولیاخذ سبعة آلاف فقال عمر لعثمان أنصفك المقداد احلف أنھا کما تقول وخذھا فلم یحلف عثمانء فلما خرج المقداد قال 


قولە: (قال عثمان لعمر: إنھا کانت سبعة آلاف) أقول: فيه نظر؛ فإنه إذا قضاء أربعة آلاف کیف قال عثمان رضي الله تعالی عنه 
إنھا کانت سبعة آلافء ثم إِن القصة لیست مما نحن فیه إذ لیس فیھا إلا النکول لا الافتداء والصلح ۔ 


کتاب الدعوی ۲۰۳ 


قال: (ومن ادّعی علی آخر مالاً فافندی یمینە أو صالحه منھا علی عشرة فھو جائز) وھو مأثور عن عثمان رضي اللہ 


یمینە ولم یحلف؛ فقیل ألا تحلف وأنت صادق؟ فقال: أخاف أن یوافق قدر یمیني فیقال ھذا بسبب یمینه 
الکاذبة'ء وذکر أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان رضي اللہ عنھما سبعة آلاف درھم ثم قضاہ أُربعة آلافء 
فترافعا إلی عمر رضي اللہ عنه في خلافتهء فقال المقداد: لیحلف یا أمیر المؤمنین أن الأمر کما یقول ولیأخذ سبعة 
آلاف؛ فقال عمر لعثمان : أنصفك المقداد احلف إنھا کما تقول وخذھاء فلم یخلف عثمان رضي الله عنه؛ فلما 
خرج المقداد قال عثمان لعمر رضي اللہ عنھما إنھا کانت سبعة آلافء قال : فما منعك أن تحلف وقد جعل ذلك 
إليك؟ فقال عثمان رضي اللہ عنه عند ذلك ما قاله. فیکون دلیلاً للشافعي علی جواز رد الیمین علی المدعي. 
والجواب أنه کان یدعی الإیفاء علی عثمان رضی اللہ عنه وبه نقول انتھی . وقال بعض الفضلاء: فيه نظرء فإن 
المقداد رضي لع اذا شارت الات شال عثمان رضي اللہ عنە إنھا کانت سبعة آلاف؛ ثم إن قصة المقداد 
لیست مما نحن بصددہء إذ لیس فیھا إلا النکول لا الافتداء والصلح انتھی . وأقول: نظرہ ساقط بشقيه: أما شقه 
الول فلآن معنی قول عثمان رضی الل عنه إنھا کانت سبعة آلاف؛ أنھا کانت فی الأصل سبعة آلاف کما یرشد إليه 
لفظ کانتء لا أن الباقی في ذمتہ الن سبعة آلاف. ولا یخفی أن قضاء أربعة آلاف إنما ینافي الأول دون الثاني۔ 
فان قلت: یشکل حینثذ قوله. والجواب أنە کان یدعي الإیفاء علی عثمان رضي الل عنه إذ النزاع حینثئذ یکون في 
الڑیفاء والقبض دون مقدار أصل القرض کما ذکرته. قلت : المراد بە أنە کان یدعي إیفاء تمام الدین وھو أربعة آلاف 
درھم علی عثمان رضي اللہ عنه وو ینکر ذلك ویقول: بل أوفیت البعض منە وھو أربعة آلاف وبقي البعض منە في 
ذمتك وھو ثلائة آلاف؛ فحینثذ یکون النزاع في الإیفاء فرع النزاع في أصل مقدار القرض؛ فتسلم القصة عن تعارض 
طرفیھا کما توهمه الناظرء ویخرج الجواب عما قاله الشافعي . وأما شقه الثاني : فلانه لم يدّع أحد أن القصة مما 
نحن بصلدہ بل صرحوا بأن عثمان رضي اللہ عنه کان مدّعیاً في ھذہ القصة فصلح ان یتخذہ الشافعي دلیلاً علی 
مذھبه وھو جواز ر الیمین علی المدعي؛ وإن أمکن الجواب عنه من قبلناء وإنما کان مدعی عليه ومفتدیاً عن یمینە 
بمال في روایة مذکورۃ في الفوائد الظھیریةء والمقصود التنبيه علی أن قول المصنف وھو مأثور عن عثمان رضي الله 
عنه إنما یتم علی روایة بعض الکتب دوٹ رَوَاه شا قد آشار ال ضاحت الْعَاَة عیث فان آرلڈ ولفظ الکتات 
یشیر إلی أنه کان مدّعی عليه فذکر ما ذکر في الفوائد الظھیریةء ثم نقل ھذہ القصة فقال: فیکون دلیلا للشافعي علی 
جواز رد الیمین علی المدعي. واعلم أن صاحب الٹھایة: قد أوضح المرام بتفصیل الکلام في ھذا المقام فقال: قد 
اختلفت روایات الکتاب في أن عثمان رضي اللہ عنه کان مدعی عليه في ذلك أو مدعیاء ففي الفتاوی الظھیریة أنە 
ادعی عليْه أربعون درھماً فاعطی شیتاً وافتدی یمینه ولم یحلف؛ فقیل: الا تحلف وآأنت صادق؟ فقال: آخاف ان 
یوافق قدر یمیني فیقال هذا بسبب یمینە الکاذبة. وذکر في الباب الأوّل من دعوی المبسوط في احتجاج الشافعي في 
مسألة رد الیمین علی المدعي أن عثمان رضي اللہ عنه کان مدعیاً فقال: وحجته فی رد الیمین علی المدعی ما روی 
أن عثمان ادعی مالاً علی المقداد بین یدي عمر رضي الله عنھمء إلی أن قال: لیحلف لي عثمان. وذکر الإمام 


عثمان لعمر: إنھا کانت سبعة آلاف قال فما منعك أن تحلف وقد جعل ذلك؟ إلیك؟ فقال عثمان عند ذلك ما قاله. فیکون 
دلیلاً للشافعي علی جواز رد الیمین علی المدعي. والجواب أنه کان یدعي الإیفاء علی عثمان. وبە نقول. ثم لما بطل حقه 


/۲ ومالك‎ ۱۸٥/۲ والنسائي کما في التحفة ۲۸/۱۰ والدارمي‎ ۱٥١١ والترمذي‎ ۳۲٣۹ واآبو داود‎ ٦ ومسلم‎ ٥٦٦٦ صحیح أخرجہ البخاري‎ )١( 
کلھم من حدیث ابن عمر۔‎ ٣۴٥۹ ء٦٣٤٤ والبیھقي ۲۸/۱۰ وعبد الرزاق ۱۹۲۳ء وابن حبان‎ ۰ 
٤١۹٤ والنسائيی ۷ وابن ماجة‎ ۳٣٣٣ وابو داود‎ ٦ ومسلم‎ ٦٦٦۷٦ وورد من حدیث ابن عمر عن عمر بن الخطاب اخرجه البخاري‎ 
۳٦٣ وأحمد ۱۸/۱ء‎ ۱٥۹۲۲ والبیھقيی ۰ وعبد الرزاق‎ 


نو کتاب الدعوی 


عنہ. (ولیس لە أن یستحلفہ علی تلك الیمین أبدا) لالہ أسقط حقهء والل أعلم۔ 


المحبوبي تمام القصة فقال: روي أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان رضي اللہ عنھما سبعة آلاف درھم ثم 
قضاہ أربعة آلاف . فترافعا إلی عمر رضي اللہ عنه فی خلافتهء فقال المقداد: لیحلف یا أمیر المؤمنین أن الأمر کما 
یقول ولیاخذ سبعة آلاف٠‏ فقال عمر لعثمان: أنصفك المقداد لتحلف أنھا کما تقول وخذھاء فلم یحلف عثمان؛ 
فلما خرج المقداد قال عثمان لعمر: إنھا کانت سبعة آلاف؛ قال: فما منعك أن تحلف وقد جعل ذلك-إليك؟ فقال 
عثمان عند ذلك ما قاله. ثم قال في المبسوط: وتأویل حدیث المقداد أنە ادعی الإیفاء علی عثمان رضي اللہ عنەه وبە 
نقول؛ إلی هنا کلام صاحب النھایة (ولیس لە أن یستحلفه علی تلك الیمین) أي لیس للمدعي أن یستحلف المدعی 
عليه علی تلك الیمین التي افتدی عنھا أو صالح عنھا علی مال (أہداً) أي في وقت من الأوقات (لأنه أسقط حقه) أي 
لآن المدعي أسقط حقه في یمین المدعی عليه بالافتداء أو الصلح؛ بخلاف ما لو اشتری یمینه بعشرۃ دراهم لم 
یجبر وکان لە أن یستحلفه لان الشراء عقد تمليك المال بالمال والیمین لیست بمال کذا في الشروح وسائر 
المعتبرات . 


في الیمین في لفظ الفداء والصلح لیس لە أن ی یستحلف بعد ذلك لأنه أسقط حقه؛ بخلاف ما إذا اشتری یمینه بعشرة دراھم لم 
یجبر وکان لە أن یستحلفه؛ لن الشراء عقد تمليك المال بالمال والیمین لیست بمال. 


کتاب الدعوی ۲۰٥‏ 


باب التحالف 
قال: (وإذا اختلف المتبایعان في البیع فادعی أحدھما ثمناً وادعی البائع اکٹر منە أو اعترف البائع بقدر من 
المبیع وادعی المشتري اکثر منە فأقام أحدھما البینة قضی لە بھا) لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوی والبینة أُفوی 
منھا (وإن أقام کل واحد منھما بینة کانت البینة المثبتة للزیادة أولی) لأن البینات للمثبات ولا تعارض في الزیادۃ (ولو 


باب التحالف 

لما ذکر حکم یمین الواحد شرع في بیان حکم یمین الائنین لن الائنین بعد الواحد طبعاً فراعاہ في الوضع 
لیناسب الوضع الطبع (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا اختلف المتبایمان في البیع فادعی أحدھما) أي المشتري 
(ثمناً) بان قال مثلا اشتریته بمائة (وادعی البائع اکٹر منه) بأن قال بعته بمائة وخمسین (او اعترف البائع 
بقدر من المبیع) بأن قال مثلا المبیع کر من الحنطة (وادعی الممشتري آکثر منه) بأن قال هو کزان من الحنطة. 
والحاصل إذا وقع الاختلاف بینھما في قدر الثٹمن کما في الصورة الاولی أو في قدر المبیع کما في الصورۃ الثانیة 
(فأقام أحدھما البینة قضی لە بھا) أي بالبینة (لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوی والبینة أقوی منھا) لأن البینة توجب 
منە الحکم علی القاضي ومجرد الدعوی لا یوجبە عليه (وإن أقام کل واحد منھما بیئة کانت البینة المثبتة للزیادۃ اولی 
لأن البینات للإثبات) أي وضعت في الشرع للڑٍثبات فکل ما کان أکثر إثباتاً کان أولی (ولا تعارض في الزیادة) لان 
البینة المثبتة للاقل لا تتعرض للزیادةء فکانت البینة المثبتة للزیادة سالمة عن المعارض؛ کذا في غایة البیان. قال تاج 
الشریعة : فإن قلت : البینة التي تثبت الأقل تنفي الزیادۃ لأنھا تثبت أن کل الثمن ھذا القدر. قلت: المثبتة للزیادة 
تٹبتھا قصداً وتلك لا تنفیھا قصداً فکانت الأولی أولی لما قامت بینھما معارضة انتھی. أقول: جوابه ھذا وإن کان 
صحیحاً في نفسه إلا أنه غیر مطابق لظاھر تقریر المصنف؛ فإن المفھوم منە انتفاء التعارض بین البینتین في الزیادةء 
والمفھوم من ھذا الجواب تحقق التعارض بینھما في الزیادة مع رجحان البینة المثبتة للزیادة علی البینة النافیة لھا 
فتامل (ولو کان الاختلاف في الٹمن والمبیع جمیعاً) بأن قال البائع مثلاً بعتك هذہ الجاریة بمائة دینار وقال المشتري 
بعتنیھا وھذا العبد معھا بخمسین دیناراً وأقاما بینة (فبینة البائع اولی في المن وبینة المشتري اولی في المبیع نظرا إلی 
زیادة الإلبات) فالجاریة والعبد جمیعاً للمشتري بمائة دینار في المثال المذکور. وقیل: ھذا قول أبي حنیفة آخرا 
وکان یقول أولاً وھو قول زفر: یقضي للمشتري بمائة وخمسة وعشرین دیناراً. ونظیر ھذہ المسألة في الإجارات؛ 


باب التحالف 
راعی الترتیب الطبیعي فآخر یمین الائنین عن یمین الواحد لیناسب الوضع الطبع (إذا اختلف المتبایعان في البیع) فادعی 
المشتري أنه اشتراہ بمائة وادعی البائع أنه باعه بمائة وخمسین أو اعترف البائع بأن المبیع کر من حنطة وقال المشتري هو 
کزان فمن أقام البینة قضی لە بھاء لن في الجانب الآخر مجرد الدعوی والبینة أقوی منھا لأنھا توجب الحکم علی القاضي 
ومجرد الدعوی لا یوجبە؛ وإن أقام کل واحد منھما بینة کانت البینة المثبتة للزیادة أولی؛ لن البینات للاٍثبات ولا تعارض بینھما فيی 


باب التحالف 
قال المصنف: (لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوی) أقول: ولو ظاہراً فلا یخالف ما سیجيء بعد أآسطرہ لان المشتري لا یدعي 
شیئاً الخ إذ المراد لا یدعي ادعاء معنویاً وبە یندفع ما عسی یقال کیف تقبل بینة المشتري بعد القبض وھو لیس بمدع والبینة علی 
المدعي؛ فإنه إذا آرید أنه لیس بمدع حقیقة فمسلم ولا یفید لأنه تسمع بینة المدعي صورۃ کما إذا ادعی المودع رد الودیعةء وإن آرید أنە 
لیس بمدع أصلاً ولو صورۃة فغیر مسلم کما لا یخفی قال المصنف: (ولا تعارض في الزیادة) أقول: فیه شيء جوابە لا یخفی۔ 


۱۱٦‏ کتاب الدعوی 


کان الاختلاف في الثمن والمبیع جمیعاً فبینة البائع اولی في الثمن وبینة المشتري اولی في المبیع) نظراً إلی زیادة 
الإثبات. (وإن لم یکن لکل واحد منھما بینة قیل للمشتري إما أن ترضی بالٹمن الذي ادّعاہ البائع وإلا فسخنا البیعء 
وقیل للبائع إما ان تسلم ما ادعاء المشتري من المبیع وإلا فسخنا البیع) لان المقصود قطع المنازعة وھہذہ جهة فیه 
لأنہ رہما لا یرضیان بالفسخ فإذا علما بە یتراضیان بە (فإن لم یتراضیا استحلف الحاکم کل واحد منھما علی دعوی 


کذا في الشروح. ثم المراد من قوله ولو کان الاختلاف في الثمن والمبیع جمیعاً: أي في قدرھما علی ما ذکرنا فيی 
صورۃ المسألة. وأما إذا اختلفا فی جنس الثمن وأقاما البینة فالبینة بینة من الاتفاق علی قوله؛ کما لو قال البائع بعتك 
ھذہ الجاریة بعبدك هذا وقال المشتري اشتریتھا منك بمائة دینار وأقاما البینة یلز م البٍع بالعبد وتقبل بینة البائع دون 

حق المشتري ۔ ا حق المشتری ني الجاری ثابت باقاقھماء وانماالاخلاف فی حق البائم فبینته علی حقه أولی 
بالقبولء ولأنه یثبت بت بیتہ الحق لے في المبد المشتری بغي ذلك والینات الات لا للقي' ٤‏ کذا في النھایة نقلاً 

عن المبسوط . اقول: في التعلیل الثاني بحث: أما أوّلاً فبالمعارضة فإن المشتری یثبت ببینته الحق للبائع في مائة 
دینار والبائع ینفي ذلك؛ والبینات لإثبات لا للنقي فینبغي أن تقبل بینة المشتري دون' البائع ۔ تو فإنہ 
لو سلم ھذا التعلیل لأفاد عدم قبول بینة المشتري عند انفرادہ بإقامة البینة أ٘یضاء إذ حینثذ ینفي المشٹري أیضاً ببینته 
حق البائع فیما ادّعاہ والبینات للثبات لا للنفي مع أن المسألة علی أنە إذا أقام أحدھما البینة قضی لە بھا قطعاً. 
وأما ثالئاً فبالمنع؛ فانا لا نسلم أن المشتري ینفي بیینته ما یثبتہ البائع بل هو یثبت بھا ما یدعیه لنفسه وھو کون حق 
البائع في مائهُ دینار ویسکت عما یثبته البائع وھو کون حقه في العبدء فإن حصل مما یثبته المشتري نفي ما یثبتہ 
البائع فإنما هو بالتبع والتضمن لا بالأصالة والقصد وذلك لا ینافي کون وضع البینات لاملبات دون النفي (وإن لم 
یکن لکل واحد منھما بینة قیل للمشتري) أي یقول الحاکم للمشتري (إما أن ترضی بالثمن الذي ادعاہ البائع وإلا 
فسخنا البیع؛ وقیل للبائع) أي ویقول للبائع (إما أن نسلم ما ادعاہ المشتري من المبیع وإلا فسخنا البیع؛ لان 
المقصود) أي المقصود من شرع الأسباب (قطع المنازعة) ودفع الخصومة (وھذا جھة فیه) أي القول المذکور للبائع 
وللمشتري جھة في قطع المنازعة (لأنه رہما لا یرضیان) أي المتبایعان (بالفسخ فإذا علما به) أي بالفسخ (یتراضیان 
بہ) أي بمدعي کل واحد منھما. أقول: لقائل أن یقول: کما أن ما ذکر جھة في قطع المنازعة کذلك عکس ذلك 
جهة فیە بأن یقال للبائع إما أن ترضی بالثمن الذي ادعاہ المشتري وإلا فسخنا البیعء وآن یقال للمشتري إما أن تقبل 
ما اعترف بە البائع من المبیع وإلا فسخنا البیع . وبالجملة أن قطع المنازعة کما یمکن بأن یکلف مدعي الأقل بالرضا 
7 ھ0“ بعکسە؛ وھو أن یکلف مدعي الاکٹر بالرضا بالأقل فما الرجحان في اختیارھم الجھة المذکورةۃ 
سو تا ہم سد میرسھہ چھ اوس سا نرہ مو دم ھک 


اََاَ فا اکثر إثباتاًء ولو کان الاختلاف في الٹمن والمبیع جمیعاً فقال البائع بعتك ھذہ الجاریة بمائة دینار وقال 
المشتري بعتنیھا وھذہ معھا بخمسین دیناراً وأقام بینة فبینة البائع اولی في الثمن وبینة المشتري اولی في المبیع نظرا إلی زیادة 
الإثبات وھما جمیعاً للمشتري بمائة دینار. زقیل غڑا قول اي حیفه آخرا وکان یقول أوّلاً وھو قول زفر: یقضي بھما 
للمشتري ہمائة وخمسة وعشرین دینارء وإن کان الاختلاف في ج جنس الثمن کما لو قال البائع بعتك هذہ الجاریة بعپدك ھذا 
وقال: المشتری اشفریتھا مك ہمافة یتاراقانا ايَنة ٹھی الم االاتفاق:علی فوكهَوهی البْائی لأن حق المشتریئ في الجاریة 
ثابت باتفاقھماء وإنما الاختلاف في حق البائع فبینته علی حقه أولی بالقبول؛ وإن لم یکن لھما بینة یقول الحاکم للمشتري إما 
أن ترضی بالثمن الذي یدعیه البائع وإلا فسخنا البیع: ویقول البائع إما أن تسلم ما ادعاہ المشتري من المبیع وإلا فسخنا البیع؛ 


قال المصنف: (وإن لم یکن لکل واحد متھما) أقول: الأظھر حذف کلمة کل کما لا یخفی (قال المصنف: وھذہ جھة فیه) أقول: 
نٹ اسم الإشارۃ باعتبار الخبر أو علی تأویل القول بالمقالة . 


کتاب الدعوی ۲۷ 
الآخر) وھذا التحالف قبل القبض علی وفاق القیاس؛ لان البائع یذعي زیادۃ الثمن والمشتري ینکرہ؛ والمشتري 
یذعي وجوٹ تَيِليْم المیع ہما تقد والبائع ینکرہء فکل واحد منھما منکر فیحلف؛ فأما بعد القبعض فمخالف للقیاس 
لأن المشتري لا یدعي شیتاً لأن المبیع سالم لە فبقي دعوی البائع في زیادة الٹمن والمشتري ینکرھا فیکتفي بحلفه؛ 


قول المصنف فإن لم یتراضیا: أي بأن یعطي کل واحد ما یدعيی صاحبه انتھی. أقول: فيه قصور؛ لأن ھذالا 
یتصوٌّر إلا في الصورةۃ الثالثة من الصور الثلاث المذکورة؛ وھي ما إذا اختلفا في الثمن والمبیع جمیعاً دون الصورتین 
الآخریینء إذ قد مر في الکتاب أن صورۃ الاختلاف فی الثمن أن یدعی أحدھما ثمناً ویدعی الآخر أکثر منەء وأن 
صورۃ الاختلاف في المبیع أن یدعي أحدھما قدراً من المبیع ویدعي الآخر آکٹر منەء فلو أعطی کل واحد ما یدعي 
صاحبه في ھاتین الصورتین لزم إعطاء الثمنین معاً أو إعطاء المببعین معاً وھذا خلف۔ ولا یخفی أن ما ذکرہ 
المصنف ھاھنا حکم عام للصور الثلاث جمیعاً فلا یناسبە التفسیر المزبور. وقال صاحب غایة البیان في شرح ھذا 
المقام: أي إن لم یتراض البائع والمشتري: یعني لم یرض البائع بما ادعاہ المشتري من المبیع ولم یرض المشتري 
بما ادعاہ البائع من الثمن یستحلف القاضي کل واحد من البائع والمشتري علی دعوی صاحبه انتھی۔ أقول: وفیه 
أیضاً قصورء لآن مذا أیضاً لا یجري إلا في الصورۃ الثالثة من تلك الصور الثلاث کما لا یخفی علی ذي مسکة؛ 
فلا یناسب ما ذکرہ المصنف ھاھنا من الحکم العام للصور الثلاث کلھا. وأما سائر الشرّاح فلم یتعرّضوا ھاھنا 
للشرح والبیان. فالحق عندي في شرح المقام أن یقال: أي إن لم یتراض البائع والمشتري علی الزیادة سواء کانت 
مما یدعيه أحدھما کما في الصورۃ الأولی والصورۃ الثانیةء أو مما یدعيه کل واحد منھما کما في الصورۃ الثالثة 
استحلف الحاکم کل واحد منھما علی دعوی الآخر؛ فحینثذ یجري معنی الکلام وفحوی المقام في کل صورۃ کما 
تری (وھذا التحالف قبل القبض) أي قبل قبض المشتري السلعةء کذا في العنایة ومعراج الدرایة (علی وفاق القیاس 
لان البائع یدعي زیادة الٹمن والمشتري ینکرہ) أي ینکر ما ادعاہ البائع (والمشتري یدعی وجوب تسلیم المبیع بما نقد 
والبائع ینکرہ فکل واحد منھما منکر فیحلف) لأن الیمین علی المنکر بالحدیث المشھور''' (فأما بعد القبض فمخالف 
للقیاس؛ لآن المشتري لا یدعي شیا لأن المبیع سالم لە فبقی دعوی البائع في زیادة الٹمن والمشتري ینکرھا فیکتفي 
بحلفه) أي کان القیاس أن یکتفي بحلفه. فإن قلت: إذا لم یدع المشتري شیئاً فیما بعد القبض ینبغي أُن لا تقبل بینتہ 
في ھذہ الصورۃ إذا أقامھاء لآن البینة لفمدعي مع أنە قال فیما قبل فأقام أحدھما البینة قضی لە بھا. قلت : المراد أن 


لآن المقصود قطع المنازعة وھذہ جھة فيه لأله رہما لا یرضیان بالفسخء فإذا علما بە یتراضیان؛ فإن لم یتراضیا استحلف 
الحاکم کل واحد منھما علی دعوی اللآخر وھذا التحالف قبل القبض علی وفاق القیاس؛ لن البائع یدعي زیادة الثمن 
والمشتري ینکرہ؛ والمشتري یدعي وجوب تسلیم المبیع بما نقد والبائع ینکرہ؛ فکل منھما منکر والیمین علی من أنکر 
بالحدیث المشھور فیحلفانء أما بعد القبض فعلی خلاف القیاس لن المشتري لا یدعي شیثاء لن المبیع سنالم لە في یدہ؛ 
فبقي دعوی البائع في زیادة الثمن والمشتري ینکرہ فکان القیاس الاکتفاء بحلفه لکنا عرفناہ بالنص وھو قوله عليه الصلاۃ 
والسلام (إذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة بعیٹھا تحالفا وتراداہ ولقائل أن یقول: ھذا الحدیث مخالف للمشھور؛ فإن لم 
یکن مشھوراً فھو مرجوحء وإن کان فكذلك لعموم المشھورء أو یتعارضان ولا ترجیح وید بیمین المشتري وھو قول محمد 
وأبي یوسف آخراً وروایة عن أبي حنیفة وھو الصحیح دون ما قال أبو یوسف إنە یبدا بیمین البائم لآن المشتري أشدھما إنکاراً 


قال المصنف: (لأآن البائع بدعي زیادة المن والمشتري ینکرہ) أقول: ذکر الضمیر الراجع إلی الزیادة لاکتسابە التذکیر من المضاف 
إليه أو لوجوہ أخری۔ 


,۲۰۸ کتاب الدعوی 


لکنا عرفناہ بالنتص وھو قوله عليه الصلاۃ والسلام عإذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة بعینھا تحالفا وتراذًا١‏ (ویبتدیء 
بیمین المشتري) وھذا قول محمد وأبي یوسف آخراء وھو روایة عن أبي حنیفة رحمه اف وھو الصحیح لآن 
المشتريی أشدھما إنکاراً لأنه یطالب أوّلاً بالٹمن ولأنه یتعجل فائدة النکول وھو إلزام الثمنء ولو بدیء بیمین البائع 


المشتري لا یدعي شیئاً ادعاء معنویاً فیما بعد القبضء وھذا لا ینافي ان یکون المشتري مدعیاً ادعاء صوریا في ھذہ 
الضورق وبینة المدعیضورة قسمغ علی ما ضرا په کمَا ا ادذعی المودع رہ ا ودِيعة عَلی ما مر لأ یقال: إن 
کان المشتري مدعیاً صورۃ فیما بعد القبض یکون البائع منکراً لما ادعاہ صورۃ فیصیر التحالف ھاھنا أیضاً موافقاً 
للقیاس . لانا نقول: لم یقل أحد بتحلیف المنکر الصوري؛ بل إنما الیمین إیذاء علی المنکر الحقیقيی؛ بخلاف 
المدعي الصوري فإن البینة تسمع من علی ما ذکروا. ولك أن تقول في الجواب عن أصل السؤال أن المشتري لا 
یدعي شیئاً فیما بعد القبض وقبول بینته فیه لدفع الیمین عنە لا لکونە مدعیاء وھذا أي قبول البینة من غیر المدعي 
لدفع الیمین کثیر في مسائل الفقه یعرفه من یتتبع الکتب؛ وھذا الوجه من الجواب هو الأوفق لما رأیناہ حقاً فيی شرح 
مراد المصنف من کلامه المذکور في صدر کتاب الدعوی فتذکر. أقول: بقي انا شيءء وھهو أنە إن آراد المصنف 
بکلمة هذا في قوله وھذا التحالف قبل القبض علی وفاق القیاس الإشارة إلی ما فی صورۃ الاختلاف فی الثمن فقط 
من الصور الثلاث المذکورات کما هو الظاھر من اختصاص الدلیل الذي ذکرہ بقوله لن البائع یدعي زیادۃ الٹمن الخ 
بتلك الصورۃ فلا یخلو الکلام عن الرکاکة لفظاً ومعنی . آما الأول فلأن تلك الصورۃ أبعد الصور المذکورۃ 
فالإشارۃ إلی ما فیھا بلفظ القریب بعید. وأما الثاني فلان الأصل المذکور: أعني کون التحالف قبل القبض علی 
وفاق القیاس وبعدہ علی خلافه غیر مخصوص بتلك الصورةء بل ھو جار أیضاً في صورة الاختلاف في المبیعء فإن 
المشتري یدعي فیھا قبل قبض البائع الثمن زیادة المبیع والبائع ینکرہء والبائع یدعي وجوب تسلیم الثمن بما اعترف 
من المبیع والمشتري ینکرہ فکل منھما منکر فیحلف . واما بعد قبض البائع الثمن فلا یدعي علی البائع شیئاً لأن 
الثمن سالم لە. بقي دعوی المشتري في زیادة المبیع والبائع ینکرہ فیکتفي بحلفه: ولقد أفصح الإمام الزیلعي عن 
عدم اختصاصہ بتلك الصورة حیث قال في التبیین : وھذا إذا کان قبل قبض أحد البدلین فظاھر وھو قیاس؛ وإن کان 
بعدہ فمخالف للقیاس لآن القابض منھما لا یدعي شیٹاً علی صاحبه؛ وإنما ینکر ما ادعاہ الآخر انتھی . فإذا لم یکن 
الأاصل المذکور مخصوصاآً بتلك الصورة لم یظھر لتخصیص الإشارة إلی ما فیا وجەء وإن أراد بھا الإشارۃ إلی 
جنس التحالف فلا یخلو المقام عن الرکاکة لفظاً ومعنی أیضاً. أما الأوّل فلان لفظ ھذا یصیر حینئذ زائدًء لا موقع 
لە في الظاھر. وأما الثانيی: فلان الدلیل الذي ذکرہ بقوله لأن البائع یدعي زیادة الثمن الخ یصیر حینثذ أخص من 
المدعي . ثم اعلم أن صاحب الکافي وکثیراً من الثقات ترکوا کلمة هذا في بیان الأصل المذکور؛ ولکنھم ذکروا 
أ٘یضاً فی دلیل مخالفة القیاس بعد القبض ما یختص بصورۃ الاختلاف فی الثمن فقط ویمکن توجیه الکل بعنایة 
فتامل (ولکنا عرفناہ بالنص) استدراك من قوله فیکتفي بحلفه. یعني کان القیاس فی صورۃ الاختلاف بعد القبض أُن 
يكتفي بحلف المشتري لکنا عرفنا التحالف بالنص (وھو قوله عليه الصلاة والسلام ٢إذا‏ اختلف المتبایعان والسلعة 


لکونە أول من یطالب بالئمن فھو البادي بالإنکار وھذا یدل علی تقدم الإنکار دون شدته ولعله أراد بالشدة التقدم وھو 
الأنسب بالمقامء لأنه لما تقدم في الإنکار تقدم في الذي یترتب عليه؛ أو لأن فائدة النکول تتعجل بالبداءة بە وھو إلزام 
الثمن؛ ولو بدیء بیمین البائع تأخرت المطالبة بتسلیم المبیع إلی زمن استیفاء الثمن . وکان آبو یوسف یقول أوّلا یبدا بیمین 
البائم وذکر في المنتقی وأبو الحسن في جامعه أنه روایة عن أبي حنیفةء وھو قول زفر لقوله عليه الصلاۃ والسلام (إذا اختلف 
المتبایعان فالقول ما قاله البائع٤)‏ ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام خضّہ بالذکرء وأقل فائدتہ التقدیم : یعني أنە عليه 


کتاب الداعوی ۲۹ 


تتأخر المطالبة بتسلیم المبیع إلی زمان استیفاء الثمن. وکان أبو یوسف رحمہ اللہ یقول أوَلاّ یبدا بیمین البائع لقوله 
عليه الصلاة والسلام ٢‏ إذا اختلف المتبایعان فالقول ما قاله البائع؛ خصه بالذکر ٭ وأقل فائدته التقدیم (وإن کان بیع 


قائمة بعیٹھا تحالفاً وتراداًہ)'''. قال صاحب العنایة : ولقائل أن یقول : ھذا الحدیث مخالف للمشھورہ فإن لم یکن 
مشھوراً فھو مرجوح؛ وإن کان کذلك لعموم المشھور أو یتعارضان ولا ترجیح انتھی. أقول: في الجوابِ عنه قد 
7 تقزر فيی کتب الأصول أن عبارۃ النص ترجح علی إشارۃ النص٠؛‏ فحینثذ یکون ھذا الحدیث راجحاً علی الحدیث 
المشھور؛ لآن ھذا الحدیث یدل بعبارته علی استحلاف المدعي أیضاً فیما نحن فیه۔ وأما الحدیث المشھور فلا یدل 
بعبارته علی عدم استحلاف المدعي مطلقاء بل إنما یدل عليه بإشارته حیث یفھم من تقسیم الحجتین للخصمین أو 
من جعل جنس الأیمان علی المنکرین کما بین فیما مر فھو إذن مرجوع (قال) أي القدوري في مختصرہ : (ویبتدیء) 
أي القاضي (بیمین المشتري) قال المصنف (وھذا قول محمد وأبي یوسف آخرا وروایة عن أبي حنیفة وھو الصحیح) 
احتزازاً عن القول الأول لأبي یوسف کما سیجيء (لأن المشتري أشدھما إنکارٌ لأنه یطالب أولاً بالٹمن) فھو البادیء 
بالإنکار۔ قال صاحب العنایة : وھذا یدل علی تقدم الانکار دون شدتهء ولعلە أراد بالشدۃ التقدم وھو أنسب 
بالمقامء لأنه لما تقدم في الإنکار تقدم في الذي یترتب عليه انتھی. أقول: فیه نظر؛ لن الظاھر أن مدار ما ذکرہ 


الصلاة والسلام ‏ جعل القول قولهء وذلك یقتضي الاکتفاء بیمینە؛ لکن لا یکتفي بھا فلا أقل من البداءة بھاء وإن کان العقد 
مقاہبضة آو صرفا یبدا القاضي بأیھما شاء لاستوائھما. قال: (وصفة الیمین الخ) ذکر في الأصل صفة !لیمین أن یحلف البائم 
بالل ما باعه بألف؛ ویحلف المشتري باللہ ما اشتراہ بألفین. وقال في الزیادات: یحلف البائع باللہ ما باعه بألف ولقد باعه 


قولە: (ھذا الحدیث مخالف للمشھور الخ) أقول: قال في الٹھایة: والحدیث صحیح مشھور قولە: (لعموم المشھور) أقول: فیطلب 
المخلص ویجمع بینھما ما آمکن علی ما بین في الأصول؛ کے تی مل اس سی ٹا (او یتعارضان ولا 
ترجیح) أقول: فھو معمول بە قطعاً ٹیما عدا محل النزاعء وھذا الحدیث لیس کذلك قال المصنف : (وکان أبو یوسف: إلی قوله: 
تقدیمهہ) أفرل: وق من قبیل تصنل النوکیلبشرہ : نفس العھد ما یمکن أن یکون جواباً عن التمسك بھذا الحدیث . 


)١(‏ ضعیف بہذا اللفظ : أخرجہ أبو داود ٦١‏ والترمذي ۱۲۷۰ والنسائي ۷/ ۳۰۲ وابن ماجة ۲۱۸٢‏ والدارمي ۲٥٢/٢‏ وآبو یعلی ٦۹۸٤‏ والبغوي 
۳ والدارقطني ۲۰/۴۳ ٢٢‏ والبیھقی ۳۳٣۳ ء۳٣۳۲ /٥‏ واحمد ٦٦٦/١‏ والحاکم .٦٥/٢‏ کلھم من حدیث ابن مسعود. 
ولفظ أبي داود: إذا اختلف المتبایعان لیس بینھما بینة فالقول ما یقول رب السلعة أو یتتارکان) ولفظ الترمذي: ہإذا اختلف البیعانء فالقول قول 
البائع ؛ والمبتاع بالخیار؛ وقال الترمذي: حدیث مرسل: فإن ابن عون لم یدرك ابن مسعود۔ 
ولفظ النسائي: ۃحضرت آبا عبیدة بن عبد الله بن مسعود وقد أتاء رجلان تبایعا سلعة؛ فقال أحدھما: أخذتھا بکذاء وقال هذا: بعتھا بکذاء فقال 
آبو عبیدة: آتی ابن مسعود في سثل ھذاء فقال: حضرت رسول الله 8گ وقد أني في مثل ھذاء فامر البائع أن یستحلف؛ ثم یختار المبتاع؛ فإن 
شاء أخذ: وإن شاء ترك٤‏ اھ. 
قال الحاکكم: صحیح الإسناد ولم یخرجاہ اھ. وفي روایة أبي داودء قال ابن القطان: وفیه انقطاع بین محمد بن الأشعث وابن مسعود ومع 
الانقطاع فعبد الرحمن بن قیس مجھول الحال وکذلك أبو قیس وکذلك جدہ محمد إلا أنه أشھرھم وھو أبو القاسم بن الأشعث عدادہ في 
الکوفیین روی عنه مجاھد والشعبي؛ والزھري؛ وعمر بن فیس الماصر؛ وسلیمان بن یسار؛ وروی عن عائشة وأما روایته عن ابن مسعود 
فمنقطعة. وفي روایة النسائي. قال صاحب التنقیح . ابن عبد الھادي ۔: وقع عبد الملك بن عبید وھو لا یعرف؛ وفي روایة اأحمد عبد الملك بن 
عمیر وکأنہ وھم۔ 
وقال المنذري في مختصرہ: وقد روي ھذا الحدیث من طرق عن عبد الله بن مسعود کلھا لا تثبت وقد وقع في بعضھا: دإذا اختلف البیعانء 
والمبیع قائم بعینہ؛ وفي لفظ: ةوالسلعة قائمةه وھو لا یصح فإنھا في روایة ابن أبي لیلی: وھو ضعیف؛ء وقیل: إنه من قول بعض الرواۃ والله 
أعلم ۔ 
وقال البیھقي في المعرفة: وأصح إسناد روي في ھذا الباب روایة أبي العمیس عن عبد الرحمن بن فیس بن محمد بن الأشعث عن آبیە عن جدہ؛ 
ولیس فیە: ووالمبیع قائم بعینه۔ 


رقف کتاب الدموی 


عین بعین أو ثمن بثمن بدا القاضي بیمین أیھما شاء) لاستوائھما (وصفة الیمین أن یحلف البائع بالل ما باعه بألف 
ویحلف المشتري باللہ ما اشتراہ بألفین) وقال في الزیادات : یحلف بالل ما باعه بألف ولقد باعه بألفین؛ ویحلف 


المصنف علی کون البادي أظلم لکونه منشأً للثاني أیضاً فیکون أشد کما یکون أقدم؛ ویجوز أیضاً أن یکون مدارہ 
علی أن المشتري لما کان مطالباً أولاً بالٹمن کان منکراً للشیئین أصل الوجوب ووجوب الأداء فی الحال فکان أشد 
إنکارأء وعند ھذین المحملین الصحیحین لإجراء الکلام علی الحقیقة کیف یجوز حمل اللأشد علی الأقدم تجوّزاً مم 
عدم ظھور العلاقة بینھما (ولأنہ یتعجل فائدة النکول) أي بالابتداء بیمین المشتري (وھو) أي فائدۃ النکول إلزام الثمن 
ذکر الضمیر الراجع إلی الفائدةء إما باعتبار الخبر وھو (إلزام الثمن) أو بتأویل الفائدة بالنفع (ولو بدیء بیمین البائع 
تتعآخر المطالبة بنسلیم المبیع إلی زمان استیفاء الثمن) لأن تسلیم المبیع یؤخر إلی زمان استیفاء الثمن لأنە یقال لە 
أمسك المبیع إلی أن تستوفي الثمن فکان تقدیم ما تعجل فائدته أولیٰ٠‏ کذا في الکافيی (وکان أبو یوسف یقول أوَلا: 
یبد ہیمین البائع) وذکر في المنتقي وفي جامع أبي الحسن أنە روایة عن أبي حنیفة وھو قول زفر کذا في العنایة 
وغیرھا (لقوله عليه الصلاة والسلام (إذا اختلف المتبایعان فالقول ما قالھا البائع٤)'''‏ وجه الاستدلال أنه عليه اإصلاۃ 
والسلام (خصە بالذکر) أيی خص البائع بالذکر حیث قال: فالقول ما قاله البائعم (وأقل فائدته) أي فائدة التخصیص 
(التقدیم) یعني أنە عليه الصلاةۃ والسلام جعل القول قول البائعء وھذا بظاھرہ یقتضي الاکتفاء بیمینە فإذا کان لا 
یکتفي بیمینە فلا أقل من أن یبدا بیمینە. وفي غایة البیان قال في شرح الأقطع جواباً عن ھذا الحدیث: إنما خص 
البائع بالذکر لأن یمین المشتري معلومة لا تشکل لقوله عليه الصلاة والسلام ہوالیمین علی من أنکر؟”' فسکت پا 
عما تقدم بیانه وبین ما یشکل ولم یتقدم بیانە انتھی . أقول: فیه نظر لآن قوله عليه الصلاۃ والسلام ٦والیمین‏ علی من 
أنکرا''' کما أنه دلیل في حق المشتري دلیل أیضاً في حق البائعء فإنه قد مر أن کل واحد منھما ینکر في کل واحدة 
من الصور الثلاث المذکورة فیما إذا اختلفا قبل القبض وفیما إذا اختلفا بعد القبض . ففي صورۃ الاختلاف في الثمن 
بعد قبض المبیع المنکر ھو المشتري؛ وفي صورة الاختلاف في المبیع بعد قبض الثمن المنکر هو البائم؛ فاستوی 
کل واحد من البائع والمشتري في الاندراج تحت قولە عليه الصلاة والسلام ‏ والیمین علی من أنکر'“ ذ في أکٹر 


بالفین‌ء ویحلف المشتري بالل ما اشتراہ بألفین ولقد اشتراہ بالف؛ یضم الاثبات إلی النفي تاکیداًء والأصح الاقتصار علی 
النفي لن الأیمان وضعت للنفي کالبینات للڑٍثبات دل علی ذلك حدیث القسامة ابالل تعالی ما قتلتم ولا علمتم لە قاتلاًہ وفیہ 
نظر لأن ذلك لا ینافي التاکید فإِن حلفا فسخ القاضي البیع بینھما إذا طلباء أو طلب أحدھماء لأن الفسخ حقھما فلا بد من 
الطلب؛ وھذا یدل علی أنە لا ینفسخ بنفس التحالفء بل لا بد من القسخ؛ لال لماع نیت مدع کل مھا بقي بیعا 
مجھولاً فیفسخه الحاکم قطعاً للمنازعة . أو یقال: إذا لم یثبت البدل بقي بیعاً بلا بدل وھو فاسد وسبیلە الفسخ فما لم یفسخ 

کان قائماً قال في المبسوط: حل للمشتري وطء الجاریة إذإ کانت المبیعة؛ سے ںی ”رو کت 
لأنه جعل باذلاً لصحة البذل في الأعواض؛ وإذا کان باذلاً لم ت تبق دعواہ معارضة لدعوی الآخر فلزم القول بثبوته لعدم 
المعارض . قال: (وإذا اختلفا في الأجل الخ) وإذا اختلقاافی الأجل تی اَل آو في قدرہ أو في شرط الخیار أو في استیفاء 
بعض الثمن فلا تحالف بینھما والقول قول البائع . وقال زفر والشافعي: یتحالفان لان الاجل جاري مجری الوصف؛ فإن 


)١(‏ فو المتقدم. 
() تقدم في أوائل کتاب الدعوی۔ 
(۳) تقدم مراراً۔ 
)٤(‏ تقدم مراراً۔ 
)٥(‏ تقدم مراراً. 


کتاب الدعوی ۲۱ 


المشتري بالل ما اشتراہ بالفین ولقد اشتراہ بالف یضم الاثبات إلی النفي تأکیدأء والأصح الاقتصار علی النفي لأن 
الأیمان علی ذلك وضعت؛ دل عليه حدیث القسامة لبالل ما قتلتم ولا علمتم لە قاتلا؛. قال: (فإن حلفا فسخ 
القاضي البیع بیٹھما) وھذا یدل علی أنه لا ینفسخ بنفس التحالف لأنه لم یثبت ما ادعاہ کل واحد منھما فیبقی بیع 
مجھول فیفسخه القاضي قطعاً للمنازعة . أو یقال إذا لم یثبت البدل یبقی بیعاً بلا بدل وھو فاسد ولا بد من الفسخ 
في البیع الفاسد. قال: (وإن نکل أحدھما عن الیمین لزمه دعوی الآخر) لأنه جعل باذلاً فلم یبق دعواہ معارضاً 
لدعوی الآخر فلزم القول بثبوتە. قال: (وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخیار أو في استیفاء بعض الثمن فلا 
تحالف بیٹھما) لأن هذا اختلاف في غیر المعقود عليه والمعقود بەء فأشبه الاختلاف في الحط والإبراءء وھذا لأن 


الصور؛ وعدم الاندراج تحته في بعض الصورہ فلا فرق بینھما في إشکال الیمین وعدم إشکالھاء وتقدم البیان وعدم 
تقدمه فلم یتم الجواب المذکور. ثم إن ھذا الذي ذکر من لزوم الابتداء بیمین المشتري علی القول الصحیح؛ أو 
بیمین البائع علی القول الآخر إذا کان البیع بیع عین بثمن (وإن کان بیع عین بعین) وھو المسمی بالمقایضة (أو ٹمن 
بٹمن) أي بیع من بثمن وھو المسمی بالصرف (بدا القاضي ہیمین أیھما شاء) من البائع والمشتري (لاستوائھما) أي 
في الإنکار وفي فائدة النکول (وصفة الیمین أن یحلف البائع باللہ ما باعه بألف ویحلف المشتري باللہ ما اشتراہ 
بألفین) کذا ذکرہ في الأصل (وقال في الزیادات : یحلف) أي البائع (بالل ما باعه بألف ولقد باعه بألفین ویحلف 
المشتري باللہ ما اشتراہ بألفین ولقد اشتراہ بألف یضم الإثبات إلی النفي تأکیداً) قال المصنف (والأصح الاقتصار علی 
النفي لآن الأیمان علی ذلك وضعت) أي علی الئفي وضعت لا علی الإئبات . کذا في النھایة ومعراج الدرایة (دل 
عليه حدیث القسامة (بالہ ما قتلتم ولا علمتم لە قاتلاہ)''' وقال صاحب العنایة: وفیه نظرء لأن ذلك لا ینافي التأکید 
انتھی. أقول: بل ینافیه لأن وضع الأیمان لما کان مقصوراً علی النفي کما یرشد إليه تفسیرنا المنقول عن الٹھایة 
ومعراج الدرایة ودل عليه کلام المصنف حیث قال علی ذلك وضعت: بتقدیم علی ذلك علی وضعت دون تأخیرہ 
عنه علی ما هو حقه إفادۃ لقصر وضعھا علی النفي المشار إليه بذلك لم یجز إدراج الإثبات في الیمین ولو بطریق 
التاکید وإلا یلزم الظلم للمنکر بإلزام الزائد علی ما یجب عليه شرعاء إذ لا شك أن الذي یجب عليه شرعاً ویکون 
حقاً للمدعي إنما هو الإتیان بما وضعت لە الیمین دون ما هو خارج عنە زائد عليه وھو الإثبات؛ فلا بد من 
الاقتصار علی النفي کما ذکر. ولبعض الفضلاء بصدد الجواب عن النظر المزبور کلمات طویلة الذیل؛ جلھا بل کلھا 
مدخول ومجروحء؛ ترکنا ذکرھا وردھا مخافة التطویل بلا طائل (قال) أي القدوري في مختصرہ (فإن حلفا فسخ 
القاضي البیع بیٹھما) أي إن طلبا أو طلب أحدھماء کذا في الکافي والشروح. قال المصنف (وهذا) أي الذي ذکرہ 
القدوري (یدل علی أنه) أي البیع (لا ینفسخ بنفس التحالف) وقال في غایة البیان: وب صرح في کتاب الاستحلاف 
لأبي حازم القاضي حیث قال: إذا تحالف فسخ الحاکم البیع بینھما ولم ینفسخ بالتحالف انتھی. وقال في الکافيی: 
وقیل ینفسخ بنفس التحالف؛ والصحیح هو الأول انتھی (لأله لم یثبت ما ادعاہ کل واحد منھما فبقي بیع مجھول) 
أي بقي بیعاً بٹمن مجھول؛ کذا في الکافي والکفایة . أقول: ھذا لا یتم في صورۃ کون الاختلاف في المبیع دون 
الثمن؛ فالأولی أن یکون مراد المصنف أعم من ذلك: أي بقي بیع المجھول إما بجھالة المبیع فیما إذا اختلفا فيی 


الثمن یزداد عند زیادة الأجل والاختلاف في وصف الثمن یوجب التحالف فکذا ھذا. ولنا أن هذا الاختلاف في غیر المعقود 
عليه والمعقود بەء والاختلاف في غیرهما لا بوجب التحالف؛ وھذا لآأن التحالف ورد فیه النص عند الاختلاف فیما یتم بە 
العقد والأجل وراء ذلكء کشرط الخیار في أن العقد بعدمھما لا یتخل فلم یکن في معنی المنصوص عليه حتی یلحق به فصار 


)١(‏ یأتي في القسامةء وھو صحیح ۔ اختصرہ المصنف۔ 


۲۲۳ : کتاب الدعوی 


بانعدامه لا یختل ما بە قوام العقدء بخلاف الاختلاف في وصف الثمن وجنسه حیث یکون بمنزلة الاختلاف في 
القدر في جریان التحالف لان ذلك یرجع إلی نفس الثمن فإن الثمن دین وھو یعرف بالوصف؛ ولا کذلك الأجل 


المبیع؛ وإما بجھالة الثمن فیما إذا اختلفا في الٹمن وإما بجھالة المبیع والثمن معاً فیما إذا اختلفا فیھما (فیفسخه 
القاضي قطعاً للمنازعة) بینھما (أو بقال: إذا لم یلبت یثبت البدل) للتعارض بین قولیھما (یبقی بیعاً بلا بدل وھو فاسد ولا 
بد من الفسخ في فاسد الیع) آي الع الفاسد وھما لم یفسخاہ فلا بد أن یقوم القاضي مقامھما۔ وفي المبسوط : حل 
للمشتري وطء الجاریة إذا کانت المبیعةء فلو فسخ البیع بالتحالف لما حل للمشتري وطڑھاء کذا في الشروح (قال) 
أي القدوري في مختصرہ رسفا ا لزمہ دعوی الآخر لألہ) أي الناکل (جعل باذلا' لصحة البذل 
في الأعواض (فلم یبق دعواہ معارضاً لدعوی الآخر فلزم القول بثبوتہ) أي بثبوت ما ادعاہ الآخر لعدم المعارضة ۔ 
أقول : في تقریر المصنف شيء؛ وھو أنە ساق الدلیل علی أصل أبي حنیفة فقط حیث قال : وجعل باذلاء والنکول 
عندھما إقرار لا بڈل کما مر فلا یتمشی ما ذکرہ علی أصلھما مع أن مسالتنا ھذہ اتفاقیة بین أثمتناء فکان الأحسن 
ان یقول: لأئه صار مقراً بما یدعيه الآخر أو باذلاً کما قال صاحب الکافي والإمام الزیلعي. ثم اعلم أن الإمام 
الزیلعي زاد في شرح مذا المقام من الکنز قیداً آخر حیث قال فلزمه إذا اتصل بە القضاء. وقال وھو المراد بقول 
المصنف لزمه دعوی الآخر؛ لأنه بدون اتصال القضاء بە لا یوجب شیثاًء أما علی اغتبار البڈذل فظاھرء وأما علی 
اعتبار أنە إقرار فلأنه إقرار فیه شبهة البذل فلا یکون موجباً بانفرادہ انتھی (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإن اختلفا 
في الأجل) أي في أصله أو قدرہ؛ کذا في الشروح (أو في شرط الخیار) أي في أصله أو قدرہ أیضاً. کذا في معراج 
الدرایة وغایة البیان (أو في استیفاء بعض الثمن) وش و اسر وو ء کل الثمن لکن لم یذکرہ 
المصنف لآن ذلك مفروغ عنه باعتبار أنه صار بمنزلة سائر الدعاوی؛ کذا في النھایة ومعراج الدرایة (فلا تحالف 
بیٹھما) عندناء وبە قال أحمد؛ وقال زفر والشافعي ومالك: یتحالفان: 1 اختلفا في أصل البیع لم یتحالفا 
بالإاجماع؛ کذا في معراج الدرایة. ٹم إن القول في مسائل الکتاب لمنکر الأجل ولمنکر شرط الخیار ولمنکر 
الاستیفاءء وفي مألة الاختلاف في أصل المبیع لمنکر العقد ذکر کلھا ھاھنا في الکافيی وسیجيء بعضھا في 
الکتاب. قال صاحب العنایة : وإذا اختلفا في الأاجل في أصله أو في قدرہ أو في شرط الخیار أو في استیفاء بعض 
الثمن فلا تحالف بینھما والقول قول البائع انتھی. وقال بعض الفضلاء: ھذا لیس بسدید لأنه قد یکون القول قول 


کالاختلاف في الحط والإبراء عن الثمن بخلاف الاختلاف في وصف الثمن بالجودة والرداءةۃ وجنسهہ کالدرامم والدنائیر 
حیث یکون الاختلاف فیھما کالاختلاف في قدرہ في جریان التحالف:؛ لأن ذلك یرجع إلی نفس الثمن لکونە دیناً وھو یعرف 
بالوصف؛ بخلاف الأاجل فإنه لیس ہوصف؛ ألا تری أن الثمن موجود بعد مضيه والوصف لا یفارق الموصوف فھو أصل 
ہنفسه لکكنە یثبت بواسطة الشرط؛ وإذا لم یکونا وصفین ولا راجعین إليه کانا عارضین بواسطة الشرط؛ والقول لمن ینکر 
العوارض؛ والحکم باستیفاء ء بعض الثمن کذلك لن بانعدامہ لا یختل ما بە قیام العقد لبقاء ما یحصل ثمناًء ولو اختلفا فيی 


فولە: (وفي نظر لن ذلك لا ینافي التأکید) أقول: والجواب أن أحوج الأشیاء إلی التوکید أمر الدم لعظم موقعه وعلو قدرہ: فإذا 
اقتصر في التحلیف بە علی النفي دل علی ما ذکرہ دلالة واضحة: ولو سلم فقول المصنف: والأصح دون والصحیح للاشارۃ إليه 
فلیتاملء فإنه یجوز أن یقال قوله ذلك إشارۃ إلی قولە لأن الأیمان وضعت للنفي الخ فان الوضع للنفي لا ینافي التاکید بالإثبات؛ کما أن 
الوضع للڑثبات لا ینافي التاکید بالنفيیء فإنه یقول الشامد أشھد أن فلاناً مات وھذا وارثہ ولا نعلم لە وارثاً غیرہء کذا في شرح الاتقاني؛ 
وفیه نظر فإن تعرضه لحدیث القسامة وعدم الاکتفاء ء بالقیاس علی البینات یدفع ھذا الکلام مع أن قولھم لا نعلم لە وارثاً غیرہ في معنی 
الإئبات حیث یثبت بە استحقاق المشھود لە لجمیع الترکة قوله: (وإذا اختلفا في الأجل في أصله او في قدرہ) أقول: الضمیر في أصله 
وفي قدرہ راجع إلی الاجل قولە: (والقول قول البائع) أقول: لیس بسدید لأنه قد یکون القول قول المشتري إذا کان منکراً کما إذا کان 
مدعي الخیار هو البائع قول: (فإن الثمن یزداد عند زیادة الأجل الخ) اقول: فیصیر الأجل کالرداءةۃ حیث یزید عدد الثمن بھا فلا یرد أن 
الاجل علی ما ذکرہ یکون کالقدر ۔ 


کتاب الدعوی : ۲۳ 


لأنه لیس بوصف؛ الا تری أن الثمن موجود بعد مضیه (والقول قول من ینکر الخیار والأجل مع یمینہ) لأنھما یثبتان 


المشتري إذا کان منکراً کما إذا کان مدعي الخیار هو البائع انتھی. أقول: ھذا ظاھرء ولکن الغالب أن صاحب 
العنایة سلك ھاھنا مسلك التغلیب اعتماداً علی ظھور ھذہ الصورۃ. قال المصنف في تعلیل المسائل المذکورۃ (لان 
ھذا) أي الاختلاف في الأجل أو شرط الخیار أو استیفاء بعض الثمن (اختلاف في غیر المعقود عليه) وھو المبیع 
(والمعقود بە) وھو الثمن والاختلاف فی غیرھما لا یوجب التحالف لأن التحالف عرف بالنص؛ والنص إنما ورد 
عند الاختلاف فیما یتم بە العقدء إذ قد علق فیه وجوب التحالف باختلاف المتبایعین؛ وھو اسم مشتق من المبیع 
فیتعلق وجوب التحالف باختلافھما فیما یلبت یثبت بە البیعء والبیع إنما یثبت بالمبیع والثمن لا بالاجل وشرط الخیار 
واستیفاء الثمن؛ وکأنە قیل : إذا اختلف المتبایعان في المبیع أو في الثمن تحالفاء فالاختلاف فیما ذکر من الأجل 
وشرط الخیار واستیفاء بعض الثمن لم یکن في معنی المنصوص عليه فلم پلحق بە؛ ھذا زبدة ما في الشروح 
والکافي هامنا (فأشبه الاختلاف في الحط) أي في الحط من الثمن (والإبراء) أي الإبراء عن الثمن ولا تحالف في 
الاختلاف فیھماء بل القول قول من أنکر مع یمینه فکذا في الاختلاف في الأمور المذکورۃ (وھذا) أي کون 
الاختلاف في الأمور المذکورۃ اختلافاً في غیر المعقود عليه والمعقود بە. ویجوز أن یشار بە إلی الأفرب : أي شبه 
الاختلاف في الأمور المذکورۃ للاختلاف في الحط والاإبراء (لآن بانعدامه) أي بانعدام ما ذکر من الأاجل وشرط 
الخیار واستیفاء بعض الثمن (لا یختل ما بە قوام العقد) لأن العقد بلا شرط وأجل جائزء فإذا اختلفا في الشرط أو 
في الأاجل وحالفا بقي العقد بلا شرط وأجل وأنه لا یوجب الفساد. وأما إذا اختلف في الثمن أو المثمن وحالفا لم 
یثبت ما ادعاء أحدھما فیبقی الثمن أو المٹمن مجھولاء وذلك یوجب الفساد. ووجه آخر وھو أن الاختلاف في 
الٹمن أو المثمن یوجب الاختلاف في العقد؛ ألا یری أنە لو اختلف الشامدان فشھد أحدھما بالبیع بألف درهھم 
والآخر بالدنانیر لا یقبلء وإذا اختلفا في العقد کان کل منھما مدعیاً ومنکرا. أما الاختلاف في الشرط والأجل فلا 
یوجب الاختلاف في العقد؛ ألا تری أنە لو شھد أحدھما أنە باعه بالف إلی شھر وشھد الآخر أنە باعه بألف یقضي 
بالعقد بالف حالة وکذا لو شھد أحدھما أنه باعه بشرط الخیار ثلاثة أیام وشھد الآخر أنه باعه ولم یذکر الخیار 
جازت الشھادة کذا في الٹھایة نقلاً عن جامع الإمام قاضیخان (بخلاف الاختلاف في وصف الٹمن) کالجودة 
والرداءة (أو جنسە) کالدراھم والدنانیر (حیث یکون) الاختلاف فیھما (ہمنزلة الاختلاف في القدر) أي في قدر الثمن 
(في جریان التحالف لأن ذلك) أي الاختلاف في وصف الثمن (یرجع إلی نفس الثمن) أي إلی الاختلاف في نفس 

الثمن (فإن الٹمن دین وھو) أي الدین (یعرف بالوصف) فلما اختلفا في الوصف وھو معرف صار اختلافھما في 
المعرف وھو الثمن (ولا کكذلك الأجل) أي لیس الاختلاف فيه بمنزلة الاختلاف في قدر الثمن (لأنہ) أي الأاجل 
(لیس ہوصف) بل ہو أصل بنفسهە لکنە یثبت بواسطة الشرطء ونوّر ھذا بقولە (ألا تری أن الٹمن موجود بعد مضیه) 


استیفاء کل الثمن فالحکم کذلك؛ لکنە لم یذکرہ لکونە مفروغاً عنە باعتبار أنه صار ذلك بمنزلة سائر الدعاوی. وإذا اختلفا 
فی مضي الأجل فالقول للمشتري؛ لأن الأجل حقه وھو ینکر استیفاءہ. قال: (فإن هلك المبیع ثم اختلفا الخ) فان ملك 
المبیع في ید المشتري أو خرج عن ملکه أو صار بحال لا یقدر علی ردہ بالعیب ثم اختلفا لم یتحالفا عند أبي حنیفة وأبيی 
یوسفء والقول قول المشتري. وقال محمد والشافعي: یتحالفانء ویفسخ البیع علی قیمة الھالك لأن الدلائل الدالة علی 
التحالف لا تفصل بین کون السلعة قائمة أو مالک ا الدلیل النقلي فھر قرلہ و اذا اختلف المتبایمان تعالفاً وٹراتاہ وہ 


قوله: (فیما یتم بە العقد) أقول: یدل عليه عنوان المتبایعین قولە: (والوصف لا یفارق الموصوف) أقول: مبني علی الفرق بین 
الوصف والعارض۔ 


۲۲٤‏ کتاب الدعھوی 


بعارض الشرط والقول لمنکر العوارض. قال (فإن ملك المبیع ثم اختلفا لم یتحالفا عند أبي حنیفة وأبي یوسف 
رحمھما اللہ والقول قول المشتري وقال محمد رحمہ الله : یتحالفان ویفسخ البیع علی قیمة الھالك) وھو قول الشافعي 
رحمه اللہ وعلی ھذا إذا خرج المبیع عن ملکه أو صار بحال لا یقدر علی ردّہ بالعیب. لھما أن کل واحد منھما 


أي بعد مضيٰ الأجل ولو کان وصفاً لتبعه کذا في الکافي. قال في معراج الدرایة: کذا قیل وفيه نوع تأمل انتھی 
(قال) أي القدوري في مختصرہ (والقول قول من ینکر الخیار والأجل مع یمینە لأنھما) أي الخیار والأاجل (یٹبتان 
بعارض الشرط) أي بشرط عارض علی أصل العقد (والقول لمنکر العوارض) والحکم في استیفاء بعض الثمن 
کذلك؛ لأآن بانعدامه لا یختل ما بە قوام العقد لبقاء ما یحصل ثمناء کذا في العنایة (قال) أي القدوري في مختصرہ 
(فإن هلك المبیع ثم اختلفا) أي فإن ملك المبیع بعد قبض المشتري ثم اختلفا في مقدار الثمن؛ کذا في الشروح؛ 
وعزاہ في النھایة ومعراج الدرایة إلی المبسوط (لم یتحالفا عند أبي حنیفة وأبي یوسف والقول قول المشتري) أي مع 
یمینە (وقال محمد : یتحالفان ویفسخ البیع علی قیمة الھالك وھو قول الشافعي؛ وعلی ھذا) أي علی مذا الخلاف 
(إذا خرج المبیع عن ملکه) أي ملك المشتري (أو صار) أي المبیع (بحال لا یقدر) أي المشتري (علی ردہ بالعیب) 
بحدوث عیب في یدہ (لھما) أي لمحمد والشافعي رحمھما اللہ (آن کل واحد منھما) أي من البائع والمشتري (یدعي 
غیر العقد الذي یدعیه صاحبه والآخر ینکرہ) فإن البیع بألف غیر البیع بألفین؛ الا یری أن شاھدي البیع إذا اختلفا في 
مقدار الثمن لا تقبل الشھادۃ (وأنه یفید دفع زیادة الٹمن) اعلم أن حلٌ هذہ المقدمة وربطھا بالمقام من مشکلات مذا 
الکتابء ولھذا کان للشراح هاھنا طرائق قدداً ولم یأات أحد منھم بما یشفي الغلیل. فقال صاحب النھایة: أي وأن 
التحالف یفید إعطاء المشتري زیادة الثمن التي یدعیھا البائع علی تقدیر نکؤل المشتري عن الحلف٠‏ فإن فائدة الیمین 
النکول وھذا جواب سؤال مقدر وھو أن یقال: ما فائدۃ التحلیف علی قول محمد بعد الھلاك مع عدم حکمہ فإن 
حکم التحالف التراد وامتنع التراد بالھلاك فلا فائدۃ في التحالف . فاجاب عنە وقال: بل فیه فائدۃ وهي دفع المشتري 
الزیادۃ التي یدعیھا البائع علی تقدیر نکول المشتري فلذلك یتحالفان. فإن قیل : ھذا یحصل بتحلیف المشتري حینثذ 
فما فائدۃ تحلیف البائع؟ قلنا: لم یحصل تمام الفائدۃ بتحلیف المشتري؛ فإن المشتري إذا نکل یجب الئمن الذي 
ادعاہ البائع ؛ والبائع إذا نکل یندفع عن المشتري ما ادعاہ البائع عليه من الزیادۃ فیتحالفان إلی ھنا کلامه. وقد 
اقتفی أثرہ صاحب معراج الدرایة کما هو دأبه في أکثر المحال. أقول: فیه بحث: أما أوْلاً فلأنه لما فسر الدفع 
الواقع في کلام المصنف بالاإعطاء علی البائع أن یکون من دفع إليه لا من دفع عنه حیث قال: أي وإن التحالف یفید 
إعطاء المشتري زیادة الثمن التي یدعیھا البائع علی تقدیر نکول المشتري عن الحلف وجعل مراد المصنف أن فائدۃ 
التحالف عند محمد ھي إعطاء المشتري الزیادة الي یدعیھا البائع علی تقدیر نکول المشتري اتجه عليه السؤال الذي 


یعارضه ما في الحدیث الآخر من قوله ‏ والسلعة قائمةہ لأنه مذکور علی سبیل التنبيه: أي تحالفاً وإن کانت السلعة قائمةء فإن 
عند ذلك تمییز الصادق من الکاذب؛ فتحکیم قیمة السلعة في الحال متأت؛ ولا کذلك بعد الھلاكء فإذا جری التحالف مع 
|مکان التمییز فمع عدمه أولی. وأما العقلیْ فما ذکرہ في الکتاب أن کل واحد منھما یدعي عقداً غیر الذي یدعيه صاحبه 
والآخز ینکرہ فیتحالفان کما في حال قیام السلعة. فإن قیل: ھذا قیاس فاسد لأنه حال قیامھا یفید التراد ولا فائدة لە بعد 
الھلاك . اجاب بقوله: (فإنه) یعني التحالف (یفید دفع زیادة الثمن) یعني أن التحالف یدفع عن المشتري زیادة الثمن التي 


قولہ: (والحکم باستیفاء) أقول: الظاھر فی استیفاء قوله: (بعض الثمن کذلك لان بانعدامہ الخ) أقول: الضمیر في قوله بانعدامہ 
راجع إلی بعض الثمن قول: (لبقاء ما یحصل مناً الخ) أقول: فیه شيء یجوز دفعه بإرجاع ضمیر انعدامہ إلی الاستیفاء قوله: (ثم اختلفا 
لم یتحالفا) أقول: یعني ثم اختلفا في قدر الثمن قوله: (یفید دفع زیادة الثمن الخ) أقول: فإن قیل: دافع زیادة الثمن المدعاۃ حلف 
المشتري لیس إلا قلنا: إذا حلف البائع بعد حلف المشتري یفسخ علی القیمة ویدفع الزیادۃ المدعاۃ قوله: (بالنکول) أقول: أي بنکول 
المشتري؛ وقوله بالنکول متعلق بزیادۃ في قوله یدفع عن المشتري زیادة الثمن قولە: (وإذا حلف البائع) أقول : یعني بعد حلف المشتري۔ 


کتاب الدھوی ۲۲۰٥‏ 


یدعي غیر العقد الذي یدعيه صاحبه والآخر ینکرہ وأنه یفید دفع زیادة الثمن فیتحالفان؛ کما إذا اختلفا فی جنس 
الثمن بعد ھلاك السلعة. ولأبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ أن التحالف بعد القبض علی خلاف القیاس لأنە 


ذکرہ بقوله: فإن قیل بالضرورۃ؛ ولم یدفعه ما ذکرہ جواباً عنه أصلاّ؛ لأنە إِن أراد أنه لا تحصل تمام الفائدة التي 
حمل عليه مراد المصنف هاھنا بتحلیف المشتري فلیس بصحیحء إذ لا شك أنە إذا حلف المشتري وحدہ ونکل عن 
الحلف یجب عليه إعطاؤہ زیادة الثمن التي یدعیھا البائعء وإن أراد أنە لا بحصل تمام الفائدۃ الحقیقیة بتحلیف 
المشتري فلا یفید شیئاً في دفع السؤال لأن موردہ ما حمل عليه مراد المصنف هاہنا. وأما ثانیاً: فلأنه إن أراد بقوله 

رومیت یں ات و میس ہیی میں بہت عن المشتري ما ادعی عليه البائع من الزیادۃ 
فلیس بصحیح اذ قد تقور ذ فیما مر أنە إذا نکل أحد المتعاقدین عن الیمین لزمه دعوی الآخر فبعد نکول المشتريی 
پنرید غری اتی لا پر ایل لیلد سور ھرا ریت رادم آم زناضل مدعات الہکھری عم من 
المشتري ما ادعی عليه البا ثع من الزیادۃ یتجه عليه أن في ھذہ الصورۃ یندفع عن المشتري ذلك بحلفه السابق فلا 
تأثیر فیه لنکول البائع ۔ وأیضاً یتجه علی مجموع الجواب أن الأمر الثاني وھو اندفاع الزیادۃ عن المشتري یبحصل 
بتحلیف المشتري إن حلف؛ کما أن الأمر الأول وھو وجوب إعطاء الزیادۃ علی المشتري یحصل بتحلیفه إن نکل 
فتمام الفائدۃ الذي ذکرہ وھو أحد الأمرین لا بعینہ یحصل بتحلیف المشتري وحدہ فلم تظھر فائدة تحلیف البائع 

قط. وقال صاحب الکفایة وتاج الشریعة: یعني أن التحالف یفید دفع زیادة الٹمن عن المشتري عند نکول البائع 
فکان التحالف مفیداً انتھی . أقول: فیه أیضاً بحث٠‏ لأنھما حملا الدفع الواقع في کلام المصنف علی معنی المنع 
حیث جعلاہ من دفع عله کما تریٴ واعتبرا ظھور الفائدۃ عند نکول البائ ئعء فیتجه علی ما ذھبا إليه أن نکول البائع 
إنما یتصوّٗر بعد حلف المشتري لا بعد نکولە لما بیناہ آنفاء وعند حلف المشتري قد حصلت هنذہ الفائدۃ 7020( 
زیادة الٹمن عن المشتري فما الفائدۃ في تحلیف البائع ونکولە بعد ذلك. وقال صاحب العنایة : وإنه یعني التحالف 
یفید دفع زیادة الثٹمن: یعني أن التحالف یدفع عن المشتري زیادۃ الثمن التي یدعیھا البائع عليه بالنکول؛ وإذا حلف 
البائع اندفعت الزیادۃ المدعاۃ فکان مفیداً انتھی . أقول : وفیه أیضاً بحث لاہ جعل الدفع الواقع في کلام المصنف 
من دفع عنه کما تری؛ فالظاھر أن قوله بالنکول متعلق بقوله یدفع عن المشتري؛ وأن مرادہ بالنکول نکول البائع 
دون نکول المشتري؛ لان الذي یقتضي دفع زیادة الثمن عن المشتري إنما ھو نکول البائعء یھ 
فیقتضي دفعه زیادة الئمن بمعنی إعطائه إیاھا فإذا یؤول قولە: یعني أن التحالف یدفع عن المشتري زیادة الثمن التي 
یدعیھا البائ تو ماع بانعول إلی مکی اعت العثَاه ردع الحرینڈکتا مرف د قلی تایرد )لی ذلك وا 
[شکال قوله وإذا حلف البائع اندفعت الزیادة المدعاةء لان مدلوله أن یکون اندفاع الزیادۃ 0 اوت 
ومدلول قوله السابق أُن یکون اندفاعھا بنکول البائع فیلزم أن یتحد حلف البائع ونکولە حکماً وھذا ظاھر الفساد. 
فان قلت : و اہ کر سی وھ می رز حف دا سد علی سے سس اوہ اد اس 
البیع علی قیمة الھالك؛ ومعنی قولە السابق إذا نکل البائع تندفع الزیادۃ المدعاۃ عن المشتري بأن یقضي بما ادعاء 
المشتري وھو أقل الثمنین لا بان یفسخ البیٍع علی قیمة الھالك؛ فاختلف حکم حلف البائع وحکم نکولە بھاتین 
الجھتین وھو کاف. قلت: لا یتعین أن یکون قیمة الھالك أنقص مما ادعاہ البائعء بل یجوز أن تکون مساویة لە بل 
أزید منەء فلا یلزم من فسخ البیع علی قیمة الھالك اندفاع الزیادۃ المدعاۃء فلا یتم حمل معنی قولە اللاحق علی ما 


یدعبھا البائع عليه بالنکول؛ وإذا حلف البائع اندفعت الزیادۃ المدعاۃ فکان مفیداء کما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد ھلاك 
السلعة فادعی أحدھما العقد بالدراھم والآخر بالدنانیر تحالفاً ولزم المشتري رد القیمة. ولأبي حنیفة وأبي یوسف أن الدلیل 
النقلي والعقلي یفصل بینھماء فإلحاق أحدھما بالآخر جمع بین أمرین: حکم الشرع بالتفریق بینھما وذلك فساد الوضع . أما 


شرح فتح القدیر/ج۸/م٥۱‏ 


"۲۲٦‏ کتاب الدعوی 


سلم للمشتري ما یدعيه وقد ورد الشرع بە في حال قیام السلعة ء٠‏ والتحالف فيه یفضي إلی الفسخء ولا کذلك بعد 


ذکر. فإن قیل: یجوز أن تکون کلمة حلف في قوله وإذا حلف البائع الخ علی صیغ المبني للمفعول من التفصیل؛ 
وآن یکون المعنی وإذا حلف البائع اندفعت الزیادۃ المدعاۃ: أي بنکول البائع لا بحلفه فلا یلزم المحذور المذکور 
وھو اتحاد,حکم حلف البائع ونکولە. قلنا: فحینثذ یلزم استدراك قوله اللاحق لحصول ھذا المعنی بعینہ من قوله 
السابق کما لا یخفی. ثم إن بعض الفضلاء قصد حل کلام صاحب العنایة ھاھنا فقال في تفسیر قوله بالنکول أي 
بنکول المشتري؛ وقال وقوله بالنکول متعلق بزیادة في قوله یدفع عن المشتري زبادۃ الثمن؛ وقال في تفسیر قوله 
وإذا حلف البائع : یعني بعد حلف المشتري؛ وقال: فإن قیل: دافع زیادة الثمن المدعاۃ حلف المشتري لیس إلا ۔ 
قلنا: إذا حلف البائع بعد حلف المشتري یفسخ علی القیمة وتندفع الزیادۃ المدعاة انتھی. أقول: جملة ما ذکرہ 
لیست بشيء؛ أما في تفسیر قوله بالنکول بنکول المشتري وجعل قولە بالنکول متعلقاً بزیادۃ في قوله یدفع عن 
المشتري زیادة الثمن فلأنه لا یکون للکلام حینٹذ معنی معقول أصلاء لأنه إن کان المعنی یدفع عن المشتري زیادۃ 
الثمن الکائنة : أي الثابتة في الواقع بنکول المشتري فلا وجھ لە لأن زیادة الثمن إن ثبتت في الواقع ثبتت بالعقد لا 
غیر وإن کان المعنی یدفع عن المشتري زیادة الثمن الثابتة في علم القاضي بنکول المشتري فلا صحة لە؛ لان زیادۃ 
الثمن إذا ثبتت في علم القاضي بنکول المشتري یجب علی المشتري فکیف یدفعھا التحالف عنە٠‏ بل لا یتصور 
التحالف عند نکول المشتري أصلا علی ما مر غیر مرۃ. وأما قوله یعني بعد حلف المشتري فلورود السؤال الذي 
ذکرہ بقوله فإن قیل الخ عليه. وأما جوابہ عن ھذا السؤال فلسقوطه بما ذکرناہ آنفاً من أنه لا یلزم من فسخ البیع علی 
القیمة اندفاع الزیادۃ المدعاۃ لجواز أن تکون القیمة مساویة للزیادۃ المدعاۃ بل أزید منھا. وقال صاحب غایة البیان : 
قوله وأنە یفید دفع زیادة الثمن : أي أن دعوی المشتري یفید ذلك وتذکیر الضمیر بتاویل الادعاء انتھی . أقول: وفیه 
أیضاً بحثء لآن دعوی المشتري لا تفید دفع زیادة الثمن سواء کان المراد بالافع معنی الإعطاء أو معنی المنع؛ 
وإنما الذي یفید دفعھا بنیة المشتري أو حلفه إن کان المراد بالدفع معنی المنع؛ ونکولە إن کان المراد بە معنی 
الإعطاء علی أن الذي یقتضيه المقام بیان فائدۃ التحالف لا بیان فائدۃ دعوی المشتري ولا بیان فائدۃ تحلیفه فقط 
فلو کان مراد المصنف ما ذکرہ فات مقتضی المقام کما لا یخفی علی ذوي الأفھام (فیتحالفان) هذا نتیجة الدلیل 
المذکور (کما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد ھلاك السلعة) بأن ادعی أحدھما العقد بالدراھم والآخر بالدنانیر فإنھما 
یتحالفان ویلزم المشتري رد القیمة (ولأبي حنیفة وأبي یوسف أن التحالف بعد القبض علی خلاف القیاس لما أنە 
سلم للمشتري ما یدعيه وقد ورد الشرع بە) أي بالتحالف (في حال قیام السلعة) وھو قولہ کل ”إذا اختلف المتبایعان 
والسلعة قائمة بعیٹھا تحالفا وتراداه”'' فلا یتعدی إلی حال ھلاك السلعة. فإن قیل: فلیکن حال ھلاك السلعة ملحقاً 
بحال قیام السلعة بالدلالة. أجاب بقولە: (والتحالف فیه) أي في حال قیام السلعة (یفضيی إلی الفسخ) فیندفع بە 
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الأول: فلان قولە قي ہالبینة علی المدعي والیمین علی من آنکر؛ یوجب الیمین علی المشتري خاصة لأنہ المنکر في ھذہ 
الصورة بخلاف ما قبل القبض کما تقدم وکذلك قولہ پل : ہوالسلعة قائمة؛ ولا معنی لما قیل إنه مذکور علی سبیل التنبیيه 
لأنه لیس بمعنی مقصود بل هو کالتاکید والتاسیس اولی علی أنە إما معطوف علی الشرط آو حال فیکون مذکوراً علی سبیل 
کے سر کس گی سے جو رت ےھتج یت ےھ و _د مہسسيسىیىےٹ 

قولە: (ولأبي حنیفة وأبي یوسف: إلی قولە: بالتفریق بیٹھما) أفول: أنت خبیر بأن الفاصل بیٹھما هو القیاس علی ما ذکرہ لا 
الدلیل النقلي ۔ 


قولە: (وکذلك قولە عليه الصلاة والسلام ۃوالسلعة قائمة٤)‏ أقول فیه تأملء فإن الفصل لا یفھم إلا بطریق المفھوم وھو لیس بحجة 


)١(‏ تقدم في آوائل باب التحالف ۔ 


کتاب الدعوی ۲۷ 


ھلاکھا لارتفاع العقد فلم یکن في معناہء ولأنه لا یبالي بالاختلاف في السبب بعد حصول المقصود واإنما یراعيی من 
الفائدةۃ ما یوجبە العقد وفائدة دفع زیادة الثمن لیست من موجباته وھذا إذا کان الثمن دیناأء فإن کان عیناً یتحالفان 


الضرر عن کل واحد منھما برد رأس ماله بعینە إليه (ولا كذلك بعد ھلاکھا) أي بعد ھلاك السلعة (لارتفاع العقد) أي 
بالھلاك ؛ ألا یری أنە لا یفسخ بالإقالة والرد بالعیب بعد ھلاك السلعة فکذا بالتحالف إذ الفسخ لا یرد إلا علی ما 
ورد عليه العقد (فلم یکن في معناہ) أي فلم یکن وقت ھلاك السلعة في معنی وقت قیام السلعة فبطل الإلحاق أیضاً 
(ولأنہ لا یبالي بالاختلاف في السبب بعد حصول المقصود) ہذا جواب عن قول محمد والشافعي أن کل واحد منھما 
یدعي غیر العقد الذي یدعیه صاحبه والآخر ینکرہ: أي لا یبالی باختلاف السبب بعد حصول المقصود وھو سلامة 
المبیع للمشتري حیث سلم لە وھلك علی ملکه؛ سواء کان الأمر علی ما زعم ھو أو البائمء فلغا ذکر السبب وصار 
ہمنزلة اختلافھما في ألف وآلفین بلا سبب فیکون الیمین علی منکر الألف الزائد وھذا بخلاف ما لو اختلفا في : 
جنس الٹمن لأن البائم یدعي الدنانیر والمشتري ینکر؛ والمشتري یدعي الشراء بالدراھم والبائع ینکر ؛ وإنکارہ 
صحیح لان المبیع لا یسلم للمشتري إِلا بثمن ولم یتفقا علی ثمن وھنا اتفقا علی الألف وھو یکفي للصحة؛ کذا 
قرر المقام في الکفایة ومعراج الدرایة أخذا من الکافي۔ وقال صاحب العنایة في تقریرہ: قوله ولأنه لا یبالي الخ 
جواب عن قولھما إن کل واحد منھما یدعي غیر العقد الذي یدعيه صاحبه وو قول بموجب العلم: أي سلمنا ذلك 
لکن لا یضرنا فیما نحن فيەء لآن اختلاف السبب إنما یعتبر إذا أفضی إلی التناکر وھاھنا لیس کذلك؛ لآن مقصود 
المشتري وھو تملك المبیع قد حصل بقبضه وتم بھلاکه ولیس یدعي علی البائع شیئاً ینکرہ لیجب عليه الیمین. ثم 
قال: ونوقض بحال قیام السلعة وبما إذا اختلفا بیعاً وهبةء فإن فيی کل واحد منھما المقصود حاصل والتحالف 
موجود لاختلاف السبب. وأجیب عن الأول بثبوته بالنص علی خلاف القیاس؛ وعن الثاني بأنه علی الاختلاف؛ 
والمذکور في بعض الکتب قول محمد انتھی (وإنما یراعي من الفائدة ما یوجبە العقد وفائدة دفع زیادۃ الٹمن لیست 
من موجباتهہ) هذا أ٘یضاً جواب عن قولھما وإنه یفید دفع زیادة المن : یعني أن المراعي من الفائدۃ ما یکون من 
موجبات العقد؛ وفائدة دفع زیادة الثمن لیست منھا ہل من موجبات النکول؛ ولیست الیمین من موجبات العقد حتی 
یکون النکول من موجباته فلا یترك بھا ما هو من موجباته وھو ملك المبیع وقبضه. ھذا زیادۃ ما في الشروح . 


الشرط . وأما الثاني : فلان التحالف بعد القبض علی خلاف القیاس لما سلم للمشتري ما یدعيەء وقد ورد الشرع بە حال قیام 
السلعة لما ذکرنا فلا یتعی إلی غیرہ. فإن قیل: فلیکن ملحقاً بالدلالة. أ٘جابِ بقولہ والتحالف فیە : أي في حال القیام یفضي 
إلی الفسخ فیندفع بە الضرر عن کل واحد منھما برڈ رأس عاله بعینە إليەء ولا كکذلك بعد ھلاکھاء ألا تری أنه لا ینفسخ 
بالإقالة والرد بالعیب فکذا بالتحالف فلیس في معناہ فبطل الإلحاق بالدلالة أ٘یضاً. قوله: (ولأنہ لا یبالي) جواب عن قولھما إِن 
کل واحد منھما یدعي غیر العقد الذي یدعیه صاحبه وھو قول بموجب العلة: أي سلمنا ذلك؛ لکن لا یضرنا فیما نحن فیه 
لان اختلاف السبب إنما یعتبر إذا أفضی إلی التناکر وھاھنا لیس کذلك لأن مقصود المشتري وهو تملك المبیع قد حصل 
بقبضه وتم بھلاکەء ولیس یدّعي علی البائع شیئاً ینکرہ لیجب عليه الیمین. ونوقض بحال قیام السلعة وہما إذا اختلفا بیعاً 
وهبة فإن في کل واحد منھما المقصود حاصل والتحالف موجود لاختلاف السبب . وأجیب عن الأول بثبوته بالنص علی 


شرعیة فلا یلزم من إلحاق المذکور فساد الوضع قوله: (ولا کذلك بعد ھلاکھا) أقول: لظھور آنه لا یعود إلی کل منھما راس ماله قوله: 
(أي سلمنا ذلك لکن لا یضرنا) أقول: قال العلامة الزیلعي في باب المرابحة: ولا معنی لقولھما: إِن کل واحد منھما یدعي عقداً غیر ما 
یدعیه الآخر فإن العقد لا یختلف باختلاف قدر الثمن من جنس واحد؛ ألا یری أن الوکیل بالبیع بالف یبیعه بألفین وأن المبیع بالف 
یصیر بألفین بالزیادۃ في الٹمن وبخمسمائة بالحط انتھی . وفیه تأملء فإن الوکیل بالبیع بألف یجوز لە البیع بألفین دلالة کما سبق تفصیلهء 
ولا یلزم منە اتحاد البیعین قال المصنف : (وإنما یراعي من الفائدة ما یوجبە العقد) أقول: فیه تأمل قولە: (ومعناہ أن المراعي من الفائدة) 
أقول: فیه بحث: لأئە إن آراد آن المراعي من الفائدة التحالف لا یستقیم قوله لا یکون من موجبات العقد وعو ظاھرء وإن أراد أن 
المراعي من الفائدۂ العقد فلیس الکلام فیه بل في فائدة التحالف فلیتامل. وجوابە أنا نختار الأول وعدم استقامة ذلك ممنوع قوله: (فإنہ 


۲۲۸ کتاب الدعوی 


لأن المبیع في أحد الجانبین قائم فتوفر فائدة الفسخ ثم یرد مثل الھالك إن کان لە مثل أو قیمته إن لم یکن لە مثل ۔ 
قال: (وإن ھلك أحد العبدین ٹم اختلفا في الٹمن لم یتحالفا عند أبي حنیفة إلا أن یرضی البائع أن یترك حصة الھالك 


واعترض عليه بعض الفضلاء بأن ملك المبیع وقبضه باق علی حاله علی تقدیر التحالف؛ غایته أنه یملکه بالقیمة فلا 
یلزم ترك موجب العقد بە انتھی. أقول: مدار ھذا الاعتراض علی عدم فھم معنی المقام وزعم أن المراد بملك 
المبیع وقبضه ملك البائع المبیع وقبضه إیاہء ولیس المراد بە ذلك قطعاء إذ لا شك أن الذي من موجبات العقد هو 
ملك المشتري المبیع وقبضه إیاہ. وأما ملك البائع المبیع وقبضه إیاہ فمن موجبات الفسخ دون العقد وھذا مما لا 
سٹرة بەء ٹم إِن قوله غایته أنه یملکە بالقیمة الخ کلام ساقط مع قطع النظر عن ذلك تامل تقف. ٹم إنذ صاحب 
العنایة بعد شرح ھذا المقام قال: وفیه نظرہ لأنا قد اعتبرنا حال قیام السلعة التراذ فائدة للتحالف ولیس من موجبات 
العقد۔ والجواب أنە ثبت بالنص علی خلاف القیاس انتھی. واعترض بعض الفضلاء علی الجواب بأن قال فيه تامل 
فإنه قبل القہض علی وفاق القیاس انتھی . أقول: لم یعتبر التراد فائدة للتحالف إلا بعد القبہض؛ إذ الرد إنما یتصوٗر 
بعد القہض فکان الجواب المزبور دافعاً للنظر المذکور. نعم لقائل أن یقول : الظاھر أن للتحالف قبل القبض فائدةۃ 
ماء فأاي شيء اعتبر فائدة للتحالف قبل القبض لم یکن من موجبات العقد البتةء لأن موجب التحالف فسخ العقد 
وحکم الفسخ یخالف حکم العقد قطعاً فینتقض بە قولھم وإنما یراعي من الفائدۃ ما یوجبە العقد (وھذا) أي وھذا 
الذي ذکرناہ من الاختلاف في التحالف عند صورة هلاك المبیع (إذا کان الثمن دیناً) أي ثابتاً في الذمة بأن کان من 
الدرامم أو الدنانیر أو المکیلات أو الموزونات الموصوفة الثابتة في الذمة (فإن کان عیناً) أي فإن کان الثمن عیناً 
کالٹوب والفرس ونحو ذلك بأن کان العقد مقایضة وملك أحد العوضین (یتحالفان) أي بالاتفاق (لآن المبیع في أحد 
الجانبین قائم) فإن کل واحد من العوضین في بیع المقایضة مبیع وثمن؛ ولا یتعین أحدھما للثمنیة بدخول الباء کما 
تقرر في کتاب البیوع (فتوفر فائدة الفسخ) وھو التراد فیرذ القائم (ثم یرذ مثل الھالك إن کان لە مثل أو قیمته إن لم 
یکن لە مثل) ھذا إذا اختلفا في قدر البدلء وإن اختلفا في کون البدل دیناً أو عیناً إِن ادعی المشتري أنە کان عینا 
یتحالفان عندھماء وإن ادعی کالبائم أنه کان عیناً وادعی المشتري أنە کان دیناً لا یتحالفان فالقول قول المشتري؛ 
کذا في الکفایة (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإن ملك أحد العبدین) أي بعد قبضھما: کذا في الشروح (ثٹم 
اختلفا في الثمن لم یتحالفا عند أبي حنیفة إلا أن یرضی البائع أن یترك حصة الھالك) یعني إذا باع الرجل عبدین 
صفقة واحدة وقبضھما المشتري فھلك أحدھما ثم اختلفا في الثمن فقال البائع بعتھما منك بألفي درھم وقال 


خلاف القیاس؛ وعن الثاني بأنه علی الاختلاف والمذکور في بعض الکتب قول محمد. وقوله: (وإنما یراعي) جواب عن 
قولھما وأنه یفید دفع زیادة الثمن؛ ومعناہ أن المراعی من الفائدةۃ ما یکون من موجبات العقد وما ذکرتم لیس منھا فإنه من 
موجبات النکولء والنکول من موجبات التحالف؛ والتحالف لیس من موجبات العقد فلا یترك بە ما ھو من موجباتہ. وهو ما 
ذکرنا من ملك المبیع وقبضه؛ وفيه نظر لأنا قد اعتبرنا حال قیام السلعة التراذ فائدۃ للتحالف؛ ولیس التحالف من موجبات 
العقد. والجواب أنه ثبت بالئنص علی خلاف القیاس (وھذا) أي مذا الاختلاف (إذا کان الٹمن دیناً) ثابتاً في الذمة کالدراھم 
والدنانیر والمکیلات والموزونات الموصوفة الثابتة في الذمة (فأما إذا کان عیناً) بأن کان العقد مقایضة وھلك أحد العوضین: 


من موجبات النکول) أقول: لعل المراد نکول البائع لظھور أنه لیس موجب نکول المشتري لکن فیه تأملء فإن الظاھر أنە موجب حلف 
المشتري وکیف یکون من موجبات النکول؛ فإنه إذا لم ینکل أحدھما بل حلف کل منھما یحصل دنع الزیادۃ المدعاۃ . وجوابە أله مبنيی 
علی التنزل وإرخاء العنان للخصم: لكنە قال في تقریر کلام محمد والشافعي: وإذا حلف البائم اندفعت الزیادةۃ قوله: (والنکول من 
موجبات التحالف) أقول: فیه بحث قوله: (فلا یترك بە ما ہو من موجباته الخ) أقول: فیه أن ملك المبیع وقبضه باق علی حاله علی تقدیر 
التحالف؛ غایته أن یملکە بالقیمة فلا یلزم ترك موجب العقد بە قولە: (ولیس التحالف من موجبات العقد) أقول: بل من موجباتہء فإنہ 
تبین بالتحالف فسادہ علی ما مر في الالرس السابق وموجب العقد الفاسد الفسخ قولە: (والجواب أنە ثبت بالنص علی خلاف القیاس) 
آقول: فیه تأملء فإنه قبل القبض علی وفاق القیاس . 


کتاب الدعوی ۲۲۹ 


من الثٹمن). وفي الجامع الصغیر: القول قول المشتري مع یمینه عند أبي حنیفة إلا أن یشاء البائم أُن یاخذ العبد 
الحیٔ ولا شيء لە. وقال أبو یوسف: یتحالفان في الحي ویفسخ العقد في الحیٔ؛ والقول قول المشتري في قیمة 
الھالك. وقال محمد: یتحالفان علیھما ویرد الحیْ وقیمة الھالك لأن ھلاك کل السلعة لا یمنع التحالف عندہ فھلاك 


المشتري اشتریتھما منك بألف درھم لم یتحالفا عند أبي حنیفة إلا أن یرضی البائع أن یترك حصۃ الھالك (وفي 
الجامع الصغیر : القول قول المشتري) أي فیھماء کذا في کثیر من الشروح (مع یمینە عند أبي حنیفة إلا أن یشاء 
البائع أن یاخذ العبد الحيٍ ولا شيء لە من قیمة الھالك) وإنما أعاد ذکر لفظ الجامع اٴ فیر: لأن لفظه یقتضي أن 
یکون المستثنی منه یمین المشتري ولفظ القدوري الذي هو لفظ المبسوط یقتضي أن یکون المستثنی منە عدم 
التحالف: لآن المذکور قبل الاستثناء ھناك قوله لم یتحالفا (وقال أبو یوسف: یتحالفان في الحيٍ ویفسخ العقد ني 
الحي). قال صاحب العنایة: وقوله في تحریر المذاھب یتحالفان في الحیْ لیس بالصحیح علی ما سیأتي انتھی۔ 
أقول : یعني أُن قوله هاھنا یتحالفان في الحيٌ لیس بملابس بالتفسیر الصحیح للتحالف علی قول أبي یوسف علی ما 
سیأتيیء وھو أن یتحالفا علی القائم والھالك معاً لا أن یتحالفا علی القائم فقط کما قاله بعضھم ولکن فيه نظرء إذ 
یمکن تطبیق قوله ھذا علی ما سیأتي من التفسیر الصحیح؛ فإنه لم یقل ہاهنا یتحالفان علیْ الحیْ حتی تکون کلمة 
علی صلة التحالف فیژول المعنی إلی التفسیر الغیر الصحیحء بل قال یتحالفان في الحيْ فیجوز أن تکون کلمة فی 
بمعنی اللام ویصیر المعنی یتحالفان لأجل الحيْ کما في قوله تعالی: ٭فذلکن الذي لمتنني فیە4 [یوسف : ۳۲] 
وکما في الحدیث ١‏ آن امرأۃ دخلت النار في هرّۃ حبستھا*'' علی+ما نص عليه في مغنی اللبیب . ولا یخفی أن کون 
تحالفھما لأجل الحيٍ: أي کون المقصود من تحالفھما فسخ العقد في الحيْ لا ینافي أن یتحالفا علی الحیْ والمیت 
معاً کما هو الصحیح لیفید التحالف علی ما سیأتي بیانە (والقول قول المشتري في قیمة الھالك) هذا من تتمة قول 
أبي یوسف ۔. أقول: في عبارۃ الکتاب هاھنا قصورہ لآن قول المشتري إنما یعتبر فيی حصة الّھالك من الٹمن الذي 
أَقڑ بە المشتري کما سیجيء تفصیلهء لا في قیمة الھالك فإن القول فیھا للبائع کما صرح بە المصنف فیما سیأتي 


فإنھما (یتحالفان لأن المبیع في أحد الجانبین قائم فنتوفر فائدة الفسخ) وہو التراد (ثم یرد مثل الھالك إن کان مثلیاً أو قیمته إِن 
لم یکن) قال: (وإن ملك أحد العبدین ثم اختلفا الخ) وإذا باع الرجل عبدین صفقة واحدة وقبضھما المشتري فھلك أحدھما 
ٹم اختلفا في الئمن فقال البائع بعتھما منك بألفي درھم وقال المشتري اشتریتھما منك بالف درھم لم یتحالفا عند أبي حنیفة 
إلا ان یرضی البائع أن یترك حصة الھالك (وفي الجامع الصغیر: القول قول المشتري مع یمینه عند أبي حنیفة إلا أن یشاء 
البائع أن یأخذ الحي ولا شيء لە) واختلاف ھاتین الروایتین في اللفظ لا یخفی. واختلف المشایخ في توجیه قوله أن یترك 
حصة الھالك وقوله أن یآخذ الحي ولا شيء لە. وفي مصرف الاستثناء في الروایتین جمیعاً قالوا: معنی الأول أن بخرج 
الھالك من العقد وکأنه لم یکن وصار الثمن کلە بمقابلة القائم؛ والاسٹثناء؛ینصرف إلی التحالف لنه المذکور في الکلام فکان 
تقدیر کلام لم یتحالفا إلا إذا ترك البائع حصة الھالك فیتحالفانء والمراد من قوله في الجامع الصغیر ياّخذ الحیْ ولا شيء لە 
معناہ: لا یأخذ من ثمن الھالك شیئاً أصلاً وعلی هذا عامتھم. وقال بعضھم: معناہ لم یتحالفاء والقول قول المشتري مع 


قولە: (بل بطریق تصدیق المشتري في قولہ) أقول: الضمیر في قوله راجع إلی المشتري قوله: (لکان معلقاً بمشیٹتھما) اقول: فیه 
ان آخذ الحي یکون معلقاً بمشیئتھما البتةء وإنما الذي لا یتعلق بمشیئة المشتري أخذ ما أقر بہ من ثمن الھالك قولە: (قیل والصحیح الخ) 
آقول: القائل صاحب النھایةء وفي بحث لن یجوز أن یکون الھالك قیمته شیئاً قلیلاً لصغرہ آو لکونە مریضاً أو مثوفاً وٹکثر الرغبات في 


)0" صحیح آخرجه البخاريی ۸ و٢٦۲۳‏ 7 الأادب المفرد ۹ ومسلم ۲۲ والدارسی ۲/ ۰۰ ۳۰۰ والبیھقيی ۵ء( ۳/۸ کلھم من 
حدیث ابن عمر وصدرہ: اغُذبت امرأۃ فی هرق. یھگ وآخرجه مسلم ۲٦٦۹‏ وابن ماجة ١٥٤٥٤‏ وأاحمد ۲۲ کلھم من حدیث أبي ھریرة بھڈا 
اللفظ . وورد من حدیث جابر أخرجه احمد ۴۳,۳۳ وخشاس الأرض: ھواُھاء وحثراتھا. 


۲۳۰ کتاب الدعوی 


البعض أولی. ولأبي یوسف أن امتناع التحالف للھلاك فیتقدر بقدرہ. ولأبي حنیفة أن التحالف علیٰ خلاف القیاس 
فی حال قیام السلعة وھي اسم لجمیع اجزاٹھا فلا تبقی السلعة بفوات بعضھاء ولأنه لا یمکن التحالف في القائم إلا 
علی اعتبار حصته من الثمن فلا بد من القسمة وھي تعرف بالحزر والظن فیؤدي إلی التحالف مع الجھل وذلك لا 
یجوز إلا أن یرضی البائع أن یترك حصة الھالك أصلاً لأنه حینئذ یکون الٹمن کلە بمقابلة القائم ویخرج الھالك عن 


حیث قال: فإن اختلفا في قیمة الھالك یوم القبض فالقول للبائع انتھی . وعن ھذا قال صاحب الکافي : وقال أبو 
یوسف یتحالفان في الحيٌ ویفسد العقد في الحيْ والقول للمشتري فيی حصة الھالك من الثمن مع یمینە انتھی (وقال 
محمد: یتحالفان علیھما) أي علی الحيْ والھالك (ویرد الحي وقیمة الھالكء لأن ھلاك کل السلعة لا یمنع التحالف 
عندہ فھلاك البعض آأولی) قال صاحب العنایة : والجواب أن ھلاك البعض محوج إلی معرفة القیمة بالحزر وذلك 
مجھل في المقسم عليه فلا یجوز انتھی. ور عليه بأن المقسم عليه عند محمد لیس القیمة حتی یلزم ذلك عليه 
(ولابي یوسف أن امتناع التحالف للھلاك) أي لأجل الھالك (فیتقدر بقدرہ) أي یتقدر امتناع التحالف بقدر الھالك لان 
الحکم لا یزید علی العلة (ولأبي حنیفة أن التحالف علی خلاف القیاس في حال قیام السلعة) یعني أن التحالف بعد 
القبض ثبت بالنص علی خلاف القیاس في حال قیام السلعة (وھي) أي السلعة (اسم لجمیع اجزائھا فلا تبتی السلعة 
بفوات :بعضھا) لانعدام الکل بانعدام جزئە ومایۂ یثبت علی خلاف القیاس لا یتعدی إلی الغیر ٠‏ فحصل من ھذا 
الدلیل نفي القیاس. والجواب عن قول محمد رحمہ اللہ کما لا یخفی (ولأنہ لا یمکن التحالف في القائم إلا علی 
اعتبار حصته من الثمن فلا بد من القسمة) أي باعتبار القیمة کما سیأتي (وھي) أي القسمة (تعرف بالحزر والظن 
فیؤدي إلی التحالف مع الجھل وذلك لا یجوز) فلا یلحق بالتحالف حال قیام السلعة بتمامھاء فحصل من ھذا الدلیل 
نفي الدلالة . والجواب عن قول أبي یوسف کما تری. فإن قلت: ما الفرق لأبي حنیفة ہین هذہ المسألة وبین مسألة 
الإجارۃ فیما إذا أقام القتصار بعض العمل في الثوب ثم اختلفا في مقدار الأجرةء ففي حصة ما أقام العمل القول لربّ 
الثوب مع یمینەء وفيی حصة ما بقي یتحالفان بالإجماع اعتباراً للبعض بالکل واستیفاء بعض المنفعة بمنزلة ھلاك 
بعض المبیع؛ وفیه التحالف عند أبي حنیفة أیضاً دون ھلاك بعض المبیع. قلت: الفرق بینھما من حیث أن عقد 
البیع في العبدین عقد واحدء فإذا تعذر فسخه في البعض بالھلاك تعذر في الباقيی. وأما عقد الإجارۃ ففيی حکم عقود 
متفرقة تتجدہ بحسب ما یقیم مس تہ سای ہس دی سور ری سور سے 0 
صاحب النھایة عن إجازات المبسوط. أقول: لقائل أن یقول: ھذا الفرق إنما یتمشی بالنظر إلی الدلیل الأول وأما 
بالنظر إلی الدلیل الثاني فلاء لأن عقد الإجارۃ وإن کان في حکم عقود متفرقة إلا أنه في الصورۃ المذکورۃ کان 
ہبصفقة واحدۃ لم یعین فیھا لکل جزء من المعقود عليه أجرۃ معلومة فلا بد من القسمة وھي بالحزر والظن فیژدي 
إلی التحالف مع الجھل بعین ما قیل في عقد البیع فینبغي أن لا یجوز أیضاً (إلا أن یرضی البائع أن یترك حصة 
الھالك اصلاً) أي بالکلیة (لأنه حینثذ) أي حین أن یرضی البائع بترك حصة الھالك بالکلیة (یکون الثمن کلە بمقابلة 


یمینەء إلا أن یرضی البائع أن یاخذ الحي ولا یاخذ من ثمن الھالك شیئاً آخر زائداً علی ما أَقَر بە المشتري؛ وعلی مذا 
ینصرف الاستثناء إلی یمین المشتري لا إلی التحالف؛ لأنه لما أخذ البائع بقول المشتري وصدقہ لا یحلف المشتري؛ وکلام 
المصنف یشیر إلی أن أخذ الحيٍ لم یکن بطریق الصلح کما نقله صاحب النھایة عن الفوائد الظھیریةء بل بطریق تصدیق 
المشتري في قوله وترك ما یدعیه عليه وھو أولی لما قال شیخ الإسلام إنه لو کان بطریق الصلح لکان معلقاً بمشیئتھما. : قیل: 
والصحیح هو الثاني لأن البائع لا یترك من ثمن المیت شیثاً مما أَقَر بە المشتري؛ إنما یترك دعوی الزیادۃ (وقال أبو یوسف : 
الحي وتزید قیمته فیرضی البائع أن یأخذہ صلحا عن جمیع ما ادعاہ طمعاً في زیادۃ قیمة الحيء فإنه لولا الصلح لا یعطيه المشتري الحي 
إذ القول قوله مع یمینە فتأمل قوله : (في قیمة الھالك) أي فيی حصة قیمته قوله: : (والجواب أن ھلاك البعض الخ) أقول: نت خبیر بن 


المقسم عليه عند محمد لیس القیمة حتی یلزم ذلك عليه . والظاھر أن التعلیل الأول لڑبی حنیفة للجواب عن محمد والثانيی للجواب عن 


۲۳۸ کتاب الدعوی 


التسلیم إلی رب السلم لا یعود السلم ولو کان ذلك في بیع العین یعود البیع دل علی الفرق بینھما. قال: (وإذا 
اختلف الزوجان في المھر فاّعی الزوج أنە تزوّجھا بألف وقالت تزوَجني بآلفین فابھما أقام البینة تقبل بینته) لأنه نوّر 
دعواہ بالحجة . (وإن أقاما البینة فالبینة بینة المرأة) لأنھا تثبت الزیادةء معناہ إذا کان مھر مثلھا أقل مما ادّعته (وإن لم 
یکن لھما بینۂ تحالفا عند أبي حنیفة ولا یفسخ النکاح) لأن أثر التحالف في انعدام التسمیةء وآنہ لا یخل بصحة 
النکاح لان المھر تابع فیەء بخلاف البیع لأن عدم التسمیة یفسدہ علی ما مر فیفسخ؛ (ولکن یحکم مھر المٹل: فإن 


عرضاً فرذہ بالعیب) أي فقضی القاضي بالرد بالعیب علی ربّ السلم (وھلك) أي في ید المسلم إلیه (قبل التسلیم 
إلی رب السلم لا یعود السلم؛ ولو کان ذلك في بیع العین یعود البیعء دل) أي دل ھذا الذي ذکر (علی الفرق 
بینھما) أي ہین السلم والبیع. فإن قیل: ما الفرق لمحمد بین إقالة السلم وہین ما إذا ملکت السلعة ثم اختلفا فيی 
مقدار الثمن فإنھما یتحالفان فیما إذا ملکت السلعةء ولا یتحالفان في إقالة السلم إذا اختلفا فيی مقدار راُس المال 
وإن فات المعقود عليه في الفصلین جمیعا؟ قلنا: الإقالة في السلم قیل قبض المسلم فيه فسخ من کل وجە؛ 
کرسیر یں می شس جو عبت ای وت1 کذا في النھایة ومعراج الدرایة نقلاً عن الفوائد الظھیریة 
(قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا اختلف الزوجان ذ في المھر فادعی الزوج أنه تزوجھا بألف وقالت تزوجني بألفین 
تر و اف دس سرد لف و رک مر وت : أما قبول بینة المرأة فظاھر 
لأنھا تدعي الزیادۃء وإنما الإشکال في قبول بینة الزوج لن منکر الزیادة فکان عليه الیمین لا البینةء وإنما قبلت لأنە 
مدع في الصورۃ وھي کافیة لقبولھا انتھی. (فإن أقاما البینة فالبینة بینة المرأة) هذا من تمام کلام القدوري. قال 
المصنف في تعلیله (لأتھا) أي لأان بینة المرأۃ (ثلبت ت الزیادة) وقال في توجیهه (معناہ إ|ذا کان مھر مثلھا) أي مھر مثل 
المرأۃ (اقل مما ادعتہ) وقال صاحب العیة في تفصیل المسالة: وإن أقاما فلا یخلو إما أن یکون مھر المٹل أقل مما 
ادعته أولاًء فإن کان الأول فالبینة للمرأۃ لأنھا تثبت الزیادةء وإن کان الثاني فالبینة للزوج لأنھا تثبت الحطٔ وبینتھا لا 
تثبت شیتاً لثبوت ما ادعته بشھادة مھر المثل انٹھی. أقول: في تحریرہ خللء حیث حکم في الأول علی الإطلاق 
بکون البینة للمرأۃ ولیس کذلك؛ بل الأول أیضاً لا یخلو من أن یکون مھر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل 
منە: ومن أن یکون کب رب . وأقل مما ادعته المرأۃء فإن کان الأول فالبینة للمرأة لأتھا تلثبت 
الزیادةء وإن کان الثاني فتتعارض بینتاھما حیث تثبت بینتھا الزیادة وتثبت بینته الحطٔ فیتھاتران فیجب مھر المٹل؛ 


مدعی عليه فإن کان الأول فعليه البینةء وإن کان الثاني فعليه الیمین إذا نکر فالجمع بینھما جمع بین المتنافیین؛ وذلك أن 
کلا من الیمین والبینة ینبنيی علی أمر جاز أُن یجتمع مع الآخر باعتبارین فجاز اجتماعھما کذلك؛ فمبنی الأیمان علی حقیقة 
الحال لثلا یلزم الإقدام علی القسم بجھالةء ومبنی البینات علی الظاھر لأن الشامد یخبر من فعل غیرہ لا عن فعل نفسه؛ 
فجاز أُن یکون الحال في الواقع علی خلاف ما ظھر عندہ بھزل أو تلجئة أو غیر ذلك. وإذ ظھر ھذا جاز أن یکون القول 
للبائع لأنه منکر حقیقة إذ هو أعلم بحال نفسەء وأن تقبل بینته لأنه مدع في الظار. وإذا أقاما البینة تترجح بالزیادة الظاھرۃ 
علی ما مر وفي کلامه نظرء لأنه علل اعتبار الحقیقة في الأیمان بقوله لأنھا تتوجه علی أحد العاقدین وھما یعرفان حقیقة 


قوله: (لآن فائدة التحالف الفسخ) أقول: لقوله عليه الصلاۃ والسلام ٦تحالفا‏ وترادا) ولکن بقي ھاھنا بحث٠‏ لأنه إن آراد کلیاً 
سے سر سوا می سب ٭ وإن آراد جزئیاً فمسلم ولا یفیدہ. وجوابە یعلم من تعلیل الاختلاف في المھر فافھم قوله: 
(لا ترتفع الإقامة) أتول: ینبغي أن یرفع من هنا قوله: (واجیب بان الإقامة في السلم الخ) اقول: فی أن محمداً یری النص معلولاًء وذلك 
التعلیل جار ھناء فان کلا مٹھما یدعي عقداً غیر العقد الذي یدعيه صاحبه والآخر ینکر؛ وسیجيء جوایە فيی درس الاختلاف في الإجارۃ 
قال المصنف: (معناہ إذا کان مھر مثٹلھا أقل الخ) أقول: قال أکمل الدین : وإن لم یکن أقل فالبینة للزوج لھا تثبت الحط ویینھا لا تثبت 
شیئاً لثبوت ما ادعته بشھادة مھر المثل انتھی۔ قال الإمام التمرتاشي: وقیل بینتھا أولی لأنھا تثبت الزیادة انتھی. ولا یخفی عليك أن 
إطلاق القدوري یلائم هذا القول؛ فقول المصنف ومعناہ محل کلام 


کتاب الدعوی ۲۷" 


فیما إذا استھلکە في ید البائع غیر المشتري. قال: (ولو قبض البائع المبیع بعد الإقالة فلا تحالف عند أبي حنیفة 
وأبي یوسف خلافاً لمحمد) لأنه یری النص معلولاً بعد القبض أیضاً. قال: (ومن أسلم عشرۃ دراھم في کر حنطة ٹم 
تقایلا ٹم اختلفا في الثمن فالقول قول المسلم إليه ولا یعود السلم) لان الإقالة فی باب السلم لا تحتمل النقض لأنہ 
إسقاط فلا یعود السلم؛ بخلاف الإقالة في البیع؛ الا تری أن رأس مال السلم لو کان عرضاً فردہ بالعیب وهلك قبل 


متناول اللص فینبغي أن یجري التحالف عندہ بعد قبض البائع أبضاء قلنا: لما وقع الخلاف في کونە بیعاً لا یتناوله 
الئص الوارد في البیع المطلق للشبهة انتھی. أقول: جوابە ساقط جداء لآن التحالف لیس مما یندریء بالشبھات 
کالحدود والقصاص کما لا یخفی؛ فلو کان مجرد وقوع الخلاف في کون الإقالة بیعاً مانعاً عندہ عن أن یتناولھا 
النص الوارد في البیع المطلق فی حق حکم التحالف فکان ذلك مانعاً عندہ عن أن یتناولھا النصوص الواردۃ فی حق 
سائر احکام البیع المطلق أیضاً مع أن أحکام البیع المطلق جاریة باسرھا في الاقالة عندہ علی ما تقرر في بابھا۔ ٹم 
أقول : في دفع سوؤالە إن اصل أبي یوسف الإقالة هو أنھا بیع إلا أن لا یمکن جعلھا بیعاً کالإقالة قبل القہض في 
المنقول فتجعل فسخاً کما بینوا في ہاب الإقالة وفیما نحن فيە لما اختلفا في الثمن ولم یثبت قول أحدھما صار 
الثمن مجھولاً فلم یمکن جعله بیعاً لعدم جواز البیع بالٹمن المجھول کعدم جواز بیع المنقول قبل القبض فلم یتناوله 
النتص الوارد في البیع المطلق فلم یجر التحالف فيه عندہ أیضاً لا بالنتص ولا بالقیاس (قال) أي محمد في بیوع 
الجامع الصغیر (ومن اسلم عشرۃ دراھم في کز حنطة ثم تقایلا ٹم اختلفا في الٹمن) أي في رأس المال فقال المسلم 
إلیه کان راأاس المال خمسة وقال رب السلم کان عشرة (فالقول قول المسلم [ليه) أي مع یمینە: لأن رب السلم 
یدعي عليه زیادۃ وھو ینکر (ولا یعود السلم) أي لا یتحالفان ولا یعود السلم (لآن الإقالة في باب السلم لا تحتمل 
النقض) أي الفسخ: یعني أن المقصود من التحالف الفسخ؛ وإليه الإشارة النبویة بقوله عليه الصلاة والسلام اتحالفا 
وتراداہ”' والإقالة في باب السلم لا تحتملە (لأنه) أي الإقالة في باب السلم ذکر الضمیر بتأویل التقایل (إسقاط) 
للمسلم فيه وھو دین والدین الساقط لا یعود (فلا یعود السلم بخلاف الإقالة في البیع) فإنھا تحتمل الفسخ ویعود 
المبیع إلی المشتري بعد عودہ إلی البائع لکونە عیناً قائماًء (ونور ھذا بقوله: ألا یری أن راس مال السلم لو کان 


القہض علی تقدیر الفسخ فیه کما هو مذھب محمد حتی قال: یضمن المشتري قیمة الھالك علی تقدیر التحالف عندہء فیجب 
إعمال التحالف في اعتبار قیمة الھالك یوم القہض فلھذا تعتبر قیمتھما یوم القبض. ھذا ما قاله صاحب النھایة وغیرہ من 
الشارحین . وأقول: الأصل فیما ملك وکان مقصوداً بالعقد أن تعتبر قیمته یوم العقدء إلا إذا وجد ما یوجب فسخ العقد فإنە 
تعتبر حینثذ قیمته یوم القبض؛ لانە لما انفسخ العقد وھو مقبوض علی جھة الضمان تعین اعتبار قیمته یوم قبضهء وفیما نحن 
فیه لما کانت الصفقة واحدة وانفسخ العقد في القائم دون الھالك صار العقد مفسوخاً في الھالك نظرا إلی اتحاد الصفقة غیر 
مفسوخ نظراً إلی وجود المائع وھو الھلاك فعملنا فيه بالوجھین؛ وقلنا بلزوم الحصة من الثمن نظراً إلی عدم الانفساخ 
وبانقسامه علی قیمته یوم القبض نظراً إلی الانفساخ (وأیھما أقام البینة تقبل بینته) لأئه نر دعواہ بالحجة (وإن أقاماھا فبینة 
البائع اولی) لأنھا اکثر إثباتاً لإثباتھا الزیادة في قیمة الھالكء ولا معتبر لدعوی المشتري زیادۃ في قیمة القائم لانھا ضمنیة؛ 
والاختلاف المقصود هو ما کان في قیمة الھالك. ٹم ذکر المصنف ما هو علی قیاسه من بیوع الأصل وھو ظاھر مما ذکرنا 
وذکر الفقه في أن القول هاھنا قول البائعء والبینة أ٘یضاً بینتہ مع أن المعھود خلاف ذلك؛ إذ البائع إما أن یکون مدعیاً أو 

قال المصنف : (ولو قبض البائع المبیع بعد الإقالة الخ) أقول: فإن قیل: الإقالة بیع عند أبيی یوسف فیکون عتناول النص فینبغي أُن 
یجري التحالف عندہ بعد قبضی البائم أیضاً. قلنا: لما وقع الخلاف في کونە بیعاً لا یتناوله النص الوارد في البیع المطلق للشبھة فلیتامل 
قولە: (لما یدعیه الآخر) أقول: و القعد کما مر . 


)١(‏ تقدم مراراً۔ 


عو ۱ کتاب الاعوی 
اشتری جاریة وقبضھا ثم تقایلا ئم اختلفا في الثمن فإنھما یتحالفان ویعود البیع الأول) ونحن ما أثبتنا التحالف فیه 
بالنص لأنه ورد في البیع المطلق والاإقالة فسخ في حق المتعاقدین؛ وإنما أثبتناہ بالقیاس لن المسألة مفروضة قبل 
القہض والقیاس یوافقه علی ما مر ولھذا نقیس الإجارۃ علی البیع قبل القبض والوارث علی العاقد والقیمة علی العین 


وھو قوله عليه الصلاۃ والسلام ہإذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة تحالفاً وترادَاہ''' لم یتناول الإقالةء فما وجه 
جریان التحالف فیھا؟ أجاب بقوله (ونحن ما أثبتنا التحالف فیە) أي في التقایل (بالنص لأنه ورد في البیع المطلق) أي 
في البیع من کل وجە (والإقالة فسخ في حق المتعاقدین) وإن کان بیعاً جدیداً فيی حق غیرھما۔ فإن قلت: قوله 
والإقالة فسخ في حق المتعاقدین إنما یتمشی علی قول أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله لا علی قول أبي یوسف: فاإن 
الإقالة عندہ بیع فيی حق المتعاقدین أیضاًء والمسألة التي نحن فیھا متفق علیھا فما وجه بناء الوفاقیة علی الخلافیة؟ 
قلت: کلام المصنف ھذا جواب عن سؤال مقدر ذکرناہ آنفاًء وزذلك السؤال إنما یکاد یتوجه علی قول أبي حنیفة 
ومحمد رحمھما اللہ لا علی قول آبی یوسف کما لا یخفی؛ فبنی الجواب أیضاً علی أصلھما دون أصله فتدبر (وإنما 
أئبتناء بالقیاس لآن المسألة مفروضة قبل القہض) أي قبل قبض البائع الجاریة بحکم الاقالة (والقیاس یوافقه علی ما 
مر) أي في أول الباب (ولھذا نقیس الإجارۃ علی البیع قبل القبض) توضیح لقوله وإنما أثبتناہ بالقیاس : یعني إذا 
اختلف المؤجر والمستاجر قبل اسّتیفاء المعقود عليه في الأجرة یجري التحالف بینھما (والوارث علی العاقد) أي 
ونقیس الوارث علی العاقد: یعني إٰذا اختلف وارث البائع والمشتري في الثمن قبل القبض یجري التحالف بینھما 
(والقیمة علی العین) أي ونقیس القیمة علی العین (فیما إذا استھلکه في ید البائع غیر المشتري) یعني إذا استھلك غیر 
المشتري العین المبیعة في ید البائع وضمن القیمة قامت القیمة مقام العین المستھلکة؛ فان اختلف العاقدان في الثمن 
قبل القبض یجري التحالف بینھما بالقیاس علی جریان التحالف عند بقاء العین المشتراۃ لکون النص إذ ذاك معقول 
المعنی. وفي غایة البیان: وھذہ هي النسخة المقابلة بنسخة المصنف . وفي بعض النسخ فیما إذا استھلك المشتري؛ 
وفي بعضھا فیما إذا استھلك المبیع. قال الإمام حافظ الدین الکبیر البخاري علی حاشیة کتابه الصحیح : استھلك 
المشتري انتھی. وفي معراج الدرایة: الصواب إذا استھلکە في ید البائع غیر المشتري؛ وھذہ العبارۃ علی حاشیة 
نسخة قوبلت بنسخة المصنف؛ أو الصواب استھلك المشتري بضم التاء علی صیغة بناء المفعول والمشتري علی 
صیغة المفعول انتھی (ولو قبض البائع المبیع بعد الإقالة فلا تحالف عند أبي حنیفة وأبي یوسف خلافاً لمحمد لأنہ 
یری النص معلولاً بعد القبہض أیضاً) يُعنی أن محمداً یری النص وھو قولہ قلٍ دإذا اختلف المتبایعان والسلعة قائمة 
تحالفا وتراذا؛”؟؟ معلولاً بوجود الانکار من کل اواحد تن التاعیۓ الما يد الآخر من العقد وھذا المعنی لا 
یتفاوت بین کون المبیع مقبوضاً أو غیر مقبوض . قال بعض الفضلاء: فإن قیل: الإقالة بیع عند أبي یوسف فیکون 


ھذا إشکال عائل أوردته علی کل قرم نحریر فلم یھتد أحد إلی جوابە؛ ثم قال: والذي تخایل لي بعد طول التجشم أن فیما 
ذکر من المسائل لم یتحقق ما یوجب الفسخ فیما صار مقصوداً بالعقد وفیما نحن بصددہ تحقق ما یوجب الفسخ فیما صار 
مقصوداً بالعقد وھو التحالف٠‏ أما في الحي منھما فظاھرء وکذلك في المیت منھماء لأنە إِن تعذر الفسخ من الھالك لکان 
الھالك لم یتعذر اعتبار ما هو من لوازم الفسخ في الھالك وھو اعتبار قیمته یوم القبض؛ لان الھالك مضمون بالقیمة یوم 


قوله: (فمبنی الأیمان علی حقیقة الحال لثلا یلزم الإقدام الخ) أقول: لا یخفی عليك أن القیمة تعرف بالحزر والظن فلو حلف 
یلزم الإقدام علی الیمین بجھالة قولہ: (لأنہ منکر حقیقة إذ هو أعلم بحال نفسه) أقول: فی شيء. 


)١(‏ تقدم قبل أربعة أحادیث. 
)٢(‏ تقدم مراراً. 


کتاب الدعوی رف 


في بیوع الأصل (اشتری عبدین وقبضھما ثم رد أحدھما بالعیب وهھلك الآخر عندہ یجب عليه ٹمن ما هلك عندہ 
ویسقط عنه من ما ردہ وینقسم الثمن علی قیمتھماء وإن اختلفا في قیمة الھالك فالقول قول البائع) لأن الثمن قد 
وجب باتفاقھما ٹم المشتري یدعي زیادة السقوط بنقصان قیمة الھالك والبائم ینکرہ والقول للمنکر (وإن أقاما البینة 
فبینة البائع أولی) لأنھا اکثر إثباتاً ظاعراً لإثباتھا الزیادة في قیمة الھالك وھذا لفقە وو أن في الأیمان تعتبر الحقیقة 
لأنھا تتوجە علی أحد العاقدین وھما یعرفان حقیقة الحال فبنی الأمر علیھا والبائع منکر حقیقة فلذا کان القول قولەء 
وفي البینات یعتبر الظاھر لأن الشامدین لا یعلمان حقیقة الحال فاعتبر الظاھر في حقھما والبائع مدع ظاھراً فلھذا 
تقبل بینته أیضاً وتترجح بالزیادة الظاھرة علی ما مر وھذا یبین لك معنی ما ذکرناہ من قول أبي یوسف . قال: (ومن 


في النھایة (فإن اختلفا في قیمة الھالك) أي في مألة الأصل (فالقول قول البائعء لآن الثمن قد وجب باتفاقھما ٹم 
المشتري یدعي زیادة السقوط بنقصان قیمة الھالك والبائع ینکرہ والقول للمنکر؛ وإن أآقاما البینة) أي في مألة الأاصل 
(فبینة البائع اولی) لأنھا أکثر إثباتاً ظاھراً لإثباتھا الزیادة في قیمة الھالك والبینات شرع للٍثبات فما کان اکثٹر إثاتاً 
کان أولی . قال المصنف (وھذا لفقه) أي اعتبار بینة البائع ویمینە لمعنی فقھي (وھو أن في الأیمان تعتبر. الحقیقة٤أي‏ 
حقیقة الحال لثلا یلزم الإقدام علی القسم بجھالةء واستدل المصنف عليه بقوله (لأتھا) أي الأیمان (تتوجه علی أحد 
العاقدین) أي لا علی الوکیل والنائب (وھما) أي المتعاقدان (یعرفان حقیقة الحال) لآن العقد فعل أنفسھما والإنہان 
أعرف بحال نفسه (فیبني الأمر علیھا) أي علی الحقیقة (والبائع منکر حقیقة فلذا کان القول قوله) لأنه ینکر سقوط 
الزیادۃ (وفي البینات یعتبر الظاھر لأن الشاھدین لا یعلمان حقیقة الحال) لأنھما یخبران عن فعل الغیر لا عن فعل 
أنفسھماء فیجوز أن یکون الحال في الواقع علی خلاف ما ظھر عندھما بھزل أو تلجئة أو غیر ذلك (فاعتبر الظاھر 
فی حقھما والبائع مدع ظاھراً فلھذا تقبل بینته أیضاً) أي کما اعتبر یمینه (ونترجح)أي تترجع بینته علی بینة المشتزيٰ 
(بالزیادة الظاھرة علی ما مر) وھو قوله لأنھا اکثر إثباتاً ظاهراً (وھذا) أي ما ذکر في بیوع الأصل (یبین لك معنی ما 
ذکرناہ في قول أبي یوسف) رحمہ اللہ في التحالف وتفریعاتہ التي ذکرت في بیوع الجامع الصغیر (قال) أي محمد في 
بیوع الجامع الصغیر (ومن اشتری جاریة وقبضھا) أي ونقد ثمنھاء کذا في الشروح وفي أصل الجامع الصغیر (ثم 
تقایلا) ولم یقبض البائع المبیع بعد الإقالةء کذا في الشروح؛ وسیشیر إليه المصنف بقوله والمسألة مفروضة قبل 
القبض (ثم اختلفا في الثمن) فقال المشتري کان الثمن ألفاً فعليك أن ترد الألف وقال البائع کان خمسمائة فعلي رد 
الخمسمائة (فإنھما یتحالفان ویعود البیع الأول) حتی یکون حق البائع في الثمن وحق المشتري في المبیع کما کان 
قبل الإقالة؛ معناہ: یعود البیع الأول إذا فسخ القاضي أو فسخا بأنفسھما الإقالة لأن الإقالة کالبیع لا تنفسخ إلا 
بالفسخء کذا في النھایة ومعراج الدرایة نقلاً عن صدر الإسلام. ولما استشعر أن یقال النص الوارد في حق التحالف 


والعقد في الھالك لم ینفسخ عندہ (ویعتبر قیمتھما في انقسام یوم القبض) یعني یقسم الثمن الذي أقز بە المشتري علی العبد 
القائم والھالك علی قدر قیمتھما یوم القہض؛ فإن اتفقا أن قیمتھما یوم القبض کانت واحدة یجب علی المشتري نصف الثمن 
الذي أقز بە المشتري ویسقط عنه نصف الثمن؛ وإن تصادقا أن قیمتھما یوم القبض کانت علی التفاوت؛ فإن تصادقا علی أنْ 
قیمة الھالك کانت علی النصف من قیمة القائم یجب علی المشتري ثلث ما أقر بە من الثمن (وإن اختلفا) في ذلك فقال 
المشتري کانت قیمة القائم یوم القبض ألفاً وقیمة الھالك خمسمائة وقال البائع علی العکس (فالقول للبائع) لأن الثمن قد 
وجب باتفاقھما ثم المشتري یدعي زیادة السقوط بنقصان قیمة الھالك والبائع ینکرہء وطولب بوجه تعین قیمته یوم القبض دون 
القیمة یوم العقد والمبیع یعتبر قیمته یوم العقد في حق انقسام الثمن: دل علی ذلك مسائل الزیادات. وقال محمد: قیمة الام 
یوم العقدء وقیمة الزیادة یوم الزیادةء وقیمة الولد یوم القبض؛ لأنِ الام صارت مقصودةۃ بالعقد والزیادةۃ بالزیادۃ والولد 
بالقبض؛ وکل واحد من العبدین هنا صار مقصوداً بالعقد فوجب اعتبار قیمتھما یوم العقد لا یوم القبض . وقال ظھیر الدین : 


۲۳٣‏ : کتاب الاعوی 


الھالك یوم القبض فالقول قول البائع؛ وأیھما أقام البینة تقبل بیتتەء وإن أقاماھا فبینة البائع أولی) وھو قیاس ما ذکر 


المیت علی قول أبي یوسف ممنوع؛ لن ما یوجب ذلك فیما نحن فيه إنما هو التحالف کما صرح بە؛ والتحالف 
إنما یجري عندہ في الحي دون المییت؛ وتعذر الفسخ في الھالك عندہ لامتناع جریان التحالف فيه للھلاك لا لمجرد 
الھلاك بدون امتناع جریان التحالف؛ ألا تری أن محمداً لما أجاز التحالف علی الھالك أیضاً أجاز الفسخ في الھالك 
علی قیمته ولم یکن الھلاك مانعاً عنهء فإذا لم یتحقق التحالف في الھالك علی قول أبي یوسف وتعذر الفسخ فیه 
أیضاً فما الباعث علی اعتبار ما ہو من لوازم الفسخ فيه ومجرد عدم تعذر اعتبارہ لا یقتضي اعتبارہ سیما عند تحقق 
ما یقتضیي اعتبار القیمة یوم العقد وھو کونە مقصوداً بالعقد . ٹم إن صاحب العنایة قال بعد نقل ما في تلك الشروح : 
وأقول: الأصل فیما هلك وکان مقصوداً بالعقد أن تعتبر قیمته یوم العقد إلا إذا وجد ما یبوجب فسخ العقد فإنه 
یعتبر حینثذ قیمتہ یوم القبض؛ لأئە لما انفسخ العقد وھو مقبوض علی جھة الضمان تعین اعتبار قیمته یوم قبضهء 
وفیما نحن فيه لما کانت الصفقة واحدة وانفسخ العقد في القائم دون الھالك صار العقد مفسوخاً في الھالك نظراً إلی 
انحاد الصفقة غیر مفسوخ نظراً إلی وجود المانع وھو الھلاكء فعملنا فيه بالوجھین وقلنا بلزوم الحصة من الثمن 
نظراً إلی عدم الانفساخء وبانقسامه علی قیمتہ یوم القبض نظراً إلی الانفساخ انتھی. أقول: وفیە أیضاً نظرء لأن قوله 
وفیما نحن فيه لما کانت الصفقة واحدة وانفسخ العقد في القائم صار العقد مفسوخاً في الھالك نظراً إلی اتحاد 
الصفقة غیر تامء لن اتحاد الصفقة [|نما یقتضي انفساخ العقد في الھالك بانفساخه في القائم لو وقع الفسخ قبل 
قبضھما فإنه حینتذ یلزم تفریق الصفقة قبل تمامھا وھو غیر جائز. وأما إذا وقع الفسخ بعد قبضھما فلا یقتضي ذلك؛ 
فإن اللازم حینثذ تفریق الصفقة بعد تمامھا إذ هي تتم بالقبض وھو جائز؛ ألا یری إلی ما مرّ في باب خیار العیب من 
أن من اشتری عبدین صفقة واحدة فقبضھما ثم وجد بأاحدھما عیباً فإنه یفسخ العقد في العیوب خاصة عند آئمتنا 
الثلاثة بناء علی أن تفریق الصفقة بعد تمامھا بالقبض جائزء والمسألة فیما نحن فيه مفروضة فیما إذا ملك أحد 
العبدین بعد قبضھما کما تبین في صدر المسألة فلا یتم التقریب (وأیھما أقام البینة تقبل بینتہ) لأنە نوٗر دعواہ بالحجة 
(وإن أقاماھا فبینة البائع اولی) لأنھا اکثر إثباتاً لإئباتھا الزیادة في قیمة الھالك. فإن قیل : المشتري یدعي زیادۃ في 
قیمة القائم فوجب أن تقبل بینته لإٹیاتھا الزیادةۃ. قلنا: إن الذي وقع الاختلاف فیه مقصوداً قیمة الھالكء والاختلاف 
في قیمة القائم یثبت ضمناً للاختلاف في قیمة الھالك وبینة البائع قامت علی ما وقع الاختلاف فیه مقصوداً فکانت 
آولی بالاعتبار کذا في النھایة ومعراج الدرایة نقلاً عن الإمام المرغیناني وقاضیخان (وھو) أي ما ذکر من قول أبي 
یوسف وتفریعاته (قیاس ما ذکر في بیوع الأصل) أي المبسوط (اشتری عبدین وقبضھما ثم رد أحدھما بالعیب وهلك 
الآخر عندہ یجب عليه ثمن ما ھلك عندہ ویسقط عنه ٹمن ما ردہ وینقسم الثمن علی قیمتھما) أي یوم القبض؛ کذا 


البائع کان صادقاء وکذا لو حلف البائع بالله ما بعت القائم بحصته من الثمن الذي یدعيه المشتري صدق فلا یفید التحالف 
(والصحیح آنە یحلف المشتري بالل ما اشتریتھما بما یدعيه البائع ء فإن نکل لزمه دعوی البائمء وإن حلف یحلف البائع باللہ ما 
بعتھما بالئمن الذڈي یدعيه المشتري:؛ فان نکل لزمه دعوی المشتري:؛ وإن حلف یفسخان العقد في القائم وتسقط حصتہ من 
الٹمن ویلزم المشتري حصۃة الھالك) من الثمن الذي یقز بە المشتري؛ ولا یلزمه قیمة الھالك لآن القیمة تجب إذا انفسخ العقد 


قولہ: (وھو التحالف) أقول: قوله ہو راجع إلی ما في قوله ما یوجب الفسخ الخ قولہ: (آما في الحي) أقول: أي أما کون التحالف 
موجباً للفسخ في الحي قوله: (لمکان الھلاك) أقول: الذي هو مانع قوله: (ما هو من لوازم الفسخ) أقول: أي من روادفه وتوابعه: ولیس 
المراد اللازم المیزاني؛ ثم أقول: قال محمد: فبأاي ذلك وجد عیباً یردہ بحصته من الثمنء فالعیب إن کان مما یوجب الفسخ لم یصح 
قولنا إن فیما ذکر من المسائل لم یتحقق ما یوجب الفسخ فیما صار مقصوداً بالعقد وإن لم یکن مما یوجبە یحتاج إلی الفرق بین ما فيی 
الزیادات والمسألة المنقولة من بیوع الأصل إذ قد اعتبر فیھا قیمة الھالك یوم القبہض کما صرح بە في النھایة. 


کتاب الاموی ۲۳۳ 


البائع بالله ما بعتھما بالثمن الذي یدعيه المشتري فإن نکل لزمه دعوی المشتري؛ وإن حلف یفسخان العقد في القائم 
وتسقط حصته من الثمن ویلزم المشتري حصة الھالك ویعتبر قیمتھما في الانقسام یوم القبض (وإن اختلفا في قیمة 


نھج قوله عليه الصلاة والسلام ٢تحالفا‏ وتراداہ' '' وھذا لا ینافی أن یفسخه القاضي أیضاً فیما إذا لم یفسخاہ بأنفسھما 
بل طلباہ أو طلبيه أحدھما من القاضيء وسیأتي التصریح من الشراح في مسألة التحالف بالاقالة تساري فسخ القاضي 
وفسخھما بأنفسھما (وتسقط حصەہ) أي حصة القائم (من الٹمن ویلزم المشتري حصۃة الھالك) من الثمن الذي أقر بہ 
المشتري؛ ولا یلزمه قیمة الھالك لآن القیمة تجب إذا انفسخ العقد والعقد في الھالك لم ینفسخ عندہ؛ کذا في 
العنایة (وتعتبر قیمتھما في الانقسام یوم القبض) یعني یقسم الثمن الذي أَقرّ بە المشتري علی العبد القائم والھالك 
علی قدر قیمتھما یوم القبض٠‏ فإن اتفقا علی أن قیمتھما یوم القبض کانت علی السواء یجب علی المشتري نصف 
الثمن الذي أقز بە المشتري ویسقط عنه نصف ذلك الثمن؛ وإن تصادقا علی أن قیمتھما یوم القبض کانت علی التفاوت ؛ 
فإن تصادقا علی أن قیمة الھالك یوم القبض کانت کذا یجب علی المشتري بقدرھا حصة من الثمن الذي أَقز بہ 
ویسقط عنه الباقي من ذلك الثمن (وإن اختلفا في قیمة الھالك یوم القیض) فقال المشتري کانت قیمة القائم یوم 
القہض ألفاً وقیمة الھالك خمسمائة وقال البائع علی العکس (فالقول قول البائع) مع یمینە لأنھما اتفقا علی وجوب 
الٹمن الذي أَقر بہ المشتري ثم المشتري یدعي سقوط زیادةۃ من الثمن پنقصان قیمة الھالك والبائع ینکرہ فالقول قول 
المنکر مع یمینە. فإن قیل: لماذا تعتبر قیمتھما یوم القبض دون العقدٍ في حق انقسام القیمة ومسائل الزیادات تدل 
علی ھذا؛ حتی قال محمد: قیمة الام تعتبر یوم العقد وقیمة الزیادة یوم الزیادة وقیمة الولد یوم القبض؛ لآن الام 
صارت مقصودۃ بالعقد والزیادۃ بالزیادۃ والولد بالقبض؛ وکل واحد من العبدین ھاھنا صار مقصوداً بالعقد فوجبِ 
اعتبار قیمتھما یوم العقد لا یوم القبض . قال الإمام ظھیر الدین صاحب الفوائد: : هذا إشکال ھائل أوردته علی کل 
قرم تحریر لم یھتد أحد إلی جوابە؛ ثم قال: والذي ی یخایل لي بعد طول التجشم أن فیما ذکر من المسائل لم یتحقق 
ما یوجب الفسخ فیما صار مقصوداً بالعقدء وفیما نحن بصددہ تحقق ما یوجب الفسخ فیما صار مقصوداً بالعقد وھو 
التحالف؛ أما في الحي منھما فظاہر وکذلك في المیت منھماء ؛ لأنە إن تعذر الفسخ في الھالك لمکان الھلاك لم 
یتعذر اعتبار ما هو من لوازم الفسخ في الھالك وھو اعتبار قیمته یوم الفہض لآن الھالك مضمون بالقیمة یوم القبض 
علی تقدیر الفسخ کما هو قول محمد. . حتی قال: یضمن المشتري قیبة الھالك علی تقدیر التحالف عندہ فیجب 
[عمال التحالف في اعتبار قیمة الھالك یوم لف آلھلایسی ہنامز القبض؛ کذا في النھایة واکٹر الشروح۔ 
أقول: في التوجیه الذي ذکرہ الإمام ظھیر الدین نظر؛ لآن تحقق ما یبوجب الفسخ فیما صار مقصوداً بالعقد فی حق 


بالإاجماعء فکان استیفاء بعض المنفعة کھلاك أحد العبدین. وفيه التحالف عند أبي حنیفة أیضاً دون ھهلاك أحد العبدین؛ وبیان 
ذلك أن السلعة في البیٍع واحدةء فإذا تعذر الفسخ بالھلاك في البعض تعذر في الباقي. وأما الإجارۃ فھي عقود متفرقة تتجدد 
فيی کل جزء من العمل بمنزلة معقود عليه علی حدۃ فبتعذر الفسخ في بعض لا یتعذر في الباقي. والثاني ینفي الإلحاق 
بالدلالة. وفيه إشارة إلی الجواب عن قول أبي یوسف ومحمد کما ذکرناہ (ڈم تفسیر التحالف علی قول محمد ما بیناء في 
القائم) وھو قوله وصفة الیمین أن یحلف البائع بالل ما باعه بألف الخء + وإنما لم تختلف صفة التحالف عندہ في الصورتین لأن 
قیام السلعة می لی بشرط للتعالت (فا لم ٹا وحلفا کم لامی احَتسا ار کلامتا الفخ :ہتسخ الَقد یھی ونائر 
القاضي المشتري برد الباقي وقیمة الھالك) والقول في القیمة قول المشتري لأن البائع یدعي عليه زیادة قیمة وھو ینکر کما لو 
اختلفا في قیمة المغصوب (واختلفوا في تفسیرہ علی قول أبي یوسف) فمنھم من قال یتحالفان علی القائم لا غیر لأن العقد 
بفسخ في القائم لا في الھالك وھذا لیس بصحیح لأن المشتري لو حلف بالل ما اشتریت القائم بحصته من الثمن الذي یدعیه 


)١(‏ تقدم في آوائل باب التحالف ۔ 


۲۳۲ کتاب الدعوی 


بینھما ویأمر القاضي المشتري بر الباقي وقیمة الھالك. واختلفوا في تفسیرہ علی قول أبي یوسف رحمہ اللہ تعالی 
والصحیح أنه یحلف المشتري بالل ما اشتریتھما بما یدعيه البائعء فإن نکل لزمه دعوی البائمء وإن حلف یحلف 


عندہ في الصورتین لأن قیام السلعة عندہ لیس بشرط للتحالف (وإذا حلفا ولم یتفقا علی شيء) کان الأحسن في 
التحریر أن یقول: وإذا لم یتفقا علی شيء وحلفا بتقدیم لم یتفقا علی شيء علی حلفا في الوضع لتقدمه عليه في 
الطبع (فادعی أحدھما الفسخ أو کلاھما) أي آر ادعی کلاھما (یفسخ العقد بینھما ویأمر القاضي المشتري برد الباقي 
وقیمة الھالك) والقول في القیمة قول المشتري لان البائع یدعي عليه زیادة قیمة وھو ینکرہ فیکون القول قولهء کما 
لو اختلفا في قیمة المغصوب أو المقبوض بعقد فاسدہ کذا في الشروح (واختلفوا في تفسیرہ) أي في تفسیر التحالف 
(علی قول أبي یوسف). قال في النھایة ومعراج الدرایة: لم یذکر تفسیر التحالف علی قول أبي حنیفة لان عندہ 
ھلاك البعض یمنع التحالف کھلاك الکل. أقول: فيه شيء: وھو أن ھلاك البعض لا یمنع التحالف عندہ مطلقاً بل 
إن رضي البائع أن یترك؛ حصة الھالك أصلاً یتحالفان عندہ أیضاً علی تخریج عامة المشایخء وقد ارتضی المصنف 
ھذا التخریج حیث بنی عليه شرح معنی الکتاب أوَلاً کما مر آنفًء فکان لذکر تفسیر التحالف عند أبي حنیفة أبضاً 
مساغ. وعن ھذا أن الإمام الزیلعي بعد أن ذکر في التبیین تفسیر التحالف علی قول محمد وعلی قول أبي یوسف 
قال: وعند أبي حنیفة أن البائع إذا رضي أن یترك حصة الھالك من الثمن یتحالفان عند بعضھم علی الوجه الذي 
ذکرناہ لأبيی یوسف انتھی. وقال في غایة البیان: لما کان قول أبي حنیفة عدم وجوب التحالف استغنی عن التفسیر 
ففسرہ علی قولھما انتھی :ٴ أقول: هذا أقرب إلی الحق مما سبقء ولکن فیه أیضاً شيء لا یخفی. فالأآولی أن یقال: 
لما کان جریان التحالف عند هلاك بعض المبیع في قول أبي حنیفة مخصوصاً بتخریٍ بعض المشایخ وبصورة نادرۃ 
هي صورۃ الاستثناء لم یذکر تفسیر التحالف عندہ علی سبیل الاستقلال بل اکتفی بما یفھم من بیان تفسیرہ علی 
قول أبي یوسف (والصحیح أنە یحلف المشتري باللہ ما اشتریتھما ہما یدعيه البائع) ومنھم من قال: یتحالفان علی 
القائم بحصته من الثمن دون الھالك لآن التحالف للفسخ والعقد ینفسخ في القائم لا في الھالك؛ وھذا لیس بصحیح 
لان المشتري لو حلف اللہ ما اشتریت القائم بحصته من الثمن الذي یدعيه البائع کان صادقاء وکذا لو حلف البائم 
بالله ما بعت القائم بحصته من الثمن الذي یدعیهہ المشتري صدق فلا یفید التحالف؛ فالصحیح أن یحلف المشتري 
علی الوجه المذکور في الکتاب (فإن نکل لزمه دعوی البائعء وإن حلف یحلف البائع بالل ما بعتھما بالٹمن الذي 
یدعيه المشتري؛ فإن نکل لزمه دعوی المشتري؛ وإن حلف یفسخان العقد في القائم) فإِن قلت: ُسند فسخ العقد 
ھاھنا إلیھما کما تری وفیما سبق إلی القاضي حیث قال: وإن حلفا فسخ القاضي البیع بینھما فما التوفیق؟ قلت : 
معنی ما سبق فسخ القاضي بینھما إن لم یفسخا بأنفسھماء یرشد إليه أن الشراح قالوا في شرح ذلك المقام فسخ 
القاضي العقد بیٹھما إن طلبا أو طلب أحدھماء لان الفسخ حقھما فلا بد من الطلب انٹھی. إذ لا یخفی أن الفسخ 
إذا کان حقھما فھما یقدران علی إحداله بأنفسھماء ومعنی ما ذکر هاھنا یفسخان العقد إن أرادا الفسخ بآنفسھما علی 


القسمة وهي تعرف بالحزر والظن فتؤدي إلی التحالف مع الجھل وذلك لا یجوزء وتفطن مما ذکرنا أن أحد الدلیلین 
المذکورین في المتن لاإثبات المدعي ینفي القیاس؛ وفیه إشارة إلی الجواب عن مسآألة الإجارۃء فان القضار مثلاً إذا أقام بعض 
العمل في الثوب ئثم اختلفا في مقدار الأجرۃ ففي حصۃ العمل القول لربّ الثوب مع یمینه؛ وفيی حصة ما بقي یتحالفان 


قولە: (والثاني ینفي الإ٘لحاق بالدلالة الخ) أقول: ہذا معطوف علی ما تقدم بخمسة أسطر وھو قوله إن أحد الدلیلین المذکورین في 
المتن لإلبات المدعي ینفي الخ قوله: (وھذا لیس بصحیح:؛ إلی قوله وکان صادقاً) أقول: لم لا یجوز أن یحلف المشتري أن حصته 
لیست بالف والبائع أن حصته لیست بخمسمائة. ولا یرد ما یقالء لکن یمکن أن یقال بل یرد أیضاء فإن ما بخص کل واحد منھما لا 
یعرف إلا بالحدس والتخمین فتجاسر کل منھما علی الیمین لانتفاء کذبە بیقین قوله: (دل علی ذلك مسائل الزیادات) أقول: في باب 
الزیادات في البیع من کتاب البیوع . 


کتاب الدعوی ۲۳ 


العقد فیتحالفان. ھذا تخریج بعض المشایخ ویصرف الاستثناء عندھم إلی التحالف کما ذکرنا وقالوا: إن المراد من 
قوله في الجامع الصغیر یأخذ الحي ولا شيء لەء معناہ: لا یاخذ من ثمن الھالك شیتاً أصلا. وقال بعض المشایخ : 
یاخذ من ثمن الھالك بقدر ما أقز بە المشتري؛ وانما لا یأخذ الزیادة. وعلی قول ھؤلاء ینصرف الاستثناء إلی یمین 
المشتري لا إلی التحالف؛ لانە لما أخذ البائع بقول المشتري فقد صدقه فلا یحلف المشتري؛ ثم تفسیر التحالف 
علی قول محمد ما بیناہ في القائم. وإذا حلفا ولم یتفقا علی شيء فادّعی أحدھما الفسخ أو کلاھما یفسخ العقد 


القائم ویخرج الھالك عن العقد فیتحالفان) أي إذا کان الأمر کذلك فیتحالفان (وھذا) أي توجیە قوله إلا أن یرضی 
البائع أن یترك حصة الھالك بما ذکر (تخریج بعض المشایخ) أي عامتھم (ویصرف الاستثناء عندھم إلی التحالف) 
لأنہ هو المذکور فی الکلامء فکان تقدیر الکلام : لم یتحالفا عند أبي حنیفة إلا إذا ترك الہائم حصة الھالك فیتحالفان 
(کما ذکرناہ) أآراد بە قوله فیتحالفان (وقالوا) أي قال ھؤلاء المشایخ (إن المراد من قوله في الجامع الصغیر یأاخذ 
الحيٍ ولا شيء لە معناہ: : لا یأاخذ من ثمن الھالك شیئاً أصلاً) أقول: کان الظاھر في التحریر من حیث العربیةء 
والمعنی أن یترك لفظ معناہ من البین . آو أن یقال إن قوله في الجامع الصغیر یأخذ الخي ولا شيء لە؛ معناہ: لا 
یأاخذ من ثمن الھالك شیئاً أصلاّء ووجه الظھور ظاھر (وقال بعض المشایخ یأخذ من من الھالك بقدر ما أَقرز بە 
المشتري؛ واإنما لا یأخذ الزیادۃ وعلی قول ھؤلاء ینصرف الاستثناء إلی یمین المشتري لا إلی التحالف) فیصیر 
معنی الکلام لم یتحالفا عند أبي حنیفة والقول قول المشتري مع یمینہ؛ إلا أن یشاء البائع أن یاخذ الحيْ ولا یاخذ 
من ثمن الھالك شیئاً زائداً علی ما أَقَرّ بە المشتري فحینئذ لا یمین علی المشثري (لأنە لما أخذ البائع بقول المشتري 
فقد صدقه فلا یحلف المشتري) قال صاحب العنایة : وکلام المصنف یشیر إلی أن أخذ الحي لم یکن بطریق الصلح 
کما نقله صاحب النھایة عن الفوائد الظھیریة بل بطریق تصدیق المشتري في قوله وترك ما یُدعيه عليهء وھو أولی لما 
قال شیخ الإسلام إ 2 فافطی لص ک9 ماقاییچچھ کی . وقال بعض الفضلاء فیه : إن أخذ الحیٔ 
یکون معلقاً بمشیئتھما البتةء وإنما الذي لا یتعلق بمشیئة المشتري أخذ ما أَقَز بە من ثمن الھالك انتھی. أقول: ھذا 
لیس بشيء لأنہ إن آراد بقولە أن اخذ الحي یکون معلقاً بمشینتھما البتة آنە کان في الکتاب معلقاً بمشینتھما البتة 
فلیس بصحیحء لن المذکور في الکتاب إلا أن یشاء البائع أن یأخذ الحي ولا شيء لە؛ ولم یعلق فیه أخذ الحيَ إلا 
بمشیئة البائعء وإِن آراد بە أن یکون في الصلح معلقاً بمشیئتھما البتة فلیس بمفید لە أصلاً بل هو مؤید لما قاله شیخ 
الإسلام رو رد لوس و سو شوہ ہو سیوا یہس تہ سا سو یت 
متعلقاً بمشیئتھما البتة ولم یتعلق ذ فيه إلا بمشیئة البائع (ثٹم تف تفسیر التحالف علی قول محمد ما بیناہ في القائم) أي فيی 
البیع القائم علی حاله وھو قوله وصفة الیمین أن یحلف البائع بالل ما باعه بالف الخ وإنما لم تختلف صفة التحالف 


یتحالفان في الحي ویفسخ العقد في الحي؛ والقول قول المشتري في قیمة الھالك) ۔وقوله في تخریر المذاھب یتحالفاث في 
الحئ لیس بصحیح علی ما سیأتي (وقال محمد یتحالفان علیھما ویفسخ العقد فیھما) (ویرد الحيٍ و قیمة الھالك لأن ھلاك کل 
السلعة لا یمنع التحالف عندہ فھلاك البعض اولی) والجواب أن ھلاك البعض محوج إلی معرفة اق پالم وك تخل کی 
المقسم عليه فلا یجوز (ولأبي یوسف أن امتناع التحالف للھلاك فیتقدر بقدرہ) والجواب هو الجواب (ولأبي حنیفة أن التحالف 
علی خلاف القیاس في حال قیام السلعة وھي اسم لجمیع اجزاٹھا) والجمیع لا یبقی بفوات البعض فلا یتعدی إليه ولا یلحق 
به بالدلالة لأنه لیس في معناہ من کل وجه؛ لأن التحالف في القائم لا یمکن إلا علی اعتبار حصته من الثمن؛ ولا بد من 


قولە: (فکان استیفاء بعض المنفعة کھلاك أحد العبدین وفیە التحالف عند أبي حنیفة أیضا) أقول: یعني کصاحبيه ئم الضمیر فيی 
قوله فیه راجع إلی استیفاء بعض المنفعة قول: (لا یتعذر الباقي) أقول: فیه تأملء فإن حصة الباقي یعلم بالحزر والظن وذلك مجھل في 
المقسم عليه. ۱ 


کتاب الدعوی ۲۳۹ 


کان مثل ما اعترف بە الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج) لأن الظاھر شاھد لە (وإن کان مثل ما ادعته المرأة أو اکثر 


وقد صرح بھذا التفصیل في عامة الکتب المعثبرة حتی المتون في باب المھر؛ بل صرح بە صاحب العنایة أیضاً في 
ذلك الباب من شرح ہھذا الکتاب. وأما قول المصنف: معناہ إذا کان مھر مثلھا أقل مما ادعتہ فلیس بھذہ المثابة من 
الخلل؛ إذ یمکن أن یکون مرادہ به مجرد الاحتراز عما إذا کان أکثر مما ادعتہ لا التعمیم لقسمي کون مھر مثلھا أقل 
مما ادعتەء بخلاف تحریر صاحب العنایة فإن عبارۃ لا یخلو فی قوله وإن أقاما فلا یخلو إما أن یکون مھر المٹل أقل 
مما ادعته أو لا تقتضي شمول الأقسام کما لا یخفی علی ذوي الأفھام. ولقد أحسن الامام الزیلعي في ھذا المقام 
حیث قال في شرح قول صاحب الکنز وإن برھنا فللمرأة؛ ھذا إذا کان مھر المثل یشھد للزوج بأن کان مثل ما یدعيٴ 
الزوج أو أقل؛ لآن الظاھر یشھد للزوج وبینة المرأة تثبت خلاف الظاھر فکانت أولی؛ وإن کان مھر المٹل یشھد لھا 
بان کان مثل ما تدعيه المرأۃ أو اکٹر کانت بینة الزوج أولی لھا تثبت الحط وھو خلاف الظاھر والبینات للمثبات 
وإن کان مھر مثلھا لا یشھد لھا ولا لە بأن کان أقل مما ادعته المرأۃ وأاکٹر ما ادعاہ الزوج فالصحیح أنھما یتھاتران 
لأنھما استویا في الإثبات؛ لن بینتھا تثبت الزیادة وہینته تثبت الحط فلا تکون إحداھما أولی من الآخری انتھی (وإن 
لم یکن لھما بینة) أي عجزاً عن إقالة البینة (تحالفا عند أبي حنیفة ولا پفسخ النکاح لآن أثر التحالف في انعدام 
التصسمیةق وإنہ لا یخل بصحة النکاح لأن المھر تابع فیہ) أي في النکاح فلا حاجة إلی الفسخ (بخلاف البیع لان عدم 
التسمیة یفسدہ) لبقائہ بیعاً بلا ٹمن وھو فاسد (علی ما مر أي في کتاب البیوعء بل في ھذا الباب أأیضاً حیث قال: 
ویقال إذا لم یثبت البدل بقي بیعاً بلا بدل وھو فاسد (فیفسخ) أي البیعء قال صاحب النھایة: فإن قلت: النص 
بشرعیة التحالف إنما ورد في البیع والنکاح لیس في معناہ وھو ظاہر فکیف تعدی حکم النص من البیع إلی النکاح ؛ 
أو نقول: إِن التحالف إنما شرع في عقد یحتمل الفسخ لما أن الفسخ من أحکام التحالف ولا فسخ في النکاح بعد 
التحالف بالاتفاق فیجب أن لا یشرع فیە التحالف لعدم حکمە. قلت: أما الاول وھو ورود النص في البیع فقلنا إن 
المعنیٰ الموجب للتحالف ھناك موجود ہاہنا من کل وجه فیثبت التحالف في النکاح أیضاً بدلالة النص؛ وذلك لأن 
الموجب للتحالف هھناك هو أن کل واحد من المتعاقدین مدع ومنکر + ومن یمکن ترجیح أحدھما علی الآخر في 
الدعوی والإنکار لتساویھما فیھماء فلذلك قوبلت بینتھما ویمینھما لأن کل واحد منھما ینکر ما یدعيه الآخر فیحلف 
کل واحد منھما علی دعوی صاحبه تمسکاً بقوله لٍ (البینة علی المدعي والیمین علی من أنکر!؟'' وأما الثاني وھو 


الحال وھو مفرع علی المدعي؛ فإن توجه الیمین علی أحد العاقدین دون الوکیل والنائب إنما هو لأن المعتبر في الأیمان هو 
الحقیقة . ویمکن أن یجاب عنە بأنه دلیل لا تعلیل؛ والفرق بین عند المحصلین قول: (وھذا) أي ما ذکر فی الأصل (یبین 
معنی ما ذکرناہ) من قول أبي یوسف في التحالف وتفریعاتہ التي ذکرت في مسألة الجامع الصغیر. قال: (ومن اشتری جاریة 
الخ) ومن اشتری جاریة ونقد ثمنھا وقبضھا ثم تقایلا ولم یقبض البائع المبیع بعد الإقالة حتی اختلفا في الثمن فإنھما یتحالفان 
ویعود البیع الأول حتی یکون حق البائع في الثمن وحق المشتري في المبیع کما کان قبل الإقالةء ولا بد من الفسخ سواء 
وو مل سو سو سس مت سرت یت فان قیل: النص لم یتناول الإقالة فما وجه جریان 
التحالف فیھا؟ أجاب بقوله: (ونحن ما أثبتنا التحالف بالنص لأنہ ورد ذ في البیع المطلق والإقالة فسخ في حق المتعاقدین) فلا 
تدخل تحته (وإنما أثبتناہ بالقیاس ای تس سد ا مھ کرت والقیاس یوافقه علی ما مر ولھذا 
نقیس الإجارة) إذا اختلف الاآجر والمستأجر قبل استیفاء المعقود عليه في الأجرۃ (علی البیع قبل القبض والوارث علی العاقد) 
إذا اختلفا في الثمن قبل القبض (والقیمة علی العین فیما إذا استھلکه في ید البائع غیر المشتري) یعني إذا استھلك غیر 


)١(‏ تقدم في أوائل کتاب الدعویٰ ۔ 


۲٤‏ کتاب الدعوی 
قضي ہما ادعته المرأۃء وإن کان مھر المٹل آکٹر مما اعترف بە الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضي لھا بمھر المثٹل) 


لأنھما لما تحالفا لم تثبت الزیادة علی مھر المثل ولا الحط عنه. قال رحمة الله : ذکر التحالف أولاً ثم التحکیم؛ 
وھذا قول الکرخي رحمہ اللہ لان مھر المثل لا اعتبار لە مع وجود التسمیة وسقوط اعتبارھا بالتحالف ولھذا یقدم فيی 


أن الفسخ حکم التحالف والفسخ لیس بثابت ھاھنا وجوابە مذکور في الکتاب . وإیضاح ذلك هو أن التحالف إنما 
أوجب الفسخ في التحالف لأنه لما تعذر إثبات دعوی کل واحد منھما بسبب یمین الآخر لزم إخلاء العقد عن 
البدل؛ والبدل إذا خلا في البیع یفسد البیع والفاسد یفسخ ۔ وأما النکاح إذا خلا العوض عنە فلا یفسد کما لو لم 
یذکر التسمیة؛ وإذا لم یفسد النکاح لا یفسخ إِذ الفسخ إنما کان بسبب الفساد فافترقاء إلی ھذا أشار في الفوائد 
الظھیریة انتھی. وقد اقتفی أثرہ في ھذین السؤالین وھذین الجوابین صاحب معراج الدرایة وصاحب العنایة. أقول: 
في کل واحد من الجوابین بحث. أما في الاوّل فلان المعنی الموجب للتحالف وھو کون کل واحد من المتعاقدین 
مدعیاً ومنکراً مع عدم إمکان ترجیح أحدھما علی الآخر إنما یوجد هاھنا قبل تسلیم المرأۃ بضعھا إلی الزوج؛ وأما 
بعد التسلیم فلا یوجد لن الزوج لا یدعي علی المرأۃ حینثذ شیثاً إذ المعقود عليه سالم لە. بقي دعوی المرأۃ في 
زیادة المھر والزوج ینکرھا علی قیاس ما تقرر في الاختلاف في البیع بعد القبض؛ والمسألة فیما نحن فیه لیست 
بمفروضة قبل القبض بل هي عامة لما قبل القبض وما بعدہء بل کانت مصوّرة في بعض الشروح بصورة تخص ہما 
بعد القبض فبقي السؤال في ہذہ الصورة؛ إلا علی قول محمد فإنه یری النص معلولاً بعد القبض أیضاً کما مر . وأما 
في الثاني فلان حاصله بیان سبب عدم ثبوت الفسخ في النکاح؛ وھو لا یدفع السؤال إذ لیس فيه ما یشعر بالنزاع أو 
التردد في عدم ثبوت الفسخ في النکاح؛ بل حاصله أن التحالف |إنما شرع لحکمه وھو الفسخ؛ فإن لم یثبت الفسخ 
في النکاح ینبغي أن لا یجري فیه التحالف أیضاًء ویژیدہ أن التحالف لم یجر فیما إذا اختلفا في الإقالة في السلم 
لعدم احتمال الإقالة في باب السلم الفسخ کما مر قبیل مسألتنا هذہ فتامل (ولکن یحکم مھر المثل) ھذا استدراك من 
قوله ولا یفسخ النکاح أي لکن یحکم مھر المثل لقطع النزاع (فإن کان) أي مھر المٹل (مثل ما اعترف بە الزوج أو 
اقل) أي مما اعترف بە الزوج (قضی ہما قال الزوج لن الظاھر) أي ظاھر الحال (شاھد لە) أما فی صورة کون مھر 
المٹل مثل ما اعترف به الزوج فظاھر لموافقة قوله مھر المٹل؛ وأما فی صورة کون مھر المثٹل أقل مما اعترف بە 


المشتري العین المبیعة في ید البائع وضمن القیمة قامت القیمة مقام العین المستھلکة . فإن اختلف العاقدان في الثمن قبل 
القبض یجري التحالف بینھما بالقیاس علی جریان التحالف عند بقاء العین المشتري لکون النص إذ ذاك معقول المعنی (ولو 
قبض البائع المبیع بعد الإقالة فلا تحالف عند أيي حنیفة وأبي یوسف: خلافاً لمحمد فإنه یری اللص معلولاً بعد القبض أیضاً) 
لأنه معلول بوجود الإنکار من کل واحد من المتبایعین لما یدعیه الآخر؛ وھذا المعنی لا یتفاوت بین کون المبیع مقبوضاً أو 
غیر مقبوض. قال: (ومن أسلم عشر دراھم الخ) ومن أسلم عشرۃ دراھم في کر حنطة ثم تقایلا ثم اختلفا في الثمن لا 
یتحالفان والقول قول المسلم إليه ولا یعود السلم؛ لن فائدۃ التحالف الفسخ والإقالة في باب السلم لا تحتمله لکونە فیە 
إ[سقاط للمسلم فیه وھو دین والدین الساقط لا یعودء بخلاف الإقالة في البیع فإنھا تحتمل الفسخ فیعود المبیع لکونە عیناً إلی 
المشتري بعد عودہ إلی البائع؛ ألا تری أن راس مال السلم لو کان عرضاً فردّہ بالعیب یعني قضی القاضي بذلك وھلك قبل 
التسلیم إلی رب السلم لا ترفع القالة ولا یعود السلم؛ ولو کان ذلك في بیع العین عاد البیعء وإنما کان القول للمسلم إليه 


قال المصنف : (وسقوط اعتبارھا بالتحالف) أقول: لو سقط اعتبارھا بالتحالف لکان الواجب في الصور الخمس مھر المثل لظھور 
أُن في التحکیم اعتبار التسمیة فلیتاملء وجوابە أن المراد اأخذنا بإقرارہ قوله : (وذکر في بعض الشروح) أقول: یعني غایة البیان قولە: 
(وأقول إن أرادوا بقولھم هو الصحیح أن غیرہ یجوز الخ) أقول: فیه بحث قوله: (ویمکن أن یجاب عنه بأن مھر المثل الخ) اقول: فیه 
شيء ظاھر. بل الفارق أن الواجب الأصلي في باب النکاح هو مھر المثلء ببخلاف البیع فإن آلأصل فیه هو الثمن المسمی۔ 


کتاب الدھوی - ۱ کی 
الوجوہ کلھاء ویبدأ بیمین الزوج عند أبي حنیفة ومحمد تعجیلا لفائدۃ النکول کما في المشتري؛ وتخریج الرازي 
بخلافہ وقد استقصیناہ في النکاح وذکرنا خلاف أبي یوسف فلا نعیدہ (ولو ادّعی الزوج النکاح علی ھذا العبد کہ 
تدعيه علی ھذہ الجاریة فھو کالمسألة المتقدمة إلا أن قیمة الجاریة إذا کانت مثل مھر المٹل یکون لھا قیمتھا دو 


الزوج فلکون قوله أقرب إلی مھر المثل من قولھا (وإن کان) أي مھر المٹل (مثل ما ادعته المرأۃ أو اکثر) أي مما 
ادعته المرأۃ (قضي ہما ادعت المرأة) لان ہر سی مو و سای کان مھر المثل اکثٹر مما 
اعترف بە الزوج وأقل مما ادعته المرأۃ قضي لھا بمھر المثل لأنھما لما تحالفا لم تثبت تثبت الزیادة علی مھر المثل)ٍ أي 
بسبب حلف الزوج (ولا الحط عنه) أي بسبب حلف المرأة (قال) أي المصنف (نکی أي القدوري (التحالف أوّلاً ٹم 
التحکیم؛ وھذا) أي ما ذکرہ القدوري (قول الکرخي لأن مھر المثل لا اعتبار لە مع وجود التسمیة) لألە موجب نکاح 
لا تسمیة فیه (وسقوط اعتبارها بالتحالف) أي وسقوط اعتبار التسمیة إنما هو بالتحالف (فلھذا یقدم) أي التحالف (في 
الوجوہ کلھا) یعني فیما إذا کان مھر المثل مثل ما اعترف بە الزوج أو اقل منەء أو کان مثل ما ادعته المرأة أو اکثٹر 
منەء أو کان أکثر مما اعترف بە الزوج وأقل مما ادعته المرأۃ فھذہ خمسة وجوہ (ویبدا بیمین الزوج عند أبي حنیفة 
ومحمد تعجیلاً لفائدة النکول) لأن اول التسلیمین عليه فیکون أول الیمینین عليهء کذا في النھایة ومعراج الدرایة نقلاً 
عن الفتاوی الظھیریة (کما في المشتري) أي کما یبدا بیمین المشتري علی القول الصحیح تعجیلاً لفائدۃ النکول کما 
مز (وتخریج الرازي بخلافہ) أي تخریج أبي بکر الرازي؛ بخلاف قول الكکرخي فإن الرازي یقول بتحکیم مھر المٹل 
أزلاً إذا شھد مھر المثل لأحدھما۔ رر ناف رن کید ا وت قال المصنف (وقد استقصیناہ) 
أي تخریج الرازي (في النکاح) أي في کتاب النکاح (وذکرنا خلاف أبي یوسف) وھو أن القول في جمیع ذلك قول 
الزوج إلا أن یأتي بشيء قلیل وفي روایة: إلا أن یاتي بشيء مستنکر؛ وتکلموا في تفسیرہ علی ما مر بیانه في 
کتاب النکاح (فلا نعیدہ) أي لا نعید ذکر خلافہ هامنا. قال صاحب النھایة: وھذا أي قول الرازي هو الأصحء لان 
تحکیم مھر المثل هاھنا لیس لإیجاب مھر المثل بل لمعرفة من یشھد لە الظاھر ٹم الأاصل في الدعاوی أن یکون 
القول قول من یشھد لە الظاھر مع یمینەء کذا ذکرہ الإمام قاضیخان والمحبوبي انتھی. وقال صاحب غایة البیان: 
قالوا: إن قول الکكرخي هو الصحیح لن مھر المثٹل لا یلبت مع وجود التسمیةء وإنما تنعدم التسمیة بالتحالف لأنہ 
حینئذ یکون کأن العقد لم یکن فيه تسمیة أصلا فیصار إلی مھر المثل؛ فلما لم یثبت مھر المٹل مع وجود التسمیة 
کیف یکون الظاھر مع الذي وافقه مھر المثٹل انتھی . وقال صاحب العنایة : أقول: إن آرادوا بقولھم هو الصحیح أن 


لأن رب السلم یدعي عليه زیادۃ من رأس المال وھو ینکر وأما هو فلا یدعي علی رب السلم شیتاً لأن المسلم فیه قد سقط 
بالإقالة. قیل المعقود عليه قد فات في إقالة السلم وفیما إذا ملکت السلعة ثم اختلفاء فما الفرق لمحمد في إجراء التحالف 
ری شود مور ہی سی راچ بافالفا تی الع قل ف سن ہہ فسخ من کل وجھ؛ والتحالف 
بعد علاك السلعة یجري في البیع لا في الفسخ. قال: (وإذا اختلف الزوجان في المھر الخ) إذا اختلف الزوجان في المھر 
اس رع ا هر اف رثات تی سی سے دای ان ا قلت رے خی سر ا آما قبول بینة المرأة 
فظاھر لأنھا تدعي الزیادةء وإنما الإشکال في قبول بینة الزوج لأنە منکر للزیادة فکان عليه الیمین لا البینةء وإنما قبلت لانە 
- نع في الصورة وھي کافیة لقبولھا کما ذکرنا (وإن أقاما) فلا یخلو: إما أن یکون مھر المٹل أقل مما اعته أولأًء فإن کان 
ا سے تو لی ثثبت الزیادة) وإن کان الثاني فالبینة للزوج لأنھا تثبت الحط وبینتھا لا تثبت شیٹاً لثبوت ما ادعتہ 
بشھادة مھر المٹل (وإن عجزا عنھا تحالفا عند أبي حنیفة ولا یفسخ النکاح لن أثر التحالف في انعدام التسمیة وإنه لا بخل 


قولہ: (في باب المھر) أقول: عتعلق بما سبق من قوله کما ذکرناہ وذکرنا خلاف أبي یوسف. 


شرح فتح القدیر/ج۸/م٦۱‏ 


٤‏ ۲ کتاب الدعوی 
عینھا) لأن تملکھا لا یکون إلا بالتراضي ولم یوجد فوجبت القیمة (وإن اختلفا في الإجارة قبل استیفاء المعقود عليه 
تحالفا وترادا) معناہ اختلفا في البدل أو في المبدل لآن التحالف في البیع قبل القبض علی وفاق القیاس علی ما مر 
والإجارۃ قبل القبض المنفعة نظیر البیع قبل قبض المبیع وکلامنا قبل استیفاء المنفعة (فإن وقع الاختلاف پي الأجرۃ 


غیرہ یجوز أن یکون أصح فلا کلامء وإن أرادوا أن غیرہ فاسد فالحق ما قاله صاحب النھایة لاؤ اضَت َقم 
المصیر إلی مھر المثل لڑإیجابہ؛ وأما لتحکیمە لمعرفة من یشھد لە الظاھر فممنوع انتھی ۔ وأنا أقول: إن قوله إِن 
آرادوا بقولھم هو الصحیح أن غیرہ یجوز أن یکون آصح؛ فلا کلام لیس بصحیح إذ لا مجال لإرادۃ ھذا المعنی من 
ذلك اللفظء لأنھما ما قالوا هو صحیح حتی لا ینافيی کون غیرہ أصح؛ بل قالوا هو الصحیح بقصر المسند علی 
المسند إليه وھو قصر الصفة علی الموصوف کما تری؛ فإذا کانت صفة الصحة مقصورۃ عليه فکیف یجوز أن بتصف 
غیرہ بالأصحیة والاتصاف بالأصحیة یستلزم الاتصاف بأصل الصحة لأنھا زیادة الصحة: اللھم إلا أن یکون مرادہ لا 
کلام في المراد لا في الإرادة فتامل. ثم قال صاحب العنایة : ولقائل أن یقول: ما بالھم لا یحکمون قیمة المبیع إذا 
اختلف المتبایعان في الثمن لمعرفة من یشھد لە الظاھر؛ کما في النکاح فإنه لا محظور فیه. ویمکن أن یجاب عنه 
بأن مھر المثل معلوم ثابت بیقین فجاز أن یکون حکماء بخلاف القیمة فإِنھا تعلم بالحزر والظن فلا تفید المعرفة فلا 
تجعل حکماً انتھی. وأقول: في جوابہ تحکم؛ حیث جعل مھر المثل أمراً معلوماً ثابتاً بیقین؛ والقیمة أمراً مظنوناً 
غیر مفید للمعرفةق والحال أنھما إن کانا متفاوتین في المعرفة فمھر المثل أخفی من القیمة إذ قد تقرر في باب 
المھر أن مھر المثل یعتبر بقرابة المرأۃ من قوم أبیھا ویعتبر فیه التساوي بین المرأتین سنا وجمالاً ومالاً وعقلا ودیناً 
وبلداً وعصراً وبکارة وثیابة. ولا یخفی أن معرفة عذہ الشرائط عسر جداء بخلاف القیمة إذ يکفي فیھا نوع خبرة 
باحوال الأمتعة کما لا یخفی. فالصواب فی الجواب ما ذکرہ صاحب النھایة والکفایة حیث قالا : قلنا القضاء ھناك 
بنا اي أَحَدھما غیر مکی ره کانت القیمة مطابقة لیا زوفہہ اعدعتا لان ايد لا کی إلانھا ما علق 
العقد ومھر المثل یمکن إِثباته مھراً بمطلق العقد وھذا هو الفرق بیئھما انتھی. وقال صاحب النھایة : إلی ھذا 
أشار في الفوائد الظھیریة : ولو اعی الزوج النکاح علی هذا العبد (والمرأة تدعيه علی ھذہ الجاریه تو کالم سال 
المتقدمة) یعني أنه یحکم مھر المٹل أولاء فمن شھد لە فالقول لە وإن کان بینھما یتحالفان وإليه مال الإمام فخر 

الإسلام وھو تخریج الرازي؛ نا لی تخیح لکرخی تساا اتا کہ کم کت نی السا للا آن یہ لجا 
إذا کانت مثل مھر المٹل یکون لھا) أي للمرأۃ (قیمتھا) أيی قیمة الجاریة (دون عینھا لأن تملکھا لا یکون إلا بالثراضي 


بصحة النکاح لآن المھر تابع فیەء بخلاف الببع لأن عدم التسمیة یخل بصحتہ) لہقائه بلا ثمن وھو لیس بصحیح (فینفسخ) 
البیع. فإن قیل: التحالف مشروع في البیع والنکاح لیس في معناہ سلمناہء لکن فائدتہ فسخ العقد والنکاح ھاھنا لا یفسخ . 
اچ پان برع ائے کر کل ورعدبن السافت سیا رکز مع عدم إمکان الترجیحء وھو ھاھنا موجود فألحق بە؛ 
وإنما لا یفسخ النکاح لما ذکر في الکتاب. وتوضیحہ أن الفسخ ۂ ی وت مود مرو وس یسید یہ سی 
لأن لە موجباً أصلیاً یصار إليه عند انعدام التسمیة . ھذا علی طریق تخصیص العلل والمجوز مخلص ومخلص غیرہ معلوم 
قوله: (ولکن یحکم مھر المثل) استدراك من قوله ولا یفسخ النکاح: اي لکن یحکم مھر المثل لقطع الٹزاع (فإن کان مثل ما 
اعترف به الزوج أو أقل قضی بما قال الزوج لن الظاھر شامد لە: وإن کان مثل ما ادعته المرأة) أو اکثر قضی بما قالت 
کذلك؛ وإن کان أکثر مما اعترف بە وأقل مما ادعته قضی لھا بمھر المثل؛ لأنھما لما تحالفا لم تثبت الزیادة علی مھر المثل 
ولا الحط عنه قال المصنف رحم الله : (ذکر التحالف أوْلاً ٹم التحکیمء وھذا قول الکرخي لن مھر المثل لا اعتبار لە مع 


تولە: (ھذا شھراً بعشرین وذاك الخ) أآقول: قوله هذا إشارۃ إلی المؤجر وذاك إشارۃ إلی المستأاجر۔ 


کناب الاعوی ۓ۴؛ 


یبدا بیمین المستأجر) لأنه منکر لوجوب الأجرۃ (وإن وقع في المنفعة یبد بیمین المؤجر؛ وأیھما نکل لزمه دعوی 
صاحبهء وأیھما أقام البینة قبلتء ولو أقاماھا فبینة المؤجر أولی إِن کان الاختلاف في الأجرۃء وإن کان في المنافع 
فبینة المستأجر اولی؛ وإن کان فیھما قبلت بینة کل واحد منھما فیما یدعيه من الفضل) نحو أُن یدعي ھذا شھراً 
بعشرة والمستاجر شھرین بخمسة یقضي بشھرین بعشرة. قال: (وإن اختلفا بعد الاستیفاء لم یتحالفا وکان القول قول 


ولم یوجد) أي التراضي (فوجبت القیمة) أي قیمة الجاریة (وإن اختلفا في الإجارة قبل استیفاء المعقود عليه تحالفاً 
وترادا) هذا لفظ القدوري في مختصرہ. قال المصنف (معناہ اختلفا في البدل) أي الأجرۃ (أو في المبدل) أي المعقود 
عليه وھو المنفعةء وھذا احتراز عن اختلافھما في الأجلء فإنه لا یجري التحالف بینھما فیه. بل القول فیه قول من 
ینکر الزیادۃ. کذا في النھایة ومعراج الدرایة. ثم إن الظاھر کان ان یزید المصنف علی قولە في البدل أو المبدل أو 
فیھما کما زادہ صاحب الکافي لیتناول الصورۃ الثلائة الاتیةء فکأنە آراد بقوله في البدل أو المبدل منع الخلو احترازاً 
عما ذکرناہ آنفاً لا منع الجمع فیتناولھما أیضاً فتدبر (لأن التحالف في البیع قبل القبض علی وفاق القیاس) من حیث 
ان کل واحد من المتبایعین منکر لما یدعيه صاحبه فکان الیمین علی من أنکر (علی ما مر) أي في أول ھذا الباب 
(والإجارة قبل قبض المنفعة نظیر البیع قبل قبض المبیع) من حیث إن کل واحد منھما عقد معاوضة یلحقه الفسخ 
لیس فیە معنی التبرّع (وکلامنا قبل استیفاء المنفعة) لأن وضع مساألتنا في الاختلاف في الإجارة قبل استیفاء المعقود 

عليه فصار الاختلاف في الإجارۃ قبل قبض المنفعة کالاختلاف في البیع قبل قبض المبیع فجری التحالف ھاھنا کما 
جریٰ ثمة. فإن قیل : قیام المعقود عليه شرط التحالف والمنفعة معدومة فوجب أن لا یجري فیھا التحالف؛ قلنا 
فيی معدوم یجري التحالف کما في السلم وأن العین المستأجرۃ أقیمت مقام المنفعة في حق إیراد العقد علیھا فصارت 
کأنھا قائمةء کذا ذکرہ الإمام الزیلعي في التبیین (فإن وقع الاختلاف في الأجرۃ یبد بیمین المستاجر لأنه منکر 
لوجوب الأجرۃ) أي لوجوب زیادة الأجرۃ علی حذف المضاف. قال صاحب العنایة أخذاً من شرح تاج الشریعة: 
فإن قیل: کان الواجب أن یبدأ بیمین الآجر لتعجیل فائدة النکولء فإن تسلیم المعقود عليه واجب أوَلاً علی الاآجر 
ٹم وجبت الأجرة علی المستأجر بعدہ. أجیب بأن الأاجرۃ إن کانت مشروطة التعجیل فھو الأسبق إنکاراً فیبدا بەء 
وإن لم تشترط لا یمتنع الآجر من تسلیم العین المستأجرۃ لآأن تسلیمه لا یتوقف علی قبض الأجرۃ فبقي إنکار 
المستأجر لزیادة الأجرۃ فیحلف انتھی. وقد اقتفی أثرہ الشارح العیني. أقول: في الجواب بحث من وجوہ: الأول 


وجود التسمیة) لأنہ موجب نکاح لا تسمیة فیه (وسقوط اعتبارھا) إنما هو (بالتحالف فلھذا یقدم) التحالف (في الوجوہ کلھا) 
یعني فیما إذا کان مھر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل منەء أو مثل ما ادعتہ المرأۃ أو اکثر من أو کان بینھماء فھي 
خمسة وجوہ. وأما في قول الرازي فلا تحالف إلا فيی وجه واحد وھو ما إذا لم یکن مھر المثل شامداً لأحدھماء وفیما عداہ 
فالقول قوله بیمینە إذا کان مھر المثٹل مثل ما یقوله أو أقلء وقولھا مع یمینھا إذا کان مثل ما ادعته أو أکثر . قال في النھایة 
وھذا هو الأصح لن تحکیم مھر المثل لیس لإیجاب مھر المثل بل لمعرفة من یشھد لە الظاھرء ثم الأصل في الدعاوی أن 
یکون القول قول من یشھد لە الظاھر مع یمینە. وذکر في بعض الشروح قالوا: إِن قول الکرخي هو الصحیح لان وجود 
التسمیة یمنع المصیر إلی مھر المثل وھي موجوہة باتفاقھما. وأقول: إن آرادوا بقولھم هو الصحیح أن غیرہ یجوز أن یکون 
آصح فلا کلام وإن أرادوا أن غیرہ فاسد فالحق ما قاله صاحب النھایة لان التسمیة تمنع المصیر إلی مھر المٹل لإیجابہء وأما 


قوله: (یقبل الفسخ) أقول: والإجارۃ بعد الاستیفاء لا تقبل الفسخ قولە: (واجب اولاً علی الآجر) أقول: فھو أسبق إنکاراً قوله: 
(فیبدأ بہ) أقول : مع تعجیل فائدۃ النکول أیضاً قولہ: (لأن تسلیمه لا یتوقف الخ) أقول: لکن یتوقف علی تعیینھا فیمتنع قبلە؛ کیف ولو 
صح ما ذکرہ لم یکن المؤجر في معنی البائعء إذ لا ینکر حینثذ وجوب تسلیم المعقود عليه بما عین من الأجرۃ فلا یستقیم القیاس ھذا 


۲٤‏ کتاب الدعوی 


المستاجر) وھذا عند أبي حنیفة وأبي یوسف ظاھرء لآن ھلاك المعقود عليه یمنع التحالف عندھماء وکذا علی اصل 
محمد لآن الھلاك إنما لا یمنع عندہ ذ في المبیع لما أن لە قیمة تقوم مقامه فیتحالفان علیھا؛ ولو جری التحالف ھا ھنا 
وفسخ العقد فلا قيمة لآن المنافع لا تتقوم بنفسھا بل بالعقد وتبیّن أنە لا عقد. وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع یمینه 
لأنه هو المستحق عليه وإن اختلفا بعد استیفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فیما بقي وکان القول في 
الماضي قول المستأجر لآن العقد ینعقد ساعة فساعة فیصیر في کل جزء من المنفعة کأن ابتداء العقد علیھاء بخلاف 
البیع لن العقد فيه دفعة واحدةء فإذا تعذر في البعض تعذر في الکل. قال: (وإذا اختلف المولی والمکاتب في مال 
الکتابة لم یتحالفا عند أبي حنیفة . وقالا: یتحالفان وتفسخ الکتابة) وھو قول الشافعي لُأنه عقد معاوضة یقبل الفسخ 
فاشبه البیعء والجامع أن المولی یدعي بدلاً زائداً ینکرہ العبد والعبد یدعي استحقاق العتق عليه عند أداء القدر الذي 
یدعيه والمولی ینکرہ فیتحالفان کما إذا اختلفا في الثمن. ولأبي حنیفة أن البدل مقابل بفك الحجر في حق الید 


أُن المؤجر فإن لم یمتنع من تسلیم العین المستأجرۃ بما ادعاہ من الأجرة ولکن یمتنع من تسلیمھا ہما اعترف به 
المستاجر منھا فإن تسلیمه إیاھا وإن لم یتوقف علی قبض الأجرة إلا أنه یتوقف علی تعینھا وإلا لم ی یکن المؤجر 
منکراً لوجوب تسلیم المعقود عليه بما عینه المستاجر فیلزم أن لا تکون الإجارۃ قبل قبض المنفعة نظیر البیع قبل. 
قبض المبیع وھذا خلف. والثاني أن ما ذکرہ هامنا منقوض ہما إذا اختلف المتبایعان في المبیع دون الٹمن فإن 
المشتري ھناك أیضاً لا یمتنع من تسلیم الثمن بناء علی أن تسلیمه لا یتوقف علی قبض المبیع مع أنه یبدأ فیه بیمین 
المشتري کما یبدأ بیمینە فی صورۃ الاختلاف في الثمنء ویعلل بتعجیل فائدة النکول. والثالث أن قوله فبقي إنکار 
المستأجر لزیادة الأجرۃ فیحلف إن أراد بە أنە لا إنکار للمؤجر أصلاً کما هو المتبادر من العبارۃ فلیس بصحیح؛ إذ 
یلزم حینثذ أن لا یحلف المؤجر أصلا فیختل وضع المسألة لان وضعھا في التحالف لا فيی حلف الواحد. وإن أراد 
بە أن للمژجر أیضاً إنکاراً إلا أن في إنکار المستأاجر ما یقتضي البدء بیمینه فھو أوّل المسألة ولم یظھر بعد. ثم إن 
تاج الشریعة أجاب بعد الجواب المذکور بوجه آخر حیث قال: ولآن الإجارة اعتبرت بالبیعء ومن شرط القیاس أن 
لا یغیر حکم النص في الفرع بل یعدی حکم الأصل بعینه وذلك فیما قلنا انتھی . أقول: وفيه أیضاً بحث لأن ھذا 
منقوض بالصورۃ الثانیة الاّتیةء وھي ما إذا وقع الاختلاف في المنفعة فإنه یبدا فیھا بیمین المؤجر فیلزم مما ذکر أن 
یغیر فیھا حکم النص؛ وأن لا یعدی حکم الأصل بعینه فان حکمہ أن یبدأ بیمین المشتري من غیر فصل بین أُن یقع 
الاختلاف في البدل وأن یقع في المبدل علی ما مر۔ ٹم إِن التحقیق أن حکم النص مجرد ثبوت التحالف للمتعاقدین 


لتحکیمە لمعرفة من یشھد لە الظاھر فممنوع . ولقائل أن یقول: ما بالھم لا یحکمون قیمة المبیع إذا اختلف المتبایعان في 
الثمن لمعرفة من یشھد لە الظاھر کما في النکاح فإنہ لا محظور فيه ۔ ویمکن أن یجاب عنە بأن مھر المثل معلوم ثابت بیقین 
فجاز أن یکون حکما بخلاف القیمة فإنھا تعلم بالحزر والظن فلا تفید المعرفة فلا تجعل حکماً (وییدا بیمین الزرج عند اي 
حنیفة ومحمد تعجیلاً لفائدة النکول) فان ول التسلیمین عليه (کما في المشتري وتخریج الرازي بخلافہ) وھو التحکیم أوَلاً ثم 
التحلیف (کما ذکرناہ وذکرنا خلاف أبي یوسف) وھو ان القول فی جمیع ذلك قول الزوج قبل الطلاق ربعدہ إلا ان بات 
بشيء مستنکر: یعني في باب المھر (فلا نعیدہ؛ ولو ادعی الزوج النکاح علی ھذا العبد والمرأة تدعيه علی ھذہ الجاریة فھو 
کالمسالۂ المتقدمة) ی یعني أنە یحکم مھر المٹل أولإً فمن شھد لە فالقول لە وإن کان بینھما یتحالفان وإليه مال فخر الإسلام 
وھو تخریج الرازي. وأما علی تخریج الکرخي فیتحالفان أولاً کما تقدمء إلا أن قیمة الجاریة إذا کانت مثل مھر المٹل یکون 
لھا قیمتھا دون عینھا لأن تملکھا لا یکون إلا بالتراضي ولم یوجد فوجبت القیمة ۔ قال: (وإن اختلفا في الإجارة الخ) إذا 
قال المصنف: (لأن هلاك المعقود عليه یمنع التحالف عندھماء وکذا علی أصل محمد) أقول: لم یستدل علی عدم جریان التحالف 
بعد الاستیفاء بکونە علی خلاف القیاس بعد القبض کما سبق مع أنه المناسب لتعلیل المسألة السابقة إذ لا یعم مذھب محمد فإنه یری 
النص معلولاً بعد القبض علی ما مر فلیتأمل قوله: (سمیت بللك لنھا تقي الخمار الخ) أقول: یعني إنما سمیت بالوقایة لأنھا تقي الخمار 


کتاب الدعوی ۲٤‏ 


والتصرف للحال وھو سالم للعبد وإنما ینقلب مقابلاً بالعتق عند الأداء فقبله لا مقابلة فبقي اختلافاً في قدر البدل لا 
غیر فلا یتحالفان. قال: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البیت فما بصلح للرجال فھو للرجل کالعمامة) لآن الظاھر 
شاھد له (وما یصلح للنساء فھو للمرأة کالوقایة) لشھادة الظاھر لھا (وما یصلح لھما کالآنیة فھو للرجل) لآن المرأة 


عند اختلافھما فی العقد من غیر تعیین من یبدأ بیمینه منھماء وإنما یستفاد ذلك من دلیل آخر فلا یلزم تغییر النص في 
شيء من الصورتین ولا یتم الجواب (وإن وقع) أي الاختلاف (في المنفعة بدیء بیمین المؤجر) لأنه منکر لزیادة 
المنفعة (وأیھما نکل لزمہ دعوی صاحبەہ) لأن نکولە بدل أو إقرار علی ما مر (وأیھما أقام البینة قبلت) لأنه نر دعواہ 
بالحجة (ولو أقاماھا) أي البینة (فبینة المؤجر أولی إن کان الاختلاف في الأجرة) لن بینته تثبت الزیادة حینئذ (وإن 
کان) أي الاختلاف (في المنافع فبینة المستاجر) أي فبینة المستاجر أولی لأنھا تثبت الزیادة حینثذ (وإن کان فیھما) 
أاي وإن کان الاختلاف في الأجرة والمنافع معاً (قبلت بینة کل واحد منھما فیما یدعيه من الفضل نحو أن یدعي ھذا) 
أي المؤجر (شھراً بعشرۃ والمستاجر شھرین بخمسة یقضي بشھرین بعشرۃ) لا یقال: کان الأحسن أن یقدم ذکر 
أحوال إقامة البینة علی ذکر أحوال الیمین والنکول لن المصیر إلی الیمین بعد العجز عن [قامة البینة والنکول فرع 
تکلیف الیمین وقد عکس المصنف الأمر. لأنا نقول: العمدۃ في ھذا الباب بیان أمر التحالف وباقي الأقسام 
استطرادي؛ فقدم الأھم في ھذا المقام فکأن صاحب العنایة لم یتنبه لھذہ النکتة حیث غیر أسلوب المصنف فقدم 


اختلفا في الإجارۃ فی البدل: أي الأجرۃ أو المبدل؛ فإما أن یکون قبل استیفاء کل المعقود عليه أو بعد ذلك أو بعد استیفاء 
بعضهء فمن أقام البینة قبلت بینتہ لأئه نور دعواہ بالحجةء وإن أقاماماء فإن کان الاختلاف في الأجرة فبینة المؤجر أولی لنھا 
نثبت الزیادةء وإن کان في المنفعة فبینة المستاجر کذلك؛ وإن کان فیھما قبلت بینة کل واحد منھما فیما یدعيه من الفضل مثل 
أن یدعي ھذا شھراً بعشرین وذاك شھرین بعشر فیقضي بشھرین بعشرین؛ وإن عجزا تحالفا وتراڈا في الأول لأن التحالف في 
البیع قبل القبض علی وفاق القیاس کما مرہ والإجارة قبل استیفاء المنفعة نظیر البیع قبل قبض المبیع في کونھما عقد معاوضة 
یقبل الفسخ؛ فان وقع الاختلاف في الأجرۃ بدیء بیمین المستاجر لانه منکر لوجوب الزیادۃ. فإن قیل : کان الواجب أن یبد 
بیمین الاجر لتعجیل فائدة النکول فإن تسلیم المعقود عليه واجب اوّلا علی الآجر ثم وجبت الأجرۃ علی المستأجر بعدہ. 
جیب بان الأاجرۃ إن کانت مشروطة التعجیل فھو الأسبق إنکاراً فیبدا بە وإن لم تشترط لا یمتنم الآجر من تسلیم العین 
المستاجرۃ لان تسلیمه لا یتوقف علی قبض الأجرۃ فبقي إنکار المستاجر لزیادة الأجرۃ فیحلف:؛ وإن وقع الاختلاف في 
المنفعة بدیء ہیمین الآجر لذلك؛ وأیھما نکل لزمه دعوی صاحبه ولم یتحالفا في الثاني والقول قول المستاجر. وھذا عند أبيی 
حنیفة وأبي یوسف ظاھرء لآن ھلاك المعقود عليه یمنع التحالف علی أصلھماء وکذا علی أصل محمدہ لآن فائدة التحالف 
فسخ العقد والعقد یقتضي وجود المعقود عليه أو ما قام مقامه من القیمة ولیس شيء منھما بموجود في الإجارۃ. أما المعقود 
عليه وھو المنفعة فلانه عرض لا یبقی زمانین وأما ما یقوم مقامہ فلان المنافع لا تتقوم بنفسھا بل بالعقد وتبین بحلفھما أن لا 
عقد بینھما لانفساخه من أصل العقد فلا یکون لھا قیمة یرد علیھا الفسخء وإذا امتنع التحالف فالقول للمستاجر مع یمینہ لأنہ 
هو المستحق عليهء وفي الثالث یتحالفانء وفسخ العقد فیما بقي لن العقد ینعقد ساعة فساعة فیصیر في کل جزء من المنفعة 
کان ابتداء العقد علیھاء فکان الاختلاف بالنسبة إلی ما بقي قبل استیفاء المنافع وفیه التحالف . وأما الماضي فالقول فیه قول 
المستاجر لآن المنافع الماضیة هالکةء فکان الاختلاف بالنسبة إلیھا بعد الاستیفاء ولا تحالف فيه والقول قول المستاجر 
بالإتفاقء بخلاف البیع لأن العقد ینعقد فيه دفعة واحدة؛ فإن تعذر في البعض تعذر في الکل. قال: (وإذا اختلف المولی 
والمکاتب في مال الکتابة الخ) إذا اختلف المولی والمکاتب في مال الکتابة لم یتحالفا عند أبي حنیفة؛ وقالا: یتحالفان وتفسخ 
الکتابة وھو قول الشافعي لأله عقد معاوضة یقبل الفسخ فأشبە البیعء والجامع بینھما أن المولی یدعي بدلاً زائداً ینکرہ 
قولە: (إلا إذا کان الرجل صائغاً الخ) أقول: قال الزیلعي: إلا إذا کان الزوج یبیع هذہ الاشیاء فلا یکون القول قولھا لتعارض الظاھرین 


انتھی: بل یکون القول قوله مع یمینهء ثم قال الزیلعي: وکذا إذا کانت المرأة تبیع ما یصلح للرجال لا یکون القول قوله في ذلك انتھی. 
بل یکون القول قولھا مع یمینھا قوله: (لآن المراد بە ما هو بالاستعمال الخ) أقول: فیه تأملء فإنا لم نشاعد الاستعمال في متاع البیت 


۲٦‏ کتاب الدعوی 


وما فيی یدھا في ید الزوج والقول في الدعاوی لصاحب الیدء بخلاف ما بختص بھا لأنہ یعارضه ظاھر أقوی مله؛ 
ولا فرق بین ما إذا کان الاختلاف في حال قیام النکاح أو بعد ما وقعت الفرقة (فإن مات أحدھما واختلفت ورثته مع 
الآخر فما یصلح للرجال والنساء فھو للباققي منھما) لآن الید للحي دون المیت. وھذا الذي ذکرناہ قول أبي حنیفة . 
وقال آبی يوسقت؟ :ا یدفع إلی المرأة ما یجھز بە مثلھاء والباقي للزوج مع یمینه لأن الظاھر أن المرأة تأنيی بالجھاز 


ذکر أحوال إقامة البینة (قال) أي القدوري فيی مختصرہ (وإن اختلفا بعد الاستیفاء) أي بعد استیفاء المعقود عليه 
بتمامہ (لم یتحالفا وکان القول قول المستأجرء وھذا) أي عدم التحالف ھامنا (عند أبي حنیفة وأبي یوسف ظاھرء 
لأان ھلاك المعقود عليه یمنع التحالف عندھما) وقد هلك المعقود عليه هاھنا بعد الاستیفاء لأنه المنفعة وھي عرض 
والعرض لا یبقی زمانین (وکذا علی اصل محمد لآن الھلاك إنما لا یمنع عندہ في المبیع لما أن لە) أي للمبیع (قیمة 
تقوم مقامہ) لأن العین متقومة بنفسھا فکانت القیمة قائمة مقامھا (فیتحالفان علیھا) أي فیتحالف المتعاقدان عندہ علی 
القیمة (ولو جری التحالف ھاھنا وفسخ العقد) بناء علی أن فائدۃ التحالف هي الفسخ (فلا قیمة) أي للمعقود عليه 
(لأن المنافع لا تتقؤم بنفسھا بل بالعقد) أي بل تتقوم بالعقد (وتبین أنه لا عقد) أي وتبین بحلفھما أنه لا عقد بینھما 
لانفساخه من الأصل؛ فظھر حینثذ أنە لا قیمة للمنفعةء وإذا کان کذلك کان المبیع غیر قائم ولا الذي یقوم مقامہ 
فامتنع التحالف (وإذا امتنع فالقول للمستاجر مع یمینە لأله هو المستحق عليه) أي هو الذي استحق عليه ومتی وقع 
الاختلاف في الاستحقاق کان القول قول المستحق عليهء کذا في الکافي (وإن اختلفا بعد استیفاء بعض المعقود عليه 
تحالفا وفسخ العقد فیما بقي وکان القول في الماضي قول المستأجر) هذا لفظ القدوري في مختصرہ. قال المصنف 
في تعلیله (لأن العقد) أي عقد الإجارۃ (ینعقد ساعة فساعة) علی حسب حدوث المنفعة (فیصیر) أي العقد (في کل 
جزء من المنفعة کأن ابتداء العقد علیھا) أي علی کل جزء من المنفعة فصار ما بقي من المنافع کالمنفرد بالعقد فکان 
الاختلاف بالنسبة إليه قبل استیفاء المعقود عليهء وفیه التحالف . وأما الماضي فالقول فیه قول المستأجر لأن المنافم 
الماضیة هالکةء فکان الاختلاف بالنسبة إلیھا بعد الاستیفاء ولا تحالف فيهء والقول قول المستأجر بالاتفاق کما مر 
آنفاً (بخلاف البیع لآن العقد فیه دفعة واحدة؛ فإذا تعذر في البعض تعذر ني الکل) ضرورۃ (قال) أي القدوري في 
مختصرہ (وإذا اختلف المولی والمکاتب في مال کید سد می حنیفة) والقول للعبد مع یمینەء کذا فيی 
الکافي وغیرہ (وقالا: یتحالفان وتفسخ الکتابة وھو قول الشافعي لأنه عقد معاوضة یقبل الفسخ فاشبه البیعء 
والجامع أن المولی یدعي بدلاً زائداً ینکرہ العبد والعبد یدعي استحقاق العتق عليه) أي علی المولی (عند أداء القدر 


العبد والعقد یدعي استحقاق العتق عليه عند أداء القدر الذي یدعيه والمولی ینکرہ؛ فکان کالبیع الذي اختلف العاقدان فیه 

في الثمن فیتحالفان. وأبي حنیفة أن الکتابة عقد معاوضة وجب بە البدل علی العبد في مقابلة فك الحجر في حق الید 
سو دی و ا ا وإنما ینقلب مقابلاً للعتق عند الأداءء وھذا لن البدل لا بد 
له من مبدل ولیس في العبد سوی الید والرقبةء فلو کان البدل مقابلاً للرقبة للحال لعتق عند تمام العقد کما في البیع فإن 
المشتري یملك رقبة المبیع عند تمامہء ولیس کذلك فتعین أن یکون للحال مقابلاً للید ثم ینقلب مقابلاً للعتق عند الأداء فقبله 
لا مقابلة فبقي اختلافاً في قدر البدل لا غیر لآن العبد لا یدعي شیتاً بل هو منکر لما یدعيه المولی من الزیادة؛ والقول قول 
المنکر . قال: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البیت الخ) إذا اختلف الزوجان في متاع البیت فما یصلح للرجال کالعمامة 
والقوس والدرع والمنطقة فھو للرجلء لن الظاھر شاعد لە وما یصلح للنساء کالوقایة وھي المعجزۃء وھي ما تشدہ المرأة 
علی استدارة رأسھا کالعصابةء سمیت بذلك لأتھا تقي الخمار وکالملحفة فھي للمرأۃ مع الیمین لشھادة الظاھر لھا. قال 


صمحٌحجےسمجھاِسج+بسجُ٭سیسی+<جِسكمسصُ٭ص+سىىِےسہم ےھ ہے مسر ےے ہس ےج 
الضنمیر فی کی فولہ لان راد رام ا الاختصاص فی قولہ ولم ہب 


کتاب الدعوی ۲ 


وھذا أقوی فیبطل بە ظاھر ید الزوجء ثم في الباقي لا معارض لظاھرہ فیعتبر (والطلاق والموت سواء) لقیام الورثة 
مقام مورثٹھم وقال محمد: (ما کان للرجال فھو للرجلء وما کان للنساء فھو للمرأة؛ وما یکون لھما فھو للرجل أو 
لورثتہ) لما قلنا لأبي حنیفة: : (والطلاق والموت سواء) لقیام الوارٹ مقام المورّث (وإن کان أحدھما مملوکا فالمتاع 


الذي بدعیه والمولی ینکرہ فیتحالفان کما إذا اختلفا) أي المتبایعان (في الثمن؛ ولأبي حنیفة أن البدل) أي بدل الکتابة 
(مقابل بفك الحجر) لآن الکتابة عقد معاوضة 2,7 
وما ذاك إلا فكٌ الحجر (في حق الید والتصرف للحال) اللام في للحال متعلق بمقابل أي مقابل للحال (وھو) أي 
فك الحجر في حق الید والتصرف (سالم للعبد) لاتفاق العبد والمولی علی ثبوت الکتابة (وإنما ینقلب) أي بدل 
(مقابلا بالعتق عند الأداء) أي عند أداء المکاتب بدل الکتابة بتمامه (فقبله) أي قبل الأداء (لا مقابكة) أي لا مقابلة 
بالعتق وإلا لعتق قبل الأداء ولیس کذلك قطعاً. وکان ھذا نظیر إجارۃ الدار حیث جعلنا رقبة الدار في ابتداء العقد 

فی الإجارۃ أصلاً ثم ینتقل منھا إلی المنفعة وهي المطلوبة آخرآء فکذا في الکتابة جعلنا الفك في حق الید والتصرف 
اصلاً فی ابتداء العقد ثم عند الأداء جعلنا العتق أصلاً وانتقل من فك الحجر إلی العتق؛ کذا في النھایة والکفایة 
(فبقي اختلاناً في قدر البدل لا غیر) یعني إذا کان ما یقابل البدل في الحال سالماً للعبد فقد بقي أمرھما اختلافاً فی 
قدر البدل لا غیر (فلا یتحالفان) لأن'العبد لا یدعي شیئاً علی المولی؛ بل هو منکر لما یدعيه المولی من الزیادة 
والقول قول المنکر مع یمینە؛ وإن أقام أحدھما بینة تقبل ہینته لأنه نوّر دعواہ بھاء وإن أقاما البینة کانت بینة المولی 
اولی لأنھا تثبت الزیادة إلا أنه إذا أڈی قدر ما أقام البینة عليه یعتق لأنه ألبت الحریة لنفسه عند أداء هذا القدر 
فوجب قبول بینته علی ذلك فصار نظیر ما لو کاتبه علی ألف درھم علی أنە إن ای خمسمائة یعتقء ولا یمتنم أن 
یکون عليه بدل الکتابة بعد الحریة کما ذکرناہ وکما لو استحق بدل الکتابة فإن الحریة لا ترتفع بعد النزول ویجب 
عليه البدلء کذا ذکرہ الإمام الزیلعي في التبیین (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا اختلف الزوجان في ماع البیت 
فما یصلح للرجال فھو للرجل) أي مع الیمینء وکذا في جانب المرأۃ٭کذا في النھایة ومعراج الدرایة نقلاً عن الإمام 
قاضیخان والإمام التمرتاشي (کالعمامة) والقلنسوۃ والقباء والکتب والقوس والدرع والمنطقة ونحوما (لأن الظاھر 
شاھد لہ) وفي الدعاوی القول قول من یشھد لە الظاھر (وما یصلح للنساء فھو للمرأة کالوقایة) والدرع والخمار 
والملحفة والملاءۃ ونحوما (لشھادة الظاھر لھا) قال الإمام التمرتاشي: إلا إذا کان الرجل صانعاً وله أساور وخواتیم 
النساء والحلي والخلخال وأمثال ذلك؛ فحینئذ لا یکون مثل ھذہ الاشیاء لھاء وکذلك إذا کانت المرأة تبیع ثیاب 
الرجال؛ کذا في الشروح وما یصلح لھما کالانیة والذھب والفضة والأمتعة والعقار ونحوھا (فھو للرجل 7 المرأة 
وما في یدھا في ید الزوج) لأنه قوام علیھا والسکنی تضاف إليه (والقول في الدعاوی لصاحب الید) ألا یری أنه لو 
تنازع اثنان في شيء وھو في ید أحدھما کان القول قوله کذا منا (بخلاف ما یختص بھا) أي بالنساء (لأنه یعارضه) 
أي یعارض ظاھر الزوج بالید (ظاھر أقوی منه) وھو ید الاختصاص بالاستعمال فجعلنا القول قولھا کرجلین اختلفا 


الإمام التمرتاشي إلا إذا کان الرجل صائغاً وله أآساور وخواتیم النساء والحلي والخلخال وأمثال ذلك؛ فحینثذ لا یکون مثٹل 
عذہ الأشیاء لھاء وکذلك إذا کانت المرأة تبیع ثیاب الرجال (وما یصلح لھما کالآنیة) والذھب والفضة والأمتعة والعقار (فھو 
للرجل لان المرأۃ وما في یدھا في ید الزوجء والقول في الدعاوی لصاحب الید) بخلاف ما یختص بھا لأنه یعارض ظاهر 
الزوج بالید (ظاھر أقوی منہ) وھو یڈ الاختصاص بالاستعمال: فإن ما ہو صالح للرجال فھو مستعمل للرجال؛ وما و صالح 
للنساء فھو مستعمل للنساء: فإذا وقع الاشتباہ یرجح بالاستعمال. . ویندفع بھذا ما إذا اختلف العطار والإاسکاف في آلات 
الأساکفة والعطارین وھي في أیدیھما فإِنھا تکون بینھما نصفین عند علمائناء ولم یرجح بالاختصاص لان المراد بە ما ھو 
بالاستعمال لا بالشبەء ولم نشامد استعمال الأساکفة والعطفرین وشاھدنا کون عذہ الآلات في أیدیھما علی السواء فجعلناھا 


ك۸ کتاب الاعوی 


للحر في حالة الحیاة) لن ید الحرَ أقوی (وللحي بعد الممات) لأنه لا ید للمیت فخلت ید الحي عن المعارض 


في ثوب أحدھما لابسە والآخر متعلق بکمە فإن اللابس أولیء کذا في الکافيی وغیرہ. قال صاحب العنایة: ویندفع 
بھذا ما إذا اختلف العطار والإسکاف في آلات الأساکفة والعطارین وھي في أیدیھما فإنھا تکون بینھما نصفین عند 
علمائناء ولم یرجح بالاختصاص لآن المراد به ما هو بالاستعمالء ولم نشاھد استعمال الأساکفة والعطارین وشاھدنا 
کون هذہ الآلات في أیدیھما علی السواء فجعلناھا نصفین انتھی. أقول: فیه کلام وو أن مقتضی ھذا الفرق لزوم 
کون استعمال الزوج والمرأۃ مشاھداً فیما نحن فيهء مع أن الظاہر مما ذکر في ھذا الکتاب؛ وفي سائر المعتبرات ان 
مجرد الصلاحیة لأحدھما کاف في الترجیح وإن لم نشامد استعماله (ولا فرق بین ما إذا کان الاختلاف في حال قیام 
النکاح أو بعد ما وقعت الفرقة) أي لا فرق بینھما فیما مر من الجواب؛ ثم إن ما ذکر حکم الاختلاف قبل موت 
احدھما (فإن مات أحدھما واختلفت ورثته مع الآخر فما یصلح للرجال والنساء فھو للباقي منھما) أیھما کان (لأن 
الید للحي دون المیت)أي لا ید للمیت (وھذا الذي ذکرناہ) یعني من حیث الجملة لا من حیث التفصیل (قول أبي 
حنیفة) لأن المذکور من حیث التفصیل لیس قوله خاصةء فإن کون ما یصلح للرجال فھو للرجل وما یصلح للنساء 
فھو للمرأة بالإجماع فلا اختصاص لە بذلك؛ کذا في العنایة (وقال أبو یوسف: یدفع إلی المرأة ما یجھز بە مثلھا) 
وھذا الذي ذکرہ أبو یوسف في المشکل؛ وأما فیما یختص بە کل واحد من الزوجین فقوله کقولھما من غیر اعتبار 
جھاز مثلھاء ھکذا ذکر في المبسوط وشروح الجامع الصغیرء وفي لفظ الکتاب نوع تخلیط حیث لم یذکر قول أبيی 
یوسف ھذا فیما ذکر قولھما في حق المشکل؛ وکان من حقه أن یقول: وما یصلح لھما کالانیة فھو للرجل. وقال 
أبو یوسف: یدفع للمرأة ما یجھز بە مثلھاء کذا في النھایة ومعراج الدرایة (والباقي) أي من المشکل (للزوج مع یمینە 
لأن الظاھر آن المرأۃ تأتي بالجھاز) تعلیل لقوله یدفع إلی المرأة ما یجھز بە مثلھا (وھذا آقوی) أي ہذا الظاھر وھو 
أن المرأۃ تأتي بالجھاز ظاھر قوي لجریان العادۃ بذلك (فیبطل بە ظاھر ید الزوج) وو یدہ (ثم في الباقي لا معارض 
لظاھرہ) أي لظاھر الزوج (فیعتبر) وقوله ثم في الباقي إلی هنا تعلیل لقوله والباقي للزوج مع یمینە (والطلاق والموت 
سواء) أي عند أبيی یوسف (لقیام الورثة مقام مورٹھم. وقال محمد: ما کان للرجال فھو للرجل؛ وما کان للنساء فھو 
للمرأۃء وما یکون لھما فھو للرجل) أي إن کان حیاً (أو لورثتہ) إن کان میتاً (لما قلنا لأبي حنیفة) من الدلیل وھو أن 


بینھما نصفین (ولا فرق بین ما إذا کان الاختلاف في حال قیام النکاح أو بعد الفرقة فإن مات أحدھما واختلفت ورثته مع 
الآخر فما یصلح لھما فھو للباقي منھما) أیھما کان (لآن الید للحي دون المیت؛ وھذا الذي ذکرناہ) یعنيی من حیث الجملة لا 
الئفصیل (قول أيي حنیفة) لأن المذکور من حیث التفصیل لیس قوله خاصةء فإن کون ما یصلح للرجال فھو للرجل وما یصلح 
للنساء فھو للمرأة بالإاجماع فلا اختصاص لە بذلك؛ وعلی ھذا قولە : (وقال أبو یوسف: یدفع إلی المرأة ما یجھز بە مثلھا) 
معناہ مما یصلح لھا (والباقي للزوج مع یمینہ لآن الظامر أن المرأة تأٰي بالجھاز وھذا) ظاھر (أقوی) لجریان العادۃ بذلك فیبطل 
بە ظاھر الزوجء وأما في الباقي فلا معارض لظاھرہ فکان معتبراً (والطلاق والموت سواء لقیام الورثة مقام مورٹھم . وقال 
محمد: ما کان للرجال فھو للرجل؛ وما کان للنساء فھو للمرأۃء وما یصلح لھما فھو للرجل إن کان حیأً أو لورثتہ) إن کان 
میتاً (لما قلنا لأبي حنیفة) من الدلیل وھو أن المرأۃ وما في یدھا في ید الزوج والقول لصاحب الید وھذا بالنسبة إلی الحیاۃ؛ 
وأما بالنسبة إلی الممات فقوله: (والطلاق والموت سواء لقیام الوارث مقام المورث٠‏ وإن کان أحدھما مملوکاً فالمتاع للحر 
في حال الحیاۃ لن الحر آقوی) لکون الید ید نفسه من وجه وید المملوك لغیرہ من وجه وھو المولی والأقوی أولی؛ ولهذا 
قلنا في الحرّین: فما یصلح للرجال فھو للرجل لقوّۃ یدہ فیەء وما یصلح للنساء فھو للمرأۃ لذلك (وللحي) منھما (بعد 


قولہ: (فلا تعارض بیٹھما) أقول : ینبغي أن یخص بالمشکل وألا یتقض بما لا یصلح للمرأۃ. 


کتاب الدعوی ۹ 


(وھذا عند أبي حنیفة رحمه الله وقالا: العبد المأذون لە في النجارة والمکاتب بمنزلة الحر) لأن لھما یدا معتبرۃ فيی 
الخصومات. 


المرأة وما في یدھا في ید الزوج والقول لصاحب الید وھذا بالنسبة إلی الحیاۃ۔ وأما بالنسبة إلی الممات فقوله 
(والطلاق والموت سواہ لقیام الوارث قام المورث) وذکر في الفوائد: : محمد یقول: ورثة ة الزوج یقومون مقام الزوج 
لأنھم خلفاؤہ في ماله؛ فکما أن فی المشکل القول قوله في حیاته فکذلك بعد مماته کان القول قول ورثتەء وأبو 
حنیفة یقول: ید الباقيی منھما إلی المتاع أسبق؛ لأن الوارث إنما یثبت یدہ بعد موت المورث؛ وکما یقع الترجیح 
فیما نحن فیه بقوۃ الید نظراً إلی صلاحیة الاستعمال فکذا یقع الترجیح بسبق الید لأن ید الباقي منھما ید نفسه وید 
الوارٹ خلف عن ید المورث: فھذا نوع من الترجیح فکان المشکل للباقی منھماء کذا في الٹھایة ومعراج الدرایة 
(وإن کان أحدھما) أي أحد الزوجین (مملوکاً) أي سواء کان محجورا ا أو مأذوناً لە أو مکاتباً (فالمتاع للحرَ في حالة 
الحیاۃ لأن ید الحز أقوی) لکون الید ید نفسه من کل وجه وید المملوك لغیرہ من وجه وھو المولی والأقوی أولی؛ 
ولهذا قلنا في الحرّین؛ فما یصلح للرجال فھو للرجل لقوٰۃ یدہ فیه وما یصلح للنساء فھو للمرأۃ لذلك؛ کذا في 
العنایة (وللحی بعد الممات) أي والمتاع للحيٍ بعد الممات حرَاً کان المیت أو مملوکاء ھکذا وقع في عامة نسخ 
شروح الجامع الصغیر. وقال زی مم سور بی اسیو توب . ثم قال شمس الأئمة: وقع في 

بعض النسخ: للحيٍ منھما وھو سھوہ کذا في الشروح. واختار المصنف مختار العامة واستدل عليه بقوله (لأنه لا 
ہو لیت تحت سس ا فساری ا درک رر ایی اھر و خر اس ام وو لی 
المحجور والعبد المأذون والمکاتب (عند أبي حنیفة وقالا: العبد المأذون لە في التجارة والمکاتب بمنزلة الحرَ لأن 
لھما یداً معتبرة في الخصومات) ولھذا لو اختصم الحرٌ والمکاتب في شيء هو في أیدیھما قضی بە بینھما لاستوائھما 
في الیدء ولو کانت في ید ثالث وآقاما البینة استویا فیەء فکما لا یترجح الحرّ بالحریة في سائر الخصومات فکذا فيی 
متاع البیت . والجواب أن الید علی متاع البیت باعتبار السکنی فيهء والحز في السکنی أصل دون المملوك فلا 
تعارض بینھما. کذا في العنایة . 


الممات) حزاً کان أو مملوکأء ھکذا وقع في عامة نسخ شروح الجامع الصغیر. وقال الإمام فخر الإسلام وشمس الائمة: 
وللحز بعد الممات. ثم قال شمس الائمة : وقع في بعض النسخ للحیْ منھما وھو سھو؛ والمصنف اختار اختیار العامةء 
واستدل بقول: (لأنه لا ید للمیت فخلت ید الحيٍ عن المعارض؛ وھذا عند أبي حنیفةء وقالا: العبد المأذون لە في التجارۃ 
والمکاتب بمنزلة الحز لأن لھما یداً معتبرۃ في الخصومات) ولہذا لو اختصم الحر والمکاتب في شيء في أیدیھما قضی بهھ 
بینھما لاستوائھما في الید ا وأقاما البینة استویا فیەء فکما لا یترجح الحر بالحریة في سائر الخصومات 
فکذلك في متاع البیت . والجواب أن الید علی متاع البیت باعتبار السکنی فيه والحرج في السکنی أصل دون المملوك فلا 
تعارض بینھما. 


٥٣‏ کتاب الدعوی 


فصل فیمن لا یکون خصماً 
(وإن قال المدعی عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي آو غصبتہ منە وأقام بینة علی ذلك فلا 
خصومة بینە وبین المدعي) وکذا إذا قال آجرنیە وأقام البینة لأنه أثبت ببینته أن یدہ لیست بید خصومة. وقال ابن 


فصل فیمن لا یکون خصماً 

لما ذکر أحکام من یکون خصماً شرع في بیان من لا یکون خصعاً لمناسبة المضادة بینھماء وقدم الأول لکون 
ذکرہ العمدة في المقام لأن الکتاب کتاب الدعوی وھي عبارۃ عن الخصومة. وأما ذکر الثاني فلیتضح بە الأولء إذ 
الاشیاء تتبین بأضدادھا. فإن قیل: الفصل مشتمل علی ذکر من یکون خصعاً أیضاً. قلنا: نعمء لکن من حیث الفرق 
لا من حیث القصد الأصلي (وإن قال المدعی عليه ھذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنہ عندي أو غصبتہ منە 
وأقام بینة علی ذلك فلا خصومة بینه وبین المدعي) ھذا لفظ القدوري: یعني إذا ادعی رجل عیناً في ید رجل أنە 
ملکه فقال المدعی عليه الذي هو ذو الید ھذا الشيیء اُودعنیه فلان الغائب أو رہنه عندي أو غصبته منه وأقام علی 
ذلك بینة فلا خصومة بینه وہبین المدعي . قال المصنف (وکذا إذا قال آجرنیه واقام البينة) أي إذا قال المدعی عليه 
آجرنیه فلان الغائب وأقام علی ذلك بینة فلا خصومة بینە وبین المدعي أیضاً. وقال في النھایة : وکذا إذا قال المدعی 
عليه إنه عاریة عندي أو من ما أشبه ذلك؛ کذا في الذخیرة انتھی (لأنه ألبت ببینته أن یدہ لیست بید خصومة) تعلیل 
لمجموع المسائل المذکورۃ: یعني أن المدعی عليه أثبت ببینته أن یدہ لیست بید خصومة وکل من کان کذلك فھو 
لیس بخصم. قال الإمام الزیلعي في التبیین بعد ذکر ھذا الدلیل : فصار کما إذ أقز المدعي بذلك أو أثبت ذو الید 
إقرارہ بەء ثم قال: والشرط إثبات ھذہ الأشیاء دون الملك؛ حتی لو شھدوا بالملك للغائب دون ھذہ الأشیاء لم 
تندفع الخصومة وبالعکس تندفع انتھی (وقال ابن شبرمة: لا تندفع) أي الخصومة وإن أقام البینة علی ما قال (لأنه 
تعذر إثبات الملك للغائب لعدم الخصم عنه) أي عن الغائب لن الغائب لم یوکلە بإثبات الملك لە: یعني أن ذا الید 
أثبت ببینته الملك للغائب وائبات الملك للغائب بدون خصم عنه متعذر إذ لا ولایة لأحد في إدخال الشيء في 
ملك غیرہ بلا رضاہ (ودفع الخصومة بناء عليه) أي علی إثبات الملك والبناء علی المتعذر متعذر (قلنا) أي في 
الجواب عما قاله ابن شبرمة (مقتضی البینة شیثان) أحدھما (ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم یثبت: و) ثانیھما 


فصل فیمن لا یکون خصماً 

آخر ذکر من لا یکون خصماً عمن یکون خصماً لان معرفة الملکات قبل معرفة الإعدام. فإن قیل: الفصل مشتمل علی 
ذکر من یکون خصماً أیضاً. قلت: نعم من حیث الفرق لا من حیث القصد الأصلي. قال: (وإن قال المدعی عليه ھذا الشيء 
أودعینه الخ) إذا ادعی عیناً في ید رجل أنھا ملکه فقال المدعی عليه ہذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رھنہ عندي أو غصبته 
منه أو آجرنیە أو أعارنیه وأقام علی ذلك بینة فلا خصومة بینە وبین المدعي. وقال ابن شبرمة: لا تندفع وإن أقامھا. وقال ابن 
أبي لیلی: تندفع بمجرد الإقرار. وقال أبو یوسف: وإن کان الرجل صالحاً فالجواب کما قلنا من دفع الخصومة وإن کان 
محتالا لکما قال ابن شبرمة: ثم إذا شھد الشھود فإما أن یقولوا أودعه فلان یعرفونه باسمه ونسبه؛ أو رجل مجھولا لا نعرفہ 
أو رجل نعرفه بوجھه ولا نعرفه باسمه ونسبهە؛ ففي الفصل الأول تقبل شہادتھمء وفي الثاني لا تقبل بالإتفاق: والثالثك 
کالثانی عند محمد وکالأآول عند أبی حنیفة وھذہ خمسة أقوال فلھذ لقبت المسآألة بمخمسة کتاب الدعوی؛ وقیل لقبت بذلك 
للوجوۃ الَكَسََة المَذکوزَة انا وج ار الروایة وع و المذکزر آزلا آن المدعیٰ علية آلبت بین آن یدہ الس ید خضومة 
وکل من کان کذلك فھو لیس بخصم. ووجه قول ابن شبرمة أنه أثبت ببینة الملك للغائب؛ وإثبات الملك للغائب بدون خصم 


فصل فیمن لا یکون خصماً 
قولهہ: (لا من حیث القصد الأصلي) أقول: کما یشھد العنوان۔ 


کتاب الدعوی ۲٢‏ 
شبرمة: لا تندفع الخصومة لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه. قلنا: مقتضی 
کالوکیل بنقل المرأة وإقامتھا البینة علی الطلاق کما بیناہ من قبلء ولا تندفع بدون إقامة البینة کما قاله ابن أبي لیلی 


(دفع خصومة المدعي وھو) أن المدعی عليه (خصم فیه فیثبت)أي فیثبت دفع الخصومة في حقه؛ وبناء الثاني علی 
الأاول ممنوع لانفکاکه عنهء وقد أشار إليه بقوله (وھو کالوکیل بنقل المرأة) أيی إلی زوجھا (وإقامتھا) عطف علی 
الوکیل أي وإقامة المرأۃ (البینة علی الطلاق) یعني أن ما نحن فيه نظیر ما إذا وکل وکیلاً بنقل امرأته إليه فاقامت 
المرأة بینة ان الزوج طلقھا فإن بینتھا تقبل لقصر ید الوکیل عنھاء ولا تقبل في وقوع الطلاق ما لم یحضر الغائب 
(کما بیناہ من قبل) أي في باب الوکالة بالخصومة والقبض؛ فکذا فیما نحن فیە تقبل البینة لدفع خصومة المدعي عن 
المدعی عليهء ولا تقبل فی إثبات الملك للغائب؛ وھذا لأن مقصود المدعی عليه بإقامة البینة لیس إثبات الملك 
للغائب؛ إنما مقصودہ بھا إثبات أن یدہ ید حفظ لا ید خصومةء وفي ھذا المدعی خصم لہ فیجعل إثباتہ عليه بمنزلة 
[قرار خصمه بذلك (ولا تندفع) أي الخصومة (بدون إقامة البینة کما قال ابن أبي لیلی) فإنه قال باندفاعھا بمجرد [قرار 
المدعی عليه للغائب بدون إقامة البینة. وجه قولە إِن ذا الید أَقَرّ بالملك لغیرہ والإقرار یوجب الحق بنفسه لخلوّہ عن 
التھمةء فتبین أن یدہ ید حفظ فلا حاجة إلی البینة. ووجه الجواب عنه ما ذکرہ المصنف بقوله (لأله) أي ذا الید 
(صار خصماً بظاجر یدہ) ولھذا کان للقاضي إحضارہ وتکلیفه بالجواب (فھو بإقرارہ یرید أن یحوّل حقاً مستحقاً علی 
نفسه) فھو متھم في إقرارہ (فلا یصدق إلا بحجة کما إذا اذعی تحوّل الدین من ذمته إلی ذمة غیرہ) بالحوالة فإنه لا 
یصدق هناك فکذا هنا. لا یقال: یلزم إثبات إقرار نفسە ببینته وھو غیر معھود في الشرع لأنا نقول البینة لإثبات الید 
الحافظة التي أنکرھا المدعي لا لاإثبات الإقرارء کذا في العنایة. واستشکل بعض الفضلاء قوله فی السؤال وھو غیر 
معھود في الشرع حیث قال: قد سبق في أوّل کتاب الدعوی أن الید لا تثبت في العقار إلا بالبینة ولا یعتبر إقرار 
المدعی عليه بالید انتھی. أقول: ھذا لیس بشيء؛ إذ لیس مراد صاحب العنایة أن عدم اعتبار إقرار المدعی عليه لم 
یعھد في الشرع. کیف ولا یخفی علی مثله أن عدم اعتبار ذلك کثیر في المسائل الشرعیة لعلل شتی؛ کعدم اعتبار 


متعذر إذ لیس لأحد ولایة إدخال شيء في ملك غیرہ بغیر رضاہء ودفع الخصومة بناء علی إثبات الملك والبناء علی المتعذر 
متعذر. والجواب أن مقتضی ھذہ البینة شیئان: ثبوت الملك للغائب ولا خصم فیە فلا یثبت؛ ودفع الخصومة عن نفسهہ وھو 
خصم فيه وبناء الثاني علی الأول ممنوع لانفکاکە عنه کالوکیل بنقل المرأة إلی زوجھا إذا أقامت البینة علی الطلاق فإنھا تقبل 
لقصر ید الوکیل عنھا ولم یحکم بوقوع الطلاق ما لم یحضر الغائب کما مر. ولئن سلمنا البناء لکن مقصود المدعی عليه 
ىإقاعة البینة لیس إثبات الملك للغائب إنما مقصودہ إثبات أن یدہ ید حفظ لا ید خصومة فیکون ذلك ضمنیاً ولا معتبر بە. 
ووجه قول ابن أبی لیلی إن ذا الید أقز بالملك لغیرہ والإقرار یوجب الحق لنفسه فتبین أن یدہ ید حفظ فلا حاجة إلی البینة . 
والجواب أنه صار خصماً بظامر یدہ وبإقرارہء یرید أن یحوّل حقاً مستحقاً علی نفسه فھو متھم في إقرارہ فلا یصدق إلا 
بحجة؛ کما إذا ادعی تحول الدین من ذمته إلی ذمة غیرہ بالحوالة فإنه لا یصدق إلا بحجة لا یقال: یلزم إثبات إقرار نفسه 


قوله: (وقال ابن شبرمة؛ إلی قوله: وقال ابن أبي لیلی) أقول: في القاموس الشبرمة بالضم: السنورة وما انتثر من الحبل والغزل 
انتھی. قال العلامة الإتقاني : ابن أبي لیلی وابن شبرمة من فقھاء التابعین بالکوفةء ولد عبد الله بن شبرمة سنة اثنتین وسبعین من الھجرةۃ 
ومات سنة أریع وأربعین ومائة؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی قاضي الکوفة ولد سنة أربع وسبعین ومات سنة ثمان وأربعین ومائةء 
کذا في کتاب طبقات الفقھاء انتھی قوله: (وقیل لقبت بذلك للوجوہ الخمسة الخ) أقول: یعني الیداع والرھن والخصب والإجارة والإعارۃ 
قولہ: (وجه ظاھر الروایة الخ) أقول: فيه أنە لم یتبین مما ذکرہ روایة غیر ظاھرۃ عن أصحابنا. نعم ما ذکر عن أبي یوسف خلاف ظاھر 
الروایة عنهء نب عليه في النھایة وغیرہء فکان الألیق بھذا الشارح أن ینبە أبضاً قولە: (وبناء الثاني علی الأول ممنوع الخ) أقول: فیما إذا 
کان المدعي وقفاً علی أحد الفریقین أو مشریاً بالخیار ولا خیار للبائع فأقام ذو الید البینة علی أن المتولي آو المشتري أودعه قوله: 


۲٥۲۳‏ کتاب الدعوی 


لأنه صار خصماً بظاہر یدہء فھو بإقرارہ یرید أن یحوّل حقاً مستحقاً علی نفسه فلا یصدق إلا بالحجة؛ کما إذا ادعی 
تحوّل الدین من ذمته إلی ذمة غیرہ. وقال أبو یوسف رحمہ اللہ: إن کان الرجل صالحاً فالجواب کما قلناہء وإن کان 
معروفاً بالحیل لا تندفع عنہ الخصومة لآن المحتال من الناس قد یدفع ماله إلی مسافر یودعه إیاہ ویشھد عليه الشھود 
فیحتال لإبطال حق غیرہ؛ فإذا اتھمه القاضي بە لا یقبله. (ولو قال الشھود أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع عنه 


[قرار المریض للوارث؛ وعدم اعتبار إقرارہ بعین في یدہ لآخر فی حق غرماء الصحة وکعدم اعتبار إقرار الرجل 
بنسب من غیر الوالدین کالأخ والعمء وکعدم اعتبار إقرار المرأۃ بالولد أیضاً إلی غیر ذلك؛ وإنما مرادہ أن إثبات 
إقرار نفسه بالبینة لم یعھد في الشرع ولیس فیما ذکر من صورۃ دعوی العقار إثبات المقر إقرار نفسه بالبینة لأن إثبات 
الید بالبینة في دعوی العقار إنما یجب علی المدعي لا علی المدعی عليه الذي هو المقر (وقال أبو یوسف آخراً إِن 
کان الرجل صالحاً فالجواب) أي جواب المسالة (کما قلناہ) أي تندفع عنه الخصومة بإقامة البینة (وإن کان معروفاً 
بالحیل لا تندفع عنه الخصومة) وإن أقام البینة کما قال ابن شبرمة (لأن المحتال من الناس قد یدفع ماله) سرَاً (إلی 
مسافر یودعه إیاء ویشھد عليه الشھود) علانیة (فیحتال لإبطال حق غیرہ) أي یکون مقصودہ من ذلك الإاضرار 
بالمدعي لیتعذر عليه إثبات حقه بالبینة (فإذا اتھمە القاضي بە) أي بالاحتیال (لا یقبله) أي لا یقبل ما صنعه. قال 
شیخ الإسلام خواھر زادہ في مبسوطە: ما ذھب إليه أبو یوسف استحسان ذھب إليه بعد ما ابتلي بالقضاء لأنه مارس 
القضاء فوقف علی أحوال الناس ما لم یعرفه غیرہ؛ وما قالاہ قیاس لأن البینات حجج متی قامت یجب العمل بھا 
ولا یجوز إبطالھا بمجرد الوھم؛ کذا في غایة البیان. واعلم أن ھذا الاختلاف إنما یکون إذا کانت العین قائمة في ید 
المدعی عليه وإليه أشار بقوله هھذا الشيء أودعنيه؛ فإن الإشارۃ الحسیة لا تکون إلا إلی موجود في الخارجء وأما إذا 
ملکت فلا تندفع الخصومة وإن أقام البینة لأنه إذا کانت قائمة فذو الید ینتصب خصماً بظاھر الید لأنه دلیل الملك؛ 
إلا أنە یحتمل غیرہ فیندفع عنه الخصومة بالحجة الدالة علی المحتمل؛ وأما إذا ملکت فالدعوی تقع في الدین 
ومحلە الذمة فالمدعی عليه ینتصب خصماً للمدعي بذمته وبما أقام المدعی عليه من البینةء علی أن العین کانت في 
یدہ ودیعة لا یتبین أن ذمته کانت لغیرہ فلا تتحول عنه الخصومةء کذا في العنایة وکثیر من الشروح. ثم إن الذي ذکر 
في الکتاب إذا قال الشھود أودعه رجل نعرفه باسمه ونسبه ووجھه (ولو قال الشھود أودعه رجل لا نعرفه) أي أصلا 
لا باسمہ ولا بنسبه ولا بوجھه (لا تندفع عنه الخصومة) أي بالإجماعء کذا في الکافي والشروح؛ والظاھر أن مرادھم 
ببینة. وھو غیر معھود في الشرع لأنھا لإثبات الید الحافظة التي أنکرھا المدعي لا لإثبات الإقرار۔ ووجه قول أبي یوسف أن 
المحتال من الناس قد یدفع ما أخذ من الناس سراً إلی مسافر یودعه إیاہ ویشھد عليه الشھود علانیة فیحتال لڑبطال حق غیر 
فإذا اتھمە القاضي بە لا یقبلھا. وأما کوجه الفصل الأول فلانه شھادة قامت بمعلوم لمعلوم علی معلوم فوجب قبولھا. وأما 
الفصل الثاني فله وجھان: أحدھما احتمال أن یکون المودع هو ھذا المدعي حیث لم یعرفوہ. والثاني : أنه ما أحاله إلی معین 

یمکن للمدعي اتباعهء فلو اندفعت الخصومة تضرر المدعي . وأما الفصل الثالث: فوجه قول محمد فيه ہو ھذا الوجه لثانیء 
وھو قوله ما أحاله إلی معین إلی آخرہء فصار بمنزلة ما لو قال أودعه رجل لا نعرفهء وھذا لآن المعرفة بالوجه لیست بمعرفة 
علی ما روي عن رسول الل گل : دآنه قال لرجل: أتعرف فلاناً؟ قال نعمء فقال: ھل تعرف اسمە ونسبە؟ فقال لاء فقال: إِذاً 


(کالوکیل بنقل المرأۃ الخ) أقول : في صلاح السند للسندیة کلام لا یخفی لعدم ممانعتہ للمقدمة الممنوعة. وجوابە أنه تنظیر لا تمثیل 
للانفکاك الظاھر فلیتامل قوله: (ولٹن سلمنا البناء الخ) أقول: فیه بحث قولە: (لکن مقصود المدعی عليهء إلی قوله: ولا معتبر بہ) أقول: 
فقوله إثبات الملك للغائب بدون خصم متعذر الخ . إن آرید إثبات الملك لە قصداً فمسلم ولا یضرناء وإن آرید إِثباته ضمناً فلا نسلمه. 
ٹم اامراد من الضمني خلاف القصديء والمراد بذلك في قوله فیکون ذلك ضمیاً الخ إثبات الملك للغائب فحصل المعنی فیکون إلبات 
الملك للغائب ضمنیاً ولا معتبر بہ قولہ: (وھو غیر معھود في الشرع) أقول: قد سبق في أول کتاب الدعوی أن الید لا تثبت في العقار إلا 
بالبینةء ولا یعتبر |قرار المدعی عليه بالید . 


کتاب الداعوی ارد 


الخصومة) لاحتمال أن یکون المودع هو ھذا المدعي؛ ولأنه ما أحاله إلی معین یمکن للمدعی اتباعهء فلو اندفعت 


بالإاجماع ھاھنا إجماع أئمتنا الثلاثة أو إجماع ما عدا ابن أبي لیلی فإن شہادة الشھود لیست بشرط عندہ في اندفاع 
الخصومة کما مر ۔ قال المصنف في تعلیل المسألة (لاحتمال أن یکون المووع هو ھذا المدعي) حیث لم یعرنوہ 
(ولألہ) أي ذا الید (ما أحاله) أي ما أحال المدعي (إلی معین یمکن للمدعي اتباعهء فلو اندفعت) أي الخصومة 
(لتضزّر بە المدعي) أقول: في تعلیله الثاني قصور: أما من حیث اللفظ فلأنه أضمر فیه المدعي أولاً حیث قال ما 
أحاله وأظھرہ ثانیاً حیث قال یمکن للمدعي اتباعه. ولا یخفی علی من لە معرفة بأسالیب الکلام سماجة ذلك؛ 
وکون الوجه |ما العکس وإما الإضمار في المقامین. وأما من حیث المعنی فلآنه جعله دلیلاً مستقلاً علی المسألة ٰ 
الإجماعیةء مع أنه منقوض علی قول أبي حنیفة وأبي یوسف بالمسألة الاتیة وھي ما لو قال الشھود نعرفه بوجھە ولا 
نعرفه باسمه ونسبهء فإن الحکم المذکور یتخلف عنه ھناك عندھما کما سیظھر. وکأن الإمام الزیلعي تنبه لھذا فجعل 
الدلیلین دلیلاً واحداً حیث قال في تعلیل ھذہ المسألة في التبیین: لأنھم ما أحالوا المدعي علی رجل معروف یمکن 
مخاصمتهء ولعل المدعي هو ذلك الرجل؛ فلو اندفعت لبطل حقه انتھی. ثم إن الظاهر کأن یقول المصنف أیضاً 
لأنھم ما أحالوہ بدل قوله لأنه ما أحاله لأن المسآألة في أن لا یعرفه الشھود لا في أن لا یعرفه ذو الید کما لا یخفی. 
وتوجیە ما قاله المصنف أن شھادۃ الشھود لما کانت لأاجل ذي الید نسب حالھم إليه ویحتمل أن یکون الضمیر 
البارز في قولە لأنه والضمیر في قوله ما أحاله راجعین إلی الشھود بتاریل من شھد (ولو قالوا) أي الشھود (نعرفہ) أي 
الرجل الذي أودعه (بوجھه ولا نعرفہ باسمه ونسبہ؛ فکذا الجواب) أي جواب المسألة (عند محمد للوجہ الثاني) وھو 
قوله ولأنه ما أحاله علی معین الخ فصار بمنزلة ما لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه وھذا لأن المعرفة بالوجه لیست 
بمعرفة علی ما روي عن رسول اللہ قؤ: ٦آنه‏ قال لرجل: تعرف فلاناً؟ قال نعم؛ فقال: ہل تعرف اسمہ ونسبه؟ 


لا تعرفہہ ووجه قول أبي حنیفة أن المدعی عليه أثبت بئان الحح رضات امن جھت خیرم می مرف الخوود پوھد للغلع 
بیقین حینثذ أُن المودع غیر المدعی عليهء بنا الغیادة فیة انی اتا ید خسرة رمر المقصود والحدیث یدل علی نفی 

ارتا ارس مل دو افوقرت عم الس مھا نایا ریا سا آاجت نے سی سا ود 
والمدعي هو الذي أضر بنفسه) جواب عن قول محمد: لو اندفعت الخصومة لتضرر المدعي. ووجھه أُن الضرر اللاحق 
بالمدعي إنما لحقه من نفسه (حیث نسي خصمہ) أو من جھة شھود المدعي عليه وذلك لا یلزمہ وھذا الاختلاف إنما یکون 
إذا کان العین قائمة في ید المدعی عليهء واإليه أشار بقوله هذا الشيء أودعنیهء فإن الإشارۃ الحسیة لا تکون إلا إلی موجود 
في الخارج؛ وأما إذا ملکت فلا تندفع الخصومة وإِن أقاما البینة لأنھا إذا کانت قائمة فذو الید ینتصب خصماً بظاھر الید لأنه 
دلیل الملك إلا أنه یحتمل غیرہ فتندفع عنه الخصومة بالحجة الدالة علی المحتمل؛ وأما إذا ملکت فالدعوی تقع في الدین 
ومحله الذمفء فالمدعی عليه ینتصب خصماً للمدعي بذعته وہما أقام المدعی عليه من البینة علی أن العین کانت في یدہ ودیعة 
لا یتبین أن ذمته کانت لغیرہ فلا تتحول عنه الخصومة۔ قال: (وإن قال ابتعته من الغائب فھو خصم الخ) وإذا قال المدعی عليه 
اشتریته من فلان الغائب فھو خصم لأنه لما زعم أن یدہ ید ملك اعترف بکونە خصما وإن قال المدعي غصبت مذا العین 
مني أو سرقته مني وأقام ذو الید البینة علی الودیعة لا تندفع الخصومة لأنه صار خصماً بدعوی الفعل عليه ولھذا صحت 
الدعوی علی غیر ذي الیدء وفعله لا یتردد ہین أن یکون لە ولغیرہ حثی یقال: إنه أثبت بالبینة أن فعله فعل غیرہ بل فعله 
مقصور عليه بخلاف دعویٰ الملك المطلق فان ذا الید فی٭ خصم من:حیٹا ظامر الید اولهذا لا تصخ الدری:غلیٰ غیر دی 
الید ویدہ مترددة بین ان یکون لە فیکون خصماً وبین ان یکون لغیرہ فلا یکون خصماًء وبإقامة البینة أثبت أن یدہ لغیرہ فلا 
یکون خصماً. وإن قال المدعي سرق مني وأقام ذو الید البینة علی أن فلاناً أودعه لم تندفع الخصومة عند أبي حنیفة وأبي 


٤ه‏ کتاب الدعوی 


أبي حنیفة تندغع لأنە آثبت ببینته أن العین وصل إليه من جھة غیرہ حیث عرفه الشھود بوجھه؛ بخلاف الفصل الاول 
فلم تکن یدہ ید خصومة وھو المقصودہ والمدعي هو الذي أضر بنفسه حیث نسي خصمه أو أضزہ شھودہ؛ وھذہ 
المسألة مخمسة کتاب الدعوی وقد ذکرنا الأقوال الخمسة (وإن قال ابتعته من الغائب فھو خصم) لأنە لما زعم أُن یدہ 
بد ملك اعترف بکونە خصماً (وإن قال المدعي غصبتہ مني أو سرقته مني لا تندفع الخصومةء وإن أقام ذو الید البينة 


فقال: لاء فقال إذا لا تعرفہہ''' ومن حلف لا یعرف فلاناً وھو یعرف وجھه ولا یعرف اسمه ونسبه لا یحنث؛ کذا 
في الکافي والشروح (وعند أبي حنیفة تندفع لأه) أي المدعی عليه (أثبت ببینته أن العین وصل إليه من جھة غیرہ) 
أي غیر المدعي (حیث عرفه الشھود بوجهه) فحصل العلم بیقین أن المودع غیر ھذا المدعي (بخلاف الفصل الأول) 
وھو ما إذا قال الشھود أودعه رجل لا نعرفه أصلاً (فلم تکن یدہ) أي لم تکن ید المدعی عليه في الفصل الثاني (ید 
خصومة) لعدم کونھا ید ملك بل ید حفظ (وھو المقصود) أي لا تکون یدہ ید خصومة بل ید حفظ هو مقصودہ وقد 
آفادتہ الشھادۃةء والحدیث المارٌ یدل علی نفي المعرفة التامةء ولیس علی ذي الید تعریف خصم المدعي تعریفا تاماء 
إنما عليه أن یثبت آنه لیس بخصم وقد أثبت (والمدعي هو الذي أضر بنفسه حیث نسي خصمہ أو أضرہ شھودہ) أي 
شھود المدعی عليه وو ذو الید؛ وھذا جواب عن قول محمد فلو اندفعت الخصومة لتضرر بە المدعي؛ ووجھه أن 
الضرر اللاحق بالمدعي إنما لحقه من جهھة نفسه حیث نسي خصمہ؛ أو من جھة شھود المدعی عليه لا من جھة ذي 
الید (وھذہ المسألة مخمسة کتاب الدعوی) أي هھذہ المسألة من بین مسائل الدعوی تسمی مخمسة کتاب الدعوی؛ 
إما لأن فیھا خمسة أقوال کما أشار إليه بقوله (وذکرنا الأقوال الخمسة) وھي قول ابن شبرمة؛ وقول ابن أبي لیلی؛ 
وقول أبي یوسف؛ وقول محمد؛ وقول أبي حنیفة رحمھم الله؛ وإما لان فیھا خمس صور وهھي: الإیداع؛ 
والإعارۃء والإجارةء والرھن؛ والغخصب کما ذکروہ أأیضاً (وإن قال ابتعته من الغائب فھو خصم) ھذا لفظ القدوري : 
یعني إن قال المدعی عليه اشتریت ھذا الشيء من الغائب فھو خصم المدعي (لأله) أي المدعی عليه (لما زعم أن 
یدہ ید ملك اعترف بکونە خصماً) کما لو ادعی ملکاً مطلقاً (وإن قال المدعي غصبته مني) أي غصبت ھذا الشيء 
مني (أو سرقته مني لا تندفع الخصومة وإن أقام ذو الید البینة علی الودیعةء لأنه) أي لآن ذا الید (إنما صار خصماً 
بدعوی الفعل عليه) أي بدعوی المدعي الفعل وھو الخصب أو السرقة علی ذي الید (لا بیدہ) أي لم یصر ذو الید في 
دعوی الفعل خصماً بیدہء ثم إِن فعل ذي الید لا یتردد بین أن یکون لە ولغیرہ حتی یقال: إنه أثبت بالبینة أن فعله 
فعل غیرہ بل فعله مقصور عليه (بخلاف دعوی الملك المطلق لأنه) أي ذا الید (خصم فیە) أي في دعوی الملك 
المطلق بتأویل الادعاء (باعتبار یدہ حتی لا تصح دعواہ) أي دعوی الملك المطلق (علی غیر ذي الید) ویدہ مترددۃ 


یوسف وھو استحسان. وقال محمد: تندفع لأنه لم یدع الفعل عليه فصار کما لو قال غصب مني علی ما لم یسم فاعله. 
ولھما أن ذکر الفعل یستدعي الفاعل البتةء والظاھر أنه و الذي في یدہ إلا أنه لم یعینه درہاً للحد عنه شفقة عليه. فان قیل: 
إذا لم تندفع الخصومة فربما یقضی بالعیب عليه وفي ذلك جعله سارقاً فما وجه الدرء حینئذ؟ أجیب بان وجھه أنە إذا جعل 
خصماً وقضی عليه بتسلیم بالعین إلی المدعي إن ظھر سرقتہ بعد ذلك بیقین لم تقطع یدہ لظھور سرقتہ بعد وصول المسروق إلی 
المالك؛ ولو لم یجعله سارقاً اندفع الخصومة عنە ولم یقض بالعیب للمدعي؛ فمتی ظھرت سرقته بعد ذلك بیقین قطعت یدہ 


قال المصنف : (أو أضربه شھودہ) أقول : أي شھود المدعی؛ فالإضافة للملابسة أو شھود المدعی عليه ولا یخلو عن البعد قوله: 
(لأنه دلیل الملك إلا أنه یحتمل غیرہ) أقول: الضمیر في قوله غیرہ راجع إلی الملك قوله: (ولھذا صحت الدعوی) أقول: أي دعوی 
الفعل ۔ 
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بالدینار والارھم؟ قال: لا قال: إذاً لا تعرفہ. قلت: فحدیث الباب غریب؛ ومعرفة الاسمء والنسب لا یکفي فتنبه. 


کتاب الدعوی ۲٥‏ 


علی الودیعة) لأنه إنما صار خصماً بدعوی الفعل عليه لا بیدہء بخلاف دعوی الملك المطلق لأنه خصم فيه باعتبار 
یدہ حتی لا بصح دعواہ علی غیر ذي الید ویصح دعوی الفعل (وإن قال المدعي سرق مني وقال صاحب الید 
أودعنیه فلان وأقام البینة لم تندفع الخصومة) وھذا قول أبي حنیفة وأبي یوسف وھو استحسان. وقال محمد : تندفع 
لأنه لم یدع الفعل عليه فصار کما إذا قال غصب مني علی ما لم یسم فاعله. ولھما أن ذکر الفعل یستدعي الفاعل لا 
محالة والظاھر أنه هو الذي في یدہ إلا أنه لم یعینه درا للحد شفقة عليه وإقامة لحسبة السر فصار کما إذا قال 


بین أن یکون لە فیکون خصماً وبین أن یکون لغیرہ فلا یکون خصماء وبإقامة البینة أثبت أن یدہ لغیرہ فلا یکون 
خصماً (ویصح دعوی الفعل) أي یصخ ذعوی الفعل علی غیر ذي الید کما یصح دعواہ علی ذي الید (وإن قال 
المدعي سرق مني) أي إِن قال المدعي سرق مني ھذا الشيء علی صیغة المجھول (وقال صاحب الید أودعنیه فلان 
وآقام البينة) أيی علی أن فلاناً أردعه إیاء (لم تندفع الخصومة) ھذا أ٘یضاً لفظ القدوری. قال المصنف : (وھذا قول 
بی حنیفة وأبي یوسف وھو استحسان. وقال محمد: تندفع) أي الخصومة وھو القیاس (لأنه) أي المدعي (لم یدع 
الفعل عليه) أي علی ذي الید (فصار کما إذا قال) أي المدعي (غصب مني علی ما لم یسمَ فاعله) یعني أن التجھیل 
أفسد دعوی السرقة فبقي دعوی الملك فتندفع الخصومة بإثبات الودیعةء کما لو جھل الغخصب وقال غصب مني علی 
ما لم یسم فاعله وأقام ذو الید البینة علی الودیعة من آخر فإنه تندفع الخصومة ھناك فکذا ھناء کذا في غایة البیان 
(ولھما) أي لأبی حنیفة وأبي یوسف (آن ذکر الفعل) وھو السرقة (یستدعي الفاعل لا محالة) لان الفعل بدون الفاعل 
لا یتصور (والظاھر أنه) أي الفاعل (ھو الذي في یدہ إلا أنه) أي المدعي (لم یعینه) أي لم یعین الفاعل (درءاً للحد 
شفقة عليه) أي علی ذي الید (وإقامة لحسبة السٹر) أي لأجل الستر. قال صاحب العنایة: فإِن قیل: إذا لم تندفع 
الخصومة فربما یقضی بالعین عليه وفي ذلك جعله سارقاً فما وجه الدرہ حینثذ؟ أجیب بأن وجھه أنە إذا جعل خصماً 
وقضي عليه بتسلیم العین إلی المدعي؛ إن ظھر سرقته بعد ذلك بیقین لم تقطع یدہ لظھور سرقتہ بعد وصول 
المسروق إلی المالك؛ ولو لم یجعل سارقاً اندفع الخصومة عنه ولم یقض بالعین للمدعي؛ فمتی ظھرت سرقته بعد 
ذلك بیقین قطعت یدہ لظھورھا قبل أن یصل العین إلی المالك؛ فکان في جعلە سارقاً احتیالاً للدرء انتھی . أقول: 
فيی کل واحد من السؤال والجواب نظر. أما في السؤال فلأنه إن أراد بقوله وفي ذلك جعله سارقاً أن في ذلك 
پیمہ شرج یی کی و پوري سیت سس ست وإنما هو عند تعیپن کونە السارق؛ وإن أراد بە أن في ذلك 
مجرد جعله خصماً في دعوی کون ذلك الشيء ء مسروقاً من المدعي فھو مسلم: لکن لا وجه حینثذ لقوله ما وجه 
الدرہ حینثذ إذ وجھه حینئذ ظاہر وھو سقوط القطع بعدم التعیین لشبھة کون السارق غیرہ؟ وأما في الجواب فلان 
مقتضاہ ان جعل ذي الید خصماً والقضاء عليه بتسلیم العین إلی المدعي في مسألتنا ہذہ إنما کان لأجل الاحتیال 
لدرء الحد وأن الاحتیال لدرئہ إنما نشأ من قبل الشرع لا من قبل المدعي؛ وھذا مع کونە مخالفاً لمقتضی الدلیل 
المذکور في الکتاب کما تری غیر تام في نفسهہ لأن ظھور سرقة ذي الید بعد ذلك بیقین أمر موھوم وخروج العین 
المدعاۃ من یدہ علی تقدیر القضاء عليه بھا أمر محق فکیف یرتکب الضرر المحقق لدفع الضرر الموھوم سیما إذا 
اعترف بأنھا ملك الغیر أودعھا عندہء فإن إتلاف مال أحد لدفع ضرر موھوم عن آخر غیر معھود في الشرع (فصار) 
أي فصار ما إذا قال سرق بصیفۂ المجھول (کما إذا قال سرقت) بالتعیین والخطاب (بخلاف الغصب) أي بخلاف ما 
إذا قال غصب مني بصیغة المجھول حیث تندفع الخصومة بإثبات الودیعة بالاتفاق (لأنہ لا حذ فیه) أي في الخصب 


لظھورھا قبل أن تصل العین إلی المالكء فکأن في جعلە سارقاً احتیالاً للدرءء بخلاف ما إذا قال غصبت لانہ لا حذ فیە فلا 
یحترز عن کشفه؛ وإن قال المدعي ابتعته من فلان وصاحب الید قال أودعنيه فلان ذلك أسقط الخصومة من غیر بینة 


۲٢‏ کتاب الدھوی 


سرقت؛ بخلاف الغصب لأنە لا حذ فيه فلا یحترز عن کشفه (وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب الید 
أودعنیه فلان ذلك أسقطت الخصومة بغیر بینة) لأآنھما توافقا علی أن أصل الملك فيه لغیرہ فیکون وصولھا إلی ید 
ذي الید من جھته فلم تکن یدہ ید خصومة إلا أن یقیم البینة أن فلاناً وکله بقبضه لأنە أثبت ببینته كونه أحق 
بإمساکھاء والل أعلم . 


(فلا یحترز عن کشفە) فلم یکن المدعي معذوراً في التجھیل (ولو قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب الید 
أودعنيه فلان ذلك) أي فلان الذي قال المدعي ابتعته منه (أاسقط الخصومة) أي أسقط صاحب الید الخصومة عن 
نفسه (بغیر بینة) ھذا لفظ القدوري. قال المصنف (لأنھما توافقا علی أن أصل الملك فيه) أي في الشيء المدعي 
(لغیرہ) أي لغیر صاحب الید (فیکون وصولھا) أي وصول العین المدعاۃء وکان المطابق للضمائر السابقة أن یقول 
المصنف فیکون وصولە کما قاله صاحب العنایةء ولکنه یشبه أنه قصد التفٹن في العبارۃ (إلی ید ذي الید من جھتہ) 
أي من جھة الغیر (فل تکن یدہ ید خصومة إلا ان یقیم) أي المدعي (البینة أن فلاناً) أي فلاناً المذکور (وکلە بقبضہ) 
أي بقبض الشيء المدعي (لأنه) أي المدعي (أثیت ببینته کوئە احق بإمساکھا) أي بإمساك العین المدعاۃ کأنه قصد 
التفنن ھاھنا أ٘یضاً حیث قال أوّلاً بقبضه بالتذکیر؛ وثانیاً بیإمساکھا بالتانیث . 


لتوافقھما علی أن أاصل الملك فيە لغیرہ فیکون وصولە إلی ذي الید من جھتە فلم تکن یدہ ید خصومة إلا أن یقیم المدعي 
البینة أن فلاناً وکله بقبضه لأنه أثبت بیینته أنه احق بإمساکە. 


تولہ: (اجیب بان وجھهە أنە إذا جعل خصماً الخ) أقول: بان جعل سارقاء ثم أقول: فیه بحثء فإنه إِن آراد أن في ذلك جعله 
سارقاً في حق توجە الخصومة فمسلم ولا یلزم منە القطمء وإن آراد أن فیه جعله سارقاً في حق القطع فلیس کذلك: وإنما یلزم ذلك أن 
لو قال المدعي سرقته ولما قال سرق علی بناء المجھول وشھد شھودہ کذلك لم یظھر کون ذو الید سارقاً لاحتمال کون السارق غیرہ 
وابتیاع ذي الید منە والحدود تندریء بالشبھات فحینذ لا حاجة إلی ما ذکرہ فيی معرض الجواب مع أن فیه ما لا یخفی قولە: (إن ظھرت 
سرقتہ) أقول : أي سرقة العین بإقرار ذي الید أو غیرہ قال المصنف : (إلا أن یقیم البینة أن فلاناً وکله) أقول: فإن قیل: یلزم حینٹذ الحکم 
علی الغائب بأنه وکله. قلنا: لا محذور فیەء فإن ما یدعي علی الغائب وھو التوکیل سبب لما یدعي علی الحاضر وھو التسلیم وقد مر 
قبیل باب التحکیم أنە یجوز فراجعه. 


کتاب الدھوی ۱ ۲۷ 


باب ما یدعيه الرجلان 

قال : (وإذا ادعی اثنان عینا في ید آخر کل واحد منھما یزعم أنھا لە وأقاما البینة قضي بھا بیٹھما) وقال 
الشافعي في قول: تھاترتاء وفي قول یقرع بینھماء لان إحدی البینتین کاذبة بیقین لاستحالة اجتماع الملکین في الکل 
في حالة واحدة وقد تعذر التمییز فیتھاتران أو یصار إلی القرعة فلأن النبي عليه الصلاۃ والسلام قرع فیه وقال: اللھم 


باب ما یدعيه الرجلان 

لما ذکر حکم دعوی الواحد شرع في ذکر حکم دعوی الائنین بعد الواحد (قال) أي القدوري في مختصرہ 
(وإذ ادعی انان عیناً في ید آخر کل واحد منھما یزعم آتھا) أي العین (له وأقاما البينة) أي علی ما ادعاہ (قضی بھا 
بینھما) أيى نصفین؛ وإنما وضع المسألة في دعوی ملك العین لأنھما لو تنازعا في نکاح امرأۃ وأقام کل واحد منھما 
بینة علی أنھا امرأته لم یقض لواحد منھما بالاتفاق وفي دعوی الخارجین: لأن الدعوی لو کانت بین الخارج 
وصاحب الید وأقاما البینة فبینة الخارج أولی عندنا۔ وفي أحد قولي الشافعي: تھاترت البینتان ویکون المدعي لذي 
الید ترکا في یدہ وھو قضاء ترك لا قضاء ملك . وفي القول الآخر ترجح بینة ذي الید فیقضی بە لذي الید قضاء ملك 
وفي الملك المطلق لان في المقید بالسبب المعین أو بالتاریخ تفصیلاً وخلافاً کما سیجيء إِن شاء الله تعالی (وقال 
الشافعي) أي في المسألة التي نحن فیھا (في قول تھاترتا) أي البینتان: أي تساقطتا وبطلتاء مأخوذ من الھتر بکسر 
الھاء وھو السقط من الکلام والخطاً فيه کذا في المغرب (وفي قول یقرع بیٹھما) أي بین المدعیین ویقضي لمن 
خرجت قرعتہ (لآن إحدی البینتین کاذیة بیقین لاستحالة اجتماع الملکین في الکل) أي في کل العین (في حالة واحدۃ 
وقد تعذر التمییز) أي بین الصادقة منھا والکاذبة فیمتنع العمل بھما (فیتھاتران) کما لو شھد شاھدان أنە طلق امرأنہ 
یوم النحر بمکةء وآخران أنه أعتق عبدہ بالکوفة في ذلك الیومء وھذا لن تھمة الکذب تمنع العمل بالشھادة فالتیقن 
بە أولی؛ کذا في النھایة والکفایة (أو یصار إلی القرعة (لْأنه عليه الصلاۃ والسلام أقرع فیە وقال: اللھم أنت الحکم 
بیٹھما)) روی سعید بن المسیب (أن رجلین تنازعا في أمة بین یدي رسول اللہ لا وأقاما البینة فأقرع رسول الل پل 
بینھما وقال: اللھم انت تقضي بین عبادك بالحق ثم قضی بھا لمن خرجت قرعتہ؛''' (ولنا حدیث تمیم بن طرفة) 
الطائي'' روایة عن أبي موسی الأشعري رضي ال تعالی عنه ذکرہ أبو داود (: أن رجلین اختصما إلی رسول اللہ پل 


باب ما یدعیه الرجلان 
لما فرغ من ذکر حکم الواحد من المدعیین شرع في بیان حکم الاثنین لأن الواحد قبل الائنین (قال : وإن ادّعی اثنان 
عیناً في ید ثالٹ کل واحد منھما یزعم أنھا له وأقاما البینة علی ذلك قضی بھا بیٹھما. وقال الشانعي في قول: تھاترتا) أي 
تساقطتا من الھتر بکسر الھاء وھو السقط من الکلام والخطاً فيه (وفي قول: یقرع بیٹھما لأن إحدی البینتین کاذبة بیقین 
لاستحالة اجتماع الملکین في کل العین في حالة واحدة) والتمییز متعذر فیمتنع العمل بکل واحد منھماء أو یصار إلی القرعة 
لآنہ پل آفر فیە. کروی سعید بن المسیب : ٭أن رجلین تنازعا في أمة بین یدي رسول اللہ قٍَ وأقاما البینةء فأقرع رسول اللہ 


باب ما یدعیه الرجلان 
قولە: (بمنزلة الاستحقاق في إیجاب الحق) أقول: في إیجاب متعلق بقوله بمنزلة قوله: (ولا نسلم کذب إحداھما بیقین) أقول : فیە 


)١(‏ ضعیف: أخرجہ الطبراني في الأوسط کما في المجمع ٤‏ من حدیث أبي هریرۃ وعبد الرزاق في مصنفه في البیوع وآأبو داود في مراسیله کما 
فی نصب الرایة ۱۰۸/٤‏ کلاھما عن سعید بن المسیب مرسلا قال الھیثمي: وفیه أآسامة بن یزید القرشي ضعیف. وذکرہ عبد الحق في أحکامە 
کما في نصب الرایة ۱۰۸/٤‏ وقال: هذا مرسل وضعیف: فإن إبراھیم بن أبي یحبی الأسلمي متروك ۔ 

۱۰۹/٤ وابن أبي شیبة في مصنفہ في البیوعء وکذا عید الرزاق؛ والبیھقي في المعرفة کما في نصب الرایة‎ ۲٥۹/۱۰ ضعیف . أخرجه الببھقي‎ )٢( 
کلھم عن تمیم بن طرفة۔ وقال الببھقي : هذا منقطم اھ. الزیلعي ۔‎ 


شرح فتح القدیر/ج۸/م۱۷ 


۲۰۰۸۹ کتاب الدعوی 


أنت الحکم بینھما) ولنا حدیث تمیم بن طرفة ٭أن رجلین اختصما إلی رسول اللہ عليه الصلاة والسلام في ناقة وأقام 
کل واحد منھما البینة فقضی بھا بینھما نصفین؟. وحدیث القرعة کان في الابتداء ٹم نسخ؛ ولآن المطلق للشھادۃ في 
حق کل واحد منھما محتمل الوجود بأن یعتمد أحدھما سبب الملك والآخر الید فصحت الشھادتان فیجب العمل 
بھما ما أمکن؛ وقد أمکن بالتنصیف إذ المحل یقبله؛ وإنما ینصف لاستوائھما في سبب الاستحقاق. قال: (فإن 
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في ناقة وأقام کل واحد منھم بینة فقضی بھا بینھما نصفین؟)'' وعن أبي الدرداء رضي اللہ تعالی عنە (أن رجلین 
اختصما بین یدي رسول الل لا فی شيء وأقاما البینةء فقال: ما أحوجکما إلی سلسلة کسلسله بنی إسرائیل؛ کان 
داود عليه السلام إذا جلس لفصل القضاء نزلت سلسلة من السماء بعنق الظالم؛ ثم قضی بھ رسولنا گل بینھما 
نصفین!”'' (وحدیث القرعة''' کان في الابتداء ثم نسخ) ہذا جواب عن حدیث القرعة: یعني أنه کان في ابتداء 
الإسلام وفت إباحة القمار ٹم نسخ بحرمة القمار لأن تعیین المستحق بمنزلة الاستحقاق ابتداء؛ فکما أن تعلیق 
الاستحقاق بخروج القرعة قمار فکذلك تعیین المستحق؛ بخلاف قسمة المال المشترك لآن للقاضي ھناك ولایة 
التعیین من غیر قرعةء وإنما یقرع تطییبا للقلوب ؛ ونفیاً لتھمة المیل عن نفسه فلا یکون ذلك في معنی القمار کذا 
في الکافيی وسائر الشروح (ولأن المطلق) بکسر اللام أي المجوّز (للشھادة في حق کل واحد منھما محتمل الوجود) 
ہفتح المیم (بأن بعتمد أحدھما سبب الملك) کالشراء (والآخر الید فصحت الشھادتان) قال صاحب العنایة فی حل 
ھذا المقام : ولا نسلم کذب إحداھما بیقین لأن المطلق للشہادة في حق کل واحد منھما محتمل الوجود فان صحة 
أداء الشہادة لا تعتمد وجود الملك حقیقة لأن ذلك غیب لا یطلع عليه العباد فجاز أن یکون أحدھما اعتمد سبب 
الملك بأن رآہ یشتري فشھد علی ذلك والآخر اعتمد الید فشھد علی ذلك فکانت الشہھادتان صحیحتین انتھی . 
أقول: الظاھر من تقریرہ أله قد حمل قول المصنف ولآن المطلق للشھادة الخ علی منع قول الشافعي إِن إحدی 
البینتین کاذبة بیقین فیرد عليه أنە لا مجال لمنع ذلك علی ما ذھب إليه جمھور المحققین من ان معنی صدق الخبر 
مطابقته للواقع؛ ومعنی کذبہ عدم مطابقتہ لأن استحالة اجتماع الملکین في کل العین في حالة واحدة ضروریة فکذب 
إحداھما: أي عدم مطابقتھا للواقع متیقن بلا ریب وما ذکرہ فيی معرض السند للمنع لا یجدي طائلا في دفع ھذا 


ُا بینھما فقال: اللھم إنك تقضي بین عبادك بالحق؛ ثم قضی بھا لمن خرجت قرعتها ولنا حدیث تمیم بن طرفة الطائي ان 
عنه ‏ أن رجلین اختصما بین یدي رسول الل گل فی شيء وأقاما البینة فقال عليه الصلاۃ والسلام: ما أحوجکما إلی سلسلة 


رجات الکذب هو عدم مطابقة الحکم للواقع: وعدم مطابقة کلام أحدھما لنفس الآمر من أجل الواضحات فکیف یمنع؟ ولیس فیما 

ذکرہ في معرض السند ما یدفم ذلك کما لا یخفی. والجواب أن المانع عن قبول الشھادة و کذبھا شرعاً وھو مفقود هنا وإلا لزم اجتماع 

إطلاق الشھادة وتکذیبھا شرعا فالذي لا یسلمه الشارح هو الکذب الشرعيی فلیتامل قولە : (فکانت الشھادتان صحیحتین) أقول : یعني 

شرعا۔ 
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)١(‏ حسن. أخرجه أبو داود ۳٦٣٣ ء۳٦٣٣ ۳٦٣٣‏ والنسائي ۸ وابن ماجة ۲۳٣٢‏ والحاکم ۹٥/١‏ والبیھقي ۲٥۹ ۲٥۸/۱۰‏ کلھم من 
حدیث أبي موسی الأشعري. قال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخینء ولم یخرجاہ وقال المنذري في مختصرہ: إسنادہ کلھم ثقات . 
تنبیه : وقع للمصنف اروایة عن أبي موسی الأشعري٤٠٠٤‏ الخ۔ فقد یظن ظان أن تمیم الطائي رواہ عن أبيی موسی؛ ولیس کذلك والافضل: أن 
یقال: ہوورد من حدیث أبي موسی؟. : 

)٢(‏ موقوف . قال الزیلعي في نصب الرایة ٤6ء‏ رواہ إسحاق بن راہویہ في مسندہ عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: جاء رجلان بختصمان إلی 
أبي الدرداء في فرس أقال کل واحد البینة انھا نتجت عندہء فقضي بینھما نصفین ثم قال: ما أحوجکما إلی مثل سلسلة بني إسرائیل کانت 
تنزلء فتاخذ عنق الظالم۔ 

(۳) وھو المتقدم قبل ثلائة أحادیث . 


کتاب الاعوی ۲۱۹ 


ادعی کل واحد منھما نکاح امرأة وأقاما بینة لم یقض بواحدة من البینتین) لتعذر العمل بھما لأن المحل لا یقبل 
الاشتراك. قال: (ویرجع إلی تصدیق المرأۃ أحدھما) لأن النکاح مما یحکم بە بتصادق الزوجین؛ وھذا إذا لم 


کما لا یخفی. والوجه عندي أن لا یکون مراد المصنف بقوله المذکور منع قول الشافعي ذلك؛ بل أن یکون مرادہ 
به القول بالموجب: أي إثبات مدعانا مع التزام ما قاله الخصم. وتقریرہ أن المطلق للشھادة في حق کل واحد منھما 
محتمل الوجود بأن یعتمد أحدھما سبب الملك والآخر الیدء وکل شھادة لھا مطلق کذلك فھي صحیحة سواء 
طابقت الواقع أو لم تطابقہء لأن صحة الشہادۃ لا تعتمد تحقق المشھود بە في الواقعمء فان ذلك غیب لا یطلع عليه 
العباد بل إنما تعتمد ظاھر الحال فصحت الشھادتان (فیجب العمل بھما ما آمکن) لن البینات حجج اللہ تعالی 
والعمل بھا واجب مھما أمکن (وقد أمکن) مامنا (ہالتنصیف إذ المحل یقبله) أي یقبل التنصیف (وإنما ینصف 
لاستوائھما) أي لاستواء المدعیین (في سبب الاستحقاق) وھو الشھادۃ. فحاصل کلام المصنف هاھنا علی ما وجھناء 
أن مدار العمل بالشھادتین صحتھما لا صدقھماء فإنه مما لا یطلع عليه العبادء وأن وجه صحتھما ما ذکرہ یرشد إليه 
أنە قال في التفریع : فصحت الشھادتان ولم یقل فصدقت الشھادتان. ثم إن بعض الفضلاء اعترض علی قول صاحب 
العنایة ولا نسلم کذب إحداھما بیقین. وأجاب عنه حیث قال: فیه بحث؛ فإن الکذب هو عدم مطابقة الحکم للواقع 
وعدم مطابقة کلام إحداھما لنفس الأمر من أجلي الواضحات: فکیف یمنع ولیس فیما ذکرہ في معرض السند ما 
یدفع ذلك کما لا یخفی؟ والجواب أن المانع عن قبول الشھادۃ هو کذبھا شرعاً وھو مفقود ھاھناء وإلا لزم اجتماع 
إطلاق الشھادة وتکذیبھا شرعاء فالذي لا یسلمه الشارح هو الکذب الشرعي فلیتامل انتھی. أقول: في الجواب 
بحث: إذ الظاهر أن مرادہ بکذبھا شرعاً عدم مطابقتھا للاعتقاد لأنه هو الذي یمکن أن یراد بلفظ الکذب هاھنا بعد 
أن یکون المراد بە عدم مطابقة الحکم للواقع ولکنە لیس بموجهھ لأن کون صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر 
وکذبه عدم مطابقته لاعتقادہ مذمھب النظام ومن تابعهء وقد أبطله المحققون باجماع المسلمین علی تصدیق الیھوديی 
في قوله الإسلام حق مع مخالفته لاعتقادہ وتکذیبه في قولە الإسلام باطل مع مطابقته لاعتقادہ؛ فکیف بحمل 
الکذب الشرعي علی مثل ھذا المذھب المزیف ویجعل مبنی الاستدلال آئمتنا في هذہ المسألة؟ وأیضاً لو لم یکن 
الکذب الشرعي عدم المطابقة للواقع بل کان عدم المطابقة للاعتقاد لما کان لما ورد في قواعد الشرع من أنه تعمد 
الکذب ولم یتعمدہ معنی؛ لآن الکذب بمعنی عدم المطابقة للاعتقاد لا یتصوّر بدون التعمد. وأیضاً لا یندفع ما قاله 
الشافعي بمنع کذب إحدی البینتین بیقین بمعنی عدم المطابق للاعتقادء إذ یکفي لە کذب إحداھما بیقین بمعنی عدم 
المطابقة للواقع فإن التزم جواز العمل بھما عند تیقن عدم مطابقة إحداھما للواقع فلم لا یلتزم جواز العمل بھما عند 
تیقن کذب إحداھما بمعنی عدم المطابقة للواقع. والفرق بمجرد إطلاق لفظ الکذب وعدم إطلاقهہ لا یؤثر في تحقیق 
معنی المسألةء فإنما هو اعتبار لفظي فلا ینبغي أن یترك بە القول المعوّل عليه في معنی الصدق والکذب. ثم إن قوله 
وإلا لزم اجتماع إطلاق الشھادة وتکذیبھا شرعاً إِن أراد بە أن یلزم اجتماع إطلاق کل واحد من الشھادتین وتکذیبھا 


کسلسلة بني إسرائیل: کان داود عليه السلام إذا جلس لفصل القضاء نزلت سلسلة من السماء بعنق الظالمء ثم قضی بە رسولنا 
عليه الصلاة والسلام بینھما نصفین؟ والجواب عن حدیث القرعة أنه کان في الاہتداء وقت إباحة القمار ٹم انتسخ بحرمة 
القمارء لآأن تعیین المستحق بمنزلة الاستحقاق في إیجاب الحق لمن خرجت لە؛ فکما أن تعلیق الاستحقاق بخروج القرعة 
قمار فکذلك تعیین المستحق؛ ولا نسلم کذب أحدھما بیقین لأن المطلق للشہادۃ فيی حق کل واحد منھما محتمل الوجود 
فان صحة أداء الشھادة لا تعتمد وجود الملك حقیقة لأن ذلك غیب لا یطلع عليه العبادء فجاز أن یکون أحدھما اعتمد سبب 
الملك بأن رآہ یشتري فشھد علی ذلك والآخر اعتمد الید فشھد علی ذلك فکانت الشھادتان صحیحتین فیجب العمل بھما ما 
أمکن وقد أمکن بالتنصیف بینھما لکون المحل قابلاً وتساویھما في سبب الاستحقاق (قال فإن ادعی کل واحد منھما نکاح 


ھ کتاب الاعوی 


تؤقت البینتانء فأما إذا وقتا فصاحب الوقت الأول أولی (وإن أقززت لأحدھما قبل إقامة البینة فھي امرأتہ) لتصادقھما 
(وإن أقام الآخر البینة قضي بھا) لأن البینة أُقوی من الاقرار (ولو تفزد أحدھما بالدعوی والمرأۃ تجحد نأنام البینة 


بعینھا ممنوعء وإن راد بە أنە یلزم اجتماع إطلاق کل واحد منھما وتکذیب إحداھما لا بعینھا فمسلم: لکن لا نسلم 
المحذور فيەء إذ الکذب بالنسبة إلی کل واحدة منھما بعینھا کان محتملاً لا محققاً فتامل (قال) أي القدوري في 
مختصرہ (فإن ادعی کل واحد منھما) أي من الرجلین (نکاح امرأة وأقاما بینة لم یقض بواحدة من البینتین لتعذر 
العمل بھما لأن المحل لا یقبل الاشتراك. قال: ویرجع إلی تصدیق المرأۃ لأحدھما لن النکاح مما بحکم بە بتصادق 
الزوجین) وحکي عن رکن الإسلام علي السغدي أنە لا تترجح إحداھما إلا باحدی معان ثلاث : إحداھا إقرار 
المرأةء والثانیة کونھا في ید أحدھماء والثالثة دخول أحدھما بھا إلا أن یقیم اللآخر البینة أُن نکاحه أسبق کذا في 
الشروح نقلاً عن الخلاصة . قال المصنف (وھذا) أي الحکم المذکور (إذا لم تؤّت البینتانء فأما إذا وفُتا فصاحب 
الوقت الأول أولی) لما فيه من زیادة الإثباتء کذا في الکافيی۔ قال صاحب العنایة : ولقائل أن یقول: قوله فصاحب 
الوقت الأوّل أولی لیس بجلیء لأنه إنما یکون أولی إذا کان الثانی بعدہ بمدة لا تحتمل انقضاء العدة فیھاء أما إذا 
احتملت ذلك فیتساویان لجواز أن الال طلقھا فتزوّج بھا الثاني. والجواب أن ذلك إنما یعتبر إذا کان دعوی النکاح 
بعد طلاق الأول ولیس الکلام في ذلكء وأیضاً قد ذکرنا آنفاً أن الثابت بالبینة کالثابت عیاناًء ولو عاینا تقدم الوّل 
حکمنا بەء فکذا إذا ثبت بالبینة انتھی. أقول: في الجواب الأول نظرء لأنە إذا کان دعوی النکاح بعد طلاق الأول 
وأقیمت البینة علیھا کان صاحب الوقت الثاني أولی قطعاء ولیس مدار السؤال علی دعوی أولویة الثاني بل علی منع 
أولویة الأوّلء وھذا المنع لا یتوقف علی کون دعوی النکاح بعد طلاق الأول بل یتوجه أأیضاً علی تقدیر دعوی 
النکاح مطلقاً: أي من غیر تقیید بکونە بعد طلاق الأول فیما إذا احتملت المدۃ التي بین الوقتین انقضاء العدة لجواز 
ان الأول طلقھا وانقضت عدتھا فتزج بھا الثانيء کما ذکر في السؤال فلم تثبت الأولویة في الاول مطلقاً. وأما 
الجواب الثاني فھو وإِن کان صحیحاً في نفسه إلا أن فیه نوع احتیاج إلی بیان لمیة الحکم بالاول فیما عاینا تقدمہ 
أیضاً مع الاحتمال المذکور فالأحسن ھاھنا ما ذکرہ تاج الشریعة حیث قال: فإن قلت: أمکن العمل بالبینتین بتخلل 
الطلاق . قلت : لا یمکن لأن النکاح الثاني یحتمل أن یکون بعد الطلاق ویحتمل أُن یکون مع بقاء الطلاق فلا یبطل 
النکاح الثابت للأول بالشكء ولا یقال: یحمل أمرھما علی الصلاح لآن ھذا إنما یعتبر في الدفع لا في إبطال حق 


امرأۃ الخ) دعوی نکاح المرأۃ من رجلین؛ إما أن تکون متعاقبة أو لاء فإن کان الثاني فلا بینة لھماء فالمرأة إما أن تفر 
لأحدھما أو لاء فإن أقزت فھي امرأتہ لتصادقھماء وإن لم تقر لم یقض لواحدء وإن کان ثم بینة فمن أقام البینة فھي امرأنہ 
وإن أقرّت لغیرہ لن البینة أقوی من الإقرارء وإن أقاماھاء فإما أن تکون في بیت أحدھما أو دخل بھا أولا؟ فإن کان ذلك 
فھي امرأنہء لأن النقل إلی بیته أو الدخول بھا دلیل سبق تاریخ عقدہہ إلا أن یقیم الخارج بینة علی سبق نکاحه فانھا تقبلء 
لان الصریح أولی من الدلالةء وإن لم یکن ذلك فمن أثبت سبق التاریخ فھي امرأتەء لن الثابت بالبینة کالثابت عیاناء وإن لم 


یذکرا تاریخاً لم یقض بواحدۃ منھما لتعذر العمل بھما لعدم قبول المحل للاشتراكء ویرجع إلی تصدیق المرأة لأحدھماء 


قوله : (وإن أقاماما الخ) أقول: الأظھر أن یقرر ھکذا: وإن أقاماھاء فإن اُرخا وکان تاریخ أحدھما أسبق کان هو أولی؛ وإن لم 
یؤرخا أو استوی تاریخھماء فإن کان مع أحدھما قبض کالدخول بھا آو نقلھا إلی منزله کان هو أولی؛ وإن لم یوجد شيٍء من ذلك یرجع 
إلی تصدیق المرأةء وإنما قلنا الأظھر ذلك لما لا یخفی عليك ما في تقریر الشارح من الانقلاق والانتشار. قال الإتقاني نقلاً عن فصول 
الاستروشني: وإن أرخ احدھما ولم یؤرخ الآخر فصاحب التاریخ أولی اھ. والظاعر أن یقید قوله وإن رخ أحدھما بلا ید ولا إقرار وإلا 
فصاحب الید والإقرار أولی قوله: (فإن کان ذلك فھي امرأته الخ) أقول: ولا یعتبر قولھا وتصدیقھا قوله: (وإن لم یکن ذلك) أقول: 
معطوف علی قوله فإن کان ذلكء وقوله ذلك إشارۃ إلی قوله فإما أن یکون في بیت أحدھما أو دخل بھا قوله: (وإن لم یذکرا تاریخاً) 
آقول: أو استوی تاریخھما قوله: (والجواب أن ذلك الخ) اقول: أشار بقوله ذلك إلی قوله لجواز أن الأول طلقھا الخ ۔ 


کتاب الدعوی ۲۱۷ 


وقضی بھا القاضي لە ثم ادعی الآخر وأقام البینة علی مثل ذلك لا بحکم بھا) لن القضاء الأول قد صح فلا ینقض 
بما هو مثله بل هو دونە (إلا أن یؤقت شھود الثاني سابقاً) لأنہ ظھر الخطاً في الأول بیقینء وکذا إذا کانت المرأۃ في 
ید الزوج ونکاحهە ظاھر لا تقبل بینة الخارج إلا علی وجه السبق. قال: (ولو ادعی اثنان کل واحد ٴمنھما أنه اشتری 
منه ھذا العبد) معناہ من صاحب الید وأقاما بینة (فکل واحد منھما بالخیار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الٹمن وإن 


الغیر وھاھنا الحاجة إلی الإبطال انتھی ۔ (وإن أقرت لأحدھما قبل إقامة البینة فھي امرآأئ لتصادقھماء فإن أقام الآخر 
البینة قضی بھا لن البینة أقوی من الإقرار) إذ البینة حجة متعدیة والإقرار حجة قاصرة. وذکر في نکاح المبسوط: 
ولو تنازع رجلان في امرأۃ کل واحد منھما یدعي اُنھا امرأنه ویقیم البینةء فإن کانت في بیت أحدمما أو کان دخل 
بھا فھي امرأته لان البینتین إذا تعارضتا علی العقد تترجح إحداھما بالقبض؛ کما لو ادعی رجلان 'تلقي الملك في 
عین من ثالث بالشراء وأحدھما قابض وأقاما البینة کانت بینة صاحب الید أولی؛ لأن فعل المسلم محمول علی 
الصحة والحل ما امکنء والإمکان ثابت ھنا بان یجعل نکاح الذي دخل بھا ثابتاً حین دخل؛ وھذا لأن تمکنە من 
الدخول بھا أو من نقلھا إلی بیته دلیل سبق عقدہ ودلیل التاریخ کالتصریح بالتاریخء إلا أن یقیم الآخر البینة أُنە 
تزوجھا قبله فحینئذ سقط اعتبار الدلیل في مقابلة التصریح بالسبق؛ وإن لم تکن في ید أحدھما فأیھما أقام البینة أنە 
أول فھو أحق بھاء لأن شھودہ شھدوا بسبق التاریخ في عقدہ؛ والثابت بالبینة کالثابت بالمعاینة أو بإقرار الخصم؛ 
وإن لم یکن لھما علی ذلك بینة فأیھما أقرّت المرأۃ أنە تزوّجھا قبلە أو أنە تزوؤجھا دون الآخر فھي امرأتهء إما لان 
بینته تترجح بإقرارھا لە کما بینا في جانب الزوج؛ أو لن البینتین لما تعارضتا وتعذر العمل بھما بقي تصادق أحد 
الزوجین مع المرأة علی النکاح فیثبت النکاح بینھما بتصادقھماء کذا في النھایة. وأنت تعلم أن هذا بمنزلة الشرح لما 
في الکتاب؛ وأنه یظھر منە أن قول القدوري: فإن ادعی کل واحد منھما نکاح امرأة وأقاما بینة لم یقفن بواحدة من 
البینتین فیما إذا لم تکن المرأۃ في بیت أحدھما ولم یکن أحدھما دخل بھا۔ واعلم أُن ھذا کله إذا کان التناززع حال 
حیاۃ المرأۃء وأما إذا کان بعد وفاتھا فھو علی وجوہ ولا یعتبر فیه الإقرار والید فإن أُرّخا وتاریخ أحدھما أسبق 
یقضي بالنکاح والمیراث لە ویجب عليه تمام المھر؛ وإن لم یؤرّخا أو أُرّخا علی السواء فإنه یقضي بالنکاح بینھما 
ویجب علی کل واحد من الزوجین نصف المھر ویرثان منھا میراث زوج واحد. فرّق بین الدعوی حالة الحیاۃ وبین 
الدعوی بعد الوفاۃ. والفرق أن المقصود في حال الحیاۃ هي المرأۃ وھي لا تصلح للشرکة بینھماء والمقصود بعد 
الوفاۃ هو المیراث وھو مال فیقبل الشركةء فإن جاءت بولد یثبت النسب من الأبوین ویرٹ الابن من کل واحد منھما 
میراث ابن کامل لن البنوّۃ لا تتجزأ. کذا في غایة البیان نقلاً عن الفصول؛ وفی الفصول نقلاً عن المحیط (ولو تفزد 
أحدھما بالدعوی) یعني أن الذي ذکر من قبل فیما إذا ادعیا معاء ولو تفرد أحدھما بالدعوی (والمرأۃ تجحد فاقام 
البینة وقضی بھا القاضي لە ثم ادعی آخر وأقام البینة علی مثل ذلك لا یحکم بذلك) أي بما ادعاہ الثاني (لآن القضاء 
الاول قد صح فلا ینقض بما ہو مثله بل هو دونہ) أي لا ینقض القضاء بالبینة الثانیة التي هي مثل الأولیء بل دونھا 


فأیھما أقزت لە أنه تزوجھا قبل الآخر فھي امرأته لأن النکاح مما یحکم بە بتصادق الزوجین. ولقائل أن یقول: قوله 
فصاحب الوقت الأول أولی لیس بجليٍ لأنه إنما یکون أولی إذا کان الثانی بعدہ بمدة لا تحتمل انقضاء العدة فیھاء أما إذا 
احتملت ذلك فیتساویان لجواز أن الأول طلقھا فتزوجھا بھا الثاني. والجواب ان ذلك إنما یعتبر إذا کان دعوی النکاح بعد 
طلاق الأول ولیس الکلام في ذلك؛ وأیضاً قد ذکرنا آنفاً أن الثابت بالبینة کالثابت عیاناًء ولو عاینا تقدم الأول حکمنا بە فکذا 
إذا ثبت بالبینة وإن کان الأولء فاإذا انفرد أحدھما والمرأۃ تجحد فأقام البینة وقضی لە ثم ادعی الآخر وأقامھا علی مثل ذلك 
لا یحکم بھا لأن القضاء الأول قد صح ومضی فلا ینقض بما دونہء إلا أن یقت شھود المدعي الثاني وقتاً سابقاً فیقضي لە 
لأنہ ظھر الخطاً في الأول بیقین (قولە وکذا إذا کانت المرأۃ في ید الزوج) مز بیانە. قال: (ولو ادعی اثنان کل واحد منھما أنە 


۲ کتاب الاعوی 


شاء ترك) لأن القاضي یقضي بینھما نصفین لاستوائھما في السبب فصار کالفضولیین إذا باع کل واحد منھما من 
رجل وأجاز المالك البیعین یخیر کل واحد منھما لأنه تغیر عليه شرط عقدہ فلعل رغبته في تملك الکل فیردہ 
ویاخذ کل الثمن (فإن قضی القاضي بە بینھما فقال أحدھما لا اختار لم یکن للآخر أن یأاخذ جمیعہ) لأنه صار مقضیاً 


: لأن الأولی تاکدت بالقضاء: وھذا لآن في الظنیات لا ینقض المثل بالمثل ولھذا لا یھدم الرأي الرأيء کذا في غایة 
البیان (إلا أن یوقت شھود الثاني سابقاً) أي وقتاً سابقاً فإِنه یقضي حینئذ ہما ادعاہ الثاني (لأنه ظھر الخطاأ في الأول 
بیقین) حیث ظھر أنه تزوّج منکوحة الغیر۔ أقول : في قول المصنف بیقین تسامحء لان البینات من الظنیات لا من 
الیقینیات علی ما صرحوا ب٠‏ ولعل صاحب الکافی تنبه لە حیث ترك لفظة بیقین في تحریرہ (وکذا إذا کانت المرأة 
في ید الزوج ونکاحہ ظاھر لا تقبل بینڈ الخارج إلا علی وجه السبق) قد مر بیان ہذہ المسألة علی الوج الأَمْ فہما 
ذکرنا من قبل نقلاً عن المبسوط (قال) أي القدوري فی مختصرہ (ولو ادعی اثنان کل واحد منھما أنه اشتری منە ھذا 
الَید) قال المصنت (معنا)آی معن فول مه (من صاحب اليذ) رانا قبد:و لان قل اق متھما لو ادعیٰ :الْراء 
من غیر صاحب الید فھو لا یخلو إما أن یدعیا الشراء من واحد أو اثنین: فالحکم علی التفصیل یجيء بعد ھذا في , 
الکتاب؛ کذا في النھایة وغیرھا. ثم إن تمام قول القدوري (وأقاما بينة) أي أقام کل واحد منھما بینة علی ما ادعاء 
حمل صاحب العنایة هذا القول علی ما لو أقاماھا من غیر توقیت حیث قال في شرح المقام : وأقاما علی ذلك بینة 
من غیر توقیت؛ فکأنہ أخذ ذلك من تصریح صاحب الکافي ھاھنا حیث قال في شرح المقام: ولم تؤقت واحدة من 
البینتین وقتاً. وأقول: الأولی تعمیمه لما لم یؤقتا ولما وقتا ووقتھما علی السواء لأن حکم ھاتین الصورتین سواء 
علی ما صرح بە في مبسوط شیخ الإسلام والذخیرة وفتاوی قاضیخان وسائر المعتبرات؛ ولفظ الکتاب مساعد 
للتعمیم لھماء ولو لم یعمم لزم أن یکون صورة ما وقتا ووقتھما علی السواء متروکة في الکتاب بالکلیة من بین 
أقسام ھذہ المسألة لعدم دخولھا في الصور الاَتیة المتشعبة من هذہ المسألة ولا یخفی بعد ذلك (فکل واحد منھما 
بالخیارء إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن؛ وإن شاء ترك لأن القاضي یقضي بینھما نصفین لاستوائھما في 
السبب فصار کالفضولیین إذا باع کل واحد منھما من رجل وأجاز المالك البیعین یخیر کل واحد منھما) قال 
المصنف (لأنه تغیر عليه شرط عقدہ) وھو رضاہ لأنه ما رضي بالعقد إلا لیسلم لە کل المبیع؛ فإذا لم یسلم اختل 
رضاہ بتفرق الصفقة عليهء کذا في معراج الدرایة أُخذاً من الکافيی. وفسر صاحب العنایة شرط عقدہ باتحاد الصفقة 
جیث قال: لآن شرط العقد الذي یدعيه وھو اتحاد الصفقة قد تغیّر عليه (فلعل رغبته في تملك الکل) ولم یحصل 
(فیرذہ ویأخذ کل الثمن) وقال بعض الفضلاء ردَاً علی صاحب العنایة : الظاھر أُن المراد من شرط العقد هو الرضاء 
وھو تغیّر لأنه ما رضي بالعقد إلا لیسلم لە کل المبیع؛ وإذا لم یسلم اختل رضاہ بتفرق الصفقة کما صرح بە العلامة 
الكکاکي؛ ویؤیدہ قول المصنف فلعل رغبتہ في تملك الکل وأیضاً لاتحاد وصف العقد فکیف یکون شرطا لە انتھی . 


اشتری منه ھذا العبد الخ) عبد في ید رجل ادعی اثنان کل واحد منھما أنه اشتری منە ھذا العبد. قال المصنف (معناہ من 
صاحب الید) احترازاً عما سیأتي بعدہ هذہ المسألة (وأقاما) علی ذلك (ہینة) من غیر تأقیت . (فکل واحد منھما بالخیار إن 


قولە: (لأن شرط العقد الخ) أفول: الظاھر أن المراد من شرط العقد هو الرضا وقد تغیرء لأنه ما رضي بالعقد إلا لیسلم لە کل 
المبیعء وإذا لم یسلم اختل رضاہ بتفریق الصفقة کما صرح بە العلامة الكاکي؛ ویژیدہ قول المصنف فلعل رغبته في تملك الکل؛ وأیضاً 
الاتحاد وصف العقد فکیف یکون شرطاً لە قوله: (أجیب ہأتھم لم یشھدوا بکونھما الخ) أقول: فیه بحث: فإنھما إذا شھدا بکونھما فيی 
وقت واحد فالجواب ذلك أیضاًء وسیجيء من الشارح في الصحیفة الثانیة من الورق الاّتيی. قال الإتقاني ناقلاً عن مبسوط شیخ الإسلام 
أبي بکر المعروف بخواھر زادہ: فإن ادعیا الشراء من واحد والعین في ید ثالث ولم یؤرخا أو أُرخا وتاریخھما علی السواء فإنه یقضيی 
بالدار بینھما نصفین؛ ثم یخیر کل واحد منھماء إن شاء أخذ نصفھا بنصف الثمن وإِن شاء ترك . فجواب الشارح لا یفي بدفع ما إذا اأورد 
عليه فلیتأمل ۔ 


کتاب الدعوی ۲۳ 


عليه في النصف فانفسخ البیع فیەء وھذا لأله خصم فیه لظھور استحقاقه بالبینة لولا بینة صاحبه بخلاف ما لو قال 
ذلك قبل تخییر القاضي حیث یکون لە أن یأخذ الجمیع لأنه یدعي الکل ولم یفسخ سببە؛ والعود إلی النصف 
للمزاحمة ولم توجدء ونظیرہ تسلیم أحد الشفیعین قبل القضاءء ونظیر الأول تسلیمه بعد القضاء (ولو ذکر کل واحد 
منھما تاریخاً فھو للأول منھما) لأنه ألبت الشراء في زمان لا ینازعہ فیه أحد فاندفع الآخر بە (ولو وقتت إحداھما ولم 


أفول: الذي هو تصرف نفس ذلك القائل هاھنا ساقطء أما قوله ویژیدہ قول المصنف فلعل رغبته فی تملك الکل 
فلأن قول المصنف ھذا یؤید ما ذکرہ صاحب العنایة اکثر من أن یؤید ما ذکرہ العلامة الکاکی صاحب معراج الدرایة 
کما یظھر بالتامل الصادق . وأما قوله وأیضاً لانحاد وصف العقد الخ فلآن مراد صاحب العنایة أن اتحاد الصفقة 
شرط صحة العقد لا أنه شرط نفس العقد کما أن الرضا أیضاً کذلك لتحقق نفس العقد فاسداً في بیع المکرہ مع 
انتفاء الرضا فیەء وأن مراد المصنف أنە تغیر شرط صحة عقدہ لا أنہ تغیر شرط نفس عقدہ وإلا لما ساغ لە أن یاخذ 
نصف العبد بنصف الثمن بحکم ذلك العقد. ثم إن صحة العقد وصف للعقد کاتحاد الصفقة وأنه لا محذور في کون 
أحد وصفیه شرطاً للآخر . وقال صاحب العنایة: فإِن قیل : کذب [إحدی البینتین متیقن لاستحالة توارد العقدین علی 
عین واحدة کملا في وقت واحد فینبغي أن تبطل البینتان ۔ جیب بأنھم لم یشھدوا بکونھما في وقت واحد بل شھدوا 
بنفس العقد فجاز أُن یکون کل منھما اعتمد سبباً في وقت أطلق لە الشھادة بە اھ. واعترض بعض الفضلاء علی 
جوابه حیث قال: فیه بحث؛ فإنھما [ذا شھدا بکونھما في وقت واحد فالجواب ذلك أیضاء وسیجيء من الشارح 
التصریح بە في الورق الاّتي وذکرہ الإتقاني هاهنا ناقلاً عن مبسوط شیخ الإسلام؛ فجواب الشارح لا یفي بدفع ما 
إذا أورد عليه انتھی. أقول: مبنی جواب صاحب العنایة ھاھنا تقییدہ مسألة الکتاب فیما سبق بقوله من غیر توقیت؛ 
فحینئذ یتم جوابەء فإن ما یحتاج إليه من الجواب هاھنا إنما هو مقدار ما یدفع السؤال عن مسألة الکتاب وقد حصل 
ھذا علی ذلك التقیید. وأما دفع السؤال عن مسآألة آخری غیر مذکورۃ في الکتاب ففضلة من الکلام هاھنا فلا ضیر 
في عدم وفاء جوابە بذلك. نعم تقبیدہ ھناك لیس بمناسب رأساً کما بیناہ ولکنە کلام آخر موضعه ثمةء ثم إن ھامنا 
جواباً دافعاً للسؤال عن المسألتین معاً ذکرہ أیضاً صاحب الکافي وعامة الشراح؛ وو أن البیعین یتصرّر وقوعھما في 
وقت واحد بأن وکل المالك رجلین کل واحد منھما علی الانفراد بأن یبیعا عبدہ فباعہ کل واحد من الوکیلین معاً من 
رجل فإنه یجوز؛ وعقد الوکیل کعقد الموکل؛ ویضاف عقدہ إلی الموکل مجازاً فثبت أنە لا یستحیل ورود البیعین 
في زمان واحد من رجل واحد علی عین واحدة کملا (فإن قضی القاضي بە) أي بالعبد (بینھما) أي بین المدعیین 
(فقال أحدھما لا أختار) أي لا اختار الأآخد (لم یکن للآخر أن یأاخذ جمیعہ لأئه) أي الآخر (صار مقضیاً عليه في 
النصف فانفسخ البیع فیه) أي في هذا النصف؛ والعقد متی انفسخ بقضاء القاضي لا یعود إلا بتجدید ولا یوجد, فإن 
قیل: هو مدّع فکیف یکون مقضیاً عليه؟ أجاب بقولۂ (وھذا لأله خصم فیه) أي في النصف المقضی بە (لظھور 


شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن) الذي شھدت بە بینته ورجع علی البائع بنصف ثمنە إن کان قد نقدہ لاستوائھما فيی 
الدعوی والحجة کما لو کان دعواھما في الملك المطلق وأقاما البينة (وإن شاء ترك) لان شرط العقد الذي یدعيه وھو اتحاد 
الصفقة قد تغیر عليه (قلعل رغبته في تملك الکل) ولم یحصل لفیردہ ویأخذ کل الثمن) فان قیل : کذب إحدی البینتین.متیقن 
لاستحالة توارد العقدین علی عین واحدة کملا في وقت واحدء فینبغي أن تبطل البینتان. جیب بأنھم لم یشھدوا بکونھما فيی 
وقت واحد بل شھدوا بنفس العقد فجاز أُن یکون کل منھم اعتمد سبباً في وقت أطلق لە الشھادة بە (فإن قضی القاضي بە 
بینھما نصفین فقال أحدھم لا أختار لم یکن للآخر أن یأخذ جمیعہ لأنه صار مقضیاً عليه بالنصف فانفسخ العقد فیه) والعقد 


قوله: (وقوله حیث یکون لە؛ إلی قوله: یشیر إلی أن الخیار الخ) أقول: وإلا فکان ینبغي أن یقول حیث یأخذ الجمیع ولا یبعد 
حمل کلام المصنف علی المشاکلة قوله: (وذکر بعض الشارحین) ول : أراد الاإتقاني ۔ 


٤‏ کتاب الاعوی 


تؤقت الآأخری فھو لصاحب الوقت) لثبوت ملکه في ذلك الوقت واحتمل الآخر أن یکون قبله أو بعدہ فلا یقضي له 
بالشك (وإن لم یذکرا تاریخاً ومع أحدھما قبض فھو أولی) ومعناہ أنه في یدہ لان تمکنە من قبضه یدل علی سب 
شرائەء ولأنھما استویا فی الإثبات فلا تنقض الید الثابتة بالشكء وکذا لو ذکر الآخر وقتاً لما بیناء إلا أن یشھدوا أن 


استحقاقه بالبینة لولا بینڈ صاحبه؛ بخلاف ما لو قال ذلك) أي بخلاف ما لو قال أحدھما لا أختار الأخذ (قبل تخیبر 
القاضي) أي قبل القضاء عليه بالخیار (حیث یکون لە أن یأخذ الجمیع لأنە یدعي الکل) وحجتہ قامت بە (ولم یفسخ 
سببهہ) أي لم یفسخ سبب استحقاق الکل في شيء (والعود إلی النصف للمزاحمة ولم توجد) یعني إنما کان القضاء لە 
بالنصف لمائع وھو مزاحمة صاحبه لە فإذا زال المائع حیث لم توجد المزاحمة قضی لە بالکل (ونظیرہ) أي نظیر ما 
قال أحد مدعیي الشراء لا اختار الأخذ قبل تخییر القاضي (تسلیم أحد الشفیعین قبل القضاء) أي تسلیم أحدھما 
الشفعة قبل قضاء القاضي بھا لھما حیث یکون للآخر أن یاخذ جمیع الدار (ونظیر الأول) أي نظیر ما قال أحد 
مدعبي الشراء لا اختار الأخذ بعد قضاء القاضي لھما بالخیار (تسلیمه بعد القضاء) أيٍ تسلیم أحد الشفیعین الشفعة 
بعد قضاء القاضي بھا لھما حیث لا یکون للآخر إلا أخذ نصف الدار. واعلم أنه لم یذکر في بعض نسخ الھدایة 
قوله والعود إلی النصف للمزاحمة إلی هناء وذکر في بعضھا ولھذا لم یقع شرحه في بعض الشروح؛ ووقع في 
بعضھا ونحن اخترنا شرحه والتتبيه علی عدم وجودہ في بعض النسخ (ولو ذکر کل واحد منھما تاریخاً فھو للأول 
منھما) ھذا لفظ القدوري في مختصرہ. قال المصنف (لأئە ألبت الشراء في زمان لا ینازعه فیه أحد) فاستحقاقه من 
ذلك الوقت (فاندفع الآخر بە) إذ قد تبین بە أُن الآخر اشتراہ من غیر المالك فکان شراؤہ باطلا (ولو وقتت إحداھما) 
أي إحدی البینتین (ولم تؤقت الآخری فھو لصاحب الوقت لثبوت ملکه في ذلك الوقت واحتمل الآخر أن یکون قبلە 
أو بعدہ فلا یقضي لە بالشك) أقول: فیه شيء وھو أن الآخر أثبت الملك أیضاء وإنما الشك في أنە قبل ذلك الوقت 
أو بعدہ فاحتمال قبلیته یقتضي رجحانه علی صاحب الوقت واحتمال بعدیته یقتضي العھکس؛ فما الوجه في العمل, 
بالاحتمال الثاني علی أن الشٴك في أن أحدھما مقدم علی الآخر أو مؤخر عنه یستلزم الشك أیضاً في أن الآخر مقدم 
عليه أو مؤخر عنه فلم یظھر الرجحان في جانب؛ فالوجه ما ذکرہ صاحب الکافي حیث قال: ولو وقُتت إحداھما 
ولم تؤفت الآخر قضی به لصاحب الوقت لأنه یثبت لە الملك في ذلك الوقت؛ والذي لم یؤقّت یثبت ملکه في 
الحال لأن شراءہ حادث فیضاف حدوثہه إلی أقرب الأوقات ما لم یثبت التاریخ فکان شراء المؤقت سابقاً فکان أولی 
انتھی (وإن لم یذکرا تاریخاً ومع أحدھما قبض فھو أولی) ھذا لفظ القدوري في مختصرہ. قال المصنف (ومعناہ) 
أي ومعنی قولهٴ ومع أحدھما قبض (أنه في یدہ) أي القبض ثابت نفي یدہ معاینةء وإنما احتاج إلی التفسیر بھذا لان 
قولہٴ ومع أحدھما قبض یجوز أُن یحمل علی أن یکون معناہ أثبت قبضه بالبینة فیما مضی من الزمان وھو في الحال 
في ید البائمء وجاز أن یکون الحکم هناك علی خلاف ھذا حیث ذکر في الذخیرة ثبوت الید لأحد المدعیین 
بالمعاینةء کذا في النھایة وغیرھا. أقول: بقي ھامنا کلام وھو أن الظاھر أن هذہ المسألة والمسألة السابقة العي 
کانت مذکورۃ أیضاً في مختصر القدوري وهي قوله ولو ذکر کل واحد منھما تاریخاً فھو للاول منھماء وکذا المسألة 
التي ذکرھا المصنف في البیّن وھو قوله ولو وفٔتت إحداھما ولم تؤقّت الآخری فھو لصاحب الوقت کلھا من شعب 
.ےگ یت نے رس یت دح ےت ہہ ئ سئ ات مس جج ڑیرئے 
متی انفسخ بقضاء القاضي لا یعود إلا بتجدید ولا یوجد. فإن قیل: ہو مدع فکیف یکون مقضیاً عليه؟ أجاب بقوله: (وھذا 
لأئه خصم فیہ) أي في النصف المقضي بە (لظھور استحقاقه بالبینة لولا بینة صاحيه؛ بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخییر 
القاضي) وھو القضاء عليه حیث کان لە أن یاخذ الجمیع یشیر إلی أن الخیار باقء وذکر بعض الشارحین ناقلاً عن مبسوط 
شیخا لإسلام خواھر زادہ أنه لا خیار لە وھو الظاھرء ولو ذکر کل واحد منھما تاریخاً فھو للاوّل منھما لأنه أثبت الشراء فيی 
زمان لا ینازعه فیه أحد فاندفع الآخر بە ولو وقتت إحداھما دون الأخری فھو لصاحب الوقت لثبوت ملکه في ذلك الوقت 


کتاب الدعوی ۰۵ 


شراءہ کان قبل شراء صاحب الید لأن الصریح یفوق الدلالة. قال: (وإن ادعی أحدھما شراء والآخر ھبة وقبضا) 


المسألة المارۃ وھي قوله ولو ادعی انان کل واحد منھما أنه اشتری منە ھذا العبد ومتفرعاتھا یرشد إليه أنه لم یعد 
فيی شيء منھا لفظ الادعاء ولا ذکر إقامة البینة کما کان الأسلوب المطرد عند الانتقال إلی مسألة مستقلة. وقد قال 
المصنف في صدر المسألة معناہ من صاحب الید فاقتضی ذلك أن یکون وضع المسألة فیما إذا کان المدعي في ید 
و مس یو مسر او رر او می سی سف اہ سر و سو 
فکان مخالفاً لوضع المسألة فلیتامل في التوجیه (لآن تمکنه من قبضه یدل علی سبق شرائه) تعلیل للمسألة المذکورۃ. 
قال صاحب العنایة : وتحقیق ذلك رقف ما مد إحداھما أن الحادث یضاف إلی أقرب الأوقات . والثانیة 
ان ہما مع البعد بعدیة زمانیة فھو بعد فإذا عرف ھذا فقبض القابض وشراء غیرہ حادثان فیضافان إلی أقرب 
الأوقات فیحکم بثبوتھما في الحال وقبض القابض مبني علی شرائہ ومتأخر عنہ ظاهراً فکان بعد شرائه ویلزم من 
ذلك أن یکون شراء غیر القابض بعد شراء القابض فکان شراؤہ أقدم تاریخ وقد تقدم أن التاریخ المتقدم أولی 
انتھی . وق 0ڑ سنا ضرق سی مریر ماس اکا رسای مات ارح کو ایی سی دی را 
سلیمة أن ما جرت عليه عادة المصنف في أسلوب تحریرہ من إیجاز الکلام وتنقیٔح المرام ما یأبی أن یکون مرادہ 
ذلك إذ لو آراد ذلك لاکتفی بأن قال لأن قبضه یدل علی سبق شرائہ؛ إذ یحصل بە ما ہو مدار ذلك التحقیق فلا 
یبقی لذکر تمکنە من قبضه موقع حسنء؛ فعندي أن ت تحقیق مرادہ هو أن تمکن أحدھما من قبض المدعي یدل علی 
کون شرائە إیاہ سابقاًء إذ لو کان شراء غیر القابض إیاہ سابقاً لما تمکن القابض من قبضه فإنه یصیر حینئذ ملکاً 
لغیر القابض اسان لا یکن ماد من تھی مم الیر بل تما یکن دن فی رفس فلما تمکن القابض 
من قبضه دل تمکنە منە علی سبق شرائه وھذا المعنی مع کونە ظاھراً من عبارة الُصنف بلا کلفة وہلا توق علی 
بسط مقدمة أجنبیة ستظھر تمرته الجلیلة عن قریب إِن شاء اللہ تعالی (ولأنھما استویا في الوإثبات) أي ولآن القابض 
وغیر القابض استویا في إثبات الشراء بالبینةء وللقابض أمر مرجح وھو یدہ الثابتة بالمعابۃ لأن غیر القابض یحتمل 
أن یکون قبل القابض في العقد فینقض ید القابض وأن یکون بعدہ في العقد فلا ینقض یدہ فصار أمرہ مشکوکاً (فلا 
تنقض الید الثابتة بالشك). لا یقال: بینة الخارج اولی من بینة ذي الید فینبغي ان ترجح بینة غیر القابض٠‏ لنا 
نقول: بینة الخارج إنما تکون أولی من بینة ذي الید إذا ادعیا ملکاً مطلقاً أما إذا اّعیا الملك بسبب فھما سیان نص 
عليه صاحب الکافي هاھناء وقد صرحوا به في مواضع منھا ما مر في أوائل باب الیمین. قال صاحب العنایة: 


مع احتمال الآخر أن یکون قبله أو بعدہ فلا یقضي لە بالشك ولو لم یذکر تاریخاً لکنە في ید أحدھما فھو أولی (لأن تمکنہ من 
قبضه یدل علی سبق شرائهہ) وتحقیق ذلك یتوقف علی مقدمتین: إحداھما أن الحادث یضاف إلی أقرب الأوقات ٠‏ والژثانیة ان 
”ما٤‏ مع البعد بعدیة زمانیة فھو بعد. فإذا عرف ھذا فقبض القابض وشزاء غیرہ حادثان فیضافان إلی أقرب الأوقات فیحکم 
بٹبوتھا في الحال وقبض القابض عبني علی شرائه ومتأآخر عنه ظاھراً فکان بعد شرائە ویلزم مك آن یکرت شراء خیرم 
القابض بعد شراء القابض فکان شراؤہ أقدم تاریخاء وقد تقدم أن التاریخ المتقدم أولی (ولأنھما استویا في الإلبات) وبینة غیر 
ملس و ناش ماد سد ا میک رہ ہست تا سئشت 
من اثنین وأقاما البینة وأحدھما قابض فإن الخارج ھناك أولی. والجواب أن کل واحد من المدعیین ثمة یحتاج إلی إلباٹ 


قوله: (وبینة غیر القابض قد تکون الخ) أقول: إذا کانت شھادتھم بالشراء المقدم قوله: (وقد لا یکون) أقول: إذا کان المشھود بە 
الشراء المتاخر قولە : (یحتاج إلی إثبات الملك) أقول: أي الملك المطلق قولە: (وھا هنا لیس کذلك) أقول: لاتفاقھما علی أن الملك 
کان للبائع قوله: (وقولە لما بینا إشارة إلی قوله لأن تمکنە الخ) أقول: لا بد من التامل أنە ھل یتمشی ھنا تحقیقہ المبني علی المقدمتین 


٦‏ کتاب الدعوی 


معناہ من واحد (وأقاما بینة ولا تاریخ معھما فالشراء أولی) لأن الشراء أقوی لکونە معاوضة من الجانبین؛ ولأنه یثبت 
الملك بنفسه والملك في الھبة یتوقف علی القبض؛ وکذا الشراء والصدقة مع القبضة لما بینا (والھبة والقبعض 


وطولب بالفرق بین ھذہ وبین ما إذا ادعیا الشراء من اثنین وأقاما البینة وأحدھما قابض فإن الخارج ھناك أولی ۔ 
والجواب أن کل واحد من المدعیین ثمة یحتاج إلی إثبات الملك لبائعه أوّلاء فاجتمع في حق البائعین بینة الخارج 
وذي الید فکانت بینة الخارج أولی وهاھنا لیس کذلك انتھی. وقد سبقه إلی هذا السؤال والجواب صاحب النھایة 
وزاد في البیان حیث قال: فأما ھاھنا فلا یحتاجان إلی إثبات الملك؛ بل هو ثابت بتصادقھما عليهء إنما حاجتھما 
إلی إثبات سبب الاستحقاق عليه وسبب القابض أقوی لتأکدہ بالقبض فکان هو أولی انتھی. أقول: في الجواب 
بحث؛ وھو أن الذي یثبت لکل واحد من المدعیین الملك لە ثمة وھو بائع ان کل واحد منھما لیس بذي ید بل هو 
خارج کغیر القابض من المدعیین؛ وکون بینة الخارج أولی من بینة ذي الید فیما إذا أثبتا الملك لأنفسھما مسلم 
وأما فیما إذا أثبتاہ لخارج آخر فممنوع؛ الا یری أن الدلیل الذي ذکروا لإثبات کون بینة الخارج أولی من بینة ذي 
الیدء وھو أن بینة الخارج آکثر إثباتاً أو إظھاراء فإن قدر ما أثبتتہ الید لا تثبته بینة ذي الید دلیل مطلق الملك انتھی ۔ 
إنما یجري فیما إذا أثبتا الملك لأنفسھما لا فیما إذا أثبتاہ لخارج آخر کما لا یخفی فتأمل (وکذا لو ذکر الآخر وقتاً) 
أي لو ذکر غیر القابض وقتاً کان العبد لذي الید أ٘یضاً (لما ہینا) قال صاحب العنایة : بل عامة الشراح قوله لما بینا 
إشارۃ إلی قوله لأن تمکنە من قبضه یدل علی سبق شرائه. أقول: یرد علیھم أنھم حملوا قول المصنف فیما مر لأن 
تمکنە من قبضه یدل علی سبق شرائه علی التحقیق المبني علی المقدمتین کما مر وذلك التحقیق لا یجري فیما إذا 
ذکر الآخر وقتاً لأنه لما ثبت شراء الآخر الذي هو غیر القابض في وقت معین لم یبق مجال لأن یضاف إلی أقرب 
الأوقات؛ لآن إضافة الحادث إلی أقرب الأوقات إنما تتصوٌر فیما إذا لم یثبت التاریخ فلم تحصل المقدمة الأولی: 
ولما لم یثبت تاریخ قبض القابض أضیف إلی أقرب الأوقات الذي هو الحال فلم یکن شراء غیر القابض بعد شراء 
القابض فلم تحصل المقدمة الثانیة. وأما شراء القابض فإنه وإن کان سابقاً علی قبضه في الظاھر حملاً لفعل المسلم 
علی الصلاح دون الغصب کما ذکروا فیما مر إلا أنه لیس بمتعین السبق علی الوقت الذي ذکرہ الآخرء بل یحتمل 
أن یکون قبله أو بعدہ فلا یقضي بالشك مثل ما ذکرہ المصنف فیما إذا لم یوقت أحدھما ووقت الآخر ولم یکن 


الملك لبائعه أزلاً۔ فاجتمع في حق البائعین بینة الخارج وذي الید فکان بینة الخارج أولی وهاھنا لیس کذلك (وکذا إذا ذکر 
الآخر) یعني بینة الخارج (وقتاً) فذو الید أولیء لن بذکر الوقت لا یزول احتمال سبق ذي الید (وقوله لما بیٹا) إشارۃ إلی قولە 
لان تمکنە من قبضه یدل علی سبق شرائه (إلا ان یشھد شھود الخارج أن شراءہ کان قبل شراء صاحب الید) فإنه تنقض بھا 
الید (لأن الصریح یفوق الدلالة وإذا ادعی أحدھما شراء والآخر ھبة وقبضا) قال المصنف (معناہ من واحد) احترازاً عما إذا 
کان ذلك من اثنین کما سیجيء (وأقاما بینة ولا تاریخ معھما فالشراء أولی) لأنه (لکونە معاوضة من الجانبین) کان أقوی: 
ولآن الشراء یثبت الملك بنفسه والهبة لا تثبته إلا بالقبض فکان الشراء والھبة ثابتین معاء والشراء یثبت الملك دون الهبة 
لتوقفھا علی القبض؛ وکذا إذا ادعی أحدھما الشراء والآخر الصدقة والقبض . وقولە: (لما بینا) إشارة إلی ما ذکر من الوجھین 
بل الظاھر أنە إشارۃ إلی قولە لا تنقض الید الثابتة بالشكء إلا أن قوله لان الصریح الخ یؤید الأول قولە: (ولآن الشراء إلی قوله: ثابتین 
معاً الخ) أقول : بل یثبت الشراء مع القبض؛ إذ الحادث یضاف إلی أقرب الأوقات علی ما مر آلفء فلا یثبت مطلوبه الذي هو سبق ملك 
مدعي الشراء. ھذا والظاھر أن قوله ولأئه یثبت الملك بنفسه الخ دلیل آخر لکون الشراء أقوی لا لکونە أولی فافھم. یشھد لذلك قوله فيی 
دلیل المسألة الاآتیة لاستوائھما فی القوة فإن کل واحد منھما عقد معاوضة یثبت الملك بنفسه کما لا یخفی قوله: (دون الهبة لتوقفھا علی 
القبض) أقول: فکان ملك مدعي الشراء سابقاً قوله: (وإذا ادعی أحدھما الشراء الخ) اقول: والظاھر أنە إذا ادعی أحدھما آنه قبضہا 
عوضاً عن هبة والآخر الشراءء فکذا جواب المسألة لھذین الدلیلین بعینھما قوله: (ترجیح ہما یرجع إلی المال) أقول: لا ترجیح بما 
یرجع إلی المآلء بل الترجیح إنما یکون بمعنی قائم في الحال قوله: (إذ اللزوم عبارة عن عدم صحة الرجوع في المستقبل) آقول: فإن 
قیل: ظھور الائر في ثاني الحال إنما هو لقوة العقد في الحال فیثبت المطلوب . قلنا: لا نسلم بل لحصول الأاجر للمتصدق وھو کوصول 
العوض للواھب فتامل . 


کتاب الدعوی ۲۲۷ 


والصدقة مع القبمض سواء حتی یقضی بیٹھما) لاستوائھما في وجہ التبرع؛ ولا ترجیح باللزوم لأنە یرجع إلی المآل 
والترجیح بمعنی قائم في الحال؛ وھذا فیما لا یحتمل القسمة صحیح؛ وکذا فیما یحتملھا عند البعض لان الشیوع 


لأحدھما قبض فالصواب أن یحمل قول المصنف فیما مر لأن تمکنە من قبضه یدل علی سبق شرائه علی المعنی 
الذي ذکرناہ هناكء ثم یجعل قوله هاھنا لما بینا إشارة إلی ذلك القول؛ إذ المعنی المذکور یتمشی فیما نحن فيه 
أ٘یضاً کما لا یخقی؛ وھذا هو الثمرة التي أشرنا إلیھا فیما مر آنفاً (إلا أن یشھدوا) أي شھود الخارج (أن شراءہ) أي 
شراء الخارج کان (قبل شراء صاحب الید) فحینئذ یکون الخارج أولی (لأن الصریح یفوق الدلالة) یعني أن تقدم عقد 
الخارج حینثذ یثبت بتصریح شھودہ؛ وتقدم عقد الآخر بالدلالة حیث دل تمکنە من قبضه علی سبق شرائہ کما مر 
ولا عبرۃ للدلالة في مقابلة التصریح (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإن ادعی أحدھما شراء والآخر ھبة وقبضا) 
قال المصنف (معناہ من واحد) أي معنی ما قاله القدوری ادعی أحدھما شراء والآخر ھبة وقبضا من شخص واحد 
وإنما قید بە احترازاً عما إذا کان ذلك من اثنینء فإن المدعیین حینثذ سواء ولا أولویة للشراء علی الهبة کما سیجیء 
بعد ثم إِن تمام لفظ القدوري (وأقاما بینة ولا تاریخ معھما فالشراء اولی) وکذا الحکم إذا أُڑخا وتاریخھما علی 
السواء کما ذکر في غایة البیان نقلاً عن مبسوط شیخ الإسلام (لأن الشراء أقوی) أي من:الهھبة (لکونە معاوضة من 
الجانبین) والھبة تبرع یوجب الأستحقاق من جانب فکانت بینة الشراء مثبتة للاکثر فکانت أولی؛ لن البینات تترجح 
بکثرۃ الإثبات (ولأنه یثبت الملك ہنفسه) عطف علی قولە لکونە معاوضة من الجانبین لا علی قوله لأن الشراء أقوی: 
أي ولآن الشراء یثبت الملك بنفسه من غیر توقف علی شيء (والملك في الهبة یتوقف علی القبض) ولا شك أن ما 
یثبت الملك بذاته أقوی مما یثبته بواسطة الغیرء فکان ھذا دلیلاً آخر علی کون الشراء أقوی من الهھبة؛ یشھد بذلك 
قول المصنف فیما سیأتي لاستوائھما في القوۃةء فإِن کل واحد منھما عقد معاوضة فیثبت الملك بنفسه انتھی. قال 
صاحب العنایة فيی شرخ ھذا المقام : لأنه لکونە معاوضة من الجانبین کان أفوی؛ ولآن الشراء یثبت الملك بنفسه 
والھبة لا تثبته إلا بالقبض فکان الشراء والهبة ثابتین معاء والشراء یثبت الملك دون الهبة لتوقفھا علی القہض انتھی. 
أُقول: الظاھر من تحریرہ ھذا کما تری أنه جعل قول المصنف ولأنه یثبت الملك بنفسه معطوفاً علی قولہ لن الشراء 
آقوی؛ فجعل کلا منھما دلیلاً مستقلاً علی أصل المسألةء وھو أولویة الشراء کما هو صریح کلام صاحب الکافي 
هاھناء لکن لا یخفی علی ذي مسکة أن قول صاحب العنایة بعید. ھذا: وقوله لما بینا أشار إلی ما ذکر من 
الوجھین في أن الشراء أقوی انتھی. ظاھر الدلالة علی أُن یکون قول المصنف ولأنه یثبت الملك الخ معطوفاً علی 
قوله لکونە معاوضة من الجانبین ویکون کل منھما وجھاً مستقلاً لکون الشراء أقوی کما قررناہ (فیما قبل؛ فبین 
کلامیه تدافع لا یخفی وکذا الشراء والصدقة مع القبض) أي کذا الحکم إذا ادعی أحدھما الشراء والآخر الصدقة مع 
القبض (لما بیٹا) إشارۃ إلی ما ذکرہ في المسألة السابقة من الوجھین لکون الشراء أقوی (والھبة والقبض والصدقة مع 
القبض سواء) یعني إذا ادعی أحدھما هبة وقبضا والآخر صدقة وقبضا فھما سواء (حتی یقضی بینھما) أي نصفین: 
کذا في الکافيی وغیرہ (لاستوائھما فی وج التبرع) فإن قیل: لا نسلم التساوي فإن الصدقة لازمة لا تقبل الرجوع 
دون الهبةء أجاب بقوله (ولا ترجیح باللزوم لأنە یرجع إلی المآل) أي یظھر أثرہ في ثاني الحال؛ إذ اللزوم عبارۃ عن 


في أن الشراء آقوی (وإذا ادعی أحدھما ھبة وقبضا والآخر صدقة وقبضا فھما سواء ویقضي بە بیٹھما لاستوائھما في وجه 
التبزع) فإن قیل: لا نسلم النساوي فإن الصدقة لازمة لا تقبل الرجوع دون الھبة . أجاب بقوله ولا ترجیح باللزوم. وتقریرہ أن 
الترجیح باللزوم ترجیح بما یرجع إلی المآل: أي بما یظھر آثرہ في ثاني الحال: إِذ اللزوم عبارۃ عن عدم صحة الرجوع في 
المستقبل ولا ترجیح بما یرجع إلی المآل لن الترجیح إنما یکون بمعنی قائم في الحال (وھذا) أي الحکم بالتنصیف بینھما 
(فیما لا یحتمل القسمة) کالحمام والرحی صحیح (وکذا فیما یحتملھا) کالدار والبستان (عند البعض) لأن کل واحد منھما 


۲۸ کتاب الدعوی 


طاریء؛ وعند البعض لا یصح لأنه تنفیذ الهبة في الشائع وصار کإقامة البینتین علی الارتھان وھذا آصح. قال: (وإذا 
ادعی أحدھما الشراء وادعت امرأته أنه تزوجھا عليه فھما سواء) لاستوائھما في القوٰۃ فإن کل واحد منھما عقد 
معاوضة یثبت الملك بنفسە وھذا عند أبي یوسف . وقال محمد: الشراء أولی ولھا علی الزوج القیمة لأنه أمکن 
العمل بالبینتین بتقدیم الشراء؛ إذ التزوج علی عین مملوکة للغیر صحیح وتجب قیمته عند تعذر تسلیمه (وإذا ادّعی 
نس جک وک و کک سا ا یت سک ود سے سوا رت مد ہہ تا ما یں سس سے سڈ ہے 


عدم صحة الرجوع في المستقبل (والترجیح بمعنی قائم في الحال) أي الترجیح إنما یقع بمعنی قائم في الحال ٍ 
بمعنی یرجع إلی المّٰآل. وأجیب أیضاً بان امتناع الرجوع في الصدقة لحصول المقصود بھا وھو الثواب لا لقوۃ 
السبب؛ ولھذا لو وقعت الهبة لذي رحم محرم لم یرجع فیھا أ٘بضاً لحصول المقصود وھو صلة الرحم (وھذا) أي 
القضاء بالتنصیف بینھما (فیما لا یحتمل القسمة) کالحمام والرحی (صحیحء وکذا فیما یحتمله) أي فیما یحتمل 
الانقسام کالدار والبستان (عند البعض لأآن الشیوع طاریء) یعني أن کل واحد منھما أثبت قبضه في الکل؛ إلا آنە لم 
یسلم لە البعض لمزاحمة صاحبه فکان الشیوع طارثاً وذا لا یمنع صحة الهبة والصدقة (وعند البعض لا یصح) ولا 
یقضي لھما بشيء (لأنه تنفیذ الھبة في الشائع) فصار کإقامة البینتین علی الارتھان ۔ قیل ھذا قول أبي حنیفة. أما عند 
أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ فینبغي أن یقضي لکل واحد منھما بالنصف علی قیاس ھبة الدار لرجلین؛ والأاصح 
أنە لا یصح في قولھم جمیعاء لأنا لو قضینا۔لکل واحد منھما بالنصف فاإنما نقضي لە بالعقد الذي شھد بە شھود 
وعند اختلاف العقدین لا تجوز الهبة لرجلین عندھم جمیعأء وإنما یثبت الملك بقضاء القاضي وتمکن الشیوع في 
الملك المستفاد بالهبة مائم صحتھاء کذا في العنایة وغیرھا (قال) أي القدوري في مختصر ہ (وإذا ادعی أحدھما 
الشراء) أي شراء شي+ٛٴکعبد مثلاً من رجل (وادعت امرأته أله) أي ذلك الرجل (تزوّجھا عليه) أي تزوّج المرأة 
المدعیة علی ذلك المدعي (فھما سواء) أي یقضي بذلك المدعي بینھما نصفین (لاستوائھما) أي لاستواء الشراء 
والنکاح (في القوٰۃ فإن کل واحد منھما عقد معاوضة یثبت الملك بنفسه) ھذا إذا لم یؤزخا او أُرّخا وتاریخھما علی 
السواءء أما إذا أُرخا وتاریخ أحدھما أسبق فالأسبق أولیء کذا في غایة البیان نقلاً عن مبسوط شیخ الإسلام خواھر 
زادہ. وعن ھذا قال صاحب العنایة في تقریر مسألة الکتاب: إذا ادعی أحدھما الشراء وادعت امرأته أنه تزوّجھا عليه 
وأقاما البینة ولم یؤرّخا و" اُرّخا وتاریخھما علی السواء یقضي بالعبد بینھما انتھی. وفي التبیین امام الزیلعي : ثم 
أثبت قبضہ في الکل؛ ثم الشیوع بعد ذلك طاریء وذلك لا یمنع صحة الهبة والصدقة (وعند البعض لا یصح) ولا یقضي لھما 
بشيٍء (لأنه تنفیذ الھبة في'الشائع فصار کإقامة البینتین علی الارتھان) قیل ھذا قول أبي حنیفةء أما عند أبي یوسف ومحمد 
فینبغي أن یقضي لکل واحد منھما بالنتصف علی قیاس ھبة الدار لرجلین . والأصح أنە لا یصح في قولھم جمیعأء لأنا لو 
قضینا لکل واحد منھما بالتصف فإنما نقضي لە بالعقد الذي شھد بە شھودہ وعند اختلاف العقدین لا تجوز الھبة لرجلین 
عندھم جمیعاء وإنما یثبت الملك بقضاء القاضي وتمکن الشیوع في الملك المستفاد بالھیة مائم صحتھا. قال: (وإذا ادھی 
أحدھما الشراءا لخ) إذا ادعیٰ أحدھما الشراء وادّعت امرأته أنه تزوّجھا عليه وأقاما البینة ولم یؤرّخا أو أُرّخا وتاریخھما علی 
السواء یقضي بالعبد بینھما لاستوائھما في القوٰةء فان کل واحد منھما عقد معاوضة یثبت الملك بنفسهء وللمرأۃ علی زوجھا 
نصف القیمةء ویرجع المشتري عليه بنصف الثمن إن کان نقدہ إیاء٠ك‏ وھذا عند أبي یوسف. وقال محمد: الشراء أولی؛ لأن 


توله: (وعند اختلاف العقدین لا تجوز الهبة) أقول: أرید بالھبة ما یعم الصدقة علی سبیل عموم المجاز قولە: (فإن قدمنا النکاح 
الخ) أتول: کیف یقدم إذا اُرخا وتاریخھما علی السواء؟ وتخصیص الخلاف بما إذا لم یؤرخا خلاف الظاعر من تقریرہ. ویمکن أن یقال 
معنی الشھادة علی أن التاریخین المتحدین أن یقولوا مثلاً کان العقد في أول الظھر من الیوم الفلاني وظاعر أنه یسع فیه العقود المتعددۃ 
علی التقدم والتأخر إذا لم نر شاھدین یشھدان علی وقت مضیق لا یسع فيه عقدین اثنیننء ویە یظھر الجواب عن السؤال المذکور في 
الصحیفة السابقة بوجهھ آخر قولہ: (وذکر في الأسرارء إلی قولە: لم بوجب ملك المسمی الخ) أقول: فیه بحثء إِذ لا یندفع بھذا ما ذکرہ 
محمد فإنه إذا تأاخر النکاح ثبت ملك العین في المسمی لمدعي الشراء صورة ومعنی ولمدعیة المھر معنی فوجد العمل بالبینتین بفدر 
الامکانء بخلاف ما إذا سویناھما. 


کتاب الدعوی ۹ 


أحدھما رھناً وقبضا والآخر ھبة وقبضا وأقاما بینة فالرھن أولی) وھذا استحسان وفي القیاس الهبة أولی لأنھا تثبت 
الملك والرھن لا یثبتە. وجه الاستحسان أن المقبوض بحکم الرھن مضمون وبحکم الهبة غیر مضمون وعقد 
الضمان أقوی؛ بخلاف الهبة بشرط العوض لأنہ بیع انتھاء والبیع أولی من الرھن لأئە عقد ضمان یثبت الملك صورة 
ومعنیء والرهن لا یثبتہ إلا عند الھلاك معنی لا صورۃ فکذا الھبة بشرط العوض (واإن أقام البینة علی الملك والتاریخ 
فصاحب التاریخ الأقدم اولی) لأنه أثبت أنە أوّل المالکین فلا یتلقی الملك إلا من جھته ولم یتلق الآخر منه. قال: 


للمرأۃ نصف العین ونصف قیمة العین علی الزوج لاستحقاق الآخر نصف المسمی وللمشتري نصف العین ویرجع 
بنصف الثمن إن شاء وإن شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه انتھی (وھذا) أي الحکم المذکور وھو التسویة بینھما 
(عند أبي یوسف . وقال محمد: الشراء أولی ولھا علی الزوج القیمة) أي وللمرأۃ علی الزوج تمام قیمة العین المدعاۃ 
(لنہ آمکن العمل بالبینتین بتقدیم الشراء) یعني أُن العمل بالبینات مھما أمکن واجب لکونھا حجة من حجج الشرع؛ 
فإن قدمنا النکاح بطل العمل بھا لان الشراء بعدہ یبطل إذا لم تجزہ المرأۃء وإن قدمنا الشراء صح العمل بھا (إذ 
التزوٴج علی عین مملوكکة للغیر صحیح ویجب قیمته عند تعذر تسلیمه) بأن لا یجیزہ صاحبه فتعین تقدیم الشراء. 
أقول: هاھنا إشکال ظاهرء وھو أن العمل بالبینتین بتقدیم الشراء إنما یتصور فیما إذا لم یؤخا. وأما إذا اُزُخا 
وتاریخھما علی السواء فلا کما لا یخفی . والمسألة تعم الصورتین کما مر آنفاً فکیف یتم خلاف محمد. ودلیله 
المذکور في الصورۃ الثانیة ولم یرو عن أحد تخصیص الخلاف بالصورۃ الأولی؛ وقد تمحل بعضھم في دفعه فقال: 
ویمکن أن یقال معنی الشھادة علی التاریخین المتحدین أن یقول الشھود مثلاً: کان العقد في أول الظھر من الیوم 
الفلاني وظاھر أنە یسع فيه العقود المتعددة علی التقدم والتاخر إذ لم نر شامدین یشھدان علی وقت مضیق لا یسع 
فیە عقدان انتھی. فتأمل. قال صاحب العنایة: وذکر في الأسرار جواب أبي یوسف عما قاله محمد ان المقصود من 
ذکر السبب ملك العین؛ والنکاح إذا تاخر لم یوجب ملك المسمی کما إذا تأخر الشراء فھما سواء فيی حق تملك 
العین انتھی. وقال بعض الفضلاء: فيه بحث٠‏ إذ لا یندفع بھذا ما ذکرہ محمد فإنه إذا تاخر النکاح ثبت ملك العین 
في المسمی لمدعي الشراء صورة ومعنی ولمدعیة المھر معنی فوجد العمل بالبینتین بقدر الإمکان؛ بخلاف ما إذا 
سؤیناھما انتھی. أقول: ھذا البحث ساقط لأنه لا یثبت ملك العین لمدعیة المھر عند تأخر النکاح لا صورة ولا 
معنی إذ لم نسمع جعل ملك القیمة ملك العین لا بحسب اللغة ولا بحسب العرف. ولئن سلم ذلك فلابي یوسف 
أن یقول : المقصود من ذکر السبب ملك العین صورةء إذ لولاہ لاکتفی في الدعوی بذکر مبلغ القیمة فھما سواء في 
حق ذلك (وإن ادعی أحدھما رھهناً وقبضاً والآخر ھبة وقبضا وأقاما بینة فالرھن أولی) ھذا لفظ القدوري في 
مختصرہ: قال المصنف (وھذا استحسان؛ وفي القیاس الهبة أولی) وھو روایة کتاب الشھادات؛ کذا في الٹھایة 
_م_ے_ مم ...١ں‏ رر  /‏ سب سپٹ ۔ بص ص پت سسےسے ‏ سس 
العمل بالبینات مھما آمکن واجب لکونھا حجة من حجج الشرع؛ فإن قدمنا النکاح بطل العمل بھا لأن الشراء بعدہ یبطل إذا 
لم تجزہ المرأةء وإن قدمنا الشراء صح العمل بھا لأن التزویج علی ملك الغیر صحیح والتسمیة صحیحة؛ وتجب القیمة إِن لم 
یجز صاحبه فتعین تقدیمه ووجب لھا علی الزوج القیمة . وذکر في الآسرار جواب أبي یوسف عما قاله محمد أن المقصود من 
ذکر الب ملك العین والنکاح إذا تاخر لم یوجب ملك المسمی کما إذا تأخر الشراء فھما سواء فيی حق ملك العین (وإذا 
ادعی أحدھما رھناً وقبضا والآخر ھبة وقبضا وأقاماھا فالرھن أولی؛ وھذا استحسان. وفي القیاس: الھبة أولی لنھا تثبت 
الملك والرھن لا یثبتہ) فکانت بینة الھبة اکثر إِثباتاً هي أولی (وجه الاستحسان أن المقبوض بحکم الرھن مضمون وبحکم الهبة 
غیر مضمون؛ وعقد الضمان أقوی من عقد التبرعء ولا تردالھبة بشرط العوض فإنھا اولی من الرھن لنھا بیع انتھاء والبیع أولی 
من الرھن؛ لآن البیع عقد ضمان یثبت الملك صورۃة ومعنیء والرھن لا یثبته إلا عند الھلاك معنی لا صورة (وإن أقام الخارجان 
البینة علی الملك المطلق والتاریخء فصاحب التاریخ الأقدم أولی لأنہ ألبت أنە أوّل المالکین) وکل من هو کذلك لا یتلقی 


۲۰۷ کتاب الدعوی 


(ولو ادّعیا الشراء من واحد) معناہ من غیر صاحب الید وأقاما البینة علی تاریخین فالأآرل أُولی لما بینا أنه أُلبته فی 


ومعراج الدرایةء وجه القیاس قولە (لأتھا) أي لن الهبة (تثبت الملك) أي ملك العین (والرھن لا یثبته) فکانت بینة 
الھبة أکثر إثباتاً فھي أولی (وجه الاستحسان أن المقبوض بحکم الرھن مضمون) ولھذا قالوا: إِن الرھن مضمون 
بالأقل من قیمتہ ومن الدین (وبحکم الهبة) أي المقبوض بحکم الھبة (غیر مضمون وعقد الضمان أقوی) أي من عقد 
التبرزعء ولآن بینة الرھن تثبت بدلین المرھون والدینء والهبة لا تثبت إلا بدلاً واحداً فکانت أکثر إثباتاً فکانت أولی؛ 
کذا في الشروح (بخلاف الھبة بشرط العوض) یعني لا ترد الھبة بشرط العوض نقضاً حیث کانت آأولی من الرمن 
(لأنه بیع انتھاء) أي لن الھبة بیع انتھاءء وتذکیر الضمیر الراجع إلی الهبة باعتبار الخبر أو بتاویل العقد (والبیع أولی 
من الرھن لأنہ) أي البیع (عقد ضمان یثبت الملك صورة ومعنی؛ والرھن لا یثبته إلا عند الھلاك معنی لا صورة ھکذا 
الھبة بشرط العوض) أي فکذا الھبة بشرط العوض أولی من الرھن لکونھا بیعا انتھاء. فإن قلت : الترجیح بمعنی قائم 
في الحال والھبة بشرط العوض بیع انتھاء تبرع ابتداء فتکون کالھبة مع الصدقة . قلت: نعم هي معاوضة انتھاء: 
ولکن ذلك المعنی مقصود العاقد في الابتداء عادۃ فتکون معارضة ابتداء نظراً إلی المقصود بخلاف اللزوم في 
الصدقة فإنه غیر مقصود للمتصدق فلا یکون اللزوم قاثماً فی الحالء لا نظراً إلی العقد ولا إلی العاقد ومقصودہ کذا 
فی شرح تاج الشریعة (وإن أقام الخارجان البینة علی الملك والتاریخ فصاحب التاریخ الأقدم أولی) ھذا لفظ القدوري 
فيی مختصرہ. قال المصنف في تعلیله (لأنه) أي لأن صاحب التاریخ الأقدم (ألبت أنە أول المالکین فلا یتلقی الملك 
[لا من جھتە ولم یتلق الآخر منہ) أي والفرض أن الآخر لم یتلق منه هہذا قول أبي حنیفة وقول أبي یوسف آخرأء وبە 
قال محمد أوَلاء وأما علی قول محمد آخراً فیقضي بینھما ولا یکون للتاریخ عبرةء وإن أزخ أحدھما ولم یؤرخ 
الآخر ففي النوادر عن أبي حنیفة أنه یقضي بینھما لأنه لا عبرۃ للتاریخ عندہ حالة الانفراد في دعوی الملك المطلق 


الملك إِلا من جھتہء والفرض أن الآخر لم یتلق منەء وھذا قول أبي حنیفة وأبي یوسف آخراً وقول محمد أولاً. ثئم قال 
محمد: یقضي بینھما ولا یکون للتاریخ عبرةۃء وإن أرّخ أحدھما دون الآخر ففي النوادر عن أبي حنیفة أنه یقضي بینھما لأنہ لا 
عبرۃ للتاریخ عندہ حالة الانفراد في دعوی الملك المطلق في أصح الروایات. وعلی قول أبي یوسف یقضي لمن أرّخء وعلی 
قول محمد یقضي لمن لم یؤرخ لأنە یدعي أولیة الملك؛ وسیأتيك تمام بیانە إن شاء اللہ تعالی (ولو ادعیا الشراء من واحد 
وأقاماما ولم یؤرّخا أو أُرخا وتاریخھما علی السواء قضی بە بینھماء وإن أُرخا تاریخین متفاوتین فالأول اولی لما بینا) أنە أثبتہ 
في وقت لا منازع لە فیه فکان استحقاقہ ثابتاً من ذلك الوقت وأن الآخر اشتراہ من غیر مالك فکان باطلا. قیل لا تفاوت فیما 
ذکر في الکتاب من الحکم بین أن یکون البائع واحداً أو اثنینء وإنما التفاوت بینھما إذا أقَتت إحداھما دون الآخری علی ما 


قال المصنف : (ولو ادعیا الشراء إلی قولە: فالأول أولی) أقول : قال العلامة الكاکي تبعاً لصاحب الٹھایة: وفي ھذا الحکم لا 
یتفاوت أن یکون بائعھما واحداً أو اثنین لما أن صاحب التاریخ الأقدم أولی؛ وإنما یتفاوت الحکم بینھما فیما إذا وقتت إحدی البینتین ولم 
تؤقت الآخری علی ما ذکر بعد ھذا بقوله: بخلاف ما إذا کان البائع واحداً انتھی۔ قال العلامة النسفي في الکافي : وإن ادعیا الشراء من 
واحد ولم یؤرخا أو أرخاً تاریخاً واحداً فھو بینھما نصفان لاستوائھما في الحجة؛ وإن أُرخا وإحداھما أسبق تاریخاً یقضی لأسبقھما 
تازیخاً اتفاقاء بخلاف ما لو ادعیا الشراء من رجلین لأنھما یثبتان الملك لبائعھما ولا تاریخ لملك البائعین فتاریخه لملکه لا یعتد بہ وصار 
کأنھما حضرا وأقاما البینة علی الملك بلا تاریخ فیکون بینھما انتھی. وھکذا في الکفایة وشرح الکنز للزیلعي. ثم قال في الکفایة : الأسبق 
اولی روایة واحدة فیما إذا کان البائع واحداً فیما إذا کان البائع اثنین اختلفت روایات الکتب فیما ذکرنا في الکتاب؛ یشیر إلی أنە لا عبرة 
لسبق التاریخ . وفي المبسوط ما یدل علی أن أسبق التاریخین اولی في ذلك أیضاً انتھی۔ فظھر أن ما في النھایة ومعراج الدرایة مبنيی علی 
روایةء وعا في الکافي والکفایة وشرح الکنز علی روایة أخری وھو مختار صاحب الھدایة أ٘یضاً علی ما یشیر إليه کلامهء إلا أن في 
الدلیل الذي ذکروہ علی عدم اعتبار السبق في ذلك بحثاء فإن بینة مدعي الأسبق تثبت لبائعه ملکاً سابقاء وإذا أثبت احد مدعيي الملك 
المطلق تاریخاً أقدم فھو أولی فلیتامل ۔ فقوله ولا تاریخ لملك البائعین غیر ظاھرء بل الظاھر خلافه حیث یتضمن إثبات تاریخ ملك 
المدعیین إثبات تاریخ ملك البائعین قوله: (قیل لا تفاوت) أفول: القائل صاحب النھایة قوله: (لیس فيه زیادة فائدة) أفرل: فائدته دفع 
توم التکرار في کلام القدوري۔ 


کتاب الدعوی ۲۱ 


وقت لا منازع لە فیه (وإن أقام کل واحد منھما البینة علی الشراء من آخر وذکرا تاریخاً فھما سواء) لأنھما یثبتان 


في أآصح الروایات؛ وعلی قول أبي یوسف یقضي للذي أُرّخء وعلی قول محمد یقضي للذي لم یؤرخ لآنه یدعي 
أولیة الملك؛ کذا في النھایة نقلاً عن الذخیرۃء وسیأتي تمام بیانه في الکتاب إن شاء اللہ تعالی (قال) أي القدوري 
فی مختصرہ (ولو ادعیا الشراء من واحد) قال المصنف (معناہ من غیر صاحب الید) أي معنی قوله من واحد من غیر 
صاحب الید. قال صاحب النھایة: لیس في تقییدہ بقوله معناہ من غیر صاحب الید زیادة فائدۃء فإن في ھذا الحکم 
المترتب عليه وفي سائر الأحکام لا یتفاوت أن یکون دعواھما الشراء من صاحب الید أو من غیرہ بعد أن یکون 
البائع واحداً لأنه ذکر في الذخیرۃ: دار فيی ید رجل ادعاھا رجلان کل واحد منھما یدعي أنە اشتراھا من صاحب الید 
بکذاء فإن أُرّخا وتاریخھما علی السواء أو لم یؤرُخا فالدار بینھما نصفان لأنھما استویا في الدعوی والحجة؛ وإن 
اُرخا وتاریخ أحدھما أسبق فالسابق أولی؛ لأئه أثبت شراءہ في وقت لا ینازعه فیه أحد فیثبت شراؤہ من ذلك 
الوقت؛ ویتبین أن الآخر اشتراھا من غیر المالك. وإن أرّخ احدھما ولم یژرخ الآخر فالمؤرخ أولی تقلیلاً لنقض ما 
هو ثابت٠‏ لانا إذا جعلنا المؤرخ أولی فقد نقضنا شراء الآخر لا غیر. وأما إذا قضینا للذي لا تاریخ لە لنقضنا علی 
صاحب التاریخ شراءہ وتاریخه بعد ما ثبت الأمران بالبینةء وإذا ادعی الخارجان تلقي الملك من واحد آخر بأن ادعی 
رجل أنە اشتری هذہ الدار من فلان بکذا سمی رجلاً وجاء رجل آخر وادعی أنه اشتری ھذہ الدار من فلان ذلك 
بعینە فإن لم یؤرخا أو أُرّخا وتاریخھما علی السواء یقضي بالدار بیٹھماء وإن أُرّخا وٹاریخ أحدھما أسبق یقضي 
لأسبقھما تاریخ وإن أُرّخ أحدھما ولم یؤزخ الآخر فالمؤرّخ أولی لما قلنا انتھی. وقد اقتفی أکثر الشراح أثر 
صاحب النھایة فيی مؤاخذۃ المصنف هاھنا بالوجه المذکور. وقال صاحب الکفایة : قید بقوله معناہ من غیر صاحب 
الید کي لا یلزم التکرار؛ لأنه قال أولاً: ولو ادعی اثنان کل واحد منھما أنه اشتری من هذا العبد معناہ من صاحب 
الیدء ورتب عليه الأحکام وذکر من جملتھا هذا الحکم المذکور ھناء فیثبت بذلك أنه لا فرق بین أن یدعیا الشراء 
من صاحب الید أو من غیرہ في ھذا الحکم انتھی. أفول: الحق ما قاله صاحب الکفایة. وتوضیحه أن الإمام 
القدوري ما ذکر هذا الحکم في مختصرہ مرتین إحداھما هاھنا والآأخری في أثناء الأحکام المتشعبة من قولە فیما مر 
ولو ادعی اثنان کل واحد منھما أنه اشتری منه حیث قال هھناك : ولو ذکر کل واحد منھما تاریخاً فھو للاوّل منھما 
فھم التکرار من کلامه في الظاھر فصرف المصنف قولە الاول إلی ما إذا ادعیا من صاحب الید وقولە الثاني إلی ما 
إذا ادعیا من غیر صاحب الید احترازاً عن التکرار علی ما یقتضيه حمل المؤمن علی الصلاح فلا غبار فیه أصلاً۔ 


سیذکر بعید هذا. وقوله: (معناہ من غیر صاحب الید) لیس فيه زیادة فائدةء فإنه لا تفاوت في سائر الأحکام بین أن یکون 
ذلك الواحد ذا الید أو غیر فإنه ذکر في الذخیرۃ: دار في ید رجل ادعاھا رجلان کل واحد منھما یدعي أنه اشتراھا من 
صاحب الید بکذا ورتب عليه الأحکام (وإن أقاما کل واحد منھما البیئة علی الشراء من آخر) کأن أقام أحدھما علی الشراء من 


قوله : (ورتب عليه الأحکام) أفول: إلی هنا کلام النھایة مع تغییر یسیر قال المصنف: (وإن آقام کل واحد منھما البینة علی الشراء 
من آخر وذکرا تاریخاً فھما سواء) أقول : قال الزیلعي : یکون بینھما نصفین سواء کان تاریخ أجدھما أقدم أو لم یکن انتھی. قال الإتقاني: 
أي تاریخاً واحداًء وإن کان تاریخ أحدھما أسبق کان أولی علی قول أبي حنیفةء وھو قول أبي یوسف آخرأء وھو قول محمد في روایة 
أبي حفص؛ وعلی قول أبي یوسف الأول یقضي بینھما انتھی. ولا یخفی التدافع بین الکلامین فقیل في دفعه إِن الکلام مبني علی 
روایتین؛ فما في غایة البیان مبني علی روایة ما ذکرہ الزیلعيء والذي یشیر إليه کلام الھدایة مبني علی روایة آخری فلیتدبر وأنت خبیر 
بان المفھوم من دلیل صاحب الھدایة خلاف ذلك قولە: (لأن توقیت إحداھما لا یدل علی تقدم الملك) أقول: أي ملك بائعہ؛ فإنه یرجع 
إلی دعوی الملك المطلق لبائعھماء وتوقیت إحداھما في الملك المطلق لا یفید الأولویة لما سبق آنفاً وسیجيء ا٘یضاً قولە : (لآن الثابت 
بالبینة کالٹابت عیاناً) أقول: بل الحق تتمیمه بقولنا لأن الشراء أمر حادث فیضاف إلی أقرب الأوقات إذا لم یبین وقته فیتاخر شراء غیر 
المؤرخ حکماء إلا إذا ییین الخ فلا یرد حینثذ سؤاله المصدر بقوله: ولقائل أن یقول الخ فلیتامل قولە: (لجواز أن یقال من ثبت لە الملك 
الخ) أقول: یعني في المسألتین. ۱ 


۲۲ کتاب الدعوی 


الملك لبائعیھما فیصیر کأنھما حضرا ثم یخیر کل واحد منھما کما ذکرنا من قبل (ولو وقتت إحدی البینتین وقتاً ولم 
نوقت الآخری قضي بینھما نصفین) لأن توقیت إحداھما لا یدل علی تقدم الملك لجواز أن یکون الآخر أقدم 


والعجب ممن طعنوا فيه أنھم قالوا بصدد شرح قول المصنف فیما مر معناہ من صاحب الیدء إنما قید به لأن کل 
واحد منھما لو ادعی الشراء من غیر صاحب الید فھو لا یخلو إما أن ادعیا الشراء من واحد أو اثنین: فالحکم علی 
التفصیل یجيء بعد ھذ في الکتاب انتھی؛ وذلك الکلام منھم اعتراف بأن معنی قوله ھاھنا ولو ادعیا الشراء من 
واحد ادعیاہ من غیر صاحب الید إذ لا یجيء في الکتاب مسآألة إن ادعیا الشراء من واحد غیر قوله هذاء وبأن فائدة 
التقیید ھناك الاحتراز عن التکرار فکیف لم یتنبھوا لکون فائدة التقیید ھاھنا أیضاً الاحتراز عن التکرار (وأقاما البینة 
علی تاریخین) ھذا من تتمة ما سبق: أي لو ادعیا الشراء من واحد غیر صاحب الید وأقاما البینة علی تاریخین 
(فالأول أولی) أي فصاحب التاریخ الأوّل أولی (لما بینا) أي في مسالة إن ادعیا الشراء من صاحب الید (آنه أثبته) أي 
أن صاحب التاریخ الأوّل أثبت الشراء (في وقت لا منازع لە فیہ) أي في ذلك الوقت فاندفع الآخر بە (وإن أقاما کل 
واحد منھما البینة علی الشراء من آخر) کأن أقام أحدھما البینة علی الشراء من زید والآخر علی الشراء من عمرو 
(وذکرا تاریخاً فھما سواء) قال صاحب النھایة ومعراج الدرایة : أي ذکرا تاریخاً واحداًء وأما لو ذکرا تاریخین 
فالسابق أولی لإثبات الملك لبائعه في وقت لا ینازعه الآخر فيه ویرجع الآخر بالثمن علی بائعہ لاستحقاق المببع من 
یدہء کذا في المبسوط انتھی. وقد سلك صاحب العنایة مسلکھما ففي شرح المقام حیث قال: وذکرا تاریخاً واحداً 
فھما سواء انتھی. وقال صاحب الکفایة أخذاً من الکافی : أي سواء کان تاریخھما واحداً أو کان أحدھما أسبق 
تاریخاً فھما سواء؛ لأنھما یثبتان الملك لبائعھما ولا تاریخ لملك البائعین فیصیر کأنھما حضرا وأقاما البینة علی 
الملك بدون التاریخ کان الملك بینھماء فکذا فیمن تلقی الملك منھماء بخلاف ما إذا ادعیا الشراء من واحد معین 
لأنھما اتفقا أن الملك کان لە؛ وإنما یختلفان في التلقي منه وأسبقھما تاریخاًء أثبت التلقي لنفسه في زمان لا ینازعہ 
فی صاحبه فیقضی لە بذلك؛ ولا یقضی للغیر بعد ذلك إلا إذا ادعی التلقي منە والآخر لا یدعي التلقي منە انتھی. 
وقد سلك الإمام الزیلعي ھذا المسلك في شرح مذا المقام من الکنز. أُفول: السرٌ في اختلاف کلمات الثقات من 
شراح ھذا الکتاب وغیرہ في حل ھذہ المسألة هو اختلاف الروایتین عن المجتھدین فیمٴ إذا ادعیا الشراء من اثنین 
وکان أحدھما أسبق تاریخاً کما صرح بە في معتبرات الفتاوی حیث قال في فتاوی قاضیخان: وإن ادعیا الشراء کل 
واحد منھما من رجل آخر أنە اشتراھا من فلان وھو یملکھا وأقام آخر البینة أنە اشتراھا من فلان آخر وھو یملکھا 
فإن القاضي یقضي بینھماء وإن وِٹُتا فصاحب الوقت الأول أولی في ظاھر الروایةء وع محمد أنە لا یعتبر التاریخ ؛ 
وإن أرّخ أحدھما دون الآخر یقضي بینھما اتفاقاً انتھی . وقال في البدائع : أما إذا ادعیا الشراء من اثنین سوی صاحب 
البد مطلقاً عن الوقت وأقاما البینة علی ذلك یقضی بینھما نصفینء وإن کان وقتھما واحداً فكذلك؛ وإن کان أحدھما 
ایق من خر فالَأَسَب قَتَارََخَاً اولیآعند ابی حلیفة وآبی پوت زکلااعند معمد قی ررارة الاصرل: خلا 
الضراٹ لالہ یکو کہا تصلین عطت ون معمد کی الاملائ آم سزڑیٰ ین الَمیراث از القراہَ زقال: لا عبرة 
بالتاریخ في الشراء أیضاً إلا أن یؤرخا ملك البائعین انتھی۔ وذکر في الذخیرة أیضاً کذلك مع نوع تفصیل وکذا في 
غیرھا. ثم أقول: الذي یظھر من نقل تلك المعتبرات أن کون صاحب التاریخ الأسبق أولی فیما إذا ادعیا الشراء من 
اٹنین ظاھر الروایةء وأنه قول آکثر المجتھدین وأکبرھمء فحمل مسألة الکتاب علی ما لا ینافیه أولی کما لا یخفی. 
قال المصنف في تعلیل المسألة المذکورۃ (لأنھما یٹبتان الملك لبائعھما فیصیر کأنھما حضرا) أي فیصیر کأن البائعین 


زید مثلاً وآخر علی لشراء من عمرو (وذکرا تاریخاً واحداً فھما سواء لأنھما یٹبتان الملك لبائعیھما فیصیر کأنھما حضرا) 
وادعیا وأزخا تاریخ واحدا (ثم یخیر کل واحد منھما کما ذکرنا من قبل) ان کل واحد منھما بالخیار إن شاء أخذ نصف 


کتاب الاعوی ۲۰۷۴۶۴ 


بخلاف ما إذا کان البائع واحداً لأنھما اتفقا علی أن الملك لا یتلقی إلا من جھتەء فإذا ألبت أحدھما تاریخاً یحکم 
بە حتی یتبین أنه تقدمه شراء غیرہ (ولو ادعی أحدھما الشراء من رجل والآخر الھبة والقبض من غیرہ والٹالٹ 


حضرا وادعیا وأُخا تاریخاً واحداً (ثم یتخیر کل واحد مٹھما کما ذکرنا من قبل) أي من أن کل واحد منھما 
بالخیارء إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن؛ وإن شاء ترك (ولو وقتت إحدی البینتین وتتاً ولم کا" 
قضی بینھما نصفین) یعني إذا ادعی الخارجان شراء کل واحد من رجل آخر وأقاما البینة ووقُتت إحدی البینتین دو 

الآخری قضي بینھما نصفین (لأن توقیت إحداھما لا یدل علی تقدم الملك) أي علی تقدم ملك بائعه: 4 
رھ می ودسو سس شی جو دنو وتوقیت إحداھما لا یدل علی تقدم ملك بائمہ 
(لجواز أن یکون الآخر آقدم) أي لجواز أن یکون البائع الآخر أقدم في الملك (بخلاف ما إذا کان البائع واحداً 
کہ سو فا وم مر مس لہ وس نے عو مو اوت 
البائم الراحے فعاجةئل وحعی ہنا إلی إلبات سبب الانتقال إليه وھو الشراء لا إلی إثبات الملك للبائع (فإذا ألبت 
أحدھما تاریخاً یحکم بە حتی یتبین أنه تقدعه شراء غیرہ) قال صاحب العنایة: لأن الثابت بالبینة کالثابت عیاناء ولو 
عاینا بیدہ الملك حکمنا بە فکذا إذا ثبت بالبینة إلا إذا تبین أنه تقدم عليه شراء غیرہ انتھی. أقول: فیه نظر؛ لأن 
الکلام في توقیت إحدی البینتین لا في إِثباتھا الید فلا یلزم من کون الثابت بالبینة المؤقتة کالملك الثابت المعاین بالید 
فلا تعلق لقوله ولو عاینا بیدہ الملك حکمنا به بالمقامء وإنما اللازم من کون الثابت بالبینة کالثابت عیاناً أن یکون 
شراء من وقتت بینته کالشراء المعاین لشوته بالبینةق ولکن الآخر مشترك في ھذا اللازم لثبوت شرائه أیضاً بالبینة . نعم 
بینھما فرق من حیث أن الأول یصیر بمنزلة من عاینا شراءہ ووقته معلوم متعین عندنا الآن . والثاني یصیر بمنزلة من 
عاینا شراءہ أیضاً ولکن وقتہ غیر معلوم عندنا الانء بل محتمل للتقدم علی الآخر والتأخر عنه إلا ان ھذا الفرق لا 
یجدي نفعاء إذ الظاھر أنا لا نحکم في ھذہ الصورۃة أیضاً لصاحب الوقت المعین ما لم نعرف أنه أسبق من الآخر۔ 
فالوجه في تعلیل کلام المصنف هاھنا أن یقال: لأن الشراء أمر حادث٠‏ والحادث یضاف إلی أقرب الأوقات ما لم 
یتبین وقته علی ما هو القاعدة المقررة عندھم؛ فشراء غیر المؤقت یضاف إلی أقرب الأوقات وھو الحال فیتاخر عن 
شراء المؤقت حکماًء وقد أشیر إلی ھذا الوجه هاھنا إجمالاً في غایة البیان وشرح تاج الشریعةء ومر منا تفصیل 
نظیرہ فیما سبق نقلاً عن الکافي فتذکر. ثم قال صاحب العنایة: ولقائل أن یقول: حاصل الفرق بین المسألتین ما 


العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك (ولو أقتت إحداھما دون الآخری قضی بینھما نصفین لأن توقیت إحداھما لا یدل علی تقدم 
الملك لجواز أن یکون الآخر أقدم بخلاف ما إذا کان البائع واحداً لأنھما انفقا علی أن الملك لا یتلقی إلا من جھتە؛ فإذا 
ألبت احدھما تاریخاً یحکم بە) لان الثابت بالبینة کالثابت عیاناء ولو عاینا بیدہ الملك حکمنا بە فکذا إذا أثبت بالبینة إلا إذا 
تبین أنە تقدم عليه شراء غليه. ولقائل أن یقول: حاصل الفرق بین المسألتین ما ذکر من قوله لأنھما اتفقا علی أن الملك لا 
یتلقی إلا من جھتەء وأما الباقيی فمشترك بین المسألتي؛ وذلك لا مدخل لە في الفرق لجواز أن یقال: من ثبت لە الملك بالبینة 
فھو کمن ثبت لە عیاناً فیحکم بەہ إلا إذا تبین تقدم شراء غیرہء والجواب أن لذلك مدخلاً في الفرق؛ لآن البائع إن کان 


قولە: (لأن البائع إِذا کان واحداً کان التعاقب ضروریاً) أقول: فی بحث؛ لحواز أن یبیع وکیلاہ لشخصین في زمان واحد کما أشار 
إلیه صاحب النھایة قوله: (وملك غیرہ مشکوك إن تأخر) أقول: أي إن تآخر الملك والمراد سببه أعني الشراء ففيه نوع من الاستخدام 
قولە: (وإن تقدم ملك) اقول: لکن لم یملك المؤقت لانه لم یتلف الملك من جھته قوله: (فیرجح بالوقت) أفول: فیه تأمل: فإن الملك 
المعین لە الوقت مشکوك أیضاً لما ذکرہ فکیف یصلح الوقت مرجحاً قوله: (جاز أن یقعا معا) أقول: فیه بحث: |إذ لا یتصور أن یملك 
الشخصان عیناً واحدة في زمان وأحد حتی یتصور وقوع البیعین معاء وجوابە نا لم ندع صحة البیعین معاً کما إذا وقعا علی التعاقب فلا 
یضرہ ما ذکرت قولە: (لأن البینتین قامتا علی مطلق الملك) أقول: تعلیل لقوله وعنە أنه لا تقبل بینة ذي الید الخ وقوله عنە یعنيی عن 
محمد رحمہ الله قوله: (فکان التقدم والتآخر سواء الخ) أقول: یحتاج إلی البیان۔ 


شرح فتج القدیر/ج۸/م۱۸ 


۲۷٤‏ ۱ کتاب الاعوی 


المیراٹ من أبيه والرابع الصدقة والقبض من آخر قضی بینھم أرباعاً) لأنھم یتلقون الملك من باعتھم فیجعل کأنھم 
حضروا وأقاموا البینة علی الملك المطلق. قال: (وإن أقام الخارج البینة علی ملك مرخ وصاحب الید بینة علی 
ملك آقدم تاریخاً کان أولی) وھذا عند أبي حنیفة وأبي یوسف وھو روایة عن محمد. وعنە أنە لا تقبل بینة ذي الید 
رجع إليه لان البینتین قامتا علی مطلق الملك ولم یتعرضا لجھة الملك فکان التقدم والتاخر سواء. ولھما أن البینة مع 


ذکر من قوله لأنھما اتفقا علی أن الملك لا یتلقی إلا من جھتہ . وما الباقي فمشترك؛ بین المسالتینء وذلك لا مدخل 
لە في الفرق لجواز أن یقال: من ثبت لە الملك بالبینة فھو کمن ثبت لە عیاناً فیحکم بە؛ إلا إذا تبین تقدم شراء 
غیرہ. والجواب أن لذلك مدخلاً في الفرق لآن البائع إذا کان واحداً کان التعاقب ضروریاًء وقد ثبت لأحدھما بالبینة 
ملك في وقت وملك غیرہ مشکوك إن تأخر لم یضر وإن تقدم ملك فتعارضا فیرجح بالوقت . وأما إذا کان متعدداً 
فکما جاز أن یقعا متعاقبین جاز أن یقعا معاء وفي ذلك تعارض أیضاً فضعف قوۃ الوقت عن الترجیح لتضاعف 
التعارض انتھی. أقول: في الجواب بحث؛ آما أوْلاً فلان قوله لأن البائع إذا کان واحداً کان التعاقب ضرورباً ممنوع 
لجواز أن یوکل واحد رجلین ببیع عبدہ مثلاّ فیبیع کل واحد منھما من رجل في وقت واحد. وعقد الوکیل کعقد 
الموکل فیضاف عقدہ إلی الموکل مجازاً کما ذکرنا فیما مر نقلاً عن الکافي وعامة الشراح لدفع السؤال بتیقن کذب 
[حدی البینتین. وأما ثانیاً فلآن قوله فیرجح بالوقت غیر تام لأن الشك في ملك غیر المؤقت یستلزم الشك في ملك۔ 
المؤقت لآن تقدم أحدھما علی الآخر یستلزم تأخر الآخر عنه وکذا تأآخرہ عن الآخر یستلزم تقدم الآخر عليه 
فاحتمال تقدم أحدھما علی الآخر وتأخرہ عنه وھو سبب الشك في ملکھ یستلزم احتمال تقدم الآخر عليه وتأخرہ عنه 
فیلزم الشك في ملکە أیضاً ولا شك أن الوقت من حیث هو وقت لا مدخل لە في ترجیح الملك لأحدھماء بل إنما 
یتصور الترجیح بە لتقدمه علی وقت الآخرء فإذا کان هذا مشکوکاً فلا مجال للترجیح بە أصلا. وأما ثالثاً فلان قولە 
فضعف قوۃ الوقت عن الترجیح لتضاعف التعارض غیر معقول؛ لن التعارض متی تضاعف لا یزید شیئاً علی 
التساوي والتساقط؛ فما یصلح للترجیح في مرتبة من التعارض ینبغي أن یصلح لە في سائر المراتب منەء ولعمري إن 
صاحب العنایة قد تصنع في حل. ھذا المقام زیادۃ علی سائر الشراح؛ ولکن ما أتی بشيء یعتد به کما عرفت؛ وإنْ 
فیما ذکرناہ من الوجه في تعلیل کلام المصنف ھاھنا لمندوحة عن جمیع ما ذکرہ فتفکر (ولو ادعی أحدھما الشراء 
من رجل والآخر الھبة والقبض من غیرہ والثالث المیراث من أبيه والرابع الصدقة والقبض من آخر) وأقاموا البینة 
(قضی بینھم أرباعاً) وہذہ من مسائل المبسوط ذکرھا المصنف تفریعاًء وقال في تعلیلھا (لأئھم یتلقون الملك من 
باعتھم) وفي بعض النسخ من بائعھم؛ وکلاھما بطریق التغلیب لن البائع واحد من المملکین الأربعة فکان المراد منہ 
من مملکیھم. وفي بعض النسخ : من ملقیھمء استدلالاً بلفظ یتلقون کذا في النھایة ومعراج الدرایة (فیجعل کأنھم) 


واحداً کان التعاقب ضروریاء وقد ثبت لأحدھما بالبینة ملك في وقت وملك غیرہ مشکوك إن تأآخر لم یضرّء وإن تقدم ملك 
فتعارضا فیرجح بالوقت. وأما إذا کان متعدداً فکما جاز أن یقعا متعاقبین جاز أن یقعا معأأء وفي ذلك تعارض أبضاًء فضعف 
قوۃ الوقت عن الترجیح لتضاعف التعارض (ولو ادعی رجل الشراء من رجل وآخر الھبة والقبض من آخر والٹالٹ المیراث من 
أبیھك والرابع الصدقة والقبض من آخر وأقاموا البینة علی ذلك قضی بە بینھم أرباعاء لأنھم یتلقون الملك من باعتھم فیجعل 
کأنھم حضروا وأقاموا البینة علی الملكِ المطلق) وإطلاق الباعة بطریق التغلیب لن البائع واحد من المملکین فکان المراد من 
مملکیھم . قال: (وإن أقام الخارع البینة علی ملك مرخ الخ) وإن أقام الخارج البینة علی ملك مؤرخ وصاحب الید علی ملك 
محمد. روی ابن سماعة عنه أنه رجع عن ھذا القول وھو أن بینة ذي الید إذا کانت أقدم تاریخاً کانت أولی من بینة الخارج 
وقال: لا أقبل من ذي الید بینة علی تاریخ وغیرہ إلا للنتاجء لن النتاج دلیل علی أولیة الملك دون التاریخء لآن البینتین قامتا 
علی مطلق الملك ولم یتعرّضا لجهھة الملك فکان التقدم والتاخر سواء بخلاف ما إذا قامتا بالتاریخ علی الشراء وإحداھما 


کتاب الدعوی ۲۷۵ 


التاریخ متضمنة معنی الافعء فإن الملك إذا ثبت لشخص في وقت فثبوته لغیرہ بعدہ لا یکون إلا بالتلقيی من جھته 
وبینة ذي الید علی الدافع مقبولةء وعلی ھذا الخلاف لو کانت الدار في أیدیھما والمعنی ما بیناء ولو أقام الخارج 
وذو الید البینة علی ملك مطلق ووقتت إحداھما دون الأآخری فعلی قول أبي حنیفة ومحمد الخارج أولی . وقال أبو 
یوسف وھو روایة عن أبي حنیفة: صاحب الوقت أولی لأنه أقدم وصار کما فيی دعوی الشراء إذا أُزخت إحداھما 


أي المملکین (حضروا وأقاموا البِينة) علی الملك المطلق لأنفسھم؛ وثمة یقضي بینھم أُرباعاً فکذا ھاھنا (قال) أي 
القدوري في مختصرہ (وإن أقام الخارج البینة علی ملك مؤرخ وصاحب الید البینة علی ملك اقدم تاریخاً کان أولی) اي 
کان صاحب الید أولی. قال المصنف (وھذا) أي مذا الحکم (عند أبي حنیفة وابي یوسف وھو روایة عن محمد 
وعنہ) أي عن محمد (أنه لا تقبل بینة ذي الید رجع إليه) یعني أن هذا قولہ الآخر المرجوع إليه. وفي المبسوط ذکر 
ابن سماعة في نوادرہ عن محمد أنه رجع عن ھذا القولء وھو أن بینة ذي الید إذا کانت أقدم تاریخاً من بینة الخارج 
کانت أولی بعد انصرافه من الرقة وقال: لا أقبل من ذي الید بینة علی تاریخ ولا غیرہ إلا للنتاج وما في معناہء لآن 
التاریخ لیس بسبب لأولیة الملك بخلاف النتاجء کذا في النھایة ومعراج الدرایة. قال المصنف في تعلیل ذلك (لأن 
البینتین قامتا علی مطلق الملك ولم تتمرضا لجھة الملك فکان التقدم والتأخر سواء) قال بعض الفضلاء: ھذا یحتاج 
إلی البیان. أقول: في البیان لما لم تتعرض البینتان لجھة الملك جاز أن تکون جھة الملك : أي سببه فيی حق 
صاحب التاریخ المؤخر أقدم في نفس الأمر فیکون صاحب التاریخ المؤخر أسبق من الآخر في الملك لتقدم سبب 
ملکە علی سبب ملك الآخر؛ بخلاف ما إذا قامت البینتان بالتاریخ علی الشراء وإحداھما أسبق من الأآخری حیث 
کان الأسبق أولی لتعرضه لسبق سبب ملك أحد المشتریین وھو الشراء فلم یبق احتمال أن یکون الآخر أسبق في 
الملك (ولھما) أي ولأبي حنیفة وأبي یوسف (أن البینة مع التاریخ متضمنة معنی الدفع؛ فإن الملك إذا ثبت لشخص 
في وقت فثبوته لغیرہ وبعدہ لا یکون إلا بالتلقي من جھتە وبینة ذي الید علی الدفع مقبولٰة) فإن من ادعی علی ذي 
الید عیناً وأنکر ذو الید ذلك وأقام البینة أنه اشتراہ منە تندفع الخصومةء وقد مز قبل ھذا قبول بینة ذي الید في أن 
العین في یدہ ودیعة حتی یندفع عنه دعوی المدعي عند [إقامة البینةء ولما قبلت بینة ذي الید علی الدفع صارت ھاھنا 
بینة ذي الید بذکر التاریخ الأقدم متضمنة دفع بینة الخارج علی معنی أنھا لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله فتقبل 
لکونھا للافع کذا في النھایة والعنایة (وعلی ھذا الخلاف لو کانت الدار في أیدیھما) أي لو کانت الدار في أیدیھما 
کان صاحب الوقت الأول أولی في قول أبي حنیفة وأبي یوسف؛ وفي قول محمد: لا یعتبر الوقت وکأنھما قامتا 
علی مطلق الملك فتکون بیٹھماء کذا في النھایة نقلاً عن الإیضاح (والمعنی ما بیناہ) وھو ما ذکرہ من الدلیل في 


أسبق من الأآخری؛ فإن الأسبق أولی سواء کان البائع واحداً آأو اٹنین (ولھما أن البینة مع التاریخ متضمنة معنی الدافع: فإن 
الملك إذا ثبت لشخص في وقت فثبوته لغیرہ بعدہ لا یکون إِلا بالتلقي من جھتہ وبینة ذي الید علی الدفع مقبولٰة) فان من ادعی 
علی ذي الید عیناً وأئکر ذو الید ذلك وأقام البینة أنه اشتراہ منه تندفع الخصومة؛ وقد مر قبل ھذا قبول بینة ذيی الید في أُن 
العین في یدہ ودیعة حتی تندفع عنه دعوی المدعي عند إقامة البینة. ولما قبلت بینة ذي الید علی الدفع صارت ھاھنا بینته 
بذکر التاریخ الأقدم متضمنة دفع بینة الخارج علی معنی أنھا لا تصح إِلا بعد إثبات التلقي من قبله فتقبل لکونھا للدفع (وعلی 
ھذا الخلاف لو کانت الدار في أیدیھما) کان صاحب الوقت الأول أولی في قول أبي حنیفة وأبي یوسف؛ وفي قول محمد لا 
معتبر بالوقت (لما بیٹا) من الدلیل في الجانبین (ولو أقام الخارج وذو الید البینة علی مطلق الملك ووقتت إحداھما دون 
الآخری فعلی قول أبي حنیفة ومحمد الخارج أولی. وقال أبو یوسف وھو روایة عن أبي حنیفة: صاحب الوقت اولی لأنە 

قوله: (إنما تقبل إذا تضمنت معنی الدفع لما مر) أقول: آنفاً قوله: (وإلا لزمه المسألة الأولی) أقول: ویجوز أن تکون النكتة لأبيی 


حنیفة ووجه محمد غیر مذکور ھناء وقوله لھما من قبیل ۔ یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان ۔ قول: (وأجیب بأن ذلك الخ) أقول: فیه بحثء 
فان آولویة الخارج علی قولە الآخر الذي لا یعتبر فیە التاریخ نص عليه العلامة الإتقاني في غایة البیان فراجعه. 


۲۷٦‏ کتاب الدعوی 


کان صاحب التاریخ أولی . ولھما أن بینة ذي الید إنما تقبل لتضمنھا معنی الدافعء ولا دفع هاھنا حیث وقع الشك في 
التلقي من جھتە؛ وعلی ھذا إذا کانت الدار في أیدیھما ولو کانت فی ید ثالث: المسألة بحالھا فھما سواء عند أبي 


الطرفین (ولو أقام الخارج وذو الید البینة علی ملك مطلق) أي من غیر ذکر سبب (ووقتت إحداھما) أي إحدی 
البینتین (دون الآخری فعلی قول أبي حنیفة ومحمد الخارج أولی . وقال آبو یوسف وھو روایة عن أبي حنیفة: 
صاحب الوقت أولی) إنما قید بالتوقیت لأن الخارج وذا الید إذا أقاما بینة علی الملك المطلق بلا ذکر تاریخ لا تقبل 
بینة ذي الید عند علمائنا کلھم وإنما وقع الاختلاف بین علمائنا فی دعوی الملك المطلق بین الخارج وذي الید عند 
ذکر التاریخ؛ کذا في النھایة ومعراج الدرایة (لأنه أقدم) دلیل علی ما قاله أبو یوسف: أي لأن صاحب الوقت أقدم 
(وصار کما في دعوی الشراء) أي وصار الجواب في ھذہ المسألة کالجواب في دعوی الشراء (إذا اأرزخت إحداھما) 
أي إذا أزخت إحدی البینتین هناك (کان صاحب التاریخ آولی) فکذا ھناء والجواب أن الشراء معنی حادث: فإذا لم 
یؤرّخ حکم بوقوعہ في الحال وکان المقدم أولی منەء والملك لیس بمعنی حادث فلا یحکم بوقوعه في الحالء کذا 
فی غایة البیان (ولھما) أي ولأبی حنیفة ومحمد (آن بینة ذي الید إنما تقبل لتضمنہ) أي لتضمن البینة بتأویل الشامد 
(معنی الدفع) لما مر آتفاً (ولا دفع ہاھنا حیث وقع الشك في التلقي من جھتہ) أي من جھة ذي الید لن بذکر تاریخ 
إحداھما لم یحصل الیقین بأن الآخر تلقاہ من جھتہ لاحتمال أن الآخری لو وقتت کان أقدم تاریخاء بخلاف ما إذا 
أُزخا وکان تاریخ ذي الید أقدم کما تقدم. قال صاحب العنایة : قیل استدلال بقوله إن بینة ذي الید إنما تقبل لتضمنه 
معنی الدفع لا یستقیم لمحمد: ٠‏ لأنه لا یقول بذلك وإلا لزمه المسألة الأولی . وأجیب بأن ذلك یجوز أن یکون علی 
قولە الأول انتھی. واعترض عليه بعض الفضلاء حیث قال: فیه بحث؛ فإن أولویة الخارج علی قولە الآخر الذي لا 
یعتبر فيه التاریخ نص عليه العلامة الإتقاني في غایة البیان فراجعه انتھی. أقول: ھذا الاعتراض لیس بشيءء إذ لیس 
مراد المجیب أن قول محمد في مسألتنا ہذہ: أعني أولویة الخارج فیما إذا وقتت إحداھما دون الأخری یجوز أن 
یکون قوله الأول حتی ینافيه نص العلامة الإتقاني علی أنە قوله الآخر بل مرادہ أن قول المصنف إن بینة ذي الید 
إنما تقبل لتضمنہ معنی الدفع بصدد الاستدلال علی قول أبي حنیفة ومحمد في مسألتنا ھذہ یجوز أن یکون مبنیاً علی 
قول محمد الأول في المسألة الأولی فلا یلزمه المسألة الاأولی علی قوله الثاني ھناك . وتوضیح المقام أُن لمحمد في 
مسألتنا هذہ قولین: قولە الأول أنە یقضي للذي لم یؤقت؛ وھذا مبني علی اعتبار التاریخ حالة الانفراد علی خلاف 


أقدم وصار کما في دعوی الشراء إذا ارزخت إحداھما کان صاحب التاریخ اولی) وقد مر (ولھما أن بینة ذي الید إنما تقبل إذا 
تضمنت معنی) الدفع لما مر (ولا دفع هاھنا) لأنه إنما 72 ا وھاھنا وقع الشك في ذلك لآن بذکر 
تاریخ إحداھما لم یحصل الیقین بأن الآخر تلقاہ من جھته لإمکان أن الآخری لو وقتت کان أقدم تاریخاء بخلاف ما إذا اُڑخا 
وکان تاریخ ذي الید أقدم کما تقدم (وعلی هذا إذا کانت الدار بأیدیھما) فأقام أحدھما بینة علی ملك مؤرخ والآخر علی مطلق 
الملك فإنه یسقط التاریخ عندھما خلافاً لأبي یوسف. قیل: الاستدلال بقوله إن بینة ذي الید إنما تقبل لتضمنه معنی الدفع لا 
یستقیم لمحمدہ لأنه لم یقل بذلك وإلا لزمہ المسألة الأولی. وأاجیب بأن ذلك یجوز أن یکون علی قولە الأول (ولو کانت) 
العین (في ید ثالٹ والمسألة بحالھا) أي وقتت بینة أحد الخارجین في الملك المطلق دون الأآخری (فھما سواء) یقضي بینھما 
نصفین (عند أبي حنیفة . وقال أبو یوسف: الذي وقت أولی۔ وقال محمد: الذي أطلق أولی لأن الإطلاق دعوی أولیة الملك 
بدلیل استحقاق الزوائد) المتصلة کالسمن والمنفصلة کالأکساب فکان ملکاً للأاصل؛ وملك الأصل أولی من التاریخ (ولأبي 
یوسف أن التاریخ یوجب الملك في ذلك الوقت بیقین؛ والإطلاق یحتمل غیر الأولیة والترجیح بالتیقن. ولاأبي حنیفة أن 
التاریخ یضامه) أي یزاحمه (احتمال عدم التقدم) لأن الذي لم یؤرخ سابق علی المؤرخ من حیث:إن دعوی الملك المطلق 
دعوی أولیة الملك حکعاً ولا حق من حیث إن دعوی الملك المطلق یحتمل التملك من جھة المدعی عليه بعد تاریخ المؤرخ؛ 
وإذا کان غیر المؤرخ سابقاً من وجە لاحقاً من وجه کان المؤرخ أیضاً کذلك فاستویا في السبق واللحوق فیجعل کأنھما ملکاً 


کتاب الاعوی ۲۷۷" 


حنیفة. وقال أبو یوسف: الذي وقت أولی. وقال محمد: الذي أطلق أولی لأنه ادّعی أولیة الملك بدلیل استحقاق 
'الزوائد ورجوع الباعة بعضهھم علی البعض. ولأبي یوسف أُن التاریخ یوجب الملك في ذلك الوقت بیقین؛ 
والإطلاق یحتمل غیر الأوّلیةء والترجیح بالتیقنء کما لو ادعیا الشراء. ولأبيی حنیفة أُن التاریخ یضامه احتمال عدم 
التقدم فسقط اعتبارہ فصار کما لو أقاما البینة علی ملك مطلقء بخلاف الشراء لأنه أمر حادث فیضاف إلی أقرب 
الأوقات فیترجح جانب صاحب التاریخ . قال: (وإن أقام الخارج وصاحب الید کل واحد منھما بینة علیٰ النتاج 
فصاحب الید أولی) لن البینة قامت علی ما لا تدل عليه فاستویاء وترجحت بینة ذی الید بالید فیقضی لە وھذا ھو 


ما عليه أبو حنیفة ۔ ووجهه أن غیر المؤقت أسبقھما تاریخاً باعتبار المعنی وھو دعوی أولیة الملك. وقولە الآخر إِن 
الخارج أولیء وھذا مبني علی أنە لا عبرة للتاریخ فکان المؤقت لم یوقت فتکون بینة الخارج أولی لکونھا آکثر إثباتاً 
ناب مرو ھا سو یآ ریسا لت أبي حنیفة؛ کما أنه في قولە الأاول في 
المسألة الأولی معه وھذا کله مما یفصح عنه ما ذکر في غایة البیان نقلاً عن مبسوط شیخ الإسلام. . فإذا عرفت ھذا 
فنقول: لو أرید الاستدلال علی قول محمد الثاني في ھذہ المسألة مع رعایة قوله الثاني في المسألة الأولی لم یحتج 
إلی ذکر المقدمة القائلة إن بینة ذي الید إنما تقبل لتضمنھا معنی الدفعء بل کفی أن یقال: إن بینة ذي الید لا تقبل 
عندہ أصلاً في غیر النتاج وما في معناہ لما مر لە من الدلیل في المسألة الأولی ولکن المصنف لما قصد الجمع بین 
أبي حنیفة ومحمد في دلیل واحد لیستغني عن ذکر دلیل آخر لمحمد استدل علی قول أبي حنیفة وقول محمد الآخر 
في ھذہ المسألة مما یجمعھما مراعیاً قول أبي حنیفة وقول محمد الأول في المساألة الأولی فاحتاج إلی ذکر تلك 
المقدمة وھذا هو المراد بالجواب الذي ذکرہ صاحب العنایة فأین هذا مما فھمه ذلك المعترض عليه. وقال ذلك 
البعض. ویجوز أن تکون النکتة لأبي حنیفة. ووجه محمد غیر مذکور ھناء وقوله لھما من قبیل: ٭إیخرج منھما 
اللولو والمرجان4 [الرحمن: ١۱]۲ھ.‏ أقول: لا یخفی أن ذي فطرۃ سلیمة أن مثل ھذا التوجیه في مثل ھذا المقام 
أمر مستبعد جداً من وجوہ شتی فتبصر (وعلی ھذا) أي الخلاف المذکور (إذا کانت الدار ففي أیدیھما) وأقاما البینة 
علی الملك المطلق فوقٌتت بینة أحدھما دون بینة الآخر: یعني لا عبرۃ للتاریخ عندھماء والدار للمؤرخ عند أبي 
یوسف (ولو کانت في ید ٹالٹ) أي ولو کانت الدار المدعاةۃ في ید ثالث (والمسألة بحالھا) أي وقتت بینة أحد 
الخارجین في الملك المطلق دون الأآخری (فھما سواء) أي فالخارجان سواء: یعني یقضي بینھما نصفین (عند أبي 
حنیفة . وقال أبو یوسف: الذي وقت أولی. وقال محمد: الذي أطلق) أي لم یوقت (اأولی لأئه) أآي الإاطلاق (دعوی 
أولیة الملك بدلیل استحاق الزوائد) کالأولاد والأکساب (ورجوع الباعة بعضھم علی بعفضں) أي وبدلیل رجوع الباعة 
بعضھم علی بعض؛ فإن من أقام بینة علی مطلق الملك في جاریة مثلاً واستحقھا وزوائدھا یرجع باعتھا بعضھم علی 


معاً وعند ذلك لا یمکن اعتبار معنی التاریخ فھو معنی قولنا إن دعوی التاریخ حالة الانفراد ساقط الاعتبار (قوله بخلاف 
الشراء) جواب عن قول أبي یوسف: ومعناہ أنھما لما اتفقا علی الشراء اتفقا علی الحدوث؛ ولا بد للحدوث من التاریخ 
فیضاف إلی أقرب الأوقات ویترجح جانب صاحب التاریخ . قال: ہو اوت ہو مرا تر کو 
الخارج وصاحب الید (بینة بالنتاج فذو الید أولی) وھو استحسان. وفي القیاس الخارج أولیء وبە أخذ ابن أبي لیلی لأن بینة 
الخارج آکثر استحقاقاً من بینة ذي الید لأن الخارج یثبت بھا أولیة الملك بالنتاجء واستحقاق الملك الثابت لذي الید بظاھر 
ید وذو الید لا یثبت بھا استحقاق الملك الثابت الغازع پوت مان . ووجه الاستحسان أن بینة ذي الید قامت علی ما لا تدل 


قال المصنف: (قال محمد الخ) أقول: هذا قوله الأاول الذي یعتبر فیە السبق بالتاریخ علی ما ذکرہ الإتقاني فتامل أنت؛ وقال 
الإتقاني: وأما علی قولە الآخر یجب أن یقضي بینھما نصفین۔ ٹم اعلم أن سبق التاریخ قد یکون من حیث النص وقد یکون من حیث 
المعنی. فابو حئیفة إنما یعتبر السبق من حیث النص؛ ومحمد علی قوله الأول یعتبر السبق المعنوي أیضاً فلیتامل قوله: (نکان ملکاً 


۲۷۰۸۰ کتاب الدعوی 


الصحیح خلافاً لما یقوله عیسی بن أبان إنه تتھاتر البینتان ویترك في یدہ لا علی طریق القضاء٠‏ ولو تلقی کل واحد 


بعض فکان مدعي مطلق الملك کان مدعیاً للملك من الأصل وملك الأصل أولی من التاریخ (ولأبي یوسف أن 
التاریخ یوجب الملك في ذلك الوقت بیقینء والإطلاق یحتمل غیر الأولیة والترجیح بالتیقن) یعني أن العمل بالمتیقن 
راجح علی العمل بالمحتمل (کما لو ادعیا الشراء) أي ادعیاہ من بائع واحد وأرّخ أحدھما دون الآخر کان صاحب 
التاریخ اولی کما مر (ولأبي حنیفة أن التاریخ یضامه) أي یزاحمه (احتمال عدم التقدم فسقط اعتبارہ) أي اعتبار 
التاریخ : یعني أنە یحتمل أن یکون تاریخ الذي أزخ سابقاً علی تاریخ صاحبهء ویحتمل أن یکون متأخراً عنهء فنزلناہ 
مقارناً له رعایة للاحتمالینء کذا في شرح تاج الشریعة وغیرہ (فصار) أي فصار حکم هذہ المسألة (کما لو أقاما البینة 
علی ملك مطلق) أي بدون أن یذکر التاریخ أصلاً (بخلاف الشراء) جواب عن قول أبي یوسف کما لو ادعیا الشراء 
(لأنہ) أي الشراء (أمر حادث فیضاف إلی آقرب الأوقات) وھو الحال (فیترجح جانب صاحب التاریخ) لکون شراء 
صاحب التاریخ حینئذ سابقاً علی شراء الآخر من زمان التاریخ لا محالة. أقول: الآن حصحص الحق من المصنف 
فإنه قد کان استدل علی مسألة الشراء فیما مز ہما هو في سمت دلیل أبي یوسف ھاھنا وکنت استشکلته هناكء: 
واخترت ما ذکرہ صاحب الکافي ھناكء موافقاً لما ذکرہ المصنف في خاتمة الکلام هاھنا فتذکر (قال) أي القدوري 
فی مختصرہ (وإن أقام الخارج وصاحب الید کل واحد منھما بینة علی النتاج فصاحب الید أولی) سواء أقام صاحب 
الید بینة علی دعواہ قبل القضاء بھا للخارج أو بعدہء وھذا جواب الاستحسان. وأما جواب القیاس فالخارج أولی؛ 
وبە أخذ ابن أبي لیلی. ووجھه أن بینة الخارج أکثر استحقاقاً من بینة ذي الید لأن الخارج ببینته کما یثبت استحقاق 
أولیة الملك بالنتاج یثبت استحقاق الملك الثابت لذي الید بظاھر یدہ؛ وذو الید ہبینته لا یثبت استحقاق الملك 
الثابت للخارج بوجه مَاء فکانت بینة الخارج أولی بالقبول کما في دعوی الملك المطلق؛ کذا في النھایة وکثٹیر من 
الشروح. ووجہ الاستحسان ما أشار إليه المصنف بقوله (لن البينة) أي بینة ذي الید (قامت علی ما لا تدل عليه الید) 
وھو أولیة الملك بالنتاج کبینة الخارج (فاستویا وترجحت بینة ذي الید بالید فیقضي له) أي لذي الید سواء کان ذلك 
قبل القضاء بھا للخارج أو بعدہ. أما قبله فظاھر وأما بعدہ فلان ذا الید لم بصر مقضیاً عليه لأن بینتہ في نفس الأمر 
ما مت بی ہہ سو رش ہتس تبین أن الحکم لم یکن مستنداً إلی حجة فلا یکون 
معتبراًء کذا قرر في العنایة واکتفی بە. أقول: یرد عليه أن وجه الاستحسان بھذا التقریر لا یدفع ما ذکروا من وجھ 


عليه الید وھو الأولیة بالنتاج کبینة الخارج (فاستویا وترجحت بینة ذي الید بالید فیقضي لە) سواء کان ذلك قبل القضاء بھا 
للخارج آو بعدہء ما قبله فظاھرء وأما بعدہ فلان ذا الید لم یصر مقضیاً عليه لأن بینته في نفس الأمر دافعة لبینة الخارج لأن 
النتاج لا یتکررء فإذا ظھرت بینة دافعة تبین أُن الحکم لم یکن مستنداً إلی حجة فلا یکون معتبراً. واعلم أن بینة ذي الید إنما 
تترجح علی بینة الخارج إذا لم یدع الخارج علی ذي الید فعلاً نحو الخصب آو الودیعة أو الإجارۃ أو ارھنء وآأما إذا ادعی 
ذلك فبینة الخارج أولی لآن ذا الید یثبت ببینته ما هو ثابت بظاھر یدہ من وجه وھو أصل الملك والخارج یثبت الفعل وھو غیر 
ثابت أصلاً فکانت اکثر إثباتاً فھي أولی (قوله وھذا) أي ما ذکرنا من اقضاء لذي الید (ھو الصحیح) وإليه ذھب عامة المشایخ 


للاأصل) اأقول: الظاھر أن یقال فکان ملکاً من الأصل قوله: (لا یثبت بھا استحقاق الملك الثابت للخارج بوجہ ما الخ) أقول: فی بحث؛ 
إذ لا یظھر فیما ذکرہ من وجہ الاستحسان ما یصلح ان یکون جواباً عن وجه القیاس فلیتامل قولہ: (لآن بینته في نفس الأمر دافعة الخ) فلا 
یکون قوله آکثر استحقاقاً بمعنی التفضیل۔ ٹم اعلم أُن قوله بوجه ما متعلق بقوله الثابت قولە: (ووجہ الاستحسان الخ) أقول: فإن قیل: ما 
الفرق بینە وبین ما إذا لم یکن لذي الید بینة علی إیداع الغائب عندہ حتی قضی القاضي بە للمدعي ئم وجد ذو الید بینة علی الإیداع لا 
تسمع والقضاء للمدعي ماض والدلیل الذي ذکرہ جار فيە. قلنا: ما أمکن ینبغي أن یصان القضاء عن البطلان وتحفظ الحقوق عن التریء 
وفي مسألة الڑیداع ذلك فإن الغائب إِذا جاء وأقام البینة یحکم لە بخلاف ما نحن فیە قولە: (کمسألة کوفة الخ) أقول: یعني في الشھادة 
قوله: (لیست بمعاینة للانفصال) أقول : یعني لا یلزم فیھا معاینة للانفصال. 


کتاب الدعوی ۲۷۹ 


منھما الملك من رجل وأقام البینة علی النتاج عندہ فھو بمنزلة إقامتھا علی النتاج في ید نفسه. (ولو أقام أحدھما 


القیاسء لن تساوي البینتین من جھة دلالة کل وجه منھما علی أولیة الملك بالنتاج لا ینافي أن تکون بینة الخارج 
آکثر إثباتاً للاستحقاق من بینة ذي الید من جھة إثبات بینة الخارج استحقاق الملك الثابت لذي الید بظاھر ید 
وعدم إثبات بینة ذي الید استحقاق الملك الثابت للخارج بوجه مَا علی ما صرح بە في وجه القیاس فینبغي أن 
تکون بینة الخارج أولی بناء علی زیادة الإثبات. وقد کان صاحب النھایة والکفایة تداركاً ذلك فزادا في تقریرھما شیئاً 
لدفعه حیث قالا: وأما قولە إن بینة الخارج أکثر استحقاقاً. قلنا: نعم کذلك: إلا أن في بینة ذي الید سبق التاریخ 
لأنھا تثبت أولیة الملك علی وجه لا یحتمل التمليك من جھة الغیر فکان أولی ألا یری أنھما لو ادعیا ملکاً مطلقاً 
وأزخا وذو الید أسبقھما تاریخاً یقضي لذي الید وإن کانت في بینة الخارج زیادۃ استحقاق علی ذي الید انتھی۔ 
أقول: ویرد عليه أن کون بینة ذي الید مثبتةٴ لأولیة الملك علی وجه لا یحتمل التمليیك من جھھة الغیر إنما نشأ من 
إثباتھا النتاج الذي لا یتکرر وھذا المعنی بعینه موجود في بینة الخارج أیضاً لأن کلامنا فیما إذا أقام کل واحد من 
الخارج وصاحب الید بینة علی النتاج کما هو صریح مسآألة الکتاب ھاھنا وفیما إذا لم یذکرا تاریخاء فإن ما إذا ذکرا 
تاریخاً مسألة آخری لھا أقسام وأحکام آخر کما سیجيء في آخر ھذا الباب؛ فإذا لا معنی لسبق التاریخ في بینة ذي 
الید في مسألتنا ھذہ فلا تمشیة للتوجیه الذي ذکراہ ہاھنا. واعلم أن وجه الاستحسان الذي لا یحوم حوله شائبة 
[شکال هاھنا ما روی أبو حنیفة عن الھیٹم عن رجل عن جابر بن عبد اللہ رضي اللہ تعالی عنە ان رجلاً ادعی ناقة 
ہپ یپ س موس پور یی اہ سی ٠‏ فقضی رسول اللہ إَلاُ بھا للذي هي في 

۰ك م اعلم نہ ذکر في الشروح اخذاً من الذخیرۃ أن بینة ذي الید علی النتاج إنما تترجح لی بینة الخارج إذا لم 
7 الخارج علی ذي الید فعلاً نحو الغخصب أو الودیعة أو الإجارة أو الرھن أو ما أشبہ ذلك . وأما إذا ادعی ذلك 
فبینة الخارح ٍج أولی لأن ذا الید بینته تثبت ما هو ثابت بظاہر یدہ من وجه والخارج بینته تثبت ت الفعل وھو غیر ثابت 
اصلاً فکانت بین الخارج اکثر إِثباتاً هي أولی انتھی. ولکن قال عماد الدین في فصوله بعد نقل ما في الشروح عن 
دعوی الذخیرۃ: وذکر الفقيه أبو اللیث في باب دعوی النتاج من المبسوط ما یخالف المذکور في الذخیرۃ فقال: دابة 
فيی ید رجل أقام آخر بینة اُنھا دابتہ آجرھا من ذي الید أو أعارھا منه أو رهنھا إیاء وصاحب الید أقام بینة أنھا دابته 
نتجت عندہ فإنه یقضي بھا لصاحب الید لأنه یدعي ملك النتاج والآخر یدعي الإعارۃ آو الإجارۃ أو الرھن والنتاج 
أسبق من الإعارۃ والإجارۃ والرھن فیقضی لذي الیدء وھذا خلاف ما ذکر فی الذخیرة انتھی (وھذا) أي ما ذکر من 
القضاء لذي الید (ھو الصحیح) وإليه ذھب عامة المشایخ (خلافاً لما یقوله عیسی بن أبان أنه تتھاتر البیتتان ویترك في 


(خلافاً لما یقوله عیسی بن أبان إنه تتھاتر البینتان ویترك في ید ذي الید لا علی طریق القضاء) لأن القاضي یتیقن کذب أحد 
الفریقین لأن نتاج دابة من دابتین غیر متصوّر کمسألة کوفة ومکة. ووجه صحة ذلك أن محمداً ذکر في خارجین أقاما البینة علی 
النتاج أنە یقضي بە بینھما نصفین ولو کان الطریق ما قاله لکان یترك في ید ذي الید . والجواب عن قولە القاضي یتیقن بکذب 
احد الفریقین ما ذکرنا في شھادة الفریقین علی الملکین لأن کل واحد منھما اعتمد سیباً ظاھراً مطلقاً لأداء الشھادة بناء علی 
أن الشھادة علی النتاج لیست بمعاینة للانفصال من الأم بل برؤیة الفصیل یتبع الناقة والفائدۃ تظھر في التحلیف؛ فعند العامة لا 
یحلف ذو الید للخارج؛ وعندہ یستحلف (ولو تلقی کل واحد) من الخارج وذي الید (الملك من رجل) فکن مناك بائعان 
(وأقام البینة علی النتاج عند من تلقی منە فھو بمنزلة إقامتھا علی النتاج في ید نفسه) فیقضي بە لذي الید کأن البائعین قد حضرا 


)١(‏ ضعیف: أخرجہ البیھقيی ۲٥٢/٠٢‏ من طرق والدارقطني ۲۰۹/٢‏ کلاھما من حدیث جابر بن عبد الله. قال ابن الترکماني في الجوھر النقيی: في 
الإسناد الاول للبيیھقي: ابن أبيی یحیی وھو مکشوف الحال وشیخه إسحاق بن أبي فروۃ ضعفه البیھقي في آبواب سجود التلاوۃ وقال ٠‏ في باب 
من فرق بین وجودہ قبل القسم: وبعدہ .: عتروك وفي السند الثانيی: زید بن نعیم لا یعرف حالهء وقال صاحب المیزان لا یعرف في غیر ھذا 
الحدیث؛ وھو حدیث غریب. وقال این حجر في التلخیص ٤.]ء:‏ إسنادہ ضعیف۔ 


يل کتاب الدموی 


البینة علی الملك والآخر علی النتاج فصاحب النتاج أولی أیھما کان) لان بینتە قامت علی أولیة الملك فلا یثبت 
للآخر إلا بالتلقي من جھتەء وکذلك إذا کانت الدعوی بین خارجین فبینة النتاج أولی لما ذکرنا (ولو قضي بالنتاج 
لصاحب الید ثم أقام ثالٹ البینة علی النتاج یقضی لە إلا أن یعیدھا ذو الید) لأن الثالث لم یصر مقضیاً عليه بتلك 
القضیة رونا فی عله لماک ال رد انا ا نعل الضاع قبل زتض انا ء لأنه بمنزلة النص. قال: 


یدہ) أي یترك المتنازع فی في ید ذي الید (لا علی طریق القضاء) أي لا علی طریق قضاء الاستحقاق بل علی طریق 
قضاء الترك. وجه قولە إن القاضي یتیقن بکذب أحد الفریقین إذ لا یتصور نتاج دابة من دابتینء وفي مثل ھذا تتھاتر 
البینتان کما فی مسألة کوفة ومکة علی ما مر فی أوّل ھذا الباب. وجه صحة ما ذھب إليه العامة أن محمداً رحمہ اللہ 
ذکر في الخارجین: أقاما البینة علی النتاج أنه یقضي بە بینھما نصفین ولو کان الطریق ما قاله لکان یترك في ید ذي 
الیدء وکذلك قال: لو کانت الشاۃ المذبوحة في ید أحدھما وسواقطھا في ید الآخر وأقام کل واحد منھما البینة علی 
النتاج فیھا یقضي بھا وبالسواقط لمن في یدہ أصل الشاۃء ولو کان الطریق تھاتر البینتین لکان یترك في ید کل واحد 
منھما ما فی یدہ. والجواب عن قولە إن القاضی تیقن بکذب أحد الفریقین ما ذکرنا فی شھادة الفریقین علی الملکین 
بان کل واحد منھما اعتمد سیباً ظامراً مطلقاً لأداء الشھادة وھذا لأن الشھادة علی النتاج لا یلزم فیھا معاینة 
الانفصال من الأمء بل یکفي رؤیة الفصیل یتبع الناقة فکل من الفریقین في شھادته علی النتاج یجوز أُن یعتمد سبباً 
ظاھراً لأداء الشھادۃ فیجب العمل بھا ولا یصار إلی التھاتر ہمنزلة شھادةۃ الفریقین علی الملکین حیث لا تتھاتر البینتان 
مع أن العین الواحد لا یتصوّر أن یکون مملوکاً لشخصین في زمان واحد لکل واحد منھما بکمالەء ولکن لما وجد 
القاضي لشہادة کل واحد من الفریقین محملا یطلق لە أداء الشھادة بأن عاین أحد الفریقین أحد الخصمین یباشر 
سبب الملك وعاین الفریق الآخر الخصم الآخر یتصرف فیه تصرف الملاك قبل شھادة الفریقینن؛ کذا ھاھنا. وعن 
ھذا خرج الجواب عن مسآلة مکة وکوفة لأن القاضي لم یجد لشھادة الفریقین هناك محملاً یطلق لکل واحد منھما 
أداء الشہادۃ لأن المطلق للشھادۃ بالطلاق والعتاق معاینة الشھود إیقاع الطلاق والعتاق؛ ولا یتصور سماع الفریقین 
إیقاع الطلاق والعتاق في یوم واحد من شخص واحد بمکة وکوفةء لأن الشخص الواحد في یوم واحد لا یکون فيی 
مٹل ذینك المکانین عادة فتھاترت البینتان هناك لذلك؛ أما ھاھنا فبخلافه. ثم إن ثمرۃ الخلاف إنما تظھر فی حق 
تحلیف ذي الید وعدمه؛ فعند عیسی بن أبان یحلف ذو الید للخارج لن البینتین لما تھاترتا صار کأن البینتین لم 
تقوما بالشھادۃ آصلاً فیقضي لذي الید قضاء ترك بعد ما حلف للخارجء وعند العامة لا یحلف٤‏ کذا في المبسوط 
والذخیرۃ (ولو تلقی کل واحد منھما) أي ولو أأخذ کل واحد من الخارج وذي الید (الملك من رجل) علی حدۃ فکان 
هناك مملکان (وأقام البینة علی النتاج عندہ) أي وأقام کل واحد منھما البینة علی النتاج عند من تلقی الملك منه (فھو 
بمنزلة إقامتھا علی النتاج في ید نفسە) فیقضي بە لذي الید لأن کل واحد منھما خصم عمن یتلقی الملك منەء فکأن 
المملکین قد حضرا وأقاما علی ذلك بینة فإنه یقضي ثمة لصاحب الید کذلك هاھنا (ولو أقام أحدھما البینة علی 
الملك والآخر علی النتاج فصاحب النتاج أولی أیھما کان) أي خارجاً کان صاحب النتاج أو ذا الید (لآن بینتہ) أي 


وأقاما علی ذلك بینة فإنه یقضي ئثمة لصاحب الید کذلك فاوو وو ا ما البینة علی الملك والآخرۃ علی النتاج 
نصاحب النتاج أولی) خارجاً کان أو ذا ید (لأن بینته قامت علی أولیة الملك فلا یثبت للآخر إلا بالتلقي من جھتە؛ وکذا إذا 
کانت الدعوی بین خارجین فبینة الٹتاج أولی لما ذکرنا) انھا تدل علی أولیة الملك فلا یثبت التلقي للآخر إلا من جھتە (ولو 
قضی بالنتاج لذي الید ٹم أقام الثالث البینة علی النتاج یقضي لە إلا ن یعیدھا ذو الید لأن الثالث لم یصر مقضیاً عليه بتلك 
القضیة) لأن المقضی بە الملك وثبوت الملك بالبینة فی حق شخص لا یقتضي ثبوتہ في حق آخر؛ فإن أعاد ذو الید بیتە قضی 
لە بھا تقدیماً لبینة ذي الید علی بینة الخارج في النتاجء وإن لم یعد قضی بھا للثالث (وکذا المقضي عليه بالملك المطلق إذا 


کتاب الدعوی ۲۱ 


(وکذلك النسج في الثیاب التي لا تنسج إلا مر8) کغزل القتطن (وكذلك کل سبب في الملك لا یتکرر) لأنه في معنی 
النتاج کحلب اللبن واتخاذ الجبن واللبد والمرعزي وجڑ الصوف؛ وإن کان یتکزر قضي بە للخارج بمنزلة الملك 
المطلق وھو مثل الخزٌ والبناء والخغخرس وزراعة الحنطة والحبوبء فان أشکل یرجع إلی أھل الخبرۃ لأتھم أعرف یہ“ 


لأن بینة صاحب الید (قامت علی أولیة الملك فلا یثبت) أي فلا یثبت الملك للآخر إلا بالتلقي من جھتہ أي من جھة 
ضصاحت النعاج والفرض أن الآخر لم یتلق منە (وکذا إذا کانت الاعوی بین خارجین) بن ادعی أحدھما الملك 
والآخر النتاج (فبینة النتاج اولی لما ذکرنا) من أن بینته تدل علی أولیة الملك فلا یثبت للآخر إِلا بالتلقي من جھته 
(ولو قضی بالنتاج لصاحب الید ثم أقام ثالث البینة علی النتاج یقضی لە) أي للٹالٹ (إلا أن یعیدھا) أي البینة (ذو 
الید) فحینٹذ یقضی لە (لأن الثالث لم یصر مقضیاً عليه بتلك القضیة) لأن المقضی بە الملك وثبوت الملك بالبینة في 
حق شخص لا یقضي بثبوتہ في حق آخر۔ فإن أعاد ذو الید بینته قضی لە بھا تقدیماً لبینة ذي الید علی بینة الخارج 
في النتاج وإن لم یعد قضی بھا للثالث . قال في البدائع: فرق بین الملك وہین العتق أن القضاء بالعتق علی شخص 
واحد یکون قضاء علی الناس کافةء والقضاء بالملك علی شخص واحد لا یکون قضاء علی غیرہء وإن کانت بینة 
النتاج توجب الملك بصفة الأولیة وأنە لا یحتمل التکرار کالعتق ۔ وجه الفرق أن العتق حق اللہ تعالی؛ ألا یری أن 
العبد لا یقدر علی إبطاله حتی لا یجوز استرقاق الحرٌ برضاہء ولو کان حق العبد لقدر علی إبطالهء وإذا کان حق اللہ 
تعالی فالناس في إثبات حق اللہ تعالی خصوم عنه بطریق النیابة لکونھم عبیدہ؛ فکان حضرۃ الواحد کحضرۃ الکل 
والقضاء علی الواحد قضاء علی الکل لاستوائھم في العبودیة بمنزلة الورثة لما قاموا مقام المیت في إلبات حقوقه 
والدفع عنه لکونھم خلفاءہ قام الواحد منھم مقام الکل لاستوائھم في الخلافةء بخلاف الملك فإنه خالص حق العبد 
فالحاضر فيه لا ینتصب خصماً عن الغائب إِلا بالإنابة حقیقة أو ثبوت النیابة شرعاً أو اتصال بین الحاضر والغائب 
فیما وقع فیه الدعوی علی ما عرف ولم یوجد شيء من ذلك فالقضاء علی غیرہ یکون قضاء علی الغائب من غیر أُن 
یکون عنه خصم حاضر وھذا لا یجوز انتھی (وکذا المقضی عليه بالملك المطلق إن أقام البینة علی النتاج تقبل) أي 
تقبل بینته (ویئقض القضاء) أي وینقض القضاء الأول. صورته ما إذا أقام الخارج البینة علی ذي الید في دابة معینة 
بالملك المطلق فقضی القاضي بھا لە ثم أقام ذو الید البینة علی النتاج یقضي بھا لە وینقض القضاء الأولء کذا في 
الٹھایة والکفایة (لأنه بمنزلة النص) أي لأن إقامة البینة علی النتاج بمنزلة النص في الدلالة علی الأولیة قطعاء فکان 
القتضاء الواقع علی خلافہ کالقضاء الواقع علی خلاف النص؛ والقضاء ینقض هناكء کذا هناء وھذا استحسان. وفي 
القیاس: لا تقبل بینته لأنه صار مقضیاً عليه بالملك فلا تقبلء إلا أن یدعي تلقي 'المَلك من جهة المقضی لە. 
وجوابە أنه لم یصر مقضیاً عليهء لأن بإقامة البینة علی النتاج تبین أن الدافع لبینة المدعي کان موجوداً والقضاء کان 
خطا فانی یکون مقضیاً عليهء کذا في العنایة وغیرھا. أقول: فیه شيء؛ وھو أن في ظاھر ھذا الجواب خروجاً عن 
المسألة التي نحن بصددھاء فإن عبارۃ المسألة ھکذا: وکذا المقضی عليه بالملك المطلق إذا أقام البینة علی النتاج 


أقام البینة علی النتاج تقبل وینقض القضاء لأنه بمنزلة النص) في دلالته علی الأولیة قطعاً فکان القضاء واقعاً علی خلافه 
کالقضاء الواقع عن خلاف النص؛ وھذا استحسانء وفي القیاس لا تقبل بینته لصیرورتہ مقضیاً عليه بالملك. وجوابە أنه لم 
یصر مقضیاً عليه لأن بإقامة البینة علی النتاج تبین أن الدافع لبینة المدعي کان موجوداً والقضاء کان خطاأ فانی یکون مقضیاً 
عليه. فإن قیل: القضاء ببینة الخارج مع بینة ذي الید علی النتاج مجتھد فیەء فإن ابن أبي لیلی یرجح بینة الخارج فینبغي أن لا 
ینقض قضاء القاضي لمصادفته موضع الاجتھاد. أجیب بأن قضاءہ إنما یکون عن اجتھاد إذا کانت بینة ذي الید قائمة عندہ 
وقت القضاء فیرجح باجتھادہ بینة الخارج علیھاء وهذہ البینة ما کانت قائمة عندہ حال القضاء فلم یکن عن اجتھاد بل کان 


۶۳۲ کتاب الدعوی 


فإن أشکل علیھم قضي بە للخارج لآن القضاء ہبینتہ هو الأاصل والعدول عنەه بخبر النتاجء فإذا لم یعلم یرجع إلی 
الأصل . قال: (وإن أقام الخارج البینة علی الملك المطلق وصاحب الید البینة علی الشراء منه کان صاحب الید 


تقبل وینقض القضاء؛ وقد صرح فیھا بکونە مقضیاً عليه وینقض القضاء؛ فإنکار کونە مقضیاً عليه ینافیه ظاھرا 
فالاولی في الجواب أن یقال: إن کونە مقضیاً عليه لا یضر بقبول بینتەء لأن بإقامة البینة علی النتاج تبین أن الدافع 
لبینة المدعي کان موجوداً في نفس الأمر ولکن لم یکن ظاھراً عند القاضي؛ فإذا ظھر تبین خطاً القضاء الأول فلم 
یکن معتبراً فینقض کالقضاء بالظاھر في خلافہ نص. قال الشراح: فإن قیل القضاء ببینة الخارج مع بینة ذي الید علی 
النتاج مجتھد فیەء فإن ابن أبي لیلی یرجح بینة الخارج فینبغي أن لا ینقض قضاء القاضي لمصادفتہ موضع الاجتھاد. 
قلنا: إنما:یکون قضاؤہ عن اجتھاد إذا کانت بینة ذي الید قائمة عندہ وقت القضاء فیرجح باجتھادہ بینة الخارج 
علیھاء وھذہ البینة ما کانت قائمة عندہ حال القضاء فلم یکن قضاؤہ عن اجتھاد بل کان لعدم ما یدفع البینة من ذي 
الید فإذا أقام ما یدفع بە انتقض القضاء الأول انتھی. أقول: لا یتوجه السؤال رأساً لأن کلامنا في أن المقضی عليه 
بالملك المطلق إذا أقام البینة علی النتاج تقبل وینقض القضاء وترجیح ابن أبي لیلی بینة الخارج فیما إذا ادعی کل 
واحد من الخارج وذو الید النتاج علی ما بین فیما قبل وذلك غیر ما نحن فيه. وأما ترجیحه بینة الخارج فیما إذا 
ادعی الخارج الملك المطلق وذو الید النتاج کما فیما نحن فيه فغیر ثابت . وقد تتبعت الکتب ولم أظفر بالتصریح 
بذلك من أحد قط وما ذکروا فیما مر من وجه جواب القیاس الذي أخذ بە ابن أبي لیلی لا یساعد ذلك جداً کما لا 
یخفی علی المتأامل (قال) أي القدوري في مختصرہ (وکذلك النسج) أي اللسج کالنتاج في أنہ لا یتکرر وکل حکم 
عرفته في النتاج فھو في النسخ کذلك. وصورۃ المسالة: إذا ادعی رجل ثوباً في ید رجل أنه ملکه بأنه نسجه في 
ملکه وأقام علی ذلك بینة وأقام صاحب الید بینة علی مثل ذلك قضي بالثوب لصاحب الیدء کذا في النھایة (في 
الثٹیاب التي لا تنسج إلا مرۃ واحدة کغزل القطن) هذا احتراز عن الثیاب التي تنسج مرۃة بعد أآخری کالخز. وفي 
المبسوط: النسج في الثوب موجب لاولیة الملك فيه وھو مما لا یتکرر کالنتاج في الدابةء إلا أن یکون الثوب 
بحیث ینسج مرة بعد أخری کالخز ینسج ثم ینکٹ فیغزل وینسج ثانیاً فحینٹذ یقضی للخارج (وکذلك کل سبب في 
الملك لا یتکرر لأنه في معنی النتاج) قد تقدم أن القیاس في دعوی النتاج ما ذھب إليه ابن أبي لیلی من أن بینة 
الخارج أولیء وأن ما ذھبنا إلیه من کون بینة ذي الید أولی استحسان ترکنا القیاس فيه بالسنةء وھي حدیث جاہر 
رضي اللہ عنه کما رویناہ من قبل فلا یلحق بالنتاج إلا ما کان في معناہ من کل وجە؛ وکل ما لا یتکرر من أسباب 


لعدم ما یدفع البینة من ذي الیدء فإذا أقاما ما تدفع بە انتقض القضاء الأول. قال: (وکذلك النسج في الثیاب التي لا تنسج إلا 
مرة الخ) قد تقدم أن القیاس ما ذھب إليه ابن أبي لیلی أن بینة الخارج اولی في النتاج من بینة ذي الیدء وما ذھبا إليه 
استحسان ترك بە القیاس بما روی جابر رضي اللہ عنه ‏ أن رجلاً ادعی ناقة في ید رجل وأقام البینة انھا ناقته نتجھا وأقام ذو 
الید البینة انھا ناقته نتجھاء فقضی رسول الل کل بھا للذي هو في یدہ؛ فلا یلحق بالنتاج إلا ما کان في معناہ من کل وجەء فما 
لا یتکزر من أسباب الملك إذا دعاہ بە کان کدعوی النتاجء کما إذا ادعت غزل قطن أنە ملکھا غزلته بیدھاء وکما إذا ادعی 
رجل ثوباً أئه ملک نسجه وھو مما لا یتگزر نسجە؛ أو ادعی لبناً أو ملکه حلبه من شاتہ؛ أو ادعی جبناً أنه ملکه صنعه فی 
ملکە: أو لبدأً بأنه صنعہ أو مرعزي ومي کالصوف تحت شعر العنز أو صافاً مجزوزاً بأنه ملکە جزہ من شاته وأقام علی 


قال المصنف : (وإن کان یتکرر الخ) أقول: فیه أن الشراء سبب یتکرر مع أن بینة ذي الید آولی فلا بد من الفرق قال المصنف : 
(بمنزلة الملك المطلق) أقول: قال في النھایة: والمعنی فيه أن الثوب الذي ینسج مرة بعد مرة یجوز أن یصیر لذي الید بالنسج ثم یغصبه 
الخارج وینقضه وینسجه مرة آخری فیصیر ملکاً بھذا السبب بعد ما کان ملکاً لڈي الید فکان بمعنی دعوی الملك المطلق من ھذا الوجه 
انتھی . وفیه بحث: أما أولاً فلأان السبب یراد لحکمە کما سیجيء بعد أسطرء وآما ثانیاً فلانه یلزم نقض الید الثابتة بالشك۔ 


کتاب الدعوی ۲۰۳ 


آولی) لأن الأول إن کان یدّعي أولیة الملك فھذا تلقي منە؛ وفي ھذا لا تنافي فصار کما إذ أقز بالملك لە ثم ادّعی 
الشراء منہ. قال: (وإن أقام کل واحد منھما البینة علی الشراء من الآخر ولا تاریخ معھما تھاترت البینتان وتترك الدار 


الملك فھو في معناہ من کل وجه فیلحق بە بدلالة النص (کحلب اللبن واتخاذ الجبن واللبد) أي واتخاذ اللبد 
(والمرعزي) أي وجڑ المرعزي إذا شددت الزاي قصرت وإذا خففت مددت؛: والمیم والعین مکسورتان. وقد یقال: 
مرعزاء بفتح المیم مخففا ممدودا وھي کالصوف تحت شعر العنز کذا فی المغرب (وجڑٌ الصوف) فإذا ادعی کل 
واحد من الخارج وذي الید لبناً أنه ملکه حلبه من شاتہء أو ادعی جبناأنە ملک صنعه في ملکە؛ أو ادعی لبداً أنە 
ملکەہ صنعه في ملکە أو ادعی مرعزي أنھا ملکە جڑھا من عنزہ أو ادعی صوفاً أنه ملکە جرّہ من غنمه وأقاما علی 
ذلك بینة فإنه یقضی بذلك لذي الید في هذہ الصور کلھاء لأن أسباب الملك فیھا لا تکون إلا مرة واحدۃة فکانت في 
معنی النتاج من کل وجه فألحقت بە (وإن کان یتکرّر) أي وإن کان سبب الملك یتکرر (قضی به الخارج بمنزلة 
الملك المطلق). قال صاحب النھایة : والمعنی فيه أن الثوب الذي ینسج مرة بعد مرۃ یجوز أن یصیر لذي الید 
بالنسج ثم یغصبه الخارج وینقضه وینسجه مرة أخری فیصیر ملکاً له بھذا السبب بعد ما کان ملکاً لذي الید فکان 
بمعنی دعوی الملك المطلق من ھذا الوجە؛ بخلاف الفصل الأول فإن الثوب الذي لا ینسج إلا مرة إذا صار لذي 
الید بنسجه لا یتصور ان یصیر للخارج بنسجه فکان في معنی دعوی النتاج انتھی. وقال بعض الفضلاء: فیہ بحث. 
أما أوّلاً فلژن السبب یراد لحکمه کما سیجيء بعد أسطر. وأما ثانیاً فلانه یلزم نقض الید الثابتة بالشك انتھی. أقول: 
کلا بحثيه ساقط جداً. آما الأول فلانه لا یقضني ھاھنا بالبینتین بناء علی اعتبار السببین حتی یقال: إن السبب یراد 
لحکمه وھو الملك ولم یثبت الملك بالنسبة إلی ذي الید حیث کان المدعي للخارج بل |إنما یقضي ھاھنا ہبینة 
الغارج فقط تام علی کرنھا آکٹر إلباناً کنا فی الَمَلك المطلق:فلم یعبر إِلا سیب واحد:خواللخارع بخلاف ما 
سیجيء بعد أسطر حیث یقضي ھناك علی قول محمد بالبینتین علی اعتبار السببین ویکون المدعي للخارج؛ فیتجه 
عليه من قبل الإمامین أن یقال: إِن السبب یراد لحکمە وھو الملك؛ وحیث لم یثبت الملك لذي الید لم یکن السبب 
مفیداً لحکمہ بالنسبة إليه فلم یعتبر وسیتضح لك الأمر ھناك إِن شاء اللہ تعالی . وأما الثاني فلاژن ما ذکرہ صاحب 
النھایة من المعنی لینس علة للقضاء للخارج فیما یتکرر من الأسباب حتی یقال کیف تنقض الید الثابتة بالمحتمل 
المشکوك بل هو مجرد بیان کون دعوی الملك بسبب یتکرر في معنی دعوی الملك المطلق دون معنی دعوی 
النتاج حیث لا یدل السبب الذي یتکرر علی أولیة الملك کالنتاجء بل یحتمل أن یثبت بە الملك أوّلاً وثانیاً کالملك 
المطلق؛ وإنما علة القضاء للخارج بعد تقرر ذلك المعنی کون بینة الخارج أکثر إِثباتاً من بینة ذي الید کما تحقق في 
مسألة دعوی الملك المطلق ولا حاجة إلی بیانه هاھناء ومفاسد قلة التأامل مما یضیق عن الإحاطة بە نطاق البیان ۔ 
زاستشکل ذلك البعض قول المصنف وإن کان یتکرر قضی بە للخارج حیث قال فیه: إن الشراء سبب یتکزّر مع أن 
بینة ذي الید أولی فلا بد من الفرق. أقول: إذا ادعی الخارج الشراء من رجل وادعاہ ذو الید من رجل آخر فالحکم 
فیه کحکم ما إذا ادعیا الملك المطلق فلا تفاوت بینھما علی ما صرح بە في عامة المعتبرات؛ وذکرہ الشارح الإتقاني 
فیما مر نقلاً عن مبسوط شیخ الإسلام فلا اشتباہ هناك . وأما إذا ادعیا الشراء من واحد فبینة ذي الید أولی کما مر فيی 
الکتاب . فوجه الفرق بینە وبین ما نحن فی هو أن کلا من الخارج وذي الید ھناك أثبت ببینته الاستحقاق علی ثالثٹ 


ذلك بینة فادعی ذو الید مثل ذلك وأقام عليه بینة؛ فإِنه یقضي بذلك لذي الید لانە في معنی النتاج من کل وجە فیلحق به 
بدلالة التصء وما تکرر من ذلك قضی بە للخارج ؛ فالخز وھو اسم دابة ثم سمی الثوب المتخذ من وبرہ حخَزٌاء قیل ھو ینسج 
فإذا بلي یغزل مرة آخری وینسجء فإذا ادعی ثوباً أنه ملکه من خزہہ؛ آو ادعی داراً ُنھا ملکه بناھا بماله؛ أو ادعی غرساً أنە 
ملکه غرسہ: أو ادعی حنطة أنھا ملکه زرعھا أو حباً آخر من الحبوب وأقام علی ذلك بینة وادعی ذو الید مثل ذلك وأقام عليه 


٤‏ کتاب الدعوی 


في ید ذي الید) قال: وھذا عند أبي حنیفة وأبي یوسف. وعلی قول محمد یقضی بالبینتین ویکون للخارج لأن 
العمل بھما ممکن فیجعل کأَنہ ا شتری ذو الید من الآخر وقبض ثم باع الدار لأن القبض دلالة السبق علی ما مرہ ولا 
یعکس الأمر لآن البیع قبل القبض لا یجوز وإن کان في العقار عندہ. . ولھما أُن الإقدام علی الشراء إقرار منە بالملك 
للبائمع فصار کأنھما قامتا علی الإقرارین وفیە التھاتر بالإجماعء کذا ھاھناء ولان السبب یراد لحکمە وھو الملك ولا 
یمکن القضاء لذي الید إلا بملك مستحق فبقي القضاء لە بمجرد السبب وأنە لا یفیدہ. ثم لو شھدت البینتان علی 


حیث ادعیا تلقی الملك من جھته کما صرحوا بەء فکان ما ادعیاہ سبب الاستحقاق علی الغیر لا سیب الملك وحدہ 
فلم یکن في معنی الملك المطلق؛ بخلاف ما نحن فیە؛ ولعل في کلام المصنف إیماء إلی ذلك حیث قال: وکذلك 
کل سبب في الملك لا یتکررہ ثم قال: وإن کان یتکرر قضی بە للخارج فاعتبر اختلاف حکمي ما یتکرر وما لا 
یتکرر في سبب الملك احترازاً عن سبب الاستحقاق (وھو) أي السبب المتکرر في الملك (مثل الحْرٌ) أي مثل نسج 
الخز: وھو اسم دابة ٹم سمی الثوب المتخذ من وبرہ حخُزٌاء کذا في المغرب. قیل: هو ینسج فإذا بلي یغزل مرة 
آخری وینسج (والبناء والغرس وزراعة الحنطة والحبوب) أي وزراعة الحنطة وسائر الحبوبء فإذا ادعی کل واحد 
من الخارج وذي الید وبا ا أنه ملکه نسجهھ من خزہ أو ادعی داراً اُنھا ملکه بناھا بماله أو ادعی غرساً أنه ملکه 
غرسہ. أو ادعی حنطة أنھا ملکه زرعھا أو حباً آخر من الحبوب کذلك وأقاما علی ذلك بینة قضی بذلك للخارج في 
ھذہ الصور کلھا لان أسباب الملك فیھا لیست في معنی النتاج لتکررھا أما الخز فلما نقلناہء وأما البناء فلأنه یکون 
مرة بعد أآخری؛ وأما الغرس فکذلك؛ وأما الحنطة والحبوب فلانھا تزرع ٹم یغربل التراب فتتمیز الحنطة والحبوب 
ٹم تزرع ثانیقء فإِذا لم تکن في معناہ لم تلحق بە بل صارت بمنزلة الملك المطلق (فإن آشکل) أي فإن آشکل شيء 
لا یتیقن بالتکرار وعدمه فیه (یرجع إلی أھل الخبرۃ) أي یسأل القاضي أمل العلم عن ذلك : یعني العدول منھم ویبنيی 
الحکم علی قولھم (لأتھم أعرف بە) قال اللہ تعالی : ٭(ٛفاسالوا أھل الذکر إِن کنتم لا تعلمون4 [الأنبیاء: ۷] الواحد 
منھم یکفي والائنان أحوط؛ کذا في النھایة نقلاً عن المبسوط والذخیرۃ (فإن آشکل علیھم) أي فإن أشکل ذلك علی 
أھل الخبرة أیضاً (قضی بە) أي بالمشکل (للخارج لن القضاء ہبینٹه) أي ببینة الخارج (ھو الأصل) لأنە القیاس 
(والعدول عنه بخبر النتاج) أي والعدول عن الأصل کان بخبر النتاج : أي بحدیث النتاجء وھو حدیث جابر رضي اللہ 
عنه کما رویناہ من قبل في وجہ الاستحسان (فإذ لم یعلم یرجع إلی الأصل) الذي هو القیاس (قال) أي القدوري في 
مختصرہ (وإن أقام الخارج البینة علی الملك المطلق وصاحب الید البینة علی الشراء منه) أي من ذلك الخارج (کان 
صاحب الید أولی؛ لان الأول) أي الخارج (إن کان یدعي أولیة الملك) وفي بعض النسخ: إن کان یثبت أولیة الملك 
(فھذا) أي فصاحب الید (تلقی منه) أي تلقی الملك من ذلك الخارج (وفي ھذا لا تنافي) کما لا یخفی (فصار) أي 


بینة قضی بە للخارج لأتھا لیست في معنی النتاج لتکررھاء أما الخز فلما نقلناہء وأما في الباقیة فإن البناء یکون مرۃ بعد 
آخری؛ وکذلك الغرس والحنطة والحبوب تزرع ثم یغربل التراب فتمیز الحبوب ثم تزرع ثانیةء وإذا لم یکن في معناہ لا 
یلحق بە (فاإن آشکل) شيء لا یتیقن بالتکرار وعدمه فیه (یرجع إلی) العدول من (أھل الخبرۃ) ویبنی الحکم عليه. قال اللہ 
تعالی : ٭لفاسآلوا أھل الذکر إِن کنتم لا تعلمون* (فإن آشکل علی أھل الخبر قضی بە للخارج لن القضاء ببینته هو الأصل 
والعدول کان بخبر النتاج) کما روینا (وإذا لم یعلم یرجع إلی الأصل . قال: وإذا أقام الخارج البینة علی الملك الخ) وإذا أقام 
الخارج البینة علی الملك وذو الید علی الشراء منه فذو الید أولی لن الخارج إِن کان یدعي أولیة الملك فذو الید تلقی منە؛ء 
ولا تنافي فيی ھذا فصار کما لو أَقَز ذو الید بالملك للخارج ثم ادعی الشراء منە قال: (وإن أقام الخارج البینة أنە اشتراھا من 
ذي الید وأقامھا ذو الید أنه اشتراھا من الخارج ولا تاریخ معھما تھاترتا وترکت الدار في ید ذي الید) قال المصنف (وھذا عند 


قوله: (ثم باع ولم یقہض) أقول: یعني ولم یقبض الخارچ ۔ 


کتاب الدعوی ۲۰٥‏ 


نقد الثمن فالألف بالأالف قصاص عندھما إذا استویا لوجود قبض مضمون من کل جانب؛ وإن لم یشھدوا علی نقد 
الثمن فالقصاص مذھب محمد للوجوب عندہ. ولو شھد الفریقان بالبیع والقبض تھاترتا بالإجماع؛ لن الجمع غیر 


فصار حکم ھذہ المسألة (کما إذا أقر بالملك لە) أي کما إذا أَفِزٌ صاحب الید بالملك للخارج (ثٹم ادعی) أي صاحب 
الید (الشراء منه) أي من الخارج . قال صاحب الٹھایة: ذکر في الفصول: والحاصل أن الخارج مع ذي الید إذا ادعیا 
ملکاً مطلقاً ففي کل الصور الخارج أولی؛ إلا إذا أقام صاحب الید بینة علی النتاج أو أُرّخا وتاریخ صاحب الید 
أسبق؛ وفي ھذہ الصورۃ التي ذکرھا في الکتاب تترجح بینة صاحب الید أیضاًء وھي فیما إذا أقام الخارج البینة علی 
الملك وأقام صاحب الید البینة علی أنە اشتراہ مُن المدعي؛ إن کان المدعي أثبت أولیة الملك فھذا تلقی منە؛ 
فحصل من ھذا أن بینة ذي الید تترجح علی بینة الخارج في ھذہ الصور الثلاث التي ذکرناھا انتھی. أقول: لا 
مساس لھذہ الصورة التي ذکرت في الکتاب بما ذکر في الفصول؛ لنە فیما إذا ادعی کل واحد من الخارج وذي الید 
ملکاً مطلقاً علی ما و مدلول صریح قول صاحب الفصول. والحاصل أُن الخارج مع ذي الید إذا ادعیا ملکا مطلقا 
الخ وما ذکر في الکتاب فیما إذا ادعی الخارج الملك المطلق وذو الید الملك المقید بالشراء غضم ھذہ الصورۃ إلی 
الصورتین المذکورتین في الفصول بطریق الاستثناءء وجعل ما تترجح فیه بینة ذي الید علی بینة الخارج صورا ثلاٹا 
کما فعله صاحب النھایة مما لا حاصل لەء لأنه إن آراد أن ما:یترجح فیه بینة ذي الید علی بینة الخارج فیما إذا ادعیا 
الملك المطلق ھذہ الصور الثلاث لیس بصحیح کما لا یخفی؛ وإن أراد أن ما یترجح فيه بینة ذي الید علی بینة 
الخارج فیما إذا ادعیا الملك المطلق أو غیرہ ھذہ الصور الثلاث فلیس بتام؛ لأن ما یترجح فيه بینة ذي الید علی بینة 
الخارج مطلقاً غیر منحصر في ھذہ الصور الثلاث بل متحقق في غیرھا أ٘یضاء کما إذا اعیا الشراء من واحد ولم 
یکن تاریخ أحدھما أسبق علی ما سبق في الکتاب (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإن أقام کل واحد منھما) أي من 
الخارج وذي الید (البینة علی الشراء من الآخر) أي أقام الخارج البینة علی أنه اشتری ھذہ الدار مثلاّ من ذي الید 
وأقامھا ذو الید علی أنە اشتراھا من الخارج (ولا تاریخ معھما تھاتثرت البینتان وتترك الدار في ید ذي الید) بغیر قضاء 
(قال) أي المصنف (وھذا عند أبي حنیفة وأبي یوسف. وعلی قول محمد یقضي بالبینتین وتکون) أي وتکون الدار 
(للخارج لأن العمل بھما) أي بالبینتین (ممکن فیجعل کأنه اشتری ذو الید من الآخر وقبض ٹم باع) أي ثم باع ذو 
الید من الخارج (ولم یقبض) الخارج (لأن القبہض دلالة السبق) أي لأن قبض ذي الید دلیل سبقه في الشراء (کما مر) 


أبي حنیفة وأبي یوسف؛ وقال محمد یقضی بھما لڑإمکان العمل بھماء وذلك بأن یجعل کان ذا الید قد اشتراھا من الخارج 
وقبض ثم باع ولم یقبض لن القبض دلالة السبق کما مر؛ ولا یعکس) أي لا یجعل کأن الخارج اشتراھا من ذي الید أوْلاً ئم 
باعه إیاء (لأن) ذلك یستلزم (البیع قبل القیض) وذلك (لا یجوز وإن کان في العقار عندہ. ولھما أن الإقدام علی الشراء إقرار 
من المشتري بالملك للبائع فصار کأنھما قامتا علی الإقرارین؛ وفیه الٹتھاتر بالإاجماع کذا ھاھناء ولآن السبب یراد لحکمە وھو 
الملك) یعني أن السبب إذا کان مفیداً للحکم کان معتبراً وإلا فلا لکونە غیر مقصود بالذات (و) ھامنا (لا یمکن القضاء لذي 
الید إلا بملك مستحق) للخارج لنا إذا قضینا ببینة ذي الید إنما نقضي لیزول ملکه إلی الخارج فلم یکن السبب مفیداً لحکمہ 
بالنسبة إليه (فبقي القضاء لە بمجرد السبب وذلك غیر مفید. ثم لو شھدت البینتان علی نقد الثمن فالألف بالالف قصاص 
عندھما إذا استوی الثمنان لوجود قبض مضمون من کل جانب؛ وإن لم یشھدا علی نقد الثمن فالقتصاص مذھب محمد 
للوجوب عندہ) فإن البیعین لما ثبتا عندہ کان کل واحد منھما موجباً الین عند مشتریه فیتقاصّ الوجوب بالوجوب (ولو شھد 
الفریقان بالبیع والقبض تھاترتا بالإجماع) لکن علی اختلاف التخریجء فعندھما باعتبار أن دعواھما مثل ھذا البیع إفرار من کل 


قوله: (لحکمە وھو الملك) أقول: قوله هو راجع إلی الحکم۔ 


ڈو کتاب الادعوی 


إشارۃ إلی قوله وإن لم یذکرا تاریخاً ومع أحدھما قبض فھو أولی لآأن تمکنە من قبضه یدل علی سبق شرائه انتھی 
(ولا یعکس الأمر) أي لا فیجعل کأن الخارج اشتراھا من ذي الید أوّلاً ٹم باعھا إیاء (لأن البیع قبل القبض لا یجوز) 
یعني أن العکس یستلزم البیع قبل القبض وذلك لا یجوز (وإن کان) أي وإن کان البیع (في العقار عندہ) أي عند 
محمد رحمہ اللہ (ولھما) أي ولأبي حنیفة وأبي یوسف رحمھما اللہ (آن الإقدام علی الشراء إقرار منه) أي من 
المشتري (بالملك للبائع فصار) أي فصار أمر هذہ المآألة (کأنھما) أي البینتین (قامتا علی الإقرارین) أي علی 
الإقرارین من الطرفین (وفيه التھائر'' بالإاجماع فکذا ھنا) أي فیما نحن فیه (ولآن السبب یراد لحکمە وھو الملك)ء 
ھذا دلیل آخر متضمن للجواب عما قاله محمد أن العمل بالبینتین ممکن: یعنی أن السبب لا یراد لنفسه وإنما یراد 
لحکمە فإذا کان مفیداً لحکمە کان معتبراً وإلا فلا لکونە غیر مقصود بالذات (وھاھنا لا یمکن القضاء لذي الید إلا 
بملك مستحق) أي للخارجء لانا إذا قضینا ببینة ذي الید فإنما نقضي لیزول ملکه إلی الخارج فلم یکن السبب الذي 
هو البینة هاهنا مفیداً لحکمہ بالنسبة إليه (فبقي القضاء لە بمجرد السبب وأنە لا یفیدہ) فلم یکن معتبراً فلم یمکن 
العمل بالبینتین . أقول: لمطالب أن یطالب بالفرق بین مسألتنا مذہ علی قولھما وبین ما إذا أقام کل واحد من الخارج 
وذي الید البینة علی النتاج ولا تاریخ معھما حیث لم تتھاتر البینتان ھناك عند أئمتنا الثلاثة علی ما هو الصحیحء بل 
قضی ببینة ذي الید لە بناء علی أن البینتین استوتا في الإثبات وترجحت بینة ذي الید بالید کما مر وتھاترتا هاهنا 
عندھما مع الاشتراك في العلة المذکورة هناكء فتامل في الفرق (ثم لو شھدت البینتان علی نقد الثمن فالألف بالألف 
قصاص عندھما إذا استویا) أي إذا استوی الثمنان (لوجود قبض مضمون من کل جانب) لعدم القضاء بشيء من 
العقدین عندھما وإن کان أحد الثمنین أکثر رجع بالزیادة کذا في شرح الکنز للزیلعي؛ ئم إن ھذا أي القصاص إذا 
کان المقبوضر, هالکاً وإن کان قائماً وجب ردہء کذا في الکافيی. فإن قلت : تھاترت البینتان في الشراء عندھما فینبغيی 
أن یکون کذلك في حق النقد لأنه في ضمنہ. قلت: أمکن أن لا تقبل البینة فيی حق شيء وتقبل في حق شيء آخر؛ 
کالمرأة إٰذا أقامت البینة علی وکیل زوجھا بنقلھا علی تطلیق زوجھا لا تقبل في حق الطلاق وتقبل في حق قصر ید 
الوکیل کذا فيی شرح تاج الشریعة (وإن لم یشھدا علی نقد الثمن فالتصاص مذھب محمد للوجوب عندہ) أي لوجوب 
الٹمن عند محمد فإن البینتین لما ثبتا عندہ کان کل واحد منھما موجباً للثمن عند مشتریه فیتقاصٔ الوجوب بالوجوب 
(ولو شھد الفریقان بالبیٍع والقبض تھاترتا) أي البینتان (بالإاجماع) لکن علی اختلاف التخریج؛ فعندھما باعتبار أن 
دعواھما مثل ھذا البیع إقرار من کل واحد منھما بالملك لصاحبه؛ وفي مثل ھذا الإقرار تتھاتر الشھود فكکذلك 
هاھنا. وعند محمد باعتبار أن بیع کل واحد منھما جائز لوجود البیع بعد القبض؛ ولیس في البیعین ذکر تاریخ ولا 
دلالة تاریخ حتی یجعل أحدھما سابقاً والآخر لاحقاً. فإذا جاز البیعان ولم یکن أحدھما أولی من الآخر في القبول 
تساقطا للتعارض فبقي العین علی ید صاحب الید کما کانت وھو معنی قول المصنف (لآن الجمع غیر ممکن عند 


منھما بالملك لصاحبه وفی مثل ھذا الاقرار تھاتر الشھود فکذلك ھاھنا. وعند محمد باعتبار أن بیع کل واحد منھما جائز 
لوجود البیع بعد القبض ولیس في البیعین ذکر تاریخ ولا دلالة تاریخ حتی یجعل أحدھما سابقا والاخر عو وإذا جاز 
البیعان ولم یکن أحدھما أولی من الآخر في القبول تساقطا فبقي العین علی ید صاحب الید کما کانتء وھو معنی قوله: (لآن 
الجمع غیر ممکن) لأن الجمع عبارۃ عن إمکان العمل بھما وھاھنا لم یمکن (وإن وقٌتت البینتان في العقار) وقتین فإما أن 
یکون وقت الخارج أسبق أو وقت ذي الید وکل منھما علی وجھین: إما أن یشھدوا بالقبض أو لاء فإن کان وقت الخارج 


. التھاتر: تھاتر الرجلان إذا اذعی کل واحدِ علی الآخر باطلاًء وتھاترت البینات : إذا تساقطت وبطلت اھ. مصباح‎ )١( 


کتاب الدھوی ۸۷ 


الخارج أُسبق یقضی لصاحب الید عندھما فیجعل کأن الخارج اشتر ری أولا؛ ےس سو سی سو رم 
جائز في العقار عندھما. وعند محمد یقضی للخارج لأنە لا یصح لە بیعه قبل القبض فبقي علی ملکھ . وإن أٹبتا 
قبضاً یقضی لصاحب الید لن البیعین جائزان علی القولینء وإن کان وقت صاحب الید أسبق یقضی للخارج في 


محمد) أي لآن العمل بھما غیر ممکن عندہ (لجواز کل واحد من البیعین) مع عدم أولویة أحدھما علی الآخر ٠‏ 
ذکر التاریخ ولا دلالته؛ فکانت شھادة الفریقین بمنزلة تعارض النصین بحیث متی لم یمکن الترجیح ولا الحمل علی 

الحالتین سقط العمل بھماء فبعد ذلك کان العمل ہما بعدھما من الحجة علی ما عرف؛ وھاھنا أ٘یضاً لما سقطت 
شھادتھما بالتعارض بقیت العین فی ید صاحب الید کما کانت (بخلاف الأول) أي بخلاف ما إذا لم یذکر القبض في 
تیمھا سیت یمن سا کر راشب الد ماقا وم لھا لالہ الع غلی ای لذلی شال ور 
الخارج سابقاً لزم البیع قبل لقہض کما مر؛ ھذا زبدة ما في جملة الشروح في حل ھذا المقام. أقول: لقائل أن 
یقول: لم لا یجوز الجمع بینھما والعمل بھما حیث یجعل العین المدعاة بین المدعیین نصفین کما جعلناھا کذلك 
فیما إذا ادعی اثنان عیناً في ید آخر کل واحد منھما یزعم أنھا لە وأقاما البینة ولا تاریخ معھما حیث قضینا هھناك 
بالعین بینھما نصفین کما مر في صدر ھذا الباب . وأیضاً قلنا: إذا ادعی اثنان عینا في ید ثالث کل واحد منھما یدعي 
أنه اشتراھا منه وأقاما بینة ولا تاریخ معھما فکل واحد منھما بالخیارء إن شاء أخذ نصف العین ہنصف الثمن وإن 
شاء ترك۔ وقد مزت مذہ المسألة أیضاً في ھذا الباب؛ وقد مرّت فیه أ٘یضاً مسائل أخری مشترکة في ھذا الحکم: 
أعني التنصیف بلا خلاف بین أئمتنا. ولا یخفی أن ما ذکروا ھاھنا لتخریج محمد رحمہ الله ینتقض بکل واحدۃ منھا 
فتدبر. وفي الکافي: وما ذکرہ في الھدایة من أنە لو شھد الفریقان بالبیع والقبض تھاترتا بالإاجماع؛ لآن الجمع غیر 
ممکن عند محمد لجواز کل واحد من البیعین یخالف ما ذکر في المبسوط والجامع الکبیر وغیرھما من أنه لو شھدوا 
بالبیع والقبض یقضي بالبینتین عند محمد فیقضي بالدار لذي الیدء لأن البینات حجج الشرع فیجب العمل بھا ما 
اآمکن وقد أمکن لأنھما أثبتا العقدین والقبض یجعل کأن ذا الید باعھا وسلمھا انتھی (وإن وقتت البینتان فی العقار) 
وقتین؛ قید بالعقار لیظھر ثمرۃ الخلاف کما ذکرہ کذا في النھایة ومعراج الدرایة (ولم تثبتا قبضا) أي ولم تثبت 
البینتان قبضاء وفي بعض النسخ: ولم تبینا قبضا (ووقت الخارج أسبق) أي والحال أُن وقت الخارج أسبق (یقضي 
لقاعت الد عقْضمة آئ عند ان منناوای وت سمل کان انا آ شتری الا ث ٹم باع قبل القبض من 
بای لی سم تی فلا مار رت مد ھی فدا ام بے لت الو 
عندہ فبقي علی ملکە) أي فإذا لم یصح بیعه قبل القبض بقي علی ملك الخارج (وإن اٹبتا قبضا) أي وإن أثبتت 
البینتان قبضا وباقي المسألة علی حاله. وفي بعض النسخ: وإن بینتا قبضا (یقضي لصاحب الید) أي بالإاجماع فیجعل 
کان الخارج باع ذلك من بائعه بعد ما قبضه (لآن البیعین) أي بالوجه المزبور (جائزان علی القولین) أي علی قولھما 
وقول محمد (وإن کان وقت صاحب الید أسبق) وباقي المسألة علی حاله (یقضي للخارج في الوجھین) أي سواء 
نی یو سو سو بی جد یت سے ئم باع ذو الید من الخارج 


أسبق (فإن لم یشھدوا بالقبض قضی بھا لذي الید عند أبي حتیفة وأبي یوسف فیجعل کان الخارج اشتری اولا ٹم باع قبل 
القبض من صاحب الید فإنه جائز في العقار عندھما . وعند محمد یقضي بھا للخارج لعدم صحة البیع قبل القبض عندہ فبقي 
علی ملکە؛ وإن شھدوا بالقبض یقضي بھا لصاحب الید) بالإجماع لأنه یجعل کأن الخارج باعھا من بائعہ بعدما قبضھاء وذلك 
صحیح علی القولین جمیعاً (وإن کان وقت ذي الید أسبق یقضي للخارج في الوجھین) جمیعا یعني سواء شھدوا بالقبض أو 
لم یشھدواء أما إذا شھدوا بە فلا إشکال؛ وآأما إذا لم یشھدوا فیجعل کأن ذا الید اشتراھا وقبض ثم باع من الخارج فیؤمر 
بالتسلیم إليەء والمصنف جمع الوجھین في قوله فیجعل کأنہ اشتراہ ذو الید وقبض ثم باع ولم یسلمء وھذا باعتبار عدم إثبات 


۲۸ کتاب الدعوی 


الوجھین فیجعل کان اشتراھا ذو الید وقبض ثم باع ولم یسلم أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخر. قال: (وإن أقام أحد 
المدعیین شاھدین والآخر أربعة فھما سواء) لأن شھادة کل شاھدین علة تامة کما في حالة الانفرادء والترجیح لا یقع 
بکثرة العلل بل بقوۃ فیھا علی ما عرف. قال: (وإذا کانت دار في ید رجل ادّعاھا النان احدھما جمیعھا والآخر 
نصفھا وأقاما البینة فلصاحب الجمیع ثلائة أرباعھا ولصاحب النصف ربعھا عند أبي حنیفة) اعتباراً بطریق المنازعة 
فإن صاحب النصف لا ینازع الآخر في النصف فسلم لە بلا منازِع واستوت منازعتھما في النصف الآخر فینصف 


ولکن لم یسلم إليه ہذا باعتبار عدم إثبات القبض (آو سلم) أي سلم ذو الید إلی الخارج (ثم وصل إليه) أي إلی ذي 
البد (بسبب آخر) من إجارۃ أو إعارة أو غیرھماء وھذا باعتبار [ثبات القبض؛ فقد جمع المصنف الوجھین في تقریرہ 
ھذا کما تری. فإن قلت: بقي من أقسام المسألة المارة صورتان لم تذکرا في الکتاب: إحداھما أن توقت البینتان 
وقتاً واحداًء وثانیتھما أن تؤقت إحدی البینتین وقتاً ولم تؤقت الآخری فما حکمھما؟ قلت: حکم کل واحدة منھما 
کحکم ما إذا لم تؤقتا أصلاً نص عليه في غایة البیان نقلاً عن مبسوط شیخ الإسلام (قال) أي القدوري في مختصرہ 
(وإن أقام أحد المدعیین شاھدین والآخر أربعة فھما سواء) أي الائنان والأربعة من الشھود سواء (لأن شھادة کل 
شاھدین علة تامة) لوصولھا إلی حد النصاب الکامل (کما في حالة الانفراد) في غیر الشھادة في الزنا (والترجیح لا 
یقع بکثرۃ العلل بل) یقع (بقوۃ فیھا) أي في العلة؛ ألا یری أن الخبر لا یترجح بخبر آخر والایة لا تترجح بآیة أآخری 
لان کل واحد منھما علة بنفسە والمفسر یترجح علی النص والنص علی الظاھر باعتبار القوٰة (علی ما عرف) أي في 
علم أصول الفقهء وکذلك الشھادتان إذا تعارضتا وإحداھما مستورۃ والأخری عادلة ترجحت العادلة علی المستورةۃ 
بالعدالة لأتھا صفة الشھادة ولا تترجح بزیادة عدد الشھود لأنھا لیست بصفة لما هو حجة من الشھادة بل هي مثلھاء 
وشھادة کل عدد رکن مثل شھادة الآخر لا أن یکون بعضھا صفة للبعض؛ إلی ھذا أشار في التقویم؛ کذا في النھایة 
(قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا کانت دار في ید رجل ادعاھا اثنان احدھما جمبعھا والآخر نصفھا وأقاما البینة 
نلصاحب الجمیع ثلائة آرباعھا ولصاحب النصف ربعھا عند أبي حنیفة اعتباراً لطریق المنازعةء فإِن صاحب النصف 
لا ینازع الآخر في النصف فسلم لە بلا منازع واستوت منازعتھما في النصف الآخر فینصف بینھما) فتجعل الدار علی 
أربعة لحاجتنا إلی حساب لە نصف ولنصفه نصف واقله أربعةء کذا في الکافي (وقالا) أي أبو یوسف ومحمد 
رحمھما الله (ھي) أي الدار (بیٹھما) أي بین المدعیین (أثلاثاً فاعتبرا طریق العول والمضاربة فصاحب الجمیع یضرب 
بکل حقه سھمین) أي یأخذ بحسب کل حقه سھمین. وفي المغرب: وقال الفقھاء فلان یبضرب فیه بالٹلث : أي 
یأخذ منە شیا بحکم ماله من الثلث٠‏ کذا في النھایة ومعراج الدرایة (وصاحب النصف بسھم واحد) أي وصاحب 
النصف یضرب بکل حقە أیضاً وھو سھم واحد إذ الدار تجعل سھمین لحاجتنا إلی عدد لە نصف صحیح؛ وأقله 
اثنان فیضرب صاحب الجمیع بذلك وصاحب النصف بسھم واحد (فتقسم) بینھما (اثلااً) أي فتقسم الدار بین 


القبض؛ أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخر من عاریة أو إجارة باعتبار إثبات القبض . قال: (وإن أقام أحد المدعیین شاھدین 
والآخر أربعة فھما سواءء لأن شھادة کل شامدین علة تامة کما في حالة الانفراد والٹرجیح لا یقع بکثرۃ العلل بھا بقوٰۃ فیھا) 
ألا تری أن الخبر الواحد لا یترجح بخبر آخر ولا الایة بآیة آخری لن کل واحد منھما علة بنفسهء والمفسر یرجح علی النص 
والئنص علی الظاھر باعتبار القوۃ (کما عرف) في أصول الفقهء والشھادة العادلة تترجح علی المستورۃة بالعدالة لأنھا صفة 
الشھادۃء ولا تترجح بکٹرة العدد لأنھا لیست بصفة للشھادة بل هي مثلھا وشھادۃ کل عدد نصاب کامل . قال : (وإذا کانت دار 
في ید رجل ادعاھا اثنان أحدھما جمیع الدار والآخر نصفھا وأقاما البینة فلصاحب الجمیع ثلائة أُرباعھا ولصاحب النصف ربعھا 


قوله: (اما إذا شھدوا بە فلا إشکال) أقول: فیه بحث۔ 


کتاب الدعوی ۱ ۸۹ 


بینھما (وقالا: هي بیٹھما أثلاثاً) فاعتبرا طریق العول والمضاربةء فصاحب الجمیع یضرب بکل حقه سھمین وصاحب 
النصف یضرب بسھم واحد فتقسم أثلااء ولھذہ المسألة نظائر وأضداد لا یحتملھا ھذا المختصر وقد ذکرناھا في 


المدعیین أثلاثاً ٹلٹاھا لمدعي الجمیع وثلٹھا لمدعي النصف. واعلم أن أصل أبي حنیفة أن المدلي بسبب صحیح 
وھو ما یتعلق بە الاستحقاق من غیر انضمام معنی آخر إليه یضرب ہجمیع حقهء کأصحاب العول والموصی لە 
بالثلث فما دونەء وغرماء المیتِ إذا ضاقت الترکة عن دیونەء والمدلي بسبب غیر صحیح یضرب بقدر ما یصیبه حال 
المزاحمة کمسالتنا هذہ؛ والموصی لە باکثر من الثلث . وأصل أبي یوسف ومحمد رحمھما اللہ أن قسمة العین متی 
وجبت بسبب حق کان ذ في العین کانت القسمة علی طریق العول کالترکة بین الورثةء ومتی وجبت لا بسبب حق کان 
في العین فالقسمة علی طریق المنازعة کالفضولي إِذا باع عبد رجل بغیر أمرہ وفضولي آخر باع نصفه وأجاز المولی 
البیعین فالقسمة بین المشتریین بطریق المنازعة؛ أو باعا فعلی ھذین الأصلین أمکن الاتفاق بین الأئمة الثلائة علی 
العول وعلی المنازعة وأمکن الافتراق؛ فمما اتفقوا علی العول فيه العول في الترکةء أما علی أصله فلان السبب لا 
یحتاج إلی ضم شيء؛ وأما علی أصلھما فلأنھا وجبت بسبب حق في العین لأن حق الورثة یتعلق بعین الترکةء ومما 
اتفقوا عليه بطریق المنازعة بیع الفضولي؛ أما علی أصله فلانه لیس بسب صحیح لاحتیاجه إلی انضمام الإجازة إليەء 
وأما علی أصلھما فلأن حق کل واحد من المشتریین کان في الثمن فتحوّل بالشراء إلی المبیع. ومما افترقوا فیه 
مسالتنا مذہ؛ فعلی أصله سبب استحقاق کل منھما هو الشھادۃ؛ وھي تحتاج إلی اتصال القضاء بھا کما تقدم فلم 
یکن سبباً صحیحاً فکانت القسمة علی طریق المنازعة کما بین في الکتاب؛ وعلی أصلھما حق کل واحد من 
المدعیین في العینء بمعنی أن حق کل منھما شائع فیھاء فما من جزء إلا وصاحب القلیل یزاحم فیه صاحب الکثیر 
بنصیبهء فلھذا کانت القسمة فيه بطریق العول کما ذکر في الکتاب. ثم اعلم أن أصلھما ینتقض بحق الغرماء في 
الترکةء فإن قسمة العین بیٹھم بسبب حق کان في الذمة لا في العین؛ ومع ذلك کانت القسمة عولیةء کذا في 
المبسوط . قال المصنف (ولھذہ المسألة نظائر وأضداد) أي للمٴآألة المذکورۃ أشباہ حکم فیھا أبو حنیفة بالمنازعة 
وصاحباہ بالعول کما في ھذہ المسألةء وأضداد حکم فیھا أبو حنیفة بالعول وصاحباہ بالمنازعة علی عکس ما في 
هذہ المسألة (لا یحتملھا) أي النظائر والأضداد (ھذا المختصر) یعني الھدایة (وقد ذکرناھا في الزیادات) فمن 


عند أبي حنیفة اعتباراً بطریق المنازعة) وعندھما هي بینھما أثلاثاً اعتباراً بطریق العول والمضاربة . والأاصل في ذلك أن عند 
أبي حنیفة ان المدلي بسبب صحیح وھو ما یتعلق بە الاستحقاق من غیر انضمام معنی آخر إليه یضرب بجمیع حقه کاصحاب 
العول والموصی لە بالثلث فما دونە وغرماء المیت إذا ضاقت الترکة عن دیونه والمدلي بسبب غیر صحیح یضرب: أي یأاخذ 
بحسب کل حقەه بقدر ما یصیبه حال المزاحمة کمسألتنا ہذہ والموصی لە باکثر من الثلث. وعندھما أن قسمة العین متی 

وجبت بسبب حق کان في العین کانت القسمة علی طریق العول کالترکة بین الورثة ومتی وجبت لا بسبب حق کان في العین 
فالقسمة علی طریق المناعة؛ کالفضولي إذا باع عبد رجل بغیر أمرہ وفضولي آخر باع نصفه وأجاز المولی البیعین فالقسمة بین 
المشتریین بطریق المنازعة أرباعًء فعلی ھذا أمکن الاتفاق بینھم علی العول وعلی المنازعة والافتراق. ومما اتفقو علی العول 
فیه العول في الترکة . أما علی أصلە فلان السبب لا یحتاج إلی ضم شيء وأما علی أصلھما فلانھا وجبت بسبب حق في 
العین لان حق الورثة یتعلق بعین الترکة. ومما اتفقوا عليه بطریق المنازعة بیع الفضولي؛ أما علی أصلە فلأنه لیس بسبب 
صحیح لاحتیاجه إلی انضمام الإاجازۃ إليەء وأما علی أصلھما فلان حق کل واحد من المشتریین کان في الثمن فتحوّل بالشراء 
إلی المبیع ومما افترقوا فيه مسألتنا ھذہ فعلی أصل أبي حنیفة سبب استحقاق کل منھما هو الشھادۃ وھي تحتاج إلی اتصال 
القضاء بھا کما تقدم فلم یکن سببا صحیحا فکانت القسمة علی طریق المنازعة فیقول مدعي النصف: لا دعوی لە نيی 
النصف الآخر فانفرد بە صاحب الجمیع والنصف الآخر کل منھما یدعيه وقد أقاما عليه البینةء والتساوي في سبب الاستحقاق 


شرح فتح القدیر/ج۸/م۱۹ 


0 ۱ کتاب الدعوی 
الزیادات . قال : (ولو کانت في آبدیھما سلم لصاحب الجمیع نصفھا علی وجە القضاء ونصفھا لا علی وجه القضاء) 


لأنه خارج في النصف فیقضي ببینتەء والنصف الذي في یدیه صاحبه لا یدعيه لأن مدعاہ النصف وھو في یدہ سالم 
لە ولو لم ینصرف إلیه دعواہ کان ظالماً بإمساکه ولا قضاء بدون الدعوی فیترك في یدہ. قال: (وإذا تنازعا في دابة 


نظائرھا: الموصی لە بجمیع المال وبنصفه عند إجازة الورثة والموصی لە بعین مع الموصی لە بنصف ذلك إذا لم 
یکن للمیت مال سواہ. ومن أضدادھا العبد المأذون لە المشترك إذا اذّانه أحد المولیین مائة درھم وأجنبي مائة درھم 
ٹم بیع ہمائة درھمء فالقسمة بین المولی المدین والأجنبي عند أبي حنیفة بطریق العول ثلاث وعندھما بطریق 
المنازعة أرباعء وکذا المدبر إذا قتل رجلاً خطاً وفقاً عین آخر وغرم المولی. قیمتہ لھماء کذا في الکافي والشروح؛ 
فتذکر الأصلین المذکورین یسھل عليك استخراج ھذہ الصور (قال) أي القدوري في مختصرہ (ولو کانت في 
أیدیھما) أي ولو کانت الدار في أیدي المدعیین والمسألة بحالھا (سلم لصاحب الجمیع) أي لمدعي الجمیع (نصفھا 
علی وجه القضاء) وھو الذي کان بید الآخر (ونصفھا لا علی وج القضاء) وھو الذي کان بید نفسه (لأنه خارج في 
النصف) أي لأن صاحب الجمیع وھو مدعي الجمیع خارج في النصف الذي کان في ید مدعي النصف (فیقضي 
ببینتہ) أي فیقضي ببینة صاحب الجمیع في حق ذلك النصف بناء علی أن بینة الخارج أولی من بینة ذي الید فتم دلیل 
قوله نصفھا علی وج القضاء وبقي دلیل قوله ونصفھا لا علی وجه القضاء وھو قوله (فالنصف الذي في یدیە) أي في 
یديی صاحب الجمیع (صاحبه لا یدعیہ) أي صاحب صاحب الجمیع: أي خصمه وھو مدعي النصف لا یدعي ذلك 
النصف (لأن مدعاہ) أي مدعي صاحبه وھو مدعي النصف (النصف وھو في یدہ سالم لەہ) توضیحہ أن دعوی مدعي 
النصف منصرفة إلی ما في یدہ لتکون یدہ دا محقة في حقه؛ لآأن حمل أمور المسلمین علی الصحة واجب؛ فمدعي 
النصف لا یدعي شیئاً مما في ید صاحب الجمیع لأن مدعاہ النصف وھو في یدہ فسلم النصف لمدعي الجمیع بلا 
منازعةء کذا في الکافي (ولو لم ینصرف إليه دعواہ) أي ولو لم ینصرف دعوی مدعي النصف إلی النصف الذي في 
یدہ (کان ظالماً بإمساکه) أي کان مدعي النصف ظالماً بإمساك ما في یدہ وقضیة وجوب حمل أمر المسلم علی 
الصحة قاضیة بخلافه (ولا قضاء بدون الدعوی فیترك في یدہ) أي وإذا لم یدع مدعي النصف النصف الذي في یدي 
مدعيی الجمیعء ولا قضاء بدون الدعوی فیترك ذلك النصف في یدي مدعي الجمیع بلا قضاء فتم دلیل قوله ونصفھا 
لا علی وجه القضاء أیضاً فیثبت المدعي بشقیه. قال صاحب العنایة : الأصل فی ھذہ المسألة أن دعوی کل واحد 
من المدعیین تتصزف إلی :ما فی ینه کی :لا یکوٹ فی [ساکہ ظالماً حملاً لأموز المسَلمین علی الصْةا وأن بینة 


یوجب التساوي فيه فکان ھذا النصف بینھما نصفین فیجعل لصاحب الجمیع ثلائة أرباع الدار ولمدعي النصف الربعء وعلی 
أصلھما حق کل واحد من المدعیین في العین علی معنی أن حق کل منھما شائع فیھاء فما من جزء إلا وصاحب القلیل یزاحم 
فیه صاحب الکثیر بنصیبهء فلھذا کانت القسمة فيه بطریق العول؛ فیضرب کل منھما بجمیع دعواہ فاحتجنا إلی عدد لە نصف 
صحیح وأقله اثنانذء فیضرب بذلك صاحب الجمیع ویضرب مدعي النصف بسھم فتکون بینھما أثلاثاً. ولھذہ المسألة نظائر 
وأضداد لا تحتملھا المختصرات . قال المصنف (وقد ذکرناھا في الزیادات) فمن نظائرھا: الموصی لە ہجمیع المال وبنصفه 
عند إجازۃ الورثة. ومن أضدادھا العبد المأذون لە المشترك إذا أدانه أحد المولیین مائة درھم وأجنبي مائة درم ثم بیع ہمائة 
درھم فالقسمة بین المولي المدین والأجنبي عند أبي حنیفة بطریق العول اثلاثًء وعندھما بطریق المنازعة أرباعا فتذکر 
الاصلین المذکورین یسھل عليك الاستخراج. قال: (ولو کانت الدار في أیدیھما الخ) الاصل في ھذہ المسألة أن دعوی کل 
واحد من المدعیین تنصرف إلی ما في یدہ لثلا یکون في إمساکە ظالماً حملاً لأمور المسلمین علی الصحة؛ وأن بینة الخارج 
أولی من بینة ذي الیدء فإذ کانت الدار في أیدیھما فمدعی النصف لا یدعي علی الآخر شیثاً ومدعي الکل یدعي عليه النصف 
وھو خارج عن النصف فعليه إقامة البینة+ فإن أقامھا فلہ جمیع الدار نصفھا علی وجه القضاء؛ وھو الذي کان بید صاحبه لأنه 
اجتمع فيه بینة الخارج وبینة ذي الیدء وبینة الخارج أولی فیقضي لە بذلك ونصفھا لا علی وجه القضاء وھو الذي کان بیدہ 


کتاب الدعوی : ۲۹۱ 


وأقام کل واحد منھما بینة أنھا نتجت عندہ وذکرا تاربخاً وسنْ الدابة یوافق احد التاریخین فھو أولی) لآن الحال یشھد 
لە فیترجح (وإن أآشکل ذلك کانت بینھما) لأنه سقط التوقیت فصار کأنھما لم یذکرا تاریخاً. وإن خالف سن الدابة 


الخارج أولی من بینة ذي الید انتھی. أقول: فيه نظر؛ وھو ان انصراف دعوی مدعي الجمیع من المدعیین إلی ما 
في یدہ غیر معقول لأنە إن جعل الذي في یدہ الکل لا یبقی للمقدمة القائلة وأن بینة الخارج أولی من بینة ذي الید 
محل في ھذہ المسالة. ولا یصح قول المصنف لأنه خارج في النصف ولا قول صاحب العنایة في أثناء الشرح 
ومدعي الکل مدعی عليه النصف وھو خارج عن النصف؛ وإن جعل الذي في یدہ النصف کما هو الظاھر الحق فلا 
معنی لانصراف دعواہ إلی ما في یدہ لأنە یدعي الکل وھو لیس في یدہ؛ وأیضاً لا یتم قوله کي لا یکون في إمساکه 
ظالماً بالنسبة إليه لأن الإنسان لا یکون ظالماً بإمساك حقه وإن کان في ید غیرہء ومدعي الکل یدعي أن جمیع ما فيی 
أیدیھما حقهء فالحق أن الذي ینصرف دعواہ إلی ما في یدہ إنما هو مدعي النصف منھما کما هو المذکور في الکافيی 
وغیرہء وقد مر بنا في أثناء شرح کلام المصنف (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا تنازعا) أي تنازع اثنان (في 
دابة وأقام کل واحد منھما بینة أنھا نتجت عندہ وذکرا تاریخاً وسن الدابة یوافق أحد التاریخین فھو أولی) أي الذي 
یوافق سن الدابة تاریخە أولی من الآخر (لأن الحال یشھد لە) یعنی أن علامة صدق شھودہ قد ظھرت بشھادۃ الحال 
لە (فیترجح) أي فیترجح من یوافق سن الدابة تاریخە ۔ ا ا الدابة في أیدیھما أو 
في ید أحدھما أو في ید ثالث؛ لأن المعنی لا یختلف؛ بخلاف ما إذا کانت الدعوی في النتاج من غیر تاریخ حیث 
یحکم بھا لذي الید إن کانت في ید أحدھما أو لھما إن کانت في أیدیھما أو ید ثالث؛ کذا ذکرہ الإمام الزیلعي في 
شرح الکنز (وإن آشکل ذلك) أي سن الدابة (کانت بیٹھما) أي کانت الدابة بینھما نصفین (لأنه سقط التوقیت فصار 
کأنھما لم یذکرا تاریخاً) ھذا الجواب في الخارجین وإن کان أحدھما صاحب الید ودعواھما في النتاج ووقتت 
البینتان وقتین؛ فإن کانت الدابة علی وقت بینة الخارج قضیت بھا لە لظھور علامة الصدق في بینته وعلامة الکذب 
في بینة ذي الیدء وإن کانت الدابة علی وقت بینة ذي الید أو کانت مشکلة قضیت بھا لذي الید إما لظھور علامة 
الصدق في بینتہ أو سقوط اعتبار التوقیت إذا کانت مشکلةء کذا في المبسوط؛ ولم یذکر فیه ما إذا کان سن الدابة 

ہین الوقتین. وذکر في الذخیرۃ: في ذلك تتھاتر البینتان عند عامة المشایخ وتترك سو وم الیدء کذا فيی 
النھایة ومعراج الدرایة (وإن خالف سن الدابة الوقتین) قال الشراح : أي في دعوی الخارجین. أقول: لم یظھر لي 
فائدۃ ھذا التقیید کما سأبین (بطلت البینتانء کذا ذکرہ الحاکم لأنه ظھر کذب الفریقین) تلق مانع عن قبول الشھادة 
حالة الانفراد فیمنع حالة الاجتماع أیضاً (فتترك) أي الدابة (في ید من کانت في یدہ) والظاھر أن هذا یعم الصور 
الثلاث : أعني ما إذا کانت الدابة في ید ثالث: وما إذا کانت فی أیدیھماء وما إذا کانت فی ید أحدھماء إذ لا فارق 
بینھن في الوجه الذي ذکر من قبل الحاکم فلا فائدة في التقیید المار. وفي المبسوط: من مشایخنا من قال: تبطل 
البینتانء والأصح ما قاله محمد من الجوابء وھو أن تکون الدابة بینھما في الفصلین: یعني فیما إذا کان سن الدابة 


لأن صاحبه لم یدعه ولا قضاء بدون الدعوی فیترك في یدہ قال: (وإذا تنازعا في دابة الخ) إذا تنازع اثنان في دابة وأقام کل 
واحد منھا بینة اُنھا نتعجت عندہ وذکرا تاریخاً وسن الدابة یوافق أحد التاریخین فھو أولی؛ لأن علامة صدق شھودہ قد ظھرت 
بشھادة الحال لە فیترجح؛ وإن أشکل ذلك کانت بینھما نصفین لأنه سقط التوقیت وصار کأنھما أقاماھا ولا تاریخ لھماء ھذا 
إذا کانا خارجینء وإن کان أحدھما ذا الید فإن وافق سن الدابة تاریخ أو أشکل قضی بھا لذي الیدء إما لظھور علامة الصدق 
فيی شھودہ: أو سقوط اعتبار التوقیت بالإ(شکال: وإن کان في سن الدابة بین وقت الخارج وذي الید قال عامة المشایخ : تھاتر 
البینتان وتترك الدابة في ید ذي الید قولە: (وإن خالف سن الدابة الوقتین) یعنی فی الخارجین (بطلت البینتان کذا ذکرہ 
الحاکم) لأنه ظھر کذب الفریقین؛ وذلك مانع عن قبول الشہادة حالة الانفراد فیمنع حالة الاجتماع أیضاء فتترك الدابة في ید 


الوقتین بطلت البینتان کذا ذکرہ الحاکم رحمہ اللہ لأله ظھر کذب الفریقین فیترك في ید من کانت فی یدہ. 5ت 
(وإذا کان عبد في ید رجل أقام رجلان عليه البینة أحدھما بغصب والآخر بودیعة فھو بیٹھما) لاستوائھما في 
الاستحقاق . 
و ڈستوسوجھویسس ڈو کو سو نے وھ ا ہے ہہ ہہ ہے ےہ ہے 
وت وفیما إذا کان علی غیر الوقتین في دعوی الخارجین. أما إذا کان مشکلاً فلا شك فيەء وکذلك إذا کان علی 
غیر الوقتینء لآن اعتبار ذکر الوقت لحقھماء ٠‏ وفي عذا الموضع قي اعتبارہ إبطال حقھما فسقط اعتبار ذکر الوقت 
أصلاً وینظر إلی مقصودھما وھو إثبات الملك في الدابة وقد استویا في ذلك فوجب القضاء بینھما نصفین؛ وھذا لانا 
لو اعتبرنا التوقیت بطلت البینتان وتترك هي في ید ذي الید وقد اتفق الفریقان علی استحقاقھا علی ذي الید فکیف 
تترك في یدہ مع قیام حجة الاستحقاق؛ کذا ذکر في اکثر الشروح. قال صاحب العنایة بعد نقل ذلك: وذہ الروایة 
مخالفة لما روی أبو اللیث عن محمد أنە قال: إذا کان سن الدابة مشکلاً یقضي بینھما نصفین وإن کان مخالفاً 
للوقتین لا یقضي لھما بشيء وتترك في ید ذي الید قضاء ترك فکأنھما لم یقیما البینة؛ ولعل هذا هو الأصح. وقوله 
ینظر إلی مقصودھما لیس بشيءء لن مقصود المدعي لیس بمعتبر في الدعاوی بلا حجة؛ واتفاق الفریقین علی 
استحقاقھا علی ذي الید غیر معتبر لأنه لیس بحجة مع وجود المکذب انتھی. أقول: یمکن أن یجاب عن قوله وقولە 
ینظر إلی مقصودھما لیس بشيء إلی قوله لنه لیس بحجة مع وجود المکذب بأن الموجود مکذب الوقتین لا مکذب 
أصل البینتینء فاللازم منه سقوط إعتبار ذکر الوقت لا سقوط اعتبار أصل البینتین وھو إثبات الاستحقاق للمدعیین 
علی ذي الید فلا قادح لما في المبسوط؛ ویرشد إلی ھذا ما ذکرہ صاحب البدائع حیث قال: وإن خالف سنھا 
الوقتین جمیعاً سقط الوقت؛ کذا ذکرہ في ظاھر الروایة لأنه ظھر بطلان التوقیت فکأنھما لم یوقتا فبقیت البینتان 
قائمتین علی مطلق الملك من غیر توقیت . وذکر الحاکم في مختصرہ أن في روایة أبي اللیث تھاترت البینتان. قال: 
وھو الصحیح ووجھہ أن سن الدابة إٰذا خالف الوقتین فقد تیقنا بکذب البینتین فالتحقتا بالعدم فیترك المدعي في ید 
صاحب الید کما کان. والجواب أن مخالفة السن الوقتین توجب کذب الوقتین لا کذب البینتین أصلا ورأسا؛ انتھی 
کلامہ: فتامل ترشد (قال) أي محمد في الجامع الصغیر في کتاب القضاء (وإذا کان عبد في ید رجل أقام رجلان 
عليه البینة أحدھما بغصب والآخر بودیعة فھو بیٹھما) أي العبد بین المدعیین (لاستوائھما) لن المودع لما جحد 
الودیعة صار غاصبا فصار دعوی الودیعة والخصب سواء؛ والتساوي في سبب الاستحقاق یوجب التساوي في نفس 
الاستحقاق فیکون العبد بیٹھما نصفین . 


من هي في یدہ قضاء ترك کأنھما لم یقیما البینة قال ذ فی المبسوط: الأصح ما قاله محمد من الجواب؛ وھو أن تکون الدابة 
بینھما في الفصلین : یعني فیما إذا کان سن الدابة مشکلاًء وفیما إذا کان علی غیر الوقتین في دعوی الخارجین. آما إذا کان 
مشکلاً فلا شك فيەء وکذلك إن کان علی غیر الوقتین لأن اعتبار ذکر الوقت لحقھماء وفي ھذا الموضع في اعتبارہ إبطال 
حقھما فسقط اعتبار ذکر الوقت أصلاء وینظر إلی مقصودھما وھو إثبات الملك في الدابة وقد استویا في ذلك فوجب القضاء 
بینھما نصفینء وھذا لأنا لو اعتبرنا التوقیت بطلت البینتان وتترك ھي في ید ذي الید وقد اتفق الفریقان علی استحقاقھا علی 
ذي الید فکیف تترك في یدہ مع قیام حجة الاستحقاق . وھذہ الروایة مخالفة لما روی أبو اللیث عن محمد أنه قال: إذا کان 
سن الدابة مشکلاً یقضي بینھما نصفینء وإِن کان مخالفاً للوقتین لا یقضي لھما بشيء وتترك في ید ذي الید قضاء تركء 
فکأنھما لم یقیما البینة؛ ولعل ھذا هو الأصح . وقوله ینظر إلی مقصودھما لیس بشيء لآأن مقصود المدعي لیس بمعتبر في 
الدعاوی بلا حجة؛ واتفاق الفریقین علی استحقاقھا علی ذي الید غیر معتبر لأنه لیس بحجة مع وجود المکذب (وإذا کان عبد 
في ید رجل أقام رجلان عليه البینة أحدھما بغصب والآخر بودیعة فھما سواء) لان المودِع لما جحد صار غاصباء والتساوي 
في سبب الاستحقاق یوجب التساوي في نفس الاستحقاق فیکون بینھما نصفین ۔ 


توله : (وقد اتفق الفریقان الخ) آقول: في غایة البیان تفصیل متعلق بالمقام فراجعه۔ 


کتاب الدعوی ۳۴ے" 


فصل في التنازع بالأیدي 
قال: (وإذا تنازعا في دابة أحدھما راکبھا والآخر متعلق بلجامھا فالراکب أولی) لأن تصرفه أظھر فإنه بختص 
بالملك (وکذلك إذا کان أحدھما راکباً في السرج والآخر ردیفه فالراکب أولی) بخلاف ما إذا کانا راکبین حیث تکون 


فصل في التتازع بالأبدي 
لما فرغ عن بیان وقوع الملك بالبینة شرع في بیان وقوعه بظاھر الید في ھذا الفصل لما أن الأول أفوی؛ 
ولھذا إذا قامت البینة لا یلتفت إلی الید (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا تنازعا) أي تنازع اثنان (في دابة أحدھما 
راکبھا والآخر متعلق بلجامھا فالراکب أولی لأن تصرفہ) أي تصرف الراکب (أظھرء فإنه) أي الرکوب (یختص 
بالملك) یعني غالباً۔ قال الإمام الزیلعي في شرح الکنز: بخلاف ما إذا أقاما البینة حیث تکون بینة الخارج أولی لنھا 
حجة مطلقةء وبینة الخارج أکثر إثباتاً علی ما بیناہ. وأما التعلق فلیس بحجةء وکذا التصرف؛ لکنە یستدل بالتمکن 
من التصرف علی أنه کان في یدہ والید دلیل الملك حتی جاژت الشہادة لە بالملك فیترك في یدہ حتی تقوم الحجج 
والتراجیح انتھی (وکذا إذا کان أحدھما ر اکباً في السرج والآخر ردیفه فالراکب) أي في السرج (اولی) لأن العادة 
جرت بأن الملاك یرکبون في السرج وغیرہم یکون ردیفاء کذا في الکافي وغیرہ. واعلم أن ما ذکر في الکتاب من 
آن کون الراکب في السرج أولی من ردیفه علی روایة نقلھا الناطفي في الأجناس عن نوادر المعلی. وأما في ظاھر 
الروایة فالدابة بینھما نصفانء کذا في غایة البیان والعنایة (بخلاف ما إذا کانا راکبین) یعني في السرج (حیث تکون) 
أي الدابة (بیٹھما) قولاً واحداً (لاستوائھما في التصرف) أما إذا کان أحدھما ممسکاً بلجام الدابة والآخر متعلقاً 
بذنبھا. قال مشایخنا: ینبغي أن یقضي للذي هو ممسك بلجامھا لأنه لا یتعلق باللجام غالباً إلا المالكء ما الذنب 
فإنه کما یتعلق بە المالك یتعلق بە غیرہ کذا في النھایة وغیرھا نقلاً عن الذخیرۃ (وکذا إذا تنازعا في بعیر وعليه 
حمل لأحدھما ولآخر کوز متعلق فصاحب الحمل أولی لأنه هو المتصرف) فھو ذو الید (وکذا إذا تنازعا فيی قمیص 
أحدھما لابسە والآخر متعلق بکمہ فاللابس اولی لأنه أظھرهما تصرفا) ولھذا یصیر بە غاصباًء کذا فيی الشروح (ولو 
تنازعا في بساط أحدھما جالس عليه والآخر متعلق بە فھو بینھما) وکذا لو کانا جالسین عليه وادعیاہ فھو بینھماء کذا 
في الشروح . قال المصنف (معناہ لا علی طریق القضاء) أي ,معنی قوله فھو بینھما أنه بینھما لا علی طریق القضاء 
وعلل المسألة بقوله (لأن القعود لیس بید عليه) أي علی ألبساط حتی لا یصیر غاصباً به (فاستویا) أي فاستویا 
المتنازعان فيه فیجعل في آیدیھما لعدم المنازع لھما. هذا وقال صاحب النھایة فيی حل ھذا المقام : لأن الید علی 
فصل في التنازع بالأبدي 

لما فرغ من بیان وقوع الملك بالبینة شرع في ھذا الفصل بذکر بیان وقوعه بظاھر الید لما أن الأول أقوی؛ ولہذا إذا 
قامت البینة لا یلتفت إلی الید قال: (وإذا تنازعا في دابة الخ) إذا تنازع اثنان في دابة أحدھما راکبھا والآخر متعلق بلجامھا 
فالراکب أولی؛ لآن تصرفه أظھر لأن الرکوب یختص بالملك یعني غالباً (وکذا إذا کان أحدھما راکباً في السرج والآخر ردیفه 
فالراکب في السرج آولی) لما ذکرنا ونقل الناطفي هذہ الروایة من النوادر وأما فی ظاھر الروایة فھي بینھما نصفانء بخلاف 
ما إذا کانا راکبین في السرج فإنھا بینھما قولاً واحداً لاستوائھما في التصرف؛ وکذا إذا تنازعا في بعیر ولأحدھما عليه حمل 
فصاحب الحمل أولی لأنه هو المتصرف (وإذا تنازعا في قمیص آخدھما لابسە والآخر متعلق بکمه فلابسه اولی لأنه أظھرھما 
تصرفاً) ولھذا یصیر بە غاصباً (ولو تنازعا في بساط أحدھما جالس عليه والآخر متعلق بە أو کانا جالسین عليه فھو بیٹھما لا 


فصل ني النتازع بالابدي 
قولە: (لآن الرکوب یختص بالملك الخ) أقول: قال العلامة الزیلعي: بخلاف ما إذا أقاما البینة انتھی۔ یعني المتعلق باللجام أو 
الكمء ثم قال الزیلعي: حیث تکون بینة الخارج أولی لأتھا حجة مطلقاً وبینة الخارج آکثر إثباتاً. وأما التعلق فلیس بحجة؛ وکذا 
التصرف؛ لکنە یستدل بالتمکن من التصرف علی أنه کان في ید والید دلیل الملك حتی جازت الشھادۃ له بالملك فیترك في یدہ حتی 
تقوم الحجج والتراجیح انتھی. 


۲۹٤‏ کتاب الادعوی 
بینھما لاستوائھما في التصرف (وکنا إذا تنازعا في بعیر وعليه حمل لأآحدھما فصاحب الحمل أولی) لِأئه هو 
المتصرف (وکذا إذا تنازعا في قمیص أحدھما لابسە والآخر متعلق بکمە فاللایس أولی) لأنه أظھرھم تصرفاً (ولو 
تنازعا في بساط أحدھما جالس عليه والآخر متعلق بە فھو بیٹھما) معناہ لا علی طریق القضاء لان القعود لیس بید 


البساط لا تثبت إلا بإحدی الطریقین؛ إما بإثبات الید عليه حسآً بالنقل والتحویل؛ وإما بکونە في یدہ حکما بأن کان 
فی بیته ولم یوجد شيء من ذلك في البساط فإنا نراہ موضوعاً علی قارعة الطریق لما علم أنه لیس في ید غیرھما ولا 
في یدھما وھما مدعیان یقضي بینھما لاستوائھما في الدعوی انتھی. اآقول: یرد عليه أن هذا الشرح لا یطابق 
المشروح؛ لأن المصنف قال: معناہ لا علی طریق قضاء وھو یقول یقضی بینھما فبینھما تدافع ظاھر . فإن قلت: 
یجوز أن یکون مراد المصنف لا علی طریق القضاء الاستحقاق؛ ومراد الشارح یقضی بینھما قضاء الترك فلا تدائع 
بینھما. قلت: لا مجال لأن یکون المراد بالقضاء بینھما هاهنا قضاء الترك أیضاء إذ لا بد في قضاء الترك من أن 
یعرف کون المدعی في ید المدعی کما یفصح عنە ما ذکرہ صاحب العنایة أیضاً ھناك وصاحب الٹھایة نقلاً عن 
الذخیرۃ فیما سیجيء في مسألة التنازع في الحائط حیث قال: ومعنی القضاء بینھما أنە إذا عرف کونە في أیدیھما 
قضی بینھما قضاء ترك فإن لم یعرف کونه في أیدیھما وقد ادعی کل واحد منھما أنه ملکه وفي یدیه یجعل في 
أیدیھما معاً لأنہ لا منازع لھما لا أنه یقضي بینھما انتھی. فإنه یظھر منە الفرق بین قضاء الترك ہینھما وہین الجعل في 
أیدیھما من جھة أن الأول فیما عرف کون المدعي في أیدیھما والثاني فیما لم یعرف ذلك وفیما نحن فيه لم تتحقق 
ید لواحد من المدعیین علی ما تقرر آنفاً فلم یعرف کون المدعي في أیدیھما فلم یتصور القضاء بینھما قضاء الترك 
أیضاً فلم یتیسر التوفیق المذکور فکأن صاحب العنایة تنبه لھذا فقال: لن الید علی البساط إما بالنقل والتحویل أو 
بکونە في بیتە؛ والجلوس عليه لیس ہشیء من ذلك فلا یکون یداً عليه فلیس بأیدیھما ولا في ید غیرھما وھما 
یدعیانه علی السواء فیترك في أیدیھما انتھی حیث ترك ذکر القضاء بینھما وذکر الترك في أیدیھماء لکن ھذا أیضا لا 
یخلو عن قصورہ لن استعمال الترك في الید یقتضي سبق تحقق الید وھاھنا لیس کذلك کما تبینء فحق الکلام 
فيی ھذا المقام أن یقال فیجعل في أیدیھما: أي یوضع فیھا لعدم المنازع لھما کما ذکرته فیما قبل لنه حینئذ یطابق 
الشرح المشروح؛ ویطابق المقام ما یظھر مما سیجيء في مسألة التنازع في الحائط من الفرق بین محل القضاء بینھما 
قضاء ترك وہین محل الجعل فی أیدیھما بلا قضاء. وأیضاً لا تبقی الحاجة حینئذ إلی ما ذکرہ صاحبا النھایة والعنایة 
وغیرھما من الفرق بین مسالتنا هذہ وبین مسآلة الدار إذا تنازعا فیھا وکانا قاعدین فیھا حیث لا یقضي بھا بینھما ولا 
إلی ما ارتکبوا فی وجه الفرق بینھما من التکلف علی ما لا یخفی علی الفطن الناظر في کلامھم؛ إذ یظھر حینثذ أن 
حکم کل واحدة من ھاتین المسألتین أن لا یقضی بین المدعیین بالمدعي بناء علی أن لیس لاحد منھما ید عليه حتی 
تصیر دلیل الملك وسبب القضاء؛ بل أن یجعل المدعي في أیدیھما بلا قضاء لعدم المنازع لھما واستوائھما فيی 


علی طریق القضاء) لن الید علی البساط إما بالنقل والتحویل أو بکونە في بیتەء والجلوس عليه لیس بشيء من ذلك فلا یکون 
یداً عليه فلیس بایدیھما ولا في ید غیرھما وھما یدعیانه علی السواء فیترك في أیدیھماء وبھذا فرق بینە وبین الدار إذا ادعاھا 
ساکناھا حیث لم یقض بھا بیٹھما لا بطریق الترك ولا بغیرہ؛ لأن عدم ید الغیر فیھا غیر معلومء لان الید فیھا قد تکون 
بالاختطاط لە وزوال ذلك غیر معلومء لأنھا بعد أن کانت في مکانھا الذي یثبت ید المختط لە فيه علیها لم تتحول إلی محل 
آخر فکانت یدہ ثابتة علیھا حکعاً ولم یعلم بە القاضي؛ وجھالة ذي الید لا تجوّز القضاء لغیرہء لأن شرط جوازہ العلم بأن 


فاقول: المفھوم منە أن القضاء للراکب واللابس قضاء ترك فتأمل فیه فإنه خلاف ما یفھم من الکتاب قولە: (حیث لم یقض بھا) 
اقول: بل یجعل في أیدیھماء وفرق ما بین الجعل في أیدیھما والقضاء بینھما قضاء الترك کما سیجيء في آخر ہذہ الورقة۔ 


کتاب الدعوی ناخ 


عليه فاستویا۔ قال: (وإذا کان ٹوب في ید رجل وطرف منە في ید آخر فھو بیٹھما نصفان) لن الزیادۃ من جنس 
الحجة فلا توجب زیادة في الاستحقاق. قال: (وإذا کان صبي في ید رجل وھو یعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول 


الدعوی فتدبر (قال) أي محمد في کتاب القضاء من الجامع الصغیر (وإذا کان ٹوب في ید رجل وطرف منە في ید 
آخر فھو بینھما نصفان لآن الزیادةۃ من جنس الحجة) فإن کل واحد منھما متمسك بالیدء إلا أن احدھما اکثر 
استمساکاً (فلا توجب زیادة في الاستحقاق) یعني أن مثل تلك الزیادة لا توجب الرجحان؛ إذ لا ترجیح بکثرۃ العلل 
کما مرء فصار کما لو تنازعا فی بعیر ولأحدھما عليه خمسون منا وللآخر مائة من کان بینھما نصفین ولا یعتبر 
التفاوت بالقلة والکٹرۃء وکما لو أقام أحدھما الائنین من الشھود والآخر الأربعةء وفيه إشارة إلی الفرق بین ھذا 
وہین مسألة القمیص التي ذکرت من قبل؛ لأن الزیادةۃ هناك لیست من جنس الحجة؛ فإن الحجة هي الید والزیادة 
هي الاستعمالء کذا في العنایة ثم إن ھذا یدل علی أن جمیع الثوب لو کان في ید رجل وادعی أنه لو کان القول 
قوله لکن ھذا إذا عرف أن مثل ھذا الثوب کان لە في العادة وإلا فلاء لأنه ذکر في المحیط والذخیرةء لو خرج من 
دار رجل وعلی عاتقه متاع فإن کان ھذا الرجل علی عاتقه ھذا المتاع یعرف ببیعه وٴحمله فھو لە؛ وإن لم یعرف 
بذلك فھو لرب الدار. وفي القدوري: لو أن خیاطاً یخیط ثوباً في دار رجل وتنازعا في الثوب فالقول قول صاحب 
الدار۔ وفي نوادر ابن سماعة عن أبي یوسف: رجل دخل دار رجل فوجد معه مال فقال رب الدار هذا مالي أخذته 
من منزلي قال أبو حنیفة: القول قول رب الدارء ولا یصدق الداخل في شيء ما خلا ثیابە التي عليه إن کانت 
الثیاب مما یلبسه . وقال أبو یوسف : إن کان الداخل رجلاً یعرف بصناعة شيء من الأشیاء بأن کان مثلاً حمالاً 
یحمل الزیت فدخل وعلی رقبته زق زیت أو کان ممن یبیع ویطوف بالمتاع في الأسواق فالقول قولهء ولا أصدق 
قول رب الدار عليه وإلا فلا۔ فأثبت في ھذہ المسائل أن صاحب الید الید إنما تعتبر یدہ وإن کانت في المنقولات 
عند دلالة الدلیل علی أن ذلك لە عادة وإلا فلاء کذا في النھایة ومعراج الدرایة (قال) أي محمد في الجامع الصغیر 
في کتاب القضاء (وإذا کان صبيٍ في ید رجل وھو یعبر عن نفسەه) أي یعقل فحوی ما یجري علی لسانهء کذا في 
الکافيء وفي معناہ قول الشراح: أي یتکلم ویعقل ما یقول (فقال) أي الصبيٍ (أنا حر فالقول قوله لأنه في ید نفسه) 
فکان هو صاحب الید وکان المدعي خارجاً والقول قول صاحب الیدء وھذا لأن الأصل أن یکون لکل إنسان ید 
علی نفسہ إبانة لمعنی الکرامةہ إذ کونە في ید غیرہ دلیل الإھائةء ومع قیام یدہ علی نفسه لا تثبت ید الغیر عليه 
للتنافي بین الیدین إلا إذا سقط اعتبار یدہ شرعاً فحینثذ تعتبر ید الغیر عليهء وسقوط اعتبار یدہ قد یکون لعدم أھلیته 


المدعي لیس في ید غیر المدعیین ولم یوجد (وإذا کان ٹوب في ید رجل وطرف منه في ید آخر فھو بینھما نصفان لان الزیادة 
من جنس الحجة) فان کل واحد منھما مستمسك بالید إلا أن أحدھما اکثر استمساکاًء ومثٹل ذلك لا یوجب الرجحان؛ کما لو 
أقام أحدھما شاھدین والآخر أربعةء وفيه إشارۃ إلی الفرق بین هذا وبین مسألة القمیص٠‏ لن الزیادة لیست من جنس الحجة؛ 
فإن الحجة هي الید والزیادۃ هي الاستعمال (وإذا کان صبي في ید رجل) یدعي رقه فلا یخلو إما أنذ یکون الصبي ممن یعبر 
عن نفسه أو لاء فإن کان الأول فإن لم ینف فھو عبد ذي الیدء وإن نفاہ فقال أنا حر فالقول قوله لأنە أنکر ثہوت الید عليه 
وتأید بالظامر فیکون في ید نفسە (ولو قال أنا عبد لفلان) غیر ذي الید (فھو عبد ذي الید لأنہ أقر أنہ لا ید لە علی نفسه بإقرارہ 
بالرق) قیل : الإقرار بالرق من المضار لا محالةء وأقواله فیھا غیر موجبة کالطلاق والعتاق والھبة والإقرار بالدین. وأجیب بأان 
الرق لم یثبت بإقرارہ بل بدعوی ذي الیدء إلا أن عند معارضته إباہ بدعوی الحریة لا تتقرر یدہ عليهء وعند عدمھا تتقرر 
فیکون القول حینئذ قوله في رقه کالذي لا یعقل إذا کان في یدہء وإن کان الثانيی فھو عبد للذي في یدہء لأنه لما کان لا یعبر 
عن نفسهە کان کمتاع لا ید لە علی نفسه. واعترض بالملتقط إذا ادعی رق لقیط لا یعبر عن نفسه فإنه لا یکون عبدہء وبأن 
الرق من العوارض إِذ الأصل الحریة وھو یدفع العارضء فکان الواجب أن لا یصدق ذو الید إلا بحجة. وأاجیب عن الأول 


۲۹٦٦‏ کتاب الاعوی 


قوله) لأنہ في ید نفسە (ولو قال أنا عبد لفلان فھو عبد للذي هو في یدہ) لأنە أقرّ بأنه لا ید لە حیث آقر بالرق (وإن 
کان لا بعبر عن نفسه فھو عبد للذي هو في یدہ) لأنه لا ید لە علی نفسه لما کان لا یعبر عنھا وھو بمنزلة المتاع؛ 
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بأن کان صغیراً لا بعبر عن نفسه: أي لا یعقل ما یکون. وقد یکون لثبوت الرق عليه لان الرق عبارۃ عن عجز 
حکمي والید عبارۃ عن القدرۃ وبینھما تناف؛ فإذا ثبت الضعف انتفت القدرۃء کذا في الکافي (ولو قال أنا عبد 
لفلان) أي لو قال الصبیْ الذي یعبر عن نفسه آنا عبد لفلان غیر ذي الید وقال الذي في یدہ إنه عبدي (فھو عبد للڈي 
هو فی یدہ لالہ آقڑ بأنہ لا ید لە حیث آقز بالرق) فکان ید صاحب الید عليه معتبرة شرعاً فکان القول لذي الید أنه 
لەء ولا تقطع یدہ إلا بحجة وشھادة العبد لیست بحجة؛ کذا في الکافي. فإن قیل: الإقرار بالرق من المضاز لا 
محالة وأقوال الصبي فیھا غیر موجبة وإِن کان عاقلاً کالطلاق والعتاق والھبة والإقرار بالدین فإن الصبيْ أبداً یبعد من 
المضارٌ ویقرّب من المبار ۔ قلنا: الرقء ھاھنا لا یثبت بإقرارہ بل۔بدعوی ذي الید إلا أن عند معارضته إیاہ بدعوی 
الحریة لا تتقرر یدہ عليه؛ وعند عدمھا تتقرر کما في الصبيْ الذي لا یعقل فیکون القول قوله في رق کذا ني 
الشروح (وإن کان) أي الصبيْ (لا یعبر عن نفسه فھو عبد للذي هو في یدہ لأنه لا ید له علی نفسه لما کان لا بعبر 
عنھا) آي عن نفےە (وھو بمنزلة متاع) في أن لا یکون لہ ید علی نفسه فکانت ید صاحب الید ثابتة عليه شرعاً فیکون 
القول قوله أنه ملکه (بخلاف ما إذا کان یعبر) أي بخلاف ما إذا کان الصبيٍ یعبر عن نفسه ولم یقر بالرق لما مر. 
فإن قیل: ما الفرق بین ھذا وبین اللقیط الذي لا یعبر عن نفسه فإِن الملتقط هناك وھو صاحب الید لو ادعی أنه عبدہ 
لا یصدق وھنا یصدق . قلنا: الفرق هو أن صاحب الید إنما یصدق في دعوی الرق باعتبار یدہ وید الملتقط علی 
اللقیط ثابتة من وجه دون وجه لنھا ثابتة حقیقة ولیست بثابتة حکماً لان الملتقط مین في اللقیط وید الأمین في 
الحکم ید غیرہ فإذاکانت ثاہتة من وجه دون وجه لم تصح دعواہ مع الشك۔ فإن قیل: وجب أن لا یصدق في 
دعوی الرق لن الحریة ثابتة بالأاصل في بني آدم إذ الأاصل في بني آدم الحریة لأنھم أولاد آدم وحواء علیھما السلام 
وھما کانا حرّین فکان ما یدعيه من الرق أمراً عارضاً فلا یقبل قوله إلا بحجة. قلنا: ما هو الأصل إذا اعترض عليه 
ما یدل علی خلافه یبطلء والید علی من ھذا شأنە دلیل علی خلاف ذلك الأصل لانھا دلیل الملك فیبطل به ذلك 
اللأاصل. کذا في النھایة وغیرھا نقلاً عن الفوائد الظھیریة (فلو کبر وادعی الحریة لا یکون القول قوله لأنه ظھر الرق 
عليه في حال صغرہ) فلا ینقض الأمر الثابت ظاھراً بلا حجة (قال) أي محمد في الجامع الصغیر في کتاب القضاء 
(وإذا کان الحائط لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائہ) أي آو هو متصل ببنائہ (ولآخر عليه) أي علی الحائط (ھرادي) 
بفتح الھاء جمع ھردیة بضمھا۔ وفي المغرب: الھردیة عن اللیث: قصبات تضم ملویة بطاقات من الکرم یرسل علیھا 


بأن فرض الالتقاط یضعف الید لأن الملتقط أمین في اللقیط وید الآمین في الحکم ید غیرہ فکانت ثابتة من وجہ دون وجھ فلا 
یثبت بھا الرق. وعن الثاني : بأن الأصل یترك بدلیل یدل علی خلافه والید علی من ذلك شأنه لکونە بمنزلة المتاع دلیل الملك 
فیترك بە الأصلء فلو۔کبر وادعی الحریة لم یکن القول قوله لظھور الرق عليه في حال صغرہ. قال: (وإذا کان الحائط لرجل 
الخ) وإذا کان الحائط لرجل عليه جذوع أؤ متصل ببنائه ولآخر عليه ھرادی جمع ھردیة وهھي قصبات تضم ملویة بطاقات من 
الکرم یرسل علیھا قضبان الکرم؛ ذکرہ فيی المغرب عن اللیثء یقال لە بالفارسیة وردوك (فھو) أي الحائط (لصاحب الجذوع 
والائصال والھرادی لیس بشيء لأن صاحب الجذوع صاحب استعمال والآخر صاحب تعلق به؛ فصار کدابة تنازعا فیھا 
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قولە: (وإذا کان صبي في ید رجل یدعي رقه) أقول: یعني یدعي ذلك الرجل قوله: (إما أن یکون الصبي ممن یعبر) اقول: أي 
یتکلم ویفھم ما یقال قولە: (قیل الإقرار بالرق من المضار لا محالة وأقواله فیھا الخ) أقول: یعني وأقوال الصبي فیھا غیر موجبة الخ. قال 
الزیلعي أخذا من النھایة: ولا نسلم أن الإقرار بالرق من المضار لأنه یمکن التدارك بعدہ بدعوی الحریةء إذ التناقض فیە لا یمنم صحة 
الدعویء بخلاف الإقرار بالدین انتھیء لأنە لا یمکن تدارکہ ءہ وکذا الطلاق والعتاق ۔ 


کتاب الداعوی ۲۹۱۷ 
بخلاف ما إذا کان یعبرء فلوکبر وادعی الحریة لا یکون القول قوله لأنه ظھر الرق عليه في حال صغرہ. قال: (وإذا 
کان الحائط لرجل عليه جذوع آو متصل ببنائه ولآخر عليه ھزادی فھو لصاحب الجذوع والاتصال والھرادی لیست 
بشيء) لأن صاحب الجذوع صاحب استعمال والآخر صاحب تعلق فصار کدابة تنازعا فیھا ولأحدھما حمل علیھا 


قضبان الکرم ۔ وقال ابن السکیت: ھو الحردي ولا تقل هردي انتھی. وفيی الصحاح : الحردي من القصب نبطي 
معرب ولا تقل هردي انتھی .۔ وصحح في الدیوان الھاء والحاء جمیعاء وکذا القاموس. قال في غایة البیان: الروایة 
في الأصل والکافي للحاکم الشھید بالحاء وفي الجامع الصغیر وشرح الکافي وقعت بالھاء لا غیر انتھی (فھو) أي 
الحائط (لصاحب الجذوع والاتصال؛ والھرادی لیست بشيء لأن صاحب الجذوع صاحب استعمال) أي هو صاحب 
استعمال للحائط بوضع الجذوع عليه لأن الحائط إنما یبنی للتسقیف وذا بوضع الجذوع عليه (والآخر) یعنيی صاحب 
الھرادی (صاحبٰ تعلق) لا صاحب استعمال لن الحائط لا یبنی لوضع الھرادي عليه ولامتعمال ید وعند تعارض 
الدعویین القول قول صاحب الید (فصار) أي فصار الحائط فی م۔ٗالتنا ھذہ (کدابة تنازعا فیھا ولأحدھما علیھا حمل 
وللآخر کوز معلق) فإنھا تکون لصاحب الحمل دون صاحب الکوز کذا ھاھنا (والمراد بالاثصال) أي المراد بالاتصال 
المذکور في قوله آو متصل ببنائه (مداخلة لبن جدارہ) أي جدار صاحب البناء (فیه) أي في الحائط المتنازع فیه (ولبن 
ھذا) أي ومداخلة لبن ھذا: أي الحائط المتنازع فيه (في جدارہ) أي ني جدار صاحب البناء (وقد یسمی اتصال 
تربیع) أي ویسمی اتصال مداخلة لبن اتصال تربیعء وتفسیر التربیع إذا کان الحائط من مدر أو آجر أن تکون أنصاف 
لبن الحائط المتنازع فیه داخلة في أنصاف لبن غیر المتنازع فیه وأنصاف لبن غیر المتنازع فيه داخلة في المتنازع فیيەء 
ویر سد مت سس کو شسبہ یر پوت وأما إذا ثقب فادخل لا یکون تربیعاًء کذا 
في غایة البیان نقلاً عن مبسوط ث شیخ الإسلام ۔ وفي النھایة وغیرھا نقلاً عن الذخیرۃ قال صدر الشریعة: : وإنما سمي 
ھذا اتصال التربیع لأنھما إنما یبنیان لیحیطا مع جدارین ن آخرین بمکان مربع انتھی. وکان الکرخي یقول: صفة ھذا: 
الاتصال أن یکون الحائط المتنازع فیه متصلا بحائطین لأحدھما من الجانبین والحائطان متصلان بحائط لە بمقابلة 
الحائط المتنازع فیه حتی یصیر مربعاً شبە القبة فحینئذ یکون الکل فيی حکم شيء واحد. والمروي عن أبي یوسف ۱ 
أن اتصال جانبي الحائط المتنازع فیه بحائطین لأحدھما یكفي؛ ولا یشترط اتصال الحائطین بحائط لە بمقابلة الحائط 
المتنازع فيهەء وعليه اکٹر مشایخنا لان الرجحان یقع بکون ملکە محیطاً بالحائط المتنازع فیه من الجانبین وذلك یتم 
بالاتصال بجانبي الحائط المتنازع فیەء کذا فيی شرح الکنز للممام الزیلعي . وفي شرح الھدایة لتاج الشریعة (وھذا) أي 
انصال التربیع (شاھد ظاھر لصاحبه لأن بعض بنائہ) أي بعض بناء صاحبه (علی بعض ھذا الحائط) أي علی بعض 


ولأحدھما علیھا حمل وللآخر کوز معلق بھاء والمراد بالاتصال) المذکور في قوله أو متصل ببنائه (مداخلة لبن جدارہ فیه ولبن 
ہذا في جدارہ؛ وقد یسمی اتصال تربیع) وتفصیل التربیع إذا کان الحائط من مدر أو آجر أن تکون أنصاف لین الحائط المتنازع 
فی داخلة في أنصاف لبن غیر المتنازع فيه وبالعکس ؛ وإن کان من خشب فالتربیع أن تکون ساحة أحدھما مرکبة في الأخری 
وأما إذا ثقب فأدخل فلا یکون تربیعاً (وھذا شاھد ظاھر لصاحبه لأن بعض بنائه علی بعض بناء ھذا الحائط) ومن هذا یعلم أن 
من الاتصال ما یکون اتصال مجاورۃ وملازقة وعند التعارض اتصال التربیع آولی (وقوله والھرادی لیست بشيء) یعني قول 
محمد في الجامع الصغیر (یدل علی أنە لا اعتبار للھرادی أصلاء وکذا البواري لن الحائط لا یبنی لھا اصلاً) لأنه إنما یبنی 
للتسقیف وذلك بوضع الجذوع لا الھرادي والبواريیء وإنما یوضعان للاستظلال والحائط لا ی یبنی لە (حتی لو تنازعا في حائط 
ایا مار ام تی رای لکی سام خی سارہ نا نا0 درت کرھ ف ایی سی سی مک وإن 
لم یعرف کونە في أیدیھما وقد ادعی کل واحد منھما أنه ملکه وھو في یدہ یجعل في أیدیھما لأنە لا منازع لھما لا أنه یقتضي 


قال المصنف : (أو متصل پینائہ) أقول: في صحة العطف تأمل۔, 


۸ کتاب الدعوی 


وللآخر کوز معلق بھاء والمراد بالاتصال مداخلة لبن جدارہ فيه ولبن هذا في جدارہ وقد یسمی اتصال تربیعء وھذا 
ایک-0 0ص ۃ70282ؤبببب ‏ ہے 
ھذا الحائط المتنازع فیه بالاتصال فصار الکل في حکم حائط واحد بھذا النوع من الاتصال وبعضه متفق عليه 
لأاحدھما فیرڈ المختلف فيه إلی المتفق عليهء ولآن الظاھر أنه هو الذي بناہ مع حائطه فمداخلة أنصاف اللبن لا 
تتصور إلا عند بناء الحائطین معاً فکان هو أولی؛ کذا ذکرہ صاحب النھایة وعزاہ إلی المبسوط . أقول: بقي لي 
ھامنا کلام وھو أن المصنف حمل المراد بالاتصال المذکور في مسالتنا ہذہ علی اتصال التربیعء وتبعه في ھذا 
عامة ثقات المتاخرین کصاحب الکافي والإمام الزیلعي وشراح الھدایة قاطبة وغیرهمء حتی أن کثیراً من أصحاب 
المتون صرحوا بتقیبد الاتصال هاھنا بالترببع منھم صاحب الوقایة حیث قال: والحائط لمن جذوعه عليه أو متصل 
اتصال تربیع لا لمن لە عليه ھرادی انتھی. ولکن لم یظھر لي وجه ھذا التقیید ماھنا لأن معنی مسالتنا ھذہ أن 
صاحب الجذوع اولی من صاحب الھرادی؛ وکذا صاحب الاتصال أولی من صاحب الھرادي. وفي الحکم یکون 
صاحب الاتصال أولی من صاحب الھرادی لا احتیاج إلی تقیید الاتصال بالتربیعء بل کل واحد من ضربي الاتصال: 
اعني اتصال التربیع واتصال الملازقة مشترکان في ھذا الحکم فإن الھرادي مما لا اعتبار لە أصلاً بل هي في حکم 
المعدوم حتی لو تنازعا في حائط ولأحدھما عليه ھرادی ولیس للآخر شيء فھو بینھما علی ما سیأتي في الکتاب. 
وقد ذکر فی معتبرات الفتاوی أنه إذا کان لأحدھما اتصال ملازقة ولم یکن للآخر اتصال ولا جذوع فھو لصاحب 
الائصال؛ فقال في الذخیرۃ: وذکر هذا أیضاً في النھایة نقلاً عن الذخیرۃ. أما إذا کان الحائط المتنازع فيه متصلاً 
ببنائھما إن کان اتصالھما اتصال تربیع أو اتصال ملازقة فإِنه یقضي بینھما نصفین لأنھما استویا في الدعوی 
والانصالء وأما إذا کان اتصال أحدھما اتصال تربیع واتصال الآخر اتصال ملازقة فصاحب التربیع أولی؛ لأن 
صاحب التربیع مستعمل للحائط المتنازع فیەء لأن قوام حائطه بقدر التربیع بالحائط المتنازع فيه لما ذکرنا من تفسیر 
التربیع؛ فکان لصاحب التربیع علی ذلك التفسیر مع الاتصال نوع استعمال؛ وللآخر مجرد اتصال من غیر استعمال 
فیکون الاتصال مع الاستعمال أولی فکان بمنزلة الراکب علی الدابة والمتعلق باللجامء ولو کان لأحدھما اتصال ببناء 
اتصال ملازقة أو اتصال تربیع ولیس للآخر اتصال ولا لە عليه جذوع فإنه یقضي لصاحب الاتصال لأنھما استویا فی 
حق الاتصال بالأرض المملوکة ولأحدھما زیادة اتصال من خلاف الجنس الأول وھو الاتصال بالبناء فیترجح علی 
الآخر انتھی. وقال في البدائع : ولو کان الحائط متصلاً ببناء إحدی الدارین اتصال التزاق وارتباط فھو لصاحب 
الانصال لأنه کالمتعلق بە؛ ولو کان لأحدھما اتصال التزاق وللآخر جذوع فصاحب الجذوع أولی لأنه مستعمل 
للحائط ولا استعمال من صاحب الاتصال؛ ولو کان لأحدھما اتصال التزاق وارتباط وللآخر اتصال تربیع فصاحب 
التربیع اولی؛ لآن اتصال التربیع آقوی من اتصال الالتزاقء ولو کان لأحدھما اتصال تربیع وللآخر الجذوع فالحائط 


بینھما (ولو کان لکل واحد منھما جذوع ثلاثة فھو بینھما لاستوائھماء ولا معتبر بالأکٹر مٹھا بعد الثلائة) لأن الزیادة من جنس 
الحجة؛ فإن الحائط یبني للجذوع الثلاثة کما یبني لآکثر منھا (وإن کان جذوع أحدھما أقل من ثلاثة فھو لصاحب الثلائة 
وللآخر موضع جذعہ في روایة) کتاب الإقرار حیث قال فيه: الحائط کله لصاحب الأجذاعء ولصاحب القلیل ما تحت جذعه 
پرید بە حق الوضع فھو مصدر میمي وقد آشار إليه المصنف (وفي روایة) کتاب الدعوی (لکل واحد منھما ما تحت خشبته) 
حیث قال فیه: إن الحائط بینھما علی قدر الأجذاع فیکون لصاحب الجذع موضع جذعه مع أصل الحائطء وعلی ھذہ الروایة 
قیل: ما بین الخشب یکون بینھما لاستوائھما في ذلك کما في الساحة المشترکة بین صاحب بیت وصاحب آبیات کما نذکرہ 
(وقیل) یکون ذلك (علی قدر خشبھما) وھذا موافق لما ذکر في الذخیرۃ. وقال في المبسوط في موضع القیل الأول: واکٹرھم 
علی أنە یقضی بە لصاحب الکثیر لأن الحائط یبنی لعشر خشبات لا لخشبة واحدة قوله: (والقیاس) رجوع إلی قوله فھو 
لصاحب الثلائة الخ : یعني ذلك استحسانء والقیاس (أن یکون) الحائط بین صاحب الجذع والجذعین وبین صاحب الاکٹر 
(نصفین) لأنھما استویا في أصل الاستعمالء والزیادة من جنس الحجة والترجیح لا یقع بھا کما تقدم ولکنھم استحسنوا علی 


کناب الذعوی ۹ 


شامد ظاھر لصاحبه لأن بعض بنائه علی بعض بناء ھذا الحائط . وقوله الھرادی لیست ہشيء یدل علی أنە لا اعتبار 


لصاحب التربیع ولصاحب الجذوع حق وضع الجذوع انتھی. فتلخص من ہذا کلە أن فائدة تقیید الاتصال بالتربیع 
إنما تظھر لو کان للآخر اتصال ملازقة کما ذکر في الذخیرة؛ أو کان للآخر جذوع کما ذکر في البدائعء وأما إذا کان 
للآخر ھرادی کما فیما نحن فیه فلا فائدۃ في ذلك التقیید ہل فيه إخلال بعموم جواب المسألة کما تبین مما ذکرناہ 
فتنبەء فإن کشف القناع عن وجه ھذا المقام مما تفردت بە بعون الملك العلام (وقوله الھرادی لیست بشيء) أي قول 
محمد في الجامع الصغیر الھرادی لیست بشيء (یدل علی أنە لا اعتبار للھرادي أصلا) بل هي في الحکم المعدوم 
(وکذا البواري لأن الحائط لا یبنی لھا أصلاً) أي لأن الحائط لا یبنی لأجل الھرادی والبواري؛ لأنه إنما یبني 
للتسقیف وذلك بوضع الجذوع عليہ لا بوضع الھرادی والبواري؛ وإنما توضع الھرادی والبواري للاستظلال والحائط 
لا یپنی لە (حتی لو تنازعا في حائط ولأحدھما عليه ھرادي ولیس للآخر شيء فھو بیٹھما) معناہ: إذا عرف کونە فيی 
أیدیھما قضی بینھما قضاء تركء وإن لم بعرف کونە ي أیدیھما وقد ادعی کل واحد منھما أنه ملکە وفي یدیه یجعل 
في أیدیھما لأنہ لا منازع لھما لا أنه یقضي بینھما کذا في العنایة وکذا في النھایة نقلاً عن الذخیرۃ. ویعرف منە الفرق 
ہین قضاء الترك والجعل في الید بلا قضاء کما نبھنا عليه فیما مر فلا تغفل عنه (ولو کان لکل واحد منھما جذوع 
ٹلائة) أي لو کان لکل واحد من المدعیین علی الحائط جذوع ثلائة (فھو بیٹھما لاستوائھما) أي في أصل العلة وھو 
أن یکون لکل واحد منھما عمل مقصود یبنی الحائط لأجله وفي نصاب الحجة وھو الثلاثة لأنھا أقل الجمع (ولا 
معتبر) أي ولا اعتبار (بالاکٹر مٹھا) أي من الجذوع (بعد الثلاثة) لأن الزیادة من جنس الحجة فإن الحائط یبنيی 
للجذوع الثلاثة کما یبنی لآکٹر مٹھا. قال في معراج الدرایة: وقوله ولا معتبر بالاکٹر منھا: أي من الثلائة. أقول: 
تفسیرہ لیس بسدید؛ أما أولاً فلأنه یقتضي أن یکون کلمة (من) في قوله منھا تفضیلیة فیلزم اجتماع لام التعریف ومن 
التفضیلیة في اسم التفضیل وھو لا یجوز علی ما عرف في موضعہ. وآأما ثانیاً فلانه یستلزم أن:یکون قوله بعد الثلائة 
لغواء لأن ما هو أکثر من الثلاثة لا یکون إلا بعد الثلاثةء فالصواب أن کلمة من ھاھنا تبیینیة لا تفضیلیةء وأن ضمیر 
منھا راجع إلی الجذوع کما أشرنا إليه فیما مر آنفاً لا إلی الثلاثةء فیصیر المعنی ولا اعتبار بالأکثر الکائن من جنس 
الجذوع بعد الثلائة فلا یلزم شيء من المحذورین المذکورین (وإن کان جذوع أحدھما أقل من ثلاثة فھو) أي الحائط 
کلە (لصاحب الثلائة وللآخر) أي ولصاحب الجنع الواحد أو الائنین (موضع جذعه في روایة) وهي روایة کتاب 
الإقرار من الأاصل حیث قال فیه: الحائط کلە لصاحب الأجذاع ولصاحب القلیل ما تحت جذعه. قالوا: یرید بھ 
حق الوضع . وقال في النھایة: ثم اعلم أن ھذا فیما إذا ثبت ملکه بسبب العلامة ومي الجذوع الثلاث لا بالبینةء أما 
إذا ثبت بالبینة کان لصاحب الملك أُن یمنع صاحب الجذع الواحد من وضع جذعه علی جدارہ کذا في المبسوط 
وغیرہ انتھی (وفي روایة) وهي روایة کتاب الدعوی من الأصل (لکل واحد منھما ما تحت خشبته) حیث قال فی : إِن 
الحائط بینھما علی قدر الاجذاعء وجعل في المحیط ما ذکر في کتاب الإقرار أصح . وقال قاضیخان: والصحیح أن 
ذلك الموضع یکون ملکاً لصاحب الخشبة کما ذکر في الدعویء کذا في التبیین للامام الزیلعي (ثم قیل) أي علی 


الروایتین المذکورتین (وجه الروایة الثانیة) وھو قوله لکل واحد منھما ما تحت خشبه (أن الاستعمال من کل واحد منھما بقدر 
خشبتہ) والاستحقاق بحسب الاستعمال (ووجہ الأولی أن الحائط یبنی لوضع الکثیر دون الواحد والمٹنی فکان الظاھر شاھداً 
لصاحب الکثیر إلا أنه یبقی لە حق الوضع لن الظاھر لیس بحجة في استحقاق یدہ) فلا یستحق بە رفع الخشبة الموضوعة؛ إذ 
من الجائز أن یکون أصل الحائط لرجل ویثبت للآخر حق الوضع عليهء فإن القسمة لو وقعت علی مذا الوجه کان جائزاً.. 
واعلم أن ما اختارہ المصنف من جعل الجذعین کجذع واحد هو قول بعض المشایخ باعتبار أن التسقیف بھما نادر کجذع 
واحد. وقال بعضھم: الخشبتان بمنزلة الثلاث لإمکان التسقیف بھما (ولو کان لأحدھما انصال وللآخر جذوع) وفي بعض 


۳٣۰‏ کتاب الدعوی 


للھرادی أصلاء وکذا البواري لآن الحائط لا تبني لھا أصلا حتی لو تنازعا فی حائط ولأحدھما عليه ھرادی ولیس 
للآخر عليه شيء فھو بینھما (ولو کان لکل واحد منھما عليه جذوع ثلاثة فھو بینھما) لاستوائھما ولا معتبر بالأکثر 
منھا بعد الثلائة (وإن کان جذوع اأحدھما أقل من ثلائة فھو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع جذعەه) في روایةء وفيی 


هذہ الروایة: یعني اختلف المشایخ علی روایة کتاب الدعوی في حکم ما بین الخشب فقیل (ما ہین الخشب بینھما) 
أي یکون بین المدعیین نصفین لاستوائھما في ذلك کما في الساحة المشترکة بین صاحب بیت وصاحب آبیات علی 
ما سیذکر (وقیل علی قدر خشبھما) أي وقیل ما بین الخشب یکون علی قدر خشبھما اعتباراً لما بین الخشبات بما 
هو تحت کل خشبةء ثم إِن هذین القولین موافقان لما ذکر في الذخیرۃ. وقال في المبسوط في موضع القیل الأول: 
واکثرھم علی أنە یقضي به لصاحب الکثیر لان الحائط یبنی للخشبات لا لخشبة واحدۃ (والقیاس أن یکون بینھما 
نصفین) ھذا ناظر إلی قوله فھو لصاحب الثلاثة إلی آخرہ: یعني أن ذلك استحساناً. والقیاس أن یکون الحائط بین 
صاحب الجذع والجذعین وبین صاحب الثلائة نصفینء*وھو روایة عن أبي حنیفة رحمه اللہ کما ذکر في الکافي 
وغیرہ (لأنه لا معتبر) أي لا اعتبار (بالکثرۃ في نفس الحجة) یعني أنھما استویا في أصل الاستعمال والزیادة من جنس 
الحجة والترجیح لا یقع بھا کما تقدم ولکنھم استحسنوا علی الروایتین المذکورتین ولم یجعلوا بینھما نصفین؛ کذا 
في العنایة وغیرھا (ووجه الثاني) یعني وجه الروایة الثانیة وھي قوله لکل واحد منھما ما تحت خشبته ولکن ذکر 
الثاني إما بتاویل المصدر الذي هو الروایة بالفعل وآن کما هو المشھور في نظاثرھاء وإما بتاویل الروایة بالنقل أو 
القول (ان الاستعمال من کل واحد بقدر خشبته) والاستحقاق بحسب الاستعمال. قال بعض الفضلاء لم یظھر منه 
جواب وجہ القیاس . أقول: یظھر ذلك بالتامل فيه فإن المراد أن الاستعمال من کل واحد مختص بقدر خشبته؛ وما 
تحت خشبته لا یعدو الغیر فلم یکونا مستعملین بشيء واحد مع زیادة استعمال أحدھماء بل کان کل واحد مستعملاً 
لما کان تحت خشبته فقط فکانت حجة کل واحد قائمة علی غیر ما قامت عليه حجة الآخر فلم یکن الأمر من قبیل 
الترجیح بالکثرۃ في نفس الحجة؛ لان هذا فیما إذا اتنحد محل الحجتینء ویرشد إليه ما ذکرہ صاحب النھایة حیث 
قال: وأما وجە روایة کتاب الدعوی أن الحائط إذا کان یستحق بوضع الجذع فذلك الموضع الذي هو مستحق 
مشغول بجذعہ في یدہ حقیقة باعتبار الاستعمال وقد انعدم دلیل الاستعمال في الباقي فیثبت لکل واحد منھما الملك 
فیما تحت خشبته لوجود سبب الاستحقاق لە في ذلك الموضع فصار ھذا کالدار الواحدة إذا کان فیھا اأحد عشر 
منزلاً: عشرة منھا في ید رجل؛ وواحد في ید رجلء وتنازعا في الدارء فإنه یقضي لکل واحد منھما بما في یدہ 
کذا هاھنا اھ (ووجه الأول) أي ووجه الروایة الأولی وھيی قوله فھو لصاحب الثلاثة وتذکیر الأول لمثل ما ذکرناہ 


النسخ : لأحدھما جذوع وللآخر اتصال؛ وعلی الأولی وقع في الدلیل وجه الأول وعلی الثانیة وجه الثانيء ومعناہ: إذا تنازع 
صاحب الجذوع واتصال التربیع في أحد طرفي الحائط المتنازع فیه (فالأول اولی) لأنه صاحب التصرف وصاحب الاتصال 
صاحب الید والتصرف أقوی: وممن رجحه شمس الأئمة السرخسي. ویروی أن الثاني أولی لآن الحائطین بالاتصال صارا 
کبناء واحد ومن ضرورۃ القضاء لە ببعضه القضاء بکله لعدم القائل بالاشتراكء ثم یبقی للآخر حق وضع جذوعه لما قلنا إن 


قولەه: (ومعناہ إذا عرف کونە في أیدیھما قضی بیٹھما قضاء ترك) آقول: فإذا ادعاہ ثالث لا تطلب منە البینة علی أنه في أیدیھما 
لیصیرا خصماً لە لمعرفة القاضي بذلك؛ وإذا ترافعوا إلی قاض آخر فأقام المدعي البینة بقضاء القاضي الأول بینھما قضاء ترك یکونان 
خصعاً لە قوله: (یجعل في أیدیھما لأنہ لا منازع لھما) أقول: فإذا ادعاہ ثالث بطلب منە بینة علی أنه في آیدیھما حتی یصیر خصماً لە؛ 
وإذا کان القاضي الذي ترافعوا إليه غیر القاضي الأول لا تسمع خصومة الثالث بإقامة البینة علی أن القاضي الأاول جعله في آیدیھما فلیتدبر 
قال المصنف : (ولا معتبر باکٹر مٹھا بعد الثلاثة) أقول: من ھذہ هي التبیینیة لا الداخلة علی المفضل عليه فلا یلزمه الجمع بین الألف 
واللام ومن التفضیلیة. وفي بعض النسخ باکثر منھا فمن حینئذ تفصیلیة. 


کتاب الدعوی ہس 


روایة لکل واحد منھما ما تحت خشبتهء ثم قیل مابین الخشب بینھماء وقیل علی قدر خشبھماء والقیاس أن یکون 
بینھما نصفین لأنه لا معتبر بالکئرۃ في نفس الحجة. وجه الثاني أُن الاستعمال من کل واحد بقدر خشبتہ. ووجه 


في الثاني (أن الحائط یبنی لوضع کثیر الجذوع دون الواحد والمٹنی) بناء علی أن الحائط یبنی للتسقیف؛ والتسقیف 
لا یحصل بخشبة ولا بخشبتین وإنما یحصل بالخشبة والخشبتین أسطوانة وأسطوانتان (فکان الظاھر شاھد لصاحب 
الکٹیر إلا أنە یبقی لە حق الوضع) أي یبقی لصاحب الأاقل حق وضع جذعه (لآن الظاھر لیس بحجة في استحقاق 
یدہ) یعني أن حکمنا بالحائط لصاحب الاآکٹر بالظاھر؛ وھو یصلح حجة للدفع دون الاستحقاق فلا یستحق بھ 
صاحب الاآکثر ید صاحب الأقل حتی یرفع خشبته الموضوعة؛ ومن الجائز ان یکون أصل الحائط لرجل ویثبت 
للآخر حق الوضعء فإن القسمة لو وقعت علی ھذا الوجه لکان جائزاً. ثم اعلم أُن ما اختارہ المصنف من جعل 
الجذعین کجذع واحد هو قول لبعض المشایخ باعتبار أُن التسقیف بھما نادر کجذع واحد. وقال بعضھم: الخشبتان 
بمنزلة الثلاث لإمکان التسقیف بھاء کذا في العنایة وغیرھا (ولو کان لأحدھما اتصال وللآخر جذوع) وفي بعض 
النسخ لأحدھما جذوع وللآخر اتصال فعلي الأولی وقع في الدلیل بوجه الأولء وعلی الثانیة وقع فیه وجه الثاني 
کذا في العنایة. وقال صاحب النھایة: ومن یحذو حذوہ من الشراح ما في النسخة الأولی هو الصحیح لیکون الدلیل 
موافقاً للمدعي؛ وما في الثانیة لیس بصحیح لن الدلیل لا یوافق ذلك الترتیب فکأنھم لم یصلوا إلی نسخة وقع ذکر 
الدلیل فیھا وجه الثاني فتتبع (فالأول أولی؛ ویروی أن الثاني أولی وجه الأول أن لصاحب الجذوع التصرف 
ولصاحب الاتصال الید والتصرف أقوی) لأنه المقصود بالید کذا في الکافي؛ ولآن التصرف لا یکون بدون الید 
والیدان إذا تعارضا سلم التصرف عن المعارض فصلح مرجحاأً کذا في شرح تاج الشریعة ورجح ھنذہ الروایة 
شمس الائمة السرخسي (وجه الأول) وفي بعض النسخ: وجہ الثاني (أن الحائطین بالائصال یصیران کبناء واحدء 
ومن ضرورۃ القضاء لە ببعضه القضاء بکله) أقول: یرد عليه منع قوله ومن ضرورۃة القضاء لە ببعضه القضاء لە بکلە 
لجواز أن یقضي ببعض الشيء الواحد لرجل وہبعضه الآخر لرجل آخرہ إما بالتجزئة إِن قبل القسمة أو بالشیوع إن لم 
یقبلھاء کیف ولو أثبت صاحب الجذوع بالبینة کون الحائط المتنازع فیه ملکە قضی لە بە بلا شبھة مع بقاء الحائط 
الآخر في ملك صاحب الاتصال؛ فلو تمت تلك الضرورۃ لما جاز هذا القضاء وکأن صاحب العنایة تنبه لھذا وقصد 


الظاھر لیس حجة في الاستحقاق حتی لو ثبت ذلك بالبینة أم برفعھا لکونھا حجة مطلقة وھذا روایة الطحاوي وصحجھا 
الجرجانيء ولو کان الاتصال بطرفي الحائط المتنازع فیه کان صاحب الاتصال أولی علی اختیار عامة المشایخ؛ وھکذا روي 
عن أبي یوسف في الأمالي (وإذا کان في ید رجل عشرۃ أبیات) من دار (وفي ید آخر بیت واحد فالساحة بینھما نصفین 
لاستوائھما في الاستعمالء وھو المرور) وصبّ الوضوء وکسر الحطب ووضع اللأمتعة وغیرھا ولا معتبر بکون أحدھما حرَاجاً 
ولاجاً دون الآخر؛ لأنه ترجیح ہما هو من جنس العلةء وطولب بالفرق بین ما إذا تنازعا في ثوب في ید أحدھما جمیع الثوب 
وفي ید الآخر عدبه حیث یلغي صاحب الھدب؛ وإذا تنازعا في مقدار الشرب حیث یقسم بینھما علی قدر الأراضي وبین ما 
نحن فیہ حیث جعلت الساحة بینھما مشترکة . وأجیب بأآن الھدب لیس بثوب لکونە اسماً للمنسوج فکان جمیع المدعي في ید 
أحدھما والآخر کالأجنبي عنه فألغي والشرب تحتاج إليه الأراضي دون الأرباب؛ فبکثرۃ الأراضي کثر الاحتیاج إلی الشرب 
فیستدل بە علی کثرة حق لە فیه. وأما في الساحة فالاحتیاج للأرباب وھما فيه سواء فاستویا فی الاستحقاق فصار ھذا نظیر 


قول: (فھو مصدر میمي) أقول: قوله هو راجع إلی موضع في قوله وللآخر موضع جذعہ قولہ: (وقد آشار إليه المصنف) أقول: 
بقوله فھو لصاحب الثلائة قول : (لآن الحائط الخ) آقول: وفي تأخیر المصنف دلیل القیل الأول إشارۃ إلی رجحانه علی ما هو دأبہ وعادتہ 
قال المصنف: (وجہ الثاني أن الاستعمال الخ) أقول: لم یظھر منه جواب وج القیاس قولە: (وعلی الثانیة وجہ الثاني) اقول: یعني في 
بعض النسخء وإلا ففي بعضھما وقع . 


۰۴۳ کتاب الدعوی 


الأول أن الحائط یبنی لوضع کثیر الجذوع دون الواحد والمثنی فکان الظاھر شاھداً لصاحب الکثیر؛ إلا أنه یبقی لە 
حق الوضع لأن الظاھر لیس بحجة في استحقاق یدہ (ولو کان لأحدھما جذوع وللآخر اتصال فالأول (أولی)) ویروی 
الثانی أولی . وجه الأول أن لصاحب الجذوع التصرف ولصاحب الاتصال الید والتصرف أقوی . وج الثاني أُن 


دفعه فعلل قول المصنف ومن ضرورۃ القضاء لە ببعضه القضاء بکلە بقوله لعدم القائل بالاشتراك. ولکن یرد عليه 
أیضاً أنە إن آراد بعدم القائل بالاشتراك عدم القائل بە من المتنازعین فھو ممنوع؛ لآن صاحب الجذوع قائل بە؛ فإنه 
یدعي أن الحائط المتنازع فیه لە؛ ویعترف بأن الحائط الآخر المتصل به لصاحب الاتصال؛ فیصیر البناء المرکب من 
مذین الحائطین مشترکاً بینھما عندہء وإن أراد بذلك عدم القائل بە من المجتھدین فھو أیضاً ممنوعء فإن من یقول 
بکون الحائط المتنازع فیه لصاحب الجذوع علی ما هو موجب إحدی الروایتین یقول بکون البناء المرکب من ھذا 
الحائط والحائط المتصل بە مشترکا بین صاحب الجذوع وصاحب الاتصال قطعاً (ثم یبقی للآخر حق وضع جذوعه) 
أي علی روایة أُن الحائط المتنازع فيه لصاحب الاتصال (لما قلنا) إشارۃ إلی قولە لأن الظاھر لیس بحجة في 
استحقاق یدہء حتی قالوا: لو ثبت ذلك بالبینة أمر برفع الجذوع لکون البینة حجة مطلقة صالحة للدفع والاستحقاق 
(وھذہ) أي روایة أنذ صاحب الاتصال أولی (روایة الطحاوي وصححھا الجرجاني) وھو الفقيه أبو عبد الله المرشد 
ورجحھا بالسبق لآن التربیع یکون حالة البناء وھو سابق علی وضع الجذوع فکان یدہ ثابتاً قبل وضع الآخر الجذوع 
فصار نظیر سبق التاریخء کذا ذکرہ الإمام الزیلعي في التبیین. ثئم اعلم أن الاتصال الذي وقع الاختلاف في ترجیح 
صاحبه علی صاحب الجذوع أو علی العکس هو الاتصال الذي وقع في أحد طرفي الحائط المتنازع فيەء وأما إذا 
وقع اتصال التربیع في طرفيه فصاحب الاتصال أولی؛ وعلی ھذا عامة المشایخ؛ کذا في النھایة نقلاً عن الفوائد 
الظھیریة. وقال في الذخیرۃ: وإن کان الاتصال في طرف واحد ذکر شیخ الإسلام أن صاحب الاتصال أولی؛ وبە 
أخذ الطحاوي والشیخ الفقيه أبو عبد الله المرشد. وذکر شمس الأئمة السرخسي أن صاحب الجذوع أولی وقال فیھا 
قبل هذا: فإن کان الاتصال في طرفي الحائط المتنازع فیه فصاحب الاتصال أولی بە؛ وعليه عامة المشایخء وھکذا 
روي عن أبي یوسف في الأمالي؛ کذا في النھایة وغیرھا (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (وإذا کانت دار مٹھا في 
ید رجل عشرة أبیات وفي ید آخر بیت فالساحة) بالحاء المھملة وھي عرصة في الدار وبین یدیھاء کذا في معراج 
الدرایة (بیٹھما نصفان لاستوائھما في استعمالھا) أي استعمال الساحة (وھو المرور فیھا) ووضع الأمتعة وصب 
الوضوء وکسر الحطب وما أشبه ذلكء فلما کانا فيی ذلك سواء کانا فيی استحقاق الساحة أیضاً سواءء ولعل مرور 
صاحب القلیل أکثر من مرور صاحب الکثیر لزمانة صاحب الکثیر وکون صاحب القلیل ولاجا خراجاً. علی أنا 
نقول: الترجیح لا یقع بکثرۃ ما ہو من جنس العلة وصار ھذا کالطریق یستوی فیه صاحب الدار والمنزل والبیع وإن 
کان بعضھا اکٹر من بعض؛: ومذا لان الاستحقاق باعتبار أصل الید کذا في النھایة ومعراج الدرایة أخذاً من الکافيی: 


تنازعھما فيی سعة الطریق وضیقه حیث یجعل بینھما علی قدر عرض باب الدار. قال: (وإذا ادعی رجلان أرضاً الخ) إذا ادعی 
زجلان أرضاً کل واحد منھما ادعی أنھا في یدہ لم یقض القاضي أنھا في ید واحد منھما حتی یقیما البینة انھا في أیدیھما (لأن 
الید) حق مقصود فلا یجوز للقاضي أن یحکم بە ما لم یعلم وحیث کانت (غیر مشاھدة لتعذر إحضارھا) لا بد من البینة لأنھا 
اوت ہی ساس ید یں یو سو سس وداور ای ریت البینة تقام علی خصم وحیث لم 

یئبت أنھا في ید الآخر فلیس بخصم . آجیب بأنه خصم باعتبار منازعته في الیدء ومن کان خصماً لغیرہ باعتبار منازعته في 
تہ شرعا کاٹ بیله متولف وقد أشار إلی ذلك بقوله: (لأن الید حق مقصود) یعني فیجوز أن یکون مدعيه خصماً (فإن 
آفاما البینة جعلت في أیدیھما) لقیام الحجة ٭ فإِن طلبا القسمة بعد ذلك لم یقسم بینھما ما لم یقیما البینة علی الملك. قال 

بعض مشایخنا: ھذا قول أبي حنیفة وقالا: یقسم بینھما بناء علی مسألة آخری ذکرھا في کتاب القسمةء وھي ما إذا کانت 


کتاب الدعوی ر. 


الحائطین بالاتصال یصیران کبناء واحد ومن ضرورة القضاء لە ببہعضه القضاء بکله ثم یبقی للآخر حق وضع جذوعهہ 
لما قلناء وھذہ روایة الطحاوي وصحجھا الجرجاني . قال: (وإذا کانت دار مٹھا في ید رجل عشرۃ أبیات وفی ید 


وطولب بالفرق بین ما إذا تنازعا في ثوب في ید أحدھما جمیع الثوب وفي ید الآخر هدبه حیث بلغيی صاحب 
الھدب؛ وما إذا تنازعا في مقدار الشرب حیث یقسم بینھما علی قدر الأراضي وبین ما نحن فيه حیث جعلت الساحة 
بینھما مشترکة. أجیب بأن الھدب لیس بثوب لکون الثوب اسماً للمنسوج فکان جمیع المدعي في ید أحدھما 
والآخر کالأجنبي عنە فألغی والشرب تحتاج إليە الأراضي دون الأرباب فبکثرۃ الأراضي کثر الاحتیاج إلی الشرب 
فیستدل به علی کثرة حق لە فيهء وأما في الساحة فالاحتیاج للأرباب وھما فیه سواء؛ فاستویا في الإستحقاق فصار 
هذا نظیر تنازعھما في سعة الطریق وضیقه حیث یجعل بینھما علی قدر عرض باب الدار کذا في العنایة وإلی ھذا 
أشار الإمام المحبوبي والإمام التمرتاشي؛ کما صرح بە في النھایة ومعراج الدرایة (قال) أي یما في کتاب القضاء 
من الجامع الصغیر (وإذا ادعی رجلان أرضاء یعتي یدعي کل واحد منھما أٹھا في یدہ لم یقض أنھا في ید واحد 
منھما حتی یقیما البينة أُنھا في أیدیھما) أقول: في عبارۃ الکتاب هاھنا مسامحة؛ وکان الظاھر أن یقال: حتی یقیم 
البینة انھا في یدہء لن القضاء بأنھا في ید واحد منھما إنما یتوقف علی إقامة کل واحد منھما البینة أنھا في یدہ لا 
علی إقامتھما البینة اُنھا في أیدیھماء وإنما المتوقف علیھا القضاء بأنھا في أیدیھما معاً کما لا یخفی؛ وسیتجلی من 
التفصیل الاتي في الکتاب؛ ولقد أحسن صاحب الکافي هاھنا حیث قال: لم یقض ہبأنھا في ید أحدھما إلا بالبینة 
انتھی. فان ھذہ کلمة جامعة ھاھنا (لآن الید فیھا) أي في الأرض (غیر مشاھدۃ لتعذر إحضارھا) فقد غاب عن علم 
القاضي (وما غابٍ عن علم القاضي) أي والذي غاب عن علمه (فالبینة تثبته) فلا بد من إقامة البینة عليه حتی یمکن 
القضاء بەء ولأنه جاز أن تکون في ید غیرھما؛ ولو قضی لھما أو لأحدھما بالید لأبطل حق صاحب الید بلا حجة 
وآنە لا یجوز؛ کذا في الکافي. قال في الفوائد الظھیریة ہاھنا مسألة غفل عنھا القضاۃء وھي أنه لو ادعی أرضاً 
والمدعی عليه یزعم أنھا في یدہ وأقاما المدعي بینة علی الملك فالقاضي لا یقضي ببینتہ لجواز أن تکون الأرض في 
ید ثالٹ والمدعي والمدعی عليه تواضعا علی ذلك؛ وھذہ حیلة لیجعلھا القاضي في ید أحدھماء فما لم یثبت کون 
الأرض في ید المدعی عليه بالبینة لا یقضی؛ إلا أنه یمنع المقرز من أن یزاحم المقر لە فیھا لأن إقرارہ حجة في حقه 
کذا في معراج الدرایة (وإن أتام أحدھما البینة) أي علی أنھا في یدہ (جعلت في یدہ لقیام الحجة) ویجعل الآخر 
خارجاًء کذا في الکافي وغیرہ. فإن قیل: البینة تقام علی الخصم؛ وإذا لم یثبت کونھا في ید الآخر لا یکون خصما 


الدار في أیدي ورثة حضور کبار أقزوا عند القاضي أنھا میراٹ في أیدیھم من أبیھم والتمسوا من القاضي أن یقسمھا بینھم 
فالقاضي لا یقسمھا بیٹھم حتی یقیموا البینة أن أباھم مات وترکھا میراثاً لھم. وقال أبو یوسف ومحمد: یقسمھا بینھم 
بإقرارھم؛ ویشھد أنە إنما قسمھا بینھم بإقرارھم. ومنھم من قال: المذکور ھاھنا قول الکل؛ لآن القسمة نوعان: قسمة بحق 
الملك لتکمل المنفعة وقسمة الید لاجل الحفظ والصیائة بحق والعقار غیر محتاج إلی الحفظء فما لم یثبت الملك لا یقسم 
لان العقار غیر محتاج إلی ذلك؛ وإِن طلب کل واحد منھما یمین صاحبه ما هي في یدہ حلف کل واحد منھما ما هي في ید 
صاحبه علی البتاتء فإن حلفا لم یقض لھما بالید وبریء کل واحد منھما عن دعوی صاحبه وتوقف الدار إلی ان تظھر حقیقة 
الحالء وإن لکلا قضی لکل واحد بالنصف الذي في ید صاحبه؛ وإن نکل أحدھما قضی عليه بکلھا للحالف نصفھا الذي 
کان في یدہ ونصفھا الذي کان بید صاحبه لنکولە؛ وإذا اّعیا أرضاً صحراء أنھا بایدیھما: یعني یدعي کل واحد منھما ذلك 


وعلی الثانیة وجه الأول؛ ولھذا صحح صاحب النھایة النسخة الأولی دون الثانیة قاتلاً بأن الدلیل لا یوافق ذلك الٹ تی قوله: 
(لعدم القائل بالاشترك) أقول: فیه بحث۔ وپ دہ ہے 


٣۰٣‏ کتاب الدعوی 


آخر بیت فالساحة بینھما نصفان) لاستوائھما في استعمالھا وھو المرور فیھا. قال: (وإذا ادعی رجلان أرضاً) یعني 
یدعي کل واحد منھما (أنھا في یدہ لم یقض آنھا في ید واحد منھما حتی یقیما البینة تھا في أیدیھما) لأن الید فیھا 
غیر مشاھدۃ لتعذر إحضارھا وما غاب عن علم القاضي فالبینة تثبته (وإن أقام أحدھما البینة جعلت في یدہ) لقیام 
الحجة لآن الید حق مقصود (وإن أقاما البینة جعلت في أیدیھما) لما بینا فلا تستحق لأحدھما من غیر حجة (وإن 
کان أحدھما قد لبن في الأرض آو بنی أو حفر فھي في یدہ) لوجود التصرف والاستعمال فیھا۔ 


فکیف یقضي للذي أقام البینة؟ قلنا: هو خصم باعتبار منازعته في الید ومن کان خصماً لغیرہ باعتبار منازعته في 
شيء شرعاً کانت بینته مقبولةء کذا في عامة الشروح. وقال صاحب العنایة: وقد أشار إلی ذلك بقوله (لأن الید حق 
مقصود) یعني فیجوز أن یکون مدعيه خصعاً انتھی (وإن أقاما البينة) أي علی أنھا فی أیدیھما (جعلت في أیدیھما لما 
بینا) إشارۃ إلی قوله لقیام الحجة. وذکر الإمام التمرتاشي: فإن طلب کل واحد منھما یمین صاحبه ما هي في یدہ 
حلف کل واحد منھما ما ھي في ید صاحبه علی البتات؛ فإن حلفا لم یقض لھما بالید وبریء کل واحد منھما عن 
دعوی صاحبه وتوقف الدار إلی أن تظھر حقیقة الحالء وإن نکلا قضی لکل واحد بالنصف الذي في ید صاحبه؛ 
وإن نکل أحدھما قضی عليه بکٹھاء للحالف نصفھا الذي کان في یدہ ونصفھا الذي کان بید صاحيه نکولہ؛ کذا في 
الشروح (فلا تستحق) بصیغة المجھول: أي فلا تستحت الید (لأحدھما من غیر حجة) قال بعض الفضلاء: لا یخفی 
عليك أن ھذا الکلام في غیر محله ١‏ ھ. أقول: إنما یکون کذلك لو کان متفرعاً علی قوله وإن أقاما البینة الخ إذ لا 
ارتباط بینھماء أو علی قوله لآن الید حق مقصود إِذ یلزم الفصل بینھما باجنبي. وأما إذا کان متفرعاً علی مجموع ما 
ذکر في مسألتنا هذہ من قوله وإذا ادعی الرجلان أرضاً إلی هنا بأن کان فذلکة الکلام في هذا المقام فقد کان فيی 
محله کما لا یخفی (فإن کان أحدھما قد لین في الأرض آو بنی أو حفر) یعني إذا ادعی کل واحد منھما أرضاً 
صحراء أنھا في یدہ وأحدھما لبن فیھا أو بنی أو حفر (فھي في یدہ لوجود التصرف والاستعمال) ومن ضرورۃ ذلك 
إثبات الید کالرکوب علی الدوابّ واللبس في الثیاب؛ کذا ذکرہ فخر الإسلام . 


وأحدھما لبن فیھا أو بنی أو حفر فھي في یدہ لوجود التصرف والاستعمال؛ ومن ضرورۃ ذلك إثبات الید کالرکوب علی 
الدوابّ واللبس في الثیاب . 


قولە : (وفي ید الآخر هدبه) أقول: الھدب یقال لە بالترکی سجق. 
. تقولہ: (آجیب بأنه خصم باعتبار منازعته في الید) أقول: قال في النھایة: ألا یری أنە یتمکن من إثبات الید بدعواہ لو لم ینازعه 
الآخر انتھی. وفیه بحث لمخالفته لما صرح بە قبیل ھذا الکلام قوله: (بناء علی مسآألة آخری) أقول: ھذا ناظر إلی قوله قال بعض 
مشایخنا قال المصنف: (فلا تستحق لأحدھما من غیر حجة) أقول: لا یخفی عليك أن ھذا الکلام في غیر محله۔ 


کاب اللعوی ٠‏ ۰۰ 


باب دعوی النسب 
(وإذا باع جاریة فجاءت بولد فادعاہ البائع فإن جاءت بە لأقل من ستة آشھر من یوم باع فھو ابن للبائع وأمہ ام 
ولد له) وفی القیاس وو قول زفر والشافعي رحمھما اللہ دعوته باطلة لن البیع اعتراف منە بأنه عبد فکان في دعواہ 


باب دعوی النسب 

لما فرغ من بیان دعوی الأموال شرع في بیان دعوی النسبء وقدم الأول لأنه اکثر وقوعاً فکان أھم ذکراً 
(قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا باع جاریة بولد فادعاہ البائع) اعلم أن صاحب العنایة قصد بیان ضابطة جنس 
ھذہ المسائل في ابتداء کلام فقال أخذاً من غایة البیان: اعلم أن البائم إذا ادعی ولد الجاریة المبیعة أو المشتري؛ 
فاما إِنذ جاءت بە لأاقل من ستة أشھر من وقت البیع أو لأکثر من سنتین أو لما بین المدتین . وکل وجه علی أربعة 
أوجە: أما إن ادعی البائع وحدہ أو المشتري وحدہ أو ادعیاہ معاً أو علی التعاقب انتھی. أقول: یری فی اختلال من 
وجھین: الأول أنه قسم ادعاء البائع أو المشتري ولد الجاریة المبیعة إلی ثلاثة أوجە وھي: إن جاءت بە لأقل من 
ستة أشھر من وقت البیعء أو لاکٹر من سنتین؛ أو لما بین المدتین ۔ وقسم کل وجہ منھا إلی أربعة أوجە وهي: إن 
ادعی البائع وحدہ أو المشتري وحدہ أو ادعیا معاء أو علی التعاقب؛ فیلزم منە ان یکون الشيء قسم قسیمہ حیث 
جعل ادعاء البائع آو المشتري مقسماً ثم جعله قسماً من کل واحد من أقسامہ الأربعة . والثاني أن کلمة أو الداخلة 
علی المشتري في قولە إن البائع إذا ادعی ولد الجاریة المبیعة أو المشتري تأبی دخول ادعائھما معاً أو علی التعاقب 
في المقسم فکیف یجعل ھذان الوجھان داخلین في أقسام أقسامه؟ ویمکن أن یتحمل عن الأول بأن المقسم ادعاء 
البائع آو المشتري مطلقاً: أي أعم من ادعاء أحدھما منفرداً ومن ادعائہ منضماً إلی الآخر بالمعیة أو التعاقب؛ وقسم 
القسم هو ادعاء أحدھما وحدہ أو ادعاؤھما معاً أو علی البّعاقب؛ فیکون قسم القسم أخص من المقسم لا عینه. 
وعن الثاني بأن تحمل کلمة أو المذکورۃ علی منع الخلوٌ دون منع الجمع. والأولی عندي في بیان الضابطة هامنا أن 
یقال: اعلم أن الجاریة إذا بیعت فجاءت بولد؛ فآما إن جاءت بە لأقل من ستة أشھر من وقت البیع أو لاکٹر من 
سنتین أو لما بین المدتینء وکل وجه من الأوجه الثلاثة علی أربعة أوجە؛ آما إذا ادعی ذلك الولد البائع وحدہ أو 
المشتري وحدہ أو ادعیاہ معاً أو علی التعاقب (فإن جاءت بە لأقل من ستة آشھر من یوم باع) وقد ادعاہ البائع وحدہ 
کما مر في الکتاب (فھو) أي الولد (ابن البائع وأمہ) أي آم الولد (ام ولد لە) أي للبائع (وفي القیاس وھو قول زفر 
والشافعي دعوته) أي دعوۃ البائع (باطلة لأن البیٔع اعتراف منه) أي من البائع (بأنه) أي الولد (عبد وکان) أي البائع 
(في دعواہ مناقضاً) والتناقض یبطل الدعوی فلا تسمع دعواہ؛ کما لو قال کنت أعتقتھا أو دبرتھا قبل أن أبیعھا (ولا 
نسب بدون الدعوی) أي ولا ثبوت للنسب بدون الدعوی الصحیحة (وجه الاستحسان) أي وجه الاستحسان الذي 


باب دعوی النسب 
لما فرغ من بیان دعوی الأموال شرع في بیان دعوی النسب لن الأول آکثر وقوعاً فکان أھم ذکراً فقدمه . قال: (وإذا 
باع جاریة فجاءت بولد الخ) اعلم أن البائع إذا ادعی ولد الجاریة المبیعة أو المشتريء فأما إن جاءت بە لاقل من ستة أشھر 
من وقت البیع أو لأاکئر من سنتین أو لم بین المدتین . وکل وجه علی أربعة أوجە: إما أن ادعی البائع وحدہ؛ أو المشتري 
وحدہ آو ادعیاہ معاء آو علی التعاقب . فإن جاءت بە لأقل من ستة أشھر وقد ادعاہ البائع وحدہ فھو ابن البائع وأمه آم ولد 
له. وفي القیاس وھو قول زفر والشافعي دعوته باطلةء لأن البیع اعتراف منە بأنه عبد فکان في دعواہ مناقضاً فلا تسمع 


باب دعوی النسب 
قولہ : (باتصال العلوق في ملکہ) أقول: الظاہر بملکه بدل قوله في ملک 


شرع :قح اقی ر/۸/+۰٣‏ 


0 کتاب الاعوی 
مناقضاً ولا نسب بدون الدعوی. وجه الاستحسان أن اتصال العلوق بملکه شھادة ظاھرة علی کونە منە لأن الظاھر 


عدم الزنا. ومبنی النسب علی الخفاء فیعفی فيه التناقض؛ وإذا صحت الدعوی استندت إلی وقت العلوق فتبین أنە 
باع ام ولدہ فیفسخ البیع لأن بیع أم الولد لا یجوز (ویرد الٹمن) لأنه قبضه بغیر حق وإن ادعاہ المشتري مع دعوة 


نعمل بە في ھذہ المسألة (أن اتصال العلوق بملکه شھادة ظاھرۃ علی کونە منه) یعني أنا تیقنا باتصال العلوق بملك 
البائعء وھذا شھادة ظاھرۃ علی کون الولد من البائع (لآن الظاھر عدم الزنا) فنزل ذلك منزلة البینة في إبطال حق 
الغیر عنھا وعن ولدھا (ومبني النسب علی الخفاء) ھذا جواب عن التناقض . وبیانە أن الإنسان قد لا یعلم ابتداء 
بکون العلوق منہ ثم یتبین أنە منه (فیعفی فیە التناقض) أي لا یمنع صحة الدعوی؛ کما أن الزوج إذا أکذب نفسه بعد 
قضاء القاضي بنفي النسب باللعان یثبت منە النسب ویبطل حکم الحاکم ولا ینظر إلی التناقض لمکان الخفاء في أمر 
العلوقء وصار کالمکاتب إذا أقم البینة أن مولاہ کان أعتقه قبل الکتابة فإنه تقبل بینته وتبطل الکتابة ولا یعتبر 
التناقض لخفاء الڑعتاق حیث ینفرد المولی بە؛ وکالمختلعة إذا أقامت البینة أن الزوج کان طلقھا ثلاثاً قبل الخلع فإِن 
بینتھا تقبل مع التناقض لخفاء الطلاق حیث ینفرد الزوج بەء بخلاف دعوی البائع الإعتاق أو التدبیر بعد البیع؛ فإن 
کل واحد من الڑإعتاق والتدبیر فعل نفسه ولا یخفی عليهء کذا حققوا (وإذا صحت الدعوی استندت إلی وقت العلوق 
فتبین أنە باع آم ولدہ نفسخ البیع لن بیع أم الولد لا یجوز ویرد الٹمن) أي إن کان منفرداً (لأله قہضه بغیر حق) فان 
سلامة الثمن مبنیة علی سلامة المبیعء کذا في الکافي؛ وإن ادعاہ المشتري وحدہ صحت دعوته وثبت النسب منه 
لأن دعوته دعوۃ تحریر والمشتري یصح منه التحریر فکذا دعوته لحاجة الولد إلی النسب وإلی الحریةء وتثبت لھا 
أمیة الولد بإقرارہ ثم لا یصح من البائع دعوته لأن الولد قد استغنی عن النسب لما ثبت نسبه من المشتري؛ کذا في 
العنایة وغیرھا. أقول: لقائل أن یقول: صحة التحریر من المشتري ظاھرة؛ لن الجاریة مملوکته في العال فیملك 
إعتاقھا وإعتاق ولدھا کما صرح بە في النھایة وغیرھا. وأما صحة دعوته لحاجة الولد إلی النسب فمشکلة بما مر فيی 
وجه الاستحسان من أنا تیقنا باتصال العلوق بملك البائعء وھذا شھادة ظاھرة علی کون الولد من البائع؛ فإِن مجرد 
حاجة الولد إلی النسب کیف یفید ثبوت النسب من المشتري عند تحقق الشھادة الظاھرۃ غلی خلاف ذلك. ویمکن 
أن یجاب بأن تیقننا باتصال العلوق بملك البائع إنما یکون شھادۃ ظاھرةۃ علی کون الولد من البائع إذا ادعاہ البائم . 
وأما إذا لم یدعه البائع فلا یجوز أن یکون الولد من غیرہ بالنکاحء فإذا ادعاہ المشتري وحدہ یحمل علی کونە منه 
ہالنکاح قبل الاشتراء لحاجة الولد إلی النسب فصارت علة صحة دعوۃ المشتري وثبوٹ النسب منە في ھذہ الصورةۃ 
حاجة الولد إلی النسب مع إمکان کونە منه بالنکاح قبل الاشتراء؛ ویژید هذا ما ذکرہ صدر الشریعة فيی شرح الوقایة 
حیث قال: لو ادعی المشتري قبل دعوۃة البائع یثبت النسب من المشتري ویحمل علی أن المشتري نکحھا واستولدھا 


دعواہء کما لو قال کنت أعتقتھا أو دہرتھا قبل أن أبیعھاء وإذ لم تکن الدعوی صحیحة لا یثبت النسبء إذ لا نسب في 
الجاریة بدون الدعوی. ووجه الاستحسان أنا تیقنا باتصال العلوق في ملک وذلك شھادة ظاھرة علی کونە منەء لآأن الظاھر 
وذلك لأن الإنسان قد لا یعلم ابتداء بکون العلوق منه ثم یتبین لە أنه منە فیعفی فيە التناقص؛ ولا کذلك العتق والتدبیرں 
وصار کالمرأۃ إذا أقامت البینة بعد الخلع علی أن الزوج کان طلقھا ثلاثاء وإذا صحت الدعوی استندت إلی وقت العلوق فتبین 
أنە باع آم ولدہ وذلك غیر جائز فیفسخ البیع ویرد الٹمن إن کان منقوداً لأله قبضه بغیر حق. وإن ادعاہ المشتري وحدہ صحت 
دعوتهء لآن دعوته دعوة تحریر والمشتري یصح منە التحریرء فکذا دعوته لحاجة الولد إلی النسب وإلی الحریة وتثبت لھا 


قولە: (بکونە العلوق منه) أقول: الباء زائدۃ قوله: (ولا کذلك العتق والتدبیر) اقول: لأنه فعل نفسه ولا یخفی عليه فلا یعذر قوله: 
(وصار کالمرأة إذا أقامت البینة) أقول: فإن بینتھا تقبل مع التناقض في الدعوی للخفاء علیھا لأن الزوج ینفرد بالطلاق . 


کتاب الدعوی رہش 


البائع أو بعدہ فدعوۃ البائع أولی) لأنھا أسبق لاستنادھا إلی وقت العلوق وھذہ دعوۃ استیلاد (وإن جاءت بە لأکٹر 
من سنتین من وقت البیع لم تصح دعوۃ البائع) لأنه لم یوجد اتصال العلوق بملکه تیقناً وھو الشامد والحجة (إلا إذا 
صدقہ المشتري) فیثبت النسب ویحمل علی الاستبلاد بالنکاحء ولا یبطل البیع لأنا تیقنا أن العلوق لم یکن في ملکھ 
فلا یثبت حقیقة العتق ولا حقه: وھذہ دعوۃ تحریر وغیر المالك لیس من أھله. (وإن جاءت بە لأکٹر من ستة أشھر 


ٹم اشتراھا انتھی (وإن ادعاہ المشتري مع دعوۃ البائع أو بعدہ) أي بعد دعوۃ البائع ذکر الضمیر بتأویل الادعاء (فدعوۃ 
البائع آولی لأنھا أسبق) أما إذا کانت قبل دعوۃ المشتري فالأمر ظاھرء وأما إذا کانت بعد دعوۃ المشتري فلما أشار 
رہ ام رت موی نت کے سن مستندة إلی وقت العلوق لأنھا دعوۃ 
استیلادء ودعوۃ المشتري مقتصرۃ علی الحال لأنھا دعوۃ تحریر فکانت ذعوۃ البائع سابقة معنی فکانت أولی ٹم إنه . 
ضمن قوله وھذہ دعوۃة استیلاد الجواب عن دخل مقدر تقدیرہ کیف تصح دعوۃ البائع وھو غیر مالك في الحال۔ 
وج الجواب أُن دعوته دعوۃ استیلاد وھي لا تفتقر إلی قیام الملك في الحال لأنھا تستند إلی زمان الملكء بخلاف 
دعوۃ التحریر علی ما سیجيء (وإن جاءت بە لأکثر من سنتین من وقت البیع لم تصح دعوۃ البائع لأنه لم یوجد 
اتصال العلوق بملکه تیقناً وھو الشامد والحجة) یعني أن الشاھد علی کون الولد منه إنما هو اتصال العلوق بملکه 
تیقناً ولم یوجد ذلك هاهنا فلم تصح دعوته (إلا إذا صدقه المشتري فیثبت النسب ویحمل علی الاستیلاد بالنکاح) 
سا ا می سای رتا لی علی اق ولا پیطل اقب لان دیفتا ان افعلوق ق لم یکن في ملکہ فلا 
یثبت حقیقة العتق) أي للولد (ولا حقه) أي ولا یثبت حق العتق وو أمومیة الولد للام فیبقی الولد عبداً للمشتري 
ولا تصیر الام أم ولد للبائع کما إذا ادعاہ أجنبي آخر کذا في الکافي وغیرہ (وہذہ) أي دعوۃ البائم ھامنا (دعوةۃ 
تحریر وغیر المالك لیس من أھله) أي لیس من أأھل التحریر والبائع لیس بمالك فلا تصح دعوۃ التحریر منه اعلم أن 
الدعوۃ نوعان: دعوۃ استیلاد ودعوۃ تحریر؛ فدعوۃ الاستیلاد هي أن یکون علوق المدعي في ملك المدعي وھذہ 
الدعوی تستند إلی وقت العلوق وتتضمن الإقرار بالوطء فیتبین أنه علق حراء ودعوۃ التحریر أن یکون علوق المدعي 
في غیر ملك المدعي وھذہ الدعوۃ تقتصر علی الحال ولا تتضمن الإقرار بالوطء لعدم تصور الاستیلاد لعدم الملك 
وقت العلوقء کذا في البدائع . وإن ادعاہ المشتري وحدہ في ھذا الوجه صحت دعوته؛ وإن ادعیاہ معاً أو متعاقباً 
صح دعوۃ المشتري دون البائع لنه کالأجنبي؛ کذا في العنایة وغیرھا (وإن جاءت بە لأکٹر من ستة أشھر من وقت 
البیع ولأقل من سنتین لم تقبل دعوۃ البائع فیه) أي في ھذا الوجه (إلا أن یصدقه المشتري لأنه احتمل أن لا یکون 
وید وس رت سس می رم یی سیر ہی سی و سام 
تصدیق المشتري إیاہ (وإذا صدقه یثبت النسب ویبطل البیع والولد حرَء والأم أم ولد لە کما في المسألة الأولی) وعي 
إِن جاءت بهھ ال و بت امو ا باع (لتصادقھما واحتمال العلوق في الملك) وإن ادعاہ المشتريی وحدہ في 
ھذا الوجہ صح دعوتہ لأن دعوتہ صحیحة حالة الانفراد فیما لا یحتمل العلوق في ملکه ففیما یحتمله أولی؛ ویکون 
دعوته دعوۃ استیلاء حتی یکون الولد حر الأصل ولا یکون لە ولاء علی الولد لأن العلوق في ملکه ممکن؛ وإن 


أمیة الولد بإقرارہ ثم لا یصح من البائع دعوته لن الولد قد استغنی عن النسب لما ثبت نسبه من المشتري؛ وإن ادعیاء معاً 
یثبت نسبه من البائع عندنا لان دعوته أسبق لاستنادھا إلی وقت العلوق حیث کان في ملکه ودعوی المشتري دعوی تحریر 
فإن أصل العلوق لم یکن في ملکه. ولا تعارض بین دعوی التحریر ودعوی الاستیلاد لاقتصار الأولی علی الحال دون الثانیة 


قوله: (ولا تعارض بین دعوی التحریر ودعوة الاستیلاد) أقول: یعني دعوۃ الاستیلاد أقوی لسبقھا فلا یعارضھا دعوۃ التحریرہ إذ لا 
مساواۃ في القوة قوله: (وإذا لم تصر أم ولد بقی الخ) أقول: شرح لا یطابق المشروح کما لا یخفی علی المتأمل. 


7 کتاب الدعوی 
من وقت البیع ولأقل من سنتین لم تقبل دعوۃ البائع فیە إلا أن یصدقه المشتري) لأنه احتمل أن لا یکون العلوق في 
ملکه فلم توجد الحجة فلا بد من تصدیقه وإذا صدقه یثبت النسب ویبطل البیع والولد حر والام أم ولد لە کما في 
المسألة الأولی لتصادقھما واحتمال العلوق في الملك؛ (فإن مات الولد فادعاہ البائع وقد جاءت بە لأقل من ستة 


ادعیاہ معاً أو متعاقباً فالمشتري أولی لن البائع في ھذہ الحالة کالأجنبيء وھذا الذي ذکر کلە إذا کانت مدۃ الولادۃ 
بعد البیع معلومة. أما إذا لم یعلم أنھا جاءت بالولد لأقل من أقل مدة الحمل أو لاکثر من اکٹرھا أو لما بینھما 
فالمسألة علی أربعة أوجه أیضاً: فإن ادعاہ البائع وحدہ لا تصح دعوتہ إلا أن یصدقه المشتري لعدم تیقن العلوق في 
ملکە وإن ادعاہ المشتري وحدہ صح دعوته لان اکثر ما في الباب کون العلوق في ملك البائع بأن جاءت بە لأاقلِ 
من ستة أشھر؛ ولکن ھذا لا یمنع دعوۃ المشتري. وإن ادعیاہ معاً لم تصح دعوۃ واحد منھما ویکوٹ الولد عبدا 
للمشتريء لأنھا إن جاءت بە لأقل المدة کان النسب للبائع؛ وإن جاءت بە لأآکثر من أقل المدة کان النسب للمشتري 
فوقع الشك في ثبوته فلا یثبت . وإن ادعیاہ متعاقبا فان سبق المشتريی صحت دعوته: وإن سبق البائع لم تصح دعوۃ 
واحد منھما لوقوع الشك في ثبوت النسب من کل واحد منھماء کذا في غایة البیان نقلاً عن مبسوط شیخ الإسلام 
خواھر زاد وکذا في العنایة. قال في الکافی: ولو تنازعا فالبینة للمشتري؛ أي إذا باع أمة فولدت عند المشتريی 
فقال البائع بعتھا منك منذ شھر والولد مني وقال المشتري بعتھا مني لاکثر من ستة أشھر والولد لیس منك فالقول 
للمشتري بالاتفاقء لن البائع یدعي انتقاض البیع والمشتري ینکرء فإن أقاما البینة فالبینة للمشتري أیضاً عند أبيی 
یوسف لأنه ألبت زیادة مدة في الشراء وعند محمد البینة للبائع لان یثبت نسب الولد واستیلاد الأمة وانتقاض البیع 
فکان أکثر إثباتاً انتھی (فإن مات الولد فادعاہ البائع وقد جاءت بە لأقل من ستة أشھر) أي والحال أُنھا جاءت بالولد 
لأقل من ستة أشھر (لم یثبت الاستیلاد في الأم) ھذا لفظ القدوري في مختصرہ. قال المصنف في تعلیله (لأنھا) أي 
لأن الأم (تابعة للولد) أي في ھذا الباب علی ما سیجيء بیانه (ولم یثبت نسبه) أي نسب الولد (بعد الموت لعدم 
حاجته إلی ذلك) أي لعدم حاجة الولد إلی النسب بعد الموت (فلا یتبعه استیلاد الأم) لعدم تصور ثبوت الحکم في 
التبع بدون ثبوته في المتبوع (وإن ماتت الأم فادعاہ البائع وقد جاءت بە لأقل من ستة أشھر یثبت النسب في الولد 
وأخذہ البائع) ھذا أیضاً القدوري فيی مختصرہ. قال المصنف في تعلیله (لأن الولد هو الأصل في النسب فلا یضرّہ 
فوات التبع) یعني أُن الولد لما کان ھو الأأصل کان المعتبر بقاءہ لحاجته إلی ثبوت النسب؛ ولا یضرّہ فوات التبع 
لان تعذر الفرع لا یبطل الأاصل؛ بخلاف العکس (وإنما کان الولد أصلاً لأنھا) أي لن الام (تضاف إليه) أي إلی 
الولد حیث (یقال أم الولد) والإضافة إلی الشيء أمارة أصالة المضاف إليه (وتستفید الحرّیة من جھته) عطف علی 


فکان البائع أولی قوله: (وھذہ دعوۃة استیلاد) جواب دخل تقریرہ کیف تصح الدعوۃة والملك معدوم؟ ووجھه أُنھا دعوۃ استیلاد 
وهي لا تفتقر إلی قیام الملك في الحال لأئه یستند إلی زمان الملك بخلاف دعوۃ التحریر علی ما یجيء؛ وکذلك إن ادعی 
المشتري بعد البائم لاستغناء الولد حینثذ عن النسب (وإن جاءت بە لأکثر من سنتین من وقت الببع؛ فإما أن یصدقه المشتري 
أو لاء فإن کان الثائي فلا تصح دعوۃ البائع) لأن الشاھد علی کون الولد منە اتصال العلوق بملکه ولم یوجد یقینء وإن کان 
الأول یثبت النسب ویحمل علی الاستبلاد بالنکاح حملا لأمرہ علی الصلاحء ولا یبطل البیع لانا تیقنا أُن العلوق لم یکن في 
ملکه فلا تثبت حقیقة العتق في حق الولد ولا حقه في الأم فلا تصیر أم ولدء وإذا لم تصر أم ولد بقیت الدعوۃ في الولد دعوۃة 
تحریرء وغیر المالك لیس من أھلە والبائع لیس بمالك وإن ادعاہ المشتري وحدہ صح دعوته؛ وإن ادعیاہ معاً أو متعاقباً صح 
دعوۃ المشتري لآن البائع کالأجنبي وإن جاءت بە بین المدتین فإما أن یصدقه المشتري أو لاء فإن لم یصدقه لم تقبل دعوۃ 
البائع فیه لاحتمال أن لا یکون العلوق في ملکه فلم توجد الحجة؛ وإن صدقه المشتري یثبت النسب ویبطل البیع والولد حر 
والام أم ولد کما في المسأله الأولی لتصادقھما واحتمال العلوق في الملك؛ وإن ادعاہ المشتري وحدہ صح دعوتہ لن دعوتہ 


کتاب الدعوی ۳۹ 


أشھر لم یثبت الاستیلاد في الأم) لأنھا تابعة للولد و یثبت نسبه بعد الموت لعدم حاجتہ إلی ذلك فلا یتبعه استیلاد 
الأم (وإن ماتت الأم فادعاء البائع وقد جاءت بە لأاقل من ستة أشھر یثبت النسب في الولد وأخفہ البائع) لأن الولد 
هو الأصل في النسب فلا یضرہ فوات التبع؛ وإنما کان الولد أصلا لأنھا تضاف إليه یقال أُم الولد وتستفید الحریة 
من جھته لقوله عليه الصلاۃ والسلام ٢‏ أعتقھا ولدھا) والثابت لھا حق الحریة وله حقیقتھا والأدنی یتبع الأعلی (ویرد 


تضاف إليه: أي وتستفید الام الحریة من جھة الولد (لقوله عليه الصلاة والسلام داأعتقھا ولدھا)) قاله حین قیل لە وقد 
ولدت ماریة القبطیة إبراھیم من رسول اللہ پل ألا تعتقھا؟''' (والثابت لھا) أي ولآن الثابت للام (حق الحریة) وھو 
أمومیة الولد (وله) أي والثابت للولد (حقیقتھا) أي حقیقة الحریة (والأدنی یتبع الأعلی) دائماً دون العکس؛ فحق 
الحریة الذي هو الأدنی یتبع حقیقة الحریة التي هي الأعلی دون المکس (ویرد الثمن کلە في قول أبي حنیفة وفالا: 
یرد حصة الولد ولا یرد حصة الأم) وھذا من تمام لفظ القدوري الذي ذکر فیما مر آنفاً. قال المصنف (لأنہ تبین آنە 
باع أم ولدہ) اي تبین بثبوت نسب الولد من البائع أنه باع أم ولدہ وبیعھا باطل (ومالیتھا) أي ولکن مالیة أم الولد 
(غیر متقومة عندہ) أي عند أبي حنیفة (في العقد والغصب فلا یضمنھا المشتري وعندھما) أي عند أبي یوسف 
في التبیین بعد ما بین المقام بھذا المنوال: ھکذا ذکروا الحکم في قولھماء وکان ینبغي أن یرد البائع جمیع الثمن 
عندھما أیضاً ٹم یرجع بقیمة الأم؛ لأئه لما ثبت نسب الولد منە تبین أنه باع أم ولدہ وبیع أم الولد غیر صحیح 
بالإجماع فلا یجب فيه الثمن ولا یکون لأجزاء المبیع منە حصة؛ بل یجب علی کل واحد من المتعاقدین رذ ما 
قبضه إن کان باقیاً وإلا فبدله انتھی فتامل (وفي الجامع الصغیر) ذکر روایة الجامع الصغیر إعلاماً بان حکم الاإعتاق 
فیما نحن فيه حکم الموت (وإذا حبلت الجاریة في ملك رجل فباعھا فولدت في ید المشتري فادعی البائع الولد وقد 
اعتق المشتري الأم فھو ابنہ) أي فالولد ابن البائع (یرد عليه بحصته من الثمن) أي یرد علی البائع 'بحصة الولد من 
الٹمن الذي کان نقدہ البائع فیقسم الثمن علی قیمة الأم یوم العقد وعلی قیمة الولد یوم الولادة: فما آصاب الام یلزم 
المشتري؛ وما أصاب الولد سقط عنه؛ ولا تصیر الجاریة أم ولد للبائع لأنه ثبت فیھا للمشتري ما لا یحتمل الإبطال 
وھو الولاء کذا في الشروح وسائر المعتبرات (ولو کان المشتري إنما أعتق الولد فدعوتهہ) أي دعوۃ البائع (باطلة) 
أي إذا لم یصدقه المشتري في دعواہء کذا في الشروح (ووجه الفرق) إنما ذکرہ استظھاراء إذ قد کان معلوماً من 
مسألة الموت (آن الأصل في ھذا الباب الولد) قال صاحب النھایة : أي الأصل في باب ثبوت حق العتق للأم بطریق 


صحیحة حالة الانفراد فیما لا یحتمل العلوق في ملکه ففیما یحتمله أولیء وتکون دعوته دعوۃ استیلاد حتی یکون الولد حر 
الأصل؛ ولا یکون لە ولاء علی لولد لأن العلوق في ملکه ممکن؛ وإن ادعیاہ معاً أو متعاقباً فالمشتري أولی لان البائع فيی 
ھذہ الحالة کالأجنبي ھذا إذا کانت المدة معلومةء أما إذا لم یعلم بأنھا ولدت بعد البیع لاقل من أقل من مدة الحمل أو 
لاکئر من اکٹرھا أو لما بینھما فالمسألة علی أربعة أوجه أیضاء فدعوۃ البائع وحدہ لا تصح بغیر تصدیق المشتري لعدم تیقن 
العلوق في ملکە؛ ودعوۃ المشتري وحدہ صحیحة. واحتمال کون العلوق في ملك البائعء إن جاءت بە لأقل المدة لا یمنم 
دعوۃ المشتريء وإن ادعیاء معاً لم تصح دعوۃ واحد منھما وکان الولد عبداً للمشتري؛ لآنھا إِن جاءت بە لاقل المدة کان 
النسب للبائعء وإن جاءت بہ لأکثر من أقل المدة کان النسب للمشتري فوقع الشك في ثبوتہ فلا یثبت بھ. فإن قیل: فيی جانب 


)١(‏ ضعیف. أخرجہ ابن ماجة ۲٥١٢‏ والدارقطني ۱۳۱/٤‏ والبیھقي ۳٣٤/١٦‏ کلھم من حدیث ابن عباس. في إسنادہ الحسین بن عبد الله ضغفه ابن 
حجر في التقریب وکذا البوصیري في الزوائد عند حدیث ٥۶٥۶.۔‏ 


چو ۱ کتاب الدعوی 


الٹمن کلە في قول أبي حنیفة وقالا: یرد حصة الولد ولا یرد حصة الأم) لأنه تبین أنه باع أم ولدی ومالیتھا غیر 
متقومة عندہ في العقد والغخصب فلا یضمنھا المشتري؛ وعندھما متقومة فیضمنھا. وفي الجامع الصغیر: وإذا حملت 
الجاریة في ملك رجل فباعھا فولدت في ید المشتري فادعی البائع الولد وقد أعتق المشتري الام فھو ابنه یر عليه 


الاستیلاد وھو ثبوت حقیقة العتق للولد بالنسبء وقد اقتفی أثرہ في ھذا التفسیر صاحب معراج الدرایة وصاحب 
العنایة. أقول: لا یخفی ما فيه من الرکاکة من جھة اللفظ والمعنیء فالأوجه في التفسیر أن یقال: أي الأصل في 
باب الدعوۃ والاستیلاد هو الولد (والم تابعة لە علی ما مز) في مسألة الموت آنفاً (وفي الفصل الأول) وھو ما إذا 
ادعی البائع الولد وقد أعتق المشتري الم وفي بعض النسخ: وفي الوجه الأول (قام المائع من الدعوۃ والاستیلاد 
وھو) أي 7 ا في التبع وھو الأم فلا یمتنع ثبوته) أي ثبوت ما ذکرہ من الدعوۃ والاستیلاد (في الأاصل 
وھو الولد) لأن اع الحکم تی ات لا بوجپ انتاع لی الاصل. فان قیل: إذا لم یمتنع ثبوت الدعوۃ والاستیلاد 
للبائم في الولد ثبت نسب الولد من البائع لکون العلوق في ملکه بیقینء لن الکلام فیما إذا حبلت الجاریة فيی ملك 
البائ رھ ماس سے وھ سس یبطل البیع وإعتاق المشتري. اجاب بقوله 
(ولی من هُرورھةا آئ ولیی غرت الا تافتا کن عق الام من ضر رات پرت سب ول رحرتے: یعنی أن ذلك 
چو سر نے سیف نت سی تپ کرو مت سار سوا 
ولد من یطأ امرأۃ معتمداً علی ملك یمین أو نکاح فتلد منە ثم تستحق؛ کذا ذکرہ المصنف فیما سیجيء في آخر ھذا 
الباب (فإنه) أي ولد المغرور (حوٌ) أي حر الأصل ثابت النسب من المستولد (وأمه أمة لمولاھا) فلا تصیر أم ولد 
للمستولد بل تکون رقیقة حتی تباع في السوق (وکما في المستولدة بالنکاح) یعني إذا تزوّج جاریة الغیر فولدت لە 
یثبت نسب الولد ولا تثبت أمیة الولدء کذا في غایة البیانء ویطابقه ما ذکرہ صاحب الکافيی حیث قال: وکما في 
المستولدۃ بالنکاح فإنه إذا استولد أمة الغیر بالنکاح یثبت نسبه ولا تصیر الأمة أآم ولدہ انتھی. وکذا ما ذکرہ صاحب 
البدائع حیث قال: کمن استولد جاریة الغیر بالنکاح یثبت نسب الولد منه ولا تصیر الجاریة أم ولد لە للحال إلا أن 


المشتري یثبت في وجھین وفي جانب البائع في وجه واحد فکان المشتري أولی. قلنا: ہذا ترجیح بما هو من جنس العلة فلا 
یکون معتبراً. وإن ادعیاہ متعاقباً إِن سبق المشتری صحت دعوتہ وإن سبق البائع لم تصح دعوۃ واحد منھما لوقوع الشك في 
وو موی و وہ . قال: (فإن مات الولد فادعاہ البائع الخ) الأصل في ھذہ أنە إذا حدث في الولد ما لا یلحقه 
الفسخ یمنع فسخ الملك فيه بالدعوۃ وینفي ثبوت النسب؛ وعلی ھذا إن مات الولد فادعاہ البائع وقد جاءت به لأقل من ستة 
اتی تک اکا ان یا کن بک ولم یثبت نسبه بعد الموت لعدم حاجته إلی ذلك فلا یتبعه استیلاد الام 
(وإن ماتت الام فادعاہ البائع وقد جاءت بە لأقل من ستة أشھر یثبت نسب الولد وأخذہ لأنہ أصل) لإضافتھا إليه حیث یقال أم 
الولد واستفادتھا الحریة من جھتہ لقولہ پل اأعتقھا ولدھاہ قاله حین قیل لە وقد ولدت ماریة القبطیة إبرامیم من رسول اللہ لٍِ 
ألا تعتقھا: ولآن الثابت لھا حق الحریة وله حقیقتھاء والأدنی یتبع الأعلی؛ وإذا لم یکن في الأصل ما یمنع الدعوۃ لم یضر 
فوات التبع ء:ویرد الثمن کلە في قول أبي حنیفةء وقالا: ا ا اس ا زا تاد می الا ول 
غیر متقوّمة عندہ في العقد والغخصب فلا یضمنھا المشتري؛ وعندھما متقومة فیضمنھا. وذکر المصنف روایة الجامع الصغیر 
إعلاماً بان حکم الاإعتاق فیما نحن فیه حکم الموت٠‏ فإذا أعتق المشتري الم وادعی البائع الولد فھو ابنه یرڈ عليه بحصته من 
الثمن یقسم الثمن علی قیمة الولد وعلی قیمة الم فما أصاب الام یلزم المشتري؛ وما أصاب الولد سقط عنە عندھما۔ 
وعندہ یرد علیه بگل الثمن کما سنذکرہ: ولو کان المشتري أعتق الولد فدعوته باطلة إذا لم یصدقه المشتري في دعواہ وذکر 
الفرق استظھاراً فإئه کان معلوماً من مسألة الموت (والأصل في ھذا الباب) أعني بە ثبوت حق العتق للام بطریق الاستبلاد مو 


قولە: (لأنہ اصل لإضافتھا إليه الخ) أقول: الدلیلان الآخیران یدلان علی الأصالة في النسب بل في العتق. 


کتاب الدھوی ۳۱ 


بحصته من الثمن ولو کان المشتري إنما أعتق الولد فدعواہ باطلة. ووجھ الفرق أن الأصل في ہذا الباب الولد 
والام تابعة لە علی ما م. وفي الفصل الأول قام المائم من الدعوۃ والاستیلاد وھو العتق في التبع وھو الام فلا 


سم مم._.۹_ٴہ‬م_.۔ _ ."_ے_ہہ ... م۔۔۔سہہشہہہہ.۔سٹ ےم س سے سشسیٹ ٹس 


یملکھا بوجه من الوجوہ ا ھ.. قال صاحب النھایة والعنایة فی شرح قول المصنف: وکما في المستولدةۃ بالنکاح بأن 
تزوّج امرأۃ علی أنھا حرۃ فولدت فإذا هي أمة انتھی. أقول: ھذا المعنی هامنا غیر صحیحء لن الصورۃ التي ذکراھا 
قسم من قسمي ولد المغرور کما سیظھر مما ذکرہ المصنف في آخر ھذا الباب ونبھت عليه فیما مر آنفا فلا وجھ 
لان یذکرھا المصنف في مقابلة ولد المغرور کما لا یخفی. فإن قلت: إن صاحبي النھایة والعنایة فسرا ولد المغرور 
فی قول المصنف کما في ولد المغرور بقولھما وھو ما إذا اشتری رجل أمة من رجل یزعم أنھا ملکه فاستولدھا ٹم 
استحقت انتھی. فحینئذ یکون المراد بولد المغرور في کلام المصنف أحد قسميه؛ وھو ما حصل بالاعتماد علی 
ملك الیمین؛ وہالمذکور في مقابلته قسمه الآخر وو ما حصل بالاعتماد علی ملك النکاح فلا محذور. قلت : ذلك 
التفسیر منھما تقصیر آخرء فإنه مع کونە تقییداً للکلام المطلق بلا مقتض لە مؤد إلی تقلیل الامثلة في مقام یطلب فيه 
التکئیر فلا یندفع بھ المحذور بل یتاکد (وفي الفصل الثائي) وھو ما إذا أعتق المشتري الولد ثم ادعاہ البائع (قام 
المائع بالأصل وھو الولد فیمتنع ثبوته) أي ثبوت ما ذکر من الدعوۃ والاستیلاد (فیہ) أي في الأصل (وفي التبع) لأن 
امتناع الحکم في الأصل یوجب امتناہ في التبع أیضاً (وإنما کان الإعتاق مانعاً). قال متقدمو الشراح : أي وإنما کان 
إعتاق المشتري الولد مانعاً لدعوۃ البائع [یا٭. وقال صاحب العنایة لدعوۃ البائم إیاہ. وقال صاحب العنایة أخذاً 
منھم: قوله وإنما کان الإعتاق مانعاً بیان لمانعیة عتق الولد عن ثبوت النسب بدعوۃ البائع انتھی . أقول: بل ھذا بیان 
لمانعیة عتق الام عن ثبوت الاستیلاد في حقھا بدعوۃ البائعء ولمانعیة عتق الولد عن ثبوت النسب في حقه بدعوۃ 
البائع أیضاء والمعنی: إنما کان إعتاق المشتري الأم والولد مانعاً من دعوۃ الاستیلاد وأما دعوۃ النسب فیشمل 
الفصلین معه کما ینادي عليه عبارات المصنف في أثناء البیان علی ما تری؛ وفیما ذھب إليه الشراح تخصیص البیان 
بالفصل الثاني وھو تقصیر في حق المقام وشرح الکلام (لأنه) أي لآن الڑإعتاق (لا یحتمل النقض کحق استلحاق 
الولد وحق الاستیلاد) یعني آن الاعتاق من المشتري کحق استلحاق النسب من البائع في الولد وحق الاستیلاد من 
البائم في الام في أن کل واحد منھما لا یحتمل النقض (فاستویا) أي استوی إعتاق المشتري وحق البائع استلحاقاً 
واستبلاداً (من ھذا الوجہ) أي من حیث أنھما لا یحتملان النقض فلیس لفعل أحدھما ترجیح علی فعل الآخر من 
هذا الوجه. قال صاحب العنایة: ورد بما إذا باع جاریة حبلی فولدت ولدین في بطن واحد لاقل من ستة أشھر 
فاعتق المشتري أحدھما ثم ادعی البائع الولد الآخر صحت دعوتہ فیھما جمیعاً حتی یبطل عتق المشتري وذلك نقض 
للعتق کما تری. وأجیب بأن التوأمین فی حکم ولد واحدء فمن ضرورة ثبوت نسب واحد منھما والحکم بصیرورته 


ثبوت حقیقة العتق للولد بالنسب (والام تابعة لە) في ذلك کما مر (وفي الفصل الأول) یعني فیما إذا أعتق المشتريِ الأم (قام 
المائع وھو العتق من الدعوۃ والاستیلاد في التبع وھو الام فلا یمتنع ٹبوتہ في الأصل وھو الولد) فیما قیل: إذا لم یمتنع الدعوۃ 
من الولد ثبت العتق فیه والنسب لکون العلوق في ملکه بیقین لأن الکلام فیما إذا حبلت الجاریة في ملك البائم؛ ومن حکم 
ثبوت النسب للولد صیرورة أمه أم ولد للبائع فکان ینبغي أن یبطل البیع وإعتاق المشتري . أجاب بقوله: (ولیس من ضروراته) 
أي لیس ثبوت الاستیلاد في حق الأم من ضرورات ثبوت العتق والنسب للولد لانفکاکە عنه (کما في ولد المغرور) وهو ما إذا 
اشتری الرجل أمة من رجل یزعم أنھا ملکه فاستولدھا فاستحقت فإنه یعتق بالقیمة وھو ثابت النسب من أبيه ولیست أمه أم ولد 


قوله: (في ھذا الباب: أعني بە الخ) أقول: الأظھر أن یقال: یعني بە باب الدعوۃ والاستیلاد هو الولد الخ فإن الولد هو المقصود 
من الدعوۃ کما لا یخفی علی المتامل قوله: (ھو ثبوت الخ) أقوف: قوله هو راجع إلی الأصل. 


۲ کتاب الدعوی 
یمتنع ثبوتہ في الأاصل وھو الولف ولیس من ضروراتہء کما في ولد المغرور فإنہ حر وأمهہ أمة لمولاھاء وکما فيی 
المستولدة بالنکاح . وفي الفصل الثاني قام المانع بالأاصل وھو الولد فیعتنع ثبوته فیه وفي التبع . وإنما علی الإعتاق 
مانعاً لأنه لا یحتمل النقض کحق استلحاق النسب وحق الاستیلاد فاستویا من ھذا الوجه؛ ثم الثابت من المشتری 


حر الأصل ثبوت النسب للآخر. ولقائل أن یقول: إذا کان کذلك وقد ثبت العتق في أحدھما فمن ضرورۃ ثبوت 
العتق في أحدھما ثبوتە في الآخر وإلا لزم ترجیح الدعوۃ علی العتق وھو المطلوب والفرض خلافه. ویمکن أن 
یجاب عنه بأنە إن ثبت العتق في الآخر لزمه ضمان قیمته وفي ذلك ضرر زائد انتھی. أقول: السؤال الأول وجوابہ 
مما ذکرہ بعض الشراح أیضاً ولھما وجه وجیە. وأما السؤال الثاني وجوابه فمن مخترعاتہ ولیس بشيء. أما السؤال 
فلان مراد المجیب عن السؤال الأول أن التوأمین فيی حکم ولد واحد في باب النسب بناء علی أن مدار الئسب علی 
العلوق وعلوقھما واحد لکونھما من ماء واحد فمن ضرورة ثبوت نسب أحدھما ثبوت نسب الآخر؛ ولیس مرادہ 
أنھما فی حکم ولد واحد في جمیع الأحوال حتی یتوجه السؤال؛ کیف ومدار العتق علی الرقبةء ولا شك أن 
رقبتیھما متغایرتان فما یترتب علی إحداھما لا یلزم أن یترتب علی الآخری کما لا یخفی. وأما الجواب فلانه إِن أراد 
أنه إِن ثبت العتق في الآخر لزم الآخر ضمان قیمتە؛ کما إذا أعتق المولی بعض عبدہ علی قول أبي حنیفة حیث یلزم 
العبد عندہ ضمان قیمة بعضه الآخر: أي السعایة في بقیة قیمته لمولاہ فلا نسلم أن في ذلك ضرراً زائدًء إذ الضمان 
في مقابلة العتق لا یعد ضرراً أصلاء ولو سلم ذلك فیعارض بالنسب أیضاً قطعاء فإنه إذا ثبت النسب في الآخر لزم 
البائع ضمان قیمتہ: أي رد حصته من الثمن علی المشتري فیلزم أن یتحقق ھناك أیضاً ضرر زائد. وإن أراد أنه إن 
ثبت العتق في الآخر لزم المشتري ضمان قیمته: أي إتلاف قیمته فیعارض بالنسب أیضاً قطعاء فإِنه إذا ثبت النسب 
في الآخر لزم البائم ضمان حصته من الثمن کما یلزم المشتري علی تقدیر ثبوت العتق في الآخر ضمان قیمته فیلزم 
أن یتحقق هناك أیضاً ضرر زائد فلا یتصور الترجیح في صورۃ التوأمین أیضاً والفرض خلافه. ثم أقول: بدل السؤال 
الثاننيی وجوابە: ولقائل أنِ یقول: إذا کان الحکم في التوأمین کذلك کان عتق المشتري مما یحتمل النقض وھو 
المطلوب والفرض خلافه. ویمکن أن یجاب عنه بأن مرادنا من قولنا العتق لا یحتمل النقض أنە لا یحتمله قصداً 
واللازم في مسآألة التوأمین احتماله النقض ضمناء وکم من شيء لا یثبت قصداً ویثبت ضمناء وسیجيء في الکتاب 
ھذا الفرق بین المسالتین. ثم إِن صاحب العنایة قال بعد ما سبق من سؤاله الثانيی وجوابە: فإن عورض بأن البائع إذا 


لأبیە (وکما في المستولدۃ بالنکاح) بأن تزوج امرأۃ علی أنھا حرّة فولدت فاإذا هي أمة (وفي الفصل الثاني) وھو ما إذا أعتق 
المشتري الولد ثم ادعاہ البائع أنه ولدہ (قام المائع بالأصل وھو الولد فیمتنع ٹبوتہ) أي ثبوت ماٴذکرنا وھو الدعوۃ والاستیلاد 
(فیه وفي التبع) وقوله: (وإنما کان الإعتاق مانعاً) بیان لمانعیة عتق الولد عن ثبوت النسب بدعوۃ البائعء ومعناہ أن الإعتاق من 
المشتري کحق استلحاق النسب في الولد وحق الاستیلاد في الام في أن کل واحد منھما لا یحتمل للنقض فلیس لفعل 
أحدھما علی فعل الآخر ترجیح من ھذا الوجە. ور بما إذا باع جاریة حبلی فولدت ولدین في بطن واحد لأقل من ستة أشھر 
فأاعتق المشتري أحدھما ثم ادعی البائع الولد الآخر صحت دعوتہ فیھما جمیعاً حتی یبطل عتق المشتري؛ وذلك نقض للعتق 
کما تری. وأجیب بأن التوأمین فيی حکم ولد واحدء فمن ضرورۃة ثبوت نسب أحدھما والحکم بصیرورته حز الأصل ثبوت 
النسب للآخر. ولقائل أنْ یقول: إذ کان کذلك وقد ثبت العتق في أحدھما فمن ضرورۃة ثبوت العتق في أحدھما ثبوته فی 


قولہ: (أي لیس ثبوت الاستیلاد في حق الأم من ضرورات ثبوت العتق) أقول: وإن کان من أحکامه قوله: (وکما في المستولدة 
بالنکاح بان تزوج الخ) أقول: فیه أن هذا علی ما ذکرہ من قبیل ولد المغرور کما یجيء في آخر الفصل فلا وجه للمقابلةء والظاھر أن 
حریة الولد لا تمس إلیھا الحاجةء وذکرھا في المثال الأول استطرادي فلیتامل. 


کتاب الدعوی ۴۰۳ 


حقیقة الڑإعتاق والثابت في الأم حق الحریةء وفي الولد للبائم حق الدعوۃ والحق لا یعارض الحقیقةء والتدبیر بمنزله 
الاعتاق لأنه لا یحتمل النقض وقد ثبت بە بعض آثار الحریة. وقوله في الفصل الأول یر عليه بحصته من الثمن 


ادعی النسب في الذي عندہ کان ذلك سعیاً في نقض ما تم من جھته. أجیب بأنه غیر مقصود فلا معتبر بە انتھی . 
اقول: فیعارض بأن الضرر الزائد الذي یلزم علی تقدیر ثبوت العتق في الآخر غیر مقصود أیضاً فلا معتبر بە أ٘یضاً فلا 
یخلو الجواب عن معارضة مَا (ثم الثابت من المشتري حقیقة الإعتاق) یرید بیان رجحان في جانب المشتري بأن 
الثابت من المشتري حقیقة الإعتاق (والثابت فی الأم حق الحریةء وفي الولد للبائع حق الدعوۃ والحق لا یعارض 
الحقيمَة) لأن الحقیقة أقوی من الحق. قال صاحب العنایة: ونوقض بالمالك القدیم مع المشتري من العدوء فإن 
المالك القدیم یأخذہ بالقیمة وإن کان لە حق الملك و شتري حقیقته. وأجیب بأنه لیس بترجیح بل هو جمع 
بینھماء وفیه نظر لأن الفرض أن الحقیقة اولی فالجمع بینھما تسویة بین الراجح والمرجوح. ویمکن أُن یجاب عنه 
بأن هہذہ الحقیقة فیھا شبھة لآن مبناھا علی تملك أھل الحرب ما استولوا عليه من أموالنا بدراھم وھو مجتھد فیه 
فانحطت عن درجة الحقائق؛ فقلنا: یأخذہ بالقیمعة جمعاً بینھما انتھی . أقول: النقض مع جوابە مما ذکرہ الشارح تاج 
الشریعة ولھما وجە صحیح. وأما النظر مع جوابە فمن عند نفسه ولیسا بصحیحینء آما النظر فلنا لا نسلم أن مجرد 
الجمع بینھما تسویة بین الراجح والمرجوح؛ ألا یری أنا نجمع بین الفرائض والواجبات والمستحبات في العمل مع 
تقرر بقاء رجحان البعض علی البعض بحاله. وإنما یظھر أثر الرجحان عند تعارض الراجح والمرجوح بأن لا یمکن 
العمل بھما والجمع بینھما کما لا یخفی ۔ وأما الجواب فلان المجتھد بخلافنا في مسألة تملك أھل الحرب ما 
استولوا عليه من أموالنا بدراھم هو الشافعي وھو متأخر الزمان عن اجتھاد أئمتنا فکیف یوقع اجتھادہ شبهھة فیما 
اجتھدوا فیه حتی تنحط بھا ھذہ الحقیقة من درجة الحقائق عند أئمتنا فیصح بناء الجواب عليه (والتدبیر ہمنزلة 
الإعتاق) أي في الحکم المذکور وکذا الاستیلاد بمنزلته في ذلك الحکم علی ما صرح بە صاحبا النھایة ومعراج 
الدرایة فی صدر مسألتنا ہذہ نقلا عن الإمام التمرتاشي (لأنه لا یحتمل النقض وقد ثبت بە بعض آٹار الحریة) وھو 
عدم جواز النقل من ملك إلی ملك (وقوله في الفصل الأول یرذ عليه بحصته من الٹمن قولھما) یعني أن ما ذکر في 
الجامع الصغیر من قوله وقد أعتق المشتري الام فھو ابنه یرڈ عليه بحصته من الثمن هو قول أبي یوسف ومحمد 


الآخر وإلا لزم ترجیح الدعوۃ علی العتق وھو المطلوب والفرض خلافه. ویمکن ان یجاب عنە بأنه إن ثبت العتق في الآخر 
لزمه ضمان قیمتہ وفي ذلك ضرر زائدء فإن عورض بأن البائع إذا ادعی النسب في الذي عندہ کان ذلك سعیاً في نقض ما تم 
من جھته. أجیب بأنه غیر مقصود فلا معتبر بە قولە: (ثم الثابت) بیان ترجیح العتاق علی الاستلحاقء فإن الثابت (من 


فولہ: (واجیب ہن التوأمینء إلی قولە: ثبوت النسب للآخر) أقول: یعني أن مرادنا من قولنا العتق لا یحتمل النقض أنە لا بحتمله 
قصداً وفیما ذکرتم النقض ضمني لا قصدي وکم من شيء لا یثبت قصداً ویثبت ضمناً قوله: (ولقائل أن بقول إذا کان کذلك الخ) 
آقول: أشار بقوله کذلك إلی قولە بأن التوأمین فی حکم ولد واحد قوله: (فمن ضرورة ثبوت العتق الخ) أقول: یعنيی یجب أن یکون 
کذلك وإلا لزم الخ قوله: (ویمکن أن یجاب عنہ بأنہ ثبت العتق في الآخر لزمہ الخ) آفول: أي لزم المشتري ضمان قیمة الولد الآخر فیما 
إذا باع أحد التوآمین ثم ادعی البائع الذي في یدہ وقد أعتق المشتري ما اشتراہ قوله: (وفي ذلك ضرر زائد) أقول: ولذلك لم یجعل من 
ضروراتہ استحساناًء وإلا کان القیاس ذلك فيه أیضاً فلیتامل؛ ثم قوله ضرر زائد معناء للمشتری قولە: (فإن عورض) أقول: یعني ھذا 
الجواب قولہ: (ہأنہ غیر مقصود) أقول: بل ضمنيء ثم إن الضمیر في قوله بأنە راجع إلی السعي في قوله کان ذلك سعیً الخ ۔ 

قال المصنف: (والثابت في الأم حق الحریة وفي الولد الخ) أقول: ورد بما إذا باع جاریة حبلی فولدت ولدین في بطن واحد لأقل 
من ستة أشھر فاعتق المشتري أحدھما ثم ادعی البائع الولد الآخر صحت دعوتہ فیھما جمیعاً حتی یبطل عتق المشتري وذلك نقض العتق 
کما یری۔ واجیب بن التوأمین في حکم ولد واحدء فمن ضرورة ثبوت نسب أحدھما في الحکم بصیرورته حراً لأصل ثبوت النسب 
للآخر قوله: (فالجمع بیٹھما تسویة بین الراجح والمرجوح) أقول: آنت خیر بأنه لا یلزم التسویة مطلقاء ألا یری أنە إذا لم یمکن الجمع 
یعمل بالحقیقة دون الحق وعند ذلك یظھر رجحان الحقیقة علی الحق۔ 


۳۱٤‏ کتاب الدعوی 


قولھما وعندہ یرذ بکل الثمن هو الصحیح کما ذکرنا فيی فصل الموت ۔ قال: (ومن باع عبداً ولد عندہ وباعه المشتري 
جو وی البائع الأول فھو ابنە ویبطل البیع) لأن البیع یحتمل النقضء وما لە من حق الدعوۃ لا یحتمله 
فینقض البیع 87 وکذا إذا کاتب الولد أو رهنه أو أجرہ أو کاتب الام أو رهنھا أو زوّجھا ٹم کانت الع لان 


رحمھما اللہ (وعندہ) أي عند أبي حنیفة (یرد بکل بکل الثمن هو الصحیح کما ذکرنا ففي فصل الموت) قوله هو الصحیح 
احتراز عما ذکرہ شمس الائمة في المبسوط والإمام قاضیخان والإمام المحبوبي في الجامع الصغیر أنه یرد ہما یخص 
الولد من الثمن لا بکل الثمن عند أبي حنیفة أیضاء بخلاف فصل الموت وذکروا الفرق بینھما بأن في الإعتاق کذب 
القاضي البائع فیما زعم أنھا أم ولدہ حین جعلھا معتقة المشتري أو مدبرته فلم یبق لزعمه عبرۃء وأما نی فصل 
الموت فبموتھا لم یجر الحکم بخلاف ما زعم البائع فبقي زعمه معتبراً فيی حقه فرد جمیع الثمن. ثم اعلم أن الذي 
اختارہ المصنف وصححہ هو ما ذکرہ شمس الأئمة في الجامم یں ا ان الولد لا قیمة لھاء ولکن قالوا 
نہ مخالف لروایة الأاصول؛ وکیف یسترد کل الثمن والبیع لم یبطل في الجاریة ولھذا لم یبطل إعتاق المشتري. فإن 
قیل: ینبغي أن لا یکون للولد حصة من الثمن لحدوثه بعد قبض المشتري ولا حصۃ للولد الحادث بعد القبض . 
قلنا: الولد إنما حدث بعد القبض من حیث الصورةء وأما من حیث المعنی فھو حادث قبل القبض لثبوت علوقه فيی 
ملك البائع ولھذا کان للبائع سبیل من فسخ ھذا البیع بالدعوۃ وإن قبضه المشتري؛ وما هو کذلك فله حصة من 
الئمن إذا استھلکه البائع وقد استھلکە هاھنا بالدعوةء کذا في الشر 2 (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (ومن باع 
عبداً ولد عندہ) أي کان اُصل العلوق في ملکه (وباعہ المشتري) أي ٹم باعه المشتري (من آخر ٹ ٹم ادعاء البائع الأول 
فھو ابنه) أي الولد ابن البائع الأول (ویبطل البیع) أي یبطل البیع الأول والثاني (لأن البیع یحتمل النقض وماله) أي 
وما للبائع (من حق الدعوۃ لا یحتمله) أي لا بحتمل النقض (فینتقض البیع لأجله) أي لأجل ما للبائع من حق 
الدعوۃ. قال المصنف (وکذا) أي وکحکم المسألة السابقة الحکم (إذا کاتب الولد) أي إذا کاتب المشتري الولد (أو 
رھنہ أو آجرہ أو کاتب الأم) أي کاتب المشتري الأم فیما إذا اشتراھا مع ولدھا (أو رھٹھا أو زوّجھا ثم کانت الدعوۃ) 


المشتري حقیقة الإعتاق والثابت) للبائع (في الولد حق الدعوۃ وفي الأم حق الحریة والحق لا یعارض الحقیقة) ونوقض بالمالك 
القدیم مع المشتري من العدو فإن المالك القدیم یأخذہ بالقیمة وإن کان لە حق الملك وللمشتري حقیقته. وأجیب بأنه لیس 
بترجیح بل هو جمع بینھماء رف لف لافاا نی او الع ارت فالجمع بینھما تسویة بین الراجح والمرجوح. ویمکن أن 
باب ران لی تید ھا مھا لان سام علی لت اس ات نا لیے اتا و مد وھو مجتھد 
فیە فانحطت عن درجة الحقائق فقلنا یاخذہ بالقیمة جمعاً بینھما (والتدبیر بمنزلة الإعتاق لأنه لا بحتمل النقض وقد ثبت بە 
بعض آثار الحریة) وھو عدم جواز النقل من ملك إلی ملك قول: (وقوله في الفصل الأول) یرید بە أن ما نقل عن الجامعٴ 


قال المصنف : (قوله ‏ في الفصل الأول الخ) أقول: قوله وقوله مبتدأً وقوله قولھما خبرہ (قوله وقوله هو الصحیح احتراز إلی قوله من 
الثمن الخ) أقول: قال في غایة البیان: : وھکذا ذکر محمد في الجامع الصغیر حیث قال فیه محمد عن یعقوب عن أبي حنیفة في الرجل 
یشتري الجاریة فتلد عندہ ولداً وقد کان أصل الحبل عند البائع واعتق المشتري الأم ٹم ادعی البائع الولد قال: ہو ابنە ویرد عليه بحصته 

من الثمن إلی هنا لفظ محمدء وھکذا ذکر الحاکم الشھید في الکافي والکرخي والطحاوي في مختصریھماء وکذلك ذکر الفقيه أبو اللیث 
في شرح الجامع الصغیرء وکذلك ذکر شمس الائمة البيھقي في الشامل والکفایة قوله: (وکیف یسترد کل الثمن) أقول : قال الإمام 
الزیلعي : بل یرد حصة الولد فقط بن یقسم الثمن علی قیمتھما یعتبر قیمة الام یوم القبض لانھا دخلت في ضمانة بالقبض؛ ء وقیمة الولد 
یوم الولادۃ لأنه صار لە القیمة بالولادة فیعتبر قیمته عند ذلك انتھی. وني غایة البیان نقلاً عن مختصر الکرخي وکفایة شمس الائمة 
الہیھقي آنە یقسم الثمن علی قیمة الأم یوم وقع العقد وعلی قیمة الولد یوم ولد قولہ: : (والقائل أن یقول الثابت الخ) أقول: فیه بحث؛ فإن 
الثابت بھا في حق الولد حقیقة الحریة ٘یضاً بل حریة الأصل کما سیجيء آنفاً۔ 


کتاب الدعوی اض 


ہذہ العوارض تحتمل النقض فینقض ذلك کلە وتصح الدعوۃء بخلاف الإعتاق والتدبیر علی ما مرّ وبخلاف ما إذا ادعاء 
المشتري أولاً ثم ادعاہ البائع حیث لا یثبت النسب من البائع لأن النسب الثابت من المشتري لا یحتمل النقض فصار 
کإعتاقه. قال: (ومن ادعی نسب أحد التوأمین ثبت نسبھما منه) لأئھما من ماء واحد فمن ضرورۃ ثبوت نسب أحدھما 
ثبوت نسب الآخرء وھذا لأن التوأمین ولدان بین ولادتھما أقل من ستة أشھر فلا یتصوٗر علوق الثانی حادثاً لأنه لا حبل 
لاقل من ستة أشھر. وفي الجامع الصغیر: إذا کان في یدہ غلامان توأمان ولدا عندہ فباع أحدھما وأعتق المشتري ثم ادعی 
البائع الذي في یدہ فھما ابناہ وبطل عتق المشتري؛ لأنە لما ثبت نسب الولد الذي عندہ لمصادفة العلوق والدعوۃ ملکه إذ 
المسألة مفروضۃ فيه ثبت بە حریة الأاصل فيه فیثبت نسب الآخر؛ وحریة الأصل فيه ضرورۃ لأنھما توأمان 


أي ٹم وجدت دعوۃ البائم (لأن ھذہ العوارض تحتمل النقض) کالبیع (فیتقض ذلك کلہ) أي فتنتقض تلك العوارض 
کلھا ذکر اسم الإشارۃ والضمیر بتاویل ما ذکر (وتصح الدعوة) لکونھا مما لا یحتمل النقض. واعلم أُن هذہ المسائل 
من مسائل المبسوط ذکرھا المصنف تفریعاً علی مسألة الجامع الصغیر (بخلاف الاعتاق والتدبیر) فإِنھما لا یحتملان 
النقض (علی ما مر) آنفاً (بخلاف ما إذا ادعاہ) أي الولد (المشتري أولاً ٹم ادعاہ البائع حیث لا یثبت النسب من البائع 
لأن النسب الثابت من المشتري لا یحتمل النقض فصار کإعتاقہ) أي کاإعتاق المشتري. قال صاحب العنایة : ولقائل 
ان یقول: الثابت بالڑإعتاق حقیقة الحریة وبالدعوۃ حقھا فأنی یتساویان . وأما الدعوۃ من المشتري ومن البائع 
فیتساویان في أن الثابت بھما حق الحریة فأین المرجح. ویمکن أن یجاب عنە بأن التساوي بین العتق والدعوۃ فيی 
عدم احتمال النقض وذلك ثابت البتةء وترجیح دعوۃ المشتري علی دعوۃ البائع من حیث أن الولد قد استغنی 
بالأولی عن ثبوت النسب في وقت لا مزاحم لە فلا حاجة إلی الثانیة انتھی. وأورد بعض الفضلاء علی قوله في 
السؤال الثابت بالإعتاق حقیقة الحریة وبالدعوۃ حقھا بأن قال فيه بحثء فإن الثابت بھا في حق الولد حقیقة الحریة 
أیضاً بل حریة الأاصل کما سیجيء انتھی. أقول: ھذا مندفع لأن حقیقة حریة الأصل إنما تثبت بالدعوۃ للولد ومراد 
صاحب العنایة أن الثابت بالدعوۃ للبائع حقھاء لن مدار الکلام فيی جنس ما نحن فيه من المسائلء لی أُن الترجیح 
ہل ہو في جانب البائع أو في جانب المشتري؛ ولا شك أن الثابت بالدعوۃ للبائع علی کل حال إنما هو الحق وھو 
حق استلحاق النسب في الولد وحق الاستیلاد في الأم علی ما مر في الکتاب وتقّر؛ وقد عبر عنه صاحب العنایة 
ھاھنا بحق الحریة لتأديه إلی الحریةء وکذا الحال بالنظر إلی دعوۃ المشتري فانتظم السؤال والجواب وإن کان في 


الصغیر من قوله وقد أعتق المشتري الم فھو ابنه یرڈ عليه بحصته من الثمن هو قولھما وعندہ یرد بکل الٹمن وھو الصحیح 
کما ذکرنا فی فصل الموت . وقوله هو الصحیح احتراز عما ذکر شمس الأئمة في المبسوط وقاضیخان والمحبوبي أنه یرڈ بما 
بخص الولد من الثمنء بخلاف الموت؛ وفرقوا بینھما بأن في الإعتاق کذب القاضي البائم فیما زعم أنھا آم ولدہ حیث جعلھا 
معتقة المشتري أو مدہرته فلم یبق لزعمه عبرۃ. وأما في فصل الموت فبموتھا لم یجر الحکم بخلاف ما زعم البائع فبقي زعمہ 
معتبراً في حقه فیر جمیع الثمن: والذي اختارہ المصنف ہو ما ذکرہ شمس الائمة في الجامع الصغیر بناء علی أن أم الولد لا 
قیمة لھا وقالوا إنه مخالف لروایة الأصول؛ وکیف بُسترد کل الثمن والبیع لم یبطل في الجاریة ولھذا لا یبطل إعتاق المشتري؟ 
قیل الواجب أن لا یکون للولد حصة من الثمن بحدوثه بعد قبض المشتري ولا حصۃ للولد الحادث بعد القبض. وأجیب بأن 


قولە: (لاشتمالھا علی صورۃ الخ) أقول: ولاشتمالھا علی زیادة وهي قوله ولداً عندہ والقدوري ساکت عنھاء وجواب سآألة 
الجامع مہني علی عذہ الزیادة قوله: (قال شمس الأئمة یجوز أن یقال غلامان توأم وتوأمان) أقول: وفي المغرب التوأم اسم للولد إذا کان 
معہ آخر في بطن واحد یقال ھما توأمان وقولھم ما توأام وھما زوج خطأء ویقال للااٹی توأمة انتھیٔ. فما في المغرب یخالف ما ذکرہ 
شمس الائمة السرخسي قوله: (وقد تقدم الکلام) آقول: في الصحیفة السابقة. 


۴۱٦‏ کتاب الدعوی 


فتبین أن عتق المشتري وشراءہ لا في حریة الأصل فبطلء بخلاف ما إذا کان الولد واحداً لأن هناك یبطل العتق فیه 
مقصوداً لحق دعوۃ البائع وھنا ثبت تبعاً لحریته فیه حریة الأصل فافترقا (ولو لم یکن أصل العلوق في ملکه ثبت 


تقریرہ نوع ضیق واضطراب (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن ادعی نسب أحد التوأمین) التوأم اسم للولد إذا 
کان معه آخر فی بطن واحدء یقال ھما توأمان کما یقال ھما زوجان: وقولھم ھما توام وھمازوج خطأء ویقال 
للأنٹی توأمق ملف البطثرت: ولکن الإمام شمس الأئمة السرخسي ذکر في المبسوط أن ذکر التوأم مکان التوأمین 
صحیح في اللغةق حتی لو قال غلامان توأم وغلامان توأمان کلاھما صحیح عند أھل اللغةء کذا في النھایة وغیرھا 
(لبت نسبھما منه) أي ثبت نسب التوأمین معاً ممن ادعی نسب أحدھما (لأنھما من ماء واحدء فمن ضرورة ٹبوٹ 
نسب اأحدھما ثبوت نسب الآخر؛ وھذا) أي کونھما من ماء واحد (لآن التوأمین ولدان بین ولادتھما أقل من ستة 
اشھر فلا یتصور علوق الثاني حادثاً) أي بعد ولادة الأول (لأنہ لا حبل لأقل من ستة أشھر) لآن أقل مدة الحمل ستة 
آشھر؛ ولا یتصور علوق الثاني علی علوق الأول لأنھا إذا حبلت ینسد فم الرحم؛ کذا في الکافي وغیرہ وکأن 
المصنف لم یتعرّض لدفع ھذا الاحتمال لکونە أمراً معلوماً في غیر ھذا الفن (وفي الجامع الصغیر) قال في العنایة : 
ذکر روایة الجامع الصغیر لاشتمالھا علی صورۃ بیع أحدھما ودعوی النسب في الآخر بعد إعتاق المشتري انتھی. 
وقال في معراج الدرایةء إنما أعاد لفظ الجامع لما فيه زیادۃ وهي کقوله ولداً عندہء وفيه إشارة إلی کون العلوق في 
ملك المدعی انتھی (إذا کان في یدہ غلامان توآمان ولدا عندہ فباع أحدھما وأعتقه المشتري ثم ادعی البائع الذي في 
یدہ فھما ابناہ وبطل عتق المشتري) إن کانت الروایة بکسر الراء فالعتق بمعنی الاعتاق وإن کانت بالفتح فلا حاجة إلی 
التاویلء کذا في العنایة. قال المصنف في التعلیل (لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عندہ لمصادفة العلوق والدعوۃ 
ملکهە إذ المسألة مفروضة فیه) أي في أن یصادف العلوق والدعوۃ ملکە؛ فإن في قوله ولدا عندہ إشارۃ إلی مصادفة 
العلوق ملکە؛ وفي قوله ٹم ادعی البائم الذي في یدہ تصریح بمصادفة الدعوی ملکە (ثبت بە حریة اللأصل) جواب 
لما ثبت نسب الولد الذي عندہ: أي ثبت حریة الأصل في ھذا الولد (فیثبت نسب الآخر) أي فیثبت نسب الولد 
الآخر الذي کان باعه وأعتقه المشتري (وحریة الأأصل فيه) أي ویثبت حریة الأصل في ذلك الولد أیضاً (ضرورۃ 
لأنھما توأمان) وھما من ماء واحد (فتبین أن عتق المشتري وشراءہ لاقی حز الأصل فبطل) أي فبطل کل واحد من 
عتقه وشرائہ. قال في الکافي : وکان ھذا نقض الاإعتاق بأمر فوقهہ وھي الحریة الثابتة باصل الخلقة انتھی (بخلاف ما 


ذلك من حیث الصورةۃء وأما من حیث المعنی فھو کحادث قبل القبض وما هو کذلك فله حصة من الثمن إذا استھلک البائع 
وقد استھلکە ھنا بالدعوۃ. قال: (ومن باع عبداً ولد عندہ الخ) والأاصل في ھذا أنه إذا حدث في الولد ما یلحقه الفسخ لا 
یمنع الدعوۃ فیەء وعلی ھذا إذ باع عبداً ولد عندہ یعني کان أصل العلوق في ملکە ثم باعه المشتري من آخر ثم ادعاہ البائع 
الاول فھو ابنە ویبطل البیع لاحتماله النقضء وما للبائع من حق الدعوۃ لا یحتمله فینقض لأجلەء وکڈا إذا کاتب الولد أو 
رھنهہ أو آجرہ أو کاتب الام أو رهنھا أو زوّجھا ثم کانت الدعوۃء لآن ھذہهہ العوارض تحتمل النقض فینقض لأاجل ما لا 
یحتملهء بخلاف اللاعتاق والتدبیر لما تقد وبخلاف ما إذا ادعاء المشتريی أولاً ئم ادعاہ البائع حیث لا یثبت النسب من البائع 
لأن النسب الثابت من المشتري لا یحتمل النقض فصار کإعتاقه. ولقائل أن یقول: الثابت بالإعتاق حقیقة الحریة وبالدعوۃ 
حقھا فأنی یتساویان. وأما الدعوۃ من المشتري ومن البائع فمتساویتان في أن الثابت بھما حق الحریة فأین المرجح . ویمکن أن 


قال المصنف: (وھنا یثبت تبعاً لحریتہ) أقول: وکم من شيء یثبت ضمناً وتبعاً قصداً وأصالة قوله: (یثبت بطلان إعتاق المشتري 
في المشتري) أقول: قوله في المشتري متعلق بقوله یثبت قولە: (والضمیر للمشتري کذلك) أقول : أي للمشتري بالفتح قال المصنف: 
(ولو لم یکن أصل العلوق الخ) أقول: قال الزیلعي: بأن اشتراھما بعد الولادة أو اشتری أمھما وهي حبلی بھما أو باعھا فجاءت بھما 
لاکٹر من سنتین فیثبت نسبھما أیضاً لأنھما لا یفترقان فیە لکنەلا یعتق الذي لیس في ملکه انتھی. وعذا الاحتمال لا یلائم ما نحن فی . 


کتاب الدعوی ۴۰۷ 


نسب الولد الذي عند ولا ینقض البیع فیما باع) لان هھذہ دعوۃ تحریر لانعدام شاھد الاتصال فیقتصر علی محل 
ولایته. قال: : (وإذا کان الصبِي في ید رجل فقال هو ابن عبدي فلان الغائب ٹم قال هو ابني لم یکن ابنه آبداً وإِن 


إذا کان الولد واحداً) حیث لا یبطل فيه إعتاق المشتري بدعوی البائع نسبه کما مر (لأن ھناك) أي في مسألة الولد 
الواحد (یبطل العتق فیه) أي في الولد (مقصودا) یعني لو صحت الدعوۃ من البائع هناك لبطل العتق ذ رل سو 
(لحق دعوۃ البائع) وأنه لا یجوز لما تقدم أن حق الدعوۃ لا یعارض حقیقة الإعتاق (وھاھنا) أي في مسالة التوأمین 

(یلبت مار راہ نس مرا وت کی 
التحریر: فالضمیر في حریته راجع إلی المشتري بالفتح . وقوله فیه متعلق بقوله یثبت والضمیر راجع إلٰی المشتري 
کذلك. وقوله حریة الأصل بدل من قوله لحریتهء وإنما أبدل بە إشارۃ إلی سبقھا لیتبین بذلك أن البیع لم یکن 
صحیحاً فالإعتاق لم یصادف محله فکان خلیقاً بالرذ والإبطالء کذا في العنایة. أقول: ہذا شرح صحیح: إلا أنە 
یکون في کلام المصنف حینئذ تعقید لفظي بالتقدیم والتاخیر حیث کان حق الأداء علی ھذا المعنی أُن یقال: وھاھنا 
یثبت فیە تبعاً لحریتہ حریة الأصل کما لا یخفی؛ وکأن متقدمي الشراح ھربوا عنه حیث قال صاحبا النھایة والکفایة 
في بیان معنی کلام المصنف ھاھنا: أي یثبت بطلان إعتاق المشتري بطریق التبعیة لحریة المشتري الذي کانت 
الحریة فیه حریة الأصل انتھی. وقال صاحب غایة البیان: یعني فیما نحن فيه یثبت بطلان إعتاق المشتري لا مقصوداً 
بل تبعاً لثبوت الحریة الأصلیة الثابتة في الذي باعہ ١‏ ھ. فإن الظاہر مما بینوا من المعنی أُن لا یکون قول المصنف 
فیه متعلقاً بقوله یثبت بل أن یکون متعلقاً بمقدر وھو الکائنة أو الثابتة علی أنه صفة لحریته فلا یلزم التعقید. أقول: 
لعل المحذور فیه أشد من الأولء فإن الحریة بعد أن تضاف إلی الضمیر الراجع إلی المشتري لا یبقی احتمال ان لا 
یکون قول المصنف فیه متعلقاً بقوله تثبتء وإلا فیلزم أن یکون قول المصنف فيه علی المعنی الذي ذکروہ لغواً من 
الکلام وإنما یتم ذلك المعنی أن لو کان کلام المصنف وھاھنا یثبت تبعاً للحریة فيه بدون الإضافة کما لا یخفی 
(فافترقا) أى فافترق ما نحن فيه مغ مسألة التوأمینء وما إذا کان الولد واحداً حیث لزم بطلان العتق ھناك أصالة 
وقصاق وفیما نحن فيه ضمناً وتبعاء وکم من شيء یثبت ضمناً وتبعاً ولا یثبت أصالة وقصداً. قال في معراج 
الدرایة : إلی هذا أشار قاضیخان والمرغیناني في فوائدہ والسرخسي في جامعه. وقال في النھایة بعد شرح کلام 
المیصنف علی ھذا المنوال : أو نقول في مسالتنا لا یبطل عتق المشتري الذي یثبت منە بل یظھر بدعوۃ البائم لما في 
یدہ من أحد التوأمین أن إعتاق المشتري لم یلاق محله لأنه ظھر أنه کان حر الأصل وتحریر الحرٌ باطل لأن فیه 
إثبات الثابت؛ وذلك لا یصح کما ذکرناہ من الفوائد الظھیریة (فلو لم یکن أصل العلوق في ملکه) یعني أن الذي ذکر 
من قبل إذا کان أصل العلوق في ملك المدعي ولو لم یکن أصل العلوق في ملکه والمسألة بحالھا (ثبت نسب الولد 
الذي عندہ) أي ثبت نسب الولد الذي عند البائع بمصادفة الدعوۃ ملکە فیثبت النسب للولد الآخر أأیضاً ضرورۃ لان 
التوآمین لا ینفکان نسباً (ولا ینقض البیع فیما باع) ولا یبطل عتق المشتري فيه (لأن هذہ) أي لن دعوۃ البائع ھامنا 


یجاب عنه بأن التساوي بین العتق والدعوۃ في عدم احتمال النقض وذلك ثابت البتة؛ وترجیح دعوۃ المشتري علی دعوۃ البائم 
ہیی مولوسچت مہ سی ور شس دی یس کور ور تی ورای ور شم تو سس 4 
التوأمین ثہ ثبت نسبھما منہ) وکلامہ فیه ظاھر. وذکر روایة الجامع الصغیر لاشتمالھا علی صورۃ بیع أحدھما ودعوی النسب في 
لآخر بعذ إعٹاق المذْکریء قال شمس الأئمة السرخسي: : یجوز أن یقال غلامان توأم وتوأمان . قوله: (وبطل عتق المشتري) 
إِن کانت الروایة بکسر الراء فالعتق بمعنی الإعتاق؛ وإن کانت بالفتح فلا حاجة إلی التاویل وکلامہ ظاھر؛ وقد تقدم الکلام 


قوله : (فکان قوله هذا ابني مجازاً الخ) أفول: فیه بحثء لأنە لو کان مجازاً کما ذکرہ لما ثبت نسب الذي لیس عندہ: بل نسب 
الذي عندہ والمصرح خلافەه فلیتاملء ئم قوله دعوۃ بدل من قوله مجازاً أو خبراً بعد خبرء وقوله مجازاً حال۔ 


۲۰/۸ کتاب الدعوی 
جحد العبد أن یکون ابنه) وھذا عند أبي حنیفة (وقالا: إذا جحد العبد فھو ابن المولی) وعلی ھذا الخلاف إذا قال 


هو ابن فلان ولد علی فراشه ثم ادعاہ لنفسه . لھما أن الإقرار ارتد برد العبد فصار کأن لم یکن الإقرارء والإقرار 
بالنسب یرتد بالرد وإن کان لا یحتمل النقض؛ ألا یری أنه یعمل فیه الإکراہ والھزل فصار کما إذا أَفَرّ المشتري علی 


(دعوة تحریر) لا دعو استبلاد (لانعدام شاھد الاتصال) أي لانعدام شاھد اتصال العلوق بملك المدعي حیث لم یکن 
أصل العلوق في ملکە؛ ومن شرط دعوۃ الاستیلاد اتصال العلوق بملك المدعي (فیقتصر علی محل ولایته) أي إذاٴ 
کانت ھذہ دعوۃ تحریر فیقتصر علی محل ولایة المدعي وصار کأن البائع اعتقھما فیعتق من في ملکه عليه فحسب؛ 
ولیس من ضرورۃ حریة أحد التوأمین بعتق عارض حریة الآخر فلھذا لا یعتق الذي عند المشتري علی البائعء کذا 
في الکافيی. وقال کثیر من الشراح في شرح قول المصنف لآن ھذہ دعوۃ تحریر الخ لأنه لما لم یکن أصل علوقھما 
في ملك البائع کانت دعوته دعوۃ تحریر فکان قوله ہذا ابني مجازاً عن قوله هذا حر ولو قال لأحد التوأمین هذا 
حر کان تحریراً مقتصراً علی محل ولایتەء فکذا دعوۃ التحریر. أقول: یرد علی قولھم فکان قوله ھذا ابني مجازاً 
عن قوله هذا حر أنه لو کان کذلك لما ثبت نسب أحد من الولدین منە لأن المصیر إلی المجاز عند تعذر إعمال 
الحقیقة وقد صرحوا بثبوت نسبھما منەه. وتفصیل المقام أنه قد مر في کتاب العتاق أنە إذا قال لعبد یولد مثله لمثله 
ھذا ابنيی؛ فإن لم یکن للعبد نسب معروف یثبت نسبە منە لان ولایة الدعوۃ بالملك ثابتة والعبد محتاج إلی النسب 
فیلبت منه. وإذا ثبت عتق لأنه یستند النسب إلی وقت العلوق؛ فإن کان لە نسب معروف لا یثبت نسبه منە للتعذر 
ویعتق إعمالاً للفظ في مجازہ عند تعذر إعماله في حقیقتہء ون قال لغلام لا یولد مثله لمثله هذا ابنعي عتق عند أبي 
حنیفة؛ وقالا: لا یعتق وھو قول الشافعي. لھم أنە کلام محال فیرد ویلغو۔ ولأبي حنیفة أنه محال بحقیقته لکنە 
صحیح بمجازہ لأنه إخبار عن حریتہ من حین ملک وھذا لأن البنوّۃ في المملوك سبب لحریته وإطلاق السبب وارادةۃ 
المسبب مستجاز في اللغة تجوّزاء ولأن الحریة ملازمة للبنوّۃ في المملوك والمشابھة في وصف ملازم من طرق 
المجاز علی ما عرف فیحمل عليه تحرزاً عن الإلغاء انتھی . فقد تلخص من ذلك کلە أُن ثبوت النسب فیما إذا قال 
لغلام هذا ابنی إنما یکون في صورة واحدة من الصور الثلاث المذکورۃ وھي: أن یکون الغلام ممن یولد م08 لمثله 
ولا یکون معروف النسب ولکن یجري اللفظ في ھذہ الصورة علی حقیقته. وأما في الصورتین الآخریین فیصیر 
اللفظ محمولاً علی مجازہ لکن لا یثبت النسب فیھما فلم توجد صورة یثبت فیھا النسب ویکون اللفظ مجازاً فلم 
یصح ما قاله مؤلاء الشراح (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (وإذا کان الصبيٍ في ید رجل قال) أي ذلك الرجل 
(ھو) أي الصبيْ (ابن عبدي فلان الغائب ثم قال هو ابني لم یکن ابنه) أي لم یکن ذلك الصبيٌ ابن ذلك الرجل (آبداً) 


فیه سؤالاً وجواباً. قوله: (بخلاف ما إذا کان الولد واحداً لأن ھناك یبطل العتق فيه مقصودا) یعني علی تقدیر تصحیح الدعوۃ 
من البائعء وقد تقدم أن حق الدعوۃ لا یعارض الڑعتاق (وھنا) أي في مسألة التوأمین (یثبت) بطلان إعتاق المشتري في 
المشتری (تبعاً لحریتہ فیه حریة الأصل) لا حریة التحریر فالضمیر في لحریته راجع إلی المشتري بالفتح. وقوله فيه یتعلق بقوله 
یثبت؛ والضمیر للمشتري کذلك. وقوله حریة الأصل بدل من قوله لحریتہ وإنما أبدل بە إشارة إلی سبقھا لیتبین بذلك أن 
البیع لم یکن صحیحا فالإعتاق لم یصادف محلە فکان خلیقاً بالر والإبطال (ولو لم یکن أصل العلوق في ملك المدعي 
یثبت نسب الولد الذي عندہ ولا ینتقض البیع فیما باع) لأنه لما لم یکن أصل العلوق في ملکە انعدم شاھد الاتصال بالمدعي؛ 
فکان قوله ذا ابنی مجازاً عن قوله ھذا حر دعوۃ تحریر؛ ولو قال لأحد التوأمین ھذا حر کان تحریراً مقتصراً علی محل 
ولابتہ فکذا دعوۃ التحریر. ونوقض بما إذا اشتری الرجل أحد التوأمین وأبوہ الآخر فادعی أحدھما الذي في یدہ أنە ابنە یثبت 


قال المصنف : (الا یری أنه یعمل فيه الإکراہ والھزل) أقول: وإن کانا لا یعملان فیما لا یحتمل النقض ۔ 


کتاب الدعوی ۲۰۹|" 


البائع بإعتاق المشتري فکذبە البائع ثم قال أنا أعتقتہ یتحول الولاء إليەء بخلاف ما إذا صدقه لأنه یدعي بعد ذلك 
نسباً ثابتاً من الغیر وبخلاف ما إذا لم یصدقه ولم یکذبە لأئه تعلق بە حق المقَر لە علی اعتبار تصدیقه فیصیر کولد 
الملاعنة فإنه لا یثبت نسبه من غیر الملاعن لن لە أن یکذب نفسه. ولأبي حنیفة أن النسب مما لا بحتمل النقعض 
بعد ثبوته والإقرار بمثله لا یرتد بالرد فبقي فتمتنع دعوتہء کمن شھد علی رجل بنسب صغیر فردت شھادته لتھمة ثم 
ادعاہ لنفسە وھذا لأنه تعلق بە حق المقر لە علی اعتبار تصدیقهء حتی لو صدقه بعد التکذیب یثبت النسب من 


قال صاحب النھایة ومعراج الدرایة: یعني سواء صدقه العبد الغائب آو کذبە أو لم یعرف منە تصدیق ولا تکذیب . 
وقال تاج الشریعة : یعني وإن جحد العبد أن یکون هو ابنە. أقول: لا یخفی علی الفطن أنه یلزم علی ھذا المعنی 
استدراك قول المصنف (وإن جحد العبد أن یکون ابنه) سیما علی ما قاله تاج الشریعةء اللھم إلا أن یحمل علی 
التاکید تقریراً لکون المعنی ھذا لکن فیه ما فیەء وقد أشار صاحب العنایة إلی کون المعنی لم یکن ابنە أبداً: أي في 
وقت من الأوقات لا حالاً ولا مستقبلاً حیث قال في تقریر المسألتین: وإذا کان الصبي في ید رجل أقر أنه ابن عبدہ 
فلان أو ابن فلان الغائب ولد علی فراشه ثم ادعاہ لنفسه لم تصح دعوته في وقت من الأوقات لا حالاً ولا مستقبلاً 
انتھی . أقول: الحق أن المراد ھاھنا هذا المعنی لوجوہ: أحدھما اندفاع الاستدراك المذکور به وھو ظاھر. وثانیھا 
أن الأبد علی ھذا المعنی یکون علی أصل معناہ وھو عموم الأوقات وعلی المعنی الأول یصیر مصروفاً عنه إلی 
عموم الأحوال کما تری. والٹھا أنه یظھر حینثذ فائدۃ تقیید فلان بالغائب في وضع مسألتنا دون المەنی الأول فإن 
المقَرّ لە الحاضر والغائب سیان بالنظر إلی الأحوال المذکورۃ في المعنی الأول : أعني التصدیق والتکذیب والسکوت 
عنھماء إذ یتصور من کل واحد منھما کل واحدة من تلك الأحوال في وقت مًا فلا فائدۃ في التقیبد بالغائب علی 
إرادۃ عموم الأحوال. وأما بالنظر إلی الأوقات المذکورۃ في ھذا المعنی: أعني الحال والأوقات المستقبلة فھما: أي 
المقر لە الحاضر والغائب متفاوتان حیث لا یتصوٗر الجحود من الغائب في الحال لعدم علمه فیھا ما أَقر به المقر 
ویتصور ذلك منە في الاستقبال بأن یعلمه بعد أن یحضرہ بخلاف الحاضر فإنه یتصور منه الجحود في الحال 
والاستقبال بلا فرق بینھماء فاحتمل في حق الغائب اختصاص الحکم بعدم کون الصبيَ ابن المقر بوقت لا یتصور 
فیه الجحود من المقز لە وھو الحال ولم یحتمل ذلك في حق الحاضرء فلو أطلق فلاناً ولم یقید بالغائب علی إرادة 
عموم الأوقات لتبادر إلی الفھم کون الحکم المذکور عند کون المقر لە حاضراً فقطء ولما قیدنا بالغائب علم ثبوت 
الحکم المذکور عند کون المقَر لە غاثباً عبارةء وثبوته عند کونە حاضراً أیضاً دلالة؛ فظھر فائدۃ التقبید بالغائب علی 
ھذا المعنی. ثم اعلم أنە لا یشترط لھذا الحکم أن یکون الصبيْ في یدہء وذکرہ في الکتاب وقع اتفاقاً نص عليه 
نسبھما منه ویعتقان جمیعاء ولم تقتصر دعوۃ التحریر علی محل ولایته مع عدم شامد الاتصالء إذ الکلام فیە. وأجیب بأن 
ذلك لمعنی آخر وھو أن المدعي إذا کان ھو الأب فالابن قد ملك أخاہ فیعتق عليهء وإن کان هو الابن فالأاب ملك حافدہ 
. فیعتق عليه ولا یکاد یصح مع دعوۃ التحریر. قال: (وإذا کان الصبي في ید رجل الخ) إذا کان الصبئ في ید رجل أقر أنە ابن 


قولہ: (بخلاف ما إذا صدقہ) أقول: أي صدق المقر لە بالنسب المقر قال المصنف: (ولأبي حثیفة أن النسب الخ) أقول: ولا 
جواب فیما ذکرہ عن قولھما؛ ألا یری أنه یعمل فیە الإکراہ والھزل قوله: (لعدم احتمال النقض) آقول: فیه نوع مصادرۃ قولە: (وأما الثاني 
فلانه الخ) آٹرل: لا یخفی عليك عدم ملایمة الشرح للمشروح قال المصنف : (ثم ادعاہ لنفسه) أقول: فإنھا لا تصح لکن ذکر العلامة 
علاء الدین الإسبیجابي في شرح الکافي للحاکم الشھید أن مسألة رد الشھادۃ ثم الادعاء علی الخلاف أیضاً لا یقبل عندہ خلافاً لھما قال 
المصنف : (وھذا لأله تعلق بە حق المشر ە) أقول : قال الإتقانی: إشارۃ إلی قوله لا یحتمل الئقض انتھی ۔ وفیه بحث؛ء بل هو إشارۃ إلی 
قوله والإقرار بمثله لا یرتد بالرد قوله: (ولم یتقرر لأنہ الخ) أقول: تامل في صحة ھذا التعلیل فإن سقامتہ ظاھرۃ ولو کان اللفظ إلا أنه لم 
یتوجھ قولہ: (لآن الملك لە قائم في الحال) أقول: فیه بحث: کیف یقوم الملك وو مقر بأنه معتق. قال في الکافي: إن المشتري إذا أفر 
أن البائع کان أعتق ما باعه وکذبە البائع فإِنه لا یبطل ذلك ولکنە یعتق عن المقر انتھی۔ ولا یخفی دلالتہ علی ما قلنا فلیتأمل ۔ 


وت کتاب الدموی 
وکذا تعلق بە حق الولد فلا یرتد بر المقز لەء ومآألة الولاء علی ھذا الخلاف؛ ولو سلم فالولاء قد یبطل باعتراض 
الأقوی کجز الولاء من جانب الام إلی قوم الأبٹ. وقد اعترض علی الولاء الموقوف ما هو أقوی وهو دعوی 
المشتري فیبطل بەء بخلاف النسب علی ما مر وھذا یصلح مخرجاً علی أصله فیمن یبیع الولد ویخاف عليه الدعوۃ 


الإمام الزیلعي في التبیین (وھذا عند أبي حنیفة) أي حکم المسالة المذکورة علی إطلاقه إنما هو عند أبي حنیفة رحمه 
الله . وفي المبسوط: لکن یعتق عليه وإن لم یثبت نسبه من المولی؛ کذا في النھایة ومعراج الدرایة (وقالا: إذا جحد 
العبد فھو) أي الصبیْ (ابن المولی) یعني ادعی المولی لنفسه بعد جحود العبد نسبه کذا في النھایة. قال المصنف 
(وعلی ھذا الخلاف إِذا قال) أي إذا قال الذي في یدہ الصبي (ھو ابن فلان ولد علی فراشه ثم ادعاہ لنفسه) ھذہ من 
مسائل المبسوط ذکرھا المصنف تفریعاء کذا في غایة البیان (لھما أن الإقرار) أي الإقرار بالنسب وھو قوله هو ابن 
عبدي فلان الغائب (ارتد برد العبد فصار کأن لم یکن الإقرار) أي فصار کأنه لم یقر لأحد وادعاہ لنفسه (والإقرار 
بالنسب یرتد بالرد وإن کان لا یحتمل النقض) أي وإن کان النسب لا یحتمل النقض (الا یری ألہ) أي الإقرار بالٹسب 
(یعمل فیە الإکراہ والھزل) حتی لو أکرہ ببنوۃ عبد فَأقَرٌ بھا لا یثبت النسب؛ وکذا لو أَقرّ بھا مازلاً (فصار) أي فصار 
حکم ھذہ المسألة (کما إذا أقز المشتري علی البائع بإعتاق المشتري) بفتح الراء (فکذبە البائع ٹم قال) أي المشتري 
(أنا أعتقتہ یتحول الولاء إليه) أي فإنه یتحوّل الولاء إلی المشتري وصار کأنه لم یقَر أصلاً (بخلاف ما إذا صدقہ) أي 
بخلاف ما إذا صدق المقز لە المقر في مسألتنا حیث لا یصح فیه دعوۃ المولی بالاتفاق (لأله) أي المقر (یدعي بعد 
ذلك) أي بعد تصدیق المقز لە إیاء (نسباً ثابتاً من ألغیر) وھو لا یصح (وبخلاف ما إذا لم یصدقه ولم یکذبهہ) بل 
سکت عن التصدیق والتکذیب حیث لا یصح فیه أیضاً دعوۃ المولی بالاتفاق (لأنە تعلق بہ) أي بالصبيِ (حق المقر لە 
علی اعتبار تصدیقه) أي علی اعتبار احتمال تصدیقه (فیصیر کولد الملاعنةء فإنه لا یلبت نسبه من غیر الملاعن لأن 
لە أن یکذب نفسە) یعني أن الاحتمال جانب التصدیق تاأثیراً فیما نحن فيه کما أن الاحتمال جانب التکذیب تاثیراً في 
ولد الملاعنة (ولأبي حنیفة أن النسب مما لا یحتمل النقض بعد ثبوتہ) وھذا بالاتفاق (والإقرار بمثله) أي بمثل ما لا 
یحتمل النقض بعد ثبوته (لا یرت ہالرد) یعني وما کان کذلك فالإقرار بە لا یرتد بالرڈ: أي لا یبطل بالتکذیب؛ کمن 
أُقز بحریة عبد إنسان وکذبه المولی لا یبطل إقرارہء حتی لو اٹ شتراہ بعد ذلك یعتق عليه کما ذکرہ اللإمام قاضیخان 
وذکر في الشروح (فیقي) أي فبقي الإقرار في حق المقر وإن لم یثبت في حق المقر لە؛ کذا في الکفایة وشرح تاج 
الشریعة (فتمتنع دعوتہ) أي فتمتنع دعوۃ المقر بعد الرد أبضاً (کمن شھد علی رجل بنسب صغیر فردت شھادته لتھمة) 
کالعتق والقرابة (ٹم ادعاہ) أي ثم ادعاء الشامد (لنقسه) حیث لا تصح دعوته. واعلم أن الإمام فخر الإسلام ذکر ھذہ 


عبدم فلان أو ابن فلان الغائب ولد علی فراشہ ٹم ادعاء للغسه لم تصح دعوتہ في وقت من الأوقات لا حالاً ولا مستقبلاً۔ أما 
حالاً فظاھر لوجود المائع وھو تعلق حق الغیرء وأما استقبالاً فلآن الغائب لا یخلو حاله عن ثلاث : |ما أن یصدقه أو یکذبە أو 
یسکت عن التصدیق والتکذیب . ففي الوجه الأول والثالث لا تصح دعوته بالاتفاق لأئه لم یتصل باقرارہ تکذیب من جھة 
المقَر لە فبقي إقرارہ وفي الوجه الثاني لم ت تصح دعوته عند أبي حنیفة خلافاً لھماء وقالا: الإقرار بالنسب یرتد بالرذ ولھذا إذ 
أکرہ علی الاقرار بنسب عبد فَأتَر بہ ا وکذا لو ھزل به؛ فإذا ردہ العبد کان وجودہ وعدمه علی حد سواء فصار کأنه لم 
یقز لأحد وادعاہ لنفسه وصار کما إذا أقز المشتري علی البائع بإعتاق المشتري فکذبە البائع ثم قال المشتري أنا أعتقتہ فإن 


قال المصنف : (إذ دلائل الوحدانیة ظاھرة) أقول: الظاھر أن یقال دلائل الإسلام لأن بمجرد التوحید لا یتحقق الإسلام قوله: 
(ولقائل أن یقول: ھذا مخالف الخ) أقول: فیه بحث. لآنا لا نقول إن الإیمان لیس خیراً من الإشراك حتی یخالفء بل نقول کما أن ذلك 
خیر کذلك شرف الحریة خیر من ذل الرقیة وکسب الإسلام في وسعه دون کسب الحریة فالنظر للصبي یقتضي الحکم بحریته فلیتأامل 
قولہ: (لأن دعوته لا تحتمل الخ) أقول: ھا هنا نوع مصادرۃ. 


_کتاب الدعوی ۳۲۲ 


بعد ذلك فیقطع دعواہ إقرارہ بالنسب لغیرہ. قال: (وإذا کان الصبي في ید مسلم ونصراني فقال النصراني: هو ابني 
وقال المسلم هو عبدي فھو ابن النصراني وھو حز) لن الإسلام مرجح فیستدعي تعارضاًء ولا تعارض لآن نظر 
الصبیٔ في ہذا أوفر لأنه ینال شرف الحریة حالاً وشرف الإسلام مآلاء إذ دلائل الوحدانیة ظاھرۃء وفي عکسه 
الحکم بالإسلام تبعاً وحرمانہ عن الحریة لأنه لیس في وسعه اکتسابھا (ولو کانت دعوتھما دعوۃ البنوة فالمسلم أولی) 
ترجیحاً للڑإسلام وھو أوفر النظرین. قال: (وإذا ادّعت امرأۃ صبیاً أنه ایٹھا لم تجز دعواھا حتی تشھد امرأة علی 
الولادة) ومعنی المسألة أن تکون المرأۃ ذات زوج لأتھا تدعي تحمیل النسب علی الغیر فلا تصدق إلا بحجةء بخلاف 


المسألة في شرح الجامع الصغیر علی ھذا المنوال حیث قال: وکذلك من شھد علی رجل بنسب صغیر فردت 
شھادته بعذر ثم ادعاہ الشاھد لم تصح انتھی. فاقتفی المصنف أثرہ فاوردھا هاھنا کذلك . وأما شیخ الإسلام علاء 
الدین الإسبیجابي فقد ذکر أنھا أ٘یضاً علی ھذا الخلاف حیث قال في شرح الکافي للحاکم الشھید: وعلی ھذا 
الخلاف إذا شھد أنە ابن فلان فلم تقبل ھذہ الشھادۃ ثم ادعاء لنفسه لا تقبل عند أبي حنیفة خلافاً لھما انتھی (وھذا) 
إشارۃ إلی قوله والإقرار بمثله لا یرتد بالرد (لأنه تعلق بەہ) أي بالنسب (حق المقر لە علی اعتبار تصدیقه؛ حتی لو 
صدقه بعد التکذیب یثبت النسب منه) أي من المقر لە؛ ولما جاز أن یثبت النسب منە بعد التکذیب بقي لە حق 
الدعوۃ ومع بقاء حقه لا تصح دعوۃ المقر کما إذا لم یصدقه ولم یکذبە (وکذا تعلق بہ حق الولد) من جهھة احتیاجه 
إلی النسب (فلا یرتد برد المقر لە) لتعلق حقه وحق الولد. ھکذا ینبغي أن یشرح ھذا المقام ولا یلتفت إلی ما فيی 
العنایة وغیرھا مما لا یساعدہ تقریر المصنف ولا یطابقه تحریرہ ما لا یخفی علی ذي فطرۃ سلیمة (ومسألة الولاء 
علی ھذا الخلاف) إشارۃ إلی الجواب عن استشھادھما بمألة الولاء بأنھا أیضاً علی ھذا الخلاف فلا تنتھض شامدۃ 
لما قالاہء وحجة علی ما قاله (ولو سلم) أي ولو سلم کون مسآألة الولاء علی الاتفاق (فالولاء قد ببطل باعتراض 
الأوی کجز الولاء من جانب الأم إلی قوم الأب) صورةۃ: معتقة تزوجت بعبد وولدت منە أولاداً فجنی الأولاد کأن 
عقل جنایتھم علی موالي الأب لآن الأب لیس من أھل الولاء فکان الولد ملحقاً بقوم الام فإن أعتق العبد جر ولاء 
الأولاد إلی نفسەء کذا روي عن عمر رضي اللہ عنه؛ ذکرہ قاضیخان؛ کذا في النھایة ومعراج الدرایة (وقد اعترض 
علی الولاء الموقوف) وھو الولاء من جانب البائع وإنما سماہ موقوفاً لأنه علی عرضیة التصدیق بعد التکذیب؛ کذا 
في النھایة وغیرھا (ما هو أقوی وھو دعوی المشتري) لآن الملك لە قائم في الحال فکان دعوی الولاء مصادفاً لمحله 
لوجود شرطہه وھو قیام الملك؛ کذا في العنایة واکٹر الشراح. وقال بعض الفضلاء: فیه بحث٠‏ لأنه کیف یقوم 
الملك وھو مقر بأنه معتق. قال في الکافي : إن المشتري إِذا أَقر أن البائع کان أعتق ما باعه وکذبه البائع فإنه لا ییطل 
ذلك ولکنە یعتق عن المقز انتھی. ولا یخفی دلالته علی ما قلناہ؛ إلی ھنا کلام ذلك البعض. أقول: بحثه ظاھر 


الولاء یتحوّل إليهء بخلاف ما إذا صدقہ لأنه یدعي بعد ذلك نسباً ثابتاً من الغیر وھو لا یصحء وبخلاف ما إذا لم یصدقه ولم 
یکذبه لأنه تعلق بہ حق المقز لە علی اعتبار تصدیقه فیصیر کالولد الملاعنة فإنه لا یثبت نسبه من غیر الملاعن لاحتمال تکذیبه 
نفسه. ولأبي حنیفة أن النسب مما لا بحتمل النقض بعد ثبوتەء وھذا بالاتفاقء وما کان کذلك فالإقرار بە لا پرتد بالرد لأن 
الإقرار بە یتضمن شیئین: خروج المقر عن الرجوع فیما أقر بە لعدم احتمال النقض کالإقرار بالطلاق والعتاق؛ وتعلق حق 
المقَر لە بەء وبتکذیب العبد لا یبطل شيء منھما۔ أما الأول: فلان تکذیبە لا یمس جانبه لما قلنا. وأما الثاني : فلأنه لیس 
حقه علی الخلوص بل فيه حق الولد أ٘یضاً وھو لا یقدر علی إبطاله. ونظر الإمام فخر الإسلام بمن شھد علی رجل بنسب 
صخیر فردت شھادته لتھمة من قرابة أو فسق ثم ادعاء الشامد لنفسه فإنھا لا تصحء وکذلك أوردھا المصنف؛ وذکر 
الإسبیجابي اأنھا علی الخلاف لا تقبل عند أبي حنیفة خلافاً لھما۔ قولە: (ومسألة الولاء) جواب عن استشھادھما بھا ہأنھا علی 
الخلاف فلا تنھض شامدة. سلمناہ ولکن الولاء قد یبطل باعتراض الأقوی فجر الولاء من جانب الام إلی جانب الاب 


شرح فتح القدیر/ج۸/م۲۱ 


۴۲۲ کتاب الادعوی 


الرجل لأئه یحمل نفسه النسب؛ ثم شھادة القابلة کافیة فیھا لأن الحاجة إلی تعیین الولد. أما النسب فیثبت بالفراش 


السقوط؛ لآن المشتري إنما أقَڑ أوْلاً بان ما اشتراہ معتق البائع لا بأنه معتق نفسە وقد کذبە البائم+ وھذا لا ینافي قام 
الملك لە في الحال: أي في حال دعوی الإعتاق لنفسه ثانیء وإنما لا یقوم الملك لە في الحال لو کان أَقر ابتداء بأنە 
معتق نفسهء أو کان أقز بأنه معتق البائع وصدقه البائع ولیس فلیس . وأما ما ذکرہ في الکافي فعلی تقدیر تمامہ یجوز 
أن یکون مبنیاً علی کون مسألة الولاء أیضاً علی ھذا الخلاف کما ذکرہ المصنف أوَلاً حیث قال: ومسألة الولاء علی 
ھذا الخلاف. ولا یخفی أن مبنی الکلام هاھنا علی تسلیم کون بطلان الإقرار وتحوّل الولاء في مسألة الولاء متفقاً 
عليه کما یفصح عنه قول المصنف ولو سلم الخ وحینثذ لا شك في قیام الملك للمشتري إلی حال دعوی الإعتاق 
لنفسه فلا وجه لاشتباہ المقام وخلط الکلام (فبطل بە) أي بطل الولاء الموقوف باعتراض ما هو الأقوی الذي هو 
دعوی المشتري (بخلاف النسب) یعنی أنە لا یبطل باعتراض شیء أصلاً (علی ما مر) وھذا إشارة إلی قوله إلی 
النسب مما لا یحتمل النقض بعد ثبوتەء وعليه أخذ اکثر الشراح. قال في الکافي: بخلاف النسب کما مر في ولد 
الملاعنة فإنه لا یثبت نسبه من غیر الملاعن لاحتمال ثبوته من الملاعن انتھی . وحمل عليه صاحب الکفایة مراد 
المصنف أیضاً. والحاصل أن النسب آلزم من الولاءء فإن الولاء یقبل البطلان في الجملة والنسب لا یقبله أصلاً فلا 
یصح قیاس النسب علی الولاء (وھذا) أي إقرار البائع بنسب ما باعه لغیر (یصلح مخرجا) أي حیلة (علی آصله) أي 
علی أصل أبي حنیفة (فیمن یبیع الولد ویخاف عليه) أي یخاف المشتري علی الولد (الدعوۃ بعد ذلك) من البائع 
(فیقطع دعواہ) أي فإنه یقطع دعوی البائع (بإقرارہ بالنسب لغیرہ)قال الإمام المحبوبي: صورته رجل في یدہ صبي 
ولد في ملکه وھو یبیعه ولا یامن المشتري أن یدعیه البائع یوماً فینتقض البیع فيقَر البائع بکون الصبيْ ابن عبدہ 
الغائب حتی یأمن المشتري من انتقاض البیع بالدعوی عند أبي حنیفة فإن هذا یکون حیلة عندہ. وفي الفوائد 
الظھیریة: الحیلة في هذہ المسألة علی قول الکل أن یقز البائع أن هذا ابن عبدہ المیت حتی لا یتأتی فیه تکذیب 
فیکون مخرجاً علی قول الکل؛ کذا في النھایة (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (وإذا کان الصبيٍ في ید مسلم 
ونصراني فقال النصراني هو ابني وقال المسلم هو عبدي فھو ابن النصراني وھو حرّ) وفي الفوائد الظھیریة وغیرھا: 
هو ابن النصراني إذا کانت الدعوتان معأء فکان قوله معاً إشارۃ إلی أن دعوی المسلم لو سبقت علی دعوی النصراني 
یکون عبداً للمسلم کذا في النھایة: قال المصنف (لآن الإسلام مرجح) بکسر الجیم (فیستدعي تعارضاً) یعني أن 
الإسلام مرجح أینما کان والترجیح یستدعي تعارضاً (ولا تعارض) أي لا تعارض هاھنا لآن التعارض إنما یکون عند 
وجود المساواۃ ولا مساواۃ ھامنا (لأن نظر الصبي في ھذا أوفر) یعني أن النظر للصبي واجب ونظرہ فیما ذکرناہ أوفر 
(لأنه پنال شرف الحریة حالاً وشرف الإسلام ملا إذ دلائل الوحدانیة ظاھرۃء وفي عکسەہ) أي وفي عکس ما ذکرناہ 
(الحکم بالإسلام تبعاً) أي بنال الحکم بالإسلام تبعاً (وحرمانہ عن الحریة لألہ لیس في وسعہ اکنسابھا) أي لیس في 
وسع الصبي اکتساب الحریة فانتفی المساواۃ؛ کذا رأی اکثر الشراح في حل ھذا المقام؛ وھو الحقیق عندي أیضاً 
بأن یراد من ھذا الکلام. قال صاحب العنایة بعد شرح المقام بھذا المنوال: ولقائل أن یقول: ھذا مخالف للکتاب 
وھو قوله تعالی: فولعبد مؤمن خیر من مشرك** [البقرۃ: ]۲٢٢‏ ودلائل التوحید وإن کانت ظامرۃ لکن الإلف 
بالدین مانع قوي؛ ألا یری إلی کفر آبائه مع ظھور دلائل التوحیدء وقد تقدم في الحضانة أن الذمیة أحق بولدھا 


وصورته معروفة: وإنما لا یبطل إذا تقزر سببە ولم یتقزر لأنه علی عرضیة التصدیق بعد التکذیب فکان الولاء موقوفء وقد 
اعترض عليه ما هو أقری وھو دعوی المشتري لآن الملك لە قائم في الحال فکان دعوی الولاء مصادفاً لمحله لوجود شرطه 
وھو قیام الملك فیبطلء بخلاف النسب علی ما مر أن النسب مما لا یحتمل النقض؛ وھذا یصلح مخرجاأ: أي حیلة علی 
أصل أبي حنیفة فیمن یبیع الولد ویخاف المشتري عليه الدعوۃ بعد ذلك فیقطع دعواہ بإقرارہ بالنسب لغیرہ. قال: (وإذا کان 


کتاب الدعوی ۴۲۳ 


القائمء وقد صح أن النبي عليه الصلاۃ والسلام قبل شہادة القابلة علی الولادۃ (ولو کانت معتدۃ فلا بد من ححة 
تامة) عند أبي حنیفة وقد مر في الطلاق؛ وإن لم تکن منکوحة ولا معتدة قالوا: یثبت النسب منھا بقولھا لأن فیه 


المسلم ما لم یعقل الأدیان أو یخاف أن یألف الکفر للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعدہ انتھی . وأورد بعض 
الفضلاء علی قوله ولقائل أن یقول: ھذا مخالف للکتاب وھو قولہ تعالی : ل٭ولعبد مؤمن خیر من مشرك4 [البقرة: 
])١‏ بأن قال فیه بحث. لانا نقول: إن الإیمان لیس خیراً من الإشراك حتی یخالف: بل نقول: کما أن ذلك خیر 
کذلك شرف الحریة خیر من ذلَ الرقیةء وکسب الإسلام في وسعه دون کسب الحریةء فالنظر للصبيْ یقتضي الحکم 
بحریته انتھی. أقول: لیس مراد صاحب العنایة أن هذا مخالف للکتاب بمجرد دلالة الکتاب علی أن صفة الإیمان 
خیر من صفة اللإشراك حتی یفید ما ذکرہ ذلك البعض: بل مرادہ أنه مخالف للکتاب لدلالته علی أن العبد المؤمن 
وإن کان رقیقاً خیر من المشرك وإن کان حرَاً. أما علی کون الأمة والعبد في قولە تعالی: ٭ولأمة مؤمنة خیر من 
مشركة 4 [البقرۃ: ]۲٢٢‏ وقوله تعالی: ولعبد مؤمن خیر من مشرك*4 [البقرة: ]۲٢٢‏ محمولین علی ظاھرھما: 
أعني الرقیق والرقیقة کما یشعر بە قول بعض کبار المفسرین في تفسیر ذلك المقام من النظم الشریف : یعني أن 
المؤمن ولو کان معہ خساسة الرق خیر من الکافر ولو کان معه شرف الحریةء فإن شرفھا لا یجدي نفعاً مع الکفر 
ودناءة الرق لا تضر مع شرف الإیمان انتھی؛ فالأمر ظاہر. وأما علی کون الأمة والعبد فیھما بمعنی عبد اللہ وأمتہ 
عامین للحر والحرة أیضاً کما ذھب إليه صاحب الکشاف وأضرابه حیث قالوا في تفسیر الاآیتین المذکورتین: أي ولا 
امرأۃ مؤمنة حرة کانت أو مملوکةء وکذلك: فولعبد مؤمن44 [البقرة: ]۲٢٢‏ لأن الناس کلھم عبید الله وإماؤہ 
انتھیء فلان الرقیق المؤمن یندرج حینثذ في عبد مؤمن قطعاً فیکون خیراً من مشرك وإن کان حراء ودلالة ظاھر 
الدلیل المذکور في مسالتنا علی أن الکافر النائل شرف الحریة مع کون کسب الإیمان في وسعه خیر من الرقیق 
المحکوم بإسلامه تبعاً مع حرمانه عن الحریة فتفھم المخالفة للکتاب؛ وھذا توجیە کلام صاحب العنایة علی وفق 
مرامه فلا یتوجھ عليه البحث المذکور. ثم قال صاحب العنایة : ویمکن أن یجاب عنه بأن قوله تعالی: طادعوھم 
لآبائھم4 [الأحزاب : ]٥‏ یوجب دعوۃ الأولاد لاَبائھم؛ ومدعي النسب اب لأن دعوتہ لا تحتمل النقض فتعارضت 
الاّیتان. وفي الأحادیث الدالة علی المرحمة بالصبیان“ نظرا لھا کثرۃ فکانت أقوی من المانع وکفر الاَباء جحود 


الصبي في ید مسلم ونصراني فقال النصراني هو ابني وقال المسلم هو عبدي فھو ابن النصراني؛ وھو حر لأن الإسلام مرجح 
آینما کان والترجیح یستدعي التعارض ولا تعارض ھاھنا لأن النظر للصبي واجب ونظرہ فیما ذکرنا أوفر لأنه ینال شرف 
الحریة حالاً وشرف الإسلام مال إذ دلائل الوحدانیة ظاھرۃء وفي عکسە الحکم بالإسلام: أي بنال الحکم بە تبعاً وحرمانہ عن 
الحریةء إذ لیس في وسعہ اکتسابھا) ولقائل أُن یقول: ہذا مخالف للکتاب وھو قوله تعالی: لولعبد مؤمن خیر من مشرك4 


قول: (ولم یترجح جانب الإسلام) أقول: بلی ترجح خلافہ. 


)١(‏ الأحادیث الدالة علی ذلك کثیرة مھا حدیث ابن عباس ؛لیس منا من لم یوٹر الکبیر ویرحم الصغیرء ویأمر بالمعروف؛ وینە عن المنکر؟۔ 
أخرجه الترمذي ۱۹۲۱ والبغوي ۳٣٤٣‏ وابن حبان ٦٥۸‏ اأحمد (١‏ والبزار والطبراني باختصار کما في المجمع ۱٤/۸‏ قال الھیثمي: في أحد 
إسناديی الہزار قیس بن الربیع وثقه شعبة والثوريی؛ وضعفه غیرہء وبقیة رجاله ثقات اھ.. وقال الترمذی: حسن غریب اھ۔ وفي إسناد الترمذيی 
لیث بن أبي سلیم ضعیف. 
وفني الباب من حدیث عمرو بن العاصي أخرجہ البخاري في الأدب المفرد ۳٥٣‏ وأبو داود ٦۹٤٢٤‏ والترمذي ۱۹۲۰ وقال عنه الترمذي: حسن 
صحیح اھ. وفي تلك الأحادیث أیضاً حدیث أبي ھریرة اقال: آبصر الأقرع بن حابس التمیمیٔ النبي ٭ يْقبْلِ الحسن بن علئ؛ فقال: إِن لي 
عشرۃ من الولد ما قلبت احداً منھم فقال نب الله قی: من لا یرحم لا یُرحم۔ 
آخرجہ البخاري ١۹۹۷‏ وفي الأدب المفرد ۹۱ ومسلم ۲۳۱۸ واأبو داود ۲۱۸ والترمذي ۱۹۱۱ والبغوي ۳٤٣٤٤‏ وابن حبان .٦٥٤‏ 


۲ کتاب الاعوی 


إلزاماً علی نفسھا دون غیرھا. (وإن کان لھا زوج وزعمت أنە ابنھما منه وصدَقھا فھو ابنھما وإن لم تشھد امرأة) لأنہ 
التزم نسبه فاغنی ذلك عن الحجة (وإِن کان الصبي في أیدیھما وزعم الزوج أنه ابنه من غیرھا وزعمت أنه ابٹھا من 
سفش3_“سس 90909‏ 00 -000009ت3ف999 ٣‏ بی  ٰ‏ 
والأصل عدمه؛ ألا یری إلی انتشار الإسلام بعد الکفر في الاّفاق وہترك الحضانة لا یلزم رق فیقلع منھاء بخلاف 
ترك النسب ھاھنا فإن المصیر بعدہ إلیٰ الرق وھو ضرر عظیم لا محالة انتھی . . أقول: فیه بحث لآن کون مدعيی 
النسب آبا اأول المسألة فذکرہ ھاھنا مؤد إلی المصادرة وقوله لان دعوته لا تحتمل النقض لیس بشيء لان دعوتہ 
نما لا تحتمل النقض بعد أن کانت مقبولة بحسب الشرع راجحة علی دعوی المسلم وھو أول المسألة أیضاً. وقوله 
وفي الأحادیث الدالة علی المرحمة بالصبیان نظراً لھا کثرۃ فکانت أقوی من المائع کلام خال عن التحصیل هاھنا؛ 
لان وجوب المرحمة بالصبیان والنظر لھم لا شبھة فیە لأحدء لکن الکلام في أن ما یؤدي إلی الألف بالکفر المانع 
عن الإسلام مناف للمرحمة بھم وللنظر لھم فلا معنی لقوله فکانت أقوی من المائع کما لا یخفی. . ثم إن صاحب 
الکفایة وتاج الشریعة قالا في شرح قول المصنف ولا تعارض: : أي بین دعوی الرق ودعوی النسب لجواز أن یکون 
عبداً لواحد وابناً لآخر انتھی فکأنھما أخذا ھذا المعنی مما ذکرہ صاحب الکافي حیث قال: ولو کان صبيٌ في ید 
مسلم ونصراني فقال القصراني ھو ابني وقال المسلم ہو عبدي فھو حزاً. . ابن النصراني إذا ادعیا معاً ولو کانت 
دعوتھما دعوۃ البنوۃ فالمسلم أولی. والفرق أنھما في دعوی النسب استویا فترجح المسلم بالإسلام لان القضاء 
یت ری موسر اھ چرم مووں سی ن: أي دعوی الرق ودعوی النسب؛ 
لأنه یجوز أن یکون عبداً لواحد وابناً لآخر حتی یثبت الترجیح بالإسلام انتھی. أقول: فیه نظر لآن الذي یدعيه 
النصرانی في مسالتنا هو بنوۃ الصبي لە حزا لا مطلق بنّته لەء وآن الذي یحکم بە لە هو ثبوت نسب الصبيٍ منه حر 
کما صرح بە في وضع المسألة لا ثبوت نسبە منه عبداً للآخر وإلا للزم الجمع بین قولیھما والحکم لھما معاء بل لا 
یتصور النزاع بیٹھما رأسا ولا شك ان بین دعوی الرق وبین دعوی النسب علی الحریة تعارضا بینا فلا یتم 
التقریب. ثئم إن في تحریر المصنف مانعاً آخر عن الحمل علی ھذا المعنی وھو أن قوله لأن نظر الصبي في ھذا 
أوفر الخ لا یصلح أن یکون دلیلاً علی قوله ولا تعارض علی تقدیر کون مرادہ بوجه عدم التعارض هذا المعنی؛ 
فکأان صاحب الکافي تنبه لھذا حیث غیر تحریر المصنف فقال بعد کلامه المذکور علی وجه التنویر ألا یری أن 
الترجیح بالإسلام واجب في النسب نظراً للصغیر ونظر الصبي في ھذا أوفر الخ . أما صاحب الکفایة فلم یزد علی 

شرحہ المذکور شیئاً آخر فکأنه غافل بالکلیة . وأما تاج الشریعة فقد تنبه لھذا وتدارکە حیث قال: فعلی ھذا یکون 
قوله لان نظر الصبيْ في ھذا أوفر دلیلاً علی قوله فھو ابن النصراني لا دلیلاً علی نفي المعارضة؛ وقال : کذا سمعته 
من الإمام الأستاذ انتھی. لکن یرد عليه أن المصنف قد ذکر الدلیل علی قوله فھو ابن النصراني وھو حر بقوله لان 
الإسلام مرجح فیستدعي تعارضاً ولا تعارض؛ فلو کان قوله لأن نظر الصبي الخ دلیلاً علی ذلك ایضاً لکان دلیلاً 
ثانیاً فکان حقه أُن یذکر بالواوء اللھم إلا أُن یحمل الثاني علی تعلیل المعلل فتأمل (ولو کانت دعوتھما) أي دعوۃ 
المسلم والکافر (دعوۃ البنوة فالمسلم أولی ترجیحاً لاؤإسلام وھو أوفر النظرین) أي للصبي. ونوقض ھذا بغلام 
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ودلائل التوحید وإن کانت ظاھرۃ لکن الإلف بالدین مانع قوي؛ ألا تری إلی کفر آبائه مع ظھور دلائل التوحید وقد تقدم فيی 
الحضانة أن الذمیة أحق بولدھا المسلم ما لم یعقل الأدیان أو یخاف أن یألف الکفر للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعدہ. 
ویمکن أن یجاب عنه بن قوله تعالی طادعو ھم لاآہائیم4 یوجب دعوۃ الأولاد لآبائھم؛ ومدعيی النسب اب لآن دعوته لا 
تحتمل النقض فتعارضت الاَیتان ۔ وفي الاحادیث الدالة علی المرحمة بالصبیان نظرا لھا کثرۃ قکائت آقوی من المائع: وکفر 
الٗباء جحود والأصل عدمه؛ ألا تری إلی انتشار الإسلام بعد الکفر في الاَفاق وبترك الحضائة لا یلزم رق فیقلع منھاء 
بخلاف ترك النسب ھاھنا فإن المصیر بعدہ إلی الرق وھو ضرر عظیم لا محالة: ھذاء والل أعلم بالصواب . (ولو کانت 


کتاب الدعوی رن 


غیرہ فھو ابنھما) لأن الظاہر أن الولد منھما لقیام أیدیھما آو لقیام الفراش بیٹھماء ثم کل واحد منھما یرید إبطال حق : 


نصراني بالغ ادعی علی نصراني ونصرانیة أنه ابنھما وادعاہ مسلم ومسلمة أنه ابنھما وأقام کل واحد من الطرفین بینة 
فقد تساوت الدعویان مع أن بینة الغلام أولی ولم یترجح جانب الإسلام. وأجیب بأن البینتین وإن استویا في إثبات 
النسب بفراش النکاح لکن ترجحت بینة الغلام من حیث أنہ یثبت حقاً لنفسه لأان معظم المنفعة في النسب للولد دون 
الوالدین لأن الولد یعیر بعدم الأب المعروف والوالدان لا یعیران بعدم الولد وبینة من یثبت حقاً لنفسه أولی؛ وفیه 
نظر لأنه أضعف من الإسلام في الترجیح لا محالة. والجواب أنه تقوّی بقولہ 8ال (البینة علی المدعي!''' لأنہ اشبہ 
المدعیین لکونە یدعي حقاً لنفسە؛ کذا في العنایة. أقول: ولقائل أن یقول: إن تقوّی ھذا بذلك النص فقد تقوی 
رجحان الإسلام بألف نص٤‏ منھا قولہ ‏ (الإسلام یعلو ولا یعلی؟''' (قال) أي محمد في الجامع الصغیر (وإذا 
ادعت امرأۃ صبیاً أنه ابٹھا لم تجز دعوتھما حتی تشھد امرأۃ علی الولادة) قال المصنف: اقتفاء أثر عامة المشایخ في 
تقیید ھذہ المسألة (ومعنی المسألة أن تکون المرأۃ ذات زوج) وادعت أنە ابنھا من هذا الزوج وأنکر الزوج ذلك (لأتھا 
تدعي تحمیل النسب علی الغیر) وھو الزوج (فلا تصذّق إلا بحجة) یعني أن المرأۃ تقصد إلزام النسب علی الزوج 
والإلزام لا بد له من الحجةء وسبب لزوم النسب وإن کان قائماً وھو النکاح لکن الحاجة إلی إثبات الولادة والنکاح 
لا یوجب الولادة لا محالةء ولا تثبت الولادۃ وتعیین الولد إلا بحجة فلا بد لھا من حجةء کذا في الکافي وغیرہ 
(بخلاف الرجل) أي الزوج حیث یصدق في دعوۃ الولد من غیر شھادة أحد وإن أنکرت المرأۃ (لأنه یحمل نفسه 
النسب) وفي بعض النسخ: تحمل علی نفسه النسب (ثم شھادة القابلة کافیة فیھا) أي في دعوی المرأۃ في المسألة 
المارۃ (لأن الحاجة إلی تعیین الولد) بأنه الذي ولدته تلك المرأة وشھادة القابلة حجة فیه لأنه مما لا یطلع عليه 
الرجال فیقبل فيه قول النساء (أما النسب فیثبت بالفراش القائم) یعني أما النسب فیثبت بالفراش القائم في الحالء فلا 
حاجة إلی إثباته حتی تلزم الحجة التامة (وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شھادة القابلة علی الولاد96؟' 


دعوتھما دعوۃ البنوّۃ فالمسلم اولی ترجیحاً لاإسلام وھو أوفر النظرین) ونوقض بغلام نصراني بالغ ادعی علی نصراني ونصرانیة 
آنه ابنھما وادعاء مسلم ومسلمة أنە ابنھما وأقام کل واحد من الطرفین بینة فقد تساوت الدعوتان في البنوٰة ولم یترجح جانب 


)١(‏ تقدم في أول کتاب الدعوی۔ 

)٢(‏ حسن. أخرجہ الدارقطني ۲٥٢/۳‏ والببھقي ۲۰٠٦/٢‏ کلاھما من حدیث عائذ بن عمرو المزني وفي إسنادہ عبد الله بن حشرج قال الزیلعي في 
نصب الرایة ۳/ ۲۱۳: قال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وآأبوہ مجھولان وقال ابن أبي حاتم: في کل منھما: لا یعرف وله شامد من حدیث 
عمر بن الخطاب؛ وھو حدیث الضب وعجزہ (... الحمد لله الذي عداك إلی هذا الدین الذي یعلو ولا یعلی ٥٠٤.‏ أخرجہ البيھقي في دلائل 
النبوةء والطبراني في الأوسط کما في نصب الرایة .۲١٢۳/۳‏ 
وفي إسنادہ محمد بن علي البصري . قال ابن حجر في اللسان :۲۹۲/٥‏ قال البيھقي الحمل فیه عليهء وروی عنه الإ٘سماعیلي في معجمهء وقال: 
بصري منکر الحدیثء ثم قال ابن حجر: صدق والله البيھقي فإنه خبر باطل۔ وورد من حدیث معاذ رواہ نھشل في تاریخ واسط)؛ ولفظه 
(الإیمان یعلوء ولا یعلی عليه؛ کما في نصب الرایة ۳/ ۲۱۳. 
وفي إسناد عمران بن أبانء وھو أبو مسلم الطحان الواسطي قال ابن حجر فی التقریب: ضعیف. وورد عن ابن عباس موقوفاً أخرجه الطحاوي 
في شرح مشکل الآثار ٢‏ وف المعاني ۳/ ۲٥۷‏ وعلقه البخاري في کتاب الجنائز ۲۱۸/۳. فالحدیث حسن لشوامدہ. 

(۳) ضعیف . أخرجہ الدارقطني ٤‏ من طریقین عن حذیفة بن الیمان قال الدارقطني: محمد بن عبد الملك لم یسمع من الأعمش بینھما رجل 
مجھول؛ وھو أبو عبد الرحمن المدائني اھ. وفي الإسناد الآخر محمد بن عبد الملك عن أبي عبد الرحمن عن الأعمش به قال في التنقیح : ہو 
حدیث باطل لا أصل لہ وآسند البیھقي في المعرفة إلی الشافعي مناظرۃ جرت بینەء وبین محمد بن الحسن مفادھا أن محمد أخذ بقول علیْ في 
إجازة شھادة القابلة فاجابہ الشافعي بقوله: إنما رواہ عن علي رجل مجھول یقال لە: عبد الله بن یحییء والذي رواہ عن ابن یحیی جابر 
الجعفي؛ وکان یژمن بالزجعة . ۱ 
قال الببھقي : رواہ سوید بن عبد العزیز عن علي وسوید عھذا ضعیف۔ 
وقال إسحاق بن راھویه: لو صح حدیث علي في القابلة لقلنا ب ولکن في سندہ خلل اھ. نصب الرایة ۸۱/٤‏ فالحدیث ضعیف لضعف طرقہ, 


۴۲۲ کتاب الدعوی 


صاحبه فلا یصذق عليه وھو نظیر ثوب في ید رجلین یقول کل واحد منھما ہو بیني وبین رجل آخر غیر صاحبه 


فکانت حجة فیھا (ولو کانت معتدۃ فلا بد من حجة تامة عند أبي حنیفة) یعني ھذا الذي ذکرناہ فیما إذا کانت 
منکوحة ما إذا لم تکن منکوحة ولکن کانت معتدة وادعت النسب علی الزوج احتاجت إلی حجة تامة عند أبي 
حنیفة رحمه اللہ وھي شہادة رجلین أو رجل وامرأتین إلا إذا کان ھناك حبل ظاھر أو اعتراف من قبل الزوج؛ 
وقالا: یکفي في الجمیع شھادة امرأۃ واحدۃ (وقد مر في الطلاق) أي في باب ثبوت النسب من کتاب الطلاق (وإن 
لم تکن منکوحة ولا معتدة قالوا: یثبت النسب منھا بقولھا) أي من غیر بینة أصلا (لأن فیه إلزاماً علی نفسھا دون 
غیرھا) وفی ھذا لا فرق بین الرجل والمرأۃء ھذ ما ذھب إليه عامة المشایخ واختارہ المصنف . ومنھم من أجری 
المسألة علی إطلاقھا وقال: لا یقبل قولھا سواء کانت ذات زوج أو لم تکن عملاً بإطلاق ما ذکر محمد وفرق بین 
الرجل والمرأۃ حیث جازت دعوۃ الولد منە بلا بینة ولم تجز منھا بدون البینة. وجه الفرق أن الأصل أن کل من 
ادعی معنی لا یمکنە إثباته بالبینة کان القول فیه قوله من غیر بینة وکل من یدعي معنیٰ یمکنە إثباته بالبینة لا یقبل فيە 
قولە إلا بالبینة. وبیان هذا أن من قال لامرأتہ إن دخلت الدار فأنت طالق فادعت المرأۃ الدخول وکذبھا لا تصدق إلا 
ہبینة لإمکان إثباته بالبینةء ولو علق طلاتھا بحیضھا والمسألة بخالھا یقبل قولھا من غیر بینة لمکان العجز عن الإثبات 
بالبینة ففي ما نحن فيه یمکن للمرأة إثبات النسب بالبینة لأنِ انفصال الولد منھا مما یشاھد ویعاین فلا بد لھا من 
بینةقء ولا کذلك الرجل لأنه لا یمکنە إقامة البینة علی الإعلاق والإحبال لمکان الخفاء والتغیب عن عیون الناظرین 
فلا یحتاج إلیھاء کذا في الشروح. أقول: فیه بحث؛ أما أوَلاً فلژن الرجل وإن لم یمکنە إثبات الإعلاق والإحبال إِلا 
أنه یمکنە إثبات النسب٠‏ إذ قد تقزّر في کتاب الشھادة أنه یجوز للشاھد أُن یشھد بشيء لم یعاینه بالسماع ممن یثق بە 
فی مواضع عدیدة: منھا النسب ولیس من ضرورۃ اكّعاء الرجل ولداً أنہ ابنه وثبوت نسبه منە ثبوت وقوع الإعلاق 
والاحبال منە البتةء وإلا لما تیسر إثبات دعوۃ البنوٰۃ من الرجل أصلا: أي ولو کان ھناك منازع شرعي؛ إذ لا یمکنە 
إثبات الإعلاق والإحبال قطعاء مع أن مسائل التنازع بین الرجلین في بنوة ولد وإثباتھا شرعاً آکثر من أن تحصی؛ 
فظھر أن المقصود من ادعاء الرجل بنوّۃ ولد ثبوت نسبه منه دون ثبوت وقوع الڑإعلاق والإحبال منە فلما أمکنە إثبات 
نسبه منه لزمه أیضاً إقامة البینة علی الأصل المذکور في وجه الفرق فلا یتم المطلوب . وأما ثانیاً فلأن الوجه المذکور 
للفرق المزبور مما لا یجدي في مسالتناء لأن کون المدعي مما یمکن للمدعي إِثباته بالبینة إنما یقتضي احتیاج 
المدعی إلی إقامة البینة إذا وجد ھناك من یکذبە وینکر ما ادعاہ کما فی الصورۃ المذکورۃ للبیان وما ادعته المرأة في 
مسألتنا وإن کان مما یمکٹھا إِثباته بالبینة کما بیّن إلا أنه ما لم ینکرہ أحدہ لن کلامنا فیما إذا لم یوجد من یکذبھا 
بأن لم تکن منکوحة ولا معتدةء ولھذا قال المصنف في تعلیل المسألة : لان فيە إلزاماً علی نفسھا دون غیرھا انتھی ۔ 
فکیف یتصور القول باحتیاجھا إلی إقامة البينة فتدبر (وإن کان لھا زوج وزعمت أنە اہنھا منہ) أي ادعت أن الولد ابنھا 


الإسلام. وأجیب بأن البینتین وإِن تساوتا في إثبات النسب بفراش النکاح؛ لکن ترجحت بینة الغلام من حیث إنه یثبت حقاً 
لنفسه لأن معظم المنفعة في النسب للولد دون الوالدینء لأن الولد یعبر بعدم الأب المعروف والوالدان لا یعبران بعدم الولد 
وبینة من یثبت حقاً لنفسە أولی؛ وفیه نظر لأنه أضعف من الإسلام في الترجیح لا محالة. والجواب أنه تقوی بقولہ ا (البینة 
علی المدعی! لأنە أشبه المدعیین لکونه بدعی حقاً لنفس. قال: (وإذا ادعت المرأة صباً الخ)إذا ادعت المرأة صبیاً أنه ابنھا 
فإما تکون ذات زوج أو معتدة أو لا منکوحة ولا معتدةء فإن کانت ذات زوج وصدھھا فیما زعمت أنه ابنھا منه ثبت النسب 
منھما بالتزامه فلا حاجة إلی حجةء وإن کذبھا لم تجز دعوتھا حتی تشھد بالولادة امرأة لنھا تدعي تحمیل النسب علی الغیر 
077ه) 7+-777ی-+,-// 78 ییج5,پ‪پو‌2 7-0 مم ےہ ے ہے 


قرلہ: (والفرق الخ) أقول: یعني الفرق بین الرجل والمرأة. 


کتاب الداعوی ٠‏ ۳۴۲۷ 


یکون الثوب بینھما إلا أن هناك یدخل المقر لە في نصیب المقرَ لأن المحل یحتمل الشرکةء وھا ھنا لا یدخل لأن 


من ذلك الزوج (وصدتھا) أي وصدق (الزوج) إیاھا (فھو ابنھما وإن لم تشھد امرأة) أي وإن لم تشھد امرأۃ علی 
الولادۃ: یعني لا حاجة هاھنا إلی شھادة القابلة (لأنه) أي الزوج (التزم نسبه) أي نسب الولد (فأغنی ذلك عن الحجة) 
لان النسب یثبت بمجرد إقرار الزوج بلا دعوی المرأة إذ لیس فيه تحمیل النسب علی الغیر ومع دعوی المرأة 
أولیء وھذہ المسألة من مسائل الجامع الصغیر (وإن کان الصبي في أیدیھما) أي في أیدي الزوجین (فزعم الزوج آنە 
ابنە من غیرھا) أي زعم الزوج أن الصبي ابنە من امرأۃ آخری لە (وزعمت أنه ابنھا من غیرہ) أي وزعمت المرأۃ أنه 
ابنھا من زوج آخر کان لھا (فھو ابنھما) أي کان الصبي ابنھما معاً ھذا إذا کان الصبی لا یعبر عن نفسه وإن کان یعبر 
عن نفسه فالقول لە أیھما صدق ثبت نسبه منە بتصدیقء کذا في عامة الشروح وعزاہ صاحب الغایة إلی شرح 
الطحاوي؛ ثم إن هذہ المسألة المذکورۃ في الکتاب من مسائل الجامع الصغیر أأیضاً. قال المصنف في تعلیلھا (لأن 
الظاھر أن الولد منھما) أي من الزوجین الذین کان الولد في أیدیھما (لقیام أیدیھما او لقیام الفراش بینھما) أقول : فیه 
شيءء وھو أن قیام الفراش بینھما لا یدل علی تعیین الولد وإنما یدل علی ثبوت النسب بعد تعیین الولد: أي بعد 
ثبوت ولادته من تلك الزوجة؛ ولھذا لم تجز دعوۃ امرأۃ ذات زوج صیاً أنە ابنھا إذا لم یصدقھا الزوج ما لم تشھد 
امرأۃ علی الولادة کما مر آنفاء ففي مسالتنا أیضاً ینبغي أن یکون کذلك فتامل (ثم کل واحد منھما) أي من الزوجین 
(یرید إبطال جق صاحبه فلا یصدق عليہ) أي علی صاحبه: یعني لا یقبل قوله فی حق صاحبه (وھو نظیر ٹوب في 
ید رجلین یقول کل واحد منھما هو بیني وبین رجل آخر غیر صاحبه) حیث لا یصدق واحد منھما في إبطال حق 
صاحبه (بل یکون الثوب بینھما) فکذا هنا (إلا أن ھناك یدخل المقر لە في نصیب المقر) أي یصیر ما حصل للمقرّ 
بینە وہین المقر لە نصفان (لأن المحل) وھو الثوب (یحتمل الشرکة؛ وھنا لا یدخل لأن النسب لا یحتملھا) اعلم أن 
المناقضة في دعوی النسب غیر مانعة لصحة الاعویٰ؛ حتی أن الصبي إذا کان في ید امرأۃ فقال رجل هو ابني منك 
من زنا وقالت من نکاح ثم قال الرجل من نکاح یثبت النسب منەء وکذا لو قال هو ابني من نکاح منك وقالت هو 
ابنك مني من زنا لم یثبت النسب منە لعدم اتفاقھما في النکاحء فإن قالت بعد ذلك : ہو ابنك مني من نکاح یثبت 
لما قلنا إن المناقضة لا تبطل دعوی النسب؛ کذا ذکرہ الإمام التمرتاشي. وذکر في الإیضاح أن دعوی النسب إنما لا 
تبطل بالتناقض لن التناقض إنما یکون بین المتساویین ولا مساواۃ؛ء فإن دعوی النسب أقوی من النفي. وذکر فیه 
ایضاً: إذا تصادق الزوجان علی أن الولد من الزنا من فلان فالنسب ثابت من الزوج؛ لأن سبب ثبوت النسب قائم 
وھو الفراش والنسب یثبت حقاً للصبي فلا یقبل تصادقھما علی إبطال النسب؛ وکذلك لو کانت المنکوحة أمة أو 
کان النکاِح فاسداً لان الفراٹن قفذاوست کذا في النھایة ومعراج الدرایة. أقول: الذي نقل عن الإیضاح أولأ من 


فلا تصدق إلا بالحجةء وشھادۃ القابلة لان التعیین یحصل بھا وھو المحتاج إليه إذ النسب یثبت بالفراش القائم؛ وقد صح ٭أن 
النبي قلُ قبل شھادةۃ القابلة علی الولادۃق وإن کانت معتدة احتاجت إلی حجة کاملة عند أبي حنفیة إلا إذا کان مناك حبل 
ظاہر أو اعتراف من قبل الزوجء وقالا: یکفي في الجمیع شہادة امرأة واحدة وقد مر في الطلاق؛ وإن لم تکن ذات زوج ولا 
معتدة قالوا یثبت النسب منھا بقولھا لأن فیە إلزاماً علی نفسھا دون غیرھاء وفي ھذا لا فرق بین الرجل والمرأۃ. ومنھم من 
قال: لا یقبل قولھا سواء کانت ذات زوج أو لا۔ والفرق هو أن الأصل أن کل من یدعي آمراً لا یمکن إثباتہ بالبینة کان القول 
فیه قوله من غیر بینة؛ وکل من یدعي آمراً یمکنە إئباته بالبینة لا یقبل قولە فيه إلا بالبینةء والمرأۃ یمکٹھا إثبات النسب بالبینة 
لأن انفصال الولد منھا مما یشاھد فلا بد لھا من بینة والرجل لا یمکنە إقامة البینة علی الإعلاق لخفاء فیه فلا یتاج إلیھاء 
والأاول هو المختار لعدم التحمیل علی أحد فیھماء (ولو کان الصبيِ في أیدیھما) أراد صییاً لا یعبر عن نفسەء فاما إذا عبر عن 
نفسہ فالقول لە أیھما صدقه ثبت نسبە منە بتصدیقه وباقي الکلام ظامر. قال: (ومن اشتری جاریة فولات ولداً الخ) ختم باب 
دعوی النسب بمسألة ولد المغرور والمغرور من وطیء امرأۃ معتمداً علی ملك یمین أو نکاح فولدت منە ثم تستحت الوالدة 


۲۸ کاب الدعوی 


لأنہ ولد المغرور فإن المغرور من یطاأ امرأة معتمداً علی ملك یمین أو نکاح فتلد منە ثم تستحقء وولد المغرور حر 
بالقیمة باجماع الصحابة رضي اللہ عنھمء ولأن النظر من الجانبین واجب فیجعل الولد حر الأصل في حق أبیە رقیقا 


تعلیل عدم بطلان دعوی النسب بالتناقض محل نظر منعاً ونقضاً فتامل (قال) أي محمد في الجامع الصغیر في کتاب 
التضاء (ومن اشتری جاریة فولدت ولداً عندہ) یعني ولدت ولداً من المشتري (فاستحقھا رجل غرم الأب قیمة الولد 
یوم یخاصم) وکذا إذا ملکھا بسبب آخر غیر الشراء أيٌ سبب کان وکذا إذا تزوٌّجھا علی أنھا حرّۃ فولدت لە ثم 
استحقت نص عليه الإمام الزیلعي في شرح الکنز وسیفھم من نفس الکتاب (لأله ولد المغرورء فإن المغرور من بطأً 
امرأۃ معتمداً علی ملك یمین) بأئ سبب کان مثل الشراء والهبة والصدقة والوصیةء کذا في معراج الدرایة وغیرها (أو 
نکاح) عطف علی یمین. والمعنی أو معتمداً علی ملك نکاح (فلد منہ) أي تلد المرأۃ ممن یطڑھا (ثم تستحق) بأن 
یظھر بالبینة کوٹھا أمةہ ھنا تم تفسیر ولد المغرور (وولد المفرور حر بالقیمة بإجماع الصحابة رضي اشعنھم)''' فإنہ 
لا خلاف بین الصدر الأول وفقھاء الأمصار أن ولد المغرور حز الأصل؛ ولا خلاف أیضاً بین السلف أنه مضمون 
علی الأب إلا أن السلف اختلفوا في کیفیة ضمانہ؛ فقال عمر بن الخطاب رضي اللہ تعالی عنە: یفكٌ الغلام بالغلام 
والجاریة بالجاریة: یعني إن کان الولد غلاماً فعلی الأب غلام مثلهء وإن کان جاریة فعليه جاریة مثلھا. وقال علي 
ابن أبي طالب رضي اللہ تعالی عنه: عليه قیمة الولدء وإليه ذھب أصحابنا لأنه قد ثبت بالنص أن الحیوان لا یکون 
مضموناً بالمٹل . وتاویل حدیث عمر رضي اللہ تعالی عنه: یفك الغلام بقیمة الغلام والجاریة بقیمة الجاریةء کذا في 
العنایة أقول: یرد علی ظاھرہ أن اختلاف السلف في کیفیة ضمان ولد المغرور وقول عمر رضي اللہ عنه بضمان مثله 
دون قیمته ینافي ما ذکرہ المصنف من أن ولد المغرور حر بالقیمة بإجماع الصحابة فکیف یصلح ما ذکر في العنایة 
لأن یکون شرحاً وبیاناً لما ذکر المصنف؟ ویمکن الجواب عنە بأن یقال: إن اختلافھم في کیفیة ضمانه اختلاف 
بحسب الظاھر دون الحقیقة بناء علی احتمال أن یکون المراد بحدیث عمر رضي اللہ عنەه: یفك الغلام بقیمة الغلام 
والجاریة بقیمة الجاریة. فحاصل الشرح والبیان هھاھنا أن السلف وإن اختلفوا في کیفیة ضمانه بحسب الظاھر من 
اقوالھم إلا أن الخلاف مرتفع في الحقیقة بتاویل کلام عمر رضي اللہ عن وتبیین مرامه علی وفق ما یقتضیه النص 
7232900 یر سشسرم سے 
وولد المغرور حر بالقیمة بالإاجماع فإنه لا خلاف ہین الصدر الأول وفقھاء الأمطار أن ولد المغرور حر الأصل. ولا خلاف 
آنه مضمون علی الأب إلا أن السلف اختلفوا في کیفیة ضمانە فقال عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه: یفك الغلام بالغلام 
والجاریة بالجاریة : یعني إذا کان الولد غلاماً فعلی الأب غلام مثلە؛ وإن کان جاریة فعليه جاریة مثلھا. وقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: عليه قیمتھاء وإليه ذھب أصحابناء فإنه قد ثبت بالنص أن الحیوان لا یکون مضموناً بالمٹل: وتأویل 
الحدیث : الغلام بقیمة الغلام والجاریة بقیمة الجاریةء ولآن النظر من الجانبین واجب دفعاً للضرر عنھما فیجعل الولد حرّ 
0 مکم"ف۰۰فٹٹٰٹٹیپ7 7 بب ببببو- سے ہے 

قوله : (وتاویل الحدیث) آقول: أي علی تقدیر أنە حدیث: واللہ أعلم. 
)١(‏ غریب . کذا قال الزیلعي في نصب الرایة .۱۱۰/٤‏ 

وقال ابن حجر في الدرایة ۱۷۹/۲: لم اجدہ ھکذا صریحاً اھ. لکن أخرج ابن أبي شیبة في مصنفه في البیوع عن علي في رجل اشتری جاریة؛ 

فولدت منه أولاداًء ٹم أقام رجل البینة أنھا لە قال: ترد عليهء ویقوم عليه ولدھاء فیغرم الذي باعھا ما غررھا. 

وورد عن قتادة عن خلاس (آن آعة انت طیئاء فزعمت انھا حرةء فتزوجھا رجلء ثم إِن سیدھا ظھر علیھاء نقضی عثمان أنھا وأولادھا لسیدھا 

وجعل لزوجھا ما أدرك من متاعه وجعل فیھم السنة في کل رأس رآسین؟ اھ۔ 

وفي الموطأ ۷۱/٢‏ ٭٢آن‏ مالك بلغه أن عمر بن الخطاب؛ أو عثمان بن عفان قضی أحدھما في امرأۃ غُرّت رجلاً بنفسھا وذکرت أنھا حرةۃ 

فنزوجھاء فولدت لە أولادا فقضی أن یفدي ولدہ بمثظھما۔- 


کتاب الاعوی ۴۲۹ 


في حق مدعیه نظراً لھماء ٹم الولد حاصل في یدہ من غیر صنعہ فلا یضمن إِلا بالمنع کما في ولد المغصوبةء فلھذا 
تعتبر قیمة الولد یوم الخصومة لأنە یوم المنع (ولو مات الولد لا شيء علی الأب) لانعدام المنع؛ وکذا لو ترك مال 
لأن الإارثٹ لیس ہبدل عنه والمال لأبیه لأنہ حر الأصل في حقه فیرلہ (ولو قتله الأب یغرم قیمتہ) لوجود المنع (وکذا 


الدال علی أن الحیوان لا یکون مضموناً بالمٹل (ولن النظر من الجانبین واجب) إذ المغرور بنی أمرہ علی سبب 
صحیح في الشرع فاستوجب النظر والأمة ملك المستحق والولد متفرع عن ملک فاستوجب النظر أیضاً فوجب 
الجمع بین حقیھما بقدر الإمکان وذا بأن یحیی حق المستحق في معنی المملوك ویحیی حق المغرور في صورتەء 
کذا في الکافي (فیجعل الولد حز اللأصل في حق آبیە رقیقاً ففي حق مدّعيه نظراً لھما) ودفعاً للضرر عنھما (ثم الولد 
حاصل في یدہ) أي في ید المغرور (من غیر صنعه) أي من غیر تعذ منهء کذا في العنایة (فلا یضمنه إلا بالمنع کما 
في ولد المغصوبة) فإنه أمانة في ید الغاصب عندنا لا یضمنە الغاصب إلا بالمنع (فلھذا) أي فلان المغرور لا یضمن 
الولد إلا بالمنع (تعتبر قیمة الولد یوم الخصومة لأنه یوم المنع) وذکر في شرح الطحاوي یغرم قیمة الولد یوم القضاء 
لأن الولد یعلق فيی حق المستولد حراً ویعلق في حق المستحق رقیقاً فلا یتحوّل حقه من العین إلی البدل إلا بالقضاء 
فیعتبر قیمة الولد یوم القضاء کذلك؛ کذ في النھایة ومعراج الدرایة. ثم اعلم أن ولد المغرور إنما یکون حرَاً بالقیمة 
إذا کان المغرور حراَء أما إذا کان مکاتباً أو عبداً مأذوناً لە في التزوج یکون ولدہ عبداً للمستحق خلافاً لمحمد 
وسیجيء ذلك في کتاب المکاتب کذا في غایة البیان (ولو مات الولد) یعني لو مات ولد المغرور قبل الخصومة للا 
شيء علی الأب) أي لیس علی الأب شيء من قیمتہ (لانعدام المنع) إذ المنم إ إنما یتصوٗر بعد الطلب؛ فإذا ملك قبل 
الطلب لم یوجد سبب ضمانە فلا یضمن؛ کما لو ھلك ولد المخصوبة عند الغاصب فإنه لا یضمن قیمتهء کذا في 
الکافي (وکذا لو ترك مالاً) أي وکذا لو ترك ولد المغرور مالاً میراثاً لأبيە فأخذہ أبوہ لا یجب علی الأب للمستحق 
من قیمة الولد شيءء لن المنع لم یتحقق؛ لا عن الولد لما مر ولا عن بدله (لأن الإرث لیس ببدل عنه) فلم یجعل 
سلامة الإرث کسلامة نفسە (والمال لأبیە؛ لأنہ) أي الولد (حر الأصل في حقہ) أي في حق أبيە کما مر (فیرثہ) فإن 
قیل: الولد وإن کان حر الأصل في حق أبیە إلا أنه رقیق في حق مدعیه فینبغي أن یکون المال مشترکاً بینھم. قلنا: 
الولد علق حز الأصل في حق المدعي أیضاًء ولھذا لا یکون الولاء لە. وإنما قدرنا الرق في حقه ضرورۃ القضاء 
بالقیمة والثابت بالضرورة لا یعدو موضعھاء کذا في الشروح والکافي. أقول: ینافي هذا الجواب ظاھر ما ذکر في 
شرح الطحاوي علی ما نقلناہ آنفاً فلیتامل في التوفیق أو الترجیح (ولو قتله الاب یغرم قیمتہ) أي یضمنھا (لوجود 
المنع) بالقتل (وکذا لو قتله غیرہ فأخذ دیتہ) أي فأخذ الأب دیتہ (لأن سلامة بدله له) أي لأن سلامة بدل الولد وھو 
دیتہ للاب (سلامتہ) أي کسلامة الولد نفسە (ومنع بدله کمنعه) أي ومنع بدل الولد کمنع الولد نفسه (فیغرم قیمتہ کما 
إذا کان حیا) وأما إذا لم یاخذ الأب دیته من القاتل فلا یضمن شیٹاً لأنه لم یمنع الولد أصلا: أي لا حقیقة ولا 
حکماء نص عليه فخر الدین قاضیخان وغیرہ في شروح الجامع الصغیر. وذکر في المبسوط: فإن قضاء لە بالدیة 


الأصل في حق أبيە رقیقاً فی حق مدعیه نظراً لھما ودفعاً للضرر عنھما قوله: (ثم الولد حاصل) بیان لسبب الضمان وھو المنم 
لأئہ حاصل في یدہ من غیر صنعه: وی من یز مد نته فکان کول المقصوب امن لا پفمن إلا بالیٹۓ وتتھید لاخبار ے 
یوم الخصومة لأنه یوم المنعء وأنە لو مات الولد لا یضمن الأب قیمته لانعدام المنم؛ وأنه لو ترك مالاً لا یضمن أیضاً لأن 
المنع لم یتحقق لا عنه ولا عن بدلە لان الإرث لیس ببدل عنه والمال لأبیە لانہ حر الأصل في حقه فیرثہ. لا یقال: ینبغي أن 
یکون المال مشتركاً بینھما لأنہ حر اللأصل في حق أبیە رقیق في حق المدعي لأنه علق حر الأصل في حق المدعي أیضاً ولهذا 
لا یکون الولاء لە؛ واإنما قدرنا الرق فيی حقه ضرورة القضاء بالقیمةء والثابت بالضرورۃ لا یعدو موضعھاء وآأنە لو قتله الأب 
ضمن قیمتہ لوجود المنعء وکذا لو قتله غیرہ وأخذ دیتہ لأن سلامة بدله لم کسلامة نفسهء ومنع بدله کمنع نفسه فیغرم قیمتہ 


۴۳۳۰ کتاب الدھوی 
لو قتله غیرہ فأخذ دیتہ)ء لن سلامة بدلە له کسلامتہ ومنع بدله کمنعه فیغرم قیمته کما إذا کان حیاً (ویرجع بقیمة 
الولد علی بائعہ) لأنه ضمن لە سلامته کما یرجع بثمنه؛ بخلاف العقر لأنه لزمه لاستیفاء منافعھا فلا یرجع بە علی 
البائعء والله أعلم بالصواب ۔ 


فلم یقبضھا لم یؤخذ بالقیمة. لن المنع لم یتحقق فیما لم یصل إلی یدہ من البدلء فإن قبض من الدیة قدر قیمة 
المقتول قضی عليه بالقیمة للمستحقء لآن المنع تحقق بوصول یدہ إلی البدل فیکون منعه قدر قیمة الولد کمنعه 
الولدء کذا في النھایة والکفایة (ویرجع بقیمة الولد علی بائعه) أي ویرجع الاب بما غرم من قیمة الولد علی بائعہ 
لأنه أي بائعه (ضمن لە) أي للمشتري (سلامته) أي سلامة المبیع عن العیب ولا عیب فوق الاستحقاقء کذا في 
معراج الدرایةء ویساعدہ تقریر صاحب النھایة. أقول: یرد علی ظاہر ھذا الشرح أنه لا شبهھة في أن البائع ضامن 
للمشتري سلامة المبیع عن العیب؛ إلا أن المبیع في مسألتنا ھي الأم دون الولد فلا یتم التقریب؛ فکأن کثیراً من 
الشراح قصدوا دفع ھذا فقالوا في بیان قول المصنف لأنه ضمن لە سلامته: یعني أن الولد جزء الأم والبائع قد ضمن 
للمشتري سلامة المبیع بجمیع أجزائه انتھی. أقول: ویرد علی ھذا الشرح أن البائع |إنما ضمن للمشتري سلامة 
المبیع بجمیع أجزائہ الموجودة عند البیع لا یجزئە الذي یحدث بعد البیعء لن مثل ھذا الجزء معدوم حین البیع ولا 
یصح إدخال المعدوم في عقد البیع أصلاً فضلاً عن ضمان سلامته عن العیب؛ ولا شك أن الولد في مسالتنا ممن 
حدث بعد الببع . والحق عندي في ھذا المقام أن یطرح حدیث الجزثیة من البیّن ویقال في بیان مراد المصنف من 
قوله المذکور إن البائم ضمن للمشتري سلامة الولد بواسطة ضمانه سلامة المبیع الذي هو الام عن العیب؛ فإن کون 
ولد الجاریة غیر سالم عن عیب الاستحقاق عیب لنفس الجاریة أیضاً لأن من منافعھا الاستیلاد وکون ولدھا من 
مولاھا حر الأصل من غیر أن یستحقه أحد فکانت سلامتھا عن العیب مستلزمة لسلامة ولدھا فضمان البائع سلامتھا 
ضمان لسلامته (کما یرجع ہثمنه) قال صاحب الکفایة : أي بالثمن الذي أذاہ المشتري إلی البائع فالضمیر للمشتري . 
وقیل بثمن المشتري إذا استحق أو بثمن الولد لو تصور شراؤہ واستحقه أحد انتھی . واختار صاحب العنایة من بین 
مذہ المعاني الثلاثئة المعنی الوسطاني حیث قال: کما یرجع بثمنە: أي بثمن المبیع وھو الام لان الغرور شملھا 
انتھی . وأقول: لا یخفی علی ذي فطرة سلیمة أن ھذا هو المعنی الوجیه ھاھناء ولکن في تذکیر الضمیر ھاھنا نوع 
عدول عن الظاھر ولھذا قال في الوقایة وغیرھا: ورجع بھا کثمنھا بتأنیث الضمیر: أي ورجع بقیمة الولد کثمن الام 
(بخلاف العقر) یعني أن المغرور لا یرجع علی بائعه بعقر وجب عليه وأخذ منە المستحق (لألہ) أي لان العقر (لزمہ) 
أي لزم المغرور (لاستیفاء منافعھا) أي لاستیفاء منافع الجاریة المستحقة: أي منافع بضعھا (فلا یرجع بە علی البائع) 
إذ لو رجع بە سلم لە المستوفی مجاناء والوطء في ملك الغیر لا یجوز أن یسلم للواطیء مجاناء کذا في الٹھایة 
وغیرھا. 


کما لو کان حیأً ویرجع بما ضمن من قیمة الولد علی بائعہ لأنه ضمن لە سلامتہ لأنه جزہ المبیع والبائع قد ضمن للمشتري 
سلامة المبیع بجمیع أجزائه کما یرجع بثمنە: أي بثمن العبیع وھوالام لان الغرور شملھاء بخلاف العقر فإنه یرجع بە عليه 
لأنه لزمه باستیفاء منافعھا وھي لیست من أجزاء المبیع فلم یکن البائع ضامناً لسلامتہ؛ واللہ سبحانه وتعالی أعلم . 


کتاب الإقرار ۳۳۱ 


کتاب الزإقرار 


کتاب الزقرار 

ذکر کتاب الدعوی مع ذکر ما یقفوہ من الکتب من الإقرار والصلح والمضاربة والودیعة ظاھر التناسب؛ وذلك 
لأن دعوی المدعي إذا توجھت إلی المدعی عليه فأمرہ لا یخلو |ما ان يقر أو ینکر وإنکارہ سبب للخصومة 
والخصومة مستدعیة للصلح؛ قال اللہ تعالی : لوإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بیٹھما4 وبعد ما حصل لە 
من المال إما بالإقرار أو بالصلح فأمر صاحب المال لا یخلو إما أن یستربح منە أو لاء فإن استربح فلا یخلو إما أنْ 
یستربح بنفسه أو بغیرہ وقد ذکر استرباحه بنفسه في کتاب البیوع للمناسبة التي ذکرناھا ھناك بما قبلە؛ وذکر ھامنا 
استرباحه بغیرہ وھو المضاربةء وإن لم یستربح فلا یخلو |ما أن یحفظه بنفسه أو بغیرہء ولم یذکر حفظه بنفسه لأَنه 
لم یتعلق بە حکم في المعاملات فبقي حفظه بغیرہ وھو الودیعة کذا في الشروح. ثم إن محاسن الإقرار کثیرۃ: مٹھا - 
إ[سقاط واجب الناس عن ذمتهء وقطع ألسنتھم عن مذمته. ومنھا إیصال الحق إلی صاحبه وتبلیغ المکسوب إلی 
کاسبه فکان فيە إنفاع صاحب الحق وإرضاء خالق الخلق؛ ومنھا إحماد الناس المقز بصدق القول ووصفھم إیاہ بوفاء 
العھد وإنالة النول. ثم إن هاھنا احتیاجاً إلی بیان الإقرار لغة وشریعة وبیان سببه وشرطہە ورکنە وحکمەه ودلیل کونە 
حجة. آما الإقرار لغة فھو إفعال من قَر الشيء إذا ثبت: فالإقرار إثبات لما کان متزلزلاً بین الإقرار والجحودء کذا 
في النھایة ومعراج الدرایة. وأما شریعة فھو |خبار عن ثبوت حق للغیر علی نفسه کذا في الکافي وعامة المتون 
والشروح. وقال في العنایة الإقرار مشتق من القرار فکان في اللغة عبارۃ عن إثبات ما کان متزلزلاً۔ وفي الشریعة: 
عبارةۃ عن اللاخبار عن ثبوت الحق انتھی. أقول: : لقد آصاب صاحب العنایة في بیان معنی الإقرار لغة ولم یصب في 
بیان معناہ شریعة . أما الآول فلان أخذ الإقرار في تعریف معنی الإقرار لغة کما فعلہ صاحب النھایة ومعراج الدرایة 
مع کونە مؤذیاً إلی المضادرۃ مما یختل بە المعنی؛ إ ٠‏ إذ لا معنی لکون | إثبات ما کان متزلزلاً بین الشیثین المخصوصین 
هو أحد ذینك الشیٹین کما لا یخفی. وأیضا الظاھر ان الإقرار في اللغة لیس بمخصوص یائبات ما تزلزل بین الشیتین 
وس ری تم مر سار ہیں چو لو وو سس ہے وم رر بمعنی الثبوت 

مطلقاً. وأما الثاني : فلان الإخبار عن ثبوت الحق یتناول الدعوۃ والشھادة أیضاء وإنما یمتاز الإقرار الشرعي عنھما 


کتاب الإقرار 
قال في النھایة: ذکر کتاب الدعوی مع ذکر ما یقفوہ من الکتب من الإقرار والصلح والمضاربة والودیعة ظاہر التناسب؛ 
وذلك لان دعوی المدعي إِذا توجه علی المدعی عليه فامرہ لا یخلوہ إما أن یقر أو ینکر وإنکارہ سبب للخصومة والخصومة 
مستدعیة للصلح؛ قال الله تعالی ٭وإن طاثفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینھما4 وبعد ما حصل لە من المال إما بالإقرار 


کتاب الإقرار 
بسم اللہ الرحمن الرحیمء الحمد للہ الذي أفر بوحدانیتہ کل مخلوق بلسان حاله وقالهەء والصلاۃ علی سیدنا محمد الذي ادعی النبوۃ 
وشھدت النصوص بعلو شأنه وصدق مقاله؛ وعلی آله وأولادہ واصحابہ الآخذین بتعظیم دقائق الشرع وجلائله المجتھدین في تفھم بدائم 
معانيه المستنبطة من النصوص ببیان دلائله (وبعد) فإن الأاستاذ المرحوم حرر رسالة متعلقة بمسألة مذکورۃ فيی المبسوط: وھي رجل قال 
لآخر لي عليك اثنا عشر ألف درھم الخ ودقق فيی تصحیحھا وحقق في توضیحھا بالقول الفصل والکلام الجزلء وذیل ببہعض المسائل 
المھمة المتفرقة المنقولة عن الکتب المعتبرۃ المتعلقة بمسائل الإقرار ولکن لم نظفر بتلك الرسالة الشریفة في الزمان السابقء فلما انتھینا 
إلی هذا المقام وجدنا هذہ الرسالة. بین الأوراق بالتمامء فحررناھا تبركاً وتیمناً في اول ذلك الکتاب؛ ولم نغیر ما اختارہ من الترتیب 
المستطاب؛ وھذا نص عبارۃ الأستاذ بلا انتقاص ولا ازدیاد۔ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
سبحانك لا علم نا إلا ما علعتنا إنك أنت العلیم الحکیم؛ ات 1 سس ا مق زا ا و ات 
تسلیمء وترشدنا إلی سبیل السداد والصواب: وتھدینا إلی الصراط المستقیم . 


بقید للغیر عن نفسه فإن الدعوی إخبار عن ثبوت الحق لنفسه علی الغیرء والشھادة إخبار عن ثبوت الحق للغیر عن 
الغیرء فإذا زید في تعریف الإقرار الشرعي قید للغیر علی نفسه کما فعله عامة الفقھاء یخرج عند الدعوی والشہادة. 
وأما إذا أطلق وقیل هو عبارة عن الإخبار عن ثبوت الحق کما فعله صاحب العنایة فیدخل فيه الدعوی والشھادة 
فیختل التعریف ثم أقول: في تعریف العامة أیضاً شيءء أما أولاً فلأنه قد تقرر في کتب الأاصول أن التصرفات إما 
إِثباتات کالبیع والإجارة والھبة ونحوماء وإما إسقاطات کالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها. ولا یخفی 
أن الإخبار عن ثبوت حق للغیر علی نفسە لا یصدق علی الإقرار بقسم الإسقاطات مطلقاً فیلزم أن لا یکون تعریفھم 
المذکور جامعاً. وأما ثانیاً: فلان إقرار المکرہ لآخر بشيء من الحقوق غیر صحیح شرعاً علی ما صرحوا بە؛ مع أنە 
یصدق عليه أنه إخبار عن ثبوت حق للغیر علی نفسە فیلزم أن لا یکون تعریفھم المزبور مانعاً. ویمکن أن یجاب عن 
الثاني بأن کون إقرار المکرہ غیر صحیح شرعاًء إنما یقتضي أن لا یکون صحیحاً شرعاً لا أن لا یکون [قراراً مطلقاً 

في الشرع؛ فیجوز أن یکون مقصودھم تعریف ما یطلق غليه الإقرار في الشرع سواء کان صحیحاً أو فاسداًء وعن 
هذا تری التعریفات الشرعیة لکثیر من العقود کالبیع والإجارۃ ونحوھما یتناول الصحیح منە والفاسدء حتی أن کثیراً 
منھم ترکوا قید التراضي في تعریف البیع بحسب الشرع لیتناول بیع المکرہ کسائر البیاعات الفاسدة کما صرحوا بە 
فی موضعه. وأما سبب الإقرار'فإرادة إسقاط الواجب غن ذمته بإخبارہ وإعلامه لثلا یبقی في تبعة الواجب . وأما 
شرطہ فسیأتي في الکتاب . وأما رکنە فالألفاظ المذکورۃ فیما یجب بە موجباً الإقرار۔ وأما حکمە فظھور ما أَقَر بہ لا 
ثبوتە ابتداء؛ ألا یری أنه لا یصح الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإکراہء والإنشاء یصح مع الإکراہ عندناء ولھذا قالوا: 
الو أفز لغیرہ بمال والمقَز لە یعلم أنه کاذب في إقرارہ لا یحل لە أخذہ عن کرہ منە فیما بینە وبین اللہ تعالی إلا أن 
یسلمه بطیب من نفسه فیکون تملیکاً مبتدأ علی سبیل الهبةء والملك یثبت للمقر لە بلا تصدیق وقبول ولکن یبطل 
بردّہ والمقَز لە إذا صدقه ثم ردہ لا یصح رد کذا في الکافي وغیرہ. وقال صاحب النھایة ومن یحذو حذوہ: 
وحکمہ لزوم ما أَقَر به علی المقرّ وعملە إظھار المخبر بە لغیرہ لا التمليك بە ابتداء. ویدل عليه مسائل : إحداھا أن 


بغیرہء وقد ذکر استرباحه بنفسه في کتاب البیوع للمناسبة التي ذکرناھا منالك ہما قبلهء وذکر ھاھنا استرباحه بغیرہ وھو 


رجل قال لآخر لي عليك اثنا عشر ألف درھمء فأنکر وقال کان دیني لك خمسة آلاف درھم وقد دفعتھا إليیك وأدیتھا لك: فقال: 
تلك الخمسة آلاف التي أدیتھا ھل هي من تلك الائني عشر ألفاً؟ فقال نعم هي منھاء فھذا إقرار بالائني عشر ألفاً لظھور أن إشارۃ المدعيی 
في الاستفھام إلی الائني عشر ألفاً الذي کان موصوفاً بالوجوب في ذمة المدعی عليه؛ وإلا لکان کلامہ لغوا محضاً لا فائدۃ فیەء وکلام 
العاقل لا یحمل علی اللغو إلا إذا تعذر حمله علی الصحة کذا في المبسوط في باب ما یکون إقراراء فسواء أجاب المدعی عليه بقوله نعم 
عي منھا بإثبات لفظ نعم علی ما في بعض صور الاستفتاء أو بقوله هي منھا بدون لفظ نعم یکون ما تقدم من کلام المدعي کالمعاد فیه 
فکانە قال نعم ھي من تلك الائنا عشر ألفاً الذي کان لك عليء فلو صرح بھذا لکان إقراراً فکذا ھذا۔ قال الإمام شمس الائمة السرخسي 
في المبسوط: رجل قال لآخر اقض الألف التي لي عليك فقال نعم فقد أفر بھاء لأن قوله نعم لا یستقل بنفسە وقد أخرج مخرج الجواب 
وھو صالح للجواب فیصیر ما تقدم من الخطاب کالمعاد فیهء فکأنە قال نعم أعطيك الألف الذي لك علي. ثم قال: وعلی ھذا الاصل 
یبتني بعض مسائل الباب؛ وبعض المسائل مبنیة علی أنه متی ذکر في معرض الجواب کلام یستقل بنفسه ویکون مفھوم المعنی یجعل 
مبتدا فیه لا مجیباً إلا أن یذکر فیه ما هو کنایة عن المال المذکور فحینثذ لا بد من أن یحمل علی الجواب٠‏ إلی ھنا عبارته. وقال الشیخ 
قوام الدین الإتقاني في غایة البیان: الأصل ھنا أن ما لا یصلح للابتداء من الکلام ویصلح للبناء فإِنه یجعل مربوطاً لما تقدم ذکرہ ویعتبر بہ 
حتی یفید ولا یلغو لأنە لا یلغيی من کلام العاقل ما أمکنء وإذا کان یصلح للابتداء ویصلح للبناء فإنه یجعل للابتداء ولا یجعل مربوطاً بما 
تقدم ولا یعتبر بە حتی لا یلزمه المال بالشك. وفي الکافي للعلامة النسفي: لو قال لە رجل لي عليك ألف فقال اتزنه أو انتقدہ أو أجليی 
و قضیتکە فھو إقرار لن الکنایة تتصرف إلی الألف المذکور وھو الموصوف بالوجوب فکانه قال: انتقد أو اتزن أو أجل أو قضیت 


کتاب الإقرار ۴۳۳٣‏ 


قال: (وإذا أَقز الحر البالغ العاقل بحق لزمہ إقرارہ مجھولاً کان ما أقر بہ أو معلوماً) اعلم أن الإقرار إخبار عن 


الرجل إذا أقرَ بعین لا بملکه یصح إقرارہ حتی لو ملکه المقر یوماً من الدھر یؤمر بتسلیمه إلی المقر لە ولو کان 
الإقرار تملیكاً مبتدأ لما صح ذلك لأنە لا یصح تمليك ما لیس بمملوك لە. والثانیة : أن الإقرار بالخمر للمسلم یصح 
حتی یؤمر بالتسلیم إليه؛ ولو کان تملیکاً مبتدا لم یصح. والثالثة: أن المریض الذي لا دین عليه إذا أَقَرٌ بجمیع ماله 
لأاجنبیٔ صح إقرارہ ولا یتوقف علی إجازة الورثةء ولو کان تملیکاً مبتدأ لم ینفذ إلا بقدر الثلٹ عند عدم إجازتھم 
والرابعة : أن العبد المأذون إذا أفَرٌ لرجل بعین في یدہ صح إقرارہ؛ ولو کان الاقرار سبباً للملك ابتداء کان تبرّعاً من 
العبد وھو لا یجوز في الکثیر. وأما دلیل کونە حجة علی المقر فالکتاب والسنة وإجماع الأمة ونوع من المعقول. 
أما الکتاب فقوله تعالی : ٭ولیملل الذي عليه الحق ولیتق اللہ ربه ولا یبخس منه شیثاًچ [البقرة: ۲۸۲] بیانە أن الله 
تعالی أمر بإملاء من عليه الحق؛ فلو لم یلزمه بالإملاء شيء لما أمر بە والإملاء لا یتحقق إلا بالإقرار وأیضاً تھی 
عن الکتمان وھو آیة علی لزوم ما أَقَرّ به کما في نھي الشھود عن کتمان الشھادة. وقوله تعالی: هقال أقررتم 
وأخذتم علی ذلکم إصري قالوا أقررناہ4 [آل عمران: ۸۱] بیانە أنه طلب منھم الإقرار؛ ولو لم یکن الإقرار حجة لما 
طلبه. وقولە تعالی: "ہ٭(اکونوا قوّامین بالقسط شھداء لل ولو علی أنفسکم* [النساء: ]٣۳١‏ قال المفسرون: شہادة 
المرء علی نفسهە [قرار. وقولهە تعالی : طابل الإٴنسان علی نفسه بصیرۃ٭[القیامة: ]٤١‏ قال ابن عباس رضي اللہ 
عنھما: أي شامد بالحق؛ وأما السنة فما روی ەأن النبي قلٍ رجم ماعزاً بإقرارہ بالزنا والغامدیة باعترافھاء وقال فيی 
قصة العسیف : واغد یا نیس إلی امرأۃ ھذا فإن اعترفت فارجمھا؛''' فأثبت الحد بالاعتراف . والحدیثان مشھوران 
فيی کتب الحدیث؛ فلو لم یکن الإقرار حجة لما طلبه وأثبت الحد بە وإذا کان حجة فیما یندریء بالشبھات فلان 
یکون حجة في غیرہ أولی وأما الإجماع فإن المسلمین أجمعوا علی کون الإقرار حجة من لدن رسول اللہ کل إلی 
یومنا ھذا من غیر نکیر۔ وأما المعقول فلآن الخبر کان متردداً بین الصدق والکذب في الأصل؛ لکن ظھر رجحان 
الصدق علی الکذب لوجود الداعی إلی الصدق والصارف عن المکذب؛ لآن عقله ودینه یحملانه علی الصدق 
ویزجرانه عن الکذب؛ سے اتا السوہ اتل عق لکوت کی سی اشن آما فی حق نفسه فلا فصار 
عقله ودینه وطبعه دواعي إلی الصدق زواجر عن الکذب؛ فکان الصدق ظاھراً فیما أَقر به علی نفسه فوجب قبوله 
والعمل بە. (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإذا أَقر الحز البالغ العاقل بحق لزمهہ) أي لزم المقز (إقرارہ) أي مورجب 
إقرارہ أو ما أقَز بە. أقول: یرد عليه النقض ہما إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق مکرعاً فإنه لا یلزمه إقرارہ فکان لا 
بد من ذکر الطائع أیضاً. لا یقال: ترک اعتماداً علی ظھور کون الطوع والرضا من شروط صحة الإقرار. لانا نقول: 
لیس ظہھورہ ہمثابة ظھور اشتراط العقل والبلوغ اللذین ھما مدار الأحکام کلھا ولم یترکھما (مجھولاً کان ما أقز بە أو 


المضاربةء وإن لم یستربح فلا یخلو إما أن یحفظه بنفسه أو بغیرہء ولم یذکر حفظه بنفسهە لأئه لم یتعلق بە حکم في 


الألف الواجب لك علي. وفي شرح الکنز للشیخ المحقق الزیلعي : الأصل فيه أن الجواب ینتظم إعادة الخطاب لیفید الکلام؛ فکل ما 
یصلح جواباً ولا یصلح ابتداء یجعل جوابأء وما یصلح للابتداء أو یصلح لھما فإنه یجعل ابتداء لوقوع الشك في کونە جواباً لثلا یلزم 
المال بالشك؛ فإن ذکر الھاء في الکتابة یصلح جواباً لا ابتداءء وإذا لم یذکر الھاء لا یصلح جواباً فلا یکون إقراراً بالشك . ھذا إذا کان 
الجواب مستقلاًء وإذا کان غیر مستقل کقوله نعم یکون إقرار مطلقاً لأنه غیر مستقلء وقد أخرجه جواباً وھو غیر صالح لە فصار ما تقدم 
من الخطاب کالمعاد فیهە. وذکر الإمام فخر الدین الشھیر بقاضیخان: فالکلام إذا خرج علی وجھ الکنایة عن المال الذي ادعاء المحدعيی 
یکون [قراراً إلی غیر ذلك مما ذکر في الکتب المعتبرۃ والزبر المطولة والمختصرۃ؛ ثم إذا کان ھذا الکلام إقراراً لا یغیرہ الإنکار سابقاً کان 
آو لاحقاً بناء علی إطلاق الکتب وھي تکفي دلیلاً لنا في أمثال ذلكء ومن ادعی التقیید بعدم سبق الافکار فعليه البیانِ والاظھار۔ ومما 


)١(‏ تقدم في کتاب الحدود. 


٤٣‏ کتاب الإقرار 


ثبوت الحق؛ وأنه ملزم لوقوعه دلالة؛ ألا تری کیف آلزم رسول اللہ گل ماعزاً رضي اللہ عنە الرجم بإقرارہ؛ وتلك 


معلوماً) ہذا أیضاً لفظ القدوري: یعني لا فرق في صحة الإقرار ولزومه بین أن یکون ما أَقر بہ معلوماً أو مجھولاً 
کما سیأتي تفصیله. قال المصنف: (اعلم أنٗ الإقرار إخبار عن ثبوت الحق) أراد بھذا التنبيه علی أن الإقرار إخبار 
عن ثبوت الحق فیما مضی لا إنشاء الحق ابتداء لثلا یرد الإشکال بصحة الإقرار بخمر للمسلم وغیر ذلك من 
المسائل المبنیة علی کون الإقرار إخباراً عما ثبت فیما مضی لا إنشاء في الحال کما بیناھا فیما مر ولم یرد بذلك 
تعریف الإقرار حتی یرد عليه أنه یتناول الدعوی والشھادة أیضاً فلم یکن مانعاً عن دخول الأغیار کما زعمه بعضٰ 
الشراح (وآنہ ملزم) أي وأن الاقرار ملزم علی المقر ما أَقَرّ ز(بەلوقوعه) أي لوقوع الإقرار (دلالة) أي دلیلاً علی وجود 
المخبر بە کما یشھد بە الکتاب والسنة وإجماع الأمة ونوع من المعقول علی ما فصلناء فیما مر. وقد أشار المصنف 


رحمه اللہ إلی بعض منھا بقوله (ألا تری کیف آلزم رسول اللہ گل ماعزا الرجم بإقرارہ)''' أي بإقرارہ بالزنا (وتلك 
المرأة) أي وکیف الزم تلك المرأۃ وھي الغامدیة الرجم (باعترافھا)'' أي باعترافھا بالزنا أیضاء فإذا کان ملزعاً فیما 


المعاملات فبقي حفظه بغیرہ وهو الودیعة . قال: (وإذا أَقرّ الحر البالغ العاقل) الإقرار مشتقاً من القرار فکان في اللغة عبارة عن 


یجري مجری الشاھد لما ذکرنا من أن ذلك إقرار ما ذکر في أکثر کتب الفتاوی؛ وھو لو قال (مرا آدین جملە ینج درم دادہ نیست؛ یکون 
إقراراً ہجمیع ما ادعی لن الجملة إشارۃ إلی ما ادعی من حقه عليه فإنه في غایة القرب من تلك المسئلة المتنازع فیھا. فإن قیل: قد ذکر 
فیھا أیضاً أنه لو قال 9بی بینچ درم دادہ نیست ازانجہ دعوی میكني؟ لا یکون إقراراً فما الفرق بینھما حتی تکون إحداھما إقراراً دون الآخری. 
وني الخانیة: رجل ادعی علی رجل ألفاً فقال المدعی عليه أعطیتك دعواك لم یکن إقرارًء وکذا لو قال المدعی عليه آخر عني دعواك 
شھرآء أو قال أخر الذي ادعیت لم یکن إقرارء ولو قال أخر عني دعواك حتی یقدم مالي فأعطیکھا یکون إقرارًء ولو قال حتی یقدم ماليی 
فاعطيك دعواك فلیس بإقرار انتھی. قلنا: الفرق بین جلي؛ فإن اسم الإشارۃ في الأولی کنایة عن المال الموصوف بالوجوب علی الخصم 
في الواقع؛ وفي الثانیة إلی المال الواجب في زعم المدعي کأنە قال من ذلك المال الذي تزعم وتدعي وجوبە علي. وتوضیحه أن قول 
المدعي لي عليك عشرۃ دراھم مدلوله وجوب عشرۃ دراھم في ذمة المدعی عليه وذلك الوجوب موصوف بکونە في زعم المدعي 
وادعائهء فإذا أشیر إلی المدلول نفسه یکون الکلام الأول کالمعادء ویتضمن الجواب الاعتراف بالوجوب فیکون إقرارا وإذا اشیر إليه 
موصوفاً بکونە ھي زعم المدعي لم یوجد الاعتراف فلا یکون إقراراً. فإن قیل: ذکر في الخانیة قال لآخر لي عليك ألف درھم فقال لا 
أعطیکھا لا یکون إقراراً. وفي التاتار خانیة والبزازیة: إذا قال لغیرہ لي عليك لف درھم فقال أما خمسمائة منھا فلا أو قال أما خمسمائة 
منھا فلا أعرفھا فقد أقر بخمسمائة مع أن الضمیر کنایة عن المال الموصوف بالوجوب في الذمة فانتقض ما ذکرتم؛ قلنا: لا نسلم 
الانتقاض؛ فإن في صورۃ النفي یحتمل توجہ النفي إلی جمیع ما سبق ذکرہ کما في قوله تعالی: للا یسالون الناس إلحافاہ4 وقول 
الشاعر : 
٭ علی لا حب لا بھتدي ہمنارہ ٭ 

قال الإمام شمس الائمة السرخسي في المبسوط في مسالة ما لو قال آسرج دابتي هذہ أو ألجم بغلي ھذا أو أعط .00.91 
لجام بغلي: هذا فقال لا حیث لا یکون إقراراً في عامة الروایات؛ إذ لا جواب هو نفي فیکون موجبه ضد موجب جواب هو إثبات وھو 
قوله نعم؛ فإذا جعل ذلك إقراراً عرفنا أن ہذا لا یکون إقرارا وھذا لأنه نفی جمیع ما سبق ذکرہ فکأنە قال لا أعطيك ولیس البغل 
والسرج واللجام لك لان ھذا اللفظ صالح لنفی جمیع ذلك انتھیء مع أن قوله لا أعطیکھا إقرار في بعض الروایات. وقد استدل بعض 
أعاظم العلماء علی کون الجواب المذکور إقراراً بأنه إذا قال ھي منە لزمه القول والاعتراف بأنه قضی خمسة آلاف فھذا إقرار بالمدعي کما 
في فوله قضیتك بعضھا منھا أو أخذت شیٹاً مٹھا. أقول: فیه تأملء فإنه إذا قال آما خمسمائة منھا فلا لزمه القول بأن خمسمائة منھا فنعم 
مع أنه لیس إقرار بالأالف؛ ویجوز أن یجاب بأن لزوم تقیید الإثبات بقوله منھا غیر مسلم بل اللازم أما خمسمائة فنعم فلیتدبر۔ 

(تذییل) قال في المحیط في أول باب الإقرار بالبراءۃ وغیرھا: قال هو بريء من مال عليه یتناول الدیون لان کلمة علي لا تستعمل 
إلا في الدیون فلا یدخل تحتھا الأمانات. ولو قال من مالي عندہ یتناول الآمانات دون المضمونات لآن کلمة عند تستعمل في الآمانات 
دون المضمونات؛ الا یری لو قال لفلان عندي ألف درھم کان إقراراً بالأمائة والبراءة عن الأعیان بالإسقاط والإبراء باطلةء حتی لو قال 
أبرأتك عن ھذہ العین لا تصح لان العین لا تقبل الإسقاط: فأما ثبوت البراءة عن الاعیان بالنفي من الأصل أو برد العین إلی صاحبه 
)١(‏ تقدم في کتاب الحدود. 
)٢(‏ تقدم في کتاب الحدود. 


کتاب الإاقرار ر ارس 


المرأۃ باعترافھا وھو حجة قاصرة لقصوو ولایة المقر عن غیرہ فیقتصر عليه. وشرط الحریة لیصح إقرارہ مطلقاًء فإن 
العبد المأذون لە وإن کان ملحقاً بالحر في حق الإقرارء لکن المحجور عليه لا یصح |إقرارہ بالمال ویصح بالحدود 


یندریء بالشبھات فلآن یکون ملزماً في غیرہ أولی کذا قالوا۔ أقول: یرد علی ظاہرہ منع إطلاق ھذہ الأولویة فإن 
العبد المحجور عليه یصح [قرارہ بالحدود والقصاص ولا یصح إقرارہ بالمال علی ما ذکرہ المصنف فیما سیأتي فکان 
ملزماً فی حقه ما یندریء بالشبھات دون غیرہ فتامل في الدفع (وھو) أي الإقرار (حجة قاصرة) أي قاصرۃ علی نفس 
المقر غیر متعدیة إلی الغیر (لقصور ولایة المقز عن غیرہ فیقتصر عليه) أي علی المقر نفسه؛ حتی لو أقز مجھول 
الأصل بالرق لرجل جاز ذلك علی نفسه وماله ولم یصدق علی أولادہ وآمھاتھم ومدبریه ومکاتبیەء لأنه قد ثبت حق 
الحریة أو استحقاق الحریة لھؤلاء فلا یصدق علیھم؛ بخلاف البینة فإنھا تصیر حجة بالقضاء وللقاضي ولایة عامة 
فتتعدی إلی الکلء أما الإقرار فلا یفتقر إلی القضاء فینفذ فيی حق المقَر وحدہ؛ کذا في الکافي وغیرہ. واعلم أن هذا 
لا ینافي ما ذکروا أُن الإاقرار حجة شرعیة فوق الشھادۃ بناء علی انتفاء التھمة فيەء لأن القو والضعف وراء التعدیة 
والاقتصارء فاتصاف الإقرار بالاقتصار علی ئفس المقر والشھادۃ بالتعدیة إلی الغیر لا ینافيی اتصافه بالقوةء واتصافھا 
بالضعف بالنسبة إليه بناء علی انتفاء التھمة فيه دونھا (وشرط الحریة لیصح إقرارہ مطلقاً) أي في المال وغیرہ (فإن 
العبد المأذون لە وإن کان ملحقاً بالحر في حق الإقرار) حتی إذا أَرّ بدین لرجل أو ہودیعة أو عاریة أُور غصب یصح 
(لکن المحجور عليه لا یصح إقرارہ بالمال ویصح بالحدود والثقصاص) قال صاحب العنایة : وکأنْ هذا اعتذار عن 


إثبات ما کان متزلزلاً. وفي الشریعة عبارۃ عن الإخبار عن ثبوت الحق؛ وشروطہە ستذکر في أثناء الکلام؛ وحکمە أنه ملزم 
علی المقر ما أقر بە لوقوعه دلالة علی المخبر بەء فإن المال محبوب بالطبع فلا یقر لغیرہ کاذباًء وقد اعتضد هذا المعقول 
بقبوله قلٍ الإقرار والإلزام بە في باب الحدود 'فإنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزاً بإقرارہ والغامدیة باعترافھا؟ فإنه إذا کان 
ملزماً فیما یندریء بالشبھات فلآن یکون ملزماً في غیرہ أولی؛ وھو حجة قاصرةء أما حجیته فلما تبین أنه ملزم وغیر الحجة 
غیر ملزم؛ وأما قصورہ فلعدم ولایة المقر علی غیرہ وتحقیقه أن الإقرار خبر متردد بین الصدق والکذب فکان محتملاً 


صحیح حتی لو قال لا ملك لي في عذہ العین ثم ادعی أنھا لە لم تصح دعواہ. زفوله هو بريء من مالي عندہ إخبار عن ثبوت الہراءة 
ولیس بإنشاء للإبراء فیحمل علی سبب یتصور البراءة بذلك وھو النفي من الأصل أو الرد إلی صاحبه تصحیحا لتصرفه. وقال في المحیط 
في ھذا الباب: لو قال کل من لي عليه دین فھو بريء منہ لا یبر غرماؤہ من دونہ إلا أن یقصد رجلا بعینه فیقول هذا بريء من مالمي عليه 
آو قبیلة فلان وھم حضور وکذلك لو قال استوفیت جمیع مالي علی الناس من الدیون لا یصح لما عرف عن کتاب الهبة في باب هبة 
الابن. وقال في المحیط في باب الإقرار بالعتق والکتابة والتدبیر: اقر أنه اعتق عبدہ أسس وھو کاذب یعتق قضاء لا دیانةء لأن الظاھر ان 
العاقل صادق في [قر ارہ وإخبارہ باعتبار عقله وەیلەء فإذا ادعی الکذب فيه فقد ادعی خلاف الظاھر فلا یصدقه القاضي لأئه مطلع علی 
الظاھر لا علی الضمیر؛ ویصدق فیانة لآن الله تعالی مطلع علی ضمیرہ. ولو أقر أنه اعتق عبدہ ھذاء لا بل ھذا عتق لأن کلمة لا بل 
للرجوع عن الأول وإقامة الثانيی مقامه وإقامة الثاني مقام الأول صحیح والرجوع عن الأول لا یصح کما في الطلاق. تمت الرسالة : 
قال المصنف : (واإذا أقر الحر البالغ العاقل الخ) أقول: قال الزیلعي: کون المقر حراً لیس بشرط حتی یصح إقرار العبد وینفذ فيی 
الحال فیما لا تھمة فیه کالحدود والقصاص؛ وفیما فيه تھمة لا یؤاخذ فیه في الحال لأٰنە إقرار علی الغیر وھو المولی؛ ویواخذ بە بعد 
العتق لزوال المائع وھو نظیر ما إذا أقر الحر لإنسان بعین مملوکة لغیرہ لا ینفذ للحال؛ وإذا ملکھا یؤمر بتسلیمھا إلی المقر لە لزوال 
المائع انتھی۔ ولا یخالف ھذا ما ذکرہ المصنف لن المصنف جعل الحریة شرطاً للزوم موجب إقرارہ في الحال علی ما هو المفھوم من 
قوله لزمە إقرارہ لا لصحة الإقرار فلیتاملء فإن ظاهر قوله لیصح إقرارہ مطلقاً. وقوله لا یصح إقرارہ بالمال ینب عما ذکرناء وباب التأویل 
مفتوح . 
وک (وني الشریعة عبارۃ عن الإخبار عن ثبوت الحق الخ) أقول: لعله ینتقض بالاإقرار بأنە لا حق لە علی فلان وبالإبراء وبإسقاط 
الدین ونحوہ کإسقاط حق الشفعة؛ إلا أن یقال: المعرف هو الإقرار في الأموال کما یدل عليه ما ذکر في الدلیل المعقول. ووجہ التقدیم 
وفیه تأمل. قال الإمام العلامة الكاکي في شرح قولھم عبارۃ عن الإخبار عن ثبوت الحق: أي الحق المعین علی نفسه انٹتھی. وفي عبارۃ 


اع کتاب الإقرار 


والقتصاص لن إقرارہ عھد موجبً لتعلق الدین برقبته وھي مال المولی فلا یصدق عليهء بخلاف المأذون لأنه مسلط 


قوله إذا أَقَرٌ الحرء ولعله لا یحتاج إليه لأنه قال: إذا أقر الحر بحق لزمه وھذا صحیح وأما أن غیر الحر إذا أَقَر لزم 
أو لم یلزم فساکت عنه فلا یرد عليه شيء١ھ.‏ أقول: لیس ما ذکرہ بصحیح؛ إذ قد صرحوا في مواضع شتی من 
هذا الکتاب وغیرہ بأن التخصیص بالذکر في الروایات یدل علی نفي الحکم عما عداہ بلا خلاف؛ حتی أن الشارح 
المذکور قال في أواخر فصل القراءة من باب النوافل من کتاب الصلاة: فإن قیل : التخصیص بالذکر لا یدل علی 
النفي قلنا: ذلك في النصوص دون الروایات انتھی. فکیف یصح قوله اھناء وأما أن غیر الحر إذا أَقَر لزم أو لم 
یلزم فساکت عنەء ولو سلم أن لزوم إقرار غیر الحر وعدم لزومه مسکوت عن لا یقصد نفي لزوم ذلك بطریق مفھوم 
المخالفة لم یصح قولە فلا یرد عليه شيءء إذ یرد عليه حینثذ استدراك قید الحر فیحتاج إلی الاعتذار عن ذکرہ. 
وقال صاحب العنایة : ویصح أن یقال: لیس بمعذرةء وإنما هو لبیان التفرقة بین العبید فيی صحة أقاریرھم بالحدود 
والقصاص وحجر المحجور عن الإقرار بالمال دون المأذون لە انتھی. أقول: لیس ھذا أیضاً بصحیحء آما أوّلاً فلانہ 
لا یشك العاقل الناظر إلی قول المصنف وشرط الحریة لیصح إقرارہ مطلقاً الخ في أن مرادہ هو المعذرة عن ذکر قید 
الحر لا بیان التفرقة بین العبید. وأما ثانیاً: فلأنه لو کان قول المصنف ھذا لبیان التفرقة بین العبید لما کان لذکر قوله 
ویصح بالحدود والقصاص موقع؛ إذ لا مدخل لە في الفرق بینھم بل ہو مخل بە لأنھم متحدون في صحة أقاریرھم 
بالحدود والقصاص٠؛‏ فالمحمل الصحیح لکلام المصنف ھاھنا علی فرض أن لا یکون المقصود منە المعذرة إنما ھو 
بیان الفرق بین القیود الثلاثة الواقعة في کلام القدوري بأن قید الحریة شرط صحة الإقرار مطلقاً لا شرط صحة مطلق 
الإقرار؛ بخلاف القیدین الآخرین: أعني البلوغ والعقل تأامل تقف. ثم أقول: بقي بحث في کلام المصنف؛ أما 
أولاً فلان کون العبد المأذون ملحقاً بالحر في حق الإقرار کما یدل عليه قوله فإن العبد المأذون وإن کان ملحقاً 
بالحرٌ في حق الإقرار غیر مسلم؛ فإنھم صرحوا بأن العبد المأذون لا یصح إقرارہ بالمھر والکفالة وقتل الخطأً وقطع 
ید رجل عمداً أو خطأً لأنھا لیست بتجارۃ وھو مسلط علی التجارۃ لا غیر ولا شك في صحة إقرار الحرٌ بتلك 
الأمور فکان العبد المأذون ممن لا یصح إقرارہ مطلقاً بخلاف الحرٌ اللھم إلا أن یحمل قولە فإن العبد المأذون وإن 
کان ملحقاً بالحر في حق الإقرار علی الفرض والمبالغة. وأما ثانیاً: فلآن إقرار العبد المحجور عليه بالمال نافذ في 
حق نفسه؛ ویلزمه المال بعد الحریة وإن لم یلزمه في الحال کما صرح بە في کتاب الحجر؛ فما معنی نفيی صحة 
إقرارہ بالمال ھاھنا بقوله لکن المحجور عليه لا یصح إقرارہ بالمال. لا یقال: مرادہ هاھنا ان إقرارہ بالمال لا یصح 


والمحتمل لا یصلح حجة ولکن جعل حجة بترجح جانب الصدق بانتفاء التھمة فیما يقَر بە علی نفسه والتھمة باقیة في الإقرار 
علی غیرہ فبقي علی التردد النافي لصلاحیة الحجیة وشرط الحریة لیصح إقرارہ مطلقاًء فإن العبد المأذون لە وإن کان ملحقاً 
بالحرٌ في حق الإقرار ولکن المحجور عليه لا یصح إقرارہ بالمال ویصح بالحدود والقصاص؛ وکان ھذا اعتذر عن قولە إذا 
أقر الحر ولعله لا یحتاج إليه لأنه قال: إذا أُقز الحر بحق لزمه وھذا صحیح وأما أن غیر الحر إذا أقر لزم آو لم یلزم فساکت 


التعین تأمل؛ إلا أنە لا بد من قید علی نفسه لیمتاز عن الدعوی والشھادة. وقال الكاکي : وسببه إرادة إسقاط الواجب عن ذمته انتھی. 
وقال في الٹھایة ورکنە الألفاظ المذکورة فیما یجب بە موجب الاإقرار علی المقر انتھی قوله: (لوقوعه دلالة) أقول: فیه نوع مصادرۃ؛ 
ویندفع بالتحقیق الذي نذکرہ بعد أسطر قولە: (علی المخبر بە) أقول: کوجوب المال إذا قال لە علی کذا قوله: (اما حجیته فلما تبین أنہ 
ملزم) أقول : دلیل من الشکل الثاني. ۱ 

قوله: (ولعله: إلی قوله: فلا یرد عليه شيء) أقول: نت خبیر بأنھم صرحوا ومنھم صدر الشریعة في باب المھر بأن التخصیص 
بالذکر في الروایات یدل علی نفي الحکم عما عداہ بلا خلاف؛ فقوله ساکت عنە غیر مسلم؛ ولو سلم فالسکوت في ھذا المقام یحتاج 
إلی المعذرۃ قوله: (ویصح أن یقال لیس بمعذرة) أقول: کونە معذرة هو الظاھر الجلي قوله: (وإنما هو لبیان التفرقة بین العبید) أقول: 
التفرقة الأولی لیست بین العبید بل بین إقراري العبد المحجورہ ولعل قوله بین العبید من قبیل التغلیب قولە: (وحجر المحجور) أقول: 
عطف علی صحة. 


عليه من جھتهء وبخلاف الحد والدم لأنه مبقي علی أصل الحریة في ذلك؛ حتی لا یصح اِقرار المولی علی العبد 


في الحال لا أنه لا یصح مطلقاً فیوافق ما ذکرہ في کتاب الحجر. لأنا نقول: لا شك أن مقصودہ ھاھنا توجیه 
اشتراط الحریة في مسألة الکتاب؛ والمذکور في جواب ھذہ المسآألة لزوم الإقرار مطلقاً: أي بلا تقیید بالحال فلا یتم 
التقریب؛ وأیضاً عدم اللزوم في الحال یوجد في الحر أیضاً کما إذا أقَز بالدیون المؤجلةء وکما إذا أَرّ لإنسان بعین 
مملوکة للقیر فإنه لا یلزمه في الحال؛ وإذا ملکھا یوماً یلزمه ویؤمر بتسلیمھا إلی المقَر لەء علی أن الذي ذکرہ 
المصنف هاھنا عدم صحة إقرار العبد المحجور عليه بالمال لا عدم لزومە: ولا یلزم من عدم لزوم إقرارہ بالمال فيی 
الحال کما ذکرہ في کتاب الحجر عدم صحة إقرارہ به في الحال فلا یتم التوفیق؛ اللھم إلا أن تحمل الصحة ھاھنا 
علی اللزوم. قال في البدائع : وأما الحریة فلیست بشرط لصحة الإقرار فیصح إقرار العبد المأذون بالدین والعین لما 
بینا في کتاب الماأذونء وکذا بالحدود والقصاص ؛ وکذا العبد المحجور یصح إقرارہ بالمال لکن لا ینفذ علی المولی 
للحال حتی لا تباع رقبته بالدینء بخلاف المأذونء إلا أنه یصح إقرارہ فيی حق نفسهہ حتی یؤاخذ بە بعد الحریة لأنە 
من أھل الإقرار لوجود العقل والبلوغ إلا أنه امتنع النفاذ علی المولی للحال لحقهء فإذا عتق فقد زال المائم فیؤاخذ 
بەء وکذا یصح |قرارہ بالحدً والقصاص فیؤاخذ بە للحال؛ لن نفسه في حق الحدود والقصاص کالخارج عن ملك 
المولیء ولھذا لو أَقَرّ المولی عليه بالحدٌ والقصاص لا یصح انتھی. وقال في التبیین : وکون المقرٌ حراً لیس بشرط 
حتی یصح إقرار العبد وینفذ في الحال فیما لا تھمة فیه کالحدود والقصاص؛ وفیما فیه تھمة لا یؤاخذ به في الحال 
لأنه إقرار علی الغیر وھو المولی؛ ویؤاخذ بە بعد العتق لزوال المائعء وھو نظیر ما لو أقز الحرٌ لإنسان بعین مملوکة 
لغیرہ لا ینفذ للحال؛ وأما إذا ملکھا یوماً یؤمر بتسلیمھا إلی المقز لە لزوال المانع انتھی. قال المصنف في تعلیل 
مجموع ما ذکرہ هاھنا (لأن إقرارہ) أي إقرار العبد المحجور عليه (عھد) أي عرف (موجباً لتعلق الدین برقبتهہ) لأن 
ذمته ضعفت بالرق فانضمت إلیھا مالیة الرقبة کذا في الکافي وغیرہ (وھي) أي رقبة العبد المحجور عليه (مال 
المولی فلا یصدق عليه) أي علی المولی لقصور الحجة (بخلاف المأذون لأنه) أي المأذون (مسلط عليه) أي علی 
الإقرار (من جھتەہ) أي من جھة المولی لأن الإذن لە بالتجارۃ إذن لە بما لا بد منە للتجارة وھو الاإقرار إذ لو لم 
یصح إقرارہ انحسم عليه باب التجارةء فإن الناس لا یبایعونە إذا علموا أن إقرارہ لا یصحء إذ لا یتھیا لھم الاستشھاد 
فيی کل تجارۃ یعملونھا معهء کذا في مبسوط شیخ الإسلام والذخیرۃ (وبخلاف الحد والدم) أي القصاص (لأله) آي 
لأن العبد (مبقي علی أصل الحریة في ذلك) أي في الحد والدم بتاویل المذکور؛ أو لجواز استعمال ذلك في المثنی 
أيضاً کما قالوا في قوله تعالی : للعوان بین ذلك4 [لبقرۃ: 1۸] (حتی لا یصح إقرار المولی علی العبد فیه) أي فیما 
ذکر من الحد والقصاص لآن وجوب العقوبة بناء علی الجنایة والجنایة بناء علی کونە مکلفاً وکونە مکلفاً من خواص 
عنه فلا یرد عليه شيء ویصح أن یقال: لیس بمعذرۃ وإنما و لبیان التفرقة بین العبید فی صحة أقاریرھم بالقتصاص والحدود 
وحجر المحجور عن الإقرار بالمال دون المأذون لە. وقولە: (لأن إقرارہ الخ) دلیل ذلك المجموع؛ والضمیر في إقرارہ 
للمحجور عليه: أي إقرار المحجور عليه عھد موجباً تعلق الدین برقبته وھي مال المولی فلا یصدق عليه لقصور الحجة 
بخلاف المأذون لە لأنه مسلط علی الإقرار من جھة المولی؛ لآن الإذن بالتجارۃ إذن بما یلزمھا وھو دین التجارة لآن الناس لا 


قوله: (وهي مال المولی) أقول: قولہ وھي راجع إلی الرقبة قال المصنف: (بخلاف المأفون) أقول: فیما و من باب التجارۃء وأما 
فیما لیس کذلك من المال فیتأخر کإقرارہ بالمھر بوطء امرأۃ تزوجھا بغیر إذن مولاہء وکذا إذا أقر بجنایة موجبة للمال قولە: (ہما یلزمھا 
وھو الخ) أقول: قوله هو راجع إلی الموصول قولە: (لأن الناس لا یبایعوته الخ) أقول: فیه تأمل قولە: (لأن وجوب العقوبة بناء الخ) 
آقول: ما ذکرہ لا یدفع ما لو قیل في إقرارہ بالقصاص إھلاك رقته التعي هي مال المولی فیکون إقرار علی الغیرہ والأولی أن یستدل عليه 
ہما في کتب الأاصول قولە: (لأنه بحکم الإذن ملحق بالبالغین) أقول: لدلالة الإذن علی عقله قوله: (وعورض؛ إلی قوله: ولیست 


شرع نت القدیر/ج۸/ م٢٢‏ 


۳۳۴۸ کتاب الإفرار 
فیەء ولا بد من البلوغ والعقل لأان إقرار الصبي والمجنون غیر لازم لانعدام أعلیة الالتزام؛ إِلا إذا کان الصبي ماذوناً 


له لأنه ملحق بالبالغم بحکم الإذنء وجھالة المقز بە لا تمنع صحة الإقرارء لان الحق قد یلزم مجھولاً بأن أتلف مالاً 
لا یدري قیمته أو یجرح جراحة لا یعلم أرشھا أو تبقی عليه باقیة حساب لا یحیط به علمه؛ والإقرار إخبار عن 


الآدمیة والآدمیة لا تزول بالرق؛ کذا في الشروح. قال بعض الفضلاء: ھذا الاستدلال لا یدفع ما لو قیل في |قرارہ 
بالقصاص إھلاك رقبته التي هي مال المولی فیکون إقراراً علی الغیر. والأولی أن یستدل عليه ہما في کتب الأاصول 
انتھی. أقول: بل ذلك مدفوع لآن المقصود بالقصاص إھلاك النفس؛ وإھلاك مالیة رقبة العبد إنما هو بالتبع فلا 
یکون إقرارہ بالقصاص إقراراً علی الغیر بالنظر إلی ما هو المقصود منە أصالة ولا یضرہ لزوم إھلاك مال الغیر 
بالتبعء إذ کم من شيء یثبت ضمناً ولا یثبت أصالة وذکر في کتب الأصول أن العبد یصح من الإقرار بالحد 
والقصاص والسرقة المستھلکكة؛ لآن الحیاۃ والدم حقه لاحتیاجه إلیھما في البقاءء ولھذا لا یملك المولی [تلافھما۔ 
ولا یخفی أن ما توھمه ذلك القائل یتوجه إلی ما ذکر فیھا أیضاً والمخلص ما حققناہ (ولا بد من البلوغ والعقل لأن 
إقرار الصبي والمجنون غیر لازم لانعدام أعلیة الالتزام) فلا یلزم إقرارھما شيء (إلا إذا کان الصبيٍ مأذوناً له) فحینئذ 
یصح إقرارہ في قدر ما أذن لە فیه (لأنه ملحق بالبالغ بحکم الإذن) لا بخیار رأیه برأي الولئ فیعتبر کالبالغ والنائم 
والمغمی عليه کالمجنون لأنھما لیسا من أھل المعرفة والتمییز وھما شرطان لصحة الاقرارء وإقرار السکران جائز 
بالحقوق کلھا إلا بالحدود الخالصة؛ والردّۃ بمنزلة سائر التصرفات تنفذ من السکران کما تنفذ من الصاحي؛ کذا فيی 
الکافيی ومعراج الدرایة (وجھالة المقر بە لا تعنع صحة الإقرار) یعني لو کان المقر بە مجھولاً بأن قال المقر لفلان 
علی شيء أو حق یصح الإقرار ویلزمه ما أقز بە (لأن الحق قد یلزم مجھولاً) یعني أن الحق قد یلزم الإنسان مجھولاً 
(بان أتلف مالاً لا یدري قیمتہ أو یجرح جراحة لا یعلم آرشھا) لأن الواجب في الجراحات أن یستانی حولاً فلا یعلم 
في الحال موجبە (أو تبقی عليه بقیة حسابِ لا یحیط بە) أي بما بقي من الحساب (علمه والإقرار إخبار عن ثبوت 
الحق فیصح بە) أي فیصح بکون المقَر بە مجھولاً. فإن قلت: الشہادة إخبار عن ثبوت الحق أیضاً ومع ذلك تمتنع 
صحتھا بجھاله المشھود بە فما الفرق بینھما.۔ قلت : الشرع لم یجعل الشھادة حجة إلا بعد العلم بالمشھود بەء قال 
الله تعالی : ٛإلا من شھد بالحق وھم یعلمون4 [الزخرف: ]٦۸‏ وقال النبي قل: ہإذا رأیت مثل الشمس فاشھد وإلا 
فدع؛''' وأن الشھادة لا توجب حقاً إلا بانضمام القضاء إلیھاء والقضاء بالمجھول لا یتصورء أما الإقرار فموجب 
نت رت کے ےت کسی سم سے ےد جع سی کے ےرت ہس سات تد ے سے مت 
یبایعونە إذا علموا أن إقرارہ لا یصحء إذ قد لا یتھیأ لھم الإشھاد في کل تجارۃ یعملونھا معە؛ وبخلاف الحدود والتقصاص 
لان العبد فیھما مبقي علی أصل الحریة حتی لا یصح إقرار المولی عليه في ذلك؛ لان وجوب العقوبة بناۂ علی الجنایة 
والجنایة بناء علی کونە مکلفاً وکونە مکلفاً من خواص الآدمیة والاآدمیة لا تزول بالرق؛ ولا بد من البلوغ والعقل لان إقرار 


بصحیحة) أقول: ویجوز توجیھه نقضاً بل ذلك أظھرء ثم قوله ولیست بصحیحة ممنوع کما نص عليه الزیلعي في أول الدعوی قال 
المصنف : (بخلاف الجھالة في المقر لە) أقول: ھذا الکلام في الشرح ناظر إلی قوله ولا بشترط کون القر لە معلوماء مال العلامة 


)١(‏ ضعیف۔ أخرجه الحاکم ۹۸/٤‏ والبیھقي ۱٥١/١١‏ وابن عدي في الکامل ۲۰۷/٦‏ کلھم من حدیث ابن عباس. 
ولفظہ: آن رجلا سال النبي ےچ عن الشہادۃؤ فقال: ھل تری الشمس؟ قال: نعم. قال: علی مثلھاء فاشہدء أو دع٤.‏ 
ولفظ البیھقی : 8 ذکر عند رسول الله پچ الرجل یشھد بشھادةۃ فقال: آما أنت یا ابن عباسء فلا تشھد إلا علیٰ أمر یضيء لك کضیاء ھذہ الشمس 
وآومی رسول اللہ پل بیدہ إلی الشمس؟ قال البيیھقي : محمد بن سلیمان بن مشمول ھذا: تکلم فیه الحمیدي؛ ولم یرو من وجه یعتمد عليه والله 
اعلم. 
وی متت حت عامة ما یرویة لا یتابم عليه في إسنادہ ولا متنەء وقال النسائيی: هو مکی ضعیف اھ۔ 
وقال الحاکم: صحیح الإسناد وتعقيه الذعبيی بقولہ: بل هو حدیث واوء فإن محمد بن سلیمان ضعفه غیر واحد. 


کتاب الإقرار ۳۳۹ 


ثبوت الحق فیصح بەء بخلاف الجھالة في المقر لە لأن المجھول لا یصلح مستحقاء (ویقال لە ہین المجھول) لأن 
التجھیل من جھته فصار کما إذا أعتق أحد عبديه (فإن لم یبین أجبرہ القاضي علی البیان) لأنه لزمہ الخروج عما لزمه 
بصحیح إقرارہ وذلك بالبیان (فإن قال لفلان عليٍ شيء لزمه أن یبین ماله قیمة لأنه أخبر عن الوجوب في ذمتہ؛ وما 
لا قیمة لە لا یجب فیھاء فإذا بین غیر ذلك یکون رجوعاً. قال: (والقول قوله مع یمینە إن ادعی المقر لە اکثر من 


بنفسه قبل اتصال القضاء بە وقد أمکن إزالة الجھالة بالإجبار علی البیان فیصح بالمجھول ولھذا لا یصح الرجوع 
عن الإقرار ویصح الرجوع عن الشھادۃ قبل اتصال القضاء بھاء کذا في المبسوط (بخلاف الجھالة في المقر لە) یعني 
ُنھا تمنع صحة الإقرار (لأن المجھول لا یصلح مستحقاً) ذکر شیخ الإسلام في مبسوطہ والناطفي في واقعاته أن 
جھالة المقز لە إنما تمنع صحة الإقرار إذا کانت متفاحشة بأن قال ھذا العبد لواحد من الناس؛ أما إذا لم تکن 
متفاحشة بأن قال ھذا العبد لأحد ھذین الرجلین فلا تمنع ذلك. وقال شمس الأئمة السرخسي: لا یصح الإقرار في 
هذہ الصورۃ أیضاً لأئه إقرار للمجھول؛ وأنە لا یفید لأن فائدته الجبر علی البیانء ولا یجبر علی البیان ھاھنا لأنه 
[نما یجبر لصاحب الحق وھو مجھول. وفي الکافي : والأصح أنە یصح لأنه یفیدء إِذ فائدته وصول الحق إلی 
المستحق؛ وطریق الوصول ثابت لأنھما إذا اتفقا علی أخذہ فلھما حق الأخذ انتھی. قال في شرح الطحاوي: 
وکذلك جھالة المقَر تمنع صحة الإقرارء نحو أن یقول لرجل لك علی أحدنا ألف درھم لآن المقضی عليه مجھول؛ 
وھکذا ذکر في کثیر من شروح ھذا الکتاب نقلاً عنه. أقول: في تمثیل جھالة المقر بالمثال المذکور نظرء إذ الظاھر 
أن الجھالة فیه في المقر عليه لا في المقر لأنە متعین وھو المتکلم والأولی في تمثیل ذلك أن یقال نحو أن یقول 
لرجل أحد من جماعة أو من اثنین لك عليٍ ألف ولا یدري أیھم أو أیھما قال ذلك (ویقال لە بین المجھول) ھذا 
لفظ القدوري في مختصرہ: یعني یقال للمقر فیما أقز بمجھول بیّن المجھول (لآأن التجھیل من جھتہ) أي من جهھة 
المقر: یعني أن الإجمال وقع من جھتہ فعليه البیانء ولکن لا بد أن یبین شیئاً یثبت دیناً في الذمة قلُ أو کثر نحو أن 
ییین حبة أو فلساً أو جوزۃ أو ما أشبه ذلكء أما إذا بیٔن شیئاً لا یثبت في الذمة فلا یقبل منە نحو أن یقول عنیت حق 
الإسلام أو کفاً من تراب أو نحوہء کذا في شرح الطحاوي؛ وذکر في غایة البیان (فصار کما إذا أعتق أحد عبدیه) 


الصبیْ والمجنون غیر لازم لعدم أھلیة الالتزام إلا إذا کان الصبيْ ماذوناً لە؛ لاہ بحکم الإذن ملح بالبالغین ولا بشترط کون 
المقَرز ب بہ معلوماً فجھالتہ لا تمنع صحتہ لأن الإقرار إخبار عن لزوم الحق والحق قد یلزم مجھولاً بأن أتلف مالاً لا یدري قیمتہ 
آو یجرح جرحة لا یعلم آرشھا أو تبقی عليه بقیة حساب لا یحیط بە علمه فالإقرار قد یلزم مجھولاً۔ وعورض بأن الشھادة 
إخبار عن ثبوت الحق للمدعي؛ والحق قد یلزم لە مجھولاً فالشھادة قد تلزم مجھولة ولیست بصحیحة . وأجیب بان العلم 
بالمشھود بە شرط بالنص وانتفاؤہ یستلزم انتفاء المشروطء بخلاف المقز لە فإنھا تمنع صحة الإقرار لان المجھول لا یصلح 
مستحقاًء وکذلك جھالة المقر مثل أن یقول لك علی واحد منا ألف؛ وإذا أَقَرّ بالمجھول یقال لە بی٘س المجھول لأنه المجمل 
فإليه البیانء کما إذا أعتق أحد عبدیه فإن یبین أجبرہ الحاکم علیٰ البیان لأنه لزمه الخروج عما لزمه بصحیح إقرارہ بالباء 
الجارۃ. وفي بعض النسخ: تصریح إقرارہ وذلك أي الخروج إنما یکون بالبیان؛ فإن قال لە علی شيٍء لزمہ أن یبین ما لە 
قیمة لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته ومالا قیمة لە لا یجب فی الذمة فیکون رجوعاً مع الإقرار وذلك باطل؛ فإذا بیٔن ماله 
قیمة مما یثبت في الذمة مکیلاً کان أو موزوناً أو عددیاً نحو کز حنطة آو فلس آأو جوزةء فإما أن یساعدہ المقر لە أولا. فإِن 


النسفي: إذا کانت متفاحشة بأن قال هذا العبد لواحد من الناس لن المجھول لا یصلح مستحقاً وإن لم تکن بأن أقر أنه غصب ھذا العبد 
من ھذا أو من ھذا فإنه لا یصح ھذا الإقرار عند شمس الائمة السرخسي لأنە إقرار للمجھول. وفائدته الجبر علی البیان ولا یجبر علی 
البیان فلا یفید. وقیل یصح وھو الأصح لأنە یفید لان فائدته وصول الحق إلی المستحق وطریق الوصول ثابت؛ لآنھما إذا اتفقا علی أخذہ 
فلھما حق الأخذ انتھی. وظاھر أن مختار المصنف ما ذھب إليه شمس الائمة قوله: (فالجواب أن ذلك حقیقة الخ) أقول: یعني أن ذلك 
شرعیةء وقد تترك الحقیقة بدلالة العادۃ والعرفء فإن لفظ الغخصب یطلق في العرف علی المعنی الأعم من المعنی الحقیقي. 


کی ۱ کتاب الإقرار 


ذلك) لأنه هو المنکر فيه (وکذا إذا قال لفلان علی حق) لما بیناء وکذا لو قال غصبت منە شیئاً ویجب أن یبین ما هو 
مال یجري فيه التمانع تعویلاً علی العادۃ. (ولو قال لفلان عليٍ مال فالمرجع إليه في بیانە لأنه المجمل ویقبل قوله 


أي فصار إقرارہ بالمجھول کما إذا أعتق أحد عبديه في وجوب البیان عليه (فإن لم یبین) أي فإن لم یبین المقَر ما 
اجملە (أجبرہ القاضي علی البیان لأنه لزمه الخروج عما لزمه بصحیح اقرارہ) بالباء الجارۃ. وفي بعض النسخ: 
بصریح إقرارہ (وذلك) أي الخروج عما لزمه بصحیح إقرارہ (بالبیان) لا غیرہ؛ وبە قال الشافعي ومالك وأحمد وعن 
الشافعي في قول: إ۵ وق الزفرار الیم في جواب دعوی وامتع عن التفسیر یجعل ذلك إنکاراً منە ویعرض الیمین 
عليه فإن أصز جعل ناکلا عن الیمین وحلف المدعي؛ وإن أق ابتداء یقال للمقز لە اع حقك فإذا اقعی وآقر أو نکر 
یجري عليه حکمە کذا في معراج الدرایة (فإن قال لفلان عليٍ شيء لزمه أن یبین مال قیمة قیمة) هذا لفظ القدوري في 
مختصرہ. قال المصنف في تعلیله (لأنہ أخبر من الوجوب فی ذت) کمابدل علیہ لفة علی لاتا لڑیجاب والائزا 
(وما لا قیمة لە لا یجب فیھا) أي في الذمة (فإذا بین غیر ذلك) أي غیر ما له قیمة (یکون رجوعاً) عن الاقرار فلا 

یقبل (قال) أي القدوري فيی مختصرہ (والقول قوله) أي قول المقَر (مع یمینە إن ادّعی المقر لە اکٹر من ذلك) أي مما 

بیلەء یعني إذا بین المقر ما لە قیمة مما یثبت في الذمة مکیلاً کان آو موزوناً أو عددیاً نحو کر حنطة أو فلس أو 
جوزۃ فإما أن یساعدہ المقر لە أو لاء فإن ساعدہ أخذہ وإن لم یساعدہ بل ادعی عليه الزیادۃ فالقول قول المقَر مع 
یمینە (لأنہ) أي لأن المقر (ھو المنکر فیه) أي فیما یدعي عليه المقر لە من الزیاد والقول قول المنکر مع یمینە. قال 
المصنف (وکذا إذا قال لفلان علي حق) أي لزمه ھنا أیضاً أن یبین ما لە قیمة (لما بینا) أنه أخبر عن الوجوب في 
ذمتہ وما لا قیمة لە لا یجب فیھا. وذکر في المحیط والمستزاد: ولو قال الرجل لفلان علی حق ثم قال مفصولا 
عنیت بە حق الإسلام لا یصدق؛ وإن قال موصولاً یصدق لأنە بیان یعتبر باعتبار العرف لأنه لا یراد بە في العرف 
حق الإسلام وإنما یراد بە حقوق مالیةء کذا في الکافي (وکذا لو قال غصبت منه شیئاً) ھذہ من مسائل المبسوط 
ذکرھا المصنف تفریعاً علی مسألة القدوري یعني لو قال غصبت من فلان شیئاً صح إقرارہ ولزمه البیان أیضاً. 
والحاصل أن کل تصرف لا یشترط لصحت وتحققه إعلام ما صادفه ذلك التصرف فالإقرار بە مع الجھالة صحیحء 
وذلك کالخصب والودیعة فإن الجھالة لا تمنع تحقق الخصب والودیعة؛ فإن من غصب من رجل مالاً مجھولاً في 
کیس أو أودعه مالاً مجھولاً في کیس فإنه یصح الغصب والودیعة ویثبت حکمھماء وکل تصرف یشترط لصحته 
وتحققه إعلام ما صادفه ذلك التصرف فالإقرار بہ مع الجھالة لا یصح وذلك کالبیع والإاجارۃء فان من أقر أنە باع من 
ری ئا ان مز تار ا ان کی نے لس و سے ری الس مرعل یرتا لن 
الثابت بالإقرار کالثابت معاینةق ولو عاینا أنه باع منه شیٹاً مجھولاً لا یجب تسلیم شيء بحکم ھذا البیع لکونە فاسداً 


ساعدہ أخذوہ وإلا فالقول قول المقر مم یمینهء لأن المقر لە یدعي الزیادة عليه وھو منکر؛ وکذلك إذا قال لفلان عليٌٍ حق 
لما بینا أنه أخبر عن الوجوب؛ 70 ءء- 6 000 
زوجته أو ولدہ لا یصح؛ وھو اختیار مشایخ ما وراء النھر ہنی سی وہ ور ا و ہہ ہس 
اأخذ مال فحکمە لا یجري فیما لیس بمال؛ ولا بد أن یبین ما یجري فيه التمائع حتی لو بین في حبة حنطة أو في قطرۃ ماء لا 

یصح لن العادة لم تجر بغصب ذلك فکانت مکذبة لە في بیانە ولو بین في العقار أو خمر المسلم صح لانە مال یجري فیه 
التمانم ۔ فإن قیل : الغصب أخذ مال متقوّم محترم بغیر إذن المالك علی وجه یزیل یدہ وھو لا یصدق علی العقار وخمر 
المسلم فلزم نقض التعریف أو عدم قبول البیان فیھما۔ فالجواب أن ذلك حقیقة وقد تترك الحقیقة بدلاله العادة متا عرف في 
موضعہ؛ وقد أشار إليه بقوله(تعویلاً علی العادة). قال: (ولو قال لفلان علی مال الخ) إذا قال في إقرارہ لفلان علی مال 
فمرجع البیان إليه لکونە المجمل؛ ویقبل قوله فیما بیّن إلا فیما دون الدرھم؛ والقیاس قبولە لأئە مال. ووجه الاستحسان ترك 


کتاب الإقرار ۳۱ 


في القلیل والکٹیر) لأن کل ذلك مال فإِنه اسم لما یتموّل بە (إلا آنه لا یصدق في اقل من درھم) لأنہ لا بعد مالاً 


فکذا إذا ثبت بالإقرار ولو عاینا أنه غصب شیٹاً مجھولاً في کیس یجبر علی الرد فکذا إذا ثبت بالاإقرار وإذا صح 
الإقرار بالخصب مع الجھالة یجبر المقر علی البیان حقاً للمقز لەء کذا في الکافي والمحیط البرماني (ویجب أن یبن 
ما هو مال یجري فیە التمائع تعویلاً علی العادة) أي اعتماداً علیھا. واعلم أنه ذکر في المبسوط : رجل قال غصبت 
من فلان شیئاً: فالإقرار صحیح ویلزمه بە ما یبینەء ولا بد أن یبین شیئاً هو مال لأن الشيء حقیقة اسم لما هو 
موجود مالإّء کان أو غیر مالء إلا أن لفظ الغصب دلیل علی المالیة فیەء فإن الغصب لا یرد إلا علی ما هو مال؛ 
وما ثبت بدلالة اللفظ فھو کالملفوظ کقوله اشتریت من فلان شیتاً یکون [قراراً بشراء ما ہو مال لآن الشراء لا یتحقق 
إلا فی ولا بد أن یبیّن ما لا یجري فيه التمائع بین الناسہ حتی لو فسرہ بحبة حنطة لا یقبل ذلك منە لن إقرارہ 
بالغفصب دلیل علی أنه کان ممنوعاً من جھة صاحبه حتی غلب عليه فغصبه وھذا مما یجري فيه التمانعء فإذا بیّن 
شیئاً بھذہ الصفة قبل بیانه لأن هذا بیان مقرراً لأصل کلامہ وبیان التقریر یصح موصولاً کان أو مفصولاًء ویستوي أن 
یبین شیئاً یضمن بالغصب أو لا یضمن بعد أن یکون بحیث یجري فیە التمائع حتی إذا بین ان المغخصوب خمر فالقول 
قوله وکذلك إن بین أن المخغصوب دار فالقول قوله وإن کانت لا تضمن بالغخصب عند أبي حنیفة. واختلف المشایخ 
فیما إذا بیّن أن المخصوب زوجتە أو ولدہ فمنھم من یقول: بیانە مقبول لأئه موافق لمیھم کلامه فإن لفظ الغخصب 
یطلق علی الزوج والولد عادة والتمائع فیه یجري بین الناس أکثر مما یجري في الأموال. واکثٹرھم علی أنە لا یقبل 
بیانه بھذا لأن حکم الغصب لا یتحقق إلا فیما هو مال فبیانه بما لیس بمال یکون إنکاراً لحکم الغصب بعد إقرارہ 
بسببه وذلك غیر صحیح منە؛ إلی ھنا لفظ المبسوط. وصرح في الإیضاح وغیرہ بأن الأاول وھو قبول بیانە بأن 
المغصوب زوجتە أو ولدہ اختیار مشایخ العراق والثانيی وھو عدم قبول بیانه بذلك اختیار مشایخ ما وراء النھر. وإذ 
قد عرفت ذلك تبین لك أن المصنف اختار هاھنا قول مشایخ ما وراء النھر حیث قال: ویجب أن یبین ما ھو مال 
یجري فیە التمائم تعویلاً علی العادة: یعني أن مطلق اسم الغصب ینطلق علی أخذ مال متقوم في العرف: ھذا وقال 
صاحب العنایة في شرح ھذا المقام: وکذا لو قال غصبت منە شیئاً وجب عليه أن یبین ما هو مال حتی لو بیّن ان 
المغخصوب زوجته أو ولدہ لا یصح وھو اختیار مشایخ ما وراء النھر. وقیل یصح وھو اختیار مشایخ العراق. والأول 
آصح لآن الغخصب أخذ مال فحکمە لا یجري فیما لیس بمالء ولا بد ان یبین ما یجري فیه التمائع حتی لو بیٔن في 
حبة حنطة أو في قطرۃ ماء لا یصحء لان العادۃ لم تجر بخصب ذلك فکانت مکذبة لە في بیانەء ولو بیّن في العقار 
آو فی خمر المسلم یصح لأنە مال یجري فیه التمائع . فإن قیل: الغخصب أخذ مال متقوّم محترم بغیر إذن المالك 
علی وجه یزیل یدہ وھو لا یصدق علی العقار وخمر المسلم فلزم نقض التعریف أو عدم قبول البیان فیھما۔ 
فالجواب أن ذلك حقیقته؛ وقد تترك الحقیقة بدلالة العادة کما عرف فی موضعہ؛ وقد أشار إليه بقوله تعویلاً علی 
العادةء إلی هنا کلامہ. أقول: فیە نظرء أما أوَلاً فلأن صحة ما ذکرہ فی ھذا الجواب من أن حقیقة الغصب تترك 
بدلالة: العادة تنافی صحة ما ذکرہ في تعلیل أصحیة اختیار مشایخ ما وراء النھر فیما لو بین أن المخصوب زوجته أو 


الحقیقة بدلالة العادة. ولو قال عظیم قال الشافعي: هو مثل الأول؛ وقلنا فیە إلغاء لوصف العظم فلا یجوز فلا بد من البیان 
بما یعد عظیماً عند الناس والغني عظیم عند الناس والغني بالنصاب لن صاحبه یعد غنیاً فلا بد من البیان بە فإِن بین بالمال 
الزکوي فلا بد من بیان أقل ما یکون نصاباء ففي الإبل خمس وعشرون لن أقل نصاب تجب فيه الزکاۃ من جنسه؛ وفي 
الدینار بعشرین مثقالاء وفي الدراھم بمائتي درھم.. وإن بیّن بغیرہ فلا بد من بیان قیمة النصابء وھذا قول أبي یوسف 
ومحمد؛ ولم یذکر محمد قول أبي حنفیة في الأصل في ھذا الفصل. وروي عنە أنه قال: لا یصدق في أقل من نصاب 


اش کتاب الإقرار 
عرفاً (ولو قال مال عظیم لم یصدق في اقل من ماثتي درھم) لأنە أَقز بمال موصوف فلا یجوز إلغاء الوصف 
عشرةۃ دراھم وھی نصاب السرقة لأنه عظیم حیث تقطع به الید المحترمة وعنه مثل جواب الکتابء ومذا إذا قال 


ولدہ من أن الغخصب أخذ مال فحکمە لا یجري فیما لیس بمالء لن مشایخ العراق یقولون إن لفظ الغخصب یطلق 
علی الزوج والولد عادةء والتمانع فیه یجري بین الناس آکثر مما یجري في الأموال کما صرح به في المبسوط 
وغیرہ: ولیس معنی ھذا القول منھم إلا أُن حقیقة الغصب تترك في ذلك بدلالة العادةء فکیف یصح تعلیل أصحیة 
اختیار مشایخ ما وراء النھر فی بأن الغخصب أخذ مال فحکمە لا یجري فیما لیس بمال. واما ثانیاً فلان قوله وقد أشار 
[ليه بقوله تعویلاً علی العادة لا یکاد یصح لأن قول المصنف تعویلاً علی العادة علة لوجوب أن یبین ما هو مال 
یجري فيه التمائع ومعناہ أن حقیقة الغخصب وإن تناولت ما یجري فیه التمائع من الأموال وما لا یجري فيه التمائم 
منھاء إلا أن العادۃ خصصت بالأول فلا بد أن یبین ذلك؛ ومقصودہ الاحتراز عما لو ہین حبة حنطة أو قطرۃ ماء فإنه 
لا یصح قطعاً. وأما أن حقیقة الخصب تترك بدلالة العادة إلی ما هو أعم منھا فلا إشارة إليه في کلامه أصلاء کیف 
ولو صح ذلك عندہ وکان في کلام إشارۃ إليه لما صح القول منە بوجوب أن یبین مالاء إِذ العادۃ جاریة قطعاً علی 
إطلاق لفظ الغخصب علی ما لیس بمال کالزوجة والولد إطلاقاً جاریاً علی اللغة لا علی حقیقتہ الشرعیة. وبالجملة إن 
کلام المصنف ھاھنا مسوق علی ما هو مختار مشایخ ما وراء النھر دون مختار مشایخ العراقء وفیما ذکرہ صاحب 
العنایة خلط المذھبین (ولو قال لفلان عليٍ مال فالمرجع إليه في بیانه) وھذا لفظ القدوري في مختصرہ: یعني لو قال 
أحد في إقرارہ لفلان عليٍ مال فالرجوع إلی المقرٌ في بیان قدر المال. قال المصنف في تعلیله (لأله المجمل)یعني 
أن المقَرً هو المجمل والرجوع في بیان المجمل إلی المجمل (ویقبل قولە في القلیل والکثیر) رسلاون می 6م 
القدوري . قال المصنف في تعلیله (لأن کل ذلك مال تی نیل ند کول ارک سس في القلیل 
والکئیر ثم قال المصنف (اإلا آله) أي المقر (لا یصدق في اقل من درھم) والقیاس أن یصدق فی أیضاً کے 
وفي الاستحسان: لا یصدق فیەء وجھه ترك الحقیقة بدلالة العرف؛ وقد أشار إليه بقولە (لأله) أي الأقل من درھم 
(لا یعد مالاً عرفاً) فإن ما دون الدرھم من الکسور ولا یطلق اسم المال عليه عادةء کذا في المبسوط . قال الإمام 
علاء الدین الإسبیجابي في شرح الکافي للحاکم الشھید: ولو قال لە عليٍ مال کان القول قولە فیه ودرھم مال. ٹم 
قال: وھذا اللفظ یوھم أنە لا یقبل قولە إذا بین أقل من درھم. وقال بعضھم: ینبغي أن یقبل قوله في البیان لأن اسم 


السرقة لأئه عظیم تقطع بە الید المحترمة وروي عنه مثل قولھما. قیل وھو الصحیح لأنه لم یذکر عدداً یجب مراعاة اللفظ 
فیە فأوجبنا من حیث المعنی وھو المال الذي تجب فيه الزکاۃ. قال في النھایة: والأصح قولە إنە یبنی علی حال المقرٌ فيی 
الفقر والغنی فإن القلیل عند الفقیر عظیم واضعاف ذلك عند الغني لیست بعظیمة (ولو قال أموال عظام فالتقدیر فی ثلاثة نصب 
من أي نوع سماہ اعتباراً الأدنی الجمع؛ وإذا قال دراھم کثیرۃ لم یصدق في أقل من عشرۃ عند أبي حنفیةء وفي أقل من مائتي 
درھم عندھما) وفي أقل من ثلائة عند الشافعي لان الکثرۃ أمر إضافي یصدق بعد الواحد علی کل عدد والعرف فیھا مختلف؛ 
فکم من مستکٹر عند قوم قلیل عند آخرین؛ وحکم الشرع کذلك تارۃ یتعلق بالعشرۃ ة وباقل منه کما في السرقة والمھر علی 
مذھبهء وبالمائتین آخری کالزکاۃ وجوباً وحرماناً من أخذھاء وباکثر من ذلك کالاستطاعة في الحج في الأماکن الو 
یمکن العمل بھا أصلا فیعمل بقوله دراھم وینصرف إلی ثلاثةء وقالا: آمکن العمل بھا حکماً لأن في النصاب کثرۃ حکمیة 
فالعمل بھا لی من الإلغاء. وقال أبو حنفیة: الدراهم ممیز یقع بە تمییز العددء وأقصی ما ینتھي إليه اسم الجمع تمییزاً ھو 
العشرةۃء لأن ما بعدہ یمیز بالمفرد. یقال أحد عشر درھماً ومائة وألف درھم فتکون العشرة هو الآکٹر من حیث دلالة اللفظ 


قوله: (قیل وھو الصحیح) أقول: القائل هو الإتقاني قوله: (وھو المال الذي یجب فيه الزکاة) أقول: قال الإتقانيی: لأنه أقل مال 
لە خطر في الشرع انٹتھی. وفیه نظرہَٗ ولذا لم یذکرہ الشارح قوله: (لآن الکثرۃ الخ) أقول: قوله لان الکثرة تعلیل لقوله وفي أقل الخ . 


ا الزکاۃ بقیمة النصاب ام ا کو مو ما اعتباراً 
لأدنی الجمع (ولو قال دراھم کثیرۃ لم یصدق في أقل من عشرۃ) وھذا عند أبي حنیفة (وعندھما لم یصدق في أقل 


المال منطلق علی نصف درہم وسدس درھم کما ینطلق علی الدرھم. ثم قال: والصحیح أنە لا یقبل لأنِ المال 
الذي یدخل تحت الالتزام والإقرار لا یکون أقل من درھم وھذا ظاھر فيی حکم العادة فحملناہ عليه | ھ کلامه . 
وقال الناطفي في أجناسە: وفي نوادر ہشام قال محمد رحمه اللہ : لو قال لفلان عليٍ مال لە أن یقز بدرھم. ثم 
قال: وقال الھارونی: لو قال لفلان عليٍ مال هو علی عشرة دراھم جیاد ولا یصدّق في أقل منه في قول أبي حنیفة 
وزفر رحمھما اللہ. وقال أبو یوسف: یصدق في ثلائة دراھم ولا یصدق في أقل منەء إلی ھنا لفظ الأجناس (ولو 
قال مال عظیم لا یصدق في أقل من مائتي درھم) ھذا لفظ القدوري: یعني لو قال لفلان عليٍ مال عظیم فعليه ما 
یجب فيه الزکاۃ وھو مائتا درھم. وقال الشافعي: و مثل الأول. قلنا: فیه إلغاء لوصف العظم فلا یجوز وقد 
آشار المصنف إليه بقوله (لأنه أقز بمال موصوف) أيٍ موصوف بوصف العظم (فلا یجوز إلغاء الوصف) بل لا بد من 
البیان ہما یعد عظیماً عند الناس (والنصاب) مال (عظیم) في الشرع والعرف (حتی اعتبر صاحبہ غتیاً بە) فاوجب عليه 
مواساة الفقراء (والغني عظیم عند الناس) فکان فیما قلنا رعایة حکم الشرع والعرف؛ وھذا قول أبيی یوسف ومحمد 
رحمھماالہ ولم یذکر محمد في الأصل قول أبي حنیفة في ھذا الفصل فاختلفت روایة المشایخ عنە فيهء فأراد 
المصنف بیان ذلك فقال (وعن أبي حنیفة) أي روی عنه (آله) أي المقَر في ھذا الفصل (لا یصدق في أقل من عشرۃ 
دراھم وھي نصاب السرقة) ونصاب المھر أیضاً (لأله) أي لأن ھذا النصاب (عظیم حیث تقطع بە الید المحترمة) 
ویشتباح بە البضع المحترم (وعنه) أي عن أبي حنیفة رحمه اللہ (مثٹل جواب الکتاب) أي مثل ما ذکر في مختصر 
القدوري من أنه لا یصدق في اقل من ماثتي درھم. قال في غایة البیان: وھو الصحیح لأنه لم یذکر عدداً حتی 
تجب مراعاة اللفظ فیه فأوجبنا العظیم من حیث المعنی وھو المال الذي یجب فیيە الزکاة لأنه أقل مال لە خطر في 
الشرع ١ھ..‏ وذکرہ صاحب العنایة أیضاً بقیل خلا قوله لأنه أقل مال لە خطر في الشرع. أقول: فيه بحث؛ لان 
التعلیل المذکور لا یفید کون ما في هذہ الروایة هو الصحیح؛ لأن إیجابنا العظیم من حیث المعنی أمر مقرّر علی 
کلتا الروایتین؛ وإنما النزاع في أن ذلك العظیم ماذا؟ ھل هو نصاب الزکاۃ أم نصاب السرقة والمھر؟ فقوله وھو 
المال الذي تجب فيه الزکاۃ غیر مسلم علی الروایة الآخری؛ وکذا قولە لأنه أقل مال لە خطر في الشرع؛ إذ لصاحبھا 
أن یقول بل هو المال الذي یجب فيه قطع الید المحترمة ویستباح بە البضع المحترم وھو أقل مال لە خطر في الشرع 
فلم یتم التقریب . قال شمس الأئمة السرخسي رحمہ اللہ : والأصح علی قول أبي حنیفة أنه یبنی علی حال المقرً فيی 
الفقر والغنیء فإن القلیل عند الفقیر عظیم. وأضعاف ذلك عند الغنئ حقیرء وکما أن المائتین عظیم في حکم الزکاۃ 
فالعشرة عظیم فيی حکم قطع ید السارق وتقدیر المھر بھا فوقع التعارض فیرجع إلی حال المقَرّء کذا في فتاوي 
قاضیخان وذکر في بعض الشروح (وھذا) أي ما ذکر من أنە لا یصدق في أقل من مائني درھم (إذا قال من الدراهھم) 


عليه فیصرف إليه؛ لأن العمل ہما۔یدل عليه اللفظ إذا کان ممکناً ولا ماع من الصرف إليه لا یعدل إلی غیرہ (ولو قال علی 
دراھم فھي ثلائة) بالاتفاق لأنھا أقل الجمع الصحیح الذي لا خلاف فیەء بخلاف المثنی؛ إلا أن یبین اکٹر منھا لاحتمال 
اللفظ وکونە عليه فلا تھمة وینصرف إلی الوزن المعتاد وھو غالب نقد البلد فإن لم یکن فیه نقد متعارف حمل علی وزن 
سبعة لکونە معتبراً في الشرع. قال: (ولو قال کذا کذا درھماً) کذا کنایة عن العدد والأصل في استعماله اعتبارہ بالمفسرء ء فما 
لە نظیر في الأعداد المفسرةۃ ة حمل علی أقل ما یکون من ذلك النوعء وما لیس لە ذلك بطل٤‏ ء فإذا قال کذا درھماً کان کما إذا 


نڑی کتاب الإقرار 


من مائتین) لأنہ صاحب النصاب مکثر حتی وجب عليه مواساة غیرہء بخلاف مادونه۔ وله 2 العشرة آقصی ما 


أي إذا قال لە عليٍ مال عظیم من الدراھم سواء قال کذلك ابتداء أو قال في الابتداء لە عليٍ مال عظیمء ثم بین مرادہ 
من المال العظیم بالدراھم فقول صاحبي النھایة ومعراج الدرایة فی شرح قول المصنف ھذا إذا قال من الدراہم : أي 
بین وقال إن مرادي بالمال العظیم الدراھم لا یخلو عن تقصیر (آما إذا قال من الدنانیر) أي إذا قال ذلك ابتداء أو ثانیاً 
عند البیان (فالتقدیر فیھا) أي في الدنانیر (بالعشرین) أي بعشرین مثقالاً لأنه نصاب الزکاۃ في الذھب (وني الإبل 
بخمس وعشرین) یعني وفیما إذا قال من الإبل یقذڈر بخمس وعشرین إبلاً (لأنه آدئی نصاب یجب فیه من جنسہ) 
کعشرین مثقالاً في الدنانیر ومائتي درھم في الدراھم. والحاصل أنە إذا ہین بجنس من اجناس الأموال الزکویة 
فالمعتبر أقل ما یکون نصاباً في ذلك الجنس. فإن قیل: ینبغي أن یقدر في الإبل بخمس لأنه تجب فيه شاۃ فکان 
صاحبھا بھا غنیاً. قلنا: هي مال عظیم من وج حتی یجب فیھا الزکاۃء ولیست بمال عظیم من وجه حتی لا یجب 
فیھا من جنسھاء فاعتبرنا ما ذکرنا لیکون عظیماً مطلقاً إذ المطلق ینصرف إلی الکامل؛ کذا في الکافيی وبعض 
الشروح (وفي غیر مال الزکاۃ بقیمة النصاب) یعني وفیما إذا بیٔن بغیر مال الزکاۃ یقدر بقیمة النصاب : أي بقدر 
النصاب قیمة (ولو قال أموال عظام) أي ولو قال عليٍ أموال عظام بصیغة الجمع (فالتقدیر بثلاثة نصب من أي فن 
سماہ) أي من أي نوع سماہء حتی لو قال من الدراھم کان التقدیر بستمائة درھم؛ ولو قال من الدنانیر کان بستین 
مثقالاًء ولو:قال من الإبل کان بخمس وسبعین إلی غیر ذلك من الأجناس؛ وإنما کان کذلك (اعتباراً لأدنی الجمع) 
فإن أآدنی الجمع ثلاثة فیحمل علی ثلاثة آموال عظام وھي ثلائة نصب من جنس ما سماہ. ولو قال عليٍ مال نفیس 
أو کریم أو خطیر أو جلیل قال الناطفي : لم أجدہ منصوصاًء وکان الجرجاني یقول یلزمه ماثتانء کذا في النھایة 
ومعراج الدرایة نقلاً عن الإیضاح والذخیرۃ وفي غایة البیان نقلاً عن الفتاوی الصغری قال شمس الأئمة الییوقی کی 
کفایته عن أبي یوسف: قال لفلان عليْ درھم مضاعفة یلزمه ستة؛ لآن أقل الدراھم ثلائة والتعضعیف أقله مرةۃ 
فیضعف مرة؛ قال لە علیْ دراھم أضعافاً مضاعفة آو قال مضاعفة أضعافاً عليه ثمانیة عشر لآن الأاضعاف جمع 
الضعف فیضاعف ثلاث مرات فکانت تسعةء وقوله مضاعفة یقتضی ضعف ذلك فیقتضی ثمانیة عشر. وفی الصورۃ 
الثانیة الدراھم المضناعفة ستة وأضعافھا ثلاث مرات فیکون ثمانیة عشر قال عليْ عشرة دراھم َأافَسْاتھا مِفََاعقَة 
عليه ثمانون درھماً لأن اضعاف العشرۃ ثلاٹون فإذا ضمت إلی العشرۃ کان أربعین فأاوجبھا مضاعفة فیکون ثمانین 
(ولو قال دراھم کثیرة) أي لو قال لفلان عليٍ دراھم کثیرۃ (لم یصدق في أقل من عشرة دراھم) ھذا لفظ القدوري۔ 
قال المصنف (وھذا عند أبي حنیفة وعندھما لم یصدق في أقل من مائتین) وعند الشافعي یصدق في ثلاثة دراہم ولا 
یصدق في أقل من ذلكء وکذلك لو قال لفلان عليْ دنانیر کثیرۃ لم یصدق عند أبي حنیفة في أقل من عشرۃة دنانیر 
وعندھما في أقل من عشرین مثقالًء وعند الشافعي في أقل من ثلائة دنانیر کذا ذکر الخلاف شیخ الإسلام خواہر 
زادہ في مبسوطھ. وقال القدوري في کتاب التقریب: روی ابن سماعة عن أبي یوسف عن أبي حنیفة مثل قولھما۔ 


قال لە علي درھمء وإذا قال کذا کذا درھعاً کان أحد عشر وإن ثلث بغیر واو لم یزد علی ذلك لعدم النظیر وإذا قال کذا 
کان أحدا وعشرینء وإن ثلث بالواو کان مائة وأحدا وعشرین؛ وإن ربع یزاد ألف؛ ولو قال لە علي أو قبلي فھو إقرار بالدین 
لأن علي الإیجابء وقبلي ینبیء عن الضمان علی ما مر في الکفالةء ولو وصل المقر فیھما بقوله ودیعة صذّق ویکون مجازاً 
لإیجاب حفظ المضمون والمال محلە لكنە تغییر عن وضعه فیصدق موصولا لا مفصولا قال المصنف: (وفي نسخ المختصر) 
یعني مختصر القدوري في قوله قبلي (إنه إقرار بأمانة لأن اللفظ بنتظمھما) حتی صار قولە لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدین 


قولە: (کما في السرقة والمھر الخ) أقول: کما في السرقة مثال العشرۃ: یعني علی مذھبنا۔ وقوله والمھر نظیر الاقل علی مذعبه۔ 


ینتھي إليه اسم الجمعء یقال عشرۃ دراھم ثم یقال أحد عشر درعھماً فیکون هو الآکٹر من حیث اللفظ فینصرف إليه 
(ولو قال دراھم فھي ثلائة) لأنھا آقل الجمع الصحیح (إلا أن یبین اکثر منھا) لأن اللفظ یحتمله وینصرف إلی الوزن 


وجه قول الشافعي أنە وصف الدراھم مثلاً بصفة لا یمکن العمل بھا وھي الکثرۃ فیلغو ذکرھاء وذلك لن إثبات 
صفة الکثرۃ لمقدار من المقادیر الکثیرۃ علی التعیین غیر ممکن؛ لا باعتبار الحقیقة ولا باعتبار العرف ولا باعتبار 
الحکم. أما من حیث الحقیقة فلان الکثرۃ أمر إضافي یصدق بعد الواحد علی کل عدد۔ وأما من حیث العرف فلان 
الناس متفاوتون في ذلك فکم من کثیر عند قوم قلیل عند الآخرین. وأما من حیث الحکم فلان حکم الشرع یتعلق 
تارۃ بالعشرۃ عند البعض وہما دونه عند الآخر. کما في نصاب السرقة والمھر ویتعلق تارۃ بالمائتین کما فی نصاب 
الزکاۃ وحرمة الصدقةء ویتعلق تارۃ باکٹر من مائتین کما في الاستطاعة في الحج فی الأماکن البعیدة فلم یمکن العمل 
بھا أصلاً فإذا تعذر العمل بھا لغا ذکرھا فیعمل بقوله دراھم وینصرف إلی ثلائة. ووجه قول أبي یوسف ومحمد 
رحمھما اللہ ما أشار إليه المصنف بقوله (لأن صاحب النصاب) یعني صاحب نصاب الزکاۃ (مکٹر حتی وجب عليه 
مواساة غیرہ) بدفع زکاته والتصدق علی الفقیر (بخلاف ما دونه) أي بخلاف ما دون النصاب . فإن صاحبه مقل ولھذا 
لم یلزمه مواساةۃ غیرہ. قال صاحب العنایة في تقریر دلیلھما: وقالا یکن العمل بھا: أي بالکٹرة حکماً لأن في 
النصاب کثرۃ حکمیة فالعمل بە أولی من الإلغاء ۱ ھ.. أقول:ٴ فیه نظر؛ لأن نصاب الزکاة وإن کان لە کثرۃ في ترتب 
حکم وجوب الزکاة إلا أنذ نصاب السرقة والمھر وھو العشرۃ عندنا لە أ٘یضاً کثرۃ في ترتب حکم ثبوت قطع الید 
واستباحة البضع؛ وکذا الأکٹر من المائتین مما یحصل بە الاستطاعة في الحج من الاماکن البعیدة لە کثرۃ في ترتب 
حکم وجوب الحج فوقع التعارض بین هاتيك الکثرات الحکمیة فلم یمکن العمل بإحداھا علی التعیین: ٠‏ فقوله لأن 
في النصاب کثرة حکمیة لا یجدي شیئاً وھو ظاھر وکذا قوله فالعمل بە أولی من الإلغاء؛ لان أولویة العمل بە من 
الإلغاء لا یستلزم أولویة العمل بە من العمل ہما فيه کثرۃ أخری فلا یتم المطلوب . وقال صاحب الغایة في تقریر 
دلیلھما: : ولأبي یوسف ومحمد أن العمل بھذہ الصفة وإن تعذر من حیث الحقیقة والعرف کما قال الشافعي؛ لکن 
اکن العمل بھا حکما ولا یلغی من کلام العاقل ما أمکن تصحیحہء فیجب حمل الکثرۃ علی الکثرۃ من حیث 
الحکم حتی لا تلغو هذہ الصفة فصار کأنه قال لفلان علي دراھم کثیرۃ ة حکما والدراھم الکثیرۃ حکماً من کل وجه 
مائتا درھم لأنھا کثیرۃ شرعاً في حق القطع والمھر ووجوب الزکاۃ وحرمة الصدقة. فأما العشرۃ إن کانت کثیرۃ في 

حق القطع وجواز النکاح ففي حق حرمة الصدقة ووجوب الزکاة قلیل ومطلق الاسم ینصرف إلی الکامل من ذلك 
الاسم لا إلی الناقص؛ وأقل ما ینطلق عليه اسم الکثرة حکماً من کل وجه مائتا درھم؛ فاما العشرۃ ة بین القلیل 
والکثیر من حیث الحکم فکان ناقصاً من حیث الکثرةۃ حکماً انتھی کلام . . آقول: فيه أیضاً نظر؛ لأن ما بسطه وإن 


والأمانة جمیعاً. والأمانة أقلھما فیحمل علیھاء وکان قیاس ترتیب وضع المسآلة أن یذکر ما ذکرہ القدوري ثم یذکر ما ذکر فيی 

الأصل لأن الھدایة تشرح مسائل الجامع الصغیر والقدوري؛ إلا أن المذکور في الأصل هو الأصح فقدمه في الذکر؛ ولو قال 
عندي أو معي آو في یدي آو في بیتي آو في کیسي أو صندوقي فھو إقرار بآمانة قي یدہ؛ لان کل ذلك إقرار بکون الشيء فيی فيی 
یدہ والید تتنوع إلی أمانة وضمان فیثبت أقلھما وھو الأمانة. ونوقض ہما إذا قال لە قبلي مائة درھم دین ودیعة أو ودیعة دین 
فإنه دین ولم یثبت أقلھما وهو الأمانة. وأاجیب بأنه ذکر لفظین أحدھما یوجب الدین والآخر یوجب الودیعة والجمع بینھما 
غیر ممکن وإھمالھما لا یجوز وحمل الدین علی الودیعة حمل للأاعلی علی الأدنی وھو لا یجوز لأن الشيء لا یکون تابعاً 
لما دونه فتعین العکس . ولو قال لرجل لي عليك ألف درھم فقال اتزنھا أو انتقدھا أو أجلني بھا أو قد قضیتکھا کان إقرار 


قولە: (لا یعدل إلی غیرہ) أقول: خبر إن في قوله لن العمل بما دل الخ . 


٦‏ کتاب الإقرار 


المعتاد (ولو قال کذا کذا درھماً لم یصدق في اقل من أحد عشر درھماً) لأنه ذکر عددین مبھمین لیس بینھما حرف 
العطف وأقل ذلك من المفسر أحد عشر (ولو قال کذا وکذا درھماً لم یصدق في أقل من أحد وعشرین) لأن ذکر 
عددین مبھمین بینھما حرف العطلفء وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون فیحمل کل وجه علی نظیرہ (ولو قال کذا 


آفاد في الظاھر أولویة حمل الدراھم الکثیرۃ علی المائتین من حملھا علی العشرۃ لکن لم یفد أولویة حملھا علی 
المائت تین من حملھا علی الاکٹر من المائین مما یترتب عليہ حکم وجوب الحج من الأماکن البعیدة کم ادرجہ نفے 
ایضاً فی تة تقریر دلیل الشافعيی؛ بل آفاد أولویة العکس لن الآکٹر من المائتین ھو الذي تحقق فیه الکثرۃ حکماً من کل 
وجه فإنه کثیر فيی حق وجوب الحج أیضاً من الأماکن البعیدةء وأما المائتان فھو بین القلیل والکٹیر بالنظر إلی حکم 
الحج من الأماکن البعیدة فکان ناقصاً من حیث الکثرۃ حکماً فلم یتم المطلوب تأمل (ولە) أي ولأبي حنیفة رحمہ اللہ 
(أن العشرۃ اقصی ما ینتھي إليه اسم الجمع) أي عند کونە ممیزاً للعدد (یقال عشرة دراھم ثم یقال أحد عشر درھما) 
یعني أن العدد إذا جاوز العشرۃ یصیر ممیزہ مفرداً لا جمعاً (فیکون) أي العشرۃ (ھو الأکٹر من حیث اللفظ) أي من 
حیث دلالة اللفظ عليه (فینصرف إليه) لأن العمل ہما دل عليه اللفظ إذا کان ممکناً ولم یوجد ماع من الصرف إليه 
لا یعدل إلی غیرہء کذا في العنایة. لا یقال: ینبغي أن یصدق فیما بین الثلائة والعشرۃ لأنه کثیر. لأنا نقول: لما 
ذکر الکثرة صار کذکر الجنس فیستغرق اللفظ ما یصلح لەء کذا في غایة البیان. أقول: بقي ھاھنا شيءء وھو أن 
کون العشرۃ أقصی ما ینتھي إليه اسم الجمع إنما هو عند اقتران اسم الجمع بالعدد بأن یکون ممیزاً له کما نبھنا عليه 
آنفاء لا عند انفرادہ عنه فإِنه یجوز أن یراد بجمع الکثرۃ حال الإنفراد ما فوق العشرة إلی ما لا نھایة لە کما لا یخفی 
علی العارف باللغة راتا وطتئن حل انفراد الدراھم عن ذکر العدد فما معنی اعتبار حکم حال الاقتران 
فیھا البتة؟ قال صدر الشریعة في شرج الوقایة في تعلیل قول أبي حنیفة في هذہ المسألة لان جمع الکثرۃ أقله عشرة. 
أُقول: لیس ذلك بصحیح . أما أولاً فلان جمع الکٹرۃ ة أقله احد عشرة لا عشر علی ما تقرر في علم النحو۔ قال 
الفاضل الرضی: قالوا: مطلق الجمع علی ضربین: قلةء وکثرۃ؛ والمراد بالقلیل من الثلاثة إلی العشرۃ والحدان 
داخلان؛ وبالکثیر ما فوق العشرۃ انتھی. وأما ثانیاً: فلائه لو کانت علة قول أبي حنیفة في ھذہ المسألة کون أقل 
جمع الکثرۃ عشرة لزم أن لا یصدّق أیضاً عندہ في أقل من عشرۃ فیما إذا قال لە عليْ دراھم بدون ذکر وصف الکثرۃ 
مع أنهە یصدق ھناك في ثلائة بالاتفاق کما سیأتي. والأولی: في تعلیل قول أبي حنیفة في ھذہ المسألة ما ذکرہ 
صاحب الغایة حیث قال: ولأبي حنیفة أن الکثرۃ من حیث الحکم غیر مذکورة نصأء وإنما تثبت ضرورة أن لا تصیر 
صفة الکثرۃ لغواً فإِن العمل بھا باعتبار الحقیقة والعرف متعذرء وما ثبت مقتضی صحة الغیر یثبت أدنی ما یصح بە 
الغیر وأدنی ما یثبت بە الکثرۃ من حیث الحکم عشرة دراھم؛ فإن القطع متعلق شرعاً بالکثیر من المال لا بالقلیل 
علی ما روي أنه کان لا یقطع في الشيء التافهء ثم اعتبر النصاب في حق القطع واستباحة البضع عشرة فیلزمه عشرةۃ 
انتھی . قال الشیخ أو نصر البغدادي: والفرق لأبي حنیفة بین قوله دراھم کثیرة وبین قوله مال عظیم أن قوله دراھم 
کثیرۃ یفید العدد لآن الکثرۃ تکون بزیادة العددہ فاعتبر الکثرۃ التي ترجع إلی العدد وقوله مال عظیم لا یتضمن عدداً 


بالمدعي؛ لآان ما خرج جواباً إذا لم یکن کلاماً مستقلاً کان راجعاً إلی المذکور أولإأً فکأنه بصریح لفظ فلما قرن کلامه فيی 
الأولین: بالکنایة رجع إلی المذکور في الدعویء وکأنه قال: اتزن الألف التي لك علي کما لو أجاب بنعم لکونە غیر مستقل 
حتی لو لم یذکر حرف الکنایة لا یکون إقراراً لعدم انصرافە إلی المذکور لکونە مستقلاء فکانه قال: اقعد وزاناً للناس واکتب 
المال واترك الدعوی الباطلةء أو نقاداً وانقد للناس دراھمھم . وأما في قوله أجلني فلآن التاجیل إنما یکون في حق واجب . 


قال الصنف : (لأن اللفظ یحتمله مجازا) أقول : فیصیر کأنە قال لفلان علي حفظ الألف. 


کتاب الإقرار ادس 


درھماً فھو درھم) لأنه تفسیر للمبھم (ولو ٹلث کذا بغیر واو فاحد عشر) لأنه لا نظیر لە سواہ (وإن ثلث بالواو فمائة 


فوجب أن یحمل علی المستعظم لا من حیث العددء والعظیم في الشرع ما یصیر بە غنیاً فیجب الزکاة فیه فاعتبر 
ذلك (ولو قال دراھم فھي ثلائة) مذا لفظ القدوري في مختصرہ: یعني لو قال لە علي دراھم وجب عليه ثلائه 
دراھم بالاتفاق. قال المصنف في تعلیله: (لأنھا آتل الجمع الصحیح) یعني أن الدراھم جمع وأقل الجمع الصحیح 
ثلائة فیلزمہ ثلاثة لکونە متیقناً. أقول: فیه بحث لأنه إن کان لفظ الصحیح في قولە لأنه أقل الجمع الصحیح صفة 
الجمع کما هو المتبادر من ظاھر الترکیب . یرد عليه أن الدراھم لیس بجمع صحیح بل هو جمع مکسر فلم یطابق 
الدلیل المدعي؛ وإن کان صفة لأقل کما یشعر بە قول صاحب الکافي لأنه أدنی الجمع المتفق عليهء وقول صاحب 
العنایة لأنھا أقل الجمع الصحیح الذي لا خلاف فیه بخلاف المثنی یتجه عليه أن کون أقل الجمع ثلائة إنما هو في 
جمع القلة دون جمع الکثرۃء فإن أقلُ جمع الکثرۃ أحد عشر کما مر بیانه آنفاً والدراھم جمع کثرة؛ إذ قد تقرر في 
کتب النحو أن جمیع أمثلة الجمع المکسر جمع کسرة سوی الأمثلة الأربعة المعروفة وھي أفعل وافعال وأفعلة وفعلة 
عند الکل؛ وسوی فعلة کأکلة عند الفراءء وسوی أافعلاء کأصدقاء في نقل التبریزي؛ ولفظ الدراھم لیس من أحد 
حاتيك الأمثلة فکان جمع کثرۃ قطعاً فلم یتم المطلوب . ثم أقول: یمکن الجواب عن ذلك بوجھین علی اختیار الشق 
الثاني من التردید الأول أن الفاضل الرضیٔ صرح بأن کل جمع تکسیر للرباعي الأصلي حروفه مشترك بین القلة 
والکٹرۃ؛ ولا ٴشك أن الدراھم من ھذا القبیل؛ فلما اشترك بین القلة والکٹرۃ کان أقله المتیقن هو الثلاثة فتم 
المطلوب . والثاني أن المحقق التفتازاني قال في ھذا التلویح في أوائل مباحث ألفاظ العام بصدد تحقیق ما ذھب إليه 
اکٹر الصحابة والفقھاء وآئمة اللغة من أن أقل الجمع ثلائة. واعلم أنھم لم یفرقوا في هذا المقام بین جمعي القلة 
والکثرۃ؛ فدل بظاھرہ علی أن التفرقة بیٹھما [نما ھي في جانب الزیادة: یعني أن جمع القلة مختص بالعشرۃ فما 
دونھاء وجمع الکثرۃ غیر مختص لا أنه مختص بما فوق العشرۃ؛ وھذا أوفق بالاستعمالات وإن صرح بخلافه کثیر 
من الثقات؛ انتھی کلامه ٠‏ فیجوز أن یکون مدار الدلیل المذکور علی ما هو الأوفق بالاستعمالات وتقریرات أھل 
الأاصول من کون التفرقة بین جمعي القلة والکثرۃ في جانب الزیادة لا في جانب النقصان فتدبر (إلا أن یبین اکٹر 
مٹھا) ھذا من تتمة کلام القدوري في مختصرہ: یعني إلا أن یبین المقر اکثر من الثلاثة فحینئذ یلزمه ما بینە. قال 
المصنف (لأن اللفظ) أي لفظ الجمع (یحتمله) أي یحتمل الآکثر من الثلاثة ولا تھمة فیە لکونە عليه لا لە (وینصرف 
إلی الوزن المعتاد) أي إلی الوزن المتعارف وھو غالب نقد البلدء لأن المطلق من الألفاظ ینصرف إلی المتعارف کما 
مر في البیوعء ولا یصدّق في أقل من ذلك لأنە یرید الرجوع عما اقتضاہ کلامه. قال في التحفة : وإن لم یکن فيه 
شيء متعارف یحمل علی وزن سبعة فإنه الوزن المعتبر في الشرع وھکذا ذکر في العنایة. وقال في البدائع : وإن 
کان الإقرار في بلد یتعاملون فيه بدراھم وزنھا ینقص عن وزن سبع یقع إقرارہ علی ذلك الوزن لانصراف مطلق 
الکلام إلی المتعارف؛ حتی لو ادعی وزناً أقل من وزن بلدہ لا یصدق لأنه یکون رجوعاً ولو کان في البلد أوزان 
مختلفة یعتبر فیه الغالب کما في نقد البلدء فإن استوت یحمل علی أقل الأوزان لأنه متیقن بە والزیادۃ مشکوك فیھا 
فلا تثبت مع الشثك انتھی. أقول: بین المذکورین في التحفة والبدائع في صورۃ التساوي تفاوت بل تخالف لا یخفی 


وأما فی قد قضیتکھا فإن القضاء یتلو الوجوب؛ ودعوی الإبراء کدعوی القضاء لأنه یتلو الوجوب؛ وکذلك دعوی الصدقة 
والهبة: یعني لو قال تصدقت بھا علي أو وهبتھا لي کان إقراراً لأنه دعوی التمليك وذلك یقتضي سابقة الوجوب؛ وإذا قال لە 
علي آلف درھم إلی سنة وقال المقَز لە بل هي حالة فالقول للمقر لە لأن المقر أقر علی نفسه مالاً وادعی حقاً لنفسه فیه فلا 
یصدق؛ کما إذا أَقَرّ بعبد في قوله في یدہ لغیرہ وادعی لا یصدق في دعوی الإجارۃ؛ بخلاف ما إذا أَقِرٌ بدراھم سود فإنه 


۸ کتاب الإقرار 


واحد وعشرونء وإن ربع یزاد علیھا ألف) لأن ذلك نظیرہ. قال: (وإن قال له علی آو قبلي فقد أقر بالدین) لأن 
اعلي) صیغة إیجابء وقبلي ینبیء عن الضمان علی ما مر في الکفالة (ولو قال المقر هو ودیعة ووصل صدق) لن 


(ولو قال کذا کذا درھماً لم یصدق في آقل من أحد عشر درھماً) ھذا لفظ القدوري في مختصرہ: یعني لو قال له 
علي کذا کذا درھماً لزمه أحد عشر درھماً ولم یعتبر قوله في أقل من ذلك۔ قال المصنف في تعلیله (لأله) أي المقر 
(ذکر عددین مبھمین) أي ذکر لفظین ھما کنایتان عن العدد المبھم (لیس بینھما حرف العطف وآقل ذلك) أي اقل ما 
کان عددین لیس بینھما حرف العطف (من المفسر) أي من العدد المفسر: آق الشرع قد مر رن سی 
عشر فإنه یقال أحد عشر إلی تسعة عشر فیلزمه الأقل المتیقن من غیر بیان والزیادة ت تقف علی بیانه (ولو قال کذا وکذا 
درھماً لم یصدق في أقل من احد وعشرین) ھذا أیضاً لفظ القدوري في مختصرہ. قال المصنف في تعلیله (لأنه ذکر 
عددین مبھمین بیٹھما حرف العطف؛ وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون فیحمل کل وجه علی نظیرہ) یعني أن لفظ 
کذا کنایة عن العددء والأصل في استعماله اعتبارہ بالمفسر: أي بالعدد الصریحء فما له نظیر في الأعداد المفسرۃ 
یحمل علی أقل ما یکون من ذلك النوع لکونە متیقنا؛ فإذا قال لە عليْ کذا کذا درھماً فکانہ قال لە عليْ أحد عشر 
درھماً۔ وإذا قال لہ علی کذا وکذا درمعاً فکأنه قال له علي أحد وعشرون درھماً (ولو قال کذا درھماً فھو درھم) 
ہذہ المسألة ذکرھا المصنف تفریعاً علی مسألة القدوري؛ ولم یذکرھا محمد رحمه الله في الأاصل: یعني لو قال لە 
علي کذا درهما فالواجب عليه درعم واحد (له) اي لأن درھماً في قوله کذا درھماً (نفسیر للمبھم) أي تمیز للشيء 
المبھم وھو کذا لأنه کنایة عن العدد المبھم وأقله المتیقن واحد فیحمل عليه وذکرت ھذہ المسألة في بعض 

المعتبرات کالذخیرة والمحیط والتتمة وفتاوی قاضیخان علی خلاف ما ذکرہ المصنف؛ فإنه قال في الذخیرۃ المحیط 
وفي الجامع الأصغر: إِذا قال لفلان عليٍ کذا درھماً فعليه درھمان لأن ھذا أقل ما یعد لأن الواحد لا یعدٌ حتی 
یکون معہ شيء آخر۔ وقال في التتمة وفي الجامع الأصغر: إذا قال کذا دیناراً فعليه دینارانء لأن مذا أقل ما یعد 
لأن الواحد لا یعد حتی یکون معهہ شی آخر. وقال فی فتاوی قاضیخان: لو قال لفلان علیٌ کذا دیناراً فعليه دینارانء 
لان کذا کنایة عن العدد وأقل العدد اٹنان انتھی . اقول: فیما ذکر في تلك الکتب نظ لان عدم کون الواحد من 
العدد [إنما هو في اصطلاح الحساب وأما في الوضع واللغة فھو من العدد قطعاً وعن ھذا تری أئمة اللغة والنحو 
قاطبة جعلوا أصول العدد اثنتي عشرۃ کلمة وأحد إلی عشرۃ ومائة وألف. وقال العلامة الجوهري في صحاحه: 
الأحد بمعنی الواحد وھو أول العدد انتھی. وقال المحقق الرضی في شرح الکافیة: لا خلاف عند النحاۃ في أن لفظ 
واحد وائنان من أسماء العدد وعند الحساب لیس الواحد من العدد لأن العدد عندھم هو الزائد علی الواحدء ومنع 
بعضھم أن یکون الائنان من العدد انتھی. ولا شك أن کون کذا کنایة عن العدد لیس بمبني علی اصطلاح الحساب؛ 
بل هو أمر جار علی أصل الوضع واللغةء فکون أقل العدد اثنین عند الحساب لا یقتضي کون الواجب علی المقَرٌ 
في المسألة المذکورۃ درهین کما لا یخفی. قال صاحب غایة البیان: کان ینبغي أن یلزمہ في ھذہ المسألة أحد عشر 
لأنه آول العدد الذي یقع ممیزہ منصوباً وإذا کان کذلك ینبغي أن لا یصدق في درھم والقیاس فيه ما قاله في 
مختصر الآسرار: إذا قال لە عليٍ کذا درھماً لزمه عشرون٠‏ لأنه ذکر جملة وفسرھا بدرھم منصوبء وذلك یکون 
من عشرین إلی تسعین فیجب الأقل وھو عشرون لأنه متیقن انتھی کلامه. وقال تاج الشریعة : فإن قلت : ینبغي أن 
یجب أحد عشر درھماً لأنه أقل عدد یجيء مممیزہ منصوباً. قلت : الأصل براءة الذمة فیثبت الأدنی للتیقن انتھی. 


یصدق لان السواد صفة في الدراہم فیلزم علی الصفة التي أَقَر بھا وقد مرت المسألة في الکفالة ویستحلف المقر لە علی إنکار 
الأجل لأنه منکر والیمین علی من أنکرء وإن قال لە غلی مائة ودرهھم لزمه کلھا دراھم ولو قال مائة وثوب وشاۃة لزمه ٹوب 


کتاب الاقرار ۱ ۹ 
اللفظ یحتمله مجازاً حیث یکون المضمون عليه حفظه والمال محله فیصدق موصولاً لا مفصولا. قال رحمہ اللہ: 
وفي نسخ المختصر في قولە قبلي أنە إقرار بالأمانة لأن اللفظ ینتظمھما حتی صار قوله لاحق لي قبل فلان إبراء عن 
الدین والأمانة جمیعا والأمانة أفلھما والأول أصح. (ولو قال عندي أو معي أو في بیتي أو في کیسي أو ني 


أقول: جوابە لیس بتام لأن کون الأصل براءۃ الذمة إنما یقتضي کون الثابت أدنی ما یتحمله لفظ المقر دون الأدنی 
مطلقاً کما لا یخفی. ومعنی السؤال أن أدنی ما یتحمله لفظ المقَر في ھذہ المسألة إنما هو أحد عشر بدلالة کون 
الممیز منصوباء فینبغي أن یکون الواجب عليه أحد عشر درھماء وما ذکر في الجواب لا یدفعه قطعاً. ثئم أفول: 
الحق في الجواب أن یقال إن قوله کذا درهعاً وإن کان نظیر الأحد عشر درھماً فی کون الممیز منصوباً لکن لیس 
بنظیر لە في نفس ما یمیزہ المنصوب؛ لآن أحد عشر عدد مرکب ولفظ کذا لیس بمرکب فإذا لم یکن نفس کذا نظیراً 
لنفس أحد عشر لم یفد الاشتراك في مجرد کون ممیزھما منصوباء وھذا أمر لا سترۃ بە. قال في الاختیار شرح 
المختار: وقیل یلزمه عشرون وهو القیاس؛ لن کذا یذکر للعدد عرفاء وأقل عدد غیر مرکب یذکر بعدہ الدرھم 
بالنصب عشرون انتھی . وذکرہ الإمام الزیلعي في شرح الکنز نقلاً عنه. وقال صاحب معراج الدرایة: وما نقله ابن 
قدامة في المغني وصاحب الحلیة عن محمد أنه ذکر إذا قال کذا درھماً لزمه عشرون عندہ لأنه أقر عدد یفسرہ الواحد 
المنصوب خلاف ما ذکر في الھدایة والذخیرة والتتمة وفتاوی قاضیخان کما ذکرناء ولم أجدہ في الکتب المشھورةۃ 
لأصحابنا ١ھ‏ کلامه. أقول: کأنە لم یر ما ذکرہ فيی مختصر الأسرار وشرح المختار أو لم یعذھما من الکتب 
المشھورۃ لأصحابناء أو أراد أنه لم یجدہ منقولاً عن محمد في الکتب المشھورةۃ لأصحابنا: ثم إن التعلیل المذکور 
في المنقول المزبور وھو قوله لأنە أقل عدد یفسرہ الواحد المنصوب قاصر في الظاھرء لآن أقل عدد یفسرہ الواحد 
المنصوب إنما هو أحد عشر دون عشرینء فکان مرادہ أنه أقل عدد غیر مرکب یفسرہ الواحد کما صرح بە في غیرہ 
وإن لم یکن لفظه مساعداً لە. قال المصنف : (ولو ثلّث کذا بغیر واو) أي لو ذکر لفظة کذا ثلاث مرات بغیر واو 
فقال کذا کذا کذا درھماً (فاحد عشر) أي فالذي یلزمه أحد عشر درھماً لا غیر (لأله لا نظیر لە سواہ) أي لا نظیر لە 
في الأعداد الصریحة سوی أحد عشر: یعني سوی ما کان أقله أحد عشر فیحمل الائنان من تلك الثلاثة علی أحد 
عشر لکونھما نظیري عددین صریحین لیس بینھما حرف العطف وأقل ذلك أحد عشر؛ ویحمل الواحد منھما علی 
التکریر والتاکید ضرورۃ عدم ثلاثة أعداد مجتمعة ذکرت بلا عاطف؛ کذا قالوا (وإن ثلّث بالواو) بأن قال کذا وکذا 
وکذا (فمائة وأحد وعشرون) أي فالذي یلزمه هذا المقدار (وإن ریٔع) بأن قال کذا وکذا وکذا (یزاد علیھا) أي علی 
مائة وأحد وعشرون (ألف) فیلزمه ألف ومائة وأحد وعشرون (لأن ذلك نظیرہ) أي لآن العدد الذي ذکرنا أنە یلزم فيی 
صورتي التثلیث والتربیع نظیر ما ذکرہ المقَرٌ في تینك الصورتین : أي أقل ما کان نظیراً له فحینثذ یکون قوله لأن ذلك 


واحد وشاةۃ واحدةء والمرجع في تفسیر المائة إليه لنہ هو المجمل وھو القیاس في الدرھم أیضاً وبە قال الشافعي؛ لن المائة 
مبھمة والمبھم یحتاج إلی تفسیرء ولا تفسیر لە ھاھنا لأن الدرھم معطوف علیھا بالواو العاطفةء وذلك لیس بتفسیر لاقتضائہ 
المغایرۃ فبقیت المائة علی إبھامھا کما في الفصل الثاني. وجه الاستحسان وهو الفرق بین الفصلین أنھم استثقلوا تکرار الدرھم 
واکتفوا بذکرہ عقیب العددینء والاستقالة فیما یکٹر استعماله وکثرة الاستعمال عند کثرۃ الوجوب بکثرۃ أسبابەء وذلك فیما 
یثبت في الذمة کالدرامم والدنانیر والمکیل والموزون لثبوتھا في الذمة في جمیع المعاملات حالة ومؤجلة ویجوز الاستقراض 
بھا بخلاف غیرھاء فإن الثوب لا یثبت في الذمة دیناً إلا سلماء والشاة لا تثبت دیناً في الذمة أصلاً فلم یکثر بکثرتھا فبقيی 


قوله: (بقوله ودیعة) أقول: قوله ودیعة بالنصب آو الرفع معاً قوله: (لا یجاب حفظ المضمون) أقول: أي الذي من شأنه الضمان 
قولە: (والمال محلو) أقول: فیکون من ذکر المحل وإرادۃ الحالء والضمیر في قوله محله راجع إلی قوله حفظ المضمون۔ 


نزیس کتاب الإقرار 


صندوقي فھو إقرار بأمانة في یدہ) لأن کل ذلك إقرار بکون الشيء في یدہ وذلك یتنوّع إلی مضمون وأمانة فیلبت 
أفلھما وھو الأمانة (ولو قال لە رجل لي عليك ألف فقال اتزنھا أو انتقدھا أو اجلني بھا أو قد فضیتکھا فھو إقرار) 


نظیرہ تعلیلاً لمجموع الصورتین کما هو الظاھر من عدم ذکر التعلیل في صورة التثلیث وتآخیرہ إلی ھناء ویحتمل أن 
یکون ذلك تعلیلاً لقریبة : أعني صورۃ التربیع ویکون تعلیل صورة التثلیث متروکاً لانفھامه مما ذکرہ في غیرھا کما 
یشعر بە تحریر صاحب الکافيی حیث قال ولو قال کذا وکذا وکذا درھماً فمائة وأحد وعشرون لأنه اقل ما یعبر عنه. 
بثلائة أعداد مع العاطف٠‏ ولو ربّع یزاد علیھا الألف لن ذا نظیرہ انتھی . قال الإمام الزیلعي في التبیین : ولو خم٘س 
بالواو ینبغي أن یزاد عشرۃ آلاف؛ ولو سذّس ہزاد مائة ألف ولو سبّع یزاد ألف ألفء وعلی مذا کلما زاد عدداً 
معطوفاً بالواو زید عليه ما جرت العادة بە إلی ما لا یتناھی انتھی. وقال شیخ الإسلام خواھر زادہ في مبسوطە: ھذا 
کلە إذا قال بالنصب فاما إذا قال درھم بالخفض بأن قال کذا درھم یلزمه مائة درھم. وقال: ھکذا روي عن محمد 
لأنہ ذکر عدداً مبھماً مرة واحدة؛ وذکر الدرھم عقیبه بالخفض فیعتبر بعدد واحد مصرّح یستقیم ذکر الدرھم عقیبه 
بالخففی؛ وأقل ذلك مائة درھمء وإن قال کذا کذا درھم یلزمه ثلاثمائة درھز لأنه ذکر عددین مبھمین ولم یذکر 
بینھما واو العطف؛ وذکر الدراهم عقیبھما بالخفض٠؛‏ وأقل ذلك من العدد المصرح ثلاثمائة لأن ثلاثاً عدد ومائة عدد 
ولیس بینھما عرف العطف؛ ویستقیم ذکر الدرھم بالخفض عقیبھما انتھی کلام . وقال الإمام علاء الدین الإسبیجابي 
في شرح الکافي للحاکم الشھید: وإذا أَقر أن لفلان عليه کذا کذا درھماً وکذا کذا دیناراً فعليه من کل واحد منھما 
احد عشر؛ لأنه لو أفرد کل واحد منھما في الذکر لزمه أحد عشر فکذلك إذا جمع بینھما یلزمه من کل واحد أحد 
عشر۔ ولو قال له عليْ کذا کذا دیناراً ودرھماً کان عليه أحد عشر منھما جمیعا وکیف یقسم القیاس أن یکون 
خمسة ونصف من الدراھم وخمسة ونصف من الدنائیر؛ إلا أنا نقول: لو فعلنا ذلك دی إلی الکسر؛ ولیس في 
لفظه ما یدل علی الکسر فیجعل ستة من الدراھم وخمسة من الدنانیر فإن قیل : هھلا جعلت ستة من الدنانیر وخمسة 
من الدراھم؟ تلتا: لأن الدراھم أقل مالیة من الدنائیر فصرفناہ إلیھا احتیاطاًء إلی هاھنا کلامه (قال) أي قال محمد 
فی الأصل (وإن قال لە علي أو قبلي فقد أقز بالدین) لم یذکر محمد ھذہ المسألة في الجامع الصغیر وإنما ذکرھا في 
الأأاصل . أما وجه کونە مقراً بالدین في قوله لە عليٍ فما أشار إلیه المصنف بقوله (لأن علي صیغة إیجاب) تقریرہ ان 
علىْ کلمة خاصة للاإخبار عن الواجب فی الذمة واشتقاقھا من العلوء وإنما یعلوہ إذا کان دینا في ذمته لا یجد بدا من 
قضائہ لیخرج عنهء کذا في النھایة . نھری اخراان الدین وإِن لم یذکر صریحاً في قولە لە عليْ فقد ذکر افتضاء لأن 
کلمة علی تستعمل في الإیجابء قال اللہ تعالی: ول علی الناس حجّ البیت 4 [آل عمران : ۹۷] ومحل الإیجاب 


علی الحقیقة : أي علی الأصلء وھو أن یکون بیان المجمل إلی المجمل لعدم صلاحیة العطف للتفسیر إلا عند الضرورة وقد 
انعدمت؛ وکذا إذا قال مائة وثوبان یرجع في بیان المائة إلی المقز لما بینا أن الثیاب وما لا یکال ولا یوزن لا یکثر وجوبھاء 
بخلاف ما إذا قال مائة وثلائة أثواب حیث یکون الکل ثیاباً بالاتفاق لأنه ذکر عددین مبھمین وأعقبھما تفسیراء إذ الأثواب لم 
تذکر بحرف حتی یدل علی المغایرۃ فانصرف إلیھما جمیعاً لاستوائھما في الحاجة إلی التفسیر. لا یقال: الأثواب جمع لا 
یصلح تمییزاً للمائة لأنھا لما اقترنت بالثلاثة صار العدد واحداً. قال: (ومن اقر بتمر في قوصرۃ الخ) الأصل في جنس ھذہ 
المسائل أن من أقر بشیئین أحدھما ظرف للآخر فإما أن یذکرھما بکلمة ەفي؟ أو بکلمة ‏ من٤‏ فإن کان الأول کقوله غصبت من 


قولە: (وحمل الدین علی الودیعة الخ) أقول: وفیه بحث: والأول أن یقال: إن حمل الدین علی الودیعة لزم ارتکاب مجازینء فإن 
قولە قبلي إقرار بالدین؛ بخلاف العکس فلیتامل قال المصنف : (ولو قال لە رجل لي عليك ألف فقال اتزنھا) أقول: الألف مذکر وتأنیثٹ 
الضمیر یاول الجملةء وفي القاموس: الألف من العدد مذکر ولو أنت باعتبار الدراھم جاز قوله: (إذا لم یکن کلاماً مستقلاً) آفول: بأن 


لان الھاء في الأول والثاني کنایة عن المذکور في الدعوی؛ فکانه قال: اتزن الألف التي لك علي٠‏ حتی لو لم یذکر 
حرف الکنایة لا یکون إقراراً لعدم انصرافه إلی المذکورء والتاجیل إنما یکون فيی حق واجبء والقضاء یتلو الوجوب 
ودعوی الإبراء کالقضاء لما بیناء وکذا دعوی الصدقة والھبة لن التمليك یقتضي سابقة الوجوب؛ وکذا لو قال 


الذمة والثابت في الذمة الدین لا العین فصار مقراً بالدین لا العینء کذا في غایة البیانذء وذکر في النھایة أیضاً نقلاً 
عن الإمام المحبوبي: وأما وجه کونە مقراً بالدین في قوله لە قبلي فما أشار إليه بقوله (وقبلي ینبیء عن الضمان) لن 
هذا عبارۃ عن اللزوم؛ ألا یری أن الصك الذي هو خجة الدین یسمی قبالة وأن الکفیل یسمی قبیلاً لأئه ضامن 
للمال: کذا في النھایة نقلاً عن المبسوط (علی ما مرّ في الکفالٰة) من أنه تنعقد الکفالة بقوله أنا قبیل لأن القبیل هو 
الکفیل. أقول: هاھنا نظرہ وھو أن کون القبیل بمعنی الکفیل؛ وتضمنه معنی الضمان لا یقتضي کون قبلي منبئاً عن 
الضمان لأن کلمة قبل غیر کلمة القبیلء ولم یذکر في کتب اللغة مجيء الأول بمعنی الثانیة قطء بل الذي ذکرہ أآئمة 
اللغة في کتبھم هو أن قبل فلان بمعنی عندہء وأن قبلاً بمعنی مقابلة وعیاناًء وأنه یجيء قبل بمعنی طاقة فإنھم قالوا 
رأیته قبلاً: أي مقابلة وعیاناً قال اللہ تعالی: فٛأو یأتیھم العذاب قبلا4 [الکھف:ے ]٤٥‏ أي عیاناً ولي قبل فلان حق 
أي عندہ ومالي به قبل أي طاقةء وأما استعمال کلمة قبل في معنی الضمان فلم یسمع منھم قط. والحاصل أُن کتب 
اللغة غیر مساعدة لذہ الروایة في هاتيك المسألة فتامل (ولو قال المقز) في قوله علی أو قبلي (ھو ودیعة ووصل) أي 
ووصل قوله علی أو قبلي بقوله هو ودیعة (صدّق لأن اللفظ یحتملہ) أي یحتمل ما قاله (مجازاً) أی من حیث المجاز 
(حیث یکون المضمون عليه حفظه) أي حفظ المودع؛ فإن المودع ملتزم حفظ الودیعة (والمال محله) أي محل 
الحفظ فقد ذکر المحل وھو مال الودیعة وأراد الحال وھو حفظه فجاز مجازاً کما في قولھم نھر جار لكنە تغییر عن 
وضعہ (فیصدّق موصولاً لا مفصولا لأنہ واسیی مس نو سر سے1 
(قال) أي المصنف رحمہ اللہ عنه (وفي نز نسخ المختصر) یعني مختصر القدوري (في قولە قبلي) أ ي وقع في قول 
المقر قبلي (آنە إقرار بالأمانة لأن اللفظ یننظمھما) أي ینتظم الدین والأمانة (حتی صار قوله) أي قول القائل (لا حق 
لي قبل فلان إبراء عن الدین والأمائة جمیعاً) نص عليه محمد رحمہ اللہ في الأاصل حیث قال: إذا قال لا حق لە 
علی فلان بریء فلان مما هو مضمون عليه؛ وإن قال لا حق عندہ فھو بریء مما أصلە الأمانةء وإن قال لا حق لي 
قبل فلان بریء مما عليه ومما عندہ لآن ما عندہ قبله وما عليه قبله انتھی (والأمانة أقلھما) ھذا تتمة الدلیل : یعني أن 
الأمانة أقل الدین والأمانة فیحمل قول المقز علیھا لکونھا الأدنی المتیقن . قال المصنف (والأاول آصح)أي ما ذکر في 
الأصل هو الأصح قال في الکافي: والأول مذکور في المبسوط وھو الأصحء لن استعماله في الدیون أغلب واکٹر 
فکان العمل عليه أحری وأجدر . وقال في معراج الدرایة: والأاول وھو أنه إقرار بالدین آصح ذکرہ فيی المبسوط: 
وعلل بأن استعماله في الدین أغلب وأکثر فکان الحمل عليه أولی انتھی . أقول: لقائل أن یقول: پنتقض ھذا التعلیل 
سی و را وی ار مس سو ارہ موہ موا تب ری یش تہ 
بالاتفاق مع جریان هذا التعلیل ھنك أیضاً۔ ٹم أقول: یمکن دفع ذلك بإمکان الفرق بین المسألتین بأن إحداھما 
صورة الإثباتء ولما لم یتیسر جمع إثبات الدین وإثبات الأمانة فيی شيء واحد حمل علی ما هو الأرجح منھما في 
ھذہ الصورةء وأما الآخری فصورۃ النفي؛ ولما تیسر جمع نفي الدین ونفي الأمانة عن شيء حمل علی نفیھما معاً 


فلان تمراً في قوصرة: : وھي بالتخفیف والتشدید وعاء التمر أو ثوباً في مندیل آو طعاماً في سفینة أو حنطة في جوالق لزماء: 
لان غص الشيء ء وھو مظروف لا یتحقق بدون الظرفء وإن کان الٹاني کقوله تمرأ من قوصرة وثوبا من مندیل وطعاماً من 


۳۲ : کتاب الإقرار 


أحلتك بھا علی فلان لانه تحویل الدین ۔ قال: (ومن أقز بدین مؤجل فصدقہ المقر لە في الدین وکذبە في التاجیل 
لزمه الدین حالاً) لأنہ أقز علی نفسه بمال وادعی حقاً لنفسە فيه فصار کما إِذا أَقَرّ بعبد في یدہ وادعی الإاجارۃء 
بخلاف الإقرار بالدراھم السود لأنه صفة فيه وقد مرت المسآألة في الکفالة. قال: (ویستحلف المقز لە علی الأجل) 


في تلك الصورة. ویؤید ھذا الفرق ما ذکرہ المصنف في باب الوصیة للأقارب وغیرھم من کتاب الوصایا حیث 
قال: ومن أوصی لمواليه وله موال اأعتقھم وموال أعتقوہ فالوصیة باطلة. ثم قال: ولنا أن الجھة مختلفة لأآن اأحدھما 
مولی النعمة والآخر منعم عليه فصار مشتركاً فلم ینتظمھما لفظ واحد في موضع الإثبات؛ بخلاف ما إذا حلف لا 
یکلم موالي فلان حیث یتناول الأعلی والأسفل لأنه مقام النفي ولا تنافي فیە انتھی کلامە. واعلم أنه کان قیاس 
ترتیب وضع المسألة أن یذکر أولاً ما ذکرہ القدوري ثم یذکر ما ذکر في الأصلء لن الھدایة شرح البدایة التي تجمع 

مسائل الجامع الصغیر ومختصر القدوري والزوائد علیھا مذکورۃ علی سبیل التفریعء إلا أن المصنف لما رأی الکاہ) 
المذکور في الأصل هو الأصح قدمه في الذکرء ولھذا لم یذکر في البدایة غیر ما ذکر في الأصل (ولو قال عندي أو 
معي آو في بیتي أو في کیسي آو في صندوقي فھو إقرار بأمانة في یدہ) وھذہ کلھا من مسائل الأصل. قال المصنف 
فی تعلیلھا (لأن کل ذلك إقرار بکون الشيء في یدہ) لا في ذمته (وذلك) أي ما کان في یدہ (یتنوع إلی مضمون 
وأمانة فیثبت أقلھما) وھو الأمانة. توضیحه أن ھذہ المواضع محل للعین لا للدین؛ إذ الدین محله الذمة والعین 
یحتمل أن تکون مضمونة وأمانة والأمانة أدناھما فحمل علیھا للتیقن بھاء وھذا لأن کلمة عند للقرب ومع للقران وما 
عداھما لمکان معین فیکون من خصائص العین ولا یحتمل الدین لاستحالة کونە في ھذہ الأماکن؛ فإذا کانت من 
خصائص العین تعینت الأمانة لما ذکرناء ولأن ھذہ الکلمات في العرف والعادة تستعمل في الأمانات ومطلق الکلام 
یحمل علی العزف؛ کذا في التبیین. فإن قلت : یشکل ھذا بما إذا قال لە قبلي مائة درھم دین ودیعة أُو ودیعة دین 
فإنه [قرار بالدین لا بالأمانة مع أن الأمانة أفلھما۔ قلت: تنوّع اللفظ إلی الضمان والآمانة فیما فیه نحن إنما نشأً من 
لفظ واحد؛ وفي تلك المسألة من لفظینء والأصل أن أحد اللفظین إذا کان للأمانة والآخر للدین فإذا جمع بینھما 
في الإقرار ترجح الدینء کذا في المبسوط. قال في النھایة بعد نقل ھذا عن المبسوط: وھذا المعنی وھو ان استعارۃ 
اللفظ الذي یوجب الدین لما یوجب الأمانة ممکن لا علی العکس لأنه حینثذ یلزم استعارۃ الأدنی للأاعلی؛ وذلك لا 
یصح کما لا یصح استعارۃ لفظ الطلاق للعتاق؛ وأما في الأول فکان فيه استعارة الأعلی للادنی وھو صحیح 
کاستعارۃ العتق للطلاق؛ والاستعارۃ إنما تصح في اللفظین لا في اللفظ الواحد المحتمل للشیئین؛ بل إنما ینظر فیه 
إلی ما هو الأعلی المحتمل والأدنی المتیقن فیحمل علی الأدنی المتیقن لثبوته یقیناً انتھی . (ولو قال لە رجل لي 
عليك ألف فقال اتزنھا آو انتقدھا أو أجلني بھا أو قد قضیتکھا فھو إقرار) ھذا کله لفظ القدوري في مختصرہ: یعني 
أن ما ذکرہ المجیب في ھذہ الصور کلھا یکون إقراراً بالمدعي؛ لن ما خرج جواباً إذا لم یکن کلاماً مستقلاً کان 
راجعاً إلی المذکور ولا فکأنه أعادہ بصریح لفظهء فلا قرن کلامہ في الأول والثاني بالکنایة رجع إلی المذکور فيی 
الدعوی وإليه أشار المصنف بقولە (لآن الھاء في الأول والثاني) أي في قولە اتزنھا وفي قوله انتقدھا (کنایة عن 
المذکور في الدعوی فکأنه قال) في الأول (اتزن الألف التي لك علي) وفي الثاني انتقد الألف التي لك علي فصار 
کما لو أجاب بنعم لکونە غیر مستقل بنفسه وقد أخرجه مخرج الجواب (حتی لو لم یذکر حرف الكنایة) یعني الھاء 


سفینة لم یلزم إلا المظروف؛ لن کلمة من للانتزاع فیکون إقراراً بغخصب المنزوع؛ ومن أَقرّ بشیئین لم یکن کذلك کقوله 
غصبت ردھما في درھم لم یلزمه الثانيء لان الثاني لما لم یصلح ظرفاً للاول لغا آخر کلامه. ومن ۓ أَقَرٌ بغخصب دابة في 
أصطبل لزمه الدابة خاصة: یعني أن الإقرار إقرار بھما جمیعاًء لکن لا یلزمه إلا ضمان الدابة خاصة عند أبي حنیفة وأبي 


کتاب الاقرار ۳" 


لأنه منکر حقاً عليه والیمین علی المنکر (وإن قال لە علي مائة ودرھم لزمه کلھا دراھم. ولو قال مائة وثوب لزمہ 
ٹوب واحدہ والمرجع في تفسیر المائة إليه) وھو القیاس في الأول؛ وبە قال الشافعي لآن المائة مبھمة والدرھم 
معطوف علیھا بالواو العاطفة لا تفسیراً لھا فبقیت المائة علی إبھامھا کما في الفصل الثاني. وجه الاستحسان وھو 
الفرق أنھم استثقلوا تکرار الدرھم في کل عدد واکتفوا بذکرہ عقیب العددین ۔ وھذا فیما یکثر استعماله وذلك عند 
کثرۃ الوجوب بکثرة أسبابه وذلك في الدراھم والدنانیر والمکیل والموزون؛ أما الثیاب وما لا یکال ولا یوزن فلا 


(لا یکون) کلامه (إقرارا) بالمدعي (لعدم انصرافه) أي لعدم انصراف کلامه (إلی المذکور) أي إلی المذکور في 
الدعوی لکونه مستقلاً بنفسەء فکأنه قال: اقعد وڑانا للناس أو نقاداً لھم دراھمھم واکتب المال ولا تؤذني بالدعوی 
الباطلة (والتاجیل إنما یکون في حق واجب) ھذا إشارۃ إلی تعلیل کون قوله أجلني بھا إقرارًء یعني أن التاجیل إنما 
یکون فيی حق واجب لانه للترفیه فاقتضی ذلك أن یکون طلب التاجیل بحق واجب (والقضاء یتلو الوجوب) أي یتبع 
الوجوب ھذا [شارة إلی تعلیل کون قوله قد قضیتکھا إقراراً: یعني أن القضاء یقتضي سبق الوجوب لأنه تسلیم مثٹل 
الواجب فلا یتصور بدونە فلما ادعی قضاء الألف صار مقزاً بوجوبھا (ودعوی الإبراء) بأن قال أبرأتني منھا 
(کالقضاء) أي کدعوی القضاء (لما بیٹا) أشار بە إلی قوله والقضاء یتلو الوجوب : یعني أن الإبراء أیضاً یتلو الوجوب 
لان الإہراء إسقاط وھذا إنما یکون في مال واجب عليهء کذا في الکافيی. أقول: هاھنا [شکالء وھو أنه قد أطبقت 
کلمة الفقھاء في کتاب الإقرار علی أن قول المدعی عليه بالألف للمدعي قد قضیتکھا أو أبرأتني منھا إقرار بوجوب 
الأالف عليه. وقالوا في تعلیل ھذا: إن القضاء یتلو الوجوب؛ وکذا الإبراء یتلوہ. وقد صرحوا في کتاب الدعوی في 
اکثر المعتبرات وفي مسائل شتی من کتاب القضاء في الھدایة والوقایة بان المدعی عليه بالألف لو قال للمدعي لیس 
لك علي شيء قط أو ما کان لك علي شيء قط ثم ادعی قضاء تلك الألف للمدعي؛ و ادعی إبراء المدعي إیاء من 
تلك الألف وأقام بینة علی ذلك سمعت دعواہ وقبلت بینته عند أصحابنا سوی زفرہ وقالوا في تعلیل ذلك: إن 
التوفیق ممکن لآن غیر الحق قد یقضي ویبرا منه دفعاً للخصومةء حتی قال المصنف هناك : ألا تری أنە یقال قضی 
بباطل وقد یصالح علی شويء فیثبت ثم یقضي؛ ولم یعتبروا قول زفر ھناك القضاء یتلو الوجوب؛ وکذا الإبراء وقد 
أنکرہ فیکون مناقضاً فکان بین کلامیھم المقررین في المقامین تدافع لا یخفی فتدبر (وکذا دعوی الصدقة والهبة) یعني 
لو قال تصدقت بھا عليْ أو وهبتھا لي کان ذلك أیضاً إقراراً منە (لأن التمليك یقتضي سابقة الوجوب) یعني أن 
الصدقة والهبة من قبیل التمليكء فدعوی الصدقة والھبة دعوی التمليك منە وذا لا یکون إلا بعد وجوب المال في 
ذمته کما لا یخفی (وکذا لو قال أحلتك بھا علی فلان) أي کان ھذا القول منە أیضاً إقراراً (لأئه تحویل الدین) من 
ذمة إلی ذمةء وذا لا یکون بدون الوجوبء وکذا لو قال والله لا أقضیکھا الیوم أو لا آتزنھا لك الیوم لأنه نفي 
القضاء والوزن في وقت بعینه وذلك لا یکون إِلا بعد وجوب أصل المال عليه؛ فأما إذا لم یکن أصل المال واجباً 


یوسف؛ وکذا إذا قال غصبت منە طعاماً في بیت لأن الدابة والطعام یدخلان في ضمانە بالغخصب؛ والإصطبل والبیت لا 
یدخلان عندھما لآنھما غیر منقولین والخصب الموجب للضمان لا یکون إلا بالنقل والتحویل؛ء وعند محمد یدخلان فيی 


قوله: (لاقتضائه المغایرۃ) أقول: اي لاقتضاء المطف المغایرۃء بخلاف التفسیر فإنه یقتضي الاتحاد قوله : (واکتفوا بذکرہ عقیب 
العددین الخ) أقول: لا یخفی عليك أن الاکتفاء عقیب الغددین لا یختص بما ثبت دیتاً في الذمة في جمیع المعاملات؛ بل یعم لمثل 
الثوب والشاةۃ وغیرھماء ثم ما نحن فیه لم یذکر فیه عددان فلا یناسب ھذا الکلام ظاھراً قال المصنف: (ووچھه أن القوصرۃ الخ) أقول: 


شرح نتح القدیر/ج۸/ ٢٢٣‏ 


٥٤‏ کتاب الإقرار 


یکثر وجوبھا فبقي علی الحقیقة . (وکذا إذا قال مائة وثوبان) لما بینا (بخلاف ما إذا قال مائة وثلاثة أثواب) لأنه ذکر 
عددین مبھمین وأعقبھا تفسیراً إذ الأثواب لم تذکر بحرف العطف فانصرف إلیھما لاستوائھما في الحاجة إلی التفسیر 
فکانت کلھا ثیاباً. قال: (ومن أقر بتمر في قوصرَۃ لزمه الثمر والقوصرة) وفسرہ في الأصل بقوله غصبت تمراً في 
قوصرۃ. ووجھه أن القوصرة وعاء لە وظرف لە وغصب الشيء وھو مظروف لا یتحقق بدون الظرف فیلزمانه وکذا 


عليه فالقضاء یکون متتفیاً أبداً فلا یحتاج إلی تاکید نفي القضاء بالیمین لأنه في نفسه منتعف؛ کذا في المبسوط. ولو 
قیل لە ھل عليك لفلان کذا فأومأ برأسه بنعم لا یکون إقرارًء لأن الإشارۃ من الآخرس قائمة مقام الکلام لا من 
غیرہ؛ کذا في الکافي وغیرہ (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن أقر بدین مؤجل فصدقه المقز لە في الدین وکلذبە 
ني التاجیل لزمه الدین حالاً) مذا عندناء وقال الشافعي: لزمه الدین مؤجلاً لأنە أَق بمال موصوف بأنە مؤجل إلی 
وقت فیلزمه بالوصف الذي أَفَر بە وھذا لیس بشيء لن الاجل حق لمن عليه المال فکیف یکون صفة للمال الذڈي 
هو حت الدائن ولکنە مؤخر للمطالبة إلی مضيه؛ فکان دعواہ الأاجل کدعواہ الإبراءء کذا ذکر في باب الاستثناء من 
المبسوط. قال المصنف في تعلیل قول أصحابنا (لأنه) أي لآن المقر بدین مؤجل (أقَز علی نفسه بمال وادعی حقاً 
لنفسه فیه) أي في ذلك المال فیصدق في الإقرار بلا حجة دون الدعوی (فصار) أي فصار المقر في ھذہ الصورة 
(کما إذا أقز) لغیرہ (بعبد في یدہ) أي بعبد کائن في ید نفسه بأنه ملك ذلك الغیر (وادعی الإجارۃ) أي ادعی أنه 
استاجر ھذا العبد من صاحبه فصدقه المقر لە في الملك دون الإجارۃ فإنە لا یصدق ھناك في دعوی الإجارۃء فکذا 
هاھنا في دعوی الأاجل (بخلاف الإقرار بالدراھم السود) أي بخلاف ما لو أقَز بالدراھم السود فصدقه في المقر لە 
بالدراھم دون وصف السواد حیث یلزمه الدراھم السود دون البیض (لألہ) أي لآن السواد (صفة فیه) أي في الدراھم 
أو فیما أقز بە فیلزمه ما أَقر بە علی الصفة التي أَقَرّ بھاء :وأما الأاجل فلیس بصفة في الدیون الواجبة بغیر عقد الکفال 
کالقروض وثمن البیاعات والمھر وقیم المتلفات؛ بل الآاجل فیھا مر عارض ولھذا لا یثبت بلا شرط؛ والقول لمنکر 
العارض وقد أشار إليه بقوله (وقد مرت المسآألة في الکفالة) فإنه قال في فصل الضمان من کتاب الکقالة ومن قال 
لآخر لك عليٍ مائة إلی شھر فقال المقر لە هي حالة فالقول قول المدعي؛ وإن قال ضمنت لك عن فلان مائة إلی 
شھر وقال المقر لە هي حالة فالقول قول الضامن. وقال: وجه الفرق أن المقر أقر بالدین ثم ادعی حقاً لنفسه وھو 
تاخیر المطالبة إلی أجل؛ وفي الکفالة ما أقر بالدین فإنه لا دین عليه في الصحیح إنما أقر بمجرد المطالبة بعد 
الشھرں ولأن الاجل في الدیون عارض حتی لا یثبت إِلا بالشرط فکان القول قول من أنکر الشرط گما في الخیار: 
أما الاجل في الکفالة نوع حتی یثبت من غیر شرط بأن کان مؤجلا علی الأصیل انتھی (قال) أي القدوري في 
مختصرہ (ویستحلف المقر لە) أي یستحلف المقر لە في مسألتنا مذہ (علی الأجل) أي علی إنکار الأاجل (لألە منکر 
حقاً عليہ) فإن المقر یدعي عليه التأجیل وھو ینکر ذلك (والیمین علی المنکر) بالحدیث المشھور'''. قال في 
2۲ ہ-:-٣تٌٌَ6أ۴٣_2,ٹ,+9/۳‬٤بٹپ+‏ ۳77 یب و سے سے 
الحاء وھي علاقة السیف؛ والحجلة بیت یزین بالثیاب والأسرة والعیدان برفع النون جمع عود وھو الخشب؛ وبقیة کلام 
یعلم من الأصل المذکور قوله: (لأن النفیس من الثیاب قد یلف في عشرة ثواب) قیل هو منقوض علی أصلە بان قال غصبت 


بخلاف قوله علی درم في قفیز حنطة فإنه یلزم الدرھم والقفیز باطل لأنه أقر بدرھم في الذمةء وما في الذمة لا یتصور أن یکون مظروفاً 
في شيء آخر. ووجہ التفسیر ہما ذکرہ یعلم من ھذا فلیتاملء والمسألة مذکورۃ في غایة البیان فيی شرح قوله لە علی خمسة في خمسة 
قولە: (ومن أقر بشیئین لم یکن کذلك) أقول: أي أحدھما ظرفاً والآخر مظروفاً. 


)١(‏ ٦البینة‏ علی المدعي والیمین علی من أنکر؟ تقدم تخریجه في أول کتاب الاعوی. 


کتاب الإقرار نر 


الطعام في السفینة والحنطة في الجوالق؛ بخلاف ما إذا قال غصبت تمراً من قوصرۃ لان کلمة من للانتزاع فیکون 
الإقرار بغصب المنزوع . قال: (ومن أقز بدابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة) لآن الإاصطبل غیر مضمون بالخصب 
عند أبي حنیفة وأبي یوسف وعلی قیاس قول محمد یضمنھما؛ ومثله الطعام في البیت . قال: (ومن أَقر لغیرہ بخاتم 


النھایة: وفي الذخیرۃ في الفصل الأول من کتاب الإقرارء ولا یبطل الإقرار بالحلف حتی أن من أَقَرٌ لرجل ثم أنکر 
فاستحلفه القاضي فحلف ثم أقام الطالب بینة علی إقرارہ قضی لە بالمقر بە (وإن قال لە عليٍ مائة ودرھم لزمه کلھا 
دراھم) وکذا لو قال مائة ودرھمان أو مائة وثلائة دراھم ذکرہ الإمام قاضیخان حیث قال في فتاواہ: ولو قال لە علي 
ألف ودرھم أو علي ألف ودرھمان أو ألف وثلائة دراھم کان الکل دراہم انتھی (ولو قال مائة وٹوب) أي ولو قال لە 
علي مائة وثوب (لزمه ٹوب واحدء والمرجع في تفسیر المائة إليه) أيٴ إلی المقز. قال المصنف (وھو القیاس في . 
الأاول) یعني أن لزوم درھم واحد والرجوع في تفسیر المائة إلی المقَرٌ ہو القیاس في الفصل الأول أیضاً وھو قوله لە 
عليٍ مائة ودرھم ونظائرہ (وبە قال الشافعي) أي وبالقیاس أخذ الشافعي في ھذا الفصل أیضاً (لأن المائة مبھمة 
والدرھم معطوف علیھا) أي علی المائة (بالواو العاطفة لا تفسیر لھا) لأن العطف لم یوضع للبیان بل هو یقتضي 
المغایرۃ بین المعطوف والمعطوف عليه (فبقیت المائة علی إبھامھا کما في الفصل الثاني) وھو قوله لە عليْ مائة 
وثوب ونحو ذلك فلا بد من المصیر إلی البیانء ولکن؛ علماؤنا رحمھم اللہ تعالی فرقوا بین الفصلین وأخذوا 
بالاستحسان في الدراھم والدنانیر والمکیل والموزون فجعلوا المعطوف عليه من جنس المعطوف فیما إذا قال له 
علي مائة ودرھم أو مائة ودینار أو مائة وقفیز حنطة أو مائة ومن زعفران. قال المصنف (وجه الاستحسان وھو 
الفرق) بین الفصلین (أنھم) أي أن الناس (استثقلوا تکرار الدرھم في کل عدد واکتفوا بذکرہ) أي بذکر الدرھم مرة 
(عقیب العددین) ألا یری أنھم یقولون أحد وعشرون درھماً فیکتفون بذکر الدرھم مرة ویجعلون ذلك تفسیراً للکل 
(وھذا) أي استثقالھم (فیما یکٹر استعماله وذلك) أي کثرۃ الاستعمال (عند کثرۃ الوجوب بکثرة أسبابہ وذلك) أي 
کثرۃ الوجوب بکثرۃ الأسباب (في الدراھم والدنانیر والمکیل والموزون) یعني فیما یثبت في الذمة کالدراھم والدنائیر 
والمکیل والموزون لثبوتھا في الذمة في جمیع المعاملات حالة ومؤجلةء ویجوز الاستقراض بھا لعموم البلوی (آما 
الثیاب وما لا یکال ولا یوزن لا یکثر وجوبھا) فإن الثیاب لا تثبت في الذمة دیناً إلا في السلم؛ والشاة ونحوھا لا 
یثبت دیناً في الذمة أصلاً (فبقي) أي بقي ھذا القسم (علی الحقیقة) أي علی الأصل وھو أن یکون بیان المجمل إلی 
المجمل لا إلی المعطوف لعدم صلاحیة العطف للتفسیر إلا عند الضرورۃ وقد انعدمت ھاھنا. أقول: في تقریر وجه 
الاستحسان علی ما ذکرہ المصنف نظرء أما أولاً فلآن اکتفاءھم بذکر الدرھم مرة عقیب العددین لا یجدي فیما نحن 
فیە إذ لم یذکر الدرھم فیه عقیب أحد العددینء بل إنما ذکرہ عقیب عدد واحد وھو المائةء وأما ثانیاً فلأنھم اکتفوا 
بذکر مثل الثوب أیضاً عقیب العددین؛ ألا یری إلی ما سیأتي أنە إذا قال مائة وثلائة آثواب یکون الکل أثواباً 
لانصراف التفسیر إلی مجموع العددین؛ المبھمین المذکورین قبلهء ویمکن أن یتمحل في الجواب بأن یقال: مراد 
المصنف أنھم استثقلوا تکرار الممیز في کل عدد بل اکتفوا بذکرہ مرۃ في بعض الأعداد روما للاختصارء ألا یری 
أنھم اکتفوا بذلك عقیب العددین علی الإطلاق والاطراد وکذلك اکتفوا بە فی عدد واحد أیضاً فیما یکثر استعماله 
ودورانه في الکلام کما نحن فیه. نعم الأولی هاھنا أن بطرح من البین حدیث الذکر عقیب العددینء ویقرر وجه 
الاستحسان علی طرز ما ذکر في الکافي وغیرہ وھو أن قوله ودرھم بیان للمائة عادة لأن الناس استثقلوا تکرار 


کرباساً فيی عشرۃ أثواب حریر لزمه الکل عند محمد مع أن عشرة أثواب حریر لا یجعل وعاء للکرباس عادة قوله: (علی أن 


۳۴ کتاب اللإقرار 


لزمہ الحلقة والفص) لن اسم الخاتم یشمل الکل (ومن أَقر له بسیف فلە النصل والجفن والحمائل) لأن الاسم 
ینطو علی الکل (ومن أقز بحجلة فله العیدان والکسوۃ) لانطلاق الاسم علی الکل عرفاً (وإن قال غصبت وبا في 


الدرھم ونحوہ واکتفوا بذکرہ مرةء وھذا فیما یکثر استعماله وذا عند کثرۃ الوجوب بکثرۃ أسبابه ودورانه في 
الکلامء وذا فیما یثبت في الذمة کالأئمان والمکیل والموزونء بخلاف الثیاب وما لا یکال ولا یوزن فإنه لا یکٹر 
وجوبھا وثبوتھا في الذمة فبقیت علی الأصل. قال في النھایة: وروی ابن سماعة عن أبي یوسف رحم اللہ في قوله 
مائة وثوب أن الکل من الٹیاب وکذلك في قولە مائة وشاۃ. ووجھه أن الثیاب والغنم تقسم قسمة واحدة بخلاف 
العبید فإنھا لا تقسم قسمة واحدةء وما یقسم قسمة واحدۃ یتحقق في أعدادھا المجانسة فیمکن أن یجعل المفسر منە 
تفسیراً للمبھم انتھی. ویوافقه ما ذکرہ الإمام قاضیخان في فتاواء حیث قال: رجل قال لفلان عليٍ ألف وعبد عن أبي 
یوسف رحمہ اللہ أنه قال: يقَر في الأول بما یشاءء ولو قال ألف وشاة أو ألف وبعیر أو ألف وثوب أو ألف وفرس 
فھي ثیاب وأغنام وأبعرةء ولا یشبه ھذا بئي آدم لأن بني آدم لا یقسمء إلی ھنا کلامه . وقال الإمام الزیلعي فيی 
التبیین بعد نقل ذلك عن النھایة: وھذا لیس بظاھرء فإن عندھما یقسم العبید کالغنمء وإنما لا یقسمون عند أبي 
حنیفة رحمه اللہ انتھی؛ فتأمل. قال المصنف (وکذا إذا قال مائة وثوبان) أي یرجع في بیان المائة ہہ سے 
من أن الثیاب وما لا یکال ولا یوزن لا یکثر وجوبھا (بخلاف ما إذا قال مائة وثلائة ألواب) حیث یکون الکل ٹیا 
بالاتفاق (لأنه ذکر عددین مبھمین وأعقبھما تفسیراً إذ الأثواب لم تذکر بحرف و مد ہت 
(فانصرف |لیھما) أي فانصرف التفسیر المذکور إلی العددین جمیعاً (لاستوائھما في الحاجة إلی التفسیر فکان کلھا) 
أاي کل الآحاد المندرجة تحت ذینك العددین لثیاباً) لا یقال: الأثواب جمع ثوب لا یصلح ممیزاً للمائة لأنھا لما 
اقترنت بالثلاثة صارا کعدد واحدء کذا في الکافي والشروح (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن أقر بتمر في 
قوصرۃ لزمه التمر والقوصرة) القوصرۃ بالتخفیف والتشدید: وعاء التمر یتخذ من قصب؛ وقولھم إنما تسمی بذلك ما 
دام فیھا التمرء وإلا فھي زنبیل مبني علی عرفھم کذا في المغرب . قال صاحب الجمھرۃة: أما القوصرۃ فاحسبھا 
دخیلاً۔ وقد روی: 
انل من کانتلے قوصصرہ یپاکسل مخ ھا کل یسوم مسرہ 


' ٹم قال: ولا أدري ما صحة ھذا البیت؛ کذا في غایة البیان. قال المصنف (وفسرہ في الأصل) أي فسر الإقرار 
بتمر في قوصرۃ في الأصل وھو المبسوط (بقوله) أي بقول المقر (غصبت تمراً في قوصرة. ووجهہ) أي وجه جواب 
ھذہ المسآألة وھو لزوم التمر والقوصرۃ جمیعاً (آن القوصرۃ وعاء لە) أي للتمر (وظرف لە) أي للتمر (وغصب الشيء 
وھو مظروف) أي والحال أنە مظروف (لا یتحقق بدون الظرف فیلزمانه) أي فیلزم التمر والقوصرۃ الْقَز (وکذا الطعام 
في السفینة) أي وکذا الحکم فیما إذا قال غصبت الطعام في السفینة (والحنطة في الجوالق) أي وفیما إذا قال غصبت 
الحنطة في الجوالق؛ والجوالق بالفتح جمع جوالقِ بالضم والجوالیق بزیادة الیاء تسامح؛ کذا في المغرب . 
والأاصل في جنس ھذہ المسائل أن ما کان الثاني ظرفاً للأول ووعاء لە لزماہ نحو ٹوب في مندیل وطعام في سفینة 
وحنطة في جوالق وما کان للثاني مما لا یکون وعاء للأول نحو قولك غصبت درھماً في درم لم یلزم الثاني لأنه 
غیر صالح لأن یکون ظرفاً لما أقر بغصبه أولاً فلغا آخر کلامەء کذا في المبسوط وذکر في في الشروح . أقول: یرد علی 


کل ثوب موعی ولیس بوعاء) معناہ أن الجمیع لیس بوعاء للواحد بل کل واحد منھا موعی ہما حواہ والوعاء الذي هو لیس 
بموعی ھو ما کان ظامرا فإذا تحقق عدم کون العشرة وعاء للثوب الواحد کان آخر کلامه لغواً وتعین أرل کلام محملاً: 


کتاب الإقرار ,۳ 


مندیل لزماہ جمیعاً) لأنه ظرف لن الثوب یلف فیە. (وکذا لو قال عليٍ ٹوب في ثوب) لأئه ظرف؛ بخلاف قوله 
درھم في درھم حیث یلزمه واحد لِأنه ضرب لا ظرف (وإن قال ثوب في عشرۃ أآثواب لم یلزمہ إلا ٹوب واحد عند 


ھذا الأصل النقض ہما إذا أَقَرّ بدابة في إصطبل فإن اللازم علی المقر ھناك هو الدابة خاصة عند أبي حتیفة وأبي 
یوسف کما سیأتي مع أنە لا ریب في أن الثاني فیه صالح لأن یکون ظرفاً للأول. ویمکن أن یقال: إن ذلك من باب 
التخلف لمائعء وقیل عدم المائع في الأحکام الکلیة غیر لازم کا صرحوا بە في مواضع منھا أول کتاب الوکالة 
(بخلاف ما إذا قال غصبت تمراً من قوصرۃ) یعني أن الحکم المذکور في کلمة في وأما الحکم في کلمة من فبخلافہ 
(لأن کلمة من للانتزاع فیکون إقراراً بغصب المنزوع) یعني أن کلمة من لابتداء الغایة فیکون إقراراً بان مبدا الغخصب 
من القوصرة وإنما یفھم منە الانتزاعء کذا في الکفایة ومعراج الدرایة أخذاً من الکافی. وقال في النھایة لأن کلمة من 
للتبعیض؛ فاإنما یفھم منە الانتزاع انتھی. وقال في غایة البیان : ووجهه أن کلمة من یستعمل للتبعیض والتمییز فیکون 
الانتزاع لازمھماء لا أن معناہ أن من موضوعة للانتزاع انتھی. أقول: الحق في توجیه کلام المصنف ھاھنا ما ذھب 
إليه الفرقة الأولی لا ما ذھب إليه الفرقة الآخریء لن کلمة من في قول القائل غضبت تمراً من قوصرۃة لا تحتمل 
معنی التبعیض٠؛‏ إذ لا یصح أن یکون التمر بعض القوصرۃ فکیف یفھم الانتزاع من التبعیض في ذلك القول. وأما 
پر ایی سیم س سو اہ رت یو ہت لس ید سو ری 
یی علی دی فطرة صلیمةة بخلاف من الاہتداء فإن کلمة من ۂ في ذلك القول تحتمل الابتداء قطعاً فیتم التقریپ 
جدا. وأما کے ا و سر اس سیت مل سا یک خاصة؛ والحمارِ 
مذکور لبیان محل المغصوب حین أخذہ وغصب الشيء من محل لا یکون مقتضیاً غصب المحل؛ کذا في 
المبسوط وذکر في کثیر من الشروح (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن أَقر بدابة ففي اصطبل لزمه الدابةً خاصة) 
إنما قال لزمه الدابة خاصة ولم یقل کان إقراراً بالدابة خاصة لما أن هذا الکلام إقرار بھما جمیعاًء إلا أن اللزوم علی 
قول أبي حنیفة وأبي یوسف في الدابة خاصة؛ وإليه أشار المصنف بقوله (لآن الإاصطبل غیر مضمون بالغصب عند 
أبي حنیفة وأبي یوسف) لان الغخصب الموجب للضمان لا یکون إلا بالنقل والتحویل عندھماء والإاصطبل مما لا 
ینقل ولا یحوّل فلا یکون مضموناً بالغخصب عندھما (وعلی قیاس قول محمد یضمنھما) أي یضمن الدابة 
والاصطبل؛ لآن محمداً رحمه الله یری غصب العقار فیدخلان في الضمان عندہ کما یدخلان في الإقرار (ومثله 
الطعام في البیت) أي ومثل الإقرار بالدابة في الإأصطبل الإقرار بالطعام في البیت . قال في المبسوط : ولو قال 
غصبت منك طعاماً في بیت کان ھذا بمنزلة قوله طعاماً في سفینةء لأن البیت قد یڑون وعاء للطعام فیکون إقراراً 
بغصب البیت والطعام إلا أن الطعام یدخل في ضمانه بالغصب والبیت لا یدخل في ضمانہ في قول أبي حنیفة وأبيی 
یوسف: لأنه مما لا ینقل ولا یحوّل؛ والغصب الموجب للضمان لا یکون إلا بالنقل والتحویلء وإن قال لم أحوٴل 
الطعام من موضعه لم یصدق في ذلك لاہ أَقرٌ بخصب تام وفي الطعام یتحقق ذلك بالنقل والتحویل فکان هو في 
قوله لم أنقله راجعاً عما أَقَز به فلم یصدق فکان ضامتاً للطعام وفي قول محمد هو ضامن للبیت أیضاً إلی نا لفظ 
المبسوط (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن أقر لغیرہ بخاتم لزمه الحلقة والفص) قال المصنف في تعلیله (لأن 
اسم الخائم یشمل الکل) أي یتناول الحلقة والفص جمیعاً ولھذا یدخل الفغص في بیع الخاتم من غیر تسمیة؛ فإذا 
تناولھما اسم الخاتم لزماء جمیعاً بالإقرار بالخاتم (وإن أَقر لە) أي لغیرہ (بسیف فلە النصل) وھو حدیدۃ السیف 
(والجفن) وھو الغمد (والحمائل) جمع حمالة بکسر الحاء وھي علاقة السیف (لآن الاسم) یعني اسم السیف 


یعني أن یکون في؟ بمعنی البین قولە: (لآن الضرب لا یکثر المال) معناہ أن آثر الضرب في تکثیر الأجزاء لإزالة الکسر لا فيی 


۴۸ کتاب الإقرار 


٘بي یوسف. وقال محمد: لزمه احد عشر ثوبا) لان النفیس من الثیاب قد یلف في عشرۃ أثواب فامکن حمله علی 
الظرف. ولأبي یوسف أن حرف 'في؟ یستعمل في البین والوسط أیضاء قال اللہ تعالی ٭(فادخلي في عبادي4 أي بین 
عباديء فوقع الشك والأصل براءة الذمم؛ علی أن کل ثوب موعی ولیس بوعاء فتعذر حمله علی الظرف فتعین 
الأول محملا. (ولو قال لفلان علی خمسة في خمسة یرید الضرب والحساب لزمہ خمسة) لآن الضرب لا یکثر المال 


(ینطوي) أي یشتمل (علی الکل) عرفاً فله الکل (ومن أقر بحجلة) الحجلة بفتحتین واحدة حجال العروس: وھي 
بیت یزین بالثیاب والأسرۃ والستور کذا في الصحاح لفله) أي فللمقر لە (العیدان) برفع النون جمع عود وھو 
الخشب کالدیدان جمع دود (والکسوۃ) أي ولە الکسوۃ أیضاً (لانطلاق الاسم) أي اسم الحجلة (علی الکل عرفاً) فله 
الکلء وکذا لو أقَز بدار أو أرض لرجل دخل البناء والأشجار إذا کانا فیھما حتی أن المقَر لو أقام بینة بعد ذلك علی 
أن البناء والأشجار لە لم یصدق ولم تقبل بینتەء وکذا لو أقام بالخاتم بینة علی أن الفص لە لم تقبل بینتەء وأما إذا 
قال ھذا الخاتم لي وفصه لك: أو ھمذا السیف لي وحلیته لك و ھذہ الجبة لي وبطانتھا لك وقال المقر لە الکل ليی 
فالقول للمقر فبعد ذلك ینظر إن لم یکن في نزع المقر بە ضرر للمقر یؤمر المقر بالنزع والدفع إلی المقر لەء وإن 
کان في النزعضرر فواجب علی المقر أن یعطيه قیمة ما أَفَر بەء کذا في الذخیرۃ (وإن قال غصبٹ ٹوبا في مندیل 
لزماہ جمیعاً لأنہ) أي المندیل (ظرف) للثوب (لآن الثوب یلف فیه) وقد مر أن غصب الشيء وھو مظروف لا یتحقق 
بدون الظرف (وکذا) أي وکذا الحکم (لو قال علي ثوب في ٹوب) لزماہ (لأنه ظرف) أي لأن الثوب الثانيی ظرف 
للثوب الأول فیلزمه الثوبان جمیعاً (بخلاف قوله درھم في درھم) أي بخلاف ما لو قال عليٍ درھم في درھم (حیث 
یلزمه واحد) أي درھم واحد (لأنه) أي لان قوله فيی درھم (ضرب) أي ضرب حساب (لا ظرف) کما لا یخفی (وإن 
قال ٹوب في عشرۃ أثواب لم یلزمه إلا ثوب واحد عند أبي یوسف) وفي الکافي وھو قول أبي حنیفة؛ وفي التبیین 
وھو قول أبي حنیفة أوَلاً (وقال محمد: یلزمہ احد عشر ثوباً لأن النفیس من الثیاب قد یلف في عشرة أثواب فامکن 
حمله علی الظرف) یعني أن کلمة في حقیقة في الظرف وقد أمکن العمل بالحقیقة هامناء لأن الٹرب الواحد قد یلف 
لعزته ونفاسته فی عشرة أثواب فلا یصار إلی الجاز. قیل هو منقوض علی أصله٠‏ فإنه لو قال غصبته کرباساً في 
عشرۃ أثواب حریر یلزہ الکل عند محمد في ھذہ الصورة أیضاً مع أن عشرۃ أثواب حریر لا تجعل وعاء للکرباس 
عادۃء کذا في الشروح. قال في النھایة: وإليه أشار في المبسوط (ولأبي یوسف أن حرف في یستعمل في البین 
والوسط أیضاء قال اللہ تعالی: ٭فادخلي في عبادي*4 [الفجر : ۲۹] أي بین عبادي فوقع الشك) في أن المراد بحرف 
(ني) ھاھنا معنی الظرف أو معنی البینء وبالشك لا یثبت ما زاد علی الواحد (والأصل براءة الذمم) لأنھا خلقت 
بریئة عریة عن الحقوق فلا یجوز شغلھا إلا بحجة قویة ولم توجد فیما زاد علی الواحد فلم یلزمه إلا ثوب واحد 
(علی أن کل ثوبِ موعی ولیس بوعاء) یعني أن مجموع العشرة لیس بوعاء للواحد بل کل واحد منھا موعی بما 
حواہء فإنه إذا لف ثوب في أثواب یکون کل ٹوب موعی في حق ما وراءہ ولا یکون وعاء إلا الثوب الذي هو 
ظاھر فإنه وعاء ولیس ہموعی؛ فلفظة کل ھاھنا لمجرد التکثیر لا للاستغراق کما قالوا في نظائرھاء فإذا تحقق عدم 
کون العشرۃ وعاء للثوب الواحد لم یمکن حمل کلمة في علی الظرف في قوله وب في عشرۃ أثواب (فتعین الأول) 
أي المعنی الأول الذي هو البین (محملاً) بکلمة (في؟ في قوله المزبور فکأنه قال علی ثوب بین عشرۃ أثواب ولم 
یلزمه بھذا المعنی إلا ثوب واحد. قال کثیر من الشراح في حل ھذا المقام: فإذا لم یتحقق کون العشرۃ وعاء للثوب 
الواحد کان آخر کلامه لغواً وزاد علی ھذا من بینھم صاحب العنایة أُن قال: وتعین أول کلامه محملاً: یعني أن 


کتاب الإقرار ۹ 


وقال الحسن: یلزمہ خمسة وعشرون وقد ذکرناہ في الطلاق (ولو قال أردت خمسٰة مع خمسة لزمہ عشرۃ) لآن اللفظ 
یحتمله (ولو قال لە علي من درھم إلی عشرۃ أو قال ما بین درھم إلی عشرۃ لزمہ تسعة عند أبي حنیفة فیلزمہ الابتداء 
وما بعدہ وتسقط الغایةء وقالا: یلزمہ العشرة کلھا) فتدخل الغایتان. وقال زفر: یلزمه ثمانیة ولا تدخل الغایتان ۔ 


یکون في بمعنی البین انتھی. أقول: : هذا الشرح منھم لا یطابق المشروحء إذِ لا یساعد کلام المصنف جعل آخر 
کلام المقر لغو فان قوله فتعین الأول محمد بدل علی أن لآخر کلام المقر وھو قوله في عشرۃ أثواب محملاً متعیناً 
وھو معنی البین المذکور ولا فإذا تیسر لآخر کلامہ بل تعین لە محمل صحیح من المعاني المستعملة فیھا کلمة في 
لم یصح جعل ذلك لغواً من الکلام؛ إذ یجب صیانة کلام العاقل عن اللغو مھما أمکن . ثم من العجائب ما زادہ 
صاحب العنایةق فان قوله وتعین أول کلامہ محملاً بعد قوله کان آخر کلامه لغواً یدل علی أنه حمل علی الأول في 
و می فور رو ہو مرت اب سی سور اہ وی 
بقوله یعني أن یکون في معنی البینء لآن الکون في بمعنی البین إنما یتصور في آخر کلام المقر وھو قوله في عشرة 
و رد ار رت مر رت واعلم أن الإمام الزامدي قال في 
شرح مختصر القدوری: : قد اشتبه عليٰ في ھذہ المسائل کلھا أن المراد من ھذہ المسائل کلھا أن الَْظروف معین 
مشار إليه آم یستوي المعین والمنکر ۂ في ذلكء إلی أن ظفرت بالروایة بحمد اللہ تعالی. ومنە أنە یستوي فیه المعرّزف 
و ور تہ وسر مب سو رترب رھت 
الثوب والمندیل ویرجع في البیان إليەء ولو قال درھم في درہم أو درھماً في طعام لم یلزمہ إلا درھم والأاصل فيی 
ھذہ المسائل أن في متی دخلت علی ما یصلح ظرفاً ویجعل ظرفاً عادة اقتضی غصبھماء وإلا فغخصب الأول دون 
غیرہ؛ إلی هنا کلامه (ولو قال لفلان عليٍ خمسة في خمسة یرید الضرب والحساب لزمہ خمسة) هذا لفظ القدوري 
فيی مختصرہ. قال المصنف في تعلیله (لأن الضرب لا یکٹر المال) یعني أن أثر الضرب في تکثیر الأجزاء لاإزالة 
الکسر لا في تکثیر المال وخمسة دراہم وزناء وإن جعل آلف جزہ لا یزاد فیه وزن قیراطء علی أن حساب الضرب 

في الممسوحات لا في الموزونات: کذا قالواء ولان حرف في للظرف حقیقة والدراھم لا تکون ظرفاً للدرامم 
واستعماله في غیر الظرف مجازء والمجاز قد یکون بمعنی معء قال اللہ تعالی: ففادخلي في عبادي* [الفجر: ۲۹]. 
أي مع عبادي: وقد یکون بمعنی علی کما في قولە تعالی: 'ولاصلبنکم في جذوع النخل4 [طە: ١‏ ي علی 
جذوع النخلء ولیس أحدھما آرآی غن 'الآأخر فلؤم جب ٹارل قلامد ولغا آخرہء کذا في المبسوط وغیرہ (وقال 
الحسن) یعني الحسن بن زیاد صاحب أبي حنیفة (یلزمه خمسة وعشرون) لن الحاصل من ضرب خمسة في خمسة 
عند أُھل الحساب وقد مر جوابە آنفاً. قال المصنف: روقد ذکرتاء لي الطلاق) آيا ٹي باب إیقاع الطلاق من کتاب 
الطلاقء ولم یذکر المصنف ھذہ المسألة ثمة صریحاً بل ف فھم ذلك من الخلاف الواقع بیننا وہین زفر فیما لو قال نت 
طالق ثنتین في ثنتین ونوی الضرب والحساب؛ فعندنا یقع ثنتان وعندہ یقع ثلاث: وإنما ذکر مسألة الإفرار صریحاً 
في کتاب الطلاق في شروح الجامع الصغیر ٭ کذا في غایة البیان (ولو قال أردت خمسة مع خمسة) أي لو قال المقَز 
ُردت بقولي خمسة في خمسة خمسة مع خمسة (لزمه عشرة لأن اللفظ یحتمله) قال الله تعالی: فنادخلي في 
عبادي4 [الفجر: ۹ قیل مع عبادي کذا في الکافي؛ ولو قال عنیت خمسة وخمسة لزمه غشرۃ أیضاً لأنه استعمل 
فيی بمعنی واو العطف؛ کذا فی المبسوط. وقد ذکر المصنف في باب إ إیقاع الطلاق أنه لو نوی بقوله واحدة في 
ثنتین واحدة وثنتین فھي ثلاث لأنه یحتمله؛ فإن حرف الواو للجمع والظرف یجمع المظروف؛ وإن نوی واحدة مع 


(ولو قال لە من داري ما ہین ھذا الحائط إلی ھذا الحائط فله ما بیٹھما ولیس لە من الحائطین شيء) وقد مرت 
الدلائل في الطلاق ۔ 


ثنتین یقع الثلاث لآن في یأتي بمعنی مع قال اللہ تعالی : ٭(فادخلي في عبادي4 [الفجر: ۲۹] ولو نوی الظرف یقع 
واحدۃ لأن الطلاق لا یصلح ظرفاً فیلخو ذکر الثاني؛ إلی ھنا لفظه. قال صاحب النھایة: ولم یذکر في الکتاب ولا 
في المبسوط أنە لو آراد بفي معنی علی ما حکمە عند علمائنا۔ وذکر في الذخیرة أن حکمه أیضاً کحکم في؛ حتی 
لوقال لفلان عليٌ عشرۃ في عشرۃ ثم قال عنیت بە علي عشرۃ أو قال عنیت بە الضرب لزمه عشرۃ عند علمائناھ 
(ولو قال لە علي من درھم إلی عشرۃ أو قال ما بین درھم إلی عشرۃ لزمه تسعة عند أبي حنیفة فیلزمه الابتداء وما 
بعدہ وتسقط الغایةء وقالا: یلزمه العشرة کلھا فتدخل الغایتان) أي الابتداء والانتھاء (وقال زفر: یلزمە ثمانیة ولا 
تدخل الغایتان) قال في النھایة : والقیاس ما قاله زفر؛ فإنه جعل الدرھم الأول والآخر حداً ولا یدخل الحد في 
المحدود کمن قال لفلان من ھذا الحائط إلی ھذا الحائط أو ما بین ھذین الحائطین لا یدخل الحائطان في الإقرا 
فكکذلك هامنا لا یدخل الحدان. وأبو یوسف ومحمد قالا: ہو کذلك في حذَ قائم بنفسه کما في المحسوسات ناما 
فیما لیس بقائم بنفسه فلا لأنە [نما یتحقق کونە حداً إذا کان واجباً فأما ما لیس بواجب فلا یتصوّر أن یکون حداً لما 
ہو واجب وآبو حنیفة یقول: الأصل ما قاله زفر من أن الحد غیر المحدودء وما لا یقوم بنفسه حد ذکراً وإن لم یکن 
واجباء إلا أن الغایة الأولی لا بد من إدخالھا لأن الدرھم الثاني والثالث واجب ولا یتحقق الثاني بدون الأولء ولأن 
الکلام یستدعي ابتداءء فإذا أحرجنا الأول من أن یکون واجباً صار الثاني هو الابتداء فیخرج هو من أن یکون واجباً 
ثم الثالث والرابع وھکذا بعدہء فلاجل ھذہ الضرورة أدخلنا فيه الغایة الأولٰی؛ ولا ضرورۃ في إدخال الغایة الثانیة 
فاخذنا فیھا بالقیاس انتھی. والحاصل أن ما قاله أبو حنیفة في الغایة الأولی استحسان وفي الغایة الثانیة قیاس وما 
قالاء في الغایتین استحسان وما قاله زفر فیھما قیاس کذا في مبسوط شیخ الإسلام خواھر زادہ (ولو قال لە من داري 
ما بین هذا الحائط إلی ھذا الحائط فله) أي للمقر لە (ما بیٹھما) أي ما بین الحائطین (ولیس لە من الحائطین شيء) 
أي لا تدخل الغایتان في هذہ الصورۃ بالاتفاق. قال المصنف (وقد مزت الدلائل) أي دلائل مذہ المسائل (في 
الطلاق) أي في باب إیقاع الطلاق من کتاب الطلاق فمن شاء الاطلاع علیھا فلیراجعه . 


زیادۃ المالء وخمسة دراھم وزناً وإن جعلته ألف جز لم یزد فیه وزن قیراط؛ وباقيی کلام ظاھر؛ وقد تقدم في کتاب 

الطلاق ۔ 

ہے بے ہت ےت وےے ‏ ےع ےک و کت ہس ا سے 
قوله: (قیل هو منقوض علی أصلہ) أقول: إطلاق النقض لیس بموافق للاصطلاحء فإن اللازم قصور الدلیل عن المدعي قال 

المصنف: (فوقع الشك) أقول: لتعارض الحقیقة لکلمة ەفي) والعادۃء فإن الثوب الواحد لا یصان في عشرۃ أثواب عادة قال المصلف: 

(علی أن کل ٹوب موعي الخ) أقول: لفظة کل ھاھنا للتکثیر۔ 


کتاب الإقرار اکس 


فصل 
(ومن قال لحمل فلانة علي ألف درھم؛ فإن قال أوصی لە فلان أو مات أبوہ فورثہ فالإقرار صحیح) لأنە أفَز 
بسبب صالح لثبوت الملك لە (ثم إذا جاءت بە في مدة یعلم أنه کان قائماً وقت الإقرار لزمەء فإن جاءت بە میتاً 


فصل 

لما کانت مسائل الحمل مغایرۃ لغیرھا صورة ومعنی ذکرھا في فصل علی حدة وألحق بھا مسألة الخیار اتباعاً 
للمبسوط کذا في الشروح (ومن قال لحمل فلانة علی ألف درھم) فھو لا یخلو عن ثلائة أوجە؛ لأنه إما أن یہین 
سبباً أو لا یبین ذلكء فإن بین سبباً فإما أن یکون ذلك السبب صالحاً أو غیر صالحء فإن کان صالحاً وھو الذي 
ذکرہ بقوله (فإن قال آوصی بھا) أي بالأالف (له) أي للحمل وھو الجنین (فلان أو) قال (مات أبوہ) أي أبو الحمل 
(فورثہ) أي ورث الحمل الألف أنث ضمیر الألف أوَلا باعتبار الدراھمء وذکرہ ثانیاً لکون الألف مذکراً في الأصل. 
قال في القاموس: الألف من العدد مذکر؛ ولو أنث باعتبار الدراھم جاز انتھی (فالإقرار) في ہذا الوجہ (صحیح لأنہ 
أقر بسبب صالح لثبوت الملك لە) أي للحمل: یعني آنه بین سبباً صالحاً لثبوت الملك للحمل؛ فلو عایناء حکمنا 
بوجوب المال عليهء فکذلك إذا ثبت بإقرارہء وھذا لأن وہ رس مضافاً إلی محله ولم یتیقن بکذبە فیما 
از بہ فکان صحیحاً کما لو أَقر بە بعد الانفصال لن الجنین أھل لأن ی یستحق المال بالإارث أو الوصیة (ثم إذا) وجد 
السیب فلا بد من وجود المقز لە عندہ: فإن (جاءت) أي فلانة (به) ای بالولد (ففي مدة یعلم بھا آنە) یت الولد (کان 
قائماً) ای موجوداً (وقت الإقرار لزمه) أي لزم المقر ما أقر بە والعلم بأن الولد کان موجوداً وقت الإقرار بطریقین 
أحدھما حقیقي والآخر حکمي. فالحقیقي ما إذا وضعتہ لأقل من ستة آشھر؛ والحکمي ما إذا وضعتہ لآکٹر من ستة 
آشھر إلی سنتین وکانت المرأة معتدةء إذ حینثذ یحکم بثبوت النسب فیکون ذلك حکماً بوجودہ في البطنء وآما إذا 
لم تکن معتدة وجاءت بە لآاکثر من ستة أشھر فلم یستحق شیٹاً کذا قالوا. ثم إِن الشراح افترقوا هاھنا فی ت تعیین أول 
نیدی پا آت نا کاو اخررد روشست رھ سی کے ری انی رات الگراں ہے تالابات لت لالم 
ستة أشھر من وقت الإقرار کما قال صدر الشریعة أیضاً في شرح الوقایة. ومنھم من ذھب إلی أنه من وقت موت 
الموصي او المورث حیث قال بأن وضعتہ لأقل من ستة أشھر مذ مات المورث والموصي ما قاله صاحب الکافي؛ 
وذکر في المبسوط أیضاً أقول: القول الأول وإن کان أوفق بالمشروح في الظاھر حیث ذکر فيه کون الولد قائماً وقت 
الإقرار إلا أن القول الثانيی ہو الموافق للتحقیق؛ وھو أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق لا إنشاء الحق ابتداء کما تقرر 

فصل 

لما کانت مسائل الحمل مغایرة لغیرھا ذکرھا في فصل علی حدۃ وألحق بھا مسألة الخیار اتباعاً للمبسوطء والل علم . 
قال: (ومن قال لحمل فلانة علی ألف درھم الخ) ومن أآقز لحمل فإما أن یبین سبباً آو لاء فإن ہین فإما أن یکون سیباً صالحاً 
أو لا فإن کان صالحاً مثل أن یقول أوصی لە فلان آو مات آبوہ فورثہ فالإقرار صحیح لأئە بین سیباً لو عایناہ حکمنا بە فکذلك 
بإقرارہ. ثم إذا وجد السبب الصالح فلا بد من وجود المقر لە عند الإقرار فان جاءت بە لمدة یعلم فیھا أنه کان قائماً: أي 
موجوداً وقت الإقرار بان ولدت لأقل من ستة أشھر من وقت الاإقرار لزمہ وإِن جاءت بە لاکٹر إلی سنتین وھي معتدة 
فکذلك؛ وأما إذا جاءت بە لاکثر من ستة أشھر وعي غیر معتدة لم یلزمہ؛ وکذا إِن جاءت بە میتاً فالمال للموصي والمورثٹ 


قال المصنف : : (ومن قال لحمل فلانة الخ) أقول: قال الإتقانيی: لو أوصی لدابة رجل أن یعلف بعد موته جازت الوصیة لأنھا وصیة 
لصاحب الدابةق لان الدابة لا تصلح مستحقة فبصیر ذکرھا لتعیین المصرف انتھی۔ وفي المحیط في باب إقرار الصبي والمعتوہ والسکران 
والآخرس والإقرار لھم: لو قال لدابة فلان علي ألف دراہم أو أوصی لھا بالعلف واستھلکتہ یصح وپکون لصاحبھا انتھی قول: (وألحق 
بھا مسألة الخیار انباعاً لما في المبسوط) أقول: أي في إیراد مسألة الخیار عقیب مسائل الحملء وإن خالف المبسوط حیث أوردھما فيی 
فصل واحدء َ 


٣۳‏ کتاب الإقرار 


فالمال للموصي والموزث حتی یقسم بین ورثته) لأئه إقرار في الحقیقة لھماء وإنما ینتقل إلی الجنین بعد الولادۃ ولم 


في صدر کتاب الإقرا فإن مقتضی ذلك أنْ یتقزر وجود المقر لە عند تحقق سبب الملك لا عند مجرد الإقرار 
وسبب الملك فیما نحن فيه إنما یتحقق وقت موت الموصي أو المورث فلا بد أن یعتبر أول مدة یعلم بھا وجود 
الحمل من وقت موت الموصي أو المورث لیتقرر وجودہ عند تحقق سبب الملك؛ فإنه إذا جاءت بالولكِ في مدةۃ هي 
أقل من ستة أشھر من وقت الإقرار واکثر من سنتین من وقت موت الموصي أو المورث: أو آکثر من ستة أشھر إلی 
سنتین من وقت موت الموصي آو المورث في غیر المعتدةء فالظاھر أنه لا یلزم المقر للحمل شيءء أما إذا جاءەت 
به لأکٹر من سنتین من وقت موت الموصي أو المورث فلانه یتعین حینثذ أن الجنین لم یکن موجوداً عند تحقق 
سبب الملك فلم یکن أھلاً لاستحقاق المال؛ ولا یفید کونە موجوداً عند مجرد الإقرار لأن الإقرار إخبار عن ثبوت 
الملك بسبب سابق لا إنشاء الملك في الحال. وأما إذا جاءەت بە لأکٹر من ستة أشھر إلی سنتین من وقت موت 
الموصي أو المورث في غیر المعتدة فلأنہ لا یتعین حینئذ کون الجنین موجوداً عند تحقق سبب الملك بل یبقی علی 
مجرد الاحتمال؛ ولا یثبت الحکم بالشك فلا یلزم المقر لە شيء وإن کان موجوداً وقت الإقرار کما إذا بین سبباً غیر 
صالح علی ما سیأتي. لکن بقي ھاھنا شيء علی القول الثاني أیضاً وھو أنە إذا حصل العلم بوجود الجنین بالطریق 
الحكکمي لا الحقیقي وذلك بأن وضعتہ لآکٹر من ستة أشھر إلی سنتین وکانت معتدة قالوا یحکم حینثذ بثبوت النسب 
فیکون ذلك حکماً بوجودہ في البطن حین موت المورث أو الموصي . ولا یخفی أن الحکم بثبوت النسب إنما یکون 
فیما إذا ولدت لأقل من سنتین من وقت الفراق وھو لا یقتضي الحکم بوجودہ في البطن حین موت المورث أو 
الموصي لجواز أن یکون وقت موت المورث أو الموصي أکثر من سنتین ووقت الفراق أقل منھما. فإن قیل : اعتبر 
اول المدة في الطریق الحقیقي علی القول الثاني من وقت موت المورث أو الموصي ففي الطریق الحکعي أیضاً 
کذلك فلا یتصوٗر حینثذ أن یکون وقت موت المورث أو الموصي آکثر من سنتین وإلا لا یکون طریقاً للعلم بذلك 
أصلاً. قلنا: فعلی ذلك لا یثبت الحکم بثبوت النسب رأسآً حتی یکون ذلك حکماً بوجودہ في البطن حین موت 
المورث أو الموصي لجواز أن یکون وقت موت المورث أو الموصي أقل من سنتین ووقت الفراق اکثر منھما فلا 
یصح الحکم حینثذ بثبوت النسب فلیتامل (فإان جاءت پە) أي إن جاءت فلانة بالولد (میتاً فالمال للموصی) فیما إذا 
قال أوصی بە لە فلان (والمورث) فیما إذا قال مات أبوہ فورثہ (حتی یقسم بین ورثته) أي یقسم المال بین ورثة کل 


یقسم بین ورثتہء لان ھذا الإقرار في الحقیقة لھماء وإنما ینتقل إلی الجنین بعد الولادۃ ولم ینتقلء وإن جاءت بولدین حیین 
فالمال بینھما نصفین إن کانا ذکرین أو أنٹیین؛ وإن کان أحدھما ذکراً والآخر أنٹی ففي الوصیة کذلك؛ وفي المیراث للذکر 
مثل حظ الأئثیین: وإن کان السبب غیر صالح مثل أن قال باعني آو اقرضني لم یلزمه شيء لأنه بین مستحیلاً لعدم تصورھما 
من الجنین لا حقیقة وہو ظاھر؛ ولا حکماً لأنه لا یولي عليه. فإن قیل: کان ذلك رجوعاً وھو في الإقرار لا یصح. اجیب 
بأئه لیس برجوع بل ظھور کذبە بیقین کما لو قال قطعت ید فلان عمداً أو خطاأ وید فلان صحیحة؛ وھذا بخلاف ما إذا أفَز 
للرضیع وبین السبب بذلك؛ لأنە إن لم یتصور ذلك منە حقیقة فقد یتصوّر ذلك حکماً بنائبه وھو القاضي أو من یأذن له 
القاضيء وإذا تصوّر بالنائب جاز للمقَرٌ إضافة الإقرار إليه وإن لم یبین سیب وھو المراد بقوله وإن أبھم الإقرار لم یصح عند 
۵۶۰ کت بت۰ و 6ے 6 و کا ا کا عو ہد ہس تھے 

وفي المبسوط عقد لکل منھما باباً علی حدةء فعنون مسائل الحمل بقوله باب الإقرار لما في البطن ومسائل الخیار بقوله باب الخیار 
قولە: (من وقت الإقرار لزمہ) أقول: الصواب أن یقول من وقت موت الموصي والمورث کما قاله العلامة النسفي في الکافيی حیث قال: 
قال في المبسوط: وھذا إذا وضعتہ لأقل من ستة أشھر من حین مات الموصي والمورث حتی علم أنه کان موجوداً في ذلك الوقت؛ وإن 
وضعتہ لأکثر من ستة أشھر لم یستحق شیتاً إلا أن تکون المرأۃ معتدةء فحینئذ إذا جاءت بالولد لأاقل من سنتین حتی حکم بثبوت النسب 
کان ذلك حکماً بوجودہ في البطن حین مات الموصي والمورث انتھی. وذلك هو الموافق أیضاً لما سیجيء في کتاب الوصایا فراجعه 


کتاب الإقرار ٣۳‏ 


ینتقل (ولو جاءت بولدین حیین فالمال بیٹھماء ولو قال المقز باعني أو أقرضني لم یلزمہ شيء) لأنه بین مستحیلاً. 
قال: (وإن أبھم الإقرار لم یصح عند أبي یوسف؛ وقال محمد: یصح) لآأن الإقرار من الحجج فیجب إعماله وقد 


واحد من الموصيٗ والمورث (لأله) أي لأن ما قاله (إقرار في الحقیقة لھما) أي للموصي والمورث (وانما بنتقل) 
منھما (إلی الجنین بعد الولادة ولم ینتقل) إلیه ھاھنا لأنه مات قبل الولادۃ (ولو جاءت ہولدین حیین فالمال بیٹھما) 
نصفین إن کانا ذکرین أو أنثیین؛ وإن کان أحدھما ذکراً والآخر أنٹی ففي الوصیة کذلك؛ وفي المیراث یکون بینھما 
للذکر مثل حظ الأنثیینء کذا في الشروح. قال بعض الفضلاء: وھذا إذا لم یکونا من أولاد آم المیت لما صرحوا 
من أن ذکروھم وإناثھم في الاستحقاق والقسمة سواء. أقول: لا حاجة إلی ھذا التقیید بالنظر إلی وضع المسألة: 
وھو: إن قال المقَر مات أبوہ فورثه فلھذا لم یتعرض لە شراح الکتاب وصاحب الکافي وغیرھم؛ وأما بالنظر إلی 
مطلق الإرث فلا بد من التقیید وإن کان السبب غیر صالح وھو الذي ذکرہ بقوله (ولو قال المقر باعني أو أقرضني) 
أي باعني الحمل أو أقرضني (لم یلزمه شيء لأنه بین مستحیلا) أي لآن المقزبین سبباً مستحیلاً في العادة؛ إذ لا 
یتصور البیع والإقراض من الجنین لا حقیقة وھو ظاھرء ولا حکماً لأنە لا ولایة لأحد علی الجنین حتی یکون 
تصرفەه بمنزلة تصرف الجنئین فیصیر مضافاً إليه من ھذا الوجە وإذا کان ما بینة من السبب مستحیلاً صار کلام لخواً 
فلم یلزمه شيء فإن قیل: فھذا یکون رجوعاً عن الإقرار والرجوع عن الاإقرار لا یصح وإن کان موصولاً. قلنا: 
لیس کذلك؛ بل هو بیان سبب محتمل وقد یشتبه علی الجاھل فیظن أن الجنین یثبت عليه الولایة کالمنفصل فیعامله 
ثم یقر بذلك المال للجنین بناء علی ظنە ویبین سببهە ثم یعلم أن ذلك السبب کان باطلاً فکان کلامه هذا بیاناً لا 
رجوعاً فلھذا کان مقبولاً مه کذا في المبسوط واکثر الشراح. قال في العنایة: جیب بأنه لیس برجوع؛ بل ظھر 
کذبە بیقین کما لو قال قطعت ید فلان عمداً أو خطأً وید فلان صحیحة انتھی. أقول: فیه بحث؛ لأنە إن ظھر کذبہ 
فإنما ظھر في بیان ذلك السبب الغیر الصالح لا في أصل إقرارہ وھذا لا ینافي کون بیان السبب بذلك الوجه رجوعاً 
عن أصل إقرارہ الواقع في ول کلامه لجواز أن یکون صادقاً في إقرارہ بأن کان لە سبب صالح في نفس الأمر ولکن 
قصد الرجوع فبین سبباً مستحیلاًء بخلاف قوله قطعت ید فلان وھي صحیحة فإنه کاذب ھناك في أصل إقرارہ 
بیقینء فالظاہر في الجواب ما ذکر في المبسوط وغیرہ. فإن قلت : کما أن البیع والإقراض لا یتصوران من الجنین 
کذلك لا یتصوران من الرضیع ومع ذلك لو أقز بان عليه آلف درھم لھذا الصبي الرضیع بسبب البیع أو الإقراض 
آو الاجارةۃ فإنه صحیح یؤاخذ بە. قلت: الرضیع وإن کان لا یتجر بنفسه لکنە من أھل أن یستحق الدین بھذا السہب 
بتجارۃ وليەء وکذلك الإقراض وإن کان لا یتصور منە لکنہ یتصور من نائبه وھو القاضي أو الاب بإذن القاضي؛ وإذا 


أبي یوسف وصححہ محمد لان الإقرار إذا صدر من أھله مضافاً إلی محله کان حجة یجب العمل بھاء ولا نزاع فيی صدورہ 
عن أھله لانه هو المفروض وأمکن إضافته إلی المحل بحملە علی السبب الصالح حملاً لکلام العاقل علی الصحةء کالعبد 
المأذون إذا أقر بدین فإن إقرارہ وإن احتمل الفساد بکونہ صداقاً أو دین کفالة والصحة بکونە من التجارةۃ کان صحیحاً تصحیحاً 
الکلام العاقل. ولأبي یوسف أن مطلق الإقرار ینصرف إلی الاقرار بسبب التجارۃ ولھذا حمل |قرار العبد المأذون لە وأحد 
المتفاوضین عليه فأخذ بە الشريك الآخر والعبد في حال رقه فیصیر بدلالة العرف کالتصریح بە. ومن أَقَرٌ بحمل جاریة أو 


قوله: (وفي المیراٹ للذکر مثل حظ الائثیین) تول: إذا لم یکونا من آولاد آم المیت لما صرحوا من أن ذکورھم وإناٹھم في الاستحقاق 
والقسمة سواء قوله: (فإن قیل کان ذلك رجوعاً الخ) آقول: آنت خبیر بأن ھذا السوال |نما یتوھم ورودہ علی مذھب محمد لا علی رأي 
آبيی یوسف فإنه لا یصح الإقرار إذا أبھم حتی یکون بیان السبب المستحیل رجوعاً قوله: (اجیب بأنه لیس برجوع بل ظھور کذبە بیقین 
الخ) اقول: فيی مبسوط شمس الائمة. قلنا: لا کذلك بل هو بیان لسبب محتملء فقد یشتبه علی الجاھل فیظن أن الجنین یثبت عليه 
الولایة کالمنفصل فیعامله ثم یقر بذلك المال للجنین بناء علی ظنه وتبین سببەء ثم یعلم أن ذلك السبب کان باطلاً فکان کلامہ بیاناً لا 


۳ کتاب الإقرار 


آمکن بالحمل علی السبب الصالح. ولأبي یوسف أن الاقرار مطلقه ینصرف إلی الإقرار بسبب التجارۃء ولھذا حمل 
إقرار العبد المأذون لە وأحد المتفاوضین عليه فیصیر کما إذا صرح بە. قال: (ومن أقز بحمل جاریة أو حمل شاة 


تصور ذلك من نائبه جاز للمقر إضافة الإقرار إليه لأن فعل النائب قد یضاف إلی المنوب عنه؛ کذا في النھایة 
وغیرھاء وإن لم یبین سباً أصلاً وو المراد بقوله (وإن أبھم الإقرار لم یصح) أي الإقرار (عند أبي یوسف) قیل وأبو 
حنیفة معهء وبه پقال الشافعي في قول (وقال محمد: یصح) وبە قال الشافعي في الأصح ومالك وأحمد (لأن الإقرار 
من الحجج) الشرعیة (فیجب إعماله) مھما أمکن؛ وذلك إذا صدر من أھله مضافاً إلی محله (وقد أمکن) إعماله 
هاھناء إذ لا نزاع في صدورہ عن أھله لأنه هو المفروض وأمکن إضافته إلی محلە (بالحمل علی السبب الصالح) 
وھو المیراث أو الوصیة تحریاً للجواز وتصحوحاً لکلام العاقل کالعبد المأذون لە إذا أقر بدین فان إقرارہ وإن احتمل 
الفساد بکونە صداقاً أو دین کفالة والجواز بکونه من التجارۃ کان جائزاً تصحیحاً لکلام العاقل (ولأبي یوسف أن 
الإقرار مطلقہ) أي مطلق الإقرار (یتصرف إلی الإقرار بسبب التجارۃء ولھذا حمل اقرار العبد المأذون لە وأحد 
المتفاوضین في الشرکة عليه) أي علی الإقرار بسبب التجارۃ ولم یحمل علی الإقرار بغیر سبب التجارۃ کدین المھر 
وأرش الجنایة حتی یؤاخذ بە العبد المأذون فی جال رقه والشريك الآخر فی الحالء وفي الإقرار بدین المھر وأرش 
الجنایة لا یواخذ العبد المأذون في حال رقه ولا الشريك الآخر أبداء گذائی :لوط (فیٹَیر أي فیصیر المقَر فیما 
إنا آبھم بدلالة العرف (کما إذا صرح بە) أي بسبب التجازة ولو صرح بە کان فاسداء فکذا إذا أبھم. قال في 
الٹھایة: ولأبي یوسف وجھان: أحدھما ما ذکر في الکتاب؛ والثاني ما ذکر في الذخیرۃ فقال: إن هذا إقرار صدر 
من أھله لأھله وقد احتمل الجواز والفساد کما قاله إلا أن حمله علی الجواز متعذر لن الجواز لە وجھان: 
الوصیةء والمیراث؛ والجمع بینھما متعذر ولیس أحدھما بن یعتبر سیباً أولی من الآخر فتعذر الحمل علی الجواز 
فیحکم بالفساد ونظیر ھذا ما قالوا فیمن اشتری عبداً بالف درھم فقبضه المشتري نقد الثمن ثم باعه المشتري مع 
عبد آخر لە من البائع بالف وخمسمائة وقیمتھما علی السواء کان البیع في الذي اشتری من البائع فاسداً وإن احتمل 
الجواز لأن للجواز وجھین؛ بأن یصرف إليه مثل الثمن أو آکثر؛ والجمع بینھما متعذر ولیس أحدھما بأولی من 
الآخر فتعذر الحمل علی الجواز فحکم بالفساد لھذاء بخلاف العبد المأذون إذا أقَزز حیث یجوز لأن للجواز جھة 
واحدةۃ وهھيی التجارۃ وللفساد جھات؛ وھذا بخلاف ما لو بِیّن سبباً یستقیم بە وجوب المال للجنین وصیة أو میرائاً 
حیث کان الإقرار صحیحاً لأن جهة الجواز متعینةء وھي ما صرح بە فکان محکوماً بالجواز انٹتھی کلام . أقول: 
الوجه الذي ذکر في الذخیرۃ منظور فيهء أما أوَلاً فلانا لا نسلم أن کون کل واحد من الوصیة والمیراث وجھاً صالحاً 
لجواز الإقرار للحمل مع تعذر الجمع بینھماء وعدم تعین واحد منھما فيی صورة إبھام الإقرار لە یقتضي تعذر الحمل 
علی الجواز فیلزم الحکم بالفساد لم لا یکفي في صحة الحمل علی الجواز صلاحیة وجه مَا من الوجھین المذکورین 
للجواز وإن لم یتعینں خصوصیة واحد منھما؛ ألا یری أن جھالة نفس المقر بە لا تمنع صحة الإقرار بالاتفاق فکیف 
یمنعھا جھالة سبب المقر بە؟ غایة الأمر أن یلزم المقر بیان خصوصیة وجه من ذینك الوجھین کما یلزمه بیان 
خصوصیة المقز بە المجھول؛ فمن أین یلزم الحکم بالفساد. وأما ثانیاً: فلان ذلك الدلیل منقوض ہما إذا قال لرجل 


حمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمہ لأن لە وجھاً صحبحاً لأن الجاریة کانت لواحد أوصی بحملھا لرجل ومات والمقر وارثه 
ورٹ الجاریة عالماً بوصیة مورثه؛ وإذا صح ذلك وجب الحمل عليهء ولا وج للمیراث في ھذہ الصورة لن من لە میراٹ 
کیک کے کی بے ہے ا ہے ٹیٹاے ےد ۔ سے گے بے سو بی ظ ام تک لے سی کچ 
رجوعاً فلھذا کان مقبولاً منە انتھی. ومن ھذا الجواب یعلم أن قوله بل ظھور کذبە بیقین محل کلام وإن شثت زیادة تفصیل فراجع إلی 
ما قالوا فی توجیه قوله عليه الصلاۃ والسلام ہکل ذلك لم یکن في جواب ذي الیدین؛ قوله: (فیصیر بدلالة العرف الخ) آقول: ویمکن آن 
یقال دلالة العرف فیما یتصور فیه سببیة التجارةء وأما فیما نجن فیە فلا نسلم تلك الدلالة فلیتامل ۔ 


کتاب القرار ۰٢‏ 


لرجل صح إقرارہ ولزمه) لأن لە وجھاً صحیحاً وھو الوصیة بە من جهھة غیرہ فحمل عليه. قال: (ومن أقر بشرط 


لك عليْ ألف درھم ولم یبین سببە؛ فإن هذا إقرار بالدین صحیح بلا خلاف مع أنە یحتمل الجواز وھو ظاھر 
والفساد بأن یکون بسبب ثمن خمر أو خنزیر أو دم أو میتة. ولا شك أن لجواز الدین أسباباً کثیرۃ متعذرة الاجتماع 
لیس أحدھما أولی من الآخر. وأما ثالثاً: فلان التنظیر المذکور فيه لیس بتامء لأن الجھالة في مساألة بیع العبد 
جویں تہ رھ مت بس نموں تہ سو وش او و تہ پھر 
بوجھین بأن یصرف إليه مثل الثمن الأول وبأن یصرف إليه أکثر من الثمن الأول ولم یتعین أحد ذینك الوجھین 

بخصوصہ وقعت الجھالة في ثمنه وجھالة الثمن في البیع مفسدۃ بلا کلام بخلاف جھالة السبب في الإقرار کما 

تحققته؛ علی أن التعلیل فساد البیع في تلك المسألة ہما ذکر لیس بتام أیضاً لأئه ینتقض بصحة بیع عبد آخر لە؛ فإن 
لجواز بیعه أ٘یضاً وجھین : بن یصرف إليه ما بقي من مثل الثمن الأول للعبد المشتري من البائم أو ما بقي من أکثر 
منہء فإنه إذا صرف إلی أحد العبدین شیء من الثمن المسمی لھما یکون الباقی منه مصروفاً إلی الآخر ضرورة؛ 
فتعدد وجه الجواز في أحدھما یقتضي تعدد وجه الجواز في الآخر أیضاً مع أن بیع عبد آخر لە في المسألة المزبورة 
لیس بفاسد إجماعاء وینتقض أیضاً بصحة بیع العبدین جمیعاً فیما إذا باع العبد المشتري بآلف بعد نقد الثمن مع عبد 
آخر لە من البائع بالف وخمسمائة فإن التعلیل المذکور یجري في ھذہ الصورۃة أیضاً بعینه بل مع زیادة لأنه یجوز أن 
یصرف إلی العبد المشتري من البائع في ھذہ الصورۃ أقل من الثمن الأولء بخلاف الصورۃ الأولی فازداد في ھذہ 
الصورۃ وجه آخر للجواز مع تخلف الحکم المذکور فیھا۔ ویمکن تعلیل فساد بیع العبد المشتري من البائع فيی 
الصورۃ الأولی بوجه آخر لا یرد عليه شيء مَا من مادتي النقض فتامل وراجع محلھا (قال) أي القدوري في مختصرہ 
(ومن أقز بحمل جاریة أو حمل شاۃ لرجل صح إقرارہ ولزمہ) أي لزم المقر ما أقز بە (لأن لە) أي لإقرارہ (وجھاً 
صحیحاً وھو الوصیة بە) أي بالحمل (من جهة غیرہ) أي غیر المقر بأن أوصی بالحمل مالك الجاریة ومالك الشاۃ 
لرجل ومات فَأَقَر وارثہ وو عالم بوصیة مورثہ بأن هذا الحمل لفلانء وإذا صح ذلك الوجہ وجب الحمل عليه وھو 
المراد بقوله (فحمل عليه) قال الشراح: ولا وجه للمیراث في ھذہ الصورۃ لأن من لە میراث في الحمل لە میراٹ 
في الحامل. أقول: لیس الأمر کذلك؛ فإن الفقھاء صرّحوا بأن من أوصی بجاریة إلا حملھا صحت الوصیة 
والاستثناء؛ وستأتي المسألة بعینھا في کتاب الوصایا من ھذا الکتاب؛ فحینئذ یجوز أن یوصي مالك الحامل بالحامل 
لرجل ویستثني حملھا ویموت٠‏ فإذن تصیر الحامل للموصي لە والحمل لوارث المیت٠‏ فلو أقر الموصي لە بعد ان 
قبض الحامل باستحقاقه إیاھا بأن حمل ھذہ الحامل لوارث المیت المزبور صح إقرارہ وکان لە وجە صحیح وھو 
المیراث؛ فلا وجه لقولھم لا وجه للمیراٹ في ھذہ الصورة ولا لتعلیلھم إیاہ بأن من لە میراث في الحمل لە میراثٹ 
في الحامل؛ تأمل جداً فإن ما ذکرته وجه حسن دقیق لم یتنبه لە الجمھور. ثم أقول: یشکل بھذہ المسالة الوجه 
الذي ذکر في الکتاب وفي المبسوط من قبل أبي یوسف رحمہ اللہ في المسألة الأولی في صورۃ إبھام الإقرا فإان 
مطلق الإقرار لم پصرف هاھنا إلی الإقرار بسبب التجارۃ بأن یبیع الحمل من المقر لە وبنحو ذلك من الأسباب الغیر 
الصالحة في حق الحمل بل صرف عندھم جمیعاً إلی الإقرار بسبب صحیح غیر سبب التجارة فلم یتم ما ذکرہ في 
ذلك الوجه من أن مطلق الإقرار ینصرف إلی الإقرار بسبب التجارة فیضیر کما إذا صرح بە فتدبر؛ وقد رام جماعة 
من الشراح بیان الفرق لأبي یوسف بین ھذہ المألة والمسألة الأولی فقال صاحب الغایة : والفرق لأبي یوسف بین 


في الحمل لە میراث في الحامل أیضاً۔ ومن أقز لرجل بشيء علی أنە بالخیار في إقرارہ لثلاثة أیام فالإقرار صحیح یلزم بە ما 
أَقڑ بە لوجود الصیغة الملزمة ومي قوله عليٍ ونحوہ؛ والخیار باطل لان الخیار للفسخ والإخبار لا یحتملهء لآن الخبر إن کان 


۴٦‏ کتاب الإقرار 


الخیار بطل الشرط) لأن الخیار للفسخ والإخبار لا یحتمله (ولزمه المال) لوجود الصیغة الملزمة ولم تنعدم بھذا 


ھذہ المسألة حیث جوّز الإقرار بالحمل وبین المسألة الأولی حیث لم یجوز الإقرار للحمل إِذا أبھم الإقرار أن ھاھنا 
طریق التصحیح متعین وھو الوصیةء بخلاف الأولی فإن طریق التصحیح غیر متعین لازدحام المیراث الوصیة؛ وإلی 
ذلك أشار محمد في الأصل لأبي یوسف قال: أرأیت لو ولدت غلاماً وجاریة کیف یقسم المال بینھما؟ أثلاثاً باعتبار 
المیراث: أم نصفین باعتبار الوصیة؟ ففيه إشارة إلی أن جواز الإقرار متعذر لاحتماله وجھین إرثاً ووصیة انتھی . 
وقال صاحب النھایة : قد ذکرنا آنفاً أنه إذا کانت جھة الجوار متعذرة لا یحمل علی الجواز لتزاحم جھات الجواز 
ولم تکن إحداھما في الحمل علیھا بأولی من الآخری؛ وأما إذا تعینت جهھة الجواز فیحمل علیھا فیصح الإقرار بە 
کما في هذہ المسألة فإِن مزاحمة المیراث الوصیة في حق الحمل عليه غیر صحیحء لن الوارث إذا کان لە نصیب 
في الحمل کان لە نصیب أیضاً في الأم لشیوع حقه في جمیع الترکة. وأما الوصیة یجمل جاریة أو یجمل شاۃة لا 
تکون وصیة بالام فتعینت الوصیة جهة للجواز فیجوز؛ وھذا هو الفرق لأبي یوسف في صحة إقرارہ مطلقاً بحمل 
جاریة لإنسان وعدم صحة إقرارہ مطلقاً للحمل لما ذکرنا أن هناك لصحة إقرارہ مطلقاً جھتین المیراث والوصیة؛ 
ولیس إحداھما أولی من الآخری فیبقی علی البطلان انتھی. وھکذا ذکر الفرق صاحب الکفایة أیضاً. أقول: مدار ما 
ذکروہ من الفروق علی حرفین: أحدھما أن تعدد جھة الجواز ینافي الحمل علی الجواز. وثانیھما أن جھة الجواز فيی 
ھذہ المسألة منحصرۃ في الوصیةء وقد عرفت ما في کل واحد منھما بما ذکرناہ في المقامین فیما مر آنفاً (قال) أي 
القدوري في مختصرہ (ومن أقر بشرط الخیار بطل الشرط) یعني ومن أقز لرجل بشيء علی أنە بالخیار في إقرارہ 
ثلائة أیام صح الإقرار وبطل الشرط. أما بطلان الشرط وھو الأھم بالبیان فلما ذکرہ المصنف بقولە (لأن الخیار 
للفسخ) أي لأجل الفسخ (والإخبار لا یحتمله) أي لا یحتمل الفسخ: یعني أن الإقرار إخبار والإخبار لا یحتمل 
الفسخء لن الخبر إن کان صادقاً فھو واجب العمل بە اختارہ أو لم یخترہ وإن کان کاذباً فھو واجب الرد لا یتغیر 
باختیارہ وعدم اختیارہء وإنما تآثیر اشتراط الخیار في العقود لیتغیر بە صفة العقد ویتخیر بە من لە الخیار بین فسخه 
وإمضائه: وأما صحة الإقرار التيی حکمھا لزوم المقَر بە کما أشار إليه بقوله (ولزمه المال) أي ولزم المقر المال الذي 
اق بە فلما ذکرہ بقوله (لوجود الصیغة الملزمة) وھي قوله علی ونحن ذلك (ولم ینعدم) أي اللزومء وقیل: أي 
الإخبار (بھذا الشرط الباطل) یعنيی شرط الخیار إذ لا تأثیر للباطلء ولآن الخیار معنی التعلیق بالشرط فیما دخل عليه 
وھو حکم العقد والإقرار لا یحتمل التعلیق بالشرط فکذلك لا یحتمل اشتراط الخیارء إلا أن التعلیق یدخل علی 
اأصل السبب فیمنع کون الکلام إقراراً والخیار یدخل علی حکم السبب؛ فإذا لغا بقي حکم الإقرار وھو اللزوم؛ کما 
أن التعلیق بالشرط یمنع وقوع الطلاق واشتراط الخیار لا یمنعه کذا في المبسوط وغیرہ. قال في المحیط البرھانيی: 
هذا إذا أقز بالمال مطلقاً ولم یبین السبب؛ فاما إذا بین السبب بأن قال لفلان عليٍ ألف درھم من قرض أو غصب 
بعینه أو مستھلك أو ودیعة بعینھا أو مستھلکة علي أني بالخیار فالخیار باطل والمال لازمء لأنه وإن بین السبب إلا 
أن اشتراط الخیار فیما بین من السبب لا یصحء لأن سبب الوجوب إن کان استھلاکاً فالاستھلاك بعد تحققہ لا 
یحتمل الفسخ فلا بصح اشتراط الخیار فیەء وإن کان قرضاً أو غصباً بعینه أو ودیعة بعیٹھا فکذلك لا یصح اشتراط 
الخیار فيه وإن کان قابلاً للفسخ بالرد لأن حق الفسخ للمقر ثابت من غیر خیار بأن یرد ما قبض فینفسخ القرض 
والغصب فلا یکون في اشتراط الخیار فائدۃ. ولو قال لفلان عليٍ ألف درھم من ثمن مبیع علی أن المقر بالخیار لم 


صادقاً بمطابقتہ للواقع فلا معتبر باختیارہ وعدم اختیارہء وإن کان کاذباً لم یتغیر باختیارہ وعدم اختیارہء وإنما تأثیرہ في العقود 
لنتغیر بە صفة العقد ویتخیر بە ہین فسخه وإمضائه. 


کتاب الإقرار ۰۷ 


الشرط الباطل؛ واللہ أعلم . 


یذکر محمد رحمم اللہ ھذا الفصل في الأصل في جانب المقرَہ إنما ذکرہ في جانب المقر لە؛ ولا شك أن المقز لە 
إذا لم یصدق المقر في الخیار لا یثبت لە الخیار لأنه في الحاصل یدعي شراء بشرط الخیار وقد أنکر البائع الخیارء 
ولا شك أنە یثبت متی صدقه المقر لە في ذلك لآن ھذا اشتراط الخیار في سبب الوجوب وھو الشراءء واشتراط 
الخیار في الشرا مستقیم؛ بخلاف ما إذا ذکر المال مطلقاً ولم یبین السبب لآن غناك المال مشروط فی الإقرار: 
واشتراط الخیار في الإقرار لا یستقیمء فإِن کذبە المقر لە في الخیار فأراد هو أن یقیم بینة علی الخیار لم یذکر محمد 
رحمه الله مذا الفصل في الأاصل. قالوا: ویجب أن لا تسمع بینته لأن البینة إنما تسمع إذا ترتبت علی دعوی 
صحیحة: ودعوی الخیار من المقر هاهنا لم تصح لمکان المناقضة: إلی هنا لفظ المحیط . 


۸ کتاب اللإقرار 
باب الاستثناء وما فی معناہ 
قال: (ومن اسنٹنی متصلا بإقرارہ صح الاستثناء ولزمه الباقي) لأن الاستثناء مع الجملة عبارۃ عن الباقي لکن لا 


باب الاستثناء وما فی معناہ 

الما ڈکن موجب الإقراز یلا مغیر شرع فی ان موچ ا لیر وم الا لاوما ٹی متا ٹي کڑنه فی 
کالشرط وغیرہ لأن الأصل عدم التغییر (قال) أي القدوري فيی مختصرہ (ومن استثٹنی متصلا بإقرارہ) أي موصولاً 
بإقرارہ لا مفصولاً عنه (صح الاستثناء ولزمه الباقي) أي لزم المقَر الباقي بعد الثنیا (لأن الاستثناء مع الجملة) أي 
صدر الکلام (عبارة عن الباقي) فإن معنی قوله عليْ عشرة إلا واحداً معنی علی تسعة لما عرف في الأصول (ولکن لا 
بد من الاتصال) لآن الاستثناء بیان تغییر فیصح بشرط الوصل؛ وھذا قول عامة العلماء. ونقل عن ابن عباس رضي 
الله عنھما جواز التأخیر وقد عرف ذلك أیضاً في الأصول (وسواء استثنی الأقل) أي الأقل کما في قوله لفلان عليٰ 
ألف إلا أربعمائة (أو الأکٹر) منە کما في قوله لفلان عليٍ ألف إلا ستمائة: یعني لا فصل بین کون المسٹٹنی أقل أو 
اکٹر وو أیضاً قول الآکثر. وفي العنایة: وقال الفراء: استثناء الأکثر لا یجوز لأن العرب لم تتکلم بذلك۔ وفي 
معراج الدرایة : وقال الفراء: لا یجوز استثناء الأکٹر من الأقل. وعن أحمد مثله انتھی. وفي الکافي وعن أبي 
یوسف وھو قول مالك والفراء: أنه لا یصح استثناء الأکثر انتھی. ویوافق ما ذکرہ شیخ الإسلام خواھر زادہ فيی 
مبسوطە حیث قال: وأما إذا قال لفلان عليْ ألف إلا تسعمائة وخمسین درھماً فإن الاستثناء یصح ویکون عليه 
خمسون درھما پرسدی سنوی ھت و دی موچ 
یصح استثناء الأکثر ویلزمہ الألف لان المسٹٹنی اکثر من المسٹٹنی منە انتھی. قال جماعة من الشراح : والدلیل علی 
جواز ذلك عندنا قوله تعالی ۔ قم اللیل إ إلا قلیلاً۔ نصفه أو انقص منە قلیلاً أو زد عليه أقول: في کون هذہ الَيدِ 
الکریمة دلیلاً علی جواز استثناء الاکٹر نظر لأان صاحب الکشاف قال في تفسیرھا: نصفه بدل من اللیل ٠‏ وإلا قلیلاً 
استثناء من النصف؛ کأنه قال: قم أقل من نصف اللیل؛ ثم قال: وإن شثت جعلت نصفەه بدلاً من قلیلاً فعلی کلا 
الوجھین لم یکن الاستثناء المذکور من قبیل استثناء الاکٹر أما علی الوجه الأول فلآن المسنٹنی لا یکون حینثذ قدراً 
معیناً مخصوصاآً حتی یحکم بأنه اکثر من الباقي. نعم یعلم حینثذ أنه أقل من النصف لکن یجوز أن یکون ذلك اقل 
من الباقي أیضاء وأما علی الوجه الثاني فلژن المستثنی یکون حینثئذ والنصف لا الاکٹر؛ والمدعي جواز استثناء 
الاکٹر؛ فالأظھر في الاستدلال عليه ما ذکر في کثیر من الشروح؛ وھو أن طریق صحة الاسٹثناء أن یجعل عبارۃ عما 


باب الاستثناء وما فی معناہ 

لما ذکر موجب الإقرار بلا مغیر شرع في بیان موجبە مع المغیر وھو الاستثناء وما في معناہ في کونە مغیراً وھو الشرط . 
والاستثناء استفعال من الثنيی وھو الصرف وھو متصل؛ وھو الاخراج والتکلم بالبايی؛ ومنفصل وھو ما لا یصح إخراجه قال : 
(ومن اسنٹنی متصلاً بإقرارہ صح استثناؤہ ولزمه الباقي) أما لزوم الباقي فلان الاستثناء مع الجملة: أي الصدر عبارة عن الباقيی 
لأن معنی قوله علي عشرة إلا درھماً معنی قوله علی تسعة لما عرف في الأصول. وأما اشتراط الاتصال فإنه قول عامة 
العلماء. ونقل عن ابن عباس رضي اللہ عنھما جواز التأخیر وقد عرف ذلك أیضاً في الأصول؛ ولا فصل بین کون المستثني 
أقل أآو اکٹر وھو أیضاً قول الآکثر. وقال الفراء: استثناء الآکٹر لا یجوز لأن العرب لم تتکلم بذلك؛ والدلیل علی جوازہ 
قوله تعالی: ٭قم الیل إلا قلیلاً نصفه أو انقص من قلیلاً أو زد عليه4 واستثناء الکل باطل لما ذکرنا أنه تکلم بالحاصل بعد 


باب الاستثناء وما فی معناہ 
قوله تعالی: اقم اللیل إلا قلیلاً نصفه4 أقول: سا س حور مت 


کتاب الزإقرار ۳۹ 


بد من الاتصال؛ (وسواء استثنی الأقل أو الأکٹر؛ فإن استثنی الجمیع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء) لأنه تکلم 


وراء المستثنی؛ ولا فرق في ذلك بین استثناء الأقل والاکٹر؛ وعدم تکلم العرب بە لا یمنع صحته إذا کان موافقاً 
لطریقھم الا یری أن اسٹثناء الکسر لم تتکلم بە العرب وکان صحیحاًء ویوافقه ما ذکرہ صاحب البدائع حیثِ قال: 
وأما استثناء الکثٹیر من القلیل بأن قال لفلان علیْ عشرة دراہم إلا تسعة فجائز في ظاھر الروایة ویلزمه درھم؛ إلا ما 
روي عن أبي یوسف أنە لا یصح وعليه العشرۃ. والصحیح جواب ظاھر الروایة لأن المنقول عن أئمة اللعة أن 
الاستثناء تکلم بالباقي بعد الثنیاء وھذا المعنی کما یوجد في اسنثناء القلیل من الکثیر یوجد في استثناء الکثیر من 
القلیل إلا أن هذا النوع من الاستثناء غیر مستحسن عند أھل اللغة لأنھم إنما وضعوا الاستثناء لحاجتھم إلی 
استدراك الغلطء ومٹل مذا الغلط یندر وقوعه غایة الندرۃ فلا حجة إلی استدراکه لكنە یحتمل الوقوع في الجملة 
فیصح انتھی کلامہ. ثم إن لجواز استثناء الآأکٹر دلیلاً آخر قویاً ذکرہ ابن الحاجب في مختصرہ من أصول الفقه 
وھو قوله تعالی : ٭إٛإن عبادي لیس لك علیھم سلطان إلا من اتبعك من الغاوین4 [الحجر : ]٤٤‏ فإن الغاوین اکثر 
بدلیل قوله تعالی: ٭وما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین4 [یوسف : ]٣٠۳‏ (فإن اسنٹنی الجمیع) أي الکل بأن قال 
لفلان عليْ آلف درھم إلا آلف درھم (لزمہ الإقرار) أي لزم المقَر جمیع ما أَقر بە (وبطل الاستثناء) أي بطل ما ذکرہ 
فی صورة الاستثناء (لأله) أي لأن الاستثناء (تکلم بالحاصل بعد الثنیا) أي بالباقي بعد الٹنیا (ولا حاصل بعدہ) أي 
ولا باقي بعد استثناء الجمیع فلم یتحقق معنی الاستثناء (فیکون رجوعاً) أي فیکون ما ذکرہ في صورۃ الاستثناء 
رجوعاً عن الإقرار لا محالة لا استثناء حقیقیاء والرجوع عن الإقرار فيی حقوق العباد باطل وإن کان موصولاًء لأنہ 
نما یصح موصولاً ما یکون فیه معنی البیان لأول کلامهء والإبطال لیس من البیان في شيءء کذا في المبسوط 
وغیرہ. قال في غایة البیان: وکذلك إذا استٹنی آکثر من الألف لأئه لما لم یجز استثناء الألف من الألف فلان لا 
یجوز استثناء الألف وزیادة أولی. قال المصنف (وقد مز الوجه في الطلاق) أي في فصل الاستثناء من کتاب 
الطلاق . اعلم أن هذا الذي ذکرہ فیما إذا کان المستثٹنی من جنس لفظ المستثنی منەء وأما إذا کان من غیر جنسه 
صح الاستثناء وإن آتی علی جمیع المستثنی منە ان یقول نسائي طوالق إلا ھؤلاء ولیس لە نساء إلا مؤلاء یصح 
الاستثناء ولم تطلق واحدة منھن؛ ولو قال نسائي طوالق إلا نسائي لم یصح الاستثناء وطلقن کلھن؛ وکذا لو قال 
عبیدي أحرار إلا عبیدي لم یصح الاستثناء وعتقوا کلھم؛ ولو قال عبیدي أحرار إلا ہؤلاء ولیس لە عبید غیر ھؤلاء 
لم یعتق واحد منھم وکذلك لو قال أوصیت بثلث مالي إلا ألف درھم ومات وثلٹ ماله ألف درھم صح الاستثناء 
وبطلت الوصیةء ولو قال آوصیت بثلث مالي لفلان لا ثلث مالي کان للموصي لە ثلث مالە ولا یصح الاسٹٹثناءء کذا 
في شرح الطحاوي . ولقد آفصح المصنف عن ھذا في الباب الأول من أیمان الزیادات حیث قال: استثناء الکل من 
الکل إنما لا یصح إِذا کان الاستثناء بعین ذلك اللفظ ء أما إذا کان بغیر ذلك اللفظ فیصح کما إذا قال نسائي طوالق 
إلا نسائي لا یصح الاستثناء ولو قال إلا عمرة وزینب وسعاد حتی أتی علی الکل صح انتھی . وقال صاحب النھایة 
بعد نقل ذلك ھاھنا: وھذا الفق وھو أن الاستثناء تصرف لفظي فیبتنی علی صحة اللفظ لا علی صحة الحکم؛ الا 
یری أنە إذا قال لامرأته أنت طالق ست طلقات إِلا أربعاً یصح الاستثناء حتی یقع تطلیقتانء وإن کانت الست لا 
صحة لھا من حیث الحکم لأن الطلاق لا مزید لە علی الثلاث ومع ھذا لا یجعل کان قال أنت طالق ثلاثاً إلا أربعاً 


الٹنیا ولا حاصل بعد الکل فیکون رجوعاًء والرجوع عن الإقرار باطل موصولاً کان أو مفصولاًء فإن استثنی الجمیع لزمه 
الإقرار وبطل الاستثناء وھذا إذا کان الاستثناء بعین ذلك اللفظ؛ أما إذا کان بغیر ذلك اللفظ فإنه یصح . قال المصنف في 
الباب الأول من أیمان الزیادات: استثناء الکل من الکل إنما لا یصح إذا کان المسٹثني بعین ذلك اللفظء أما إذا کان بغیر ذلك 


شرح خح القدیر/ج۸/٤۲‏ 


گھ کتاب الإقرار 


بالحاصل بعد الثنیا ولا حاصل بعدہ فیکون رجوعاًء وقد مر الوجه في الطلاق. (ولو قال لە علي مائة درھم إلا دیناراً 


لما ذکرنا أن صحة الاستثناء تتبع صحة اللفظ دون الحکم. وتحقیقه ہو أن الاستثناء متی وقع بغیر اللفظ الأول فھو 
یصلح لإخراج بعض ما تناوله صدر الکلام أو للتکلم بالحاصل بعد الٹنیا لأنه إنما صار کلا ضرورة عدم ملکە فیما 
سواہ لا لأمر یرجع إلی ذات اللفظ ویتصور أن یدخل في ملکە غیر هذہ الجواري أو العبیدء وإذا کان کذلك صح 
الاستثناءء بخلاف ما إذا وقع الاستثناء بعین ذلك اللفظ لأنه لا یصلح لإخراج بعض ما تناوله ولا للتکلم بالحاصل 
بعد الثنیا فلم یصح الاستثناء انتھی کلامه . واقتفی أثرہ صاحب الکفایة في بیان الفقه والتحقیق بعین تحریرہ 
وصاحب العنایة أیضاً ولکن بتغییر أسلوب تحریرہ. أقول: التحقیق الذي ذکروہ مما لا یساعدہ لفظ المصنف في 
الزیادات لآن قولھم إن الاستثناء متی وقع بغیر اللفظ الأاول فھو یصلح لإخراج بعض ما تناوله صدر الکلام أو 
للتکلم بالحاصل بعد الثنیا إنما یتمشی عند کون غیر اللفظ الأول أخص من اللفظ الاول بحسب المفھوم وأما عند 
کونە مساویاً له بحسب المفھوم کما لو قال نسائي کذا إلا حلائلي أو إلا أزواجي؛ أو کونه اعم منە بحسبه کما لو 
قال مؤلاء طوالق إلا نسائي فلا یتمشی ذلك قطعاً. وقول المصنف في الزیادات: أما إذا کان بغیر ذلك اللفظ فیصح 
بتناول ما کان مساویاً له وما کان أعم منە أیضاً لأن کل واحد منھما غیر ذلك اللفظ لا عینه فیقتضي أن یصح 
الاستثناء فیھما أیضاء ولیس الأمر کذلك کما صرحوا بە. قال في التوضیح بعد أن قال الاستثناء المستغرق باطل. 
وأصحابنا قیدوہ بلفظه أو بما یساویە نحو عبیدي أحرار إلا عبیدي أو إلا مماليکي لکن إذا اسٹٹنی بلفظ یکون أخص 
منه في المفھوم لکن في الوجود یساویه یصح نحو عبیدي أحرار إلا ہؤلاء ولا عبید لە سواھم انتھی. وقال بعض 
الأفاضل في أصولە بعد أن قال الاستثناء المستغرق باطل بالاتفاق: وقال مشایخنا: ھذا إذا کان بلفظه نحو نسائي 
طوالق إلا نسائيء أو بما یساویه نحو نسائي طوالق إلا حلائلي أو باعم من وإن اسٹٹنی بلفظ یکون أخص منە في 
المفھوم یصح وإن کان یساویە في الوجود نحو نسائي طوالق إلا زینب وھند وبکرۃ وعمرة أو إلا ھؤلاء ولا نساء لە 
سواھن حتی لا تطلق واحدة منھن؛ انتھی کلامه. وقد ذکرنا فیما مر نقلاً عن غایة البیان عدم صحة الاستثناء فیما إذا 
کان المسنثنی آکثر من المستثنی منہ: أي أعم منە (ولو قال لە عليٍ مائة درھم إلا دیناراً أو إلا قفیز حنطة لزمہ مائة 
درم إلا قیمة الدینار أو القفیز) ھذا لفظ القدوري في مختصرہ یعني یصح الاستثناء ویطرح من المائة قیمة الدینار أو 
قیمة قفیز الحنطة . قال المصنف (وھذا) أي الحکم المذکور (عند أبي حنیفة وأبي یوسف) استحساناً (ولو قال لە 
علي مائة) أي مائة درھم (إلا ثوباً لم یصح الاستثناء) قیاساً واستحساناً باتفاق أصحابنا (وقال محمد: لا یصح فیھما) 
أي في الوجھین وھو القیاس؛ وبە قال زفر وأحمد (وقال الشافعي: یصح فیھما) أي في الوجھین؛ وبە قال مالك 
(لمحمد أن الاستثناء ما لولاہ لدخل تحت اللفظ) یعني أن الاستثناء تصرف في اللفظ وھو إخراج بعض ما تناوله 
صدر الکلام علی معنی أنە لولا الاستثناء لکان المستثنی داخلاً تحت صدر الکلام (وھذا) المعنی (لا یتحقق في 
خلاف الجنس) أي ني استثناء خلاف الجنس وإطلاق الاستثناء علی المنقطع بطریق المجاز (وللشافعي أنھما) أي 
المستثني والمسنثنی منە (اتحدا جنساً من حیث المالیة) یعني أن الشرط اتحاد الجنس وھو موجود من حیث المالیة 
فانتفی المائع بعد تحقق المقتضی وھو التصرف اللفظي . قال في الکافي: والکلام مع الشافعي بناء علی الاختلاف 
في کیفیة عمل الاستثناء فعندہ الاستثناء یمنع الحکم بطریق المعارضة: أي إنما امتنع ثبوت الحکم في المستثنی 


'فیصح کما إذا قال نسائي طوالق إلا نسائي لا یصح الاستثناء: ولو قال إلا عمرۃ وزینب وسعاد حتی آتی علی الکل صح. 
قیل: وتحقیق ذلك أن الاسٹثناء إذا وقع بغیر اللفظ الأول آمکن جعلە تکلماً بالحاصل بعد الثنیاء لأنه إنما صار کلا ضرورةۃ 
عدم ملکە فیما سواہ لا لأمر یرجع إلی اللفظ ء فبالنظر إلی ذات اللفظ أمکن أن یجعل المستثني بعض ما یتناوله الصدر 


کتاب الإقرار ۳۷۰ 


أو إلا قفیز حنطة لزمہ مائة درھم إلا قیمة قیمة الدینار أو القفیز) وھذا عند أبي حنیفة وأبي یوسف (ولو قال لە علي مائة 
درھم إلا ثوباً لم یصح الاستٹناء . وقال محمّد: لا یصح فیھما) وقال الشافعي: یصح فیھما۔ لمحمد أن الاستثناء ما 


لدلیل معارض کدلیل الخصوص في العامء فتقدیر قوله لفلان علي عشرۃ إلا درعماً فإنه لیس علي فعدم لزوم الارھم 
للدلیل المعارض لأول کلامه لا لأنه یصیر بالاستثناء کأنه لم یتکلم بە لأن أھل اللغة أطبقوا أن الاستثناء من النفي 
[ثبات ومن الإثبات نفي؛ وھذا إجماع منھم أن للاستثناء حکماً یعارض بە حکم الصدر؛ ولآن کلمة الشھادة کلمة 
توحید بالاتفاقء فلو لم یکن للاستثناء حکم یضاد حکم الصدر لکان ھذا نفیاً للشرکة لا توحیداء فإذا ثبت ھذا 
الأصل فقال العمل بدلیل المعارض واجب بحسب الاإمکان وقد أمکن ھنا للمجانسة من حیث المالیة. وعندنا 
الاستثناء یمنع النکلم بحکمه بقدر المسٹٹنی فیصیر کالتکلم ہما وراء المسٹٹنی؛ ویخرج کلام في القدر المستٹنی من 
أن یکون إیجاباً لقوله تعالی: ففلبث فیھم ألف سنة إلا خمسین عااًہ4 [العنکبوت : ]٤١‏ وامتناع ثبوت الحکم لقیام 
الدلیل المعارض یکون في الإیجاب لا في الإخبارء وقد قال أھل اللغة قاطبة: إن الاستٹثناء استخراج وتکلم بالباقيی 
بعد الثنیا فنجمع بین القولین ونقول إنە استخراج وتکلم بالباقي بوضعه وإثبات ونفي بإشارته؛ واختیر الإثبات في 
کلمة التوحید إشارۃ والنفي قصداً لأنه المقصودہ إذ الکفار یقزون بە لا أنھم یشرکون معه غپرہ؛ قال اللہ تعالی: 
فولئن سألتھم من خلق السماوات والأرض لیقولنْ الہ فإذا ثبت مذا الأصل فنقول الخ . وسلك صاحب النھایة 
ھذا المسلك في حل ھذا المقام إلا أنە قال في أئناء تقریر کلام الشافعي بعد قوله یجب العمل بالدلیل المعارض, 
بحسب الإمکان. فان کان المستٹنی من جنس المستثنی منە کان الدلیل المعارض في العین فیمتنع العمل بقدرہ ون 
لم یکن من جنسه کان الدلیل المعارض باعتبار القیمة فیمتنع ثبوت الحکم بقدر قیمة المسٹٹنی؛ وقد اقتفی أثرہ بعض 
الشراح. وقال صاحب العنایة: وکلام المصنف کما تری یشیر إلی أن المجانسة بین المستثنی والمستثنی منہ شرط 
عند الشافعي أیضاً وھو الحق؛ وقرر الشارحون کلامه علی أنھا لیست بشرط بناء علی أن الاستثناء عندہ یعارض 
الصدر ولیس من شرطہ المجانسةء ولیس بصحیح لأنە یقول بالإخراج بعد الدخول بطریق المعارضةء ونحن نقول 
بان الاستثناء لبیان أن الصدر لم یتناول المستثنی فھو أحوج إلی إثبات المجانسة لأاجل الدخول مناء انتھی کلامه. 
آفول: لم یقل أحد من الشارحین بان المجانسة بین المسٹٹنی والمسٹنی منه لیست بشرط عند الشافعي سوی صاحب 
الغایة فإنه قال خلافاً للشافعي؛ لآن الاستثناء کلام آخر یعارض الصدر بحکمه ولیس من شرطہ المجانسة ألا تری 
إلی قولە: 


والامتناع من خارجء بخلاف ما إذا کان بعین ذلك اللفظ فإنه لا یمکن جعلە تکلماً بالحاصل بعد الثنیا۔ ۔ فان قیل: ھذا ترجیح 
جانب اللفظ علی المعنی وإھمال المعنی رأساً فما وجه ذلك؟ أجیب بأن الاستثناء تصرف لفظيء الا تری أنە إذا قال أآنت 
طالق ست تطلیقات إِلا أربعاً صح الاستثناء ووقع طلقتانء وإن کان الست لا صحة لھا من حیث الحکم لن الطلاق لا یزید 
علی الثلاث ومع ھذا لا یجعل کأنە قال أنت طالق ثلائثاً إلا أربعاً فکان اعتبارہ أولی . ولو قال لە عليْ مائة درھم إلا دیناراً أو 
إلا قفیر حنطة صح عند أبي حنیفة وأبي یوسف ولزمه مائة إلا قیمة الدینار آو القفیز خلافاً لمحمد. ولو قال لە عليْ مائة إلا 
ثوباً لم یصح عندنا خلافاً للشافعي . وقوله (فیھما) أي في قول محمد والشافعي یعود إلی المقدر وغیرہ؛ لأن الکلام السابق 
یشتمل علی الدینار والقفیز وذلك مقدر وعلی الثوب وھو غیر مقدر. لمحمد أُن الاستثناء إخراج ما لولاہ لدخل تحت اللفظ 
وذلك لا یتحقق في خلاف الجنس وھذا هو القیاس. وللشافعي أن الشرط اتحاد الجنس وھو موجود من حیث المالیة فانتقی 


قال المیصنف: (الدخل تحت اللفظ) أقول: فاعل دخل ضمیر المسنثنی بالمفھوم من الاستثناء فیکون المرجع حکمیأء ویجوز أن 
یعود إلی الاسٹشناء مراداً بە المسٹثنی علی طریقة الاستخدام. 


۰۲. کتاب الڑإقرار 


لولاء لدخل تحت اللفظء وھذا لا یتحقق في خلاف الجنس. وللشافعي أنھما اتحدا جنسأً من حیث المالیة. ولھما 
أن المجانسة في الأول ثابتة من حیث الثمنیةء وھذا في الدینار ظاھر۔ والمکیل والموزون أوصافھما أثمان؛ أما 


وریسلحےدۃ تس ہا اجٌشسیعنی إلا ال ے۲۔افیےر وإلا اامیتتن 


قد استٹنی من خلاف الجنس انتھی. وأما ما قاله صاحب النھایة ومن تبعه من أنه إِن کان المستٹنی من جنس 
المستثنی منە کان الدلیل المعارض في العین وإن لم یکن من جنسە کان الدلیل المعارض باعتبار القیمة فلیس بدال 
علی ذلكء لأن المراد بالجنس في قولهم إن کان المسنٹنی من جنس المسٹثنی منە کان الدلیل المعارض في العین ما 
هو جنس صورة ومعنی لا مطلق الجنس الشامل لما هو جنس معنی فقط وإلا لم یتم قولھم کان الدلیل المعارض في 
العین کما لا یخفی علی المتأمل؛ فکان المراد بالجنس في قولھم وإن لم یکن من جنسە ما هو جنس صورۃة ومعنی 
أیضاً فالمفھوم منە انتفاء المجانسة بھذا المعنی في بعض مواد الاستثناء وھذا لا ینافي کون المجانسة في الجملة 
شرطاً عند الشافعي أیضاً في جمیع مواد الاستثناء کما بین الدرھم والٹوب من حیث المالیة فقول الشارح الأکمل: 
قرر الشارحون کلامه علی أنھا لیست بشرط لیس بتام (ولھما) أي لأبي حنیفة وأبي یوسف (أن المجانسة في الأول) 
أي في الوجھ الأول وھو قوله لە عليٍ مائة درھم إلا دیناراً وإلا قفیز حنطة (ثابتة من حیث الثمنيیة) یعني أن شرط 
الاستثناء المتصل المجانسة وھي في الوجھ الأول ثابتة من حیث الثمنیة دون الوجھ الثانيی وھو قوله علی مائة درھم 
[لا ثوباً. قال في العنایة: وتحقیقه ان عدم تناول الدراھم غیرھا لفظاً لا یرتاب فیه أحدء وإنما الکلام في تناولھا إیاہ 
حکماء فقلنا بتناول ما کان علی أخص أوصانھا الذي هو الثمنیة وھو الدنانیر والمقدرات والعددي المتقارب (آما 
الدینار فظاھر) یعني أما ثبوت المجانسة من حیث الثمنیة في صورۃ استثناء الدینار في الوجھ الأول فظاھر؛ لأن کلا 
من الدینار والدرھم من جنس الأئمان من حیث الذات بلا اشتباہ (والمکیل والموزون آوصافھما أثمان) یعني وأما 
ثبوت المجانسة من حیث الثمنیة في صورۃ استثناء قفیز حنطة في الوجه الأول فلآن المکیل والموزون أوصافھما 
أثمان. توضیحه أن المکیلات والموزونات أثمان بأوصافھما وإن لم تکن أثماناً من حیث الذاتء حتی لو عینت في 
العقد یتعلق العقد بعینھا إلا اُنھا إذا وصفت ثبتت في الذمة حالا ومؤجلا ویجوز الاستقراض بھا فکانت فيی حکم 
الثبوت في الذمة کجنس واحد معنی وإن کانت أجناساً صورۃ والاستثناء استخراج وتکلم بالباقي معنی لا صورة؛: 
لأنه تکلم بالمائة صورةء کذا في الکافي والشروح (آما الٹوب) في الوجه الثاني (فلیس بٹمن أصلا) أي لا ذاتاً ولا 
وصفاً (ولھذا لا یجب بمطلق عقد المعاوضة) بل ی یثبت سلعاً أو ما هو بمعنی السلم کالبیع بثیاب موصوفة مؤجلا فلم 
یکن استثناؤہ من الدراھم استخراجاً صورة ة ولا معنی فکان باطلً (وما یکون ثمناً صلح مقدرا) بکسر الدار علی صیغة 
اسم الفاعل (للدراھم) أي لما دخل تحت المستثنی من الدراھم لحصول المجانسة بینھما باشتراکھما في أخص 
الأوصاف (فصار بقدرہ مستثني من الدراھم) بقیمته فصار تقدیر الکلام لە علی مائة إلا قدر قیمة المستثنی. وفي 
الذخیرۃ: إذا صح الاستثناء یطرح قیمة المستثنی عن المقر بە وإن کانت قیمة المستٹنی تستغرق ما أقر بە لا یلزمہ 


المائع بعد تحقق المقتضی وھو التصرف اللفظي؛ وکلام المصنف کما تری یشیر إلی أن المجانسة بین المسٹثنی والمسٹٹنی ملہ 
شرط عند الشافعي أیضاً وھو الحقء وقور الشارحون کلامه علی أنھا لیست بشرط بناء علی أن الاستثناء عندہ یعارض الصدر 
ولیس من شرطہ المجانسةء ولیس بصحیح لأنه یقول بالإخراج بعد الدخول بطریق المعارضةء ونحن نقول: إن الاستٹناء لبیان 
أن الصدر لم یتناول المسنٹنی فھو أحوج إلی إثبات المجانسة لأجل الدخول منا. ولأبي حنیفة وأبي یوسف أن شرط الاستثناء 
المتصل المجانسة وھي في المقدرات ثابتة. وتحقیقه أن عدم تناول الدراھم غیرھا لفظاً لا یرتاب فیە أحدء وإنما الکلام فيی 
تناولھا إیاء حکماء فقلنا بتناول ما کان علی أخص أوصانفھا الذي هو الثمنیة وھو الدنانیر والمقدرات والعددي المتقارب . أما 


کتاب الإقرار ۳۴۴ 


الٹوب فلیس بثمن أصلاً ولھذا لا یجب بمطلق عقد المعاوضة وما یکون ثمناً صلح مقدراً بالدراھم فصار بقدرہ 
مستثنی من الدرام وما لا یکون ثمناً لا یصلح مقدراً فبقي المستٹنی من الدراھم مجھولا فلا یصح . قال: (ومن 


شی (وما لا یکون ثمناً لا یصلح مقدرا) للدرامم لعدم المجانسة (فبقي الاستثناء من الدراھم مجھولاً) ونی بعض 
النسخ: فبقي المسٹثنی من الدراھم مجھولاً (فلا یصح) أي الاستثناء فیجبر علی البیان ولا یمتنع بە صحة الإقرار لما 
تقرر أن جھالة المقر بە لا تمنع صحة الإقرار ولکن جھالة المسٹثنی تمنع صحة الاستثناء لأن جھالة المسنٹنی تورٹ 
جھالة في المسٹثنی منہ فبقي المقَر بە مجھولا کذا في النھایة ومعراج الدرایة۔ قال في العنایة : ولقائل ان یقول: ما 
لیس بثمن لا یصلح أن یکون مقدراً من حیث اللفظ ومن حیث القیمة؛ والأآول مسلم ولیس الکلام فيهء والثانيی 
ممنوع فإن المقدرات تقدر الدراھم من حیث القیمة. والجواب أن التقدیر الاستثنائي یقتضی حقیقة التجانس أو معناہ 
بما ذکرنا من حیث أخص الأوصاف استحساناً فلا بد من تقدیر التجانس؛ ثم المصیر إلی القیمة ولیس ذلك في غیر 
المقدرات انتھی. اقول: بقي هاھنا کلام آخرء وھو أنھم صرحوا بأن ما یکون ثمناً بوصفه کالمکیل والموزون إنما 
یکون ثمناً واجباً فی الذمة بسبب الوصف کالحنطة الربیعیة والخریفیة لا بسبب الذات والعینء حتی لو عین یتعلق 
العقد بعینه فیکون بیع مقایضة ولا یجب في الذمةء ولو وصف ولم یعین صار حکمە کحکم الدینار والدرمم فیجب 
في الذمةء فالظاھر أن مثل ھذا إنما یصلح أن یکون مقدراً للدراھم إذا کان موصوفاً لا مطلقاء وفي مسالتنا ھذہ لم 
یوصف قفیز حنطة بشيء فلا یصلح أن یکون مقدار للدراہم فییقی المسٹنی من الدراھم مجھولاً في هذا الوجه أیضاً 
فینبغي أن لا یصح الاستثناء في قولە إلا قفیز حنطة فلیتامل في الجواب (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن أقَر 
بحق وقال إن شاء الله متصلاً بإقرارہ لم یلزمہ الإقرار) قال في الباب الأول من [قرار المبسوط : ولو قال غصبتك ھذا 
العبد أمس إن شاء الله لم یلزمه شيء استحساناً. وفي القیاس استثناؤہ باطل لآن ذکر الاسٹثناء بمنزلة ذکر الشرط؛ 
وذلك إنما یصح في الإنشاءات دون الإخبارات؛ ولکن استحسن لن الاستثناء مخرج للکلام من أن یکون عزیمة لا 
أن یکون فی معنی الشرط؛ فإن اللہ تعالی أخبر عن موسی عليه السلام حیث قال: ا٭ستجدني إن شاء اللہ صابرا4 
70207 یعاتب علی ذلكء والوعد من الأنبیاء کالعھد من غیرھمء فدل علی أن الاستثناء مخرج للکلام من أن 
یکون عزیمة. وقال ےلج : من استثنی فله ثنیاہہ”'' والإقرار لا یکون ملزعاً إلا بکلام هو عزیمةء لکن إنما یعمل 


الدنائیر فظاھرۃء وأما المقدرات فلانھا أثمان باوصافھاء فإنھا إذا وصفت تثبت فی الذمة حالاً و مؤجلاً وجاز الاستقراض 
بھاء وأما العددي المتقارب فلأنه بمنزلة المٹلی في قلة التفاوت؛ وما کان ثمناً صلح مقدراً لما دخل تحت المستثنی من 
الدراھم لحصول المجانسة بینھما باشتراکھما في أخص الأوصاف فصار بقدرہ مسٹثنی من الدراھم ہقیمتە؛ وأما الٹوب فلیس 
بٹمن أصلاً ولھذا لا یجب بمطلق عقد المعاوضة بل یئبت سلماً أو ما هو بمعنی السلم کالبیع بثیاب موصوفةء وما لیس بٹمن 
لا یصلح مقدراً للدراھم لعدم المجانسة فبقي الاستثناء من الدراھم مجھولاًء وجھالة المسٹٹنی توجب جھالة المسٹثنی منہ فلا 
یصح الاستثناء. ولقائل أن یقول: ما لیس بثمن لا یصلح مقدراً من حیث اللفظ أو القیمة والأول مسلم ولیس الکلام فيەء 
والثاني ممنوع فإن المقدرات تقدر الدراھم من حیث القیمة. والجواب أن التقدیر الاستثنائي یقتضيی حقیقة التجانس أو معناہ 
بما ذکرنا من حیث أخص الأوصاف استحساناً فلا بد من تقدیر التجانس ثم المصیر إلی القیمة ولیس ذلك في غیر المقدرات . 
تال: (ومن أقز بحق وقال إن شاء اللہ الخ) ومن قال لفلان عليْ مائة درھم إن شاء اللہ لم یلزمه الإقرار لآن الاستثناء بمشیئة 
۶م سا ا ا مت او کا ا راقو سی ا کچھ سے سے 
)١(‏ لم أجدہ بھذا اللفظ . ولکن ورد من حدیث ابن عمر امن طلق فقال: إن شاء الله فقد استثنی؟ أخرجه أبو داود ۳۲٦٣‏ والنسائي ۲٥/۷‏ وابنِ 

الجارود ۹۲۸ وابن حبان ۳۳۹ والبیھقي ۸۷ء ٢٦‏ والحاکم ۳۰۳/٤‏ وأحمد ٠١/٢‏ وقد صححه الحاکم؛ ووافق الذھبي؛ وورد أیضا 

بلفظ آخر عن ابن عمر مرفوعاً امن حلف؛ فقال: إِن شاء الله لم یحنٹ٢ء‏ 

وورد أیضاً من حدیث أبي عریرة أخرجه الترمذي ۱٥١١‏ والنسائي ۱١ ٣۳٣/۷‏ وابن ماج ۲٦٢٢‏ وأحمد ۳۰۹/۲ 


ایس ۱ کتاب الڑإقرار 


اقز بحق وقال إن شاء اللہ متصلً) بإقرارہ (لم یلزمه الإقرار) لأن الاستثناء بمشیئة اللہ إما إبطال أو تعلیق؛ فإن کان 
الاول فقد بطل وإن کان الثاني فکذلك: إما لآن الإقرار لا یحتمل التعلیق بالشرطء آو لأنه شرط لا یوقف عليه 
کما ذکرنا في الطلاق؛ بخلاف ما إذا قال لفلان عليٍ مائة درھم إذا مت أو إذا جاء رأس الشھر أو إذا أفطر الناس 


الاستثناء إذا کان موصولاً بالکلام لا إذا کان مفصولاً عنە؛ فإن المفصول بمنزلة النسخ. والتبدیل والمقز لا یملك 
ذلك في إقرارہ فکذا لا یملك الاستثناء المفصولء وھذا بخلاف الرجوع عن الإقرار فإنه لا یصح وإن کان موصولا 
لان رجوعه نفي لما أثبته فکان تناقضاً منەہ والتناقض لا یصح مفصولاً کان أو موصولاً۔. أما هذا فبیان تغییر وبیان 
التغییر یصح موصولاً لا مفصولاً بمنزلة التعلیق بالشرط انتھی ما في المبسوط. قال المصنف في تعلیل مسألة الکتاب 
(لأن الاستثناء بمشیئة اللہ إما إبطال) کما مو مذھب أبي یوسف (أو تعلیق) کما هو مذھب محمد کذا ذکرہ الإمام 
قاضیخان في طلاق الجامع الکبیر واختارہ بعض شراح ھذا الکتاب . وقیل الاختلاف علی العکس کما ذکر في طلاق . 
الفتاوی الصغری والتتمة واختارہ بعض آخر من شراح ھذا الکتاب . وثمرة الخلاف تظھر کما فیما إذا قدم المشیئة 
فقال : إِن شاء الله أنت طالق عند من قال إنە إبطال لا یقع الطلاق؛ وعند من قال إنه تعلیق یقع لأنه إذا قدم بشرط 
ولم یذکر حرف الجزاء لم یتعلق وہقي الطلاق من غیر شرط فیقع؛ وکیفما کان لم یلزمه الإقرار کما بینە المصنف 
بقوله (فإن کان الأول) وو الإبطال (فقد بطلء وإن کان الثائي) وو التعلیق (فکذلك؛ إما لن الإقرار لا یختمل 
التعلیق بالشرط) لآن الإقرار إخبار عما سبق والتعلیق إنما یکون بالنسبة إلی المستقبل وبینھما منافاۃ ولأنه إخبار متردد 
ہین الصدق والکذب؛ فإن کان صدقاً لا یصیر کذباً بفوات الشرطہ وإن کان کذباً لا یصیر صدقاً بوجود الشرط فلغا 
تعلیقه بالشرط (أو لأنه شرط لا یوقف عليه) أي لا یطلع عليهء فان وقوع مشیئة اللہ تعالی مما لا یکاد یطلع عليه 
أحدء والتعلیق ہما لا یوقف عليه غیر صحیح لأنه یکون إعداماً من الأصل (کما ذکرنا في الطلاق) أي فی فصل 
الاستثناء من کتاب الطلاق. ولو قال لفلان علي ألف إن شاء فلان فقال فلان قد شثت فہذا إقرار باطل؛ لأنه علقه 
بشرط في وجودہ خطرہ والإقرار لا یحتمل التعلیق بالخطر لن التعلیق بما فیه خطر یمین والإقرار لا یحلف بە؛ 
ولأنه إخبار متردد بین الصدق والکذب؛ فإن کان صدقاً لا یصیر کذباً بفوات الشرط؛ وإن کان کذباً لا یصیر صدقاً 
بوجود الشرط فلا یلیق التعلیق بە أصلاًء إنما التعلیق فیما هو إیجاب لیتبین بە أنه لیس بإیقاع ما لم یوجد الشرط؛ 
وکذلك کل إقرار علق بالشرط أو الخطر نحو قوله إن دخلت الدار أو إن مطرت السماء أو إن هبت الریح أو إن 
قضی اللہ تعالی أو أرادہ أو رضیه أو أحبه أو قدرہ أو یسرہ أو إن بشرت بولد أو إن أصبت عالاً أو إن کان کذلك أو 
إن کان حقاً فھذا کله مبطل للاقرار إذا وصلە بالکلام للمعنی الذي ذکرناء کذا في النھایة نقلاً عن المبسوط؛ دفي 
غایة البیان نقلاً عن شرح الکافي للحاکم الشھید (بخلاف ما إذا قال لفلان علي مائة درھم إذا مت أو إذا جاء راس 
الشھر أو إذا أفطر الناس لأنہ في معنی بیان المدة) وذلك من حیث العرف لآن الناس یعتادون بذکر ھذہ الأشیاء محل 
الاجل فحسب؛ لان الدین المؤجل یصیر حالاً بالموت ومجيء رأس الشھر والفطر من آجال الناس فترکت الحقیقة 


الله إما إبطال کما هو مذھب أبي یوسف أو هو تعلیق کما هو مذھب محمد: وثمرة الخلاف تظھر فیما إذا قدم المشیئة فقال 
إن شاء اللہ أنت طالق. عند أبي یوسف لا یقع الطلاق لأنە إبطالء وعند محمد یقع لأنه تعلیقء فإذا قدم الشرط ولم یذکر 
حرف الجزاء لم یتعلق ویقي الطلاق من غیر شرط فوقع؛ وکیفما کان لم یلزمه الإقرار لأنه إِن کان الأول فقد بطل؛ وإن کان 


قال المصنف : (إما لآن الإقرار لا یحتمل التعلیق بالشرط) أقول: في الکافي: وکان ینبغي أن یجب المال کما في شرط الخیار إلا 
أن التعلیق یدخل علی أصل السبب فیمتنع کون الکلام إقرارًء والخیار یدخل علی حکم السبب؛ فإذا ألغی الخیار بقي حکم الإقرار بناء 
علی السبب اھ. وفيه شيء قوله: (لآن البناءء إلی قوله: لبیان المسٹٹنی الخ) آفول: وفي قولە لبیان المسٹٹنی الخ بحث؛ ٹم أقول: قد 


کتاب الإھر ار ۴۰٥‏ 


لأنه في معنی بیان المدة فیکون تأجیلاً لا تعلیقء حتی لو کذبە المقر لە في الأجل یکون المال حالاً۔ قال: (ومن 
آئز بدار واستٹثنی بناءھا لنفسه فللمقز لە الدار والبناء) لآن البناء داخل فيی هذا اللإقرار معنیٗ لا لفظا والاستثناء 
تصرف في الملفوظ؛ والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظیر البناء في الدار لأنه یدخل فيه تبعاً لا لفظاًء بخلاف 


للعرف (فیکون تأجیلاً) أي فیکون ذکر هذہ الأشیاء منە تاجیلاً: أي دعوی الأجل إلی الأوقات المذکورة (لا تعلیقاً) 
أي لا یکون تعلیقاً بالشرط (حتی لو کلبە المقز لە في الأجل یکون المال حالاً) لأن دعوی الأجل من المقَرٌ غیر 
مقبولة عندنا إلا أن یثبتہ بالبینة أو یصدقه المقر لە کما تقدم (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن أَقر بدار واسٹٹنی 
بناءھا لنفسه) بأن قال ھذہ الدار لفلان إلا بناءھا (فللمقر لە الدار والبناء لأن البناء داخل في ھذا الإقرار معنی) أي تبعاً 
(لا لفظاً) أي لا مقصوداً باللفظء لآن البناء وصف في الدار والوصف یدخل تبعاً لا قصداًء ولھذا لو استحق البناء 
قبل القبض في بیع الدار لا یسقط شيء من الثمن بمقابلتہ بل یتخیر المشتري (والاستثناء تصرف في الملفوظ) بجعل 
الملفوظ عبارۃ عما وراء المسٹٹنی؛ فما لا یتناوله اسم الدار لا یتحقق فیه عمل الاسٹثناءء کذا قالوا. أقول: ہذا وإن 
کان موافقاً لما ذکرہ المصنف وغیرہ في کتاب الأیمان من أن الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم والبناء وصف 
فیھا إلا آنه مخالف لما ذکر في کتب اللغة فإنه قال في المغرب: الدار اسم جامع للبناء والعرصة. وقال في 
القاموس: الدار المحل الذي یجسع البناء والعرصة؛ ولا یخفی أن الظاھر المتبادر من ذلك أن تکون الدار اسماً 
لمجموع البناء والعرصة لا اسماً للعرصة وحدھا فتامل. قال صدر الشریعة: فإن قلت: یشکل ما ذکر بما إذا قال 
لفلان عليْ ألف درھم إلا قفیز حنطة فإن الحنطة دخلت في الدراھم معنی لا لفظاً حتی صح استثناؤہ. قلت: 
الدراھم تتناول الحنطة من حیث المعنی فیتناولھا اللفظ من جهة المعنی فیصح الاستثناء؛ ولا کذلك الدار فإنھا 
لیست باسم للعرصة والبناء حتی یکون ذکر الدار؛ ذکراً للبناء بطریق التناول قصداء بل الدار اسم للعرصة والبناء 
صفة لە علی ما ذکرناء والوصف یدخل تبعاً لا قصداً فلا یصح استثناء الوصف فافترقاء انتھی کلام . واقتفی أثرہ 
الشارح العیني. أقول: التعرّض للفرق بین المسألتین مما لا بد منە جداً وقد أھمله أکثر الشراح؛ ولکن المرتبة التيی 
ذکرھا الشارحان المزبوران لا تقطع الکلام ھاھناء إذ لقائل أن یقول: إن أرید بتناول الدرامم الحنطة من حیث 
المعنی تناولھا إیاھا من حیث المعنی الوضعي للفظ الدراهم فھو ممنوع جداٌ ألا یری إلی ما مر في تلك المسألة 
من أن التحقیق أن عدم تناول الدراھم غیرھا لفظاً لا یرتاب فيه أحدء وإنما الکلام في تناولھا إیاء حکماً فقلنا بتناول 
ما کان علی أخص أوصافھا الذي هو الثمنیةء وإن أرید بذلك تناولھا إیاھا من حیث الحکم فھو مسلم ولکن لا 
یجدي نفعاء إذ المصنف مصرح هاھنا بأن الاستثناء تصرف في الملفوظ فتناول لفظ الدراھم الحنطة من جهھة الحکم 


الثاني فکذلك؛ إما لأن الإقرار لا یحتمل التعلیق بالشرط لآن الإقرار إخبار عما سبق والتعلیق إنما یکون بالنسبة إلی المستقبل 
وبینھما منافاۃء وإما لأنه شرط لا یوقف عليه والتعلیق بە غیر صحیح وقد تقدم في الطلاقء بخلاف ما إذا قال لفلان عليْ مائة 
درھم إذا مت أو إذا جاء راس الشھر أو إذا أفطر الناس؛ لأئە لیس بتعلیق بل هو بیان المدة فیکون ذلك منە دعوی الأجل إلی 
الوقت المذکورہ حتی لو کذبە المقر لە في الأجل کان المال حالاً عندنا کما تقدم. قال: (ومن أَقز بدار واسٹٹنی بناءھا لنفسه 
الخ) ومن قال هذہ الدار لفلان إلا بناءھا فإنه لي فللمقر لە الدار والبناء لان البناء لم یتناوله لفظ الدار مقصوداء والاستثناء 
لبیان أن المسٹٹنی من متناول لفظ المسٹثنی منە مقصوداً ولم یدخل تحتہ؛ فالبناء لا یکون مسنثنی؛ أما أن لفظ الدار لم یتناول 
البناء مقصوداً فلأنه یدخل فيە تبعاء ولھذا لو استحق البناء قبل القبض لا یسقط شيء من الثمن بمقابلته بل یتخیر المشتري. 


کتب في عامش الکتاب في ھذا المقام من خط المؤلف ما هو صورتە: وتلخیص الحجة أن البناء ھاھنا لیس متناول اللفظء والمستثنی 
متناول اللفظ ینتج أن البناء لیس مسٹکنی اھ.. والظاھر الموافق للمشروح أن یقال ترخیصھا البناء داخل في الدار معنی وکل ما هو داخل 
في الشيء معنی لا یصح اسٹٹناؤہ منە. 


۴۲ کتاب الإقرار 


ما إذا قال إلا ٹلٹھا أو إلا بیتاً منھا لأنه داخل فیه لفظاً (ولو قال بناء هذا الدار لي والعرصة لفلان فھو کما قال) 
لآن العرصة عبارۃ عن البقعة دون البناء؛ فکأنه قال بیاض عذہ الأرض دون البناء لفلانء بخلاف ما إذا قال 
مکان العرصة أرضاً حیث یکون البناء للمقَر لە لآن الإقرار بالأارض إقرار بالبناء کالإقرار بالدار (ولو قال لە 


لا یکفي فيی صحة الاستثناء؛ کیف ولو کفی تناول لفظ الدراھم الحنطة من حیث الحکم فقط في صحة استثناء 
الحنطة من الدراھم لکفی تناول اسم الدار البناء من حیث الحکم فقط أیضاً فی صحة استثناء البناء من الدار فإن 
البناء داخل في حکم بیع الدار وفي حکم الإقرار بالدار ونحوھما حتی یملك المشتري والمقر لە البناء أیضاً فلا بد 
من زیادۃ إیضاح وتقریر فنقول: المراد بذلك هو التناول من حیث الحکم لکن قصداً لا تبعاًء والدراھم تتناول 
الحنطة باعتبار کونھا علی أخص أوصافھا الذي هو الثمنیة تناولاً قصدیاً لا تبعیأء فإن ما یتحقق فيه الثمنیة کالدنانیر 
والمکیل والموزون والعددي المتقارب من قبیل الذوات فیجوز أن یکون مقصوداً من الدراھم لمشارکته إیاھا نيی 
اأخص أوصافھا وھو الثمنیة وکونە باعتبار ذلك بمنزلة جنس واحدء ولا کذلك الدار مع البناء فإن البناء وصف للدار 
فلا یدخل في حکھھا إلا تبعاً. وبالجملة فرق بین ما یتناوله اللفظ حکماً وبین ما یتبع متناوله في الحکمء فإن الأول 
مدلول حکمي للفظ مقصود منە أصالة فیکون استثناؤہ تصرفاً في الملفوظ : أي في مدلول اللفظ حکماً فیصح 
والثانيی خارج عن مدلول اللفظ وضعاً وحکماً غیر مقصود منە أصلاً لکنە تابع لمدلوله في الحکم الثابت لە فلا یکون 
استٹناؤہ تصرفاً في الملفوظ فلا یصح . قال الصنف (والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظیر البناء في الدار) یعني 
لا یصح استثناء الفص في الإقرار بالخاتم ولا استثناء النخلة في الإقرار بالبستانء کما لا یصح استثناء البناء في 
الإقرار بالدار (لأنہ) أي لأن کل واحد من الفص والنخلة (یدخل فیه) أي یدخل في الصدر (تبعاً لا لفظاً) والاسٹثناء 
تصرف في الملفوظ کما مر. قال بعض العلماء: قول المصنف هاھنا إن الفص یدخل تبعاً لا لفظاً ینافي قوله فیما مر 
أن اسم الخاتم یشمل الکل. أقول: یمکن أن یقال إن مرادہ بشمول اسم الخاتم الکل في قوله السابق أعم من 
الشمول القصدي والتبعي ومرادہ بنفي دخول الفص في الخاتم في قولە اللاحق نفي الدخول القصدي فلا منافاۃ 
بینھما. قال في البدائع : لو أقَز لإنسان بدار واسٹثنی بناءھا لنفسه فالاسٹثناء باطلء لآن اسم الدار لا یتناول البناء 
لغة بل وضع دلالة علی العرصة في اللغةء وإنما البناء فیھا بمنزلة الصفة فلم یکن المسٹٹنی من جنس المستثنی منە 
فلا یصح الاستثناء ویکون الدار مع البناء للمقز لە لأنه وإن لم یکن اسماً عاماً لكنە یتناول ھذہ الأجزاء بطریق 
التضمن کمن أَقر لغیرہ بخاتم کان لە الحلقة والفص لا لأنه اسم عامء بل ہو اسم لمسمی واحد وھو المرکب من 
الحلقة والفص ولکنە یتناوله بطریق التضمنء انتھی کلامه . أقول: فیه نظر؛ أما أولاً فلان قوله لأن اسم الدار لا 
یتناول البناء لغة بل وضع دلالة علی العرصة مما لا یساعدہ کتب اللغةء ألا یری إلی ما قال في المغرب: الدار اسم 
جامع للبناء والعرصةء وإلی ما قاله في القاموس: الدار المحل بجمع البناء والعرصة. 'وآما ثانیاً: فلان قوله لکنە 
یتناول ھذہ الأجزاء بطریق التضمن یدل علی أن البناء جزء من معنی اسم الدار وھذا مع کونە مخالفاً لما قاله أوَلاً 
من أُن اسم الدار لا یتناول البناء لغة یقتضي صحة اسٹثناء البناء لنفسه للقطع بصحة اسٹثناء الجزء من الکل کما لو 
قال لە علي عشرۃ إلا واحداً. لا یقال: یجوز أن یکون مرادہ بالعضمن معنی التبعیة لا الجزئیة فیژول إلی ما قاله 
وأما أن الاستثناء لبیان ذلك فلانه تصرف لفظي وقد تقدم ذلك؛ والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظیر البناء في الدار 
لأنھا تدخل فیه تبعاً لا لفظاً۔ ولو قال هذہ الدار لفلان إلا ٹلٹھا آو إلا بیتاً منھا فھو کما قال؛ لأن ذلك داخل فيه لفظاً 
ومقصوداء حتی لو استحق البیت في بیع الدار سقط حصتہ من الثمن. ولو قال عذہ الدار لفلان وھذا البیت لي کان الکل 
للمقز لە لأنە أَقَرّ بکلھا ثم ادعی شیئتاً منھا بعد ذلك فلا یصدق إلا بحجةق ولو قال بناء عذہ الدار لي والعرصة لفلان فھو کما 


قوله: (لأن الإقرار بہ) أقول: الضمیر في قولہ بہ راجع إلی المتبوع في قوله وإن قدم العتبوع۔ : 


.کتاب الإقرار ۴/۷ 


علي آلف درھم من ثمن عبد اشتریته منه ولم أقبضه؛ فإن ذکر عبداً بعینه قیل للمقر لە إِن شثت فسلم العبد وخذ 
الألف والا:ٴفلا شيء لك) قال: وھذا علی وجوہ: أحدھما ھذا وھو أن یصدّقه ویسلم العبد وجوابه ما ذکر؛ لأن 


المصنف وغیرہ. لأنا نقول: مع إباء قوله هذہ الأجزاء عن ذلك التوجیه جداً یمنعه قوله في تنظیرہ بمسألة الإقرار 
بالخاتم بل هو اسم لمسمی واحد وو المرکب من الحلقة والفص ولکنە یتناوله بطریق التضمن؛ فإنه نص في دخول 
الفص کالحلقة بطریق الأصالة دون التبعیة وھو خلاف ما صرح بە المصنف وسائر الثقات (بخلاف ما إذا قال إلا 
ٹلٹھا) أي إذا قال هذہ الدار لفلان إلا ٹلٹھا (أو إلا بیتا مٹھا) حیث یصح الاستثناء ویکون للمقر لە ما عدا ثلث الدار 
وما عدا البیت (لأنه) أي لأن کل واحد من الثلث والبیت (داخل فيه) أي فی الصدر الذي هو الدار (لفظاً) ومقصوداً 
حتی لو استحق البیت في بیع الدار سقط حصته من الثمن کذا قالوا. أقول: کون البیت داخلاً في الدار لفظاً 
ومقصوداً مشکل علی القول بأن الدار اسم للعرصة کما ذکروہ في کتاب الأیمان واستدلوا بە علی أن من حلف لا 
یدخل ھذہ الدار فدخلھا بعد ما انھدمت وصارت صحراء حنث؛ إذ علی تقدیر أن یکون البیت داخلاً في الدار لفظاً 
ومقصوداً یکون جزءاً من مدلول لفظ الدار فلا یکون الدار حینثذ اسماً للعرصة فقط بل لمجموع العرصة والبیوت؛ 
فإذا انھدمت وصارت صحراء لزم أن تنعدم بانعدام بعض آجزائھا فلم یظھر وجه الحنث في المسألة المذکورۃ؛ 
والعجب من صاحب البدائع أنه قال هاھنا بخلاف ما إذا استٹنی ربع الدار أو ٹلٹھا آو بیتاً منھا أنه یصح الاستثناء لما 
بینا أن الدار اسم للعرصة فکان المسٹثنی من جنس المسٹثنی منه فصح انتھی. فإن کون الدار اسماً للعرصة یقتضي 
عدم صحة الاستثناء فيی صورة اسٹثناء البیت من الدارہ لن البیت لیس من جنس العرصة إِذ البیت اسم لبناء مسقف 
لە حوائط أربعة علی قول أو ثلائة علی قول آخر کما عرف فی الأیمان فی مسألة ما لو حلف لا یدخل بیتاً فدخل 
صفة والعرصة هي البقعة کما سیاتي فانّی ہذہ من ذلك؟ فما ذکرہ یکون حجة عليه لا لە في عاتيك الصورۃ (ولو قال 
بناء هذہ الدار لي والعرصة لفلان فھو کما قال) وھذا لفظ القدوري أیضاً فيی مختصرہ: یعني یکون البناء للمقر 
والعرصة لفلان. قال المصنف في تعلیله (لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء) یعني أن العرصة في اللغة عبارۃ 
عن بقعة لیس فیھا بناء؛ فلما اعتبر في معناھا الخلو عن البناء لم یتبعھا البناء في الحکم (فکأنه قال: بیع هذہ الأرض 
دون البناء لفلان) قال المصنف (بخلاف ما إذا قال مکان العرصة آرضا) أي بخلاف ما إذا قال بناء ھذہ الدار لي 
والأرض لفلان (حیث یکون البناء للمقر له) مع الأرض (لآن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء) بناء علی أن الأرض أصل 
والبناء تبعء والإقرار بالأصل قرار بالتبع (کالإقرار بالدار) حیث یکون البناء أیضاً للمقر لە ھناك وإن اسنثناہ لنفسه 
کما مر. فإن قلت: یشکل علی ھذا ما لو قال البناء لفلان والأرض لآخر فإنه کما قال حتی یکون البناء لاڈول 
والأرض للثانيی؛ ولم یقل ھناك الإقرار بالأارض [قرار بالبناء فما وجه الفرق بینھما؟ قلت : الفرق بینھما من حیث أن 
ول کلامه فیما أوردت [إقرار معتبر بالبناء للأول فھب أن آخر کلامه إقرار بالأارض والبناء لکن إقرارہ فیما صار 
مستحقاً لغیرہ لا یصح فکان للثاني الأرض خاصة؛ وأما فیما نحن فیه فآخر کلامه إقرار باللأرض والبناء وھما جمیعاً 
۰ و ا می ا ںی کا سے ھا رہ و سس 
قالء لآن العرصة عبارۃ عن بقعة لا بناء فیھا فکأنه قال: بیاض ھذہ الأرض دون البناء لفلان فالبناء لا یتبعھاء بخلاف ما إذا 
قال بناء هذہ الدار لي والأرض لفلان حیث کانا للمقَر لە لآن الإقرار بالأارض لأصالتھا إقرار بالبناء کالإقرار بالدارء وجنس 
ھذہ المسائل یخرج علی أصلین: أحدھما أن الإقرار بعد الدعوی صحیح دون العکس: والثاني أن إقرار الإنسان لیس بحجة 
علی غیرہہ فإذا أقز بشیثین یتبع أحدھما الآخر کالأرض والبناء فإن کان لشخص فظاھرء وإن کان لشخصینء فإن قدم التابع 


قال المصنف: (فسلم العبد) آقول: أي التزم تسلیمه قال المصنف: (وإلا فلا شيء لك) أقول: أي وإن لم تلتزم فلا مخالفة لما مر 
في البیوع قال المصنف: (وھو أن یصدقه ویسلم العبد الخ) أقول: فیە أنە إذا سلم العبد کیف یقال لە إِن شثت فسلم العبد الخ؟ فالأظھر 
هو الاکتفاء بقوله وھو أن یصدقه. 


۳۷۸ کتاب الإقرار 


الثابت بتصادقھما کالثابت معاینة. والثاني أن یقول المقر لە العبد عبدك ما بعتکه وإنما بعتك عبداً غیر هذا وفیه المال 
لازم علی المقر لإقرارہ بە عند سلامة العبد له وقد سلم فلا یبالي باختلاف السبب بعد حصول المقصود. والثالثك 
أن یقول العبد عبدي ما بعتك. وحکمە أن لا یلزم المقَر شيء لأنە ما أَقر بالمال إلا عوضاً عن العبد فلا یلزمه دوئە 


ملکه فصح إقرارہ بھما للمقر لەء وذلك لأن ول کلامه وھو قولە بناء عذہ الدار لي غیر معتبر لأنه قد کان لە قبل أن 
یذکرہ فبقي قوله وأرضھا لفلانء والإقرار بالأأاصل یوجب ثبوت حق المقر لە في التبع. توضیح الفرق أن البناء في 
تلك المسألة لما صار للمقر لە الأاول خرج من أن یکون تبعاً للأرض حکماً فإقرارہ بالأرض للثاني بعد ذلك لا 
یتعدی إلی البناءء وفي مسألتنا البناء باق علی ملك المقَرٌ فکان تبعاً للأرض: فاقرارہ بالأرض یثبت الحق للمقز لە 
في البناء تبعاء کذا في المبسوط. اعلم أن هذا الجنس خمس مسائل وتخریجھا علی أصلین: أحدھما أن الإقرار بعد 
الدعوی صحیح دون العکس . والثاني أن إقرار الإنسان حجة علی نفسه ولیس بحجة علی غیرہ. إذا عرفت ھذا 
فنقول: إذا قال بناء ہذہ الدار لي وأرضھا لفلان کانت الأرض والبناء لفلانء لأن بقوله البناء لي ادعی البناء وبقوله 
الأرض لفلان أفز لفلان بالبناء تبعاً للڑإقرار بالأرض: والإقرار بعد الدعوی صحیح . وإذا قال أرضھا لي وبناؤھا 
لفلان فھو علی ما أَقر لأن بقوله أرضھا لي ادعی البناء لنفسه تبعاً وبقوله والبناء لفلان أَقَر بالبناء لفلان والإقرار بعد 
الدعوی صحیح:ء ویؤمر المقَر لە بنقل البناء من أرضه. وإذا قال أرض عذہ الدار لفلان وبناؤھا لي فالأرض والبناء 
للمقر لە لآن بقوله أرضھا لفلان أَقر لفلان بالبناء تبعاً وبقوله وبناؤھا لي ادعی البناء لنفسەء والدعوی بعد الإقرار لا 
تصح. وإذا قال أرض عذہ الدار لفلان وبناؤھا لفلان آخر فالأرض والبناء للمقر لە الأول؛ لأن بقوله أرض ھذہ 
الدار لفلان صار قراً لفلان بالبناء تبعاً للأرض وبقولەه وبناڑھا لفلان آخر کان مقراً علی الأول؛ والإقرار علی الغیر لا 
یصح . وإذا قال بناء عذہ الدار لفلان وأرضھا لفلان آخر فھو کما قال لن بقوله أوّلاً بناء هذا الدار لفلان صار مقراً 
بالبناء لە وبقوله وأرضھا لفلان آخر صار مقراً علی الأول بالبناء للثاني؛ والإقرار علی الغیر باطلء کذا في الذخیرۃ 
(ولو قال لە علي ألف درھم من ثمن عبد اشتریتہ من ولم أقبضه؛ فإذا ذکر عبداً بعینه قیل للمقر لە إن شئت فسلم 
العبد وخذ الألف ولا فلا شيء لك) إلی نا لفظ القدوري في مختصرہ (قال) أي قال المصنف رحمہ اللہ (ھذا) أي 
ما ذکر من المسألة (علی وجوہ: أحدھا ھذا) أي هذا الوجه (وھو أن یصدقہ) أي أن یصدق المقر لە المقر (ویسلم 
العبدء وجوابە) أي جواب ھذا الوجه (ما ذکر) من قوله قیل للمقر لە إن شثت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء 
لك . قال بعض الفضلاء: فيه أنه إذا سلم العبد کیف یقال لە إن شثت فسلم العبد الخ . اقول : ما ذکرہ إنما یتجه أن 
لو کان لفظ یسلم في قول المصنف ویسلم العبد من سلمه إليەء وأما إذا کان من سلمہ لە: أي جعلە سالماً لە فلا 
لأن سلامة العبد للمقر [إنما تحصل باعتراف المقز لە بأن عبدك لا عبدي؛ وقد یتحقق ھذا قبل تسلیم العبد إلی المقَر 
فلا ینافي أن یقال لە إن شثت فسلم العبد الخ وقد استعمل المصنف سلمه لە مراداً بە المعنی المذکور في مواضع 


فقال بناء مذہ الأرض لفلان والأرض لفلان فکما قال لن الإقرار الأول لما صح لم یصلح جعل البناء تابعاً ثانیاً لثلا یلزم 
الإقرار علی الغیرء وإن قدم المتبوع فکلاھما للمقر لە لن الإقرار بە یستتبع التابعء فالإقرار بالتابع بعد ذلك إقرار علی الغیر 
فلا یصح . وإذا أَفرّ باحدھماء فإن کان المتبوع کقولە الأرض لفلان والبناء لي کانا للمقر لە بالاستتباعء وإن کان التابع کقوله 
الأرض لي والبناء لفلان کان کما قالء لأن في الأول دعوی بعد الإقرار فلا یصح وفي الثاني عکسە فصح. قال: (ولو قال لە 
علي ألف درھم من ثمن عبد الخ) ومن قال لە علي لف درھم من ثمن عبد اشتریته ولم أقبضه فإما أن یذکر عبداً بعینە أو لا 


قولە: (فالحکم الأمر بتسلیم الثمن الخ) أقول: لا التخییر بأن یقال إن شثت فسلم العبد ولا تسلیم العبد أولاء ثم أخذ الألف قوله: 
(والجواب أن ذلك حکم ما إذا ادعی الخ) أقول: ولیست شعري أن ما ذکر في الکتاب حکم آیة مسألة. 


رہہ سر یو سو شنیو ہہ یرہ میلس و شس نہ شا 
بببع غیرہ والآخر ینکرہ؛ وإذا تحالفا بطل المال: ھذا إذا ذکر عبداً بعینه (وإن قال من ثمن عبد اشتری یته ولم یعینه 

لزمہ الألف ولا یصدق في قوله ما قہضت عند أبي حنیفة وصل أم فصل) لأنہ رجوع فإنهە أَفز بہوجوب چا 
إلی کلمة عليٍ؛ وإنکارہ القبض في غیر المعین ینافي الوجوب أصلاً لأن الجھالة مقارنة کانت أو طارئة بأن اشتری 
عبداً ثم نسیاہ عند الاختلاط بأمثاله توجب ھلاك المبیع فیمتنع وجوب نقد الثمن. وإذا کان کذلك کان رجوعاً فلا 


من کتابه. هذا وما سیأتي في فصل الدین المشترك من باب الصلح في الدین حیث قال: فلو سلم لە ما قبض ٹم 
توی ما علی الغریم لە أن یشارك القابض لانه رضي بالتسلیم لیسلم لە ما في ذمة الغریم ولم یسلم انتھی. ویحتمل 
أن یکون لفظ یسلم ہاہنا ثلاثیاً من السلامة لا من التسلیم ویکون العبد فاعلاً لا مفعولاً فحینثذ لا یتوھم المنافاۃ 
أصلاً. قال المصنف في تعلیل جواب الوجه المذکور (لأن الثابت بتصادقھما کالثابت معاینة) یعني أنھما تصادقا فيی 
ہذا الوجه؛ والثابت بتصادقھما کالثابت معاینة. ولو عاینا أنه اشتری منه ھذا العبد بألف والعبد في یدہ کان عليه 
ألف درھم کذا هامنا۔ قال صاحب العنایة: وفیه نظر؛ لأنھما إذا تصادقا وثبت البیع بینھما بغیر شرط فالحکم الأمر 
بتسلیم الثمن علی المقر ثم بتسلیم العبد علی الْقَر لە. والجواب أن ذلك حکم ما إذا ادّعی المقَر لە تسلیم الئمن 
علی المقر؛ ولیس ما نحن فيه کذلك؛ فإن حکمنا بذلك کان حکماً بما لا یدعيه أحد وذلك باطل؛ إلی هنا کلامه . 
وطعن بعض الفضلاء في جوابە بأن قال: ولیت شعري أن ما ذکر في الکتاب حکم أیة مسألة انتھی. أقول: ما ذکر 
في الکتاب حکم مسألة الإقرار فإن نفس الإقرار والتصادق لا یقتضي الحکم بتسلیم الثمن علی المقر ولا الحکم 
بتسلیم العبد علی المقرٌ لە؛ فإن کل واحد من الحکمین المذکورین مقتضی الدعوی ولا دعوی فیما نحن فیەء بل 

فیه إقرار محض؛ وحکمە لزوم الألف علی المقر إن سلم المقر لە العبد إليه. وأما إن لم یسلمه إليه بان هلك في 
یدہ فلا یلزمه شي کما هو الحکم في ثبوت البیع معاینةء وھذا معنی ما ذکر في الکتاب. قیل: للمقز لە إن شثت 
فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك. ولیس المراد من إن شثت فسلم العبد تخییر المقَرٌ لە بین تسلیم العبد 
وعدم تسلیمه؛ إذ لا یقدر البائع علی عدم تسلیم المبیع إلی المشتري بعد أن صح البیع وتمء بل المراد منە أن لزوم 
الألف علی المقرٌ مشروط بتسلیمك العبد إليەء فإن أردت الوصول إلی حقك فسلم العبد ولا تضیعه: ولیس المراد 
مر ویو شس شی نہیں یں سی سرت و مب سر ہیس 
ما تقر في البیوع من أن اللازم في بیع سلعة بثمن تسلیم الثمن أولاً۔ فخلاصة ما ذکر في الکتاب ھاھنا ما قال فيی 
الوقایة وغیرھاء فإن سلم المقر لە لزمه الألف وإلا لا (والثاني) أي الوجہ الثاني (أي بقول المقز لە العبد عبدك) أي 
_العبد الذي عینته عبدك (ما بعتکە وإنما بعتك عبداً غیر هذا) وسلمته إليك (وفیه) أي في ھذا الوجە (المال لازم علی 


فإن کان الأوّل فھو علی وجوہ: أحدھا أن یصدقه فیقال لە إن شثت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك لأنھما تصادقا 
والثابت بالتصادق کالثابت معاینةء وفیه نظر لأنھما إذا تصادقا وثیت البیع بینھما بغیر شرط فالحکم الأمر بتسلیم الثٹمن علی 
المقرّ ثم بتسلیم العبد علی المقَر لە. والجواب أن ذلك حکم ما إذا ادعی المقر لە تسلیم الٹمن علی المقر ولیس ما نحن فی 
کكذلك؛ فان حکمنا بذلك کان حکعاً بما لا یدعيه أحد وذلك باطلء والٹانی أن یقول المقر لە العبد عبدك ما بعتکە؛ وإنما 
بعتك عبداً غیرہ وسلمته لكء وفيە المال لازم علی المقر لإقرارہ بە عند سلامة العبد لە وقد سلمء ولا یبالي باختلاف السبب 


قال المصنف : (لأنه رجوعء إلی قوله: لان الجھالة مقارنة الخ) أقول: في تمام التقریب کلامء فإن ارتفاع الجھالة لا یلزم أن یکون 
بالقیض ہل باعتراف المشتري بأنه هذا وإحضار البائع فلیتامل فإنه یجوز أن یقال الظاھر هو عدم الاعتراف فیبقی علی الجھالة قوله: (فإن 
إقرارہ صح رجوعاً) أآقول: الأولی أن یقول کما في الھدایة فإنه أقر بوجوب الألف وتوجیه کلامه أن صح بمعنی ثبت: أي ثبت إقرارہ 
بوجوب الألف. 


یصح وإن کان ولا وقال أبو یوسف ومحمد: إِن وصل صدق ولم یلزمه شی وإن فصل لم یصدق إِذا آنکر 
المقر لە أن یکون ذلك من ثمن عبدء وإن أقر أنه باعه متاعاً فالقول قول المقر. ووجه ذلك أنە أَفَر بوجوب المال 
عليه وبیّن سبباً وھو البیعء فإن وافقه الطالب في السبب وبە لا یتاکد الوجوب إِلا بالقبض٠‏ والمقز ینکرہ فیکون 


المقر لإقرارہ بە) أي بالمال (عند سلامة العبد لە وقد سلم) أي وقد سلم العبد لە حین اعترف المقر لە بأنه ملکه (فلا 
یبالي باختلاف السبب بعد حصول المقصود) کما لو قال لك عليْ ألف غصبته منك وقال لا بل استقرضت مني لأن 
الأسباب مطلوبة لأحکامھا لا لأعیانھا فلا یعتبر التکاذب في السبب بعد اتفاقھما علی وجوب أصل,المالء ولا 
تفاوت في ھذا الوجه بین أن یکون العبد في ید المقَر أو فی ید المقز لە؛ کذا قالوا (والثالث) أي الوجۃَ الثالث (أن 
یقول) أي المقر لە (العبد عبدي) أي العبد الٰذي عینته عبدي (ما بعتك وحکمە) أي حکم ھذا الوجه (أن لا یلزم 
المقز شيء لأنە ما أقز بالمال إلا عوضاً عن العبد فلا یلزمه دونہ) أي فلا یلزم المال دون العبد لأنە إذا لم یسلم لە 
العبد لا یسلم للمقر لە بدله ولا تفاوت في ھذا الوجه أیضاً بین أن یکون العبد في ید المقر أو في ید المقر لە؛ 
لأنه إذا کان في ید المقر یأخذ المقر لە العبد منە فلا یلزم المقَرز شيء من ثمن العبدء کذا قالوا (ولو قال مع ذلك) 
أي ولو قال المقز لە مع إنکار العبد المقر بە (إنما بعتك غیرہ) أي غیر ذلك العبد (یتحالفان لأن المقَرٌ یدعي تسلیم 
من عینهہ) أي وجوب تسلیمه (والآخر ینکر والمقز لە یدعی عليه) أي علی المقر (الألف) أي لزوم الألف (ہبیع غیرہ) 
أي غیر من عینه (والآخر ینکر) فصار کل واحد منھما مدعیاً ومنکراً وحکم ذلك التحالف (وإذا تحالفا بطل المال) 
أي بطل المال عن المقر والعبد سالم لمن في یدہ (ھذا) أي ما ذکرہ من الوجوہ (إذا ذکر) أي المقر (عبداً بعینه وإن 
قال من ثمن عبد) یعني إِن قال لە عليْ ألف درھم من ثمن عبد (اشتریتہ) منە ولم أقبضه (ولم یعینه) أي لم یعین 
المقر العبد المشتري (لزمه الألف ولم یصدق في قوله ما قہضت عند أبي حنیفة وصل أم فصل) أي سواء وصل قوله 
ما قبضت العبد المشتري بکلامہ السابق أو فصل عنه (لأنه) أي لأن قوله ما قبضت (رجوع) عما أقر بە (فإنه أقز 
بوجوب المال رجوعاً إلی کلمة علی) أي نظراً إلی ھذہ الکلمة التي ذکرھا أولاً في قولە لە عليْ ألف درھم إذ مي 
لاڑیجاب (وإنکارہ القبض في غیر المعین ینافي الوجوب أصلا) أي بالکلیة (لأن الجھالٰة) أي جھالة المبیع (مقارنة. 
کانت) کالجھالة حالة العقد (أو طارئة بأن اشتری عبداً ٹم نسیاہ) أي نسي المتعاقدان ذلك العبد (عند الاختلاط بأمثالهٴ 
توجب ھلاك المبیع) خبر ان في قوله لأن الجھالة: یعني أن الجھالة توجب ھلاك المبیع : أي تجعل المبیع فی حکم 
الستھلك لعدم القدرۃ علی تسلیم المجھول (فیمتنع وجوب نقد الثمن) لأن نقد الثمن لا یجب لا بإحضار المبیع وقد 
امتنع إحضارہ بالجھالة فامتنع وجوب نقد الثمن أیضاً (وإذا کان کذلك کان رجوعاً) فإن أول کلامه إقرار یبوجب 
الٹمن وآخرہ یوجب سقوطہء وذلك رجوع (فلا یصح وإن کان وصولاً) لأن الرجوع عن الإقرار باطل مفصولاً کان 
أو موصولا. أقول: لقائل أن یقول: یشکل التعلیل المذکور ھاھنا من قبل أبي حنیفة بمسألة الاستثناء بمشیئة الله 
تعالی. فإنه لم یلزم المقَر هناك شیئاً بالاتفاق مع جریان خلاصة ھذا التعلیل ھناك أیضاً بأن یقال: إن أول الکلام 


بعد حصول المقصودہ وکما لو قال لك عليٍ ألف غصبته منك وقال لا بل استقرضت مني؛ ولا تفاوت في ھذا بین أن یکون 
العبد في ید المقرٌ لە. والثالث أن یقول العبد عبدي ما بعتکه؛ وفیە لا یلزم المقر شيء لن المقرز ما أقز بالمال إلا عوضاً عن 
العبدء فإذا لم یسلم لە العبد لا یسلم للمقز لە بدلە وفي مذا أیضاً لا تفاوت بین کون العبد في ید المقَر أو ید المقر لە؛ فإنه 
إذا کان في ید المقَر یاخذ العبد ولو قال مع ذلك: أي مع إنکار العبد إنما بعتك غیرہ بدعي لزوم المال ببیع عبد آخر 


قولە: (والموعود هو معنی قوله الخ) آقول: بقول الشارثح آنفاً کما سیأتي۔ 


کتاب الإقرار ۴۸۱ 
القول لەء وإن کذبە في السبب کان ھذا من المقر بیانا مغیراً لأن صدر کلامه للوجوب مطلقاً وآخرہ یحتمل انتفاءء 
علی اعتبار عدم القبض والمغیر یصح موصولاً لا مفصولاً (ولو قال ابتعت منە بیعاً إلا أني لم اقبضه فالقول قولہ) 
بالإاجماع لأنه لیس من ضرورۃ البیع القبض؛ بخلاف الإقرار بوجوب الثمن. قال: (وکذا لو قال من ٹمن خمر أو 


إقرار بوجوب المال رجوعاً إلی کلمة علي؛ وآخرہ ینافي الوجوب أصلاً فیقتضي أن یکون رجوعاً فیلزم أن لا یصح . 
ویمکن أن یجاب عنە بما أشار إليه المصنف فیما سیأتي في مسألة ما لو قال من ثمن خمر أو خنزیر بقوله قلنا ذاك 
تعلیق وھذا إبطالء وسنذکر تتمة الکلام هناك إِن شا اللہ تعالی. ثم إن بعض الفضلاء أورد علی ھذا التعلیل المزبور 
کلاماً آخرء وأجاب عنه حیث قال في تمام التقریب کلامء فإن ارتفاع الجھالة لا یلزم أن یکون بالقبض بل باعتراف 
المشتري بأنه ھذا وإحضار البائع فلیتأمل فإنه یجوز أن یقال: الظاھر هو عدم الاعتراف فیبقی علی الجھالة انتھی . 
أقول: لا الإیراد بشيء ولا الجواب . أما الڑوّل فلآن المقَر فیما نحن فيه لما لم یعین العبد فصار مجھولا لم یکلف 
المقر لە باحضار ذلك أصلاء بل لم یمکن لە إحضارہ لتعذر إحضار المجھول فأنی یتصور إحضار البائع المبیع ھاھنا 
حتی یعترف المشتري بأنه ھذاء وإن أحضر المقرٌ لە عبداً بعینه من غیر تکلیف واعترف المقر بأن ما اشتراہ منە هذا 
العبد فقد صارت المسآألة من قبیل ما إذا ذکر المقر عبداً بعینه وما نحن فيه بمعزل عنه. وأما الثاني : فلأنه کیف 
یجوز أن یقال: اقا رت الاعتراف وقد لزمه الألف بلا عوض عند أبي حنیفة في هذہ المسألة وإن لم یحضر 
البائع شیئاء فھل یؤثر العاقل إعطاء الألف بلا عوض علی إعطائه بمقابلة ما أحضرہ البائع فالظاھر هو الاعتراف 
ات (وقال أبو یوسف ومحمد رحمھما الله: إن وصل صدق ولم یلزمه شيء) وبە قال مالك 
والشافعي وأحمد رحمھم اللہ تعالی (وإن فصل لم یصدق إذا أنکر المقز لە أن یکون ذلك من ثمن عبد) أي إذا کذب 
المقر لە المقرز في الجهة وھي أُن یکون ذلك الألف من ثمن عبد (وإن اقر) أي إن أقر المقز لە (أله) أي المقَر لە 
(باعه) أي باع المقر (متاعاً) یعني إن صدق المقر لە المقر في الجهة بأن قال إنه باعه متاعاً وھو العبد کما أَقَرٌ به 
المقَرّ ولکن کذبه في إنکارہ قبض المبیع (فالقول قول المقرٌ) سواء وصل أم فصل٠؛‏ وإنما عبر المصنف ھاھنا عن 
البیع بالمتاع حیث قال: وإن أفز أنه باعه متاعاً وقد کان وذ ضم مسألة الکتاب في العبد لیعلم أن الحکم في المتاع 
مطلقاً هو الحکم في العبد (ووجه ذلك) أي وجه ما قاله الإمامان (أله) أي المقز (أَقَرز بوجوب المال عليه) أي علی 
نفسه حیث قال لە عليْ ألف درھم (وبین سیباً) لە (وھو البیع) حیث قال من ثمن عبد اشتریتہ منە (فإن وافقه الطالب) 
یعني المقر لە (في السبب) وھو البیع (وبە لا یتاکد الوجوب إلا بالقبعض) أي وبمجرد وجود السبب وھو البیع لا 
یتاکد وجوب الثمن علی المشتري لآن الوجوب عليه قبل قبض المبیع في حیز التزلزلء لأنه رہما بھلك المبیع في ید 
البائع فیسقط الثمن عن المشتري؛ وإنما یتاکد بالقبض والمقر لە یدعي القبض (والمقز ینکرہ فیکون القول ە) أي 


تحالفاء لان المقرز یدعي تسلیم من عینهہ والآخر ینکرہ؛ والمقز لە یدعي عليه الألف ببیع غیرہ والمقر ینکرہء وإذا تحالفا بطل 
المال من المقر والعبد سالم لمن هو في یدہ وإن کان الثاني لزمه الألف ولا یصدق في قولە ما قہضت عند أبي حنیفة وصل أم 
فصل لأنه رجوع عما أَقَرّ بە؛ فإن إقرارہ صح رجوعاً إلی کلمة علی؛ وإنکارہ القبض في غیر المعین ینافي الوجوب أصلاء 


قولہ: (وفي عبارته نظر إلی قولە: لوجود الفاء الخ) أقول: في أوائل القسم الثالث من المفتاح وإن توقف عليه: ولا شبهة في أن 
الکلام فیه کلام من القبیل الثاني فیتوقف تعریفه علی تعریف لە سابق ویتسلسل أو یدور۔ وقال السید الشریف في شراحه: دخول الفاء فی 
قوله فیتوقف لوقوع الفصل وإن کان الفاصل مما یتبین بە لزوم الشرط للجزاء انتھی۔ فعلم من هذا جواب نظر الشارح قال المصنف : 
(بخلاف الإقرار بوجوب الثمن الخ) أقول: المراد هو الإقرار بوجوب الثمن في المبیع الغیر المعین؛ فإن إنکار القبض فیه ینافي الوجوب 
أصلاً کما سبق فلیتاملء أو المطلق ینصرف إلی الکامل فیکون المراد الوجوب المتأکد. 


۸۲ کتاب الإقرار 


خنزیر) ومعنی المسألة إذا قال لفلان عليٍ لف من ثمن خمر أو خنزیر (لزمہ الألف ولم یقبل تفسیرہ عند أبي حنیفة 
وصل أم فصل) لأنە رجوع لآن ئمن الخمر والخنزیر لا یکون واجباً وأول کلامہ للوجوب (وقالا: إذا وصل لا یلزمه 
شيء) لأنہ بین بآخر کلامه أنه ما أآراد بە الإڑیجاب وصار کما إذا قال ذ في آخرہ إن شاء الله . قلنا: ذاك تعلیق وھذا 


للمنکر. قال صاحب العنایة: وفي عبارۃ المصنف نظر؛ لن قوله فإن وافقه الطالب في السبب شرط فلا بد من 
جواب؛ وقولە وبە لا یتاکد الوجوب لا یصلح لذلك؛ وکذلك قوله فیکون لوجود الفاء ولعدم الربطء فإنك لو 
قدرت کلام فإن وافقه الطالب في السبب فیکون القول لە لیس بصحیح؛ لأنه في بیان التعلیل ولیس فیه إشعار بذلك 
وقال: روا سیت سیت ھ ھت فشک جم الب لا یتاکد لکنە 
یتاکد بالقبض کان الطالب مدعیاً للقبض والمقر ینکرہ فیکون القرل اه اتی قلامة۔ نول النظر ااضبر سافظ 
جداء فإن قول المصنف فیکون القول لە صالح لن یکون جواباً للشرط المذکور قطعاًء ووجود الفاء فیه لیس بمائع 
عنه أصلاّ إذ قد تقرر في علم النحو أن الجزاء إذا کان مضارعاً مثبتاً أو منفیاً بلا نفیة الوجھان: دخول الفاء عليه 
وعدم دخوله: قال اللہ تعالی: ٭٭ومن عاد فینتقم اللہ منه [المائدۃ: ]۹٥‏ وعدم الربط فيه ممنوع؛ فإن قوله وبە لا 
یتاکد الوجوب إِلا بالقبض والمقر ینکرہ وقع قیداً للشرط المزبور فصار معنی الکلام فإِن وافقه الطالب في السبب؛ 
والحال آنه بمجرد السبب لا یتاکد وجوب الثمن علی المشتري وإنما یتاکد بالقہض والمقر ینکر القبض فیکون القول 
له. ولا یخفی علی ذي فطرة سلیمة أن قوله فیکون القول لە مربوطاً بالشرط المزبور مقیداً بالقید المذکورء وإن لم 
یکن مربوطاً بە عاریاً عن ذلك القید فلا حاجة إلی تقدیر جزاء محذوف کما تمحله ذلك الشارح (وإن کذبەہ) أي وإن 
کذب الطالب المقر (في السبب کان ھذا من المقز بیاناً مغیراً لأن صدر کلامه) وھو قوله لە عليْ ألف درهھم 
(للوجوب مطلقاً) رجوعاً عن کلمة علی (وآخرہ) أي آخر کلامہ (یحتمل انتفاءہ) أي انتفاء الوجوب (علی اعتبار عدم 
القبض) فصار مغیراً لمقتضی أول کلامه (والمغیر یصح موصولاً لا مفصولاً) کالاسٹثناء (ولو قال ابتعت منە بیعاً) أي 
مبیعاًء وفي بعض النسخ : عیناً (إلا أني لم أقبضه فالقول قولہ) أي قول المقر (بالإاجماع) ذکر المصنف هذہ المسأله 
تفریعاً علی مسألة القدوري وقال في تعلیلھا (لأله لیس من ضرورۃ البیع القہض) یعني أن المقر هاھنا إنما أقر بمجرد 
العقدء والإقرار بالعقد لا یکون إقراراً بالقبض؛ إذ لیس من ضرورۃ البیع قبض المبیع حتی یجب الثمن علی 
المشتري(بخلاف الإقرار بوجوب الثمن) فإن من ضرورته القبض . قال صاحب العنایة: هذا مفھوم کلام المصنف؛ 
وفیە نظر فإنه إنما کان کذلك أن لو وجب تسلیم المبیع أوّلاً ولیس کذلك کما تقدم ذ في البیوع انتھی . أقول: وھذا 


لأن جھالة المبیع مقارنة کانت کالجھالة حالة العقد أو طارئةء کما إذا اشتری عبداً ونسیاہ عند الاختلاط بأمثاله توجب ھلاك 
المبیع لعدم القدرۃ علی تسلیم المجھول وذلك یوجب سقوط نقد الثمن؛ قاول کلام إقرار بوجب الثمن وآخرہ یوجب سقوطه 
وذلك رجوع فلا یصح وإن کان موصولاً. وقال أبو یوسف ومحمد: المقز لە إما أن یصدق في المقر في الجهة أو لاء فإن 
صدقه فالقول للمقز في عدم القبض کما سیأتي؛ وإن کذبە فالمقر إما أنذ وصل بقوله لم أقبضه أو فصل؛ فإن وصل فالقول 
قولە وإن فصل لم یصدق لن أول کلامه موجب وآخرہ قد تغیر لأئه یحتمل انتفاءہ علی اعتبار عدم القبض فکان بیان تغییر 


قال المصنف: (ومعنی المسألةء إلی قوله: وصل أم فصل) أقول: یجوز التوکیل بشراء الخمر عند أبي حنیفة فیجوز أن یضیف 
الإقرار إلی الموکل کما سبق من الشراح في فصل الإقرار للحمل نظیر هذاء لکن وضع المسألة فیما إذا کان کل من المقر والمقر له 
مسلعاً قال المصنف : (لأنه ہین بآخر کلامه أنه ما أراد بە الڑیجاب) أقول: یعنی الإیجاب الشرعی قوله: (فیحتمل أنه بنی إقرارہ علی هلہ 
العادة) أفول: یعني وحسب أنە یجب الثمن بە قوله: (وھذا إبطال والإبطال رجوع الخ) أقول: مخالف ظاراً لما سبق في الاستثناء بإن 
شاء اللہ من قوله فإن کان الأول فقد بطل إلا أن یقال کان ذلك قول أبي یوسف۔ 


کتاب الإقرار ۴۸۰۳۴ 


إبطال. (ولو قال لە عليٍ الف من ثمن متاع أو قال أقرضنی ألف درھم ثم قال هي زیوف أو نبھرجة وقال المقر لە 
جیاد لزمه الجیاد في قول أبي حنیفة. وقالا: إِن قال موصولاً یصدّق وإن قال مفصولا لا یصدّق) وعلی مذا 


النظر أیضاً ساقط؛ إذ الظاعر أن مراد المصنف ھاھنا هو الإقرار بوجوب الثمن في المبیع الغیر المعین؛ إذ هو 
المختلف فيه المحتاج إلی الفرق؛ وقد تقرر أن إنکار القبض في غیر المعین ینافي الوجوب أصلاَء فلا بد من نفاذ 
الإقرار بوجوب الثمن في المبیع الغیر المعین من قبضه فکان من ضرورتە القہض (قال) أي القدوري في مختصرہ 
(وکذا لو قال من ٹمن خمر أو خنزیر) قال المصنف (ومعنی المسألة) أي معنی المسألة التي ذکرھا القدوري (إذا قال 
لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزیر لزمہ الألف ولم یقبل تفسیرہ) یعني قوله من ٹمن خمر أو خنزیر (عند أبي 
حنیفة وصل أم فصل؛ لأنہ) أي لان تفسیرہ رجوع عن إقرارہ (لأن من الخمر والخنزیر لا یکون واجباً) علی المسلم 
(واول کلامہ) وهھو قوله عليْ ألف (للوجوب) والرجوع عن الاإقرار باطل (وقالا) أي قال أبو یوسف ومحمد رحمھما 
الل (إذا وصل لا یلزمہ شيء لآنہه) أي المقر (ہین بآخر کلامہ أنه ما آراد بہ) أي بأول کلامہ (الإڑیجاب) لأنه یحتمل أنە 

بنی إقرارہ علی عادۃ الفسقةَ ؛ فإن الخمر مال یجري فیە الشح والضنة وقد اعتاد الفسقة شراءھا وأداء ثمنھا فکان آخر 
کلامہ بیاناً مغیراً فیصح موصولاً کذا في الشروح. أقول: ھذا لا یتمشی فیما إذا قال من ثمن خنزیر لأنه لا بحتمل 
فيی ھذہ الصورۃ أن یبني إقرارہ علی عادة الفسقة من المسلمین کما فيی صورۃ أن قال من ثمن خمر؛ اذ لا یقع منھم 
شراء الخنزیر ولا أداء ثمنە أصلاً فضلاً عن اعتیادھم بذلك؛ وأما عادة الکفار فلا تصلح لآن تجعل مبنی الکلام لان 
الکلام في المسلم کما لا یخفی؛ والدلیل الذي ذکرہ المصنف ھاھنا من قبلھما مسوق للصورثین معاً فلا یتم 
التقریب (وصار) أي صار آخر کلامه فیما نحن فيه (کما إذا قال في آخرہ إن شاء الل) فإنه یصدق ھناك إذا وصل 
فکذا هاھنا. أجاب المصنف عن ھذا القیاس بقوله (قلنا ذاك تعلیق وھذا إبطال) یعني أن قوله إن شاء اللہ تعلیق 
بشرط لا یوقف عليه؛ والتعلیق بالشرط من باب بیان التغییر فیصح موصولاًء وما نحن فيه إبطال لا یکون بیاناً فلم 
یصح وإن کان موصولاً . أآقول: فیە کلام من وجھین: : أحدھما أن المصنف قال في مسألة الاستثناء بمشیئة اللہ أن 
الاستثناء بمشیئة اللہ إما إبطال أو تعلیقء وقد بینا هناك أن المذکور في بعض الکتب المعتبرۃ أن الأول مذھب أبي 
یوسف والثاني مذھب محمدہ وفي بعضھا أن الأمر بالعکس فأیاماً کان لا یکون ھذا الجواب حجة علی من قال 
منھما یکون ذاك أیضاً إبطالاً. وثانیھما أن المصنف قال ھناك : فإن کان الأول: یعني الإبطال فقد بطل؛ وإن کان 
الثاني : یعني التعلیق فكذلكء إما لأن الإقرار لا یحتمل التعلیق بالشرطء أو لأئه شرط لا یوقف عليه کما ذکرنا فيی 
الطلاق فحصل منە أن الاستثناء بمشیئة الله وإن کان تعلیقاً فی أصلهء إلا أنه لیس بتعلیق في باب الاإقرار ہل هو 
إبطال علی کل حال فکیف یتم قوله هاھنا ذاك تعلیق وھذا إبطال. ویمکن ان یجاب عن الأول بأن الجواب المذکور 
هامنا من قبل أبي حنیفة یصیر إلزامیاً بالنسبة إلی من قال منھما یکون ذلك إبطالاًء ولا یجب أن یکون الجواب 
إلزامیاً بالنسبة إلی کل واحد منھما. وعن الثاني بأن الاستثناء بمشیئة الله ولم یکن في باب الإقرار تعلیقاً حقیقةء إلا 
أنه في صورۃ التعلیق؛ وھذا القدر یکفي في قدح قیاس ھذہ المسألة علی مسآألة ما إذا قال في آخرہ إن شاء اللہ فإن 
وھو إنما یصح موصولاً والموعود هو معنی قوله وإن أقَز أنه باعه متاعاً الخ وإِنما عبر عنه بذلك لیعلم أن الحکم في المتاع 


حکم العبد قوله: (وبە لا یتاکد الوجوب) أي بمجرد وجوب السبب وھو البیع لا یتاکد وجوب الثمن علی المشتري لان 
الوجوب عليه قبل قبض المبیع في حیز التردد لأنه رہما یھلك العبیع في ید البائع فیسقط الثمن عن المشتري لکنه بتاکد 


توله: (فإن في روایة عنە لا یصدق الخ) أقول: یعني لا یصدق في الستوقة والرصاص؛ وأیضاً إذا آقر بالفلوس لا یصدق في 
الفلوس الکاسدۃ ۔ 


۸۰ کتاب الإقرار 


الخلاف إِذا قال هي ستوقة و رصاصء وعلی ھذا إذا قال إلا أُنھا زیوفء وعلی ھذا إذا قال لفلان عليٌ ألف درھم 
زیوف من ثمن متاع لھما أنە بیان مغیر فیصح بشرط الوصل کالشرط والاستثناء. وھذا لأن اسم الدراھم یحتمل 
الزیوف بحقیقته والستوقة بمجازہء إلا أن مطلقو ینصرف إلی الجیاد فکان بیانا مغیراً من هذا الوجه وصار کما إذا قال 
إلا أُنھا وزن خمسة. ولأبي حنیفة أن ھذا رجوع لآن مطلق العقد یقتضي وصف السلامة عن العیب٠‏ والزیافة عیب 
ودعوی العیب رجوع عن بعض موجبه وصار کما إذا قال بعتکە معیباً وقال المشتري بعتنيه سلیما فالقول للمشتري 


ھذہ المسألة لیست بتعلیق لا صورۃ ولا معنی؛ وإنما هي إبطال محض؛ وأما تلك المسألة فتعلیق صورۃ وإن کانت 
إبطالاً معنی فافترقتاء تأمل. واعلم أن القدوري لم یذکر في مختصرہ خلافاً في ھذہ المسألةء وإنما ذکرہ الحاکم 
الشھید فيی الکافی فأخذ المصنف منە. ثم اعلم ان الخلاف المذکور فیما إذا کذبه الطالب؛ وأما إذا صدقه في ذلك 
فلا یلزمه شي في قوله جمیعاً لأن الثابت بتصادقھما کالثابت معاینة؛ وکذلك الحکم فیما إذا قال من ثمن خمر أو 
میتة أو دم صرح شیخ الإسلام خواھر زادہ في مبسوطه وذکر فی بعض الشروح (ولو قال لە علي ألف) أي ألف 
درھم (من ثمن متاع أو قال أقرضني آلف درھم ثم قال هي زیوف) جمع زیف وھو ما یقبله التجار ویرذہ بیت المال 
(او نبهرجة) وھي دون الزیوف فإنھا مما یردہ التجار أیضاً (وقال المقرٌ لە جیاد لزمه الجیاد في قول أبي حنیفة ۔ 
وقالا) أي قال أبو یوسف ومحمد (إِن قال موصولاً) أي إن ذکر قوله هي زیوف أو نبھرجة موصولاً لا بکلامہ السابق 
(یصدق؛ وإن قال مفصولاً) أي إن ذکر ذلك مفصولاً عنە (لا یصدق) ھذہ المسألة من مسائل الجامع الصغیر. 
اقول: تحریرھا علی النمط المذکور لا یخلو عن نوع قصورہ فإن قول أبي حنیفة في ھذہ المسألة أن یلزمه الجیاد 
سواء وصل قوله هي زیوف أو نبھرجة أآم فصل کما صرحوا بە ویقتضيه بیان الخلاف؛ إلا أن کلمة ئم في قوله ٹم 
قال هي زیوف أو نبھرجة یدل علی الفصل کما لا یخفی فتوھم اختصاص قول أبي حنیفة بصورۃ الفصل ولا خلاف 
فیھا بین صاحبيه؛ فالظاھر أن یذکر الواو بدل ثم کما وقع في کلام الحاکم الشھید في الکافيی حیث قال في باب 
الإقرار بالزیوف: وإذا أقر الرجل بألف درھم دین من قرض أو من مبیع وادعی أنھا زیوف أو نبھرجة لم یصدق في 
قول أبي حنیفة وصل أم فصل. وقال أبو یوسف ومحمد: إن وصل یصدق؛ وإن فصل لا یصدق. وھکذا ذکر 
شمس الائمة السرخسي وشیخ الإسلام علاء الدین الإسبیجابي في شرح الکافي؛ وعلی ھذا نص محمد في الأصل. 
قال المصنف (وعلی ھذا الخلاف إذا قال هي) أي الألف (ستوقة) رھي رد من النبھرجة (أو رصاص) أي أو قال 
ہي رصاص فلا یصدق عند أبي حنیفة وصل أم فصل ویصدق عندھما إن وصل؛ لکن ھذا علی إحدی الروایتین عن 
أبيی یوسف: وفي روایة آخری عنه لا یصدق ھاھنا وإن وصل کما قاله أبو حنیفة کذا في شرح الجامع الصغیر 
لاإمام قاضیخان والإمام التمرتاشي (وعلی ھذا) أي علی ھذا الخلاف (إذا قال إلا أُٹھا زیوف) بکلمة الاستثناء (وعلی 
مذا الخلاف إذا قال لفلان عليٍ الف درھم زیوف) بالجر؛ وتجري الصفة علی المجرور المعدود دون العدد کقوله 
تعالی : للسبع بقرات سمان4 کذا في معراج الدرایة. أقول: فلا بد من توجیه وصف المفرد بالجمع فتأمل (من ٹمن 
متاع) ھذا تتمة کلام القَر (لھما) أي لأبي یوسف ومحمد في ھذہ الصورۃ الخلافیة (أله) أي ما قاله المقر آخراً (بیان 


بالقبض والمدعي یدعي القبض والمقر ینکرہ فیکون القول قولهء وفي عبارته نظر لان قوله فإن وافقه الطالب في السبب شرط 
فلا بد من جواب . وقولە وبە لا یتاکد الوجوب لا یصلح لذلك؛ وکذلك قوله فیکون لوجود الفاء ولعدم الربط فانك لو قدرت 


قال المصنف : (وعلی ھذا إلی قوله فیصح الخ) آقول: قال في النھایة ومعراج الدرایة: فإن قیل: استثناء الوصف لا یصح بالإاجماع 
فکیف صححا اسٹثناء الزیافة منھا؟ قلنا: صححا ذلك من حیث المعنی ومن حیث المعنی الزیافة عین لیست بوصفء فإن قوله علي ألف 
من ثمن متاع إلا اُنھا زیوف بمنزلة قوله إلا أنھا نقد بلد کذا ونقد ذلك البلد زیوفء وھناك صح ھذا الاستناء موصولاً بالإجماعء وھذا 
في معناہ فینبغي أن یصح فصار ذلك نوعاً للدراھم لا وصفاً بمنزلة قوله في الحنطة إلا أنھا ردیئة إلیه أشار في الآأسرار والفوائد الظھیریة 


کتاب الإقرار ۴۸۰ 


لما بیناء والستوقة لیست من الأئمان والبیع یرد علی الثمن فکان رجوعاً۔ وقوله إلا ُنھا وزن خمسة یصح اسثثتاء لأنہ 
مقدار بخلاف الجودۃ لن استثناء الوصف لا یجوز کاستثناء البناء في الدار بخلاف ما إذا قال علیْ کر حنطة من 


مغیر) لما قاله أولاً (فیصح موصولاً) أي بشرط الوصل (کالشرط والاستثناء) فان کل واحد منھما یصح موصولاً لا 
فتر لکونە بیان تغییر (وھذا) أي کون آخر کلام المقر فیما نحن فیه بیاناً مغیراً (لأن اسم الدراھم یحتمل الزبوف 

بحقیقته) فإن الزیوف من جنس الدراھم حتی یحصل بە الاستیفاء في الصرف أو السلم ولا یصیر استبدالاً (والستوقة 
بمجازہ) أاي ویحتمل الستوقة بمجازہ لأنھا تسمی دراھم مجازاً فامکن أن یتوقف صدر الکلام علی عجزہ (إلا أن 
مطلقه أي مطلق اسم الدراھم (ینصرف إلی الجیاد) لأن بیاعات الناس تکون بالجیاد عادۃ (فکان) أي فکان ذکر 
الزیوف أو الستوقة في آخر الکلام (بیاناً مغیراً) لما اقتضاہ أوّل الکلام (من ھذا الوجه) أي من الوجه المذکور فإنه 
کان بیاناً من جهھة الاحتمال ومغیراً من جهھة مخالفة العادة فصح موصولاً (وصار) أي صار حکم ھذا (کما إذا قال إلا 
آنھا وزن خمسة) أي ستة ونقد بلدھم وزن سبعة صدق إن کان موصولاً ولم یصدّق إن کان مفصولاًء أقول: لو 
تعرّض المصنف في أثناء التعلیل لذکر النبھرجة أیضاً لکان أوجه لأنھا مذکورۃ أیضاً في أصل المسألة. فإن قلت: 
النبھرجة کالزیوف في کونھا من جنس الأئمان کما صرح بە في مسائل شتی من کتاب القضاء فیجوز أن یکتفي في 
التعلیل بذکر حال الزیوف. قلت: رداءة النبھرجة دون رداءۃ الزیوف کما نبه عليه ناك أیضأء فکان الأولی الاکتفاء 
بذکر حال الأدنی لیعلم بە حال ما فوقه بالأولویة. ٹم أقول: إن قوله لأن اسم الدراھم یحتمل الزیوف بحقیقته 
والستوقة بمجازہ لا یساعدہ ما ذکر في معتبرات کتب اللغة کالصحاح والقاموس وغیرھما فان المذکور فیھا درھم 
ستوق وتستوق: أي زیف نبھرج فکیف یکون اسم الدراھم حقیقة في المفسر مجازاً ذ في المفسر فتامل (ولأبي حنیفة 
أن هذا)أي ما قاله المقر آخر (رجوع) عما أقر بە أوَلاً ودعوی ری ھت وصل وذلك (لآأن مطلق 
العقد یقتضي وصف السلامة عن العیب) لأن موجبە سلامة البدل المستحق بە عن العیب (والزیافة عیب) في الدرامم 
(ودعوی العیب رجوع عن بعض موجبە) أي عن بعض موجب العقدہ فإذا ادعی أنھا زیوف فقد أراد إبطال ما مو 
المستحق بالعقد فلا یصدق؛ وإن وصل (وصار) حکم ھذا (کما إذا قال) البائع (بعتکە معیباً وقال المشتري بعتنيه 
سلیماً فالقول) هناك (للمشتري لما بینا) أن مطلق العقد یقتضي السلامة عن العیب؛ فکذا هاھناء فحاصل اختلافھم 
راجع إلی أن الدراھم الزیوف ھل هي داخلة في مطلق اسم الدراھم أم لا۔ فابو حنیفة رجح جانب العیب فیھا فلم 
یدخلھا تحت مطلق اسم الدراھم حتی کان دعوی الزیافة رجوعاً عما أَقَرّ أولاً بمطلق الدراھم وھما أدخلاھا تحت 


کلامه فإن وافقه الطالب في السبب فیکون القول لە لیس بصحیح لآنه في بیان التعلیل ولیس فیه إشعار بذلك. ویمکن أن 
یقال: : جزاؤہ محذوف وتقدیرہ فإن وافقه الطالبِ في السبب والحال آئه بمجرد السبب لا پتاکد لکنہ بتاکد بالقبض کان الطالب 
مدعیاً للقبض والمقز ینکرہ ہ فیکون القول لە (ولو قال ابتعت منهہ) وفي بعض النسخ: ابتعت منە بیعاً: أي مبیع وفي بعضھا 
عیناً (إلا آني لم ائبضه فالقول قولە بالإجماع لأله لیس من ضرورۃ البیع القبض) ولم یق بوجوب الثمن لجواز أن یوجد الببع 
ولا یجب الثمن کما لو اشتری بخیار الشرط بخلاف الإقرار بوجوب الثمن فإن من ضرورته القبض؛ ھذا مفھوم کلام 


انتھی ۔ وفیه بحث إذ حینذ ینبخي أن یقبل إذا فصل فتامل قال المصنف: (بخلاف الجودة) أقول: أي بخلاف ما إذا قال إلا آأنھا زیوف:؛ 
فإن فیه استثناء الدراھم الجیدة عن الوجوب في الذمة والجودة صفة ولا یصح استثناء الوصف: کذا فيی شرح الکاکيی؛ وحینئذ کان 
.المناسب في فصل الحنطة کی الو یل بر لان دص ماف سے تیر ہم الس شر ثم اعلم أن في دعوی رداءة 
الحنطة یصدق موصولاً ومفصولاً لأنہ بیان تفسیر للمجمل وتمام التثصیل یطلب في غایة البیان قوله: (اجیب بان الرداءۃ الخ) أقول: هذا 
لیس علی إطلاقه کما سیجيء في الصحیفة التالیة قوله: (لم یکن مقتضی مطلق العقد) أقول: أي لم یکن ما یخالفه: أعني الجودۃ. 


شرح فتح القدیر/ج۸/م٠۲‏ 


7 کتاب الزقرار 


ثمن عبد إلا أُنھا ردیئة لان الرداءة نوع لا عیب فمطلق العقد لا یقتضیي السلامة عنھا. وعن أبي حنیفة في غیر 
روایة الأاصول في القرض أنه یصدق في الزیوف إذا وصل لن القرض یوجب رة مثل المقبوض٠‏ وقد یکون زیفاً 


مطلق اسم الدراھم علی سبیل التوقف؛ حتی کان دعوی الزیافة بعد ذکر اسم الدراھم بیان تغییر کما في الشرط 
والاستثناء کذا في الأسرار وغیرہ (والستوقة لیست من الأثمان) أي لیست من جنس الائمان (والبیع یرد علی الٹمن) 
فلم تکن الستوقة من محتملات العقد (فکان) أي فکان قوله الآخر (رجوعاً) عما أقر بە اولا: أي فکان دعوی 
الستوقة بتاویل الادعاء رجوعاً من ذلك فلم یصح مفصولاً ولا موصولاً (وقوله إلا أنھا وزن خمسة یصح اسثثناء) ھذا 
جواب عما استشھدا بە. تقریرہ أن ذلك لیس مما نحن فیه لأنه یصح أن یکون استثناء (لأله مقدار) واستثناء بعض 
المقدار صحیح لآن أول الکلام یتناول القدر فکان استثناء الملفوظ وھو صحیح بلا ریب (بخلاف الجودة) أي 
بخلاف ما إذا قال إلا أنھا زیوف: فإن في قولە إلا أنھا زیوف اسٹٹثناء للدراهم الجیدة عن الوجوب في الذمة والجودةۃ 
وصف فلا یصح اسٹثناؤھا (لآن استثناء الوصف لا یجوز) لعدم تناول صدر الکلام إیاء قصداً بل تبعاً (کاستثناء البناء 
في الدار) علی ما مر بیانە. قال في النھایة ومعراج الدرایة: فإن قیل: استثناء الوصف لا یصح بالإجماع فکیف 
صحح أبو یوسف ومحمد اسثثناء الزیافة من الدراھم؟ قلنا: صححا ذلك من حیث المعنی؛ والزیافة من حیث 
لمت غَین لا رضشلت) فإن قوله لفلان علي ألف من ثمن متاع إلا اُنھا زیوف صار بمنزلة قوله إلا أنھا نقد بلد کذا 
ونقد ذلك البلد زیوف؛ وھناك صح ھذا البیان موصولا بالاجماع؛ وھذا في معناہ فینبغي أن یصح فصار ذلك نوعا 
للدراھم لا وصفاً ہمنزلة قوله في الحنطة إلا أنھا ردیئةء إلی ھذا أشار في الأسرار والفوائد الظھیریة انتھی. قال 
بعض الفضلاء بعد نقل ذلك عن النھایة ومعراج الدرایة: وھاھنا بحث؛ إذ حینثذ ینبغي أن یقبل إذا فصل فتأمل ۔ 
أقول: بحثه لیس بشيءء لآن ھذا البیان وإن کات عندھما بیان نوع الدراھم إلا أنه بیان تغییر بناء علی أن مطلق العقد 
یقتضي السلامة والجودة عرفاء فکان استثناء نوع الزیوف من الدراھم تغییراً لمقتضی العقد فکان بیان تغییر من ھذا 
الوجه کما مر؛ وبیان التغییر لا یصح إلا موصولاء وإنما وقع ذلك الفاضل في الغلط من قول صاحبيی النھایة 
ومعراج الدرایة : فصار کما صرحوا بە إلا أن مرادھما أن ذلك بمنزلة قوله في الحنطة إلا أنھا ردیثة في مجرد کونە 
نوعاً لا وصفاً لا في الاتحاد في جھة البیانء کیف وقد صرحوا بأن هذا بیان تغییر وذاك بیان تفسیر. قال المصنف 
رحمه اللہ (بخلاف ما إذا قال عليٍ کر حنطة من ثمن عبد إلا آنھا ردیئة لآن الرداءة نوع) أي منوعة (لا عیب) لأن 
العیب ما یخلو عنه أصل الفطرۃ والحنطة قد تکون ردیئة فی أصل الخلقة فکانت الردیئة نوعاً منھا ولھذا قالوا: لو 
اشتری حنطة مشاراً إلیھا فوجدھا ردیئة لم یکن لە خیار الرد بالعیب (فمطلق العقد لا یقتضي السلامة عنھا) أي عن 
الرداءة إذ لیس لمطلق العقد مقتضی في نوع دون ئوع ولھذا لا یصح الشراء بالحنطة ما لم یبین أنھا جیدة أو وسط 
أو ردیئة فلیس في بیانه تغییر موجب أول کلامه فصح موصولاً ومفصولاًء کذا في المبسوط وغیرہ. وقال صاحب 
العنایة فی شرح مذا المقام: فان قیل: قد یسٹٹنی الوصف کما إذا قال لە علي کر حنطة من ثمن عبد إلا أُنھا ردیئةء 
لأن الرداءۃ ضد الجودة فھما صفتان یتعاقبان علی موضوع واحد. أجاب بقوله لآن الرداءة نوع لا عیب ۔ فإن قیل: 
فالجودة کذلك لما مر أنھما ضدان دفعاً للتحکم . أجیب بأن الرداءۃ في الحنطة منوعة لا عیب وفي الدرامم عیب 


المصنف؛ وفيه نظر فإنه إنما کان کذلك أن لو وجب تسلیم المبیع أو لا ولیس کذلك کما تقدم في البیوع . قال: (وکذا لو 
قال من ٹمن خمر أو خنزیر الخ) ولو قال لە علیْ ألف من من خمر أو من ثمن خنزیر لزمہ الألف ولم یقبل تفسیرہ عند أبي 


تولە: (فلیس في بیانه تغییر) أقول: بل فیە تفسیر مجمل. 


کتاب اللإاقرار ۷|ں 


کما في الغصب . ووجہ الظاھر أن التعامل بالجیاد فانصرف مطلقه إلیھا (ولو قال لفلان علي آلف درھم زیوف ولم 
یذکر البیع والقرض قیل یصدق) بالإجماع لأن اسم الدراھم بتناولھا (وقیل لا یصدق) لأن مطلق الاقرار ینصرف إلی 


انتھی. أقول: فيه نظر؛ لأن مفاد الجواب الثاني أن الرداءۃ في الدراھم عیب وفي الحنطة لیست بعیب لا أنھا في 
الدراھم وصف وفي الحنطة لیست بوصف؛ فلا یندفع بە أصل السؤال لأن حاصله نقض القول بأن استثناء الوصف 
لا یجوز بجواز استثناء وصف الرداءة في الحنطة. علی أنه لا یندفع بە السؤال الثاني أیضاً لأن حاصله طلب الفرق 
ہین رداءة الحنطة وجودة الدراھم. ومفاد الجواب عنە بیان الفرق بین رداءة الحنطة ورداءۃ الدراھم. ثم أقول: 
الباعث علی شرحہ المقام بالوجه المزبور هو أنه حسب أن قول المصنف رحمه الله : بخلاف ما إذا قال عليٌ کر 
حنطة الخ متعلق ہما ذکرہ في قبیله وھو قوله لان استثناء الوصف لا یجوز کاستثناء البناء في الدار فوقع فیما وق 
ولکن لا یذھب علی ذي فطرة سلیمة أُن قوله المذکور متعلق ہما ذکرہ في أوائل دلیل أبي حنیفة رحمه اللہ وھو قوله 
لأن مطلق العقد یقتضي السلامة عن العیب؛ والزیافة عیب یرشد إليه قطعاً قوله هاھنا فمطلق العقد لا یقتضي 
السلامة عنھا بعد قوله لأن الرداءة نوع لا عیب . ثم أقول: وأما السؤال الذي ذکرہ الشارح المذکور بقوله: فإِن قیل 
قد یستٹنی الوصف کما إذا قال لە علي کز حنطة من ثمن عبد إلا أنھا ردیئة. فجوابه أن یقال: لیس ھناك استثناء 
حقیقة وإنما قوله إلا أنھا ردیئة بیان وتفسیر للحنطة في قوله عليْ کز حنطة في صورة الاستثناءء یرشد إليه أن 
صاحب الکافي قال في تقریر ہذہ المسألة بخلاف ما لو قال لە علي کر بر من ثمن مبیع أو قرض؛ ٹم قال هو رديء 
فالقول قوله في ذلك وصل أم فصلء لآن الرداءۃ لیست بعیب في ابر انتھی حیث بدل قوله إلا أنھا ردیئة بقوله ھو 
رديٍء تنبیھاً علی أنە لیس مطمح النظر في ھذہ المسألة صیغة الاستثناء بل إن الرداءۃ في مثل البرٌ لیست بعیب؛ فظھر 
أن جعل قول المصنف لن الرداءة نوع لا عیب جواباً غن السؤال المزبور من ضیق العطن. فإن قلت : للسؤال 
المزبور جواب آخر أظھر ما ذکرتەء وھو أن قوله إلا أنھا ردیئة لیس لاستثناء الوصف وهو الرداءۃ بل لاستثناء العین 
وھو الحنطة الردیئة فالمراد استثناء نوع من الحنطة وھو صحیح بلا ریب فلم ترکت ھذا الجواب؟ قلت : لأنه 
ینتقض علی أصل أبي حنیفة بما إذا قال إلا أنھا زیوف فإنه لا یقبل عندہ مع جریان أن یقال إنه لیس لاستثناء الوصف 
وھو الزیافة بل لاستثناء العین وھو الدراہم الزیوف؛ ونحن الاّن بصدد تتمیم قول أبي حنیفة فلا مجال للتشبث بذلك 
الجواب هاھنا فتدبر (وعن أبي حنیفة في غیر روایة الأصول) المراد بالأصول الجامعان والزیادات والمبسوط؛ ویعبر 
عنھا بظاھر الروایة. وعن الأمالي والنوادر والرقیات والھارونیات والکیسانیات بغیر ظاهر الروایة (أنه یصدق في 
الزیوف إذا وصل) یعني في القرضء کذا وقع في النھایة. وقد وقع التصریح بھذا القید في بعض النسخ بأن قال: 
وعن أبي حنیفة في غیر روایة الأصول في القرض أنه یصدق في الزیوف إذا وصل یعني إذا قال لفلان عليٍ ألف 
درھم قرض ھي زیوف یصدق عندہ في غیر روایة الأصول إذا وصل قوله هي زیوف بقوله ألف درھم قرض؛ أما إذا 
قطع کلامە ثم قال بعد زمان هي زیوف لا یصدق باتفاق الروایات (لأن القرض یوجب مثل المقبوض) یعني أن 
المستقرض إنما یصیر مضموناً علی المستقرض بالقہض فالقرض یوجب مثل المقبوض (وقد یکون) المقبوض في 
سم ےد نے و ےا جا مس ات ا ا ا ا کے و 9 رح تہ وہ کت ر7 
حنیفة وصل أم فصل إذا لم یصدقہ المقر لە لأنه رجوع لأنە أقز بوجوب لف ثم زعم أنه لم یکن واجباً عليهء لأان ٹمن الخمر 


لا یجب علی المسلم فکان رجوعأً وقالا: إذا وصل لم یلزمه شيء لأنه بین بآخر کلام أنە ما آراد به الإیجابء لأن الخمر 
مال یجري فیه الشحٌ والضنةء وقد اعتاد الفسقة شراءھا وأداء ثمٹھاء فیحتمل أنه بنی إقرارہ علی ھذہ العادة فکان آخر کلامہ 


تال المصنف : (وقیل: إلی قوله: ینصرف إلی العقود الخ) أقول: أي عند أبي حنیفة وصل أم فصل؛ وعندھما یصدق إذا وصل 
لأئه بیان تغیبر ئم أفول: یشبه أن یکون القول الأول لمحمد والثاني لأبي یوسف کما مر في مسألة إیھام الإقرار للحمل في الورق 
السابق ۔ 


۸ کتاب الإقرار 


العقود لتعینھا مشروعة لا إلی الاستھلاك المحرم (ولو قال اغتصبت من ألفا أو قال أودعني ئم قال مي زیوف آو 
نبھرجة صدق وصل أو فصل) لأن الإنسان یغخصب ما یجد ویودع ما یملك فلا مقتضی لە في الجیاد ولا تعامل 


القرض (زیفاً کما في الخصب) فالواجب حینئذ الزیف لن القرض یقضي بالمثل کالغخصب فیصدق فیه ما یصدق في 
الغصب. أقول: لقائل أن یقول: مذا التعلیل یقتضي أن یصدق في الزیوف في القرض وصل أم فصل کما في 
الغصب علی ما سیأتي مع أنە لا یصدق في صورۃة القرض إذا فصل باتفاق الروایات کما صرحوا بە (ووجه الظاھر) 
أايٴ وجە ظاھر الروایة (أن التعامل بالجیاد) یعنی أن المتعارف فی التعامل هو الجیاد والمطلق ینصرف إلی المتعارف 
(فانصرف مطلقہ) أي مطلق القرض (الیھا) أي إلی الجیاد فیجب عليه الجیاد وبعد ذلك لا تقبل دعوی الزیافة لأنھا 
رجوع عما أَقَر به (ولو قال لفلان عليٍ ألف درھم زیوف ولم یذکر البیع والقرض) أي لو ُرسل ولم یبین الجھة 
وادعی أنھا زیوف (قیل یصدق باللإجماع) یعني إذا وصل (لآن اسم الدراھم یتناولھا) أي یتناول الزیوف ولم یذکر ما 
یصرفھا إلی الجیاد (وقیل لا یصدق) قائل هذا هو الكکرخي کما صرح بە الإمام فقاضیخان في شرح الجامع الصغیر: 
أي لا یصدق عند أبي حنیفة وصل أم فصل وأما عندھما فیصدق إذا وصل ولا یصدق إذا فصلء فحاصل المعنی : 
وقیل هو علی الاختلاف السابق أیضاً کما صرحوا بە (لأن مطلق الإقرار) بالدین (یتصرف إلی العقود) أي إلی الإلزام 
بسبب العقود (لتعیٹھا مشروعة) أي لکونھا هي المشروعة (لا إلی الاستھلاك المحرم) أي لا ینصرف إلی الإلزام 
بسبب الاستھلاك المحرم؛ إذ لا یجوز حمل أمر المسلم علی الحرام ما أمکن؛ فصار ھذا وما بین سبب التجارةۃ 
سواء. قال في الفتاوی الصغری: ولو أرسل ولم یبین الجهھة ثم قال هي زیوف قال الفقيه أبو جعفر: لم یذکر ھذا 
فی الأصول. فمن المشایخ من قال هو علی ھذا الاختلاف: ومنھم من قال ھامنا یصدق إجماعاً لأن الجودۃ تجب 
علی بعض الوجوہ دون البعض فلا تجب مع الاحتمال انتھی (ولو قال اغتصبت من ألفاً أو قال اودعني) أي أودعني 
ألفاً (ثم قال هي زیوف أو نبھرجة صدّق وصل أم فصل) ھذہ من مسائل الجامع الصغیر. قال المصنف في تعلیلھا 
(لأن الإنسان یغصب ما یجد ویودع ما یملك فلا مقتضی لە) أي لواحد من الغصب الإیداع (ولا تعامل) بخلاف البیع 
فان عقد البیع یقتضیھا في الجیاد: أي ولا تعامل في غصب الجیاد ولا في إیداعھاء بخلاف القرض فإن التعامل فیه 
بالجیاد فلا یکون قوله هي زیوف بعد الإقرار بغخصب الألف أو إبداعھا تغییراً لاوّل کلامه (فیکون بیان النوع فیصح 
وإن فصل) قال صاحب العنایة: وفیه نظرہ لأنە قد تقدم في قول أبي حنیفة إِن الزیافة في الدراھم عیب فیکون ذکر 
الزیف رجوعاً فلا یقبل أصلاَء فلا اقل من أن یکون بیاناً مغیراً فلا یقبل مفصولاً انتھی . أقول: ھذا النظر في غایة 
السقوطء لأنە إنما یلزم من کون الزیافة عیباً في الدراھم کون ذکر الزیوف رجوعاً أو بیاناً مغیراً إِن لم یتناول أول 
کلام المقز المعیوب وغیر المعیوب علی السواءء بل کان مخصوصاً بغیر المعیوب وھو الجیاد إما من جھة تحقق 
المقتضی کما في البیع أو التعامل کما في القرض٠‏ وإذ قد تبین في التعلیل المذکور عدم تحقق مقتضی الجیاد ولا 


بیاناً مغیراً فیصح موصولا فصار کما إذا قال في آخرہ إِن شاء اللہ. وأجاب بأن ذلك تعلیق لأن صیغته وضعت ل ە والتعلیق 
ہین أھل اللسان متعارف کالإرسال فکان من باب البیان ووجوب المال عليه من حکم الإرسال؛ فمع صیغة التعلیق لا یلزم 
حکم الإرسال؛ وھذا إبطال والإبطال رجوع والرجوع بعد الإقرار غیر صحیح موصولا ومفصولاً. ولو قال لە علي ألف من 
ٹمن متاع أو أقرضني ألفاً وبین أُنھا زیوف أو نبھرجة وقال المقر لە هي جیاد لزمه الجیاد عند أبي حنیفة وقالا: إن قال ذلك 
س تتے سے وش سے ہے کے سو س یے شے تی تج یسب جھہجشی ٹ 

قولہ: (في الجھة الموجبة لھا) أقول: أي للموصوف: وأنث الضمیر بتاویل کون ذلك الموصوف دراھم وما یشبھھا قوله: (واإلا 
'کانت نوعاً) آفول: أي منوعاً قوله: (لما اقتضتھا تقیدت بھا) أقول: یعني لما اقتعضت السلامة تقیدت بالسلامة قولە: (فلا یمکن أن تکون 
الزیادة نوعاً مٹھا) أقول: في شي إلا ان یراد بالضمیر الراجع إلیھا السلیمة علی طریق الاستخدام۔ 


کتاب الإقرار ۰ ۴۸۱۴ 


فیکون بیان النوع فیصح وإن فصلء ولھذا لو جاء راد المخغصوب والودیعة بالمعیب کان القول قوله. وعن أبی 
توست آ0 لا رصق ہد تَتسَلا اعتارا ناقرض (ە لعش نسام الہرعت فان لی کال فی تَترفة او 
رصاص بعد ما أفر بالخصب والودیعة ووصل صدق؛ وإن فصل لم یصدق لن الستوقة لیست من جنس الدراھم 


التعامل بھا في الخصب والإیداع تعین تناول أول کلام المقر الجیاد والزیوف علی السواء فلم یکن ذکر الزیوف في 
آخر کلامہ رجوعاً عما أقز بہ أصلاً ولا بیاناً مغیراً فی شي بل کان بیان النوع قطعاً. وقال صاحب العنایة : ویمکن أن 
یجاب عنه بأنا قد ذکرنا أنھا صفة والموصوف بھا قد یکون متصفاً بھا من حیث الخلقة فیکون منوعاً لیس إلا کما فيی 
الحنطة وقد لا یکون وحینثذ یجوز أن یکون منوعاً وعیباء والضابط في ذلك أن ینظر في الجھة ة الموجبة لھا فإن 
اقعضت السلامة کانت الزیافة عیباً وإلا کانت نوعاء وذلك لأنھا لما اقتضتھا تقیدت بھا فلا یمکن أن تکون الزیافة 
نوعاً مٹھا لتباینھا لکٹھا تنافیھا تنافي التضاڈ فکانت عیبأء لأن:ضد السلامة عیبء وإذا لم تقتضیھا کانتا نوعین لمطلقِ 
الدرامم لاحتماله إیاھما لاحتمال الجنس الأنواع ہذاء انتھی کلام . أفول: ھذا کلام خال عن التحصیل: آما أوْلاً 
فلان الزیافة في الدراھم مما لا یکون الموصوف بھا متصفاً بھا من حیث الخلقة أصلاً إذ هي أمر عارض للدراھم 
تخلو عنھا الدراھم في أصل خلقتھاء وإنما التي قد یکون الموصوف بھا متصفاً بھا من حیث الخلقة ھي الرداءۃ في 
الحنطة کما مر وھي بمعزل عما نحن فيه فلا معنی لخلط ذلك ھامنا نواما ثانیاً : فلان ما ذکرہ في الضابط من أن 
الجھة الموجبة للدراھم إن اقتضت السلامة کانت الزیافة عیباًء حر نے سے ات لان کون 
الزیافة في الدراھم عیباً أمر مقرّر غیر تابع لاقتضاء الجھة الموجبة لھا السلامةء وإنما تأثیر اقتضاٹھا السلامة عند أبي 
حنیفة في إخراج الدراھم الموصوفة بذلك العیب عن مطلق اسم البراہم المذکورۃ في تلك الجهھة لا في جعلھا 
معیوبةء وکذلك في کون الزیافة نوعاً: أي منوّعة لیس بتابع لعدم اقتضاء الجھة السلامةء بل الزیافة کالجودۃ منوّعة 
علی کل حال؛ فإن الجیاد والزیوف نوعان من مطلق الدراھم قطعاً سوہ افتضت الجھة السلامة أم لا۔ وأما ثالثاً: 
فلانہ إِن أراد بقوله وإذا لم تقتضھا کانتا نوعین لمطلق الدراہم أنھما جْيْنثذ کانتا نوعین لمطلق الدراھم ولم نکن 
الزیافة عیباً فھو ممنوع؛ بل الزیافة عیب علی کل حالء وکونھا نوعاً لا ینافي کونھا عیباء فإن کون بعض الأنواع 
معیوباً بالنسبة إلی بعض الآخر لیس بعزیز وإنما لا تکون عیباً لو کانت في أصل خلقة الدراھم ولیست کذلك . واِن 
آراد بذلك أنھما حینثذ کانتا نوعین لمطلق الدراهمء وإن کانت الزیافة عیباً أ٘یضاً فلا یحصل الجواب عن النظر 
المذکور ہما ذکرہ أصلاً کما لا یخفی علی الفطن. قال المصنف (ولھذا) أي ولاجل أن لا مقتضی لە فی الجیاد ولا 
تعامل (لو جاء راد المغصوب) وھو الغاصب (والودیعة) أي ورا الودیعة وھو المودع (بالمعیب) متعلق بجاء: أي لو 
جاء رادھما بالمعیب (کان القول لە) أي للراد فإن الاختلاف متی وقع في صفة المقبوض کان القول للقابض ضمیناً 
کان أو أمیناً (وعن أبي یوسف أنە لا یصدق فیه) أي في الخصب لا في الودیعة کا صرحوا بە (مفصولاً) أي إذا 
ادعی الزیافة مفصولاً (اعتباراً بالقرض) أي قیاساً عليه (إذ القیض فیھجا) أي في الغصب والقرض 2 
للضمان) یعني أن الجامع بینھما کون الموجب للضمان هو القبض؛ وجوٰابه یفھم مما تقرر تدبر (ولو قال هي ستو 

سس سوا تل رومام سو فرد مسو فو اھ وی 


موصولاً صدق واإلا فلا وعلی ھذا الخلاف إذا قال هي ستوقة أو رصاص لکن علی أحد قول أبي یوسف فإِن في روایة عنہ لا 
یصدق وإن وصلء وعلی ھذا إذا قال لە علي ألف درھم إلا آنھا زیوف بکلمة الاستثناء وعلی ھذا إذا قال لە عليْ ألف درھم 
زیوف من ثمن متاع. لھما أنە بیان مغیر لان اسم الدراہم إذا ٘طلق ینصرف إلی الجیاد لکن یحتمل الزیوف بحقیقتہ حتی لو 
تجوّز بە في الصرف والسلم کان استیفاء لا استبدالإً والستوقة بمجازہ لأنھا تسمی دراھم مجازاً فامکن أن یتوقف صدر 


کس کتاب الإقرار 


لکن الاسم یتناولھا مجازاً فکان بیاناً مغیراً فلا بد من الوصل (وإن قال في ھذا کله ألفا ٹم قال إلا أنە ینقص کذا لم 
یصدق وإن وصل صدق) لن ہذا استثناء المقدار والاستثناء یصح موصولاً. بخلاف الزیافة لأنھا وصف واستثناء 
الأوصاف لا یصح؛ واللفظ یتناول المقدار دون الوصف وھو تصرف لفظي کما بیناء ولو کان الفصل ضرورۃ انقطاع 
الکلام فھو واصل لعدم إمکان الاحتراز عنه (ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معیب فالقول لە) لآن الغصب لا 
یختص بالسلیم (ومن قال لآخر أخذت منك ألف درھم ودیعة فھلکت فقال لا بل اخذتھا غصبا فھو ضامن؛ وإن 
قال أعطیتنیھا ودیعة فقال لا بل غصبتنیھا لم یضمن) والفرق أن في الفصل الاول أَقر بشٗبب الضمان وھو الأخذ ٹم 
أدعی ما یبرثه وھو الإذن والآخر ینکرہ فیکون القول لە مع الیمین. وفي الثاني أضاف الفعل إلی غیرہ وذاك یدعي 


الجامع الصغیر تفریعاً علی المسألة المارة. قال الإمام علاء الدین الإسبیجابي في شرح الکافي للحاکم الشھید : وإن 
قال ھي ستوقة أو رصاص صدق إن وصل ولم یصدق إذا فصل: یعني في الغخصب والودیعة وذلك لأنھا لیست من 
جنس الدراھم حقیقة وإن کانت من جنسھا صورة؛ فصار إرادتھا باسم الدراھم کإرادۃ المجاز باسم الحقیقة؛ وإذا 
ہین أنه أراد باللفظ المجاز موصولاً قبل وإلا فلا انتھی ۔ وعلل المصنف هھذہ المسألة بما علل بە الإمام الإٴسبیجابيی 
نقال: (لأآن الستوقة لیست من جنس الدراھم) أي لیست من جنسھا حقیقة ولھذا لا یجوز التجوّز بھا في باب الصرف 
والسلم (ولکن الاسم) أي اسم الدراھم (یتناولھا) أي بتناول الستوقة (مجازاً) للمشابھة بین الستوقة والدراھم من حیث 
الصورة (فکان بیاناً مغیراً) لما افتضاہ ول کلامە: لأن أول کلامه یتناول الدراھم صورۃ وحقیقةء وبآخر کلامه بین 
أُن مرادہ الدراھم صورة لا حقیقة (فلا بد من الوصل) لآن بیان التغییر یصح موصولاً لا مفصولاًء بخلاف ما سبق 
لأن الزیوف والنبھرجة دراھم صورة وحقیقة فلیس في بیانه تغییر لأول کلامہ فصح موصولاً ومفصولاً (وإن قال في 
ھذا کله) أي فیما ذکر من البیع والقرض والخصب والإیداع (القائم قال إلا أنه ینقص کذا لم یصدق؛ ون وصل 
صدق) ھذہ من مسائل الجامع الصغیر. قال المصنف في تعلیلھا (لأن هذا استثناء المقدار) أي استثناء لبعض ما أئز 
بە من المقدار (والاستثناء یصح موصولاً) لا مفصولاً فیصیر الکلام عبارة عما وراء المستثٹنی (بخلاف الزیافة لأنه 
وصف) أي لآن الزیافة وصف ذکر الضمیر باعتبار الوصف (واللفظ بتناول المقدار دون الوصف؛ وھو) أي الاستثناء 
(تصرف لفظي کما بیٹا) فیما مرّ فیصح في متناول اللفظ دون غیرہ (ولو کان الفصل ضرورۃة انقطاع الکلام) أي 
لضرورۃ انقطاع الکلام بسبب انقطاع النفس أو أخذ السعال أو ما أشبه ذلك (فھو واصل) أي هو في حکم الواصل 
حتی یصح استثناؤہ (لعدم إمکان الاحتراز عنہ) لآن الإنسان قد یحتاج إلی أن یتکم بکلام کثیر ویذکر الاستثناء في 
آخرہ؛ ولا یمکنە أن یتکلم بجمیع ذلك بنفس واحد فکان عفواً. قال فخر الدین قاضیخان في شرح الجامع الصغیر: 
ولو فصل بیٹھما یفصل بطریق الضرورۃ بأن انقطع عنە الکلام ٹم وصل؛ فعن أبي یوسف أنه یصح اسٹثناؤہ وعليه 
الفتوی؛ لأن الإنسان یحتاج إلی أن یتکلم بکلام کثیر مع الاستثناء ولا یقدر أن یتکلم بە بنفس واحد فجعل ذلك 
عفواً. انتھی کلامە. وقال الكاکي في معراج الدرایة: وبە قال الأئمة الثلاثة : یعني مالکاً والشافعي وأاحمد رحمھم 


الکلام علی عجزہ؛ فإذا ذکرھا آخراً کان بیان تغییر فیصح موصولاً کالشرط والاستثناء وصار کما إذا قال إلا ھا وزن خمسة. 
ولأبي حنیفة أن ھذا رجوع لن مطلق العقد یقتضي السلامة عن العیب والزیافة عیب فلم یکن داخلاً تحت العقد لکون دعواہء 
بیاناً بل یکون رجوعاعن بعض موجبەء وصار کما إذا قال بعتك معیباً وقال المشتري سلیماً کان القول للمشتري لما بینا ان 
مطلق العقد یقتضي السلامة (والستوقة لیست من جنس الأئمان والبیع یرد علی الٹمن) فلم یکن من محتملات العقد (فکان) 


قال المصنف: (بخلاف الزیافة لأئة وصف الخ) أقول: في بعض ما ذکرہ وھو البیع والقرض؛ واإنما قلنا ذلك لما سبق آنفاً من أنە 
في الغصب والودیعة بیان النوع فینبغي أن یصح الاستثناء فتأمل۔ 


کتاب الإقرار ۴۴ 


سبب الضمان وھو الغصب فکان القول لمنکرہ مع الیمین والقبض في ھذا کالأخذ والدفع کالإعطاءء فإن قال قائل: 
إعطاؤہ والدفع إليه لا یکون إلا بقبضهء فنقول: قد یکون بالتخلیة والوضع بین یديهء ولو اقتضی ذلك فالمقتضی 
ثابت ضرورۃ فلا یظھر في انعقادہ سبب الضمان؛ وھذا بخلاف ما إذا قال أخذتھا منك ودیعة وقال الآخر لا بل 
قرضاً حیث یکون القول للمقر وإن أَقر بالآخذ لأنھما توافقا ھنالك علی أن الأخذ کان بالإذن إلا أن المقَر لە یدعي 
سبب الضمان وھو القرض والآخر ینکر فافترقا. (وإن قال ھذہ الألف کانت ودیعة لي عند فلان فَأَجذتھا فقال فلان 


الله تعالی (ومن أَقر بغخصب ثوب ثم جاء بثوبِ معیب فالقول لە) ھذا لفظ القدوري في مختصرہ. قال المصنف في 
تعلیله (لأن الخصب لا بختص بالسلیم) فإن الإنسان یغخصب ما یجد من الصحیح والمعیب والجید والزیف فکان 
القول قوله فیما غصب سواء وصل أم فصل (ومن قال لآخر اخذت ملك آلف درھم ودیعة فھلکت فقال) أي المقز لە 
(لا بل آخذتھا غصباً فھو) أي المقَرز (ضامن) یعني کان القول في هذہ المسألة قول المقر لە مع یمینە فالمقرٌ ضامن 
إلا أن ینکل المقر لە عن الیمین (وإن قال أعطیتنیھا ودیعة فقال) أي المقَر لە (لا بل غصبتنیھا لم یضمن) أي لم 
یضمن المقر في ھذہ الەسألة بل کان القول قوله مع یمیە؛ وهاتانِ المسألتان من مسائل الجامع اُلصغیر . قال 
المصنف (والفرق) بینھما (ان في الفصل الأاول) وھو قوله أخذت منك الف درھم ودیعة (أقز بسہب الضمان وھو 
الأخذ) لقولہ ا اعلی الید ما أخذت حتی ترڈۂ''' وھذا یتناول رد العین حال بقائھا ورد المثٹل حال زوالھا لکون 
المٹل قائماً مقام الأصل (ثم ادعی) أي ثم ادعی المقر بقوله ودیعة (ما یبرثه) عن الضمان (وھو الإذن) بالأخذ 
(والآخر) وھو المقر لە (ینکرہ) أي ینکر الإذن (فیکون القول لە مع الیمین) ھذا ما قالوا۔ أقول: فیه بحث: لأنھم 
إن آرادوا أن الأخذ مطلقاً سبب الضمان فھو ممنوع؛ بل الأخذ إذا کان کان بإذن المالك کأخذ الودیعةٴ بإذن المودع 
فلیس بسبب الضمان قطعاً لقول قل الیس علی المستعیر غیر المغلْ ضمان؛ ولا علی المستودع غیر المغل 
ضمان؛۲۵) کما استدلوا بە في کتاب الودیعة . علی أن الودیعة أمانة في ید المودع إذا ملکت لم یضمن؛ فیکون ما 
أخذته الید بھذا الطریق مخصوصاً عیْ قوله عليه الصلاۃ السلام ٦علی‏ الید ما أخذت حتی تردە”؟ وإن أرادوا أن 
الأخذ بغیر إذن المالك سبب الضمان فھو مسلم::ولکن لا تسلم أن في الفصل الأول أقر بالأخذ بغیر الإذنء بل أفر 
ہالأخذ المقید بکونە ودیعة وھو الأخذ بالاذن فتامل في الجواب . قال في الکفایة : فإن قیل: ینبغي أن یصدق المقر 
سمممٌججمسمم سس سھاھکھوکشاسموگوگھولدسیسسئیتتتستشسھٹیستسسنات 
دعواھا (رجوعاً) قال : (وقوله إلا أنھا وزن خمسة) جواب عما اسُتشھد بە. ووجھه أنە لیس مما نحن فیە لأئە یصح أن یکون 
استثناء لأئہ مقدار؛ بخلاف الجودة فإتھا وصف واستثناء الوصف لا یجوز کاستثناء البناء في الدار. فإن قیل: قد یستثني 
الوصف کما إذا قال لە عليْ کر حنطة من ثمن عبد إِلا أنھا ردیئة لأن الرداءۃ ضد الجودۃ فھما صفتان یتعاقبان لی موضوع 
ک : 7 

() یشبه الحر. . أخرجه أبو داوہ ۳٥٣٣‏ والترمذي ۱٢٦١‏ وابنماجه ٠‏ والحاکم ٦۷/۲‏ والبيھقي ۹۰/٦‏ وأحمد :۸/٥‏ ۱۲ء ۳ کلھم من 

_حدیث سمرة وزاد بعضھم اثم إِن الحسن نسي حدیثہ فقال: عو أمبنك لا ضمان عليه)۔ 

قال الترمذي: حسن صحیح. ٌُ : 

وقال الحاکم : صحیح:الإسناد پولم یخرجاہ. وسکت الذمبي وثال ابن حجر في التلخیص ۳ : والحسن مختلف في سماعہ من سمرقزاھ. 

وھذہ عله للحدیث توھنہ لا سیماء والحسن مدلس: وقد عتقه. والجمھور علیٰ أن الحسن سمع؛ فقط من سمرة حدیث العقیقة . 
)٢(‏ ضعیف:ء آخرجہ الدارقطني ٦١/٣‏ والبیھقي ۹۱/٦‏ کلاھما عن عمرو بن شعیب عن أبیە عن جدہ مرفوعاً وکذا رویاء عن شریح القاضي موقوفاً۔ 

وفي إسناد المرفوع عمرو بن عبد الجبار وعبیدة بن حسان۔ 

قال الدارقطنيی عنھما: ضعیفانء وکذا نقل عنە البیھقيء وقال ابن الترکماني في الجوھر النقي : عبید لم یُضعفە أحد من اأھل ھذا الشأن وذکرہ 

البخاري في تاریخ ولم یذکر فیه جرحاء وعمرو أیضاً لم یضغفه اأحدء وذکرہ ابن عدي؛ ولم یزد علی قوله لە مناکیر ۔ 

واخرج الدارقطني في طریق آخری ضعیفة عن عمرو بن شعیب عن جدہ أن رسول اللہ پل قال: ٢لا‏ ضمان علی مؤتمن٤۔‏ 
(۳) تقدم قبل حدیث واحد۔ 


۲ کتاب الإقرار 


عي لي فإِنہ یأخذھا) لأنە أَقَر بالید لە وادعی استحقاقھا عليه وھو ینکر والقول للمنکر (ولو قال آجرت دابتی ھذہ 
فلاناً فرکبھا وردّھاء أو قال آجرت ثوبي ھذا فلاناً فلبسە وردہ وقال فلان کذبت وھما لي فالقول قوله) وھذا عند أبي 
حنیفة (وقال أبو یوسف ومحمد: القول قول الذي أخذ منە الدابة والٹوب) وھو القیاس وعلی ھذا الخلاف الإعارۃ 
والإ(سکان. ولو قال خاط فلان ثوبي هذا بنصف درھم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي فھو علی ھذا الخلاف في 
الصحیح) وج القیاس ما بیناہ في الودیعة . وجه الاستحسان وھو الفرق أن الید فی الإجارة والإعارۃ ضروریة ثثبت 


ویجعل قوله ودیعة بیان تغییر کما لو قال لفلان علي ألف ودیعة ۔ قلنا: صدر الکلام هنا موجیه الغخصب فلا یحتمل 
الودیعةء فقوله ودیعة یکون دعوی مبتدأۃ لا بیان ما احتمله صدر الکلام؛ وأما قوله لفلان عليٍ ألف یحتمل الودیعة: 
یعني علی حفظه؛ فیکون قوله ودیعة بیان تغییر فیصدق موصولاً انتھی. أقول: في الجواب بحث: إذ لا نسلم أن 
صدر الکلام نا موجبە الخصب؛ کیف وسیجيء في کتاب الغصب أن الغصب في اللغة: أخذ الشيء من الغیر علی 
سبیل التغلب؟ وفي الشریعة: أخذ مال متقوّم محترم بغیر إذن المالك علی وجه یزیل یدہءولا ریب أُن صدر الکلام 
ھامنا وھو قوله أخذت منك ألف درھم أعم من کل واحد من معنیي الغخصب. ومن المقرر أن العام لا یدل علی 
الخاص بإحدی الدلالات الثلاث؛ فأتی یکون موجبه الغصب؛ وکَأنْ صاحب معراج الدرایة تنبه لما قلنا حیث قال 
بعد ذکر ما في الکفایة من السؤال والجواب . کذا قیل وفیه نوع تأمل (وفي الثاني) أي وفي الفصل الثاني وھو قوله 
اعطیتنیھا ودیعة (اضاف الفعل إلی غیرہ) وھو المقر لە فلم یکن مقراً بسبب الضمان (وذاك) أي ذاك الغیر (یدعي 
عليه) أي علی المفَرّ (سبب الضمان وھو الغصب) والمقر ینکرہ (فکان القول لمنکرہ مع الیمین) قال المصنف 
(والقبض في ھذا) أي في الحکم المذکور (کالأخذ) یعني لو قال المقز قبضت منك ألف درھم ودیعة فقال المقر لە 
بل غصبتنیھا کان ضامناء کما لو قال أخذت منك ألف درھم ودیعة (والدفع کالإعطاء) یعني لو قال المقر دفعت إليٌ 
۱ ألف درهم ودیعة فقال المقَر لە بل غصبتنیھا لم یضمن کما.لو قال أعطیتنیھا (فإن قال قائل الإعطاء والدفع إليه) أي 
إلی المقر (لا یکون إلا بقبضه) فکان الاقرار بالإعطاء والدفع إقرار بالقبض؛ وإذا أقر بالقبض یضمن فینبغي أن 
یضمن إذا أقز بالإعطاء والدفع أیضاً (فنقول) في الجواب : لا نسلم أن الإعطاء والدفع إليه لا یکون إلا بقبضه بل 
(قد یکون) کل واحد من الإعطاء والدغع (بالتخلیة والوضع بین یدیه) بدون قبضه فلم یقتض الإقرار بھما الإقرار 
بالقبض (ولو اقتضی ذلك)أي ولئن سلمنا أنه اقتضی ذلك (فالمقتضی ثابت ضرورۃ) ,والثابت بالضرورة یثبت بادنی ما 
یندفع بە الضرورةۃ (فلا یظھر فی انعقاد سبب الضمان) لعدم الحاجة إليه. قال المصنف (وھذا) أي وھذا الذي قلنا 
من ضمان المقر بالأاخذ ودیعة إذا قال المقر لە أخذتھا غصباً (بخلاف ما) أي ملابسء بخلاف ما (إذا قال) أي المقر 
(أخذتھا منك ودیعة وقال الآخر لا بل قرضاً حیث یکون القول للمقر وإن أقر بالأخذ لأنھما توافقا ھنالك) أي فیما إذا 
قال المقر لە أخذتھا قرضاً (علی أن الأخذ کان بالإذن) لأن الأخذ بالقرض لا یکون إلا بالإذن کالأخذ بالودیعة (إلا 
ان المقر لە یدعي سبب الضمان وھو القرض والآخر ینکر) ذلك فکان القول للمنکر (فافترقا) أي فافترق ما إذا قال 
المقر لە أخذتھا غصباً وما إذا قال أخذتھا قرضاً. أقول: هاھنا نظر؛ لآن الذي یدعيه المقر إنما هو ما یبرثئە عن 
الضمان کما صرح بە في المسألة الأولی: ولیس ذلك هو الإذن المطلق؛ فإن کثیراً مما یحصل بالإذن کالبیع 
والقرض ونظائرھما أسباب موجبة للضمان فلا یتصوٌّر أن تکون مبرئة عن الضمان؛ بل إنما ذلك هو الاإذن 


واحد. أجاب بقوله لأن الرداءۃ نوع لا عیب. فإن قیل: فالجودۃ کذلك لما مر أنھما ضدان دفعاً للتحکم. جیب بأن الرداءة 
في الحنطة منوعة لا عیب وفي الدراھم عیبء لن العیب ما یخلو عنەه أصل الخلقة السلیمة والحنطة قد تکون ردیئة في 
أصل الخلقة وإن کان نوعاً لم یکن مقتضی مطلق العقد لأنہٴلا دلالة لە علی نوع دون نوع ولھذا لا یصح الشراء بالحنطة ما لم ۱ 
یتبین انھا جیدة أو وسط آو ردیئة فلیس في بیانه تغییر موجب ول کلامه فصح موصولا کان أو مفصولا۔ وعن أبي حنیفة في 


کتاب الاإقرار بے 


ضرورة استیفاء المعقود عليه وھو المنافع فیکون عدماً فیما وراء الضرورۃ فلا یکون إقراراً له بالید مطلقاء بخلاف 
الودیعة لن الید فیھا مقصودة والإیداع إثبات الید قصداً فیکون الإقرار بە اعترافاً.بالید للمودع. ووجه آخر أن في 
الإجارۃ والإعارۃ والإٴسکان أَقَر بید ثابتة من جھته فیکون القول قوله ف۴ .كیفیتە. ولا کذلك في مسألة الودیعة لأنە 
قال فیھا کانت ودیعةء وقد تکون من غیر صنعه. حتی لو قال أودعتھا کان علی هذا الخلاف؛ ولیس مدار الفرق 


المخصوص الحاصل في ضمن الودیعةء ولا شك أن المقر لە لا یوافقه علی الأخذ بھذا الإذن المخصوص: واإلا 
لما ادعی عليه سبب الضمان وھو القرض. وأما توافقھما علی مطلق الإذن فلا یجدي تفعاً فی الفرق لن ادعاء المقر 
ما یبرئه عن الضمان وھو الإذن المخصوص الحاصل في ضمن الودیعة وإنکار المقر لە إیاہ بقوله لا باقیان بعینھما 
فیم إذا قال المقر لە بل أخذتھا قرضاً غایة الأمر أن المقر لە أیضاً یدعي سبب الضمان وھو القرض والمقر ینکرہ. 
وإذا تعارض دعواھما وإنکارھما بقي إقرار المقر أولاً بسبب الضمان وھو الأخذ سالماً عن الدافع کما فیما إذا قال 
المقر لە ہل أخذتھا غصباً فلم یفترقا افتراقاً بوجب اختلاف الحکم تأمل جداً (وإن قال عفہ الألف کانت لي ودیعة 
عند فلان فأخذتھا) منە (فقال فلان هي لي فإنہ) آئي فإن فلاناً (یاخذھا) ھذہ من مسائل الجامع الصغیر. قال المصنف 
في تعلیلھا (لأنہ) أي لآن المقر (أقر بالید لە) أي لفلان. وفي الکافي: وَأَقر بالاخذ منه والسبیل في الأخذ بالر علی 
المأخوذ منە (وادعی استحقاقھا عليه) أي ادعی استحقاقه الألف علی فلان بقوله کانت لي ودیعة عند فلان (وھو 
ینکر والقول للمنکر) مع یمینه (ولو قال آجرت دابتي هلہ فلاناً فرکبھا وردّھا) عليْ (أو قال آجرت ثوبي ھذا فلاناً 
فلبسه وردہ) عليٍ (وقال فلان کذبت) بل الدابة والٹوب لي (فالقول لە) أي للمقر (وھذا) أي کون القول قول المقر 
(عند أبي حنیفة. وقال أبو یوسف ومحمد: القول قول الذي أخذ منە الدابة والٹوب) وقول أبي حنیفة ھاھنا استحسان 
وقولھما قیاس؛ کذا قالوا في شروح الجامع الصغیر وإليه أشار المصنف بقوله (وھو القیاس) أي قول أبي یوسف 
ومحمد هو القیاس؛ فیفھم منە أن قول أبي حنیفة هو الاستحسان ولھذا قال فیما بعذ: وجه القیاس وجه 
الاستحسانء ثم إن هذا کلە إذا لم تکن الدابة أو الٹوب معروفاً للمقر. أما إذا کان معروفاً له کان القول للمقر في 
قولھم جمیعاء لأن الملك فیه إذا کان معروفاً للمقر لا یکون مجرد الید فيه لغیرہ سبباً للاستحقاق عليهء کذا في 
المبسوط والإیضاح وذکر في الشروح (وعلی ھذا الخلاف) أي علی الخلاف المذکور آنفاً (الإعارۃ والإاسکان) بأن 
قال أعرت داہتي ھذہ فلاناً فرکبھا ٹم ردھا عليء أو أعرت ثوبي هذا فلاناً فلبسه ثم رہ علي؛ وبأن قال اسکنت 
داري هذہ فلاناً ٹم أخرجتە منھا فقال فلان کذبت بل الدابة والثوب والدار لي (ولو قال خاط فلان ثوبي ھذا بنصضۂ 
درھم ثم قبضتہ وقال فلان الثوب ثوبي فھو علی ھذا الخلاف في الصحیح) احترز بە عن قول بعضهم إن القول فيی 
هذا قول المقر بالإاجماع فیکون ذلك دلیلاً لأبي حنیفةء ولکن ذلك لیس بثابت في الأصول؛ بل قال عامة المشایخ 
هو علی ھذا الخلاف أیضاً قال المصنف (وجه القیاس ما بیناہ في الودیعة) أآراد بە قوله لأنە أقز بالید لە وادعی 
استحقاقھا عليه وھو ینکر والقول للمنکر (وجه الاستحسان وھو الفرق) ہین مسألة الودیعة وہین ھذہ المسائل (أن الید 


غیر روایة اللأصول في القرض أنه یصدق في الزیوف إذا وصلء لن المستقرض إنما یصیر مضموناً علی المستقرض بالقبض 
فالقرض یوجب مثل المقبوض؛ والمقبوض قد یکون زیفاً کما في:إلغخصب. وجه الظاھر أن التعامل بالجیاد والجیاد هي 
المتعارفة والمطلق ینصرف إلی المتعارف؛: والمراد بالأاصول الجامعانِ والزیادات والمبسوط ویعبر عنھا بظاھر الروایة وعن ٴ 
الأمالي والنوادر والرقیات والھارونیات والکیسانیات بغیر ظاھر الروایهۂ (ولو قال لفلان علي ألف درھم زیوف ولم یبین الجھٰة) 
قال الفقيه أبو جعفر: لم یذکر هذا في الأصولء فمن المشایخ من قال: (یصدق بالإجماع إذا وصل لان اسم الدراھم یتناولھا) 


قال المصنف : (الإیداع إثبات الید) أقول: قال الإتقاني: یعني ثبوت الملك انتھی. والأظھر أن یقال: یعني في حق الحکم بالید 
للمقر لە۔ 


ھ کتاب الاقرار 


علی ذکر الأخذ في طرف الودیعة وعدمه في الطرف الآخر وھو الإجارۃ وأختاہء لأنه ذکر الأخذ في وضع الطرف 
الآخر في کتاب الإقرار أ٘یضاًء وھذا بخلاف ما إذا قال اقتضیت من فلان ألف درھم کانت لي عليه أو أقرضته ألفا ئم 
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في الإجارة والإعارة ضروریة) یعني أن الید فیھما لیست بمقصودۃ بل هي ضروریة (ثلبت ضرورة استیفاءٗ المعقود 
عليه وھو المنائع فتکون عدماً) أي فتکون الید معدومة (فیما وراء الضرورۃ) فلا تظھر في حق الاستحقاق علی المقر 

لأن ما یثبت بالضرورة یقتصر علی قدر الضرورۃ (فلا یکون) أي فلا یکون الإقرار بالإجارة والإعارۃ (إقراراً له) أي 
للمقر لە (بالید مطلقاً) أي من کل وجه بل یکون إقراراً له بالید لأجل استیفاء المعقود عليه فقط فلا یکون مقراً 
بالملك لغیرہ ثم مدعیاً لنفسه (بخلاف الودیعة لن الید فیھا مقصودہ) فإن المقصود منھا هو الحفظ والحفظ لا یکون 
بڈون الید (والإیداع إثبات الید قصداً فیکون الإقرار بہ) أي بالإیداع (اعترافاً بالید للمودع) أقول: لقائل أُن یول: إن 
آراد أن الإقرار بالإیداع یکون اعترافاً بالید للمودع مطلقاً أي من کل وجه کما صرح بە في الکافي حیث قال: فکان 
الإقرار بالودیعة إقراراً بالید للمقر لە مطلقاً فھو ممنوعء إذ الإیداع إثبات ید المحافظة دون إثبات ید الملك فکیف 
یکون الإقرار بالإیداع إقراراً بالید مطلقاً للمودعء وإن آرید أن الإقرار بە یکون اعترافاً بید المحافظة للمودع فھو 
مسلم ولکن لا یتم بە التقریب کما لا یخفی (ووجه آخر) للاستحسان وھو الفرق (أن في الإ٘جارة والإعارة والڑإٰسکان 
ح تو و سے وا تدر مہ ور سس رو سو 
کما لو کان في یدہ عبد وقال ھذا عبدي بعته من فلان ولم أسلمه إليه بعد فقال المقر لە لا بل کان عبدي لم أشترہ 
منك کان القول قول المقز دون المقر لە لھذا المعنیء کذا فی النھایة ومعراج الدرایة. وکما لو قال ملکت عبدي 
هذا فلاناً بالف درھم إلا آئي لم أآقبض الثمن فلي حق الحبس کان القول لە وإن زعم الآخر خلافهء کذا في العنایة 
وشرح تاج الشریعة اخذاً من الأسرار (ولا کذلك في مسألة الودیعة لأنہ) أي لأن المقز (قال فیھا کانت ودیعة؛ وقد 
تکون) أي الودیعة (من غیر صنعہ) کاللقطة فإنھا ودیعة في ید الملتقط وإن لم یدفعھا إليه صاحبھاء وکذا الثوب إِذا 
ھبت الریح فاألقته في دار إنسان فإنه یکون ودیعة عند صاحب الدار وإن لم یدفعھا إليه صاحبهء کذا فی عامة 
الشروح. أقول: هنا کلام ما أوّلاً: فلآن ظاھر قول المصنف وقد یکون من غیر صنعه ینافي ما ذکرہ في الوجه 
الأول من أن الإیداع إثبات الید قصدا لان إثبات الید قصداً یقتضي الصنع . فإن قلت : ناد تھا قد تکون م:غیر 
صنع المقر لا من غیر صنع المودع وکون الإیداع إثبات الید قصداً إنہا یقتضي صنع المودع فلا منافاۃ.۔ قلت: 
ت1ت لا یصح المثالان المزبوران اللذان ذکرھما جمھور الشراحء وذکر الثاني صاحب الکافي أیضاء إذ لا 
صنع لأحد في ثبوت ید الملتقط في اللقطة وفي ثبوت ید صاحب الدار في الثوب الذي ألقته الریح في دارہ. وأما 
ثانیاً: فلآن تمثیل جمھور الشراح الودیعة ھاھنا بالمثالین المزبورین ینافي ما صرحوا به في أول کتاب الودیعة من أن 


ولم یذکر ما یصرفھا إلی الجیاد. وقال الکرخي: هو علی الاختلاف (وقیل لا یصدق) عندہ مطلقاً لأن مطلق الإقرار ینصرف 
إلی العقود لنعیتھا مشروعةء لا إلی الاستھلاك المحرم فصار ھذا وما بین سببه تجارۃ سواہ (ولو قال اختصبت من الف او قال 
اودعني الفاً ئم قال هي زیوف أو نبھرجة صدق لن الإنسان یغصب ما یجد ویودع ما یملك فلا مقتضی لە في الجیاد ولا 
تعامل) فيی غصب الجیاد ولافيی إبداعھا بخلاف الاستقراض فإن التعامل فيه بالجیاد کما مر (فیکون بیان النوع فیصح وانِ کان 
مفصولاً) وفیه نظر لألە قد تقدم في قول أبي حنیفة أن الزیافة في الدراھم عیب فیکون ذکر الزیف رجوعاً فلا بقبل أصلا فلا 


قال المصنف: (کان علی ھذا الخلاف) أقول: علی ھذا الوجه بخلاف إ!لأول کما لا یخفی قوله: (علی الإمام القعمي) أقول: القمي 
بضم القاف هو علي بن موسی القمي تلمیذ محمد بن شجاع البخلي وھو تلمیذ حسن بن زیادء وھو تلمیذ أبي حنیفة وقم: بلد 
أن یکون إضافیاً قترله: (وعليك بتطبیق: إلی قولە: بحسن التدبیر) أقول: فیہ بحث۔ 


کتاب الإقرار ٰ بس 


أخذتھا منە وأنکر المقر لكٔ حیث یکون القول قوله لن الدیون تقضي بأمثالھاء وذلك إنما یکون بقبض مضمون؛ فإذا 
أقز بالاقتضاء فقد أَقَز بسبب الضمان ثم ادّعی تملکه عليه ہما یدعيه من الدین مقاصة والآخر ینکرہ؛ أما ھا هنا 


الودیعة هي التسلیط علی الحفظء وذلك إنما یکون بالعقد والقصد؛ والأمانة أعم من ذلك؛ فإنھا قد تکون بغیر عقد 
وقصد کما إذا ہبت الریح في ثوب إنسان فألقته في بیت غیرہ؛ ووجہ المنافاۃ ظاھر (حتی لو قال) أي المقر (أودعتھا 
کان) جواب عذہ المسألة أ٘یضاً (علی ھذا الخلاف) المذکور في مسائل الإجارة والإعارة والإسکان . أقول: بقيی 
هاھنا شيءء وھو أن الفرق المذکور إنما یتضح لو کانت صورۃ مسألة الودیعة ما لو قال ھذہ الألف کانت ودیعة عند 
قلان بدون ذکر لفظة لي. وأما علی ما ذکرت في الکتاب من قولە فإن قال هذہ الألف کانت لي ودیعة عند فلان 
فیشکل ذلك٠؛‏ إذ الظاہر أن لفظة لي تفید ثبوت الید من جھته فیؤول معنی قولە المذکور إلیٗ معنی قوله أودعتھا عند 
فلان (ولیس مدار الفرق علی ذکر الأخذ في طرف الودیعة وعدمهہ) أي عدم ذکر الأخذ (في الطرف الآخر وھو 
الإجارۃ وأختاہ) أي الإعارۃ والإ(سکان. قال في غایة البیان: إنما ذکر الضمیر الراجع إلی الإجارۃ علی تأویل العقد. 
قلت : وإنما قال وأختاہ ولم یقل وأخواہ مع أن أحدھما وھو الإسکان کان مذکرء وفي مثل ذلك یغلب المذکر علی 
المؤنث ولا یعکس: أما علی تأویلھما بالصورتین أو بالمسألتین ومراد المصنف هاھنا الرد علی الإمام القمي فیما 
ذکر من الفرق فإنه قال: إنما وجب الرد في مسألة الودیعة لأنه قال فیھا أخذتھا مه فیجب جزاؤہ وجزاء الأخذ الرد۔ 
وقال في الإجارۃ وأختیھا: فردھا عليٴ فکان الافتراق في الحکم للافتراق في الوضع. وقالوا فی شروح الجامع 
الصغیر: ھذا الفرق لیس بشيءء لأن محمداً ذکر في کتاب الإقرار لفظ الأخذ في الإجارۃ وأختیھا أیضاء وإليه أشار ۔ 
بقولە (لأنہ ذکر الأخذ في وضع الطرف الآخر في کتاب الإقرار أیضاً) بقي وج آخر للفرق ذکرہ الإمام قاضیخان فيی 
شرح الجامع الصغیرء ونقل عنه في النھایة ومعراج الدرایةء وھو أن في الإجارة والإعارة لو أخذنا المؤجر والمعیر 
بإقرارھما امتنع الناس عن الإجارۃ والإعارۃ فلا یؤاخذان بإقرارھما استحساناً کیلا تنقطع الإجارۃ والإعارۃء وأما في 
الودیعة فمنفعة الإیداع تعود إلی المالكء فلو أخذنا المالك بإقرارہ لا ینقطع الڑیداع انتھی. أقول: ۲ ه""ٗ 
یقال: تعود المنفعة في الإجارۃ أ٘یضاً إلی المالك وھو المؤجر؛ لأنھا عقد معاوضة لا عقد تبرّع فتعود فیھا منفعة 
الاجرۃ إلی المؤجر قطعاء کما یعود في الإیداع منفعة الحفظ إلی المودعء فلم یتم الفرق المذکور بالنظر إلی مسآألة 
الإجارۃ وإن تم بالنظر إلی مسألة الإعارةء اللھم إلا أن یقال: منفعة الأجرۃ وإن عادت في الإجارۃ إلی المؤجر لکن 
منفعة الدار ونحوھا تعود إلی المستأجر ولا یز الموجر غلیٰ الالتضاع بھا مد الإجارۃ قیتضرر بھا من علہ الجھة 
بخلاف الایداع فإنه نفم محض للمودع فافترقا فيی الجملة (وھذا) أي الذميی ذکر في الإجارةۃ وأختیھا (بخلاف ما إذا 


اقل من أن یکون بیاناً مغیراً فلا بقبل مفصولاً۔ ویمکن أن یجاب عنە أنا قد ذکرنا أُنھا صفة والموصوف بھا قد یکوت عتصفاً 
بھا من حیث الخلقة فیکون منوعاً لیس إلا کما في الحنطة وقد لا یکون وحینئذ یجوز أن یکون منوّعاً وعیباً. والضابط في 
ذلك أن ینظر في الجھة الموجبة لھا فإن اقعضت السلامة کانت الزیافة عیاً وإلا کانت نوعاًء وذلك لأنھا لما اقتضتھا تقیدت 
بھا فلا یمکن أن تکون الزیافة نوعاً مٹھا لتباینھماء لکنھا تنافیھا تنافي التضاد فکانت عیباء لان ضد السلامة عیب؛ وإذا لم 
تقتضھا کانت نوعین لمطلق الدراھم لاحتماله إیاھما احتمال الجنس الأنواع ھذاء والل أعلم بالصواب قولە: (ولھذا) أي 
ولاجل أن لا مقتضی لە في الجیاد لو جاء را المغصوب والودیعة بالمعیب کان القول لە فإن الاختلاف متی وقع في صفة 
المقبوض فالقولە للقابض ضمیناً کان أو أمیناً. وعن أبي یوسف أنە لا یصدق فيه مفصولاً اعتباراً بالقرض٠‏ إذ الموجب 
للضمان فیھما هو |إالقبض وھو موجود فیھما فیھما. ولو أقَز بالغخصب والودیعة ثم قال هي ستوقة أو رصاص موصولاً صدق؛ لان 
ستوقة لیست من جنس الدراھم کما مرہ لکن کلام یحتمله مجازاً فکان بیاناً مغیراً فلا بدەمن۔ الوصل (ولو قال في ھذا کاہ) 8 
یعني المذکور من البیع والقرض والغصب (الفاً إلا أنه ینقص کذا فإن وصل صدق لأنہ استثناء مقدار) وقد تقدم بیانه (ولو کان :1 


تھا کتاب الإقرار 


المقببوض عین ما ادعی فیه الإجارة وما أشبھھا فافترقاء ولو أقز أن فلاناً زرع مذہ الأرض أو بنی ھذہ الدار أو غرس 
عذا الکرم وذلك کلە في ید المقر فادعاھا فلاغْ وقال المقر لا بل ذلك کلە لي استعنت بك ففعلت أو فعلته باجر 


قال اقتضیت) أي قبضت (من فلان ألف درھم کانت لي عليه أو أقرضتہ الفاً ٹم أخذتھا منە وأنکر المقر لە حیث 
یکون القول قوله) أي قول المقز لە (لأآن الدیون تقضی بأمثالھا) لا بأعیانھا (وذلك) أي قضاء الدیون بأمثالھا (إنما 
یکون بقبض مضمون) أي بقبض مال مضمون یصیر دیناً علی الدائن ثم یصیر قصاصاً بدینه علی المدیون (فإذا أقز 
بالاقتضاء فقد آقز بسبب الضمان ثم ادعی تملکه عليه بما یدعيه عليه من الدین مقاصة والآخر ینکرہ؛ أما ھاھنا) یعني 
فی صورۃ الإجارۃ وأختیھا (المقبوض عین ما ادعی فیە الإجارۃ وما أشبھھا فافترقا) قال صاحب العنایة في تقریر ھذا 
المقام : لأن الدیون تقضی بأمثالھا وذلك معلومٰء فإذا أَفر باقتضاء الدین فقد أَقَرّ بقہض مثل ھذا الدین لآن الاقتضاء 
إنما یکون بقبض مال مضمون: والاإقرار بقبضن مال مضمون إقرار بسبب الضمان ثم ادعی تملك ما أَقَر بقبضه بما 
یدعیه من الدین مقاصة والآخر ینکرہہ أما هاھنا: یعني في صورۃ الإجارۃ وأختیھا فالمقبوض عین ما ادعی فیه 
الإجارۃ وما أشبھھا فافترقا۔ وقال: وعليك بتطبیق ما ذکرنا بماٴفي المتن لیظھر التقدیم والتاخیر الواقع في کلام 
. المصنف بحسن التدبر إن شاء الله تعالی. أقول: لا یظھر لذي فطرة سلیمة بتطبیق ما ذکرہ ہما فی المتن ویتدبر فیه 
بحسن التدبیر تقدیم وتاخیر في کلام المصنفء بل یظھر لە نوع اختلال في کلام الشارح. أما الاوّل: فلان قوله فإذا 
أقر باقتضاء الدین فقد أقر بقبض مثل الدین لیس عین قول المصنف فإذا أقر بالاقتضاء فقد أفر بسبب الضمان 
لاختلاف تالیھما فلا یقتضي تقدیمذاك تقدیم ہذاء کیف. ولو قدم ھذا ووضع موضع ذاك فقیل لأن الدیون تقضی 
بأمثالھاء فإذا أقر بالاقتضاء فقد أَقَرّ بسبب الضمان لم یتم التفریع المستفاد من الفاء في فإذا أقر مثل ما تم في تقدیم 
ذاك یشھد بذلك کلە الذوق الصحیح. وأما الثاني : فلأنه علل قوله فإذا أَقر باقتضاء الدین فقد أقر بقبض مثل الدین 


الفصل ضرورۃ انقطاع الکلام فھو واصل) لان الإنسان قد یحتاج إلی التکلم بکلام کثیر ویذکر الاستثناء في آخرہ؛ ولا یمکن 
أن یتکلم بجمیع ذلك بنفس واحد فکان عفواً لعدم الاحتراز عنه قال: (ومن أقز بغخصب ثوب) ھذہ تقدم وجھھا أن الغصب لا 
یختص بالسلیم قوله: (ومن قال لآخر أخذت منك آلف درھم) المقَر إما أن یتکلم بما یدل علی فعل نفسه کقوله اخذت 
وشبههء أو علی فعل غیرہ کأاعطیت؛ فإن کان الأول وأتی بما لا یوجب الضمان نحو أن یقول أخذت ودیعة فإن صدقه المقَرَ 
لە فذاكء وإن کذبە فإن ادعی ما یدل علی الإذن بالأخذ کالقرض فالقول للمقز مع یمینە؛ وإن ادعی غیرہ ضمن المقر لأنھما 
في الأولی توافقا علی أن الأخذ کان بالإذن والمقر لە یدعي سبب الضمان وھو القرض والآخر ینکرہ؛ فکان القول قوله 
بخلاف الثانیة. وإن کان الثاني نحو أن یقول أعطیتني ودیعة وادعی الآخر غصباً لم یضمن؛ والفرق أنه في الأول أَفَرٌ بسبب 
الضمان وادعی ما یبرثه وأنکرہ الخصم فکان القول قوله وفي الثاني ادعی الخصم سبب الضمان وھو الغصب وھو منکر 
فالقول قوله. فإن قیل: الإعطاء والدفع لا یکون إلا بقبضه. قلنا: ممنوع قد یکون بالتخلیة. سلمناہ لکنه ضروري فلا یظھر 
في انعقادہ سبباً للضمان؛ وکلامه ظاھر قولەه: (القول قول الذي أخذ منە الدابة والثوب) یعني إذا لم یکن ذلك معروفا للمقر؛ 
ما إذا کان معروفاً کان القول للمقر في قولھم جمیعاء لان الملك فيه إذا کان معروفاً للمقر لا یکون مجرد الید فیە لغیرہ سبب 
الاستحقاق عليه. وقوله (في الصحیح) احتراز عن قولِ بعضهم إن القول هاھنا قول المقر بالإجماع فیکون ذلك دلیلاً لأبي 
حنیفة. وقوله (وجه القیاس ما بیناہ في الودیعة) أراد بەٴ قوله لأنە أَقَر بالید لە وادعی استحقاقھا عليه وھو ینکر والقول للمنکر . 
وقولە (فیکون القول قولہ في کیفیتہ) أي في کیفیة ثبوت الید بأت طریق کانء کما لو قال ملکت عبدي لك بالف درعم إلا أني 
لم أقبض الثمن ولي حق الحبس کان القول قوله وإن زعم الآخر خلافہ. وقوله (وقد یکون من غیر صنعه) کاللقطة فإنھا ودیعة 
في ید الملتقط وإن لم یدفع إليه صاحبھاء وکذا إذا عبت الریح وألقت ثوباً في دار إنسان. وقوله (ولیس مدار الفرق) إشارۃ 
إلی الر علی الإمام القمي فیما ذکرہ أن الرد إنما وجب فی مسألة الودیعة لأنه قال فیما أخذتھا منە فیجب جزاؤہ وجزاء الأخذ 
'الرد. وقال في الإجارۃ وأختیھا: أي المْاریة والسکنی فردھاأً علي فکان الافتراق في الحکم للافتراق في الوضم . وقالوا فيی 


کتاب الوقرار ۴۰۴۷ 


فالقول للمقر لأنه ما أقر لە بالید وإنما أَقَرٌ بمجرد فعل منە وقد یکون ذلك في ملك في ید المقَرٌ وصار کما إذا قال 
خاط لي الخیاط قمیصي ھذا بنصف درھم ولم یقل قبضته منە لم یکن إقراراً بالید ویکون القول للمقر لما أنە أُفَرّ 
بفعل منە وقد یخیط ثوباً في ید المقر کذا ھذا۔ 


بقوله لأآن الاقتضاء إنما یکون بقبض مال مضمون والإقرار بقبض مال مضمون |قرار بسبب الضمانء ولا یخفی أن 
مفاد هذا التعلیل أن الإقرار بالاقتضاء إقرار بسبب الضمان؛ لآن الإقرار باقتضاء الدین إقرار بقبض مثل الدین کما هو 
المدعي (ولو أقر أن فلاناً زرع هذہ الأرض أو بنی ھذہ الدار أو غرس ھذا الکرم وذلك کله في ید المقر) أي والحال 
أن ذلك کلە في ید المقر (فادعاھا) أي فادعی الأرض والدار والکرم (فلان) لنفسه (وقال المقر لا بل ذلك کله لي 
استعنت بك) علی الزراعة أو البناء أو الغرس (ففعلت أو فعلته بأاجر فالقول للمقر) ھذہ من مسائل المبسوط ذکرھا 
المصنف تفریعاً وقال في تعلیلھا (لأنہ) أي لأن المقز (ما أقر له) أي لفلان (بالیدء واإنما أقرز بمجرد فعل منه) أي من 
فلان (وقد یکون ذلك) أي الفعل من الغیر (في ید المقر) یعني أن الإقرار بمجرد فعل من الغیر لا یدل علی الید لأن 
العمل قد یکون من المعین والأجیر والعین في ید صاحبھا (وصار) أي صار حکم هذا (کما إذا قال خاط لي الخیاط 
قمیصي ھذا بنصف درھم ولم یقل قبضته منە لم یکن إقراراً بالید ویکون القول للمقر لما أنه أقر بفعل منه) أي من 
الخیاط (وقد یخیط ثوباً في ید المقر کذا ہذا) أي کذا حکم المسائل المذکورۃ. قال في النھایة: فحصل من ھذا کلە 
أنذ جنس ھذہ المسائل علی ثلائة أنواع: ففي نوع منھا کان القول قول المقز لە بالإاجماع وھو مسألة الودیعة 
والإقراض والاقتضاء. وفي نوع منھا کان القول قول المقز بالإجماع وھو مسالة بیع العبد ومسألة زرع مذہ الأرض 
أو بناءھا ھذہ الدار ومسألة خیاطة الثوب بدون ذکر القبض منەہ. وفي نوع منھا اختلفوا فیه. فعند أبي حنیفة القول 
قول المقز کما في الثاني؛ وعندھما القول قول المقر لە کما في النوع الأول وھو مسألة الإجارۃ والڑعارۃ والإاسکان 
وخیاطة الثوب مع ذکر القبض انتھی . 


شروح الجامع الصغیر: ھذا الفرق لیس بشيء لآن محمداً ذکر في کتاب الإقرار لفظ الأخذ في الإجارۃ وأختیھا أیضأء وإنما 
الفرق الصحیح ما ذکر في الکتاب (وھذا) أي الذي ذکرہ في الإجارۃ وأختیھا (بخلاف ما إذا قال اقتضیت من فلان ألف درھم 
کانت لي عليه أو اقرضته ألفاً ئم آخذتھا منە وأنئکر المقر لە حیث یکون القول قول المقر لە لآن الدیون تقضی بأمثالھا) وذلك 
معلومء فإذا أقر باقتضاء الدین فقد أقر بقبض مثل مذا الدینء لآن الاقتضاء إنما یکون بقبض مال مضمون والاإقرار بقبض مال 
مضمون إقرار بسبب الضمان ثم ادّعی تملك ما أَقَرٌ بقبضه بما یدعيه من الدین مقاصة والآخر ینکر أما هاھنا: یعني في 
صورة الإجارۃ وأختیھا فالمقبوض عین ما ادعی فیه الإجارة وما أُشبھھا فافترقا. وعليك بتطبیق ما ذکرنا بما فی المتن لیظھر 
التقدیم والتاخیر الواقع في کلام المصنف بحس التدہیر إِن شاء اللہ تعالی؛ وباقي کلامہ لا یحتاج إلی شرح :-- 


۰۸ ۱ کتاب الإقرار 


باب إقرار المریض 
قال : (وإذا أَتَر الرجل في مرض موتہ بدیون وعليه دیون في صحتہ ودیون لزمتہ في مرضہه بأسبابِ معلومة فدین 
الصحة والدین المعروف الأسباب مقدم) وقال الشافعي رحمہ الل : دین المرض ودین الصحة یستویان لاستواء سببھما 
وھو الإقرار الصادر عن عقل ودین؛ ومحل الوجوب الذمة القابلة للحقوق فصار کإنشاء التصرف مبایعة ومناکحة ۔ 


باب إقرار المریض ۱ 

لما فرغ من بیان أحکام إقرار الصحیح شرع في بیان أحکام إقرار المریض٠؛‏ لن المرض بعد الصحة؛ وأفردہ 
بباب علی حدۃ لاختصاصه بأاحکام لیست للصحیح (واذا أَقر الرجل في مرض موته بدیون) أي بدیون غیر معلومة 
الأسباب (وعليه دیون في صحتہ ودیون لزمتہ في مرضہ) أي في مرض موتہ (باسباب معلومة) متعلق بلزمتہ: أي 
لزمته باسباب معلومة مثل بدل مال ملکە أو استھلکه أو مھر مثل امرأة تزوّجھا وعلم معاینة (فدین الصحة والداین 
المعروف الأسباب مقدم) علی ما أقز بە في مرضهە؛ إلی هنا لفظ القدوري في مختصرہ. قال المصنف (وقال 
الشافعي : دین المعرض) سواء کان بسبب معلوم أو بإقرارہ (ودین الصحة یستویان لاستواء سببھما وھو الإقرار الصادر 
عن عقل ودین) وإنما تعرّض لوصفي العقل والدین لأنھما المانعان عن الکذب في الإخبار والإقرار إخبار عن 
الواجب في الذمة؛ ولا تفاوت في ذلك بین صحة المقر ومرضهہ بل بالمرض یزداد جھة رجحان الصدق لأن 
المرض سبب التورع عن المعاصي والإنابة عما جری في الماضي؛ فالاحتراز عن الکذب في هذہ الحالة اکثر فکان 
جھة قبول الإقرار فيه أوفرء کذا في الشروح. واعترض بعض الفضلاء علی تقریر دلیل الشافعي بالوجه الذي ذکرہ 
المصنف حیث قال: فیه کلامء وھو أن ھذا الدلیل إنما یفید مساواته للدین الثابت بالإقرار في الصحة فلا یطابق 
المدعي کما لا یخفی. والأولی أن یقال: وعند الشافعي الدین في المرض یساوي الدین في الصحة لاستواء السہب 
المعلوم والإقرار انتھی کلام . أقول: یمکن أن یجاب عنه بأن ھذا الدلیل إذا آفاد مساواۃ دین المرض للدین الثابت 
بالإقرار فيی اصحة فقد أفاد مساواته للدین الثابت بالمعاینة أیضاً بناء علی عدم القائل بالفصل بین ذینك الدینین: 
ویطلق علی مثل ذلك الإجماع المرکب کما تقرر في علم الأصول. وأراد بعض الفضلاء أن یجیب عنه بوجه آخر 
حیث قال: المدعي عام لما ثبت بالإقرار أو بالمعاینة والدلیل خاص؛ ثم قال: ویجوز أن یکون من التنبيه بحال 
الأدنی علی حال الأعلی. أقول: لا حاصل لە ھاھنا لأنه إن أراد أنە یجوز أن یکون من التنبيه بمساواۃ دین المرض 


باب إقرار المریض 
أفرد إقرار المریض في باب علی حدۃ لاختصاصه بأحکام لیست للصحیح؛ وآخرہ لن المرض بعد الصحة. قال: (وإذا 
آقز الرجل في مرض موتہ الخ) إذا مرض المدیون ولزمته دیون حال مرضه بأسبابِ معلومة مثل بدل مال ملکه أو استھلکه أو 
مھر مثل امرأة تزوّجھا وعلم معاینة أو أقز في مرضه بدیون غیر معلومة الأسباب فدیون الصحة والتي عرفت أسبابھا مقدمة 
علی الدیون المقر بھا (وقال الشافعی : دین الصحة ودین المرض) سواء کان بسبب معلوم أو لا (یستویان لاستواء سببھما وھو 


باب إقرار المریض 
قال المصنف : (وإذا أقر الرجل؛ إلی قوله: مقدم) أقول: التعبیر عن المقر بە تارۃ بصیغة الجمع وتارۃ بصیغة المفرد للدلالة علی أنە 
لا فرق بین الدین وللدیون في الحکم قال المصنف : (وقال الشافمیي دین المرض ودین الصحة: إلی قولە: ومناکحة) أقول: المدعيی عام 
لما ثبت بالإقرار أو بالمعایئةء والدلیل خاص فینبغي أن یضم إليه أنه لم یفصل اأحد بین الثابت بالإقرار فيی دین الصحة؛ والثابت بالمعاینة 
فكذلك یجب أن یکون حال الثابت في المرض؛ ویجوز أن یکون من التنبيه بحال الأدنی علی حال الأعلی. ثم أقول: القیاس علی 
المبایعة والمناکحة یدلان علی کون الإقرار سبب الملك عند الشافعي علی ما ذھب إليه بعض أصحابنا لا دلیله علی ما هو المختار 
وأشار إلیه المصنف في تقریر دلیل أئمتنا قولە: (وھو الإقرار الصادر الخ) أقول: أي هو الإقرار الصادر عن الأعل والإقرار المضاف إلی 


کتاب الاإقرار ۹ 


ولنا أن الإقرار لا یعتبر دلیلاً إذا کان فيه إبطال حق الغیرء وفي إقرار المریضس ذلك لآأن حق غرماء الصحة تعلق بھذا 
المال استیفاء ولھذا منع من التبرّع والمحاباۃ إلا بقدر الثلث؛ بخلاف النکاح لانہ من الحوائج الأصلیة وھو بمھر 
المٹلء وبخلاف المبایعة بمٹل القیمة لأن حق الغرماء تعلق بالمالیة لا بالصورةء وفي حالة الصحة لم یتعلق بالمال 


لأدنی دیني الصحة وھو الدین الثابت بالإقرار في الصحة علی مساواته لا علی دیني الصحة وھو الدین اللازم في 
الصحة بأسباب معلومة فلیس بصحیح إذ لا یلزم من وصول الشيٍء إلی رتبة الأدنی وصولە إلی رتبة الاعلی فکیف 
یجوز التنبيه بالأوؤل علی الثانيء وإن أراد أنه یجوز أن یکون من التنبيه بمساواۃ أدنی دیني المرض وھو الدین الثابت 
بالإقرار في المرض للدین الثابت بالإقرار في الصحة علی مساواۃ أعلی دیني المرض وھو الدین اللازم في المرض 
بأسبابِ معلومة للدین الثابت بالإقرار في الصحة فھو مسلم؛ إذ یلزم من وصول الأدنی إلی رتبة شيء وصول الأعلی 
إلی رتبة ذلك الشيء بالأولویة لکنە لا یجدي شیتاً هاھناء إذ الکلام في قصور الدلیل المذکور عن إفادۃ مساواۃ دین 
المرض للدین اللازم في الصحة بأسباب معلومة مع عموم المدعي؛ وھذا لا یندفع بذلك: علی أن مساواۃ الدین 
اللازم في المرض بأسباب معلومة لدین الصحة مما لا نزاع فیه فلا فائدۃ في التنبيه عليه أصلاً (ومحل الوجوب الذمة 
القابلة للحقوق) وھي ذمة الحر البالغ العاقل وھي في حالتي الصحة والمرض سواء؛ فاستوی دین المرض ودین 
الصحة في سبب الوجوب وفي محلە فیستویان في الوجوب؛ وإذا استویا وجوباً استویا استیفاء (وصار کإنشاء 
التصرف مبایعة ومناکحة) أي صار إقرارہ في المرض کإنشائه التصرف بالبیع والنکاح في حالة المرض وذلك مساو 
لتصرفه في حالة الصحة فکذا ھاھنا (ولنا أن الإقرار لا یعتبر دلیلاً إذا کان فيه إبطال حق الغیر) أي إذا تضمن إبطال 
حق الغیر؛ کما لو رھن أو آجر شیئاً ثم أَقر أنه لغیرہ فإنه لا ینفذ إقرارہ في حق المرتھن والمستاجر لتعلق خقھما بە 
(وفي إقرار المریض ذلك) أي إہطال حق الغیر (لأن حق غرماء الصحة تعلق بھذا المال) یعني مال المریض (استیفاء) 
أي من حیث الاستیفاء (ولھذا ذلك) أي المریض (من التبرّع والمحاباۃ إلا بقدر الثلٹ) قال صاحب النھایة : أي فیما 
إذا لم یکن عليه دینء وآأما إذا کانت الدیون محیطة بماله فلا یجوز تبرعه أصلاً في الثلث وما دونە انتھی. واقتفی 
آثرہ صاحب العنایة في حل ھذا المحل بھذا المعنی؛ ولکن غیر العبارۃ حیث قال: ولھذا منع من التبرع والمحاباۃ 
إذا احاطت الدیون بماله وبالزیادة علی الثلث إذا لم یکن عليه دیون انتھی. أقول: لیس ھذا بشرح صحیحہ؛ إذ 


الإقرار الصادر عن الأھل) إذ الغرض فيه المضاف إلی محله وھی الذمة القابلة للحقوق؛ فصار کإنشاء التصرف مبایعة أو 
مناکحةء وإنما تعزض لوصف العقل والدین لأنھما المانعان عن الکذب في الإخبارء والإقرار إخبار عن الواجب في ذمتە؛ 
ولا تفاوت فی ذلك ہین صحة المقَر ومرضه (ولنا أن الإقرار غیر معتبر إذا تضمن إبطال حق الغیر وإقرار المریض تضمنه؛ لن 
حق غرماء الصحة تعلق بھذا المال استیفاء ولھذا من التبرع والمحاباة) أصلاً إذا أحاطت الدیون بماله وبالزیادۃ علی الثلث إذا 
لم یکن عليه دین؛ وفيی هذا التوضیح جواب عما ادعی الشافعي من الاستواء بین حال الصحة والمرض؛ فإنه لو کانتا 


:المحل؛ ولکن بقي هاھنا شيء وھو أن ظاھر ھذا الکلام لا یطابق المشروح قال المصنف: (لآن حق غرماء الصحة الخ) أقول: وبھذا 
یخرج الجواب عن قوله: ومحل الوجوب الذمةء فإن الدین یتعلق بالمال عند الموت لخراب الذمةء وسبب الموت المرض فیستند حکم 
الخراب إلی أول المرض ویصیر کأن الدین متعلق بالمال عند الإقرارہ إليه أشیر في المبسوط قال المصنف: (ولهذا منع من الئبرع الخ) 
أقول: التفریع بظاھرہ غیر مستقیم کما لا یخفی علی المتاملء ثم رأیت في الکفایة ما یتوھم کونە جواباً عن ذلك؛ وھو ھذا استدلال 
بالعام لیحصل التقریب بالأولویة وھو أن المریض لما تعلق بما لە حق الوارث لا یعتبر تبرعه إلا من الثلث؛ فإذا منع من التبرع فیما إذا 
تعلق بە حق الوارث وھو أضعف الحقین فلان یمنع فیما إذا تعلق بە حق الغریم وھو أقوی أول اھ. وأنت خبیر بأن عدم استقامة النفریع 
باق بعد قال المصنف: (بخلاف النکاح لأنە من الحوائج الأصلیة) أقول : سیجيء أن قضاء الدین أیضاً من الحوائج الأصلیة. وإبطال حق 
الفرماء مشتركء فإن البضع لیس بمال متقوم فما الفرق؟ وجوابە أنە لم یظھر ثبوت الدین هنا لمکان التھمة حتی یکون قضاؤہ من الحوائج 
فلیتامل . 


و کتاب الإقرار 


لقدرته علی لاکتساب فیتحقق التثمیرء وہذہ حالة العجز وحالتا المرض حالة واحدۃ لأنه حالة الحجرء بخلاف 


الظاھر من قولھما إذا لم یکن عليه دین إذا لم یکن عليه شيء من الدیون أصلا بمقتضی وقوع النکرۃ في سباق النفي 
فحینٹذ یصیر معنی کلام المصنف: ولتعلق حق غرماء الصحة بمال الریض منع من التبرْع والمحاباۃ بالزیادۃ علی 
الثلث فیما إذا لم یکن علی المریض دین أصلاً۔ ولا یخفی أن هذا معنی لغو یناقض آخرہ أوله؛ لأئە إذا لم یکن 
علی المروض دین أصلاً لم یتصور تعلق حق الغرماء بماله. فالوجه في حل ھذا المحل أن یقال: ما ذکرہ المصنف 
فیما إذا کان عليه دیون ولکن لم تحط بماله: وآأما إذا أحاطت الدیون بماله فیمنع من التبرع مطلقاً: أي بالثلث وبما 
دونه نعم یمنع المریض من التبرّع والمحاباۃ بالزیادۃ علی الثلث وإن لم یکن عليه دین أصلاء لکن ذلك لیس لتعلق 
حق الغرماء بماله بل لتعلق حق الورثة بەء فالمنع لأجل تعلق حق الغرماء بماله کما هو مقتضی قول المصنف ولھذا 
منع |نما یتصور في صورة تحقق الدین عليه کما لا یخفی علی ذي مسکة. ثم إن جمھور الشراح قالوا في قول 
المصنف ولھذا منع من التبرع والمحاباۃ إلا بقدر الثلث : جواب عما ادعاہ الشافعي من استواء حال الصحة وحال 
المرض؛ فإنه لو کانتا متساویتین لما منع من التبرّع والمحاباۃ في حال المرض کما لا یمنع عنھما في حال الصحة. 
اأقول: یرد عليه أن یقال: لم لا یجوز أن یکون منعہ من التبرّع والمحاباۃ بالزیادۃ علی الثلث في حالة المرض لتعلق 
حق الورثة بما لە في تلك الحالة لا لتعلق حق الغرماء بە؟ ألا یری أنه یمنع من ذلك في تلك الحالة وإن لم یکن 
عليه دین أصلاً فلا یتم الجواب عما ادعاہ الشافعي لأن ما ادعاء استواء حالتي الصحة والمرض في حق غرماء 
الصحة والمرض لا في حق الورثة. ثم أقول: کان الحق علی المصنف أن یقول بدل قوله المذکور ولھذا منع من 
التبرع والمحاباۃ أصلاً إذا احاطت الدیون بماله إذ یتم الجواب حینثذ عما ادعاہ الشافعي قطعاء ویصح التفریع علی 
ما قبله بلا غبار کما لا یخفی علی الفطن وکأن الإمام الزیلعي تنبہ لقصور ما ذکرہ المصنف ھاھنا في التفریع حیث 
قال في شرح الکنز بدل ذلك: ولھذا منع من التبرّع والمحاباۃ مطلقاً في حقھم غیر مقدر بالثلث؛ لکن فیما قاله 
إفراط کما کان فیما قاله المصنف تفریط لان منعه من التبرع والمحاباۃ مطلقاً فی حقھم غیر مقدر بالثلث لیس 
بمطلق ہل فیما إذا احاطت الدیون بمالهء وأما فیما إذا لم تحط بە فمقدر بالثلث؛ والظاھر من کلامه الڑاطلاق فکان 
فیه إقراط؛ فالحق الذي لا محید عنہ في تنقیح الکلام ھاھنا لإفادۃ تمام المقصود ما نبھنا عليه آنفاً. فإن قیل: الإقرار 
بالوارٹ في المرض صحیح مع أنه یبطل بە حق سائر الورثة فلم لم یصح الإقرار بالدین في المرض إذا کان فی 
إبطال حق غرماء الصحة مع استوائھما في إبطال حق الغیر؟ قلنا: استحقاق الوارث المال بالنسب والموت جمیعاً 
فالاستحقاق یضاف إلی آخرھما وجوداً وھو الموت؛ ألا یری أن شاھدي النسب قبل الموت إذا رجعا بعد الموٰت 
والمشھود لە أخذ المال لم یضمنا شیٹاً. فأما الدین فلم یجب بالموت بل یجب بالإقرار۔ کذا في المبسوط والآسرار 
(بخلاف النکاح) جواب عما استشھد بە الشافعي من إنشاء النکاح: یعني لا یلزمنا ذلك (لأنه من الحوائج الأصلیة) 
فإن بقاء النفس بالتناسل ولا طریق للتناسل إِلا بالنکاح والمرء غیر ممنوع عن صرف ماله إلی الحوائج الأصلیة وإن 


متساویتین لما منع من التبرّع والمحاباۃ في حال المرض کما في حال الصحة. فان قیل: الإقرار بالوارث في المرض صحیح 
وقد تضمن إبطال حق بقیة الورثة أجیب بأن استحقاق الوارث المال بالنسب والموت جمیعاء فالاستحقاق یضاف إلی آخرھما 
وجرداً وھو الموت. بخلاف الاین فإنە یجب بالإقرار لا بالموت قولە: (بخلاف النکاح) جواب عما استشھد به الشافعي من 
إنشاء النکاح والمبایعة. وذلك لآن النکاح من الحوائج الأصلیة والمرء غیر ممنوع من الحوائج الأصلیة وإن کان ثمة دین 
الصحة کالصرف إلی ئمن الأدویة والأغذیة قولە: (وھو بمھر المٹل) یجوز أن یکون حالا: یعني أن النکاح من الحوائج 
الأصلیة حال کونە بمھر المثٹل؛ وأما الزیادۃ علی ذلك فباطلة والنکاح جائز. فإن قیل: لو تزوّج شیخ فإن رابعة جاز ولیس 


کتاب الإقرار ٦‏ 


حالتي الصحة والمرضء لن الأولی حالة إطلاق وھذہ حالة عجز فافترقاء وإنما تقدم الدیون المعروفة الأسباب لأنہ 
لا تھمة في ثبوتھا إذ المعاین لا مرد لە؛ وذلك مثل بدل مال ملکە أو استھلکه وعلم وجوبه بغیر إقرارہ أو تزوؤج 


کان ثمة دین الصحة کالصرف إلی ٹ ثمن الأدویة والأغذیة (وھو) أي النکاح (ہمھر المثل) ھذہ جملة حالیة: ایعني أُن 
النکاح من الحوائج الأصلیة حال کونە بمھر المثل: وأما الزیادۃ علی ذلك فباطلة والنکاح جائزء کذا في العنایة. قال 
بعض الفضلاء: فیه بحث؛ فإن النکاح من الحوائج الأصلیة مطلقاً. أقول: کون النکاح من الحوائج الأصلیة مطلقاً 
ممنوع؛ فإن الحوائج الاصلیة ما یکون من ضروریات الإنسانء والنکاح باکثر من مھر المثل لیس من ضروریاته 
لإمکان حصوله بمھر المثل. فإن قیل: لو تزوّج وھو لا یحتاج إليه بسبب أن لە نساء جواري وھو شیخ کبیر لا یولد 
لە عادة جاز وھي تشارك غرماء الصحة مع أن ھذا النکاح لم یکن من الحوائج الأصلیة لانه لیس لە رجاء بقاء 
النسل ولا احتیاج قضاء الشھوۃ. قلنا: النکاح في أصل الوضع من مصالح المعیشة والعبرۃ لأاصل الوضع لا للحال 
فإن الحال مما لا یوقف علیھا لیبتني الأمر علیھاء إلیه أشار في الأسرار وذکر في الشروح (وبخلاف المبایعة بمٹل 
القیمة) جواب عما استشھد بە الشافعي من إنشاء المبایعة: یعني ولا یلزمنا المبایعة بمثل القیمة (لأن حق الفرماء 
تعلق بالمالیة لا بالصورۃة) والمالیة باقیة في المبایعة بمثل القیمة وإن فاتت الصورةء فلم یکن في إ۔ إنشاء ذلك إبطال 
شيء من حقھم بل فيه تحویل حقھم من محل إلی محل یعذ لە وللبدل حکم المبدل. . ولما استشعر أن یقال لو 
تعلق حق الغرماء بمال المدیون بطل إقرارہ بالدین حالة الصحة أیضاً لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق الغیر غیر 
معتبر کما مر مع أن ذلك لیس ہباطل بالإاجماع . أجاب بقوله (وفي حالة ام ا (بالمال) أي 
بمال المدیون (لقدرته علی الاکتساب) أي لقدرة المدیون علی الاکتساب في تلك الحالة (فیتحقق النٹمیر) أي تٹیمر 
المال وھو تکثیرہء یقال ثمر اللہ ماله: أي کثرہ فلم تقع الحاجة إ إلی تعلق حق الغرماء بماله (وھذہ) أي حالة المرض 

(حالة المجز) عن الاکتساب فیتعلق حقھم بماله في حق الحالة حذراً عن التوی. ولما استشعر أن یقال سلمنا ذلك 
لکن إذا اق في المرض ثانیاً ینبغي أن لا یصح لتعلق حق المقر لە الأول بماله کما لا یصح إقرارہ في المرض في 
حق غرماء الصحة لتعلق حقھم بذلك. أجاب بقوله (وحالتا المرض حالة واحدة) أي حالة أول المرض وحالة آخرہ 
بعد أن یتصل بە الموت حالة واحدۃ (لأنہ) أي لأن المرض (حالة الحجر) ولھذا یمنع عن التبرع فکان الإقراران فيی 
المرض بمنزلة إقرار واحد؛ کما أن حالتي الصحة حالة واحدۃ فیعتبر الإقراران جمیعاً (بخلاف حالتي الصحة 
والمرض٠‏ لأن الأولی) أي حالة الصحة (حالة إطلاق) للتصرف (وہذہ) أي حالة المرض (حالة عجز) عن التصرف . 
قال في غایة البیان: لو قال حالة حجر لکان أولی لکونە أشد مناسبة بالإطلاق (فافترقا) أي افترق الوجھان أو 


بمحتاج إلیھا فلم یکن من الحوائج الأصلیة. جیب بأن النکاح في أصل الوضع من مصالح المعیشة والعبرة لأصل الوضع لا 
للحال؛ فإن الحال مما لا یوقف علیھا قوله: (وبخلاف المبایعة) یعني أن المبایعة بمٹل القیمة لا تبطل حق الغرماء لأنه یتعلق 
بالمالیة لا بالصور والمالیة باقیة. فإن قیل: لو تعلق حق الغرماء بمال المدیون بطل إقرارہ بالدین حال الصحة لن الإقرار 
المتضمن لإبطال حق الغیر لیس بمعتبر کما مر . أجاب بقوله (وفي حال الصحة لم یتعلق بالمال لقدرتہ علی الاکتساب فیتحقق 
التشمیر) فلم یحتج إلی تعلیق الفرماء بماله (وھذہ) أي حالة المرض (حالة العجز) عن الاکتساب فیتعلق حقھم بہ حذراً عن 
التوی. فإن قیل : سلمنا ذلك لکن إذا أََرّ في المرض ثانیاً وجب أن لا یصح لتعلق حق المقز لە الأول بماله کما لا یصح في 

حق غرماء الصحة لذلك ا سد یا رض سم و وہ 


قولہ: (وھو بمھر المثل) أقول: ہذہ جملة معترضة قوله: (یجوز أن یکون حالاً) أقول: یعني من المسنر في الخبر قول: (یعني أن 
*النکاح من الحوائج الأصلیة حال کونە بمھر المثل) أقول: وفیه بحثء فإن النکاح من الحوائج الأصلیة مطلقاً. 


شرح فتح القدیر/ج۸/٦۲‏ 


٢‏ کتاب الإقرار 


امرأۃ بمھر مثلھاء وھذا الدین مثل دین الصحة لا یقدم أحدھما علی الآخر لما بیناء ولو أَقَرّ بعین في یدہ لآخر لم 
یصح في حق غرماء الصحة لتعلق حقھم بە؛ ولا یجوز للمریض أن یقضي دین بعض الغرماء دون البعض؛ لان نی 
إیثار البعض إبطال حق الباقین وغرماء الصحة والمرض في ذلك سواءہ إلا إذا قضی ما استقرض في مرضه أو نقد 


الحکمان فمنع تعلق حق الغرماء الصحة بماله عن إقرارہ في حالة المرض؛ ولم یمنع الإقرار في أول المرض عن 
الإقرار في آخرہ. ثم إن الدلیل المذکور أفاد تقدیم دین الصحة علی الدین الثابت بالإقرار فی حالة المرض. وبقي 
الکلام في تقدیم الدیون المعروفة الأسباب عليه فقال (وإنما تقدم المعروفة الأسباب) یعني إنما تقدم الدیون اللازمة 
في حالة المرض بأسباب معلومة علی الدین الثابت بالإقرار في حالة المرض (لأنه لا تھمة في ٹبوتھا) أي في ثبوت 
تلك الدیون (إذ المعاین لا مرد لە) یعني أن ثبوتھا بالمعاینة والأمر المعاین لا مرد لە فتقدم علی المقز بە في المعرض 
(وذلك) أي ما ذکر من الدیون المعروفة الأسباب (مثل بدل مال مملکه) کثمن المبیع وبدل القرض (أو استھلکه) أي 
أو بدل مال استھلکە (وعلم وجوبە) أي وجوب البدل (بغیر إقرارہ) أي بغیر إقرار المریض بأن یثبت وجوبە بمعاینة 
القاضي أو بالبینة (أو تزوّج امرأۃ بمھر مثلھا) هذا عطف علی بدل مال ملکه أو استھلکه بحسب المعنی؛ کأنە قال أو 
مھر مثل امرأۃ تزوجھا فإنه أیضاً من الدیون المعروفة الأسباب . أقول: الظاھر أن کون العلم بوجوبە بغیر إقرار 
المریض شرط في ھذا المثال أیضاً؛ وإلا کان مما یثبت بإقرار المریض فلا یصح مثالاً لما یقدم غليه من الدیون 
المعروفة الأسباب؛ وإذا کان ذلك شرطاً في هذا أیضاً لا یری في تأخیرہ المصنف عن قوله وعلم وجوبە بغیر إقرارہ 
وجه وجیە (وھذا الدین) یعني الدین اللازم في المرض بأسباب معلومة (مثل دین الصحة لا یقدم أحدھما علی الآخر 
لما بیٹا) أشار بە إلی قوله لأنہ لا ٴتھمة في ثبوتھا فإن تلك العلة: أغني عدم التھمة في الثبوت کما تتمشی في الدین 
اللازم في المرض بأسباب معلومة بنا علی أن المعاین لا مرد لە کذلك تتمشی في دین الصحة مطلقاء آما فیما لزم 
في الصحة بأسباب معلومة فبناء علی أن المعاین لا مرد لەء وأما فیما ثبت في الصحة بالإقرار فبناء علی أن لا یکون 
فیه إبطال حق الغیر کما في إقرار المریض ھذا. وقال صاحب غایة البیان قوله لما بینا إشارۃ إلی قوله إذ المعاین لا 
مرد لە. أقول: لیس ھذا بتام. لان تلك العلة: أعني قوله إذ المعاین لا مرد لە لا تتمشی فیما إذا ثبت دین الصحة 
بالإقرار إذ الثابت بالاإقرار لیس من المعاین فلا یظھر بھا أن لا یقدم ھذا الدین علی دین الصحة مطلقاً بخلاف ما 
ذکرناہ. وقال صاحب العنایة: لما بینا أنه من الحوائج الأاصلیة: یعني في النکاح ولا تھمة في ثبوته في غیرہ انتھی. 
أقول: ھہذا تکلف مستغنی عنهء فإن قول المصنف لأنه لا تھمة في ثبوتھا مع قربه في الذکر وشمولە للدین اللازم 
بسبب النکاح والدین اللازم بسبب غیرہ جمیعاً کیف لا یکتفي بە في شرح قوله هاھنا لما بینا فیصار إلی توزیع قوله 
لما بینا إلی قوله لانہ لا تھمة في ثبوتھا وإلی قوله في بعید بخلاف النکاح لأنه من الحوائج الأصلیة وھو بمھر المثل 


حالة الحجر) فکانا ہمنزلة [قرار واحذ کحالتي الصحة فیعتبر الإقراران جمیعاً (بخلاف حالتي الصحة والمرض لأن الأولی تحالة 
إطلاق وھذہ حالة عجز فیفترقان) فیمنع تعلق غرماء الصحة بماله عن إقرارہ في حالة المرض؛ ولا یمنع الإقرار في أوّل 
المرض عن الإقرار فيی آخرہء وھذا الدلیل آفاد التفرقة بین دین الصحة ودین المرض. وبقي الکلام في تقدیمَ الدیون المعروفة 
الأسباب فقال: (وإنما تقدم الدیون المعروفة الأسباب لأنہ لا تھمة في ٹبوتھا إذ المعاین لا مرد لە) فتقدم علی المقز بە وتصیر 
مثل دین الصحة (لا یقدم أحدھما علی الآخر لما بینا) أنە من الحوائج الاصلیة: یعني في النکاح؛ ولا تھمة في ثبوته فيی 
غیرہ. قال: (ولو أقز بعین في یدہ لآخر لم یصح) الإقرار بالعین في المرض کالإقرار بالدین فیه یمنعه عن ذلك تعلق حق 


قال المصنف : (لآن الأولی حالة إطلاق وھذہ حالة عجز) أقول: الأنسب بقوله حالة إطلاق أن یقال حالة حجر سبقني إِليه الإتقانيی 
قولە: (بین دین الصحة ودین المرض) أقول: الثابت بالإقرار والإضافة للعھد قوله: (ولا تهمة في ثبوته في غیرہ) أقول: فیه بحث:ء فان 
الظاھر من کلام المصنف أن قوله لا تھمة في ٹبوتھا یعم النکاح وغیرہ. قال الإتقاني: قولە لما بینا إشارۃ لی قوله إذ المعاین لا مرد لە 


اھ. وفیه بحث أیضاً. 


کتاب الاقرار ٣۳‏ 


ثمن ما اشتری في مرضه وقد علم بالبینة . قال: (فإذا قضیت) یعني الدیون المقدمة (وفضل شيء یصرف إلی ما أقَر 


کما یقتضیه تقریر صاحب العنایة وقال صاحب النھایة ومعراج الدرایة : قوله لما بینا إشارة إلی قوله لأنه من الحوائج 
الأصلیة وقولە لأنە لا تھمة في ثبوتھا. أقول: إن أرادا أن قوله لما بینا إشارۃ إلی قوليه المذکورین في الموضعین 
بطریق التوزیع کما قررہ صاحب العنایة فیرد علیھما ما یرد عليه من آنه تکلف مستغنی عنه کما بیناہء وإن أرادا آنه 
إشارۃ إلی قوليه المذکورین بطریق الاستقلال بمعنی أن کل واحد منھما یصلح أن یکون علة مستقلة لکون الدیون 
المعروفة الأسباب مطلقاً مثل دین الصحة لا یقدم أحدھما علی الآخر فلیس بصحیح؛ لأن قوله لأنه من الحوائج 
الأصلیة وھو بمھر المثل مخصوص بالنکاح؛ ولیس کثیر من أسباب تلك الدیون من الحوائج الأصلیة قط فلا یتم 
المقصود (ولو أقر) أي المریض (بعین في یدہ لآخر) سواء کانت العین أمانة أو مضمونة (لم یصح) إقرارہ (في حق: 
غرماء الصحة لتعلق حقھم بە) أي ہما أقر بە ذکر المصنف ھذہ المسألة تفریعاً علی مسالة القدوري؛ ومفادھا أن 
الإقرار بالعین في المرض کالإقرار بالدین فيه (ولا یجوز للمریض أن یقضي دین بعض الغرماء دون البعض) خلافاً 
للشافعي . ذکر المصنف المسألة أیضاً تفریعاً علی مسألة القدوري وقال في تعلیلھا (لأن في إیثار البعض إبطال حق 
الباقین) وھو لا یصح؛ فإن فعل ذلك لم یسلم المقبوض للقابض بل یکون ذلك بین الغرماء بالحصص عندناء نص 
عليه في المبسوط وغیرہ. وقال الشافعي : المقبوض سالم للقابض؛ لن المریض ناظر لنفسه فیما یصنع فربما یقضي 
دین من یخاف أن لا یسامحه بالإبراء بعد موته بل یخاصممہ في الآخرةء والتصرف علی وجه النظر غیر مردود. 
والجواب أن النظر لنفسه إنما یصح إِذا لم یبطل حق غیرہ (وغرماء الصحة والمرض في ذلك سواء) أي وغرماء 
الصحة وغرماء المرض الذین کانوا غرماء في الدیون المعروفة الأسہاب سواء في عدم جواز إیثار البعض علی البعض 
بقضاء الدینء والعلة اشتراك الکل وتساویھم في تعلق حقھم بمال المریض (إلا إذا قضی ما استقرض في مرضہ) ھذا 
استثناء من قوله ولا یجوز للمریض أن یقضي دین بعض الغرماء دون البعض . وقوله في مرضه متعلق بالفعلین 
جمیعاء أعني قضی واستقرض؛ فالمعنی: إلا إذا قضی في مرضه ما استقرض في مرضه وکذا قوله (أو نقد ٹمن ما 
اشتری في مرضہ) أي نقد في مرضه ثمن ما اشتری في مرضه (وقد علم) وجوبە (بالبینة) أي والحال أنه قد علم 
وجوب کل واحد من القضاء والنقد بالبینة أو بمعاینة القاضي فحیشذ یجوز أُن یخص المریض المقرض والبائع بقضاء 
دینھما ویسلم المقبوض لھماء ولا یشارکھما في ذلك غیرھما لأنه لم یبطل حق الغرماءء بل إنما حوّله من محل إلی 
محل یعذ لە؛ وکان تعلق حقھم بالمالیة بالصورة والمالیة لم تفت بالتحویل. وفي المبسوط: آرأیت لو رد ما 
استقرضه بعینه أو فسخ البیع ورد المبیع آکان یمتنع سلامته للمردود عليه لحق غرماء الصحة: لا یمتنع ذلك؛ 
فکذلك إذا رد ندله لأن حکم البدل حکم المبدل۔ قال في النھایة. وذکر في الذخیرةۃ باأرضح من ھذا فقال: فإن 


الغرماء بالعین (ولا یجوز للمریض أن یقضي دین بعض الغرماء دون بعض) سواء کانوا غرماء الصحة أو المرض أو مختلطین 
(لأن في ذلك إبطال حق الباقین) فلا یصحء فإن فعل ذلك لم یسلم المقبوض للقاہبض بل یکون بین الغرماء بالحصص عندناء 
وتال الشافعي: سلم لە ذلك لآن المریض ناظر لنفسه فیما یصنع فرہما یقضي من یخاف أن لا یسامحه بالڑإبراء بعد موته 
ویخاصمہ في الآخرۃء والتصرف علی وج النظر غیر مردود. والجواب أن النظر لنفسە إنما یصح إذا لم یبطل حق غیرہ قولہ: 
(إلا إذا قضی ما استقرض) استثناء من قوله ولا یجوز للمریض؛ ومعناہ: إذا قضی في مرضه ما استقرضه في مرضه أو نقد 
ثمن ما اشتری کذلك وقد علم ذلك بالبینة أو بالمعاینة جاز وسلم المقبوض للقابض لا یشارکە غیرہ لأنه لم یبطل حق 


قولە: (أو نقد ثمن الخ) آقول: یعني نقد فيی مرضه. 


کت کتاب الإقرار 


یه في حالة المرض) لن الإقرار في ذاته صحیح؛ واإنما رد فی حق غرماء الصحة فإذا لم یبق حقھم ظھرت صحتہ۔ 
قال: (وإن لم یکن عليه دیون في صحتہ جاز إقرارہ) لأنه لم یتضمن إبطال حق الغیر وکان المقر لە أولی من الورثة 
لقول عمر رضي اللہ عنه: إذا أَقَر المریض بدین جاز ذلك عليه فيی جمیع ترکته ولأن قضاء الدین من الحوائج 


قضی المریض دیون ھؤلاء ھل لغرماء الصحة أن یشارکوھم فیما قبضوا. قالوا: لا یشارکون المقرض والبائع 
ویشارکون المرأۃ والآجر؛ لأن المریض بقضاء دین المقرض والبائع لم یبطل حق غرماء الصحة لما ذکرنا أُن حق 
غرماء الصحة في معنی مال المریض لا في أعیانه وھذا لا یکون إبطالاً لحقھم بل کان نقلاً لحقھم ولە ولایة 
النقل؛ الا یری أنه لو باع ماله لیوفيی حقوقھم کان لە ذلكء فأما في النکاح والاجارۃ فبقضاء المھر والآجر أبطل حق 
غرماء الصحة عن عین المال وعن مالیته لأن ما وصل إليه من المنفعة لا یصلح لقضاء حقوقھم فصار وجود ھذا : 
العوض في حقھم وعدمہ بمنزلة فکان إبطالاً لحقھم ولیست لە ولایة الإبطال انتھی (قال)) أي القدوري في مختصرہ 
(فإذا قضیت) علی صیغة المجھول وفسر المصنف القائم مقام الفاعل بقوله (یعني الدیون المقدمة) وأراد بالدیون 
المقدمة دیون الصحة والدیون اللازمة في المرض بأسباب معلومة (وفضل شيء) ھذا من کلام القدوري : یعني 
وفضل شيء من الترکة بعد قضاء الدیون المذکورۃ (یصرف إلی ما أقز بە في حالة المرض) قال المصنف في تعلیله 
(لآن الإقرار في ذاته صحیح) أي محمول علی الصدق في حق المقر لصدورہ عن أھله في محله إذ الکلام فیه فیکون 
حجة عليه (وإنما رذ ففي حق غرماء الصحة) لکونە متھماً في حق الغیر (فإذا لم یبق حقھم ظھرت صحعہ) أي صحة 
إقرارہ في المرض لزوال المانع (قال) أي القدوري في مختصرہ (وإن لم یکن عليه) أي علی المریض (دیون في 
صحته جاز إقرارہ) وإن کان بکل ماله. قال المصنف في تعلیله (لأله لم یعضمن إہطال حق الغیر) یعني أنە إنما رد 
لتضمنه إبطال حق الغیر؛ فإذا لم یتضمن ذلك نفذ إقرارہ لعدم المائم . أقول: کان الظاھر في وضع المسالة أن 
یقال: وإن لم یکن عليه دیون فيی صحته ولا دیون لازمة في مرضه بأسباب معلومة حاز إقرارہء لأن الدیون اللازمة 
في المرض بأسباب معلومة متقدمة أیضاً علی الدین الثابت بإقرار المریض کما مر فإذا کان عليه تلك الدیون 
فالظاھر أن لا یجوز إقرارہ وإن لم یکن عليه دیون في صحته لتضمنە إبطال حق غرماء الدیون اللازمة فيی مرضه 
بأسباب معلومة (وکان المقرز لە أولی من الورثة) ہذا من کلام القدوري أیضاً. قال المصنف في تعلیله (لقول عمر 
رضي اللہ عنه: إذا أقز لمریض بدین جاز ذلك عليه في جمیع ترکتہ)''' والأثر في مثله کالخبر لأنه من المقذّرات فلا 
یدرك بالقیاس فیحمل علی أنە سمعہ من النبي لق کذا في التبیین. قال صاحب غایة البیانء فیه نظرء لأله روی في 
مبسوط ۔خواھر زادہ وغیرہ عن ابن عمر لا عمر وکذا روي في الأاصل حدیث محمد بن الحسن فيه عن یعقوب عن 


الخرماء وإنما حوّله من محل إلی محل آخر یعد لە۔ آرأیت لو رذ ما استقرضه بعینه أو فسخ البیع ورڈ المبیع آکان یمتنم سلامته 
للمردود عليه لحق غرماء الصحة؟ لاء فکذلك إذا رذ بدلە لأن حکم البدل حکم المبدل (فإذا قضیت الدیون المقدمة) بنوعیھا 
(وفضل شيء صرف إلی ما آقز بہ في حالة المرض لان الإقرار في ذاته صحیح) أي محمول علی الصدق في حقه حجة عليه 
(وإنما رذ حقاً لفرماء الصحة فإذا لم یبق لھم حق ظھرت صحتە وإذا لم یکن عليه دیون في صحتہ جاز إقرارہ وإن کان بکل 
المال) لعدم تضمنە إبطال حق الغیر (وکان المقر لە أولی من الورثة لقول عمر رضي اللہ عنە: إذا أقز المریض بدین جاز ذلك 
عليه فيی جمیع ترکته) فإن قیل: الشرع قصر تصرف المریض علی الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام دالثلث والثلث کثیر؛ 
وذلك أقوی من قول عمر. أجیب بأن ذلك في الوصیة وما في معناھاء والإقرار للأجنبي لیس من ذلك کما سیأتي (ولأن 
قضاء الدین من الحوائج الأصلیة) لأن بە رفع الحائل بینه وبین الجنة وحق الورثة یتعلق بالترکة بشرط الفراغ عن الحاجة ولهذا 


)١(‏ غریب . کذا قال الزیلعي في نصب الرایة ۱۱۱/٠٤‏ وقال ابن حجر في الدرایة ۷۲ ل آجد. 


کتاب الزإقرار ٠‏ 


الأصلیة وحق الورثة یتعلق بالترکة بشرط الفراغ ولھذا تقدم حاجته في التکفین. قال : (ولو أَقر المریض لوارثہ لا 
یصح إلا أن یصدقه فیه بقیة الورثة) وقال الشافعي في أحد قوليه: یصح لأنه إظھار حق ثابت لترجح جانب الصدق 
فی4 وصار کالاإقرار لأجنبي وبوارٹ آخر وبودیعة مستھلکة للوارث . ولنا قوله عليه الصلاۃ والسلام را وصیة 


محمد بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا أَفَر الرجل في مرضه بدین لرجل غیر وارث فإنه جائز وإن 
أحاط ذلك بماله. أقول: ھذا النظر غیر وارد لأن کونە مرویاً عن ابن عمر لا ینافي کونە مرویاً عن عمر أیضاً 
فیجوز أن یسندہ بعض الفقھاء في النقل إلی أحدھما کما وقع في الکتب التي ذکرھا وبعضھم إلی الآخر کما وقع في 
الھدایة والکافيی وغیرھماء سیما إذا اختلفت عبارۃ الفریقین في النقلء ویؤید ذلك ما ذکرہ صاحب البدائم حیث 
قال: ولنا ما روی عن عمر وابنە عبد الله رضي اللہ تعالی عنھما أنھما قالا : إذا أَقر المریض لوارثه لم یجزء وإذا أَقَرّ 
لأجنبي جاز انتھی فتدبر (ولأن قضاء الدین من الحوائج الأصلیية) إذ فیە رفع الحائل بینه وبین الجنة . قال النبي يَُْ 
الدین حائل بینه وبین الجنةۂ''' کذا في الشروح (وحق الورثة یتعلق بالترکة بشرط الفراغ) عن الحاجة (ولھذا تقدم 
حاجته) أي حاجة المیت (في التکفین) والتجھیز. أقول: لقائل أن یقول: إن کان قضاء الدین الثابت بإقرار المریض 
من الحوائج الأصلیة لا یتم ما ذکرہ المصنف فیما مر للفرق بین الدین الثابت بإقرار المریض وبین الدین اللازم 
بمناکحته بقوله بخلاف النکاح لأنه من الحوائج الأصلیة وھو بمھر المٹل. ثم أقول: یمکن أن یقال: قضاء الدین 
الثابت بإقرار المریض یکون من الحوائج الأصلیة إذا لم یتحقق ھناك دین الصحةء والدین اللازم في المرض بأسباب 
معلومة أو تحققاًء ولکن فضل شي من الترکة بعد قضائھماء وأما إذا تحققا ولم یفضل شي من الترکة بعد قضائھما 
فلا یکون الدین الثابت بإقرار المریض من الحوائج الأصلیة لأن علة کونە من الحوائج الأصلیة أن یرفع بە الحائل بین 
المدیون وبین الجنة کما مر وتلك العلة منتفیة عند تحقق دین الصحة ودین المرض بأسباب معلومة مع عدم وفاء 
الترکة ہما سواھما لأنھما یحولان حینثذ بین وبین الجنة ما لم یرفعا بقضائھماء بخلاف النکاح فإن علة کونە من 


یقدم تجھیزہ وتکفینە. قال: (ولو أقز المریض لوارثه لا یصح) وإقرار المریض لوارثه باطل سواء أَقَرٌ بعین أو بدین (إلا أن 
یصدقه بقیة الورثة . وقال الشافعي في أحد قولیه یصح) لأنہ إ[ظھار حق ثابت لترجح جانب الصدق فيه بدلالة الحال والمریض 
غیر ممنوع عن ذلك لکونە سعیاً في فکاك رقبته (فصار کالإقرار لأجنبي وبوارٹ آخر وبودیعة مستھلکة للوارٹ) کما إذا أودع 
أباہ ألف درھم بمعاینة الشھود؛ فلما حضرت الوفاۃ الأب قال استھلکتھا ومات وأنکر بقیة الورثة فإن إقرارہ صحیح والألف 


قولە: (کما سیأتي) أقول: في آخر الصحیفة قال المصنف: (لأنه إظھار حق ثابت الخ) أقول: فیه دلالة علی أن الإقرار مظھر عندہ 
أیضاً لا سب للوجوب کما یفھم من تقریر دلیله المذکور في أول الباب؛ ولعل فيه قولین عن الشافعي کما عن أصحانا أو یقدر المضاف 


. وورد بلفظ آخر‎ ٦۸۹۸ لم أجدہ ھکذا. لکن ورد من حدیث أبي ھریرة 8دین المرء إذا مات معلّق بە حتی یقضی عنہ٤ أخرجه أبو یعلی‎ )١( 
/٥۰۸/۲ وأحمد‎ ۲۷ ۲٦/٢ والحاکم‎ ۲۱١۷ ۱۳۷۹ والطیالسي‎ ٣٦٦٦ وآبو یعلی‎ ۲٦٢ /۲ والدارمي‎ ۲٢٢٢ آخرجه الترمذي ۱۷۷۹ وابن ماجه‎ 
کلھم من حدیث أبي هریرۃ.‎ ٥ ہے‎ 
.٠ہلع ولفظ الترمذي انفس المؤمن معلقة بدینه حتی یقضی‎ 
ولقد حسنە الترمذي؛ وقال الحاکم: صحیح ولم یخرجاہ لروایة الثوري قال فیھا سعد بن إبراھیم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ھریرۃ:'‎ 
سو إبراھیم بن سعد علی حفظهء واتقانه اعرف بحدیث أبیه من غیرہ.‎ 
وورد لفظ آخر من حدیث سمرۃ بن جندب قال: صلی رسول اللہ 8 ذات یومء فلما أقبل قال: ھُھنا من بني فلان أحد فسکت القوم وکان إذا‎ 
ابتدأھم بشيء سکتوا ثم قال: هُھنا من بني فلان أحدء فقال رجل: ھذا فلانء فقال: آما إن صاحبکم قد حبس علی باب الجنة بدین کان عليه؛‎ 
: فقال رجل: عليٌ دینەء فقضاہ"۔‎ 
کلاھما عن سمرة بن جندب مرفوعاً.‎ ۲٦/٢ والحاکم‎ ۷٦/٦ آخرجہ البیھقي‎ 
قال الحاکم: صحیح ولم یخرجاہ لخلاف فیه من سعید بن مسروق۔ وسکت الذعبي.‎ 


٢‏ کتاب الإقرار 


لوارٹ ولا إقرار له بالدین؛ ولأنه تعلق حق الورثة بماله فيی مرضه ولھذا یمنع من التبرع علی الوارثٹ اأصلاَ ففي 


الحوائج الأصلیة کونە من مصالح المعیشة وھذہ العلة متحققة في کل حال. وأجاب بعض الفضلاء عن الإیراد 
المزبور بأنه لم یظھر ثبوت الدین فیما إذا اق بدین في مرضه وعليه دیون الصحة لمکان التھمة حتی یکون قضاؤہ من 
الحوائج الأصلیة. أقول: یرد عليه أنه یصیر حینثذ مدار الفرق بین ما أقَز بە في مرضه وبین ما لزم بنکاحه عدم ظھور 
ثبوت الأول لمکان التھمة وظھور ثبوت الثاني؛ إذ المعاین لا مرد لە لا عدم کون الأول من الحوائج الأصلیة وکون 
الثاني منھا کما یقتضيه قول المصنف؛ بخلاف النکاح فإنه من الحوائج الأصلیةء ومورد الإیراد إنما مو قول 
المصنف ھذا. ویمکن التوجیه فتامل (قال) أي القدوري في مختصرہ (ولو أَقَر المریض لوارثە لا یصح) سواء أفر 
بعین أو بدین کما صرحوا بەء وعن ھذا قال صاحب النھایةء وھو بإطلاقه یتناول العین والدین (إلا أن یصدقه فیه) 
أي في إقرارہ هذا (بقیة الورثة) وبه قال الشافعي في قول وأحمدء وھو قول شریح وإبراھیم النخعي ویحبی 
الأنصاري والقاسم وسالم وَأبوَ خاشم آوقال الشافعی لی أحد قولیة یصح) وعُو قول أبي ٹور والغطاہ وَالحینن 
البصري . وقال مالك: یصح |إذا لم یتھم؛ ویبطل إذا اتھم کمن لە بنت وابن عم فأقز لابنته لم یقبلء ولو أَقَرٌ لابن 
عمه قبلء إذ لا یتھم أن یزید في نصیبه ویتھم أن یزید في نصیبھا دلیل ما قاله الشافعي في أحد قوليه ما ذکرہ 
المصنف بقوله (لأله) أي لأن ھذا الإقرار (إظھار حق ثابت) أي إخبار عن حق لازم عليه (لترجح جانب الصدق فیه) 
أي في مذا الإقرار بدلالة الحال فإن حال المرض أدل علی الصدق لأنه حال تدارك الحقوق فلا یجوز أن یثبت 
الحجر عن الإقرار بە (وصار) ھذا الإقرار (کالإقرار لأجتيي وبوارث آخر) نحو أن یقر لمجھول النسب بأنه ابنە فإنه 
یصح وإن تضمن وصول شي من الترکة إليه (وبودیعة مستھلکة للوارٹ) أي وکالإقرار باستھلاك ودیعة معروفة 
للوارٹ فإنە صحیح. وصورۃ ذلك علی ما ذکر في الجامٰع الکبیر: رجل أودع أباہ ألف درھم في حال صحة الأب 
آو مرضه بمعاینة الشھود؛ فلما حضرته الوفاۃ قال استھلکتھا ثم مات وأنکر ذلك سائر الورثةء فإن إقرار المریض 
جائز والألف من ترکته للابن المقر لە خاصة. قال جماعة من الشراح: والجواب عنه أنا لو لم نعتبر إقرارہ یصیر 
کأنە مات مجھلاً فیجب الضمان فلا یفید رد إقرارہ ولأن تصرف المریض إنما رد للتھمة ولا تھمة فی المعاینة 
انتھی . أقول: جوابھم الثاني لیس بصحیحء لأن الثابت بالمعاینة في المسألة المذکورۃ إنما هو إیداع الوارث تلك 
الودیعة لا استھلاك المورث إیاھاء وإنما ثبت إلاستھلاك بإقرار الموّث لا غیر کما هو المفروض في ھاتيك المسألة 
فبقي الکلام فی صحة الإقرار بالاستھلاكء فالصواب من جوابھم هو الأول کما هو المفھوم مما ذکر في الجامع 


من ترکتەه للابن المقز لە خاصة؛ لآأن تصرف المریض إِنما یرد للتھمة ولا تھمة هاھنا؛ الا تری أنه إِن کذبناہ فمات وجب 
الضمان أیضاً في ترکته لالہ مات جھلا (ولنا قولہ لٹ ١لا‏ وصیة لوارٹ ولا إقرار لە بالدین*) وھو نص في الباب؛ لکن شمس 
الأئمة قال: هذہ الزیادۃ غیر مشھورةق والمشھور قول ابن عمر رضي اللہ عنھماء وآراد بە ما روي عنه: إذا أَرّ الرجل في 
مرضه بدین لرجل غیر وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله وإن أَقَر لوارث فھو باطل إلا أن یصدقه الورثة. وبە أخذ 
علماؤناء لأن قول الواحد من فقھاء الصحابة عندنا مقدم علی القیاس (ولآن حق الورثة تعلق بماله في مرضه ولهذا یمنع من 
التبرع علی الوارثٹ أصلاًء ففي تخصیص البعض بە إبطال حق الباقین) وتذکر ما أوردنا بالإاقرار بوارثٹ آخر وما أجبنا بە عنه 


هناكء والمعنی لاستواء سببي ظھورھما قوله: (آلا تری آنە إِن کذبناہە فمات وجب الضمان) آقول: وبہذا خرج الجواب عن قیاس 
الشافعي محل النزاع بالإقرار باسحقچّلاك ودیعة معروفة للوارث فلا یناسب ذکرہ في تقریر دلیله قوله: (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام دلا 
وصية لوارٹ٤)‏ الحدیث اقول: رواہ الدارقطني؛ کذا قال الاتقانی قوله: (لکن شمس الائمة قال: منذہ الزیادۂ الخ) آقول: یعني في 
المبسوط قوله: (وآراد بە الخ) أقول: یعني أراد بقول ابن عمر رضي اللہ عنھما۔ 


کتاب الاقرار و5 


تخصیص البعض بە إبطال حق الباقینء ولآن حالة المرض حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق؛ إلا أن ھذا التعلق 


الکبیر من تعلیل المسألة المذکورۃ بقوله لان تصرف المریض إنما یرد للتھمة لا لخلل فيه ولا تھمة في ھذا؛ ألا یری 
أنا إذا کذبناء فمات وجب الضمان أیضاً في ترکته لأنه مات مجھلاً انتھی . وکأن تلك الجماعة من الشراح اغترَوا بما 
في الجامع الکبیر من قوله ولا تھمة في ہذاء ففھموا أن وجه عدم التھمة فیە ثبوته بالمعاینة ولیس کذلك؛ بل وجھ 
ذلك وجوب الضمان علی المقرٌ سواء صدق في |قرارہ أم مکذب لأنه مات مجھلا کما هو الظاھر من التنویر 
المذکور فیه. ثم إن صاحب العنایة لم یصب أیضاً في تحریر ھذا المقام حیث ذکر المسألة المذکورة مع تعلیلھا 
المذکور في الجامع الکبیر عند تقریر دلیل الشافعي؛ مع أن التعلیل المذکور حجة علی الشافعي لا له؛ وإنما 
الصواب أن یذکر مضمون ذلك التعلیل هاھنا علی وجه الجواب عن قیاس الشافعي ما نخن فيه علی تلك المسألة 
المذکورۃ کما ذکرہ غیرہ (ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ہلا وصیة لوارٹ ولا إقرار لە بالدین؟) رواہ الدارقطني في 
سننه عن نوح بن دزاج عن أبان بن ثعلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول اللہ قل: ٦لا‏ وصیة لوارٹ 
ولا إقرار لە بالدین؛''' قال شمس الأئمة السرخسي في مبسوطهە: وحجتنا في ذلك قوله عليه الصلاۃ والسلام: ؛ لا 
لا وصیة لوارث ولا إقرار لە بالدین؛ إلا أن ھذہ الزیادۃ شاذۃ غیر مشھورۃ؛ وإنما المشھور قول ابن عمر رضي اللہ 
عنھما: إذا اف الرجل في مرضهە بدین لرجل غیر وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك ہمالهء وإن أَقر لوارٹ فھو باطل 
إلا أن یصدقه الورثة. وبە أخذ علماؤناء وقول الواحد من فقھاء الصحابة عندنا مقدم علی القیاس انتھی. وقال 
صاحب البدائع بعد ذکر قول ابن عمر: ولم یعرف لە فیه مخالف من الصحابة فیکون إجماعاً انتھی. أقول: کل 
واحد من الحدیث الذي رواہ الدارقطني عن رسول الل گل والأثر الذي روي عن ابن عمر رضي اللہ تعالی عنھما 
إنما یدل علی بطلان [قرار المریض لوارث بالدین بدون تصدیق الورثةء ومسألتنا تعم بطلان إقرارہ لە بالدین وبالعین 
کما صرحوا بەء فکان الدلیل قاصراً عن إفادۃ تمام المدعي؛ اللھم إلا ان یلتزم ذلك بناء علی إفادۃ الدلیل العقلي 
التي کلیة المدعي فتامل (ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه ولھذا یمنع) أي المریض (من التبرّع علی الوارثٹ) 
کالوصیة والهبة لە (أصلاً) أي بالکلیة (ففي تخصیص البعض بە) أي ففي تخصیص بعض الورثة بماله (إبطال حق 
الباقین) أي إبطال حق باقي الورثة وھو جور علیھم فیرد وتذکر هاھنا ما ورد عليه من الإشکال بالإقرار في المرض 


(ولأن حالة المرض حالة الاستغناء) عن المال لظھور أمارات الموت الموجب لانتھاء الامال؛ وکل ما هو کذلك فالاإقرار 
لبعض الورثة فیه یورٹ تھمة تخصیصۂہ (والقرابة) تمنع عن ذلك لأنھا (سبب تعلق حق الأقرباء بالمال) وتعلق حقھم به یمنع 
تخصیص بعضهم بشيٍء منە بلا مخصص (إلا أن ھذا التعلیق لم یظھر في حق الأجنبي لحاجتہ إلی المعاملة في حالة الصحة؛ 
لأنہ لو انحجر عن الإقرار بالمرض لامتنع الناس عن المعاملة معه) فإِن قیل : فالحاجة موجودة في حق الوارث أیضاً لان الناس 


قال المصنف: (ولھڈا یمنع من التبرع الخ) أقول: منعاً کلیاً لا بالھیة ولا بالوصیة ولا من الثلث ولا بما زادء فإنه إذا لم یوص 
بالثلث یتعلق بە حق الوارث أیضاً تدبر قال المصنف: (ففي تخصیص البعض بە الخ) آقول: الظاھر أن یقال وفي بالواو قال المصنف: 
(ولأن حالة المرض الخ) أقول: عطف علی قولە ولهذا الخ فإنه کان دلیلاً إنیاً وھذا دلیل لمي قولە: (یورٹ تھمة تخصیصہ) أقول: لجواز 
أنه آراد الإیثار بھذا الطریق حیث عجز عنه بطریق الوصیة . 


)١(‏ ضعیف . أخرجہ الدارقطني ۱٥١/٤‏ عن جعفر بن محمد عن آبیە مرسلاً۔ 
قال الزیلعي في نصب الرایة :۱۱۱/٤‏ وھو مرسل ونوح بن داج ضعیف٠‏ مل عن أبي داود أنه قال فیە: کان یضع الحدیث۔ 
وفال ابن حجر في الدرایة ۲/ ۱۸۰: ومع إرساله ضعیف وورد بلفظ آخر: ہلا وصیة لوارٹ إلا أن ینشیء الورثة) أخرجه الدارقطني ٤‏ وابو 
داود في المراسیل ۳۱٣‏ کلاھما من حدیث ابن عباسء وفيه إرسالء وضعف. 


۸ کتاب الإقرار 


لم یظھر في حق الأجنبي لحاجته إلی المعاملة في الصحة لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض یمتنع الناس عن 


بوارث آخر وجوابەء فإنا قد ذکرناھما فیما مر نقلاً عن المبسوط والأسرار. فإن قیل : حق الورثة إنما یظھر بعد 
الفراغ عن حاجتہء فإذا أَفر بالدین لبعض الورثة فقد ظھر حاجتہ لأن العاقل لا یکذب علی نفسه خرافاء وبالمرض 
تزداد جھة الصدق لن الباعث الشرعي ینضم إلی العقلي فیبعثه علی الصدق. قلنا: الإقرار للوارث إیصال نفع إلیه 
من حیث الظاھرء وفيه إبطال حق الباقین ووجوب الدین لم یعرف إلا بقوله وھو متھم فیه لجواز أنه أراد الإیثار 
بھذا الطریق حیث عجز عنه بطریق الوصیة فوجب أن تتوقف صحتہ علی رضا الباقین دفعاً للوحشة والعداوۃ؛ 
بخلاف الأجنبي لأنہ غیر متھم فیه لأنە یملك إیصال النفع إليه بطریق الوصیةء وکل تصرف یتمکن المرء فيی تحصیل 
المقصود بە إنشاء لا تتمکن التھمة في إقرارہ کذا في الکفایة ومعراج الدرایة (ولأن حالة المرض حالة الاستغناء) 
عَ الال لظھرن آثارات الشرت ارت لاتیاء الشال؛: وکل ما مَوکَللك الات را رَلَيْعَض الورلة نی يَررَتَتَہَة 
تخصیصۂ (والقرابة) تمنع عن ذلك لأنھا (سبب التعلق) أي سبب تعلق حق الأقرباء بالمال؛ وتعلق حقھم بە یعنع 
تخصیص بعضھم بشيء منە بلا مخصص؛ وعلی ھذا التقریر الذيی هو مختار صاحب العنایة یکون قول المصنف : 
ولأن حالة المرض حالة الاستغناء الخ دلیلاً مستقلاً علی أصل المألة وھو الظاھر من أسلوب تحریرہ. وقال بعض 
الفضلاء: قوله ولأن حالة المرض خالة الاستغناء عطف علی قوله ولھذا یمنع الخ فإنه کان دلیلا إِنَيا وھذا دلیل لمَي 
رر مرخ ما وھ تی سی شس بە إبطال حق الباقین یأبی عن 
ذلك جدأء لأن قوله لأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه مقدمة لدلیل أصل المسألةء وقوله ففي تخصیص البعض 
بە إبطال حق الباقین مقدمة أخری لە مربوطة بالأولی؛ ولو کان قوله ولأن حالة المرض حالة الاستغناء معطوفاً علی 
قوله ولھذا یعنع من التبرع لکان دلیلاً علی المقدمة الأولی کالمعطوف عليه فیلزم توسیط المقدمة الثانیة بین دلیلي 
المقدمة الأولی؛ ولا یخفی ما فیهء نعم یصلح قوله ولآن حالة المرض حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق لأن 
یکون دلیلاً علی قوله ولأنه تعلق حق الورثة بماله في مرضه لولا توسیط قولە ففي تخصیص البعض بە إبطال حق 
الباقین: وعن ھذا قال في الکافيی؛ ولأنه آثر بعض ورثته بشي من ماله بعد تعلق حق الکل بما لە فیرڈ کما لو أورصی 

لە بشیء من مالهء وھذا لأن حالة المرض حالة الاستغناء عن ماله لظھور آثار الموت فیھاء والظاھر أُن الإنسان لا 
یحتاج إلی ماله لانتھاء آماله عند إقبالہ علی الآخرۃ فیظھر عند استغنائه حق أقربائہ ولھذا منع من التبرع علی وارٹہ 
أصلاً فلم یصح إقرارہ للوارث لأنه یوجب إبطال حق الباقین انتھی۔ وقال في التبیین: ولآن فيه إیثار بعض الورثة 
بماله بعد تعلق حتی جمیعھم بە فلا یجوز لما فیة من إبطال حق البقیة کالوصیة وإنما تعلق حقھم بہ لاستغنائه عنه 
بعد الموت فلا یتمکن من إبطال حقھم بالإقرار لورثته کما لا یتمکن منە بالوصیة لھم انتھی؛ تبصر (إلا أن هذا 
التعلق) أي تعلق حق الورثة بمال المریض في حالة المرض ل(لم یظھر في حق الأجنبي) حیث لم یمنع إقرار المریض 


کما یعاملون مع الأجنبي یعاملون مع الوارث أجاب بقوله (وقلما تقع المعاملة مع الوارث) لن البیع للاسترباح ولا استرباح مع 
الوارٹ لاہ یستحیا من المساکة معہ فلا حصل الریح (و) لھذا (لم بظھر قي حق الاقرار بوارٹ آخر لحاجته أیضا) وهو 
السؤال المذکور آنفاً (ثم هذا التعلق حق بقیة الورثةء فإذا صدقوہ فقد أبطلوہ فصح الإقرار) قال: (وإذا أقز لأجنبي جاز الخ) 
وإذا أقز المریض لأجنبي صح وإن أحاط بماله لما بینا أن قضاء الدین من الحوائج وی وکانت المسألة معلومة مما تقدم 
إلا أنه ذکرما تمھیداً لذکر القیاس والاستحسانء فإن القیاس لا یقتضي جوازہ إلا بمقدار الثلث لآن الشرع قصر تصرفه عليه 
کما مر؛ إلا آنا قلنا لما صح إقرارہ في الثلث کان لە التصرف في الثلث الباقيء لان الثلث بعد الدین محل التصرف فنفذ 


قوله: (کما مر) أقول: ذپ في آخر الصحیفة السابقة. 


المعاملة معهہء وقلما تقع المعاملة مع الوارث ولم یظھر فی حق الاقرار بوارٹ آخر لحاجته أیضاء ثم ہذا التعلق حو 
بد ت‌ می فرار بوارٹ آخر مم حی 


لأجنبي (لحاجته) أي لحاجة الإنسان (إلی المعاملة) مع الناس (في الصحة) أي في حالة الصحة؛ فلو لم یصح إقرارہ 
بالکلیة في حالة المرض لم تقض حاجته في حالة الصحة (لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض یمتنع الناس عن 
المعاملة معه) في الصحة بناء علی جواز أن یعرضه المرض فتختل مصالحه فیقع في الحرج وھو مدفوع شرعاً. ولما 
استشعر أن یقال الحاجة موجودۃ في حق الوارث أیضاً لأن الناس کما یعاملون مع الأجنبي یعاملون مع الوارث 
اجاب بقوله (وقلما تقع المعاملة مع الوارٹ) لأن المعاملة للاسترباح ولا استرباح مع الوارث لأنه یستحیا من 
المماکسة معه فلا یحصل الربح (ولم یظھر) أي وکذا لم یظھر ھذا التعلق (في حق الإقرار بوارٹ آخر لحاجتہ أیضا) 
أي لحاجة الإنسان إلی الإقرار بالوارث أیضاً لأن الإقرار بالسب من حوائجه الأصلیة لأنه یحتاج إلی إبقاء نسله فلا 
ینحجر عنه لحق الورثة (ثم ھذا التعلق) أي تعلق حق الورثة بمال المریض في مرضه (حق بقیة الورثةء فإذا صدقوہ) 
أي إذا صدق بقیة الورثة المقر لوارث (فقد أبطلوہ) أي أبطلوا حقھم (فیصح إقرارہ) وھذا الکلام من المصنف بیان 
لوجه الاستثناء الذي ذکرہ القدوري في مختصرہ بقوله إلا أن تصدقه فیە بقیة الورثة (وإذا أقر لأجنبي جاز وإن أحاط 
بماله لما بیٹنا) إشارة إلی قوله ولأن قضاء الدین من الحوائج الأصلیة کما ذھب إليه صاحب معراج الدرایة وصاحب 
العنایةء وإلی قوله لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض یمتنع الناس عن المعاملة معه کما ذھب إليه صاحب غایة 
البیان وتبعه الشارح العیني . وفي العنایة: وکانت المسألة معلومة مما تقدم إلا أنه ذکرھا تمھیداً لذکر القیاس 
والاستحسان (والقیاس أن لا یجوز إلا في الٹلٹ) وھو مذھب بعض الناس کما ذکر شیخ الإسلام في مبسوطہ (لأن 
الشرع قصر تصرفہ) أي تصرف المریض (عليه) أي علی الثلث وتعلق بالثلثین حق الورثةء ولھذا لو تبرع بجمیع ماله 
لم ینفذ إلاٴفي الثلٹ فکذا الإقرار وجب أن لا ینفذ إلا في الثٹلث؛ کذا قالوا. أقول: لقائل أن یقول: الشرع إنما 
قصر علی الثلث تصرفه الذي لم یکن من الحوائج الأصلیة دون مطلق التصرف؛ وإلا لزم أن لا ینفذ تصرفہ في نحو 
ٹمن الأغذیة والأدویة إلا في مقدار الثلث ولم یقل بە أحد. وقد قزر فیما مر أن قضاء الدین من الحوائج الأصلیة 
فلم یجر القیاس المذکور في الإقرار بالدین؛ اللھم إلا أن یدعي أن کون قضاء الدین من الحوائج الأصلیة علی 
موجب الاستحسان أیضاً دون القیاس (إلا آنا نقول) في وجھ الاستحسان (لما صح اقرارہ في الثلث) لانتفاء التھمة 
عن إقرارہ في ذلك القدر لعدم تعلق الورثة بە (کان لە التصرف في ثلٹ الباقي لأنه الثلث بعد الدین) والٹلٹ بعد 
الدین محل التصرف قطعاً فینفذ الإقرار في الثلث الثاني (ثم وٹم حتی بأتي علی الکل) کذا في الإأیضاح وعامة 
المعتبرات . أقول: فی شيء وھو أن الإتیان علی الکل غیر متصور في الوجه المزبور أما علی القول بالجزء الذي 


الإقرار في الثلث الثاني ثم وثم إلی أن یأتي علی الکل. فإن قیل: للمریض حق التصرف في ثلث ماله بدون إجازۃ الورثة فلما 
صح تصرفه في ثلث ماله صح لە التصرف في ثلث الباقي لما أن جمیع ماله بعد الثلث الخارج جعل کأنه هو من الابتداء 
فیجب أن تنفذ وصیته في ثلثہ أ٘یضاً ثم وثم إلی أن یأتي علی الکل. فالجواب أن الثلث بعد الدین محل التصرف للمریض؛ 
فکلما أقَرّ بدین انتقل محل التصرف إلی ثلث ما بعدہء ولیس الثلث بعد الوصیة بشيء محل تصرف المریض وصیة بل الثلث 
محلھا لیس إلا فافترقا. قال: (ومن أَقر لأجنبي الخ) المقر لە إما أن لا یکون وارثاً للمریض آأو یکون وارثاًء والوارث إما 


قولە: (وما لغیرہ) أقول: أي لغیر الحجب قوله: (وإما أن یکون) أقول : معطوف علی قولە وإما أن یکون وارثاً حالة الموت وھذا 
القول معطوف علی قوله إما أن یکون وارثاً حالة الإقرار قوله: (کما إذا طلق زوجتہ في مرضہ ثلاثاً بأمرھا) أقول: لا بد من التامل في أن 
الصورة المذکورة في الکتاب بقوله: ومن طلق زوجتہ في مرضە ثلاثاً ئم آفر الخ في أیة هذہ الصورۃ یندرج فإنھا لم تندرج فیما ذکرہ 
الشارح لمکان ثم في عبارةۃ الکتاب والمذکور في الشرح لما کان المقر لە وارثاً حال الإقرار قوله: (کما إذا أقر لأجنبي في مرضه ٹم ادعی 
نسبە ثبت نسبه فیطل إقرارہ) آقول: والإقرار للابن المحروم إذا أسلم أو عتق بعد الإقرار من عذا القبیل عندہ علی ما یجيء في کتاب 
الوصیة. 


٤‏ کتاب الإقرار 


بقیة الورثة فإذا صدقوہ فقد أبطلوہ فیصح إقرارہ. قال: (وإذا أقز لأجنبي جاز وإن أحاط بماله) لما بیناء والقیاس أن 
لا یجوز إلا في الثلث لأن الشرع قصر تصرفە عليه. إلا أنا نقول: لما صح إقرارہ في الثلث کان لە التصرف في 
ثلث الباقي لأنە الثلث بعد الدین ثم وثم حتی يِأتي علی الکل. قال: (ومن آقز لأجنبي ثم قال ہو ابني ثبت نسبہ منہ 


لا یتجزأ کما هو مذھب المتکلمین فظاھر لأن التثلیث إذا انتھی إلی ثلائة أجزاء فاخرج منھا أحدھما وبقي الجزءان 
امتنع بعد ذلك إخراج الثلث من ذینك الجزأین الباقیین لعدم إمکان التجزؤ في شيٍء منھماء وأما علی القول بإمکان 
القسمة إلی غیر النھایة کما هو مذھب الحکماء فکذلك؛ لن الثلث في کل مرتبة لا یحتمل أن یکون عین الکل 
للقطع بمغایرة الجزء للکل. لا یقال: مرادھم الإتیان علی قریب من الکل لا علی الکل حقیقة. لأنا نقول: فحینٹذ 
لا یتم التقریب لآن المدعي جواز الإقرار لأجنبي وإن أحاط بکل ماله حقیقة تدبر ونقض الوجه المذکور بالوصیة 
بجمیع ماله إذا لم یکن عليه دینء فإنھا لا تجوز عند تحقق الورثة مم ج یان الطریق المزبور فیھاء لأن المریض لە 
حق التصرف في ثلث مالەه بدون إجازة الورثةَ فلما صح تصرفهہ في س 'لە کان لە التصرف في ثلث الباقي؛ لما 
أن جمیع ماله بعد الثلث الخارج جعل کأنه هو من الابتداء فیجب أن تنفذ وصیتہ في ثلثہ أیضاً ٹم وثم إلی أن یاتی 
علی الکل . واجیب بأن الثلث بعد الدین محل تصرف المریض؛ فلما اق بدین انتقل محل التصرف إلی ثلث ما 
بعدہء ولیس الثلث بعد الوصیة بشيء محل تصرف المریض وصیةء وإنما محل الوصیة ثلث المجموع لا غیر فافترقا 
(قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن أقر لأجنبي) في مرضه بمال (ثم قال و ابني ثبت نسبه منہ) أي ثبت نسب 
المقر له من المقر (وبطل إقرارہ) بالمال (فإن أقز لأجنبیة ثم تزوجھا لم یبطل |قرارہ لھا) بخلاف الهبة والوصیة حیث 
بطلتا لھا أ٘یضاً. وقال زفر: بطل الإقرار لھا ا٘یضاً لأنھا وارثة لە عند الموت فحصلت التھمة وھي المعتبر في البابء 
ولنا ما ذکرہ المصنف بقوله (ووجه الفرق) أي بین المسالتین (أن دعوۃ النسب تستند إلی وقت العلوق فتبین أنە أقَزّ 
لابنە فلا یصح) یعني أن النسب إذا ثبت ثبت مستنداً ]لی وقت العلوق فتبین بذلك أن إقرار المریض وقع لوارٹہ 
وذلك باطل (ولا کذلك الزوجیة لأتھا تقتصر علی زمان التزوج) یعني أن الزوجیة إذا ثبتت ثبتت مقتصرۃ علی زمان 
العقد (فبقي إقرارہ لأجثبیة) فیصح بخلاف الهبة والوصیة لأن الوصیة تمليك بعد الموت وھي وارثة حینثذ والھبة فی 
المرض في حکم الوصیة علی ما یأتي بیانه. وفي وصایا الجامع الصغیر: ولو أن المریض أَقَرْ بدین لابنه وھو 
نصراني أو عبد ثم أسلم الابن آو اعتق العبد ثم مات الرجل فالإقرار باطل لأنه حین أقر کان سبب التھمة قائماً وھو 
القرابة التي صار بھا وارثاً في ثاني الحالء ولیس ھذا کالذي أقز لامرأۃ ئم تزوجھا لأن سبب التھمة لم یکن ھناك 
قائماً وقت الاقرار انتھی (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن طلق زوجنہ في مرض ثلاث ٹم آقز لھا بدین فلھا الائل 
من الدین ومن میراٹھا منہ) أي من الزوج. قال الإمام الزیلعي في شرح الکنز: ھذا إذا طلقھا بسؤالھاء وإن طلقھا بلا 
سؤالھا فلھا المیراث بالغاً ما بلغ؛ ولا یصح الإقرار لھا لأنھا وارثة إذ ھو فارٌ وقد بیناہ في طلاق المریض انتھی۔ 
وقال نجم الدین الزامدي فيی شرح مختصر القدوري وفي بعض النسخ والشروح: ومن طلق زوجته في مرضہ ثلائاً 
بسؤالھا ثم أَفرّ لھا بدین والموضعان صحیحان والحکم فیھما واحد علی ما قررہ في الجامع والمحیط غیر أنە لولا 
الإقرار ففي الوضع الأول ترثہ إذا مات في العدة وفي الوضع الثاني لا ترثەء ومع ھذا إذا أَقَرّ لھا بدین فلھا الأقل 


مستمر أو غیر مستمرء وغیر المستمر إما أن یکون وارثاً حالة الإقرار غیر وارث حالة الموت لحجب آو لغیرہ؛ وإما أن یکون 
وارثاً حالة الموت غیر وارث حالة الإقرار لحجب آو لغیرہ: وما لغیرہ فإما أن یکون سبب الإرث مما یستند إلی وقت العلوق 
أو لاء وإما أن یکون: أعني غیر المستمر وارثاً في الحالین غیر وارث بیٹھماء فذلك ثمانیة أوجە: ففیما لم یکن أصلاً صح 
إقرارہ باللإجماع؛ وفیما کان وارثاً مستمراً لا یصح بالإجماع: وفیما کان وارثاً حالة الإقرار دون الموت؛ فإن کان الانتفاء 
لحجب کما إذا أَقَر لأخیه وھو وارث ثم ولد لە ولد أو أسلم الولد الکافر أو أعتق الرقیق صح الإقرار باتفاق بین أصحابنا لان 
الورائة بالموت ء فإذا لم یکن عندہ وارثاً کان کالأجنبي: وإن کان لغیرہ: أي لغیر الحجب کما إذا طلق زوجتہ في مرضہ ثلاثاً 


کتاب الاإقرار ج3 


وبطل إقرارہء فإن أَقَر لأجنبیة ٹم تزوجھا لم یبطل إقرارہ لھا) ووجه الفرق أُن دعوۃ النسب تستند إلی وقت العلوق 
فتبین أنە أقَ لاہنە فلا یصح ولا کذلك الزوجیة لأنه تقتصر علی زمان التزوج فبقي إقرارہ لأجنبیة. قال: (ومن طلق 
زوجتہ في مرضه ثلاثاً ثم أَقر لھا بدین فلھا الأقل من الدین ومن میراٹھا منہ) لأنھما متھمان فیە لقیام العدة؛ وباب 
الإقرار مسدود للوارث فلعله أقدم علی ھذا الطلاق لیصح إقرارہ لھا زیادة علی میراثه ولا تھمة في أقل الأمرین 
من الدین ومن المیراث: انتھی کلامه. أقول: قد اختلف رأیاھما في استخراج ھذا المقام والذي یطابق ما مر فيی 
کتاب الطلاق من ھذا الکتاب ما ذکرہ الزیلعي فإنه قال ھناك وإن طلقھا ثلاثاً فی مرضه بأمرھا ثم أَقَر لھا بدین أو 
أرصی لھا بوصیة فلھا الأقل من ذلك ومن المیراث؛ فکانت المسالة مقیدة هناك بما قیدہ الزیلعي هاھناء ولا یری 
للتقیید فائدۃ سوی الاحتراز عما إذا طلقھا بغیر أمرھاء ثم إني تتبعت عامة المعتبرات حتی الجامع والمحیط ولم 
اظفر فيی شي منھا بکون الحکم واحداً في الموضعین المذکورین؛ بل أینما وجدت المسألة المزبورۃ مذکورۃ مع 
الحکم المسفور وجدتھا مقیدة بکون الطلاق بسؤال المرأة أو بأمرھاء فالظاھر ما ذکزہ الزیلعي. وأما عدم تعحرض 
المصنف وصاحب الکافي وکثیر من الشراح ھاھنا للتقیید المذکور فیجوز أن یکون بناء علی ظھورہ مما صرح بە في 
کتاب الطلاق ثم إِن صاحب العنایة من الشراح وإن قید المسألة هاہنا أیضاً بالقید المذکور إلا أنه فسرھا حیث جعلھا 
مثالاً لما إذا کان المقر لە وارثاً حالة الإقرار دون الموت فغیرھا عن وضعھا المذکور في الکتاب فقال: کما إذا طلق 
زوجته فی مرضه ثلائثاً بأمرھا وقد أقَز لھا بدین فلھا الأاقل من الدین والمیراث؛ والمذکور في الکتاب: ثم لھا أفَز 
وبینھما بون لا یخفی. قال المصنف فی تعلیل مسألة الکتاب (لأنھما) أي الزوجین (متھمان فیہ) أي في ھذا الاقرار 
(لقیام العدة) آشار بھذا إلی أن وضع المسألة فیما إذا کان موت المقر قبل انقضاء العدة؛ وأما إذا کان موته بعد 
انقضاٹھا فإقرارہ لھا جائز (وباب الإقرار مسدود للوارث٠‏ فلعلہ) أي فلعل الزوج (آقدم علی ھذا الطلاق لیصح اقرارہ 
لھا زیادة علی میراٹھا) فوقعت التھمة في إقرارہ (ولا تھمة في أقل الأمرین فیثبت) أي أقل الأمرین. قال علاء الدین 
الإسبیجابي في شرح الکافيٴ: ولو أقز لامرأتہ بدین من مھرھا صدق فیما بینە وہین مھر مثلھا وتحاصّ غرماء الصحة 
بە لأنه أفر ہما یملك إنشاءہ فانعدمت التھمةء ولو أقرت المرأۃ في مرضھا بقبض المھر من زوجھا لم تصدق لانھا 
اقرت بدین للزوجء لأن القبض یوجب مثل المقبوض في الذمة ثم یلتقیان قصاصاًء والإقرار بالدین للوارث لا یصح 
انتھی. وفي الفتاوی الصغری: المریضة إذا أقرّت باستیفاء مھرھاء فإن مات وهي منکوحة أو معتدۃ لا یصح 
إقرارھاء وإن ماتت غیر منکوحة ولا معتدة بأن طلقھا قبل الدخول یصح . 


بأنرھا وقد أفز لھا بدین فلھا الأقل من الدین والمیراث لوجود تھمة الإیثار بقیام العدة فلعله استقل میراٹھاء وہاب الإقرار 
للوارٹ مسدود فآقدم علی الطلاق لیصح الإقرار بزیادۃ علی میراٹھاء ولا تھمة في الأاقل فیثبت؛ وفیما إذا کان وارثاً حالة 
الموت دون الاإقرار فإن کان لحجب کما إذا أَقَرّ لأخیه وله ابن ثم مات الابن بطل إقرارہ٠ٗ‏ خلافاً لزفر اعتباراً الحالة الإقرار 
لأئه موجب بنفسه وقد حصل لغیر وارث فیصح کما إذا أَقَرّ لأجنبیة ثم تزوّجھا. قلنا: الإقرار للوارث لا یصح؛ وقد تبین 
بموت الحاجب وراثته فیبطل إقرارہء بخلاف الأجنبیة فإِنھا لم تکن وارثة قبل التزوّج وإن کان لغیرہ وقد استند السببء کما 
إذا آقر لأاجنبي في مرضه ثم ادعی نسبه ثبت نسبه فبطل إقرارہ إِن لم یستندء کما إذا أقر لأجنبیة ثم تزوجھا لم یبطل . والفرق 
أن بالمستند تبین کون الإقرار للوارث؛ بخلاف غیرہ؛ وفیما کان وارثاً فيی الحالین دون الوسط کما إِذا أَقِر لزوجته ثم أبانھا ٹم 
تزوجھا بعد مضيْ العدة ومات بطل الإقرار عند أبي یوسف٠‏ وجاز عند محمد وھو القیاس؛ لأنھا تثرث بسبب حادث بعد 
الإقرار فلا یؤثر فیما قبله فیما لم یکن لیس بمستند. کما إذا أَقرٌ لشخص في مرضه ثم صح ثم مرض فمات. ووجه قول أبي 
یوسف وھو الاستحسان أن الإقرار للوارث باطل لتھمة الإیثار فاإذا وجد سبب الورثة عند الإقرار وجدت التھمة والعقد 
المتجدد قائم مقام الأول في تقریر صفة الورائة عند الإقرار؛ لأن التھمة لم تکن مقررة لاحتمال زوال النکاح فلم یصح الإقرار. 


۲ کتابِ الإقرار: 


فصل 
(ومن أَقر بغلام یولد مثله لمثله ولیس لە نسب معروف أنہ ابنه وصدقہ الغلام ثبت نسبه منه وإن کان مریضاً) 
لان النسب مما یلزمہ خاصة فیصح إقرارہ بە؛ وشرط أن یولد مثله لمثله کي لا یکون مکذباً في الظاھر وشرط أن 
لا یکون لە نسب معروف لانه یمنع ثبوته من غیرہء وإنما شرط تصدیقه لأنه في ید نفسه إذ المسألة في غلام یعبر 


فصل في بیان الإقرار بالنسب 

قدم الإقرار بالمال علی الإقرار بالنسب لکثرۃ وقوع الأول وقلة وقوع الثاني؛ ولا ریب في أن ما هو کثیر 
الدوران أھم بالبیانء وإنما أفرد الثاني بفصل علی حدة لانفرادہ ببعض الشروط والأحکام کما سیظھر (ومن آقر بغلام 
یولد مثلہ) أي مثل ذلك الغلام (لمثله) أي لمثل المقر: یعني ھما في السن بحیث یجوز أن یولد المقر له للمقر 
(ولیس لە) أي للغلام (نسب معروف) بل کان مجھولاً النسب (آنه ابنه) أي أفز أنە ابنە (وصدقہ الغلام) أي فیما إذا 
کان یعبر عن نفسهء وأما إذا کان لا یعبر عن نفسهە فلا یشترط تصدیقه کما صرحوا بە قاطبة (ثیت نسبه منہ) جواب 
المسألة: أي ثبت نسب الغلام من المقر (وإن کان) المقر (مریضاً) إلی هنا لفظ القدوري فی مختصرہ. قال المصنف 
في تعلیل المسألة (لأن النسب مما یلزمہ خاصة) یعني أن النسب في الصورة المذکورة مما یلزم المقرز خاصة لیس فیه 
حمل النسب علی الغیر (فیصح إقرارہ بە) وإن کان مریضاً لأن إقرار المریض إنما لا یصح فیما فيه التھمة لحق الغیر 
ولا تھمة هاهنا (وشرط أن یولد مغله لمثله کي لا یکون مکذباً في الظاھر) فلا یصح إقرارہ (وشرط ان لا یکون لە 
نسب معروف لألہ) أي لأن کون نسبە معروفاً (یمنع ثبوتە من غیرہ) لأن النسب لا یقبل الفسخ بعد ثبوتہ (وإنما شرط 
تصدیقه) أي تصدیق الغلام (لأنه في ید نفسه إذ المسألة في غلام یعبر عن نفسە) وإذا کان في ید نفسه یعبر فلا بد من 
تصدیقه لآن الحق لە فلا یثبت بدون تصدیقهء کذا ذکر في التبیین. أقول: ینتقض ھذا التعلیل بالإقرار بغیر الٹسب 
کالمال ونحوہء إذا لا یشترط في لزوم ما أقز بە ھناك تصدیق المقر لە؛ ولکن یرد التعلیل بإقرار بردہ علی ما تقرر 
في صدر کتاب الإقرار مع جریان أن یقال في ذلك أیضاً إن الحق لە فینبغي أن لا یثبت بدون تصدیقہ ۔ وقال في 
البدائع : لن إقرارہ یتضمن إبطال یدہ فلا یبطل إلا برضاہ انتھی. أقول: تضمن الإقرار بالنسب إبطال ید المقز لە 
محل المنع فتأمل . وقال في التسھیل: لما فیه من إلزام حقوق النسب فلا یلزمه إلا بالتزامہ انتھی . أقول: ھذا أظھر 
الوجوہ وھو الحق عندي؛ إذ لا شك أنه یترتب علی ثبوت النسب حقوق کثبوت الارث ولزوم النفقة وما أشبھھما 


نصل ۱ 
ذکر الإقرار بالنسب في فصل علی حدۃ بعد ذکر الإقرار بالمال لقلته. ولصحتة الاإقرار بالولد ثلاث شرائط : أن یکون 
یولد مثله کي لا یکون مکذباً في الظاھر. وأن لا یکون الولد ثابت النسب؛ إِذ لو کان لامتنم ثبوته من غیرہ. وأن یصدق المقر 
في إقرارہ إذا کان یعبر عن نفسه لأنه في ید نفسەء بخلاف الصغیر الذي لا یعبر عن نفسه علی ما مر في باب دعوی النسب؛ 
ولا ینم الإقرار بە بسبب المرض لن النسب من الحوائج الأصلیة وھو یلزمه خاصة لیس فيه تحمیله علی الغیر فیثبت؛ وإِذا 
ثبت کان کالوارث المعروف فیشارك ورثته ۔ قال: (ویجوز إقرار الرجل بالوالدین الخ) ھذا بیان ما یجوز الإقرار بە وما لا 
یجوز إقرار الرجل بالوالدین والولد والزوجة والمولی: یعني مولی العتاقة سواء کان أعلی أو أسفل جائز سواء کان إقرارہ 
بھؤلاء في حالة الصحة أو المرض٠‏ لأآنە أَقر بما یلزمہ ولیس فیه تحمیل النسب علی الغیر فتحقق المقتضی وانتفی المائع 
چس سخ کے سے بے سے سو دہ سے ایی کے ای مت ہے کی ڈ2 ہے 
فصل ومن اقر بغلام 
قوله: (لقلته) آفرل: ہذا وجه التأخیرء وأما وجە ذکرہ في فصل علی حدۃ فلم یتعرض لە لظھورہ قال المصنف : (ویجوز إقرار 
الرجل الخ) أقول: وفیه بحث: فإن الإقرار بأمومیة المرأۃ فیه تحمیل النسب علی زوجھا فینبغي أن لا یقبلء فإن قید بعدم الزوج لم یبق 
فرق بینە وبین إقرارھا بالولھاء فإِنه یصح أیضاً إذا أخذ بھذا القید فلا یظھر وجه لاإثبات ھذا ونفي ذلك فلیتأمل قوله: (ولیس فيه تحمیل 


کتاب الاقرار ۱ ٣‏ 
عن نفسە بخلاف الصغیر علی ما مر من قبل ولا یمتنع بالمرض لن النسب من الحوائج الأصلیة (ویشارك الورثة 
في المیراث) لأنه لما ثبت نسبه منە صار کالوارث المعروف فیشارك ورثته. قال: (ویجوز إقرار الرجل بالوالدین 
والولد والزوجة والمولی) لأنە أَقِر ہما یلزمه ولیس فيه تحمیل النسب علی الغیر۔ 


وفي بعضھا مشقة علی المقر لە؛ ففي الإقرار بالنسب إلزام تلك الحقوق فلا بد من التزام المقر لە إیاھا حتی لا 
یتضررء بخلاف الإقرار بالمال ونحوہ إذ هو نفع محض للمقر لە ففيه بذ من التزامه (بخلاف الصغیر) الذي لا یعبر 
عن نفسه لأنه فی ید غیرہ فلا یشترط تصدیقه (علی ما مر من قبل) أي فی باب دعوی النسب من کتاب الدعوی (ولا 
یمتنع بالمرض) أي لا یمتنع الإقرار بالنسب بسبب المرض (للأن النسب من الحوائج الأصلیة) فصار کالنکاح بمھر 
المٹل (ویشارك الورثة في المیراث) ھذا من تتمة کلام القدوري في مختصرہ: أي ویشارك الغلام المقَر لە بالینوّۃ 
سائر الورثة فی میراث المقر. قال المصنف في تعلیله (لأنه لما ثبت نسبه منە صار کالوارث المعروف فیشارك ورثتہ) 
أي ورئة المقر بالنسب (قال) أي القدوري في مختصرہ (ویجوز إقرار الرجل بالوالدین والولد) أي بالشرائط التي مر 
بیاتھا کما صرح بە في الکافي ومعراج الدرایة وسائر المعتبرات۔ اآقول: لا یذھب علیيك أن المسألة المتقدمة 07 
فی ھذہ المسألةء إذ لا یدل علیھا صراحة قوله ھامنا والولدء فإذا کانت الشرائط المعتبرة ھناك معتبرۃ ھاھنا أ٘یضاً لم 
یکن لذکر تلك المسألة فیما قبل علی الاستقلال کما وقع فی مختصر القدوري وعامة المتون فائدۃ یعتد بھا کما لا 
یخفیء ولھذا لم یقع کذلك في الأصل والمحیط وعامة معتبرات الفتاوی (والززوجة) أي ویجوز إقرار الرجل 
بالزوجةء ولکن یشترط ھاھنا أن تکون المرأة خالیة عن زوج آخر وعدتهء وأن لا تکون تحت المقر اأُختھا ولا أرہم 
سواھا. نص عليه في الکافي والشروح (والمولی) أي ویجوز إقرارہ بالمولی: یعني مولی العتاقة سواء کان أعلی أو 
آسفل ھذا إذا لم یکن ولاؤہ ثاہتاً من الغیر لن الولاء بمنزلة النسب وثبوت النسب من الغیر یمنع صحة الإقرار 
باللسب فکذلك في الولاءء کذا في الذخیرة وغیرھا. قال صاحب النھایة: اعلم أُن هذا الذي ذکرہ ھاھنا من صحة 
إقرار المقر بالام حیث قال بالوالدین موافق لروایة تحفة الفقھاء وروایة شرح الفرائض للامام سراج الدین والمصنف؛ 
ومخالف لعامة النسخ من المبسوط والإیضاح والجامع الصغیر للإمام المحبوبي وغیرھاء والل تعالی أعلم بصحتہه؛ 
انتھی کلامه . قال المصنف في تعلیل مساألة الکتاب (لأنه أقر بما یلزمه ولیس فيه تحمیل النسب علی الغیر) فتحقق 
المقتضی وانتفی المائنع فوجب القول بجوازہ. قال صاحب العنایة وھذا الدلیل کما تری یدل علی صحة إقرارہ بالام 
کصحتہ بالأاب . ثم قال: قال صاحب النھایة: والل تعالی أعلم بصحته وقد عرفت صحت بدلالة الدلیل المذکور 
انتھی . یعني أُن صحتہ مقررۃ بدلالة الدلیل المذکور علیھا فلا وجه لتردد صاحب النھایة فیھا کما یشعر بە قوله: واللہ 
تعالی أعلم بصحتھ. أقول: فیه بحث: أما أوَلاً فلان دلالة الدلیل المذکور علی صحة إقرارہ بالام ممنوعةء فإِن من 
شرائط صحة إقرارہ بالأم تصدیق الام إیاەء وفیه تحمیل النسب علی الغیر وھو الزوج وذلك لا یجوز ولھذا لا یقبل 


فوجب القول بجوازہ وھذا الدلیل کما تری یدل علی صحة إقرارہ بالأم کصحتہ بالأبء وھو روایة تحفة الفقھاء وروایة شرح 
الفرائض للامام سراج الدین والمصنف . والمذکور في المبسوط والإیضاح والجامع الصغیر لل2مام المحبوبي أن إقرار الرجل 
یصح بأربعة نفر بالأب والابن والمرأۃ ومولی العتاقة. قال صاحب النھایة : والل تعالی أعلم بصحتەء وقد عرفت صحت بدلاله 
الدلیل المذکور ویقبل إقرار المرأۃ بالوالدین والزوج والمولی لما بینا أنه أَقر ہما یلزمہ الخ . وقال في المبسوط: واإقرار المرأة 
یصح بثلائة نفر: بالأب والزوج ومولی العتاقة والأمر في ذلك ما ذکرناء ولا یقبل بالولد لأن فیه تحمیل النسب علی الغیر 


النسب علی الغیر) أُقول: فيه تأملء فإن الإقرار بأمومیة المرأۃ فيه تحمیل النسب علی الغیر إذا کانت متزوجة وإن قید بعدم التزوج 
فإقرارھا بالولد بھذا القید صحیح فما وجه قوله ولا یقبل بالولد کما فصلناہ في القول السابق۔ 


٤‏ کتاب الإقرار 


(ویقبل إقرار المرأة بالوالدین والزوج والمولی) لما بینا (ولا یقبل بالولد) لأن فیه تحمیل النسب علی الغیر وھو الزوج 


إقرار الام بالولد باتفاق الروایات کما سیأتي؛ فإذا لم یجز تصدیقھا إیاہ لم یجز إقرارہ بھا لاستلزام انتفاء الشرط انتفاء 
المشروط وأما ثانیاً: فلان تردد صاحب النھایة فيی صحة إقرارہ بالام إنما نشأ مما صرح بە في عامة الروایات بأن 
إقرار الرجل یصح بأربعة نفر بالاب والابن والمرأۃ ومولی العتاقةء وذکر العدد یمنع الزیادۃ والنقصان علی ما عرف : 
في الأصول: فلما لم یجز إقرارہ بالام علی مقتضی ما ذکر في تلك الروایات جاز أن یکون دلیل ذلك أقوی من 
الدلیل المذکور في الکتاب للجواز فإن الدلیل المذکور هو القیاس الجلئ؛ وجاز أن یکون دلیل عدم الجواز هو 
النص أو الإجماع أو القیاس الخفي الذي هو الاستحسان؛ وبکل واحد منھا یترك القیاس الجليء وإن کان دلیل 
ذلك هو القیاس الجلي أیضاً فلا أقل من المساواۃ؛ وعدم اطلاعنا علی دلیل ذلك لا یقضي عدم ثبوتە عند 
المجتھدینء فالمدار في صحة أحد الجانبین صحة النقل عنھم لا غیر فتامل. واعترض بعض الفضلاء علی مسألە 
الکتاب والدلیل المذکور فيه بأن الإقرار بأمومیة المرأةۃ فیه تحمیل النسب علی الغیر إذا کانت متزوجة فینبغي أُن لا 
یقبلء فإِن قید بعدم الزوج لم یبق فرق بینە وبین إقرارھا بالولدء فإن إقرارھا بالولد یصح أیضاً إذا أخذ بھذا القید فلا 
یظھر وجه لإثبات ھذا ونفي ذلك انتھی. أقول: لا نسلم أن الإقرار بأمومیة المرأة فیه تحمیل النسب علی الغیر وإن 
کانت متزوجة بل فيه تحمیل أبوّة الزوج أیضاً بناء علی کونە الأصل في النسب٠‏ فکأنە أقَر علی نفسه بالانتساب إلیە 
اأیضاًء وعن ھذا قالوا في الإقرار بالأب صراحة إن المقر بالأب ألزم نفسه بالانتساب إليە؛ ولم یقل أحد إن فيه 
تحمیل نسب نفسه علی الغیر بخلاف إقرار المرأۃ بالولد فإِن فيه تحمیل نسب الغیر علی الغیر وھو نسب الولد علی 
الزوجء والإقرار الذي فیه حمل نسب الغیر علی الغیر إقرار علی غیر لا علی نفسەء فکأنه دعوی أو شہادۃ 
والدعوی المفردة لیست بحجة؛ وشھادۃ المفرد فیما یطلع عليه الرجال وھو من باب حقوق العباد غیر مقبولةء کذا 
في البدائع وغیرہ (ویقبل إقرار المرأة بالوالدین والزوج والمولی لما بینا) أنە أقَرّ بما یلزمه لیس فيه تحمیل النسب 
علی الغیر؛ والأنوثة لا تمنع صحة إقرارھا علی نفسھاء ویستوي في صحة الإقرار بالأشیاء المذکورۃ حالة الصحة 
وحالة المرض لن حالة المرض إنما تخالف حالة الصحة باعتبار تعلق حق الغرماء والورثة بالترکةء فما لا یتعلق به 
حق الغرماء والورثة کان الإقرار بە في الصحة والمرض سواء؛ والنسب والنکاح والولاء لا یتعلق به حق الغرماء 
والورثةء کذا في المبسوط (ولا یقبل) أي لا یقبل إقرار المرأۃ (بالولد) وإن صدقھھا (لأن فیه) أي في إقرارھا بالود (تحمیل 
النسب) أي تحمیل نسب الولد (علی الغیر وھو الزوج لن النسب معه) أي من الزوجء قال اللہ تعالی : ٭ادعوھم 
لآبائھم 4 [الأحزاب : ]٥‏ إلا أن یصدقھا الزوج استٹثناء من قوله ولا یقبل بالولد: یعني إذا صدقھا الزوج یقبل إقرارھا 
بالولد (لأن الحق لە) أي للزوج فیثبت بتصدیقه (أو تشھد بولادته قابلة) أي أو إلا أن تشھد قابلة بولادته: أي بتولد 
ذلك الولد من تلك المرأۃ. وفي بعض النسخ بولادتھا أي بولادتھا إیاہ ففي هذہ النسخة أضیف المصدر إلی الفاعل 
وترك المفعولء وفي الأولی عکس الأمر (لأن قول القابلة في ھذا) أي في ھذا الخصوص (مقبول) إذ الفرض أن 


وھو الزوجء لأن النسب منە؛ قال اللہ تعالی: فادعوھم لابائھم4 وعليه الإاجماع إلا أن یصدقھا الزوج لأن الحق لە أو تشھد 
القابلة بالولادةء إذ الفرض أن الفراش قائم فیحتاج إلی تعیین الولد وشھادتھا في ذلك مقبولة وقد مر في الطلاق قوله: 
(وذکرنا في إقرار المرأة تفصیلاً في کتاب الدعوی) یرید بە إقرارھا بالولد إنما لا یصح إذا کانت ذات زوجء وأما إذا لم تکن 
منکوحة ولا معتدة قالوا یثبت النسب منھا بقولھا لأن فيه إلزاماً علی نفسھا دون غیرھا (ولا بد من تصدیق ھؤلاء) والمرأ 
شرط صحة تصدیقھا خلوھا عن زوج آخر وعدته وأن لا تکون أختھا تحت المقرَ ولا أربع سواھا ویصح التصدیق في النسب 
بعد موت المقر لأنه مما یہقی بعد الموت٠ء‏ وکذا تصدیق الزوجة بالزوجیة بعد موت الزوج المقر بالاتفاقء لأن حکم النکاح 


کتاب الإقرار 0 


لآن النسب منە إلا (آن یصدقھا الزوج) لآن الحق لە (أو تشھد بولادتہ قابلة) لأن قول القابلة فی ہذا مقبول وقد مر 


الفراش قائم فیحتاج إلی تعیین الولد وشھادتھا في ذلك مقبولة (وقد مر في الطلاق) أي في باب ثبوٹ النسب عند 
قوله فان جحد الولادۃ یثبت بشھادة امرأۃ واحدة تشھد بالولادةء حتی لو نفاہ الزوج یلاعن لآن النسب یثبت بالفراش 
القائم (وقد ذکرنا في إقرار المرأۃ تفصیلاً في کتاب الدعوی) من ھذا الکتاب؛ وذلك التفصیل هو أن إقرارھا بالولد 
إنما لا یصح بدون شھادة قابلة بالولادة إذا کانت المرأۃ ذات زوجء وإن کانت معتدۃ فلا بد من حجة تامة عند أبي 
حنیفة رحمه اللہ. وآأما إذا لم تکن منکوحة ولا معتدة قالوا یثبت النسب منھا بقولھا لأن فيه إلزاماً علی نفسھا دون 
غیرھا. والأصل في جنس ھذہ المسائل أن من أُقر بنسب یلزمه في نفسه ولا یحمله علی غیرہ. فإقرارہ مقبول کما 
یقبل إقرارہ علی نفسه بسائر الحقوق. ومن أَقرٌ بنسب یحمله علی غیرہ فإنه لا یقبل إقرارہ کما لا یقبل إقرارہ علی 
غیرہ بسائر الحقوق؛ کذا فيی شرح الأقطع ۔ فان قلت : لأي معنی یثبت نسب الولد من الأب دون الام مع أن الولد 
ولد منھماء وما فائدۃ ثبوت نسبه من الأب دون الام وما فائدة ثبوت النسب من الرجل في الأربعة أو الخمسة 
المذکورۃ دون من سواھم مع أُن الرجل إذا أقز بالأخ بعد موت آبیه یشارکه في ترکة أبیە علی ما سیأتي في الکتاب؛ 
وکذلك یجب عليه نفقة الخ المقر لە حال حیاته کما ذکر في المحیط والذخیرۃ: قلت : أما الأول فلان الولد 
منسوب إلی الأب دون الام لقوله تعالی: فادعوهم لابائھم4 [الأحزاب: ]٤٥‏ وقوله تعالی: ٭وعلی المولود لە 
رزقھن4 [البقرةۃ: ۲۳۳] حیث أضاف الولد إلی الاب بلام الملك ولذلك اختص الأب بالنسب وأما فائدۃ اختصاص 
ثبوت النسب من الاب فھي صحة إ|قرار الاب بالولد ووجوب نفقة الولد علی الأب علی وجه:الاختصاص حتی لا 
یشارکە فیھا أحد کما لا یشارکه أحد في نسبهە. وأما فائدة ثبوت النسب في حق ھذہ الأربعة أو الخمسة فھي ثبوت 
علی طریق العموم لا علی طریق الخصوص: أي أن حقوق المقر لە کما تلزم علی المقر کذلك تلزم علی غیر المقر 
تقریراً لصحة إقرارہء حتی أنە إذا أقر بالابن مثلاً فالابن المقر لە یرث من المقر مع سائر ورثتہ وإن جحد سائر الورئة 
ذلك؛ ویرث من أبي المقر وھو جد المقر لە وإن کان الجد یجحد بنوّته لابنە. وأما فیما سوی الأربعة أو الخمسة 
فلما لم یصح إقرار المقر بە ظھر أنه في موضعین: أحدھما عدم اعتبار إقرارم فیما یلزم غیرہ من الحقوق؛ حتی أن 
من أَقَر بأخ وله ورثة سواہ یجحدون أخوٌّتہ فمات المقَرَ لا یرٹ الاخ مع سائر ورثتہ ولا یرث من أبي المقر وأمہ 
بخلاف من صح إقرارہ في حقه کما ذکرناہ. والثاني: صحة رجوع المقرٌ عما أقز فی حق من سوی الأربعة أو 
الخمسة وعدم صحتہ في حق ھؤلاءء فإن من أقر في مرضہ بأخ وصدقہ المقر لە ثم رجع عما أَقرٌ یصحء حتی أنە 
لو أوصی بماله کلە الإنسان بعد الإقرار بأخ کان مال کله للموصي لە لأن النسب لما لم یثبت کان إقرارہ بالأخ وقع 
باطلاً فیصح رجوعه عما أقر وأما أخذ الخ المقر لە ترکة المقر عند عدم المزاحم فلیس باعتبار صحة الاإقرار 
بالنسبء بل باعتبار أن ذلك صار بمنزلة الموصي بجمیع المال؛ باعتبار أن إقرارہ حجة في حق نفسه لا فی حق 
غیرہء ولذلك قلنا باستحاق المقر لە النفقة علی المقر في حال حیاته إلی ھذا کلە أشار في الذخیرۃ وفي الجامع 


باق وھو العدة فإنھا واجہة بعد الموت وھي من آثار النکاحء لا تری أنھا تغسلە بعد الموت لقیام النکاح وکذا تصدیق بعد 
الزوج موتھا لأن الإارث من أحکام النکاح وھو مما یبقی بعد النکاح کالعدةء وھذا عندھما. وقال أبو حنیفة: لا یصح لأن 
النکاح انقطع بالموت ولا عدة عليه لیصح باعتبارھاء ولا یصح التصدیق علی اعتبار الإرث لأنه معدوم حالة الإقرارء وإنما 
پثبت بعد الموت والتصدیق پستند إلی أوّل الإقرار؛ معناہ أن التصدیق هو الموجب اثبوت التکاح الموجب للاإرث فلا یمکن 
أن یثبت بالإرث . ولقائل أن یعارض فیقول: لا یصح التصدیق علی اعتبار العدة لأنھا ممعدومة حالة الإقرار وإنما تثبت بعد 
الموت؛ والتصدیق یستند إلی أول الإقرار ویفسر بما ذکرتم . ویمکن أن یجاب عنە بأن العدة لازمة للموت عن نکاح بالإاجماع 


٦‏ کتاب الإقرار 


في الطلاقف وقد ذکرنا في إقرار المرأة تفصیلاً في کتاب الدعویء ولا بد من تصدیق ھؤلاء ویصح التصدیق فيی 
النسب بعد موت المقَرٌ لن النسب یبقی بعد الموت . وکذا تصدیق الزوجة لأن حکم النکاح باقء وکذا تصدیق 


الصغیر للاإمام المحبوبي ۔ قال المصنف (ولا بد من تصدیق ھؤلاء) أي لا بد من تصدیق المقر لھم المذکورین لأنھم 
في أیدي أنفسھم فیتوقف نفاذ الإقرار علی تصدیقھمء کذا في الکافي وغیرہء إلا إذا کان المقر لە صغیراً في ید 
المقر وھو لا یعبر عن نفسهە أو عبداً لە فیثبت نسبه بمجرد الإقرار ولو کان عبداً لغیرہ یشترط تصدیق مولاہء کذا 
في الئبیین (ویصح التصدیق في النسب بعد موت المقرٌ) یعني أن المقر لە بالنسب إذا صدق في حال حیاۃ المقر یصح 
فکذا إذا صدق بعد موته (لأن النسب یبقی بعد الوت) فیصح تصدیق المقر لە بالنسب بعد موت المقر حتی یثبت به 
أحکام النسب بأسرھا. قال تاج الشریعة : ولا یشکل هذا بإیجاب البائع إذا مات قبل قبول المشتري لأن الإقرار تام 
فی نفسە والتصدیق شرط؛ فکان کما إذا باع بشرط الخیار للمشتري ثم مات البائع لا یبطل . أما الإیجاب ثمة فلیس 
بتام لأان القبول رکن انتھی (وکذا تصدیق الزوجة) أي وکذا یصح تصدیق الزوجة زوجھا في الإقرار بالزوجیة بعد 
موت الزوج المقر بالاتفاق حتی یکون لھا المھر والمیراث (لأن حکم النکاح) وو العدۃ (باق) بعد الموت فإن العدۃ 
واجبة بعد الموت وھي من آثار النکاح؛ لا یری أُنھا تغسله بعد الموت لقیام النکاح من وجه (وکذا تصدیق الزوج 
بعد موتھا) أي وکذا یصح تصدیق الزوج المرأۃ بعد موتھا في الإقرار بالزوجیة فعليه مھرھا ولە المیراث منھا (لأن 
الإارٹ من أحکامہ) أي من أحکام النکاح وھو ما یبقی بعد الموت کالعدة وھذا عند أبي یوسف ومحمد رحمھما 
اللہ (وعند أبي حنیفة لا یصح) تصدیق الزوج بعد موتھا (لأن النکاح انقطع بالموت) حتی یجوز لە أن یتزوّج أختھا 
وأربعاً سواھا (ولھذا لا ایحل لە غسلھا) بعد موتھا (عندنا) ولا عدة عليه لیصح باعتبارھا کما في العکس (ولا یصح 
التصدیق علی اعتبار الإارٹ) ھذا جواب سؤال مقدر یرد علی قول أبي حنیفة. تقریرہ: سلمنا أن تصدیق الزوج إیاھا 
بعد موتھا لا یصح نظراً إلی انقطاع النکاح بالموت بدلیل أن الزوج لا یحل لە أن یغسل زوجته بعد موتھا باتفاق 
أصحابناء ولکن لم لا یصح تصدیقه إیاھا بعد موتھا نظراً إلی الإرث الذي هو من حق آثار النکاح أأیضا؟ فقال لا 
یصح التصدیق علی اعتبار الإرث (لأنه) أي لن الإرث (معدوم حالة الإقرار) أي حالة إقرار الزوجة بالنکاح (وإنما 
یثبت) أي الارث (بعد الموت والتصدیق یستند إلی أول الإقرار) قال صاحب العنایة: معناہ أن التصدیق هو الموجب 
لثبوت النکاح الموجب للارث فلا یمکن أن یثبت بالإرث انتھی. أقول: لا یخفی علی الفطن أُن معنی کلام 
المصنف هاھنا أن التصدیق یستند إلی أول الإقرار بالنکاح والإرث معدوم في تلك الحالة فلا یمکن اعتبار صحة 
التصدیق باعتبار الإرث المعدوم وقتثذء وأما المعنی الذي ذکرہ صاحب العنایةء فمع کونە مما لا یساعدہ عبارۃ 
المصنف أصلاً لیس بسدید هاھنا. أما أولاً: فلانه لم بقل أحد بأن التصدیق یثبت بنفس الإرث حتی یتم أن یقال في 
الجواب عنه لا یکن أن یثبت التصدیق بالإرث لثبوت الإرث بەء بل قیل صحة التصدیق باعتبار مصادفتہ وقت الارٹ 


فجاز أن یعتبر النکاح المعاین قائماً باعتبارھماء فکذا المقَر به. وأما الإرث فلیس بلازم لە لجواز أن تکون المرأۃ کتابیة فلم 
یعتبر قائماً باعتبارہ. قال: (ومن أقز بنسب من غیر الوالدین الخ) ومن أَقَر بأخ أو عم لم یقبل في النسب لآن فیه حمله علی 
الغیر. وأما في الإارث؛ فإما أن یکون لە وارث معروف قریباً کان کذويی الفروض والعصبات مطلقاً أو بعیداً کذوي الأرحام أو 
لا یکونء فإن کان فھو أولی المیراث من المقر لە؛ ھذا لأنه لما لم یثبت نسبه لم یزاحم الوارث المعروف وإن لم یکن 


قوله: (معناہ أن التصدیق الخ) أقول: فیه بحث قولە: (ولقائل أن یعارض) أقول: هذہ المعارضة مدفوعة عن المصنف: فاإنه لم 
یعین أن المراد من حکم النکاح في قوله حکم النکاح باق هو العدةء فلعله أراد بە مثل حرمة التزوج بزوج آخر وحل غسلھا فإنه ثابت في 
حال النکاح أیضاًء ولو عینه لأمکن أن یقال : أراد بالعدة ما یلازمھا من أمثال ما ذکرنا مجازاً فلا إشکال۔ 


کتاب الإقرار ۷ 


الزوج بعد موتھا لآن الإرث من أحکامه. وعند أبي حنیفة لا یصح لأن النکاح انقطع بالموت ولھذا لا یحل لە 
غسلھا عندناء ولا یصح التصدیق علی اعتبار الارٹ لان معدوم حالة اللإاقرار وإنما یثبت بعد الموت والتصدیق 


الذي هو من آثار النکاحء ولا ینافیه ثبوت نفس الإرث بالتصدیق. وأما ثانیاً فلأن ذلك ینتقض ہما إذا کان التصدیق 
قبل موتھا فإنه یصح اتفاقاً لمصادفته وقت ثبوت النکاح مع أنه یجري أن یقال: إن التصدیق هو الموجب لثبوت 
سس ہہ ہی یثبت بثبوت النکاح. وأما ثالثاً فلأنه یلزم حینثذ أن یکون قول المصنف لأنه معدوم حالة 
الاقرارء وإنما یٹ رقف بل ارت ضائعاً مستدركاً لجریان ذلك المعنی وإن فرض أن الڑرٹ موجود حالة الإقرار ثابت 
قل افو قش وقال صاحب العنایة. ولقائل ان یعارض فیقول: لا یصح التصدیق علی اعتبار العدة لأنھا معدومة 
حالة الإقرار وإنما تثبت بعد الموت والتصدیق یستند إلی أول الإقرار ویفسر ہما ذکرتم؛ ویمکن أن یجاب عنە بأن 
العدة لازمة لیثرت:ئن کا2 بالإجماعء فجاز أن یعتبر النکاح المعاین قائماً باعتبارھا فکذا المقَر بەء وأما الڈارٹ 
فلیس بلازم لە لجواز أن تکون المرأۃ کتابیة فلم یعتبر قائماً باعتبارہ انتھی کلام . أقول: جوابە لیس بتام لن العدة 
أیضاً غیر لازمة للموت عن نکاح عند أبي حنیفة لجواز أن تکون المرأة ذمیة مات عنھا زوجھا الذمي أو تکون حربیة 
خرجت إلینا مسلمة آو ذمیة أو مستأمنة ٹم أسلمت أو صارت ذمیة فإنه لا عدة علیھا في هذہ الصور عند أبی حنیفة 
رحمه الله إذا لم تکن حاملاً کما تقرر في محلهء والمعارضة المذکورۃ إنما ترد علی قول أبي حنیفةء فالجواب 
المزبور لا یدفعھا علی أصله. ثم إن بعض العلماء قال بعد نقل ما ذکرہ صاحب العنایة في ھذا المقام: الظاھر أن 
مراد صاحب الھدایة أن التصدیق یستند إلی حالة الإقرار وفي تلك الحالة لا یجب الإرث بل هو حکم یجب ویثبت 
بعد الموت فمتی صححنا الإقرار صححنا لإثبات الإرث ابتداء فیکون التصدیق واقعاً فی شيء وھو في الحال معدوم 
من کل وجه وھو النکاح؛ وأشیر إلی ھذا في النھایة فلا ترد المعارضة ام لان العدة ثابت قبل الموت فلا 
یکون التصدیق واقعاً في نکاح معدوم من کل وجه؛ إلی ھاھنا کلامہ. أقول: نعم آشیر إلی ذلك المعنی في النھایة 
وغیرھا ولکن قوله فلا ترد المعارضة أصلاً ممنوع . کو وہ و و شس 
ثابت قبل الموت في المعتدة بالطلاق فمسلم لکن ذلك لا یجدي نفعاً إذ الکلام في المعتدة بالموت؛ وإن أراد بە أن 
وجوبھا ثابت قبل الموت في المعتدة بالموت أیضاً فممنوع؛ بل وجوبھا في :المعتدةۃ بالموت بعد الموت کما لا 
یخفی وصرح به في النھایة وغیرھا. وقال بعض الفضلاء: ھذہ المعارضة مدفوعة عن المصنف فاإنه لم یعین أن 
المراد من حکم النکاح في قوله حکم النکاح باق هو العدة فلعله أراد بە مثل حرمة التزوج بزوج آخر وحل غسلھا 
فإنه ثابت في حال النکاح أیضاًء ولو عینه لأمکن أن یقال أراد بالعدة ما یلازمھا من أمثال ما ذکرنا مجازاً فلا 
[شکال؛ انتھی کلامہ. أقول: ما ذکرہ من مثل حرمة التزوج بزوج آخر وحل غسلھا لیس بحکم مستقل للنکاح بعد 
الموت بل هو من متفرعات العدة کما لا یخفی علی العارف بالفقه فإذا لم یصح التصدیق علی اعتبار العدة لم 
یصح ذلك علی اعتبار ما هو متفرع علیھا لأن سقوط الأصل عن حیز الاعتبار یقتضي سقوط الفرع عن حیز ذلك 
أیضاً فالإشکال باق. فإن قیل: إذا أَقرٌ رجل لرجل بعبد فمات العبد وترك کسباً اکتسبه بعد الإقرار ٹم صدقه المقر لە 
استحق الکسب والؤإرث في مسالتنا کذلك. قلنا: الکسب یقع ملکاً من الابتداء لمالك الرقبة لأنه في حکم المنفعة 


استحق المقر لە میرالہ؛ لأنہ أقر بشیئین : بالنسب وباستحقاق ماله بعدہء والأول إقرار علی غیرہ وھو غیر مسموع؛ والثانيی 
علی نفسه وھو مسموع لان لہ التصرف في مال تفسہ عند عدم الفریم والوارث: حتی لو آوصی بجمیعہ استحقہ الموصی لہ 
وبقیة کلامه لا تحتاج إلی بیان قوله: : (ومن مات أبوہ فاقر:باخ لم یثبت یثبت نسبه) مبني علی ما ذکرناہ أن الإقرار علی نفسہ صحیح 

(فیشارکہ في الإرث) وعلی الغیر غیر صحیح فلم یثبت نسبه وھو المشھور عن بی حیفة وإن کان المقر أحد ابنین لم یثبت 


شرح فتح القدیر/ج۸/م۲۷ 


۸ کتاب الإقرار 


یستند إلی أوّل الإقرار. قال: (ومن أقز بنسب من غیر الوالدین والولد نحو الأخ والعم لا یقبل إقرارہ في النسب) 
لأن فیه حمل النسب علی الغیر (فإن کان لە وارث معروف قریب آو بعید فھو أولی بالمیراث من المقر لەه) لأنە لما 
:لم یثبت نسبه منە لا یزاحم الوارث المعروف (وإن لم یکن لە وارث استحق المقرَ لە میرالہ) لان لە ولایة التصرف 
في مال نفسه عند عدم الوارث؛ ألا یری أن لە ان یوصي بجمیعہ فیستحق جمیع المال وإن لم یثبت نسبه منە لما فیه 
من حمٰل النسب علی الغیر ولیست ھذہ وصیة حقیقة حتی أن من أَقَز بأخ ئم أوصی لآخر بجمیع ماله کان 
للموصی لە ثلث جمیع المال خاصة ولو کان الأاول وصیة لاشترکا نصفین لکنە بمنزلتەء حتی لو أَقرَ في مرضه بأخ 
وصدقه المقر لە ثم أنکر المقرٌ وراثته ثم أوصی بعاله کله لإنسان کان ماله للموصي لە؛ ولو لم یوص لأحد کان 


ومن ملك رقبة لك منافعھا حکماً لھا فیصیر الإقرار بالعبد إقرار بأن الکسب للمقر لە فیصیر قیامه بمنزلة قیام العبد؛ 
فأما الإرث فإنما یثبت بعد موت المرأة علی سبیل الخلافة عنھا بسبب الزوجیة لا بحکم الإقرار والمستحق علیھا 
بالنکاح یفوت بموتھا فیبقی تصدیقھا بعد ذلك دعوی إرث مبتداء کذا في الأسرار والإیضاح وغیرھما (قال) أي 
القدوري في مختصرہ (ومن أقر بنسب من غیر الوالدین والولد) الصلبي (نحو الأخ والعم) ونحو الجد وابن الابن 
کما صرح بھما أیضاً في الکافي (لا یقبل إقرارہ في النسب) وإن صدقه المقر لە بل لا بد فیه من البینة کما ذکر في 
التحفة وغیرھا (لآن فیه) أي في هذا الإقرار (حمل النسب علی الغیر) فإن في الإقرار بالأأخ حمل النسب علی الاب 
إذ المقر لە بالأخوۃ ما لم یکن ابن أبي المقر لا یکون أخاً له. وفي الإقرار بالعم حمل النسب علی الجد؛ إذ المقر 
لە بالعمومة ما لم یکن ابن جد المقر لا یکون عماً لەء وفي الإقرار بابن الابن حمل النسب علی الابن إذ المقَر لە لا 
یکون ابن ابن المقر ما لم یثبت بنوته من ابن المقر وفي الإقرار بالجد حمل النسب علی الب إذ المقر لە لا یکون 
جذ المقر ما لم یثبت أبوته من أبيە (فإن کان لە) أي للمئر بنحو ما ذکر (وارٹ معروف قریب) کأصحاب الفروض 
والعصبات (أو بعید) کذوي الأرحام (فھو) أي الوارث المعروف (اولی بالمیراث من المقر لەہ) حتی لو أقز بأخ ولە 
عمة أو خالة فالإرث للعمة والخالة (لأنه لما لم یثبت نسبہ) أي نسب المقر لە (منه) أي من المقر (لا یزاحم الوارٹ 
المعروف) قال في النھایة: قوله فإن کان له وارٹ بالفاء بعد قولە لا یقبل إقرارہ في النسب وقع في محزہ لن ھذا 
نتیجة ذلكء فصورۃ ذلك أن الرجل إذا أقز فی مرضہ بأخ لە من آبیە وأمه أو بابن ابن لە ثم مات ولە عمة أو خالة أو 
مولی موالاۃ فالمیراث للعمة والخالة أو المولی؛ ولا شيء للمقز لە لأن النسب لا یثبت بإقرارہ فلا یستحق المقر لە 
مع وازْٹ معروف انتھی (وإن لم یکن ە) أي للمقر (وارٹ) معرؤوف (استحق المقر لە میرائہ) لأنه أقر بشیٹین 
بالنسب وباستحقاق ماله بعدہ وھو في الأول مقر علی غیرہ؛ وقرارہ علی غیرہ غیر معتبر إذ لا ولایة لە علی غیرہ؛ 
وفي الثاني مقر علی نفسە؛ واإِقرارہ علی نفسه معتبر (لأن لە ولایة التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث٠‏ الا یری 
ان لە أن یوصي بجمیعہ) أي بجمٰیع ماله وقد جعل ماله للمقر لە فیما نحن فيه بإقرارہ باستحقاقه ذلك بعدہ 
(فیستحق) المقر لە (جمیع المال وإن لم یثبت نسبه) من المقر (لما فیه) أي في الإقرار المزبور (من حمل النسب 
علی الغیر ولیست هذہ) أي ھذہ الصورۃ أو القضیة : یعني الإقرار المذکور (وصیة حقیقة) أوضح ذلك بقوله (حتی 
ان من أقڑ بأغ ٹم أوصی لآخر ہجمیع ماله کان للموصی لە ثلث جمیع المال ولو کان الأول) یعني الإقرار بالأخ 
(وصیة لاشتٹرکا) أي الخ والموصی لە بجمیع ماله (نصفین لکنهہ) استدراك من قوله ولیست ھذہ وصیة حقیقة : أي 


النسب أیضاً وألمفز له یشارك المقَرڑ في الإرث بناء علی ما مر من الأصل (لآن إقرارہ تضمن شیئین : حمل النسب علی الغیر 
والاشتراك في مالە ولا ولایة في الأول فلم یثبتء ولە ذلك في الٹاني فیثبت) قال أبو حنیفة: إذا أُقر أحد الابنین بأاخ الٹ 
وکذبە أخوہ المعروف فيهە أعطاہ المقَر نصف ما في یدہ. وقال ابن أبي لیلی: یعطيه ثلث ما في یدہ لان المقر لە بثلث شائع 
في النصفین فنفذ فيی حصته وبطل في حصة الآخر۔ ولأبي حنیفة أن زعم المقر أنە یساویه في الاستحقاق والمنکر ظالم 


لبیت المال؛ لآن رجوعہ صحیح لآن النسب لم یثبت فبطل إقرارہ. قال: (ومن مات آبوہ فأقز بأاخ لم یثبت نسب 
أخیه) لما بینا (ویشارکه في الإرث) لن إقرارہ تضمن شیئین حمل النسب علی الغیر ولا ولایة لە عليهء والاشتراك 
في المال ولە فیه ولایة فیثبت کالمشتري إذا أَفرٌ علی البائع بالعتق لم یقبل إقرارہ حتی لا یرجع عليه بالثمن ولکنه 


لکن الإقرار المذکور (بمنزلته) أي بمنزلة الوصیة بتأویل الإیصاءء ولعمري أن المصنف یفرط في المساھلة في أمر 
التذکیر والتأنیث في کتابه ہذا کما تری؛ ومن ذلك أنه أشار فیما مر آنفاً إلی الإقرار بلفظة هذہ وأرجع ھاھنا إلی 
الوصیة ضمیر المذکر (حتی لو أقر في مرضه بأخ وصدقہ المقر لە ثم آنکر المقر وراثتہ ٹم أوصی بماله کله لإنسان) 
ومات ولا وارث لە (کان ماله) جمیعاً (للموصی لە ولو لم یوص لأحد کان) ماله (لبیت المال لأن رجوعہ) أي 
رجوع المقر المزبور (صحیح) یعني أن إنکارہ رجوع والرجوع عن مثل ہذا صحیح بمنزلة الرجوع عن الوصیة (لأن 
النسب لم یثبت فبطل إقرارہ) وینبغي لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب |نما یصح إِذا کان الرجوع قبل 
ثبوت النسب کما نحن فیە لأن النسب لم یثبت لکونە تحمیلاً علی الغیر ولیس لە ذلك . وأما إذا ثبت النسب فلا 
یصح الرجوع بعد ذلك لآأن النسب لا یحتمل النقض بعد ثبوتە (قال) أي القدوري في مختصرہ (ومن مات أبوہ فاأقز 
بأخ لم یثبت نسب خی لما بیناً) أن فیه حمل النسب علی الغیر (ویشارکه في الإرٹ) أي یشارك المقرز لە بالأخوۃ _ 
المقر في الإرث من أبیەء وبە قال مالك وأحمد واکٹر أھل العلم . وقال الشافعي: لا یشارکه في الإرث لعدم ثبوت 
النسب؛ وحکي' ذلك عن ابن سیرین. قال المصنف في تعلیل المشارکة (لأن إقرارہ تضمن شیئین) أحدھما (حمل 
النسب علی الغیر ولا ولایة له) أي للمقر (عليه) أي علی الغیر فلا یثبت (و) الثاني (الاشتراك في المال ولە فیه ولایة) 
لأنه إقرار علی نفسه ولا ولایة علی نفسه (فیثبت) ومثل ھذا لیس بممتنع (کالمشتري إذا أقر علی البائع بالعتق) أي 
بعتق ما اشتراہ من ذلك البائع (لم یقبل إقرارہ) فيی حق الرجوع بالثمن علی البائع (حتی لا یرجع عليه بالٹمن) لکونە 
إقراراً علی الغیر في حق الرجوع بالثمن (ولکنە یقبل) إقرارہ (في حق العتق) حتی یعتق عليه ما اشتراہ لکونه إقراراً 
علی نفسه في حق ذلك. واعلم أنە إذا قبل إقرارہ فيی حق نفسه یستحق المقر لە نصیب المقر عندناء وعند مالك 
وابن أبي لیلی یجعل إقرارہ شائعاً في الترکة فیعطي المقر من نصیبه ما بخصه من ذلك؛ حتی لو کان لشخص مات 
أبوہ اخ معروف فاقز باخ آخر فکذبە أخوہ المعروف فیە أعطی المقَرٌ نصف ما في یدہ عندنا وعندھما ثلث ما في 
یدی لأن المقر قد أقر لە بثلث شائع في النصفین فینفذ إقرارہ فی حصتہ وبطل ما کان في حصة أخیه فیکون لە ثلٹ 
ما في یدہ وھو سدس جمیع المال والسدس الآخر في نصیب أخیه فبطل إقرارہ فيه. ونحن نقول: إن في زعم المقر 
أنه یساویه في الاستحقاق والمنکر ظالم بإنکارہ فیجعل ما في یدہ کالھالك فیکون الباقي بینھما بالسویة. ولو أَقَرّ 
باخت تأاخذ ثلث ما في یدہ عندنا وعندھما تأاخذ خمسه ولو أقر ابن وبنت بأخ وکذبھما ابن آخر معروف یقسم 
نصیب المقرین عندنا أخماساً وعندھما أرباعاً والتخریج ظاہرء ولو أقر بامرأۃ أنھا زوجة أبيە أخذت ثمن ما في ید 
ولو أقر بجدة صحیحة أخذت سدس ما في یدہ فیعامل فیما في یدہ کما یعامل لو ثبت ما أقر بەء ولو أقر أحد 
الابنین المعروفین بامرأة اُنھا زوجة أبیھما وکذبە الآخر أخذت تسعی ما في یدہ عندنا.۔ وعند مالك وابن أبي لیلی 
لھما ثمن ما في یدہ لن في زعم المقز أن للمرأۃ ثمن ما في یدي الابنینە إلا أن إقرارہ صح فیما بید نفسه ولا 
یصح في حق صاحبهء وإذا صح في حق نفسه یعطیھا ثمن ما في یدہ. ونحن نقول: إِن في زعم المقر أن الترکة 


فیجعل ما في ید المنکر کالھالك ویکون الباقي بینھما بالسویة . قال: (ومن مات وترك ابنین الخ) ومن مات وترك ابنین وله 
علی آخر مائة درم فَأَقَر أحدھما أن آباہ قبض منھا خمسین لا شيء للمقر وللآخر خمسون بناء علی ما ذکرنا من الإقرار علی 
نفسه وعلی غیرہ وھو الخ والمیت فیصح علی نفسه ولا یصح علیھماء ثم یحلف الأخ بالل ما یعلم أن آباہ قبض منه المائة 
ویقہض الخمسین من الغریم لأن هذا إقرار بالدین علی المیت لآن الاستیفاء |نما یکون بقبض مضمون علی ما مر أن الدیون 


٤‏ کتاب الإقرار 


یقبل فی حق العتق ۔ قال: (ومن مات وترك ابنین وله علی آخر مائة درھم فأقز أحدھما أن آباہ قبض منھا خمسین لا 
شيء للمقر وللآخر خمسون) لآن هذا إقرار بالدین علی المیت لان الاستیفاء إنما یکون بقبض مضمون؛ فإذا کذبہ 


بینھم علی ستة عشر سھماً للزوجة سھمان ولکل ابن سبعة أسھمء فلما أخذ أخوہ اکٹر من حقه في زعمھما صار 
ذلك کالھالك فیقسم النصف الذي في ید القمر بینە وبینھا علی قدر حقھما ویجعل ما یحصل للمقر وھو سبعة علی 
تسعة أسھم فتضرب هي بقدر حقھا وھو سھمان ویضرب المقر بقدر حقه وھو سبعة أسھم کذا في التبیین والبدائع 
والإیضاح. ثم اعلم أنە لا یثبت النسب في حق المیراث بإقرار وارٹ واحد وإنما یثبت بإقرار رجلین أو رجل 
وامرأتین من الورثة . وقال أبو یوسف والحسن والشافعي: کل من یجوز المیراث یثبت النسب بقوله وإن کان 
واحداًء والأول أصح اعتباراً للاإقرار بالشھادۃء کذا ذکرہ الزاھمدي في شزح مختصر القدوري نقلاً عن شرح الأقطع ۰ . 
وتوضیحه ما ذکرہ صاحب البدائع من أن الإقرار بنحو الأخوّۃ إقرار علی غیرہ لما فیه من حمل نسب غیرہ علی غیرہ 
فکان شہھادةۃ وشھادة الفرد غیر مقبولةء بخلاف ما إذا کان اثنین فصاعداً لأن شھادة رجلین أو رجل وامرأتین فيی 
النسب مقبولة (قال) أي محمد رحمہ اللہ في الجامع الصغیر (ومن مات وترك ابنین ولہ) أي وللمیت (علی آخر مائة 
درھم فاقر أحدھما) أي أحد الابنین (آن آباہ قبض منھا) أي من المائة (خمسین) درھماً (لا شيء للمقر) أي لا شيء 
من المائة للابن المقَر (وللآخر) أي وللابن الآخر (خمسون) منھا یعني کان للابن الآخر ان یاخذ الخمسین من 
الغریم بعد أن یحلف با ما یعلم أن آباہ قہض من المائة (لأن ھذا) أي لن إقرار أحد الابنین بما ذکر (إقرار بالدین 
علی المیت لأن الاستیفاء) أي استیفاء الدین (إنما یکون بقبض مضمون) لما مر أن الدیون تقضی بأمثالھا فیجب 
للمدیون علی صاحب الدین مثل ما لصاحب الدین عليه فیلتقیان قصاصاً وإقرار الوارث بالدین علی المیت یوجب 
القضاء عليه من حصته خاصۃة (فإذا کذبہ) أي کذب المقر (أخوہ استغرق الدین نصیبه) أي نصیب المقر (کما هو 
المذھب عندنا) احترازاً عن قول ابن أبي لیلی؛ فإن ھلاك الدین علی الغیر بسبب الإقرار یختص عندنا بنصیب 
المقر؛ وعند ابن أبي لیلی یشیع في النصیبین؛ کذا في اکثر الشروح. وقال في الکفایة خلافاً للشافعي. فعندہ یشیع 
في النصیبین ۔ وقال في معراج الدرایة: وہما هو المذھب عندنا قال الشافعي في قول. وقال الشافعي في قول 
وأحمد: یلزمه نصف الدین وھو قیاس مذھب مالكء وبە قال النخعي والحسن وإسحاق وأبو عبیدة وأبو ٹور انتھی . 
قال صاحب العنایة : وعورض بأن صرف إقرارہ إلی نصیبه خاصة یستلزم قسمة الدین قبل القبض وھي لا تجوز ۔ 
والجواب أن قسمة الدین إنما تکون بعد وجود الدینء وإذا أقَرّ المقر بقبض خمسین قبل الورثة لم ینتقل علی زعمه 
من الدین إلا الخمسون فلم تتحقق القسمة انتھی . أقول: الجواب المزبور لیس بشاف: لأن حاصله عدم لزوم قسمة 
الدین قبل القبض علی زعم المقر وزعم المقر إنما یؤٹر في حق نفسه لا في حق الغیر فیکفي في المحذور لزوم 
ذلك علی زعم الآخرء فإن قسمة الدین قبل القبض لا تجوز بالنظر إلی کل أحد. فالأظھر عندي في الجواب أُن 
یقال: قسمة الدین قبل القیض إنما لا تجوز في القسمة الحقیقیةء وأما في القسمة الحکمیة کما نحن فیه فعدم 
جوازھا ممنوع؛ ویؤیدہ ما صرحوا بە في فصل الدین المشترك من کتاب الصلح بأن القسمة قبل القبض إنما لا تجوز 
قصداً لا ضمتاً فتامل. قال المصنف (غایة الأمر أنھما) أي الابنین (تصادقا علی کون المقبوض مشترکاً بینھما) أي 
علی کون الخمسین الباقي علی الغریم الذي یقبضه الابن المنکر مشترکاً بین الابن المقر والابن المنکر؛ ھذا جواب 


سس م_.ہ.وہ۔ہ۔ہ رہ سس سشسیےس۔ ےت س۔س-.سے.. سی س ٹس 


تقضی بأمثالھاء وإقرار الوارث بالدین علی المیت یوجب القضاء عليه من حصته خاصة: فإن أکذبە أخوہ استغرق الدین نصیبه 
کما هو المذھب عندنا خلافاً لابن أبي لیلی کما ذکرنا آنفً. وعورض بأن صرف إقرارہ إلی نصیبه خاصة یستلزم قسمة الدین 
قبل القبض وھي لا تجوز. والجواب أن قسمة الدین إنما تکون بعد وجود الدین؛ وإذا أَفَرّ المقر بقبعض خمسین قبل الورائة 


کتاب الاقرار 6د 


أخوہ استغرق الدین نصیبه کما هو المذھب عندناء غایة الأمر أنھما تصادقا علی کون المقبوض مشترکاً بینھماء لکن 


سؤال مقدر. تقریرہ أن جمیع الدین کان مشترکاً بینھما فکذلك کل جزء من أجزائہ یکون مشتركاً بینھماء فما ملك 
یھلك مشترکاً وما بقي یبقی مشترکاً بیٹھماء فالابن المنکر لما جحد الھلاك لم ینکر الاشتراك في شيٍء من.أجزائہ 
والابن المقز وإن زعم أن بعض أجزائه مالك إلا أنه لم ینکر الاشتراك فیما بقي بعد الھلاك فھما متصادقان في 
الاشتراك في الباقي المقبوض؛ فینبغي أن یکون ذلك بینھما نصفین ویرجع المقر علی القابض بنصف ما قبضه؛ 
فاجاب بأنھما وإن تصادقا علی کون المقبوض مشترکاً بینھما (لکن المقر) لا یرجع علی القابض بشي لعدم الفائدةء 
إذ (لو رجع علی القابض بشيء لرجع القابض علی الغریم) بقدر ذلك لزعمه أن أباہ لم یقہض شیئاً من الغریم ولە 
تمام الخمسین بسبب سابق (ورجع الغریم) أیضاً (علی المقر) بقدر ذلك لانتقاض المقاصة في ذلك القدر وبقائه دیناً 
علی المیت بموجب إ|قرارہ والدین مقدم علی الإرث (فیؤدي إلی الذور) ولا فائدة فیەء وقد قرر صاحب العنایة 
السؤال والجواب ھاھنا بوجه آخر حیث قال. فإن قیل: زعم المقر یعارضه زعم المنکرہ فإن في زعمه أن المقبویض 
علی الترکة کما في زعم المقر والمنکر یدعي زیادۃ علی المقبوض فتصادقا علی کون المقبوض مشترکاً بینھما۔ فما 
المرجح لزعم المقر علی زعم المنکر حتی انصرف المقر بە إلی نصیب المقز خاصة ولم یکن المقبوض مشترکاً 
بیٹھما. أجاب بقولە غایة الأمر أنھما تصادقا علی کون المقبوض مشترکاً بیٹھما لکن المقر لو رجع: یعني أن 
المرجح هو أن اعتبار زعم المنکر یؤدي إلی عدم الفائدۃ بلزوم الدور انتھی. أقول: کل واحد من تقریري السؤال 
والجواب علی الوجھ الذي ذکرہ مختل. أما تقریر السؤال فلان حدیث معارضة زعم المقر لزعم المنکر؛ وترجیح 
زعم المقر علی زعم المنکر مما لا مساس لە بکلام المصنف هاھناء لأنه قال: غایة الأمر أنھما تصادقا علی کون 
المقبوض مشترکاً بینھماء ولا شك أن التصادق ینافي التعارض والترجیح فکیف یحمل کلامه علی ذلك. والعجب 
أن صاحب العنایة أدرج تصادقھما أیضاً في أثناء تقریر السؤالء وفرّع علی تعارض زعمیھما حیث قال : فتصادقا علی 
کون المقبوض مشترکاً بینھماء ثم طلب المرجح بقوله فما المرجح لزعم المقر علی زعم المنکر. ولا یخفی أن في 
نفس ھذا التقریر تعارضاً وتناقضاً. وأما تقریر الجواب فلان المفھوم من قوله یعني أن المرجح هو أن اعتبار زعم 
المنکر یژدي إلی عدم الفائدۃ بلزوم الدور هو أن لزوم الدور إنما یکون باعتباز زعم المنکر دون المقر؛ ولیس کذلك 
بل لزوم الدور إنما یکون باعتبار زعم المقر دون زعم المنکر لان رجوع الغریم علی المقر بالآخرة إنما جو علی 
زعم المقر أن أباہ قبض منە الخمسین وإنما بقي عليه الخمسون المقبوض . وأما علی زعم المنکر وھو أن أباہ لم 
یقبض منە شیٹاً فلا یرجع الغریم علی المقر بشيء بل یلزمه أن یعطي المقر أیضاً مثل ما أعطاہ المنکر فلا یلزم الدور 
تدبر تقف. ثم قال صاحب العنایة: ولقائل أن یقول: إذا کان من زعم المنکر أُن آباہ لم یقبض شیئاً کان من زعمه 


لم ینتقل علی زعمه من الدین إلا الخمسون فلم تتحقق القسمة. فإن قیل زعم المقر یعارضه زعم المنکر؛ فإن في زعمہ أن 
المقبوض علی الترکة کما في زعم المقر والمنکر یدعي زبادۃ علی المقبوض فتصادقا علی کون المقبوض مشترکاً بینھما فما 
المرجح لزعم المقر علی زعم المنکر حتی انصرف المقر بە إلی نصیب المقر خاصة ولم یکن المقبوض مشترکاً بینھما؟ آجاب 
بقوله: غایة الأمر أنھما تصادقا علی کون المقبوض مشترکاً بینھماء لکن المقر لو رجع: یعني أن المرجح هو أن اعتبار زعم 
المنکر یؤدي إلی عدم الفائدة بلزوم الدورء وذلك لأنه لو رجع المقر علی القابض بشيء لرجع القابض علی الغریم لزعمه أن 
أباہ لم یقبض شیئاً وله تمام الخمسین بسبب سابق قبل القبض وقد انتقض القبض في ھذا المقدار فیرجع بتمام حقه ورجع 


قولہ: (علی ما مر) أقول: في آواخر باب الاستناء قوله: (استفرق الدین نصیبہ) آقول: أي نصیب المقر۔ 


٦٦۲٢‏ کتاب الإقرار 


المقر لو رجع علی القابض بشيء لرجع القابض علی الغریم ورجع الغریم علی المقَرّ فیؤدي إلی الذُور۔ 


أآن أخاہ ۂ کی زارد ظالم مر اتا وف اکور کملاور فی فی مر رھاظ فرظ مر 
والجواب أن المظلوم لا یظلم غیرہ ولکنە في زعمه لیس في الرجوع بظالم بل طالب لتمام حقه انتھی. أقول: في 
الجواب نظرء لآن الخمسین الذي قبضه المنکر من الغریم 81 کان بتمامه حق المنکر لم یکن هو في رجوعه 
علی الغریم بعد ذلك طالباً لتمام حقهء إذ لیس حقه في المائة بزائد علی الخمسین حتی یکون طالباً لتمامه وإن لم 
یکن المقبوض أوَلاً بتمامه حقه بل کان بعضه حق أخيه لم یکن هو فیما یقبضه أخوہ منە مظلوماء وسوق الجواب 
المزبور علی تسلیم مظلومیته کما تری. فالحق في الجواب أن یقال: لا نسلم أنه إذا کان من زعم المنکر أن آباہ لمٍ 
یقبض شیئاً کان في زعمه أنە فیما یقبضه آخوہ منه مظلوم . کیف وھما متصادقان علی کون ما قبضه من الغریم أولاً 
مشترکاً بینھما کما تقرر. نعم یجوز أن یکون من زعم المنکر ذلك أن أخاہ ظالم لنفسه حیث أبطل حقه في المائة 
بإقرارہ بان أباہ قبض منھا الخمسین ۔ 


رر ےئ ےت وت سس ےت مین لہ 
المظلوم لا یظلم غیرہ. والجواب أن المظلوم غیرہ ولكنه فيی زعمه لیس في الرجوع بظالم بل طالبِ لتمام حقه؛ واللہ اعلم. 


قول: (ولقائل أن یقولء إلی قوله: في إقرارہ ظالم) أقول: فیه شي:ء؛ فإنھما لما تصادقا علی کون المقبوض مشترکاً لم یکن لزعمہ 
أن أآخاہ فیما یقبضه منە ظالم مجال ظاھراً قوله: (لأن المظلوم لا یظلم غیرہ) أقول: الغریم لم یوف تمام ما عليه عندہ فلا یکون مظلوماً 
إذا رجع عليه في زعمه؛ وھذا هو مراد الشارح . 


کتاب الصلح : ارہ 
کتاب الصلح 


۱ کتاب الصلح 

قد مر مناسبة الصلح بالإقرار في أول کتاب الإقرار۔ والصلح في اللغة: اسم للیمِصالحة التي هي المسالمة 
خلاف المخاصمة وأصله من الصلاح وغو استقامة الحال فمعناہ دال علی حسن الذاتيی. وفي الشریعة: عبارة عن 
عقد وضع لرفع المنازعة . وسببه: تعلق البقاء المقدر بتعاطیه کما في سائر المعاملات . ورکنە: الڑإیجاب والقبول؛ 
کذا ذکر في البدائع والکافي وکثیر من الشروح. قال صاحب العنایة أخذاً من الٹھایة : ورکنە الإیجاب مطلقاً والقبول 
فیما یتعین بالتعیین . وأما إذا وقع الدعوی في الدراہم والدنانیر وطلب الصلح علی ذلك الجنس فقد تم الصلح بقول 
المدعي قبلت؛ ولا یحتاج فيه إلی قبول ابٔمدعی عليه لأنه إسقاط لبعض الحق وھو یتم بالمسقطء بخلاف الأول 
لأئه طلب البیع من غیر ومن طلب البیع من غیرہ فقال ذلك الغیر بعت لا یتم البیع ما لم یقل الطالب قبلت 
انتھی. أقول: فیه بحث . أما أولاً فلانہ سیأتي في الکتاب أن الصلح إذا وقع عن إقرار فإِن کان عن مال بمال اعتبر 
فیه ما یعتبر في البیاعاتء وإن کان عن مال بمنافع اعتبر بالإجاراتء وإذا وقع عن سکوت آو إنکار کان فيی حق 
المدعی عليه لافتداء الیمین وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعنی المعاوضة. فإذا تقررت ھذہ الضابطةء فلو وقع 
الدعوی في الدراھم والدنانیر وطلب الصلح علی ذلك الجنس وکان وقوع الصلح عن سکوت أو نکار وجب أن لا 
یتم الصلح بقول المدعي قبلت؛ لآن کونە إسقاطاً لبعض الحق واستیقاء لبعضه الآخر فیما إذا وقع عن سکوت أو 
إنکار إنما هو فيی حق المدعي . وأما في حقه المدعی عليه فإنما و لافتداء الیمین وقطع الخصومة فلا بد من قبوله 
أ٘یضاً حتی یتحقق الافتداء وتنقطع الخصومة. وآأما ثانیاً: فلأئه إذا وقع الدعوی فیما یتعین بالتعیین کالدار مثلاً 
فصولح علی قطعة مُنھا وألحق بە ذکر البٰراءۃ عن دعوی الباقي کان الصلح صحیحاً علئ ما سیجيء في الکتاب 
فینبغي أن یتم ھناع أیضاً بقول المدعي قبلتِ بدون قبول المدعی عليه لکونە إسقاطاً لدعوی بعض الحق بمثل :ما قال 
فیما إذا وقع الدعوی في الدراھم والدنانیر وطلب الصلح علی ذلك الجنس فلا یتم إطلاق قوله والقبول فیما یتعین 
بالتعیین . وأما ثالثاً: فلان قوله لأن طلبٰ البیع من غیرہ الخ في تجلیل قوله بخلاف الأول قاصر عن إفادة کلیة 
المدعي وھو رکنیة الإیجاب والقبول معاً فیما یتعین بالتعیین مطلقاء فإِن طلب البیع من غیرہ لا یتمشی فی. کل صورةۃ 
من الصور الثلاث ألمندرجة في الضابطة المذکورۃ للصلحء بل إنما یتمشی في صورة واحدة منھا وه يٴما [ذا کان 
الصلح عن إقرار وکان مالاً بمال فتأمل ۔ وشرط مطلق کون المصالح عنه مما یجوز عنه الاعتیاض. ولأنواعہ شروط 


کتاب الصلح 

قد ذکرنا وجه المناسبة في أول الإقرار فلا نعیدہء وھو اسم للمصالحخة خلاف المخاصمة. وف اصطلاح الفقھاء: عقد 
وضع لرفع المناصبة. وسببە: تعلق البقاء المقدر لتعاطیه وقد بیناہ في التقریر۔ وشرطە: کون المضالح عنه مما یجوز عنه 
الاعتیاض وسیأتي تفصیل لە. ورکنە : الإیجاب مطلقاً والقبول فیما یتعین بالتعیین. وأما إذا وقع الدعوی في الدراہم والدنائیر 
وطلبِ الصلح علی ذلك الجنس فقد تم الصلح بقول المدعي قبلت ولا یحتاج فیە إلی قبول المدعی عليه لأنه إسقاط لبعض 
الحق وھو یتم بالمسقط بخلاف الاول لانه طلب البیع من غیرہ فقال ذلك الغیر بعت لا یتم البیع ما لم یقل الطالب قبلت۔ 
وحکمه تملك المدعي المصالح عليه منکراً کان الخصم أو مقراً. ووقوعه للمدعی عليه في المصالح عنە إن کان مما یحتمل 
التمليك والبراءة لە في غیرہ إِنْ کان مقرأء وإن کان منکراً فحکمە وقوع البراءۃ عن دعوی المدعي احتمل المصالح عنه 
التمليك أولا . وأنواعہ بحسب أحوال المدعی عليه ما هو المذکور في الکتاب وبحسب البدلین علی القسمة العقلیة علی ما 


کتاب الصلح 


٦1٤‏ کتابٍ الصلح 
قال: (الصلح علی ثلاثة أضرب: صلح مع إقرار وصلح مع سکوت؛ وو أن لا بقز المدعی عليه ولا ینکر 


آخر سیأتیی تفصیلھا في الکتاب. وحکمە وقوع البراءۃ عن دعوی المدعي؛ کذا في الکافي وبعض الشروح. قال فيی 
العنایة أخذاً من النھایة: وحکمە تملك المدعي المصالح عليه منکراً کان الخصم أو مقرّاًء ووقوعه للمدعی عليه في 
المصالح عنه إن کان مما یحتمل التمليك والبراءة لە في غیرہ إن کان مقرأء وإن کان منکراً فحکمه وقوع البراءۃ عن 
دعوی المدعي احتمل المصالح عنه التمليك أولاً انتھی. أقول: فیه کلام وھو أن المصالح عليه أیضاً قد یکون مما 
لا یحتمل التمليك کترك الدعوی؛ فإنھم صرحوا بأنە إذا ادعی حقاً في دار رجل وادعی المدعی عليه حقاً في أرض 
بید المدعي فاصطلحا علی ترك الدعوی فإنه جائز فجعل حکم الصلح في جانب المصالح عنه قسمین: تملك 
المدعی عليیه إیاہء وبراءته عن دعوی المدعي ۔ وفيی جانب المصالح عليه قسما واحدا هو تملك المدعي إیاہ مع 
جریان احتمال التمليك وعدم احتماله في الجانبین معاً مما لا یخلو عن تحکم؛ فان نوقش في المثال المذکور بأن 
کون المصالح عليه ترك الدعوی في ذلك أمر ظاھري مبني علی المسامحة؛ وإنما المصالح عليه حقیقة في ذلك ما 
ادّعاہ کل واحد منھما من الحق فیما بید الآخر فإنه یقع مصالحاً عنه بالنظر إلی ذي الید ومصالحاً عليه بالنظر إلی 
الآخر وھو مما لا یحتمل التمليك قطعاً. قلنا: فماذا یقال فیما إذا ادعی کل واحد منھما علی الآخر قصاصاً 
فاصطلحا علی ترك الدعوی والعفو من الجانبینء إذ لا شك أنە کما أن ترك الدعوی والعفو مما لا یحتمل التمليیك 
کكذلك نفس القصاص مما لا یحتمله فلا یتصوٌّر في ھذہ الصور تملك المدعي المصالح عليه بل إنما یتیسر فیھا 
براءۃ کل واحد منھما عن دعوی الآخر. بقي ھاھنا کلام آخر؛ وھو أنە إذا ادعی رجل داراً وأنکر المدعی عليه ودفع 
المدعي إلی ذي الید شیئاً بطریق الصلح وأخذ الدار فإنه جائز کما سیأتي في الشروح. وأصل المسألة في الفصل 
السابع من فصول الأستروشني مع أنه یملك هناك المدعي المصالح عنەه والمدعی عليه المصالح عليه فینتقض ما ذکر 
من حکم الصلح في احد الجانبین طرداً وعکساً فتامل قولە: (الصلح علی ثلاثة أضرب الخ) قال صاحب العنایة: 
الحصر علی ھذہ الأنواع ضروري؛ لأن الخصم وقت الدعوی ما أن یسکت أو یتکلم مجیباً وھو لا بخلو عن النفيی 
والإثبات. لا یقال: قد یتکلم ہما لا یتصل بمحل النزاعء لأنه سقط بقولنا مجیاً انتھی . أقول: یرد علی ظاہر جوابە 
أنه إنما یفید انحصار تقسیمه الثانيی وھو قوله وھو لا یخلو عن النفيی والائبات: ولا یفید انحصار تقسیمه الأول وھو 
قوله إن الخصم وقت الدعوی إما أن یسکت أو یتکلم مجیباء إذ تخرج صورۃ التکلم بما لا یتصل بمحل النزاع عن 
سنذکرہ؛ وجوازہ ثابت بالکتاب والسنة. قال: (الصلح علی ثلائة أضرب) الحصر علی ھذہ الأنواع ضروري؛ لآن الخصم 
وقت الدعوی إما أن یسکت أو یتکلم مجیباً وھو لا یخلو عن النفی والاإثبات. لا یقال: قد یتکلم بما لا یتصل بمحل النزاعغ 
لأئه سقط بقولنا مجیباً وکل ذلك جائز لقوله تعالی : (ظوالصلح خیرگ4) فإنه بإطلاقہ یتناولھاء فإن منع الإطلاق لوقوعه في سیاق 
صلح الزوجین في قوله تعالی: فلا جناح علیھما أن یصالحا بینھما صلحاً والصلح خیرں4 فکان للعھد . أجیب بأن الاعتبار 
لعموم اللفظ لا لخصوص السبب؛ وباأنه ذکر للتعلیل: أي لا جناح علیھما أن یصالحا لان الصلح خیر فکان عامًء ولأنه وقع 
قولە تعالی : آن یصالحا* في سیاق الشرط فکان مستقبلاًء وقولە تعالی : والصلح خیر4 کان في الحال فلم یکن إیاہ بل 


قوله: (لأنہ سقط بقولنا مجیباً) أقول: فیه بحثء إذ لا یکون الحصر حینتذ ضروریاً قال المصنف: (لإطلاق قوله تعالی: ٭والصلح 
خیر" أقول: أي لقوله المطلق؛ فالإضافة من قبیل إضافة الصفة إلی الموصوف؛ وتمام الآیة ٭وإن امرأۃ خافت من بعلھا نشوزاً أو 
إعراضاً فلا جناح علیھما أن یصالحا بینھما صلحاً والصلح خیر٭قولە: (اجیب بان الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السیب) آقول: أنت 
خبیر بأن المانع یمنع عموم اللفظ مستنداً بأن اللام للعھد. فالجواب یتضمن المصادرة علی المطلوب فلیتأمل قول: (وبأنه ذکر للتعلیل) 
أقول: فی بحث: لأنە لو کان تعلیلاً لأبدل الفاء بالواو قوله: (وقوله والصلح خیر کان في الحال) اقول: إن أراد أن الحکم بالمحمول 
علی الموضوع کائن في الحال فمسلم ولا یفید لجواز أن یکون المحکوم عليه هو الصلح الاستقباليء وإن أراد أن الحکم علی الصلح 
الکائن في الحال: یعني حقیقة الصلح وجنه کما في قولھم: الرجل خیر من المرأة فللخصم أن یمنعه قوله: (فائکرت لا یجوز) أقول: 
بل یجوز کما سیجيء عن قریب. 


کتاب الصلح راڈ 


وصلح مع إنکار وکل ذلك جائز) لإ٘طلاق قوله تعالی: کت سر ا یس وو وت : کل صلح 
جائز ثز فیما بین المسلمین إلا صلحاً أحل حراماً أو حزم حلالاًہ' '. وقال الشافعي: لا یجوز مع إنکار أو سکوت لما 


قسمیه معاً فیبقی الاعتراض بھذہ الصورة علی قوله الحصر علی ھذہ الأنواع ضروري. ویمکن أن یقال: المراد 
بالسکوت في قوله إما أن یسکت آو یتکلم مجیباً هو السکوت عن التکلم مجیاً لا السکوت مطلقاً وھو عدم التکلم 
أصلاء فتدخل الصورۃ المزبورۃ في القسم الأول من تقسیمه الأول وھو قوله إما أن یسکت فیصح قوله الحصر علی 
ھذہ الأنواع ضروري؛ وتفسیر السکوت في الکتاب بقوله وھو أن لا یز المدعی عليه ولا ینکر لا یخلو عن إیماء 
إلی أن المراد بالسکوت ھاھنا هو السکوت عن الجواب دون مطلق السکوت٠‏ لآن معنی مطلق اللمعکوت مع کونە 
غنیاً عن التفسیر لیس ما ذکر في الکتاب بل هو ألا یتکلم أصَلاً قوله: (وکل ذلك جائز لإطلاق الخ) تسامح المصنف 
ھامنا في التعبیر حیث قال: (لإطلاق قوله تعالی: طوالصضلح خیر4) [النساء : ]٦۲۸‏ مع أآنە لا یذھب عليك أن 
الدلیل علی جواز کل ذلك في الحقیقة قوله المطلق لا إطلاّق قوله إلا أنھم کثیراً ما یتسامحون في العبارة في أمثال 
ھذا بناء علی ظھور المراد وتنبیھاً علی فائدة تفیدھا تلك العبارة کما في تعریفھم العلم بحصول صورۃ الشيء في 
العقل مع أنە في الحقیقة هو الصورۃ الحاصلة في العقل علی ما حققه الفاضل الشریف في بعض تصانیفە. قال بعض 
الفضلاء في حلٌ قول المصنف لاإطلاق قولە تعالی: أي لقوله المطلقء فالإضافة من قبیل إضافة الصفة إلی 
الموصوف انتھی. أقول: لیس ھذا بسدیدء أما أولاً فلان إضافة الصفة إلی الموصوف لیست بجائزة کإضافة 
الموصوف إلی الصفة علی ما هو المذھب المختار المقرر في کتب النحوء حتی أنھم أولوا مثل: جرد قطیفةء 
وأخلاق ثیاب ہما یخرج بە عن أن یکون من قبیل إضافة الصفة إلی الموصوف فما معنی حمل کلام !لمصنف هاھنا 
علی ذلك . وأما ثانیاً: فلآن الصفة في القوله المطلق؟ هو المطلق لا الإطلاق؛ والکلام في توجیه إطلاق قوله فلا 
یجدي حدیث إضافة الصفة إلی الموصوف شیئاً بل لا بد من المصیر إلی المسامحة کما ذکرنا. وقال صاحب 
العنایة: فإن منع الإطلاق لوقوعه في سیاق صلح الزوجین في قوله تعالی: : ففلا جناح علیھما أُن یصلحا بینٹھما 
سا اب مات : ۸ فکان للعھد. أجیب بأن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب؛ وبأنه ذکر 
للتعلیل : أي لا جناح علیھما أن یصلحا لن الصلح خیر فکان عاماء ولأنه وقع قولە تعالی : لإآن یصّلحا4 في سیاق 
الشرط فکان مستقبلاء وقوله تعالی : فوالصلح خیر4 کان في الحال فلم یکن إیاہ بل جنسە انتھی. أقول: إن 
الجواب الأول والثالث من ھذہ الأجوبة الثلاثة لیسا بتامین. أما الأول: فلان کون الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص 


جنسه. فإن قیل: سلمناہ ولکن صرفه إلی الکل متعذر لأن الصلح بعد الیمین وصلح المودع وصلح من ادعی قذغاً علی آخر 
وصلج من ادی علی امرلا نکاعا لا وجوز فیصرف إلی الانی وعو الصلح عن إفراد: جیب بأن ترك العمل بالإطلاق في 
بعض المواضع لمائع لا یستلزم ترکه عند عدمه (ولقولہ گٌل: ٭کل صلح جائز ب بین المسلمین إلا صلحاً احل حراماً أو حزم 


۳٦٦/٢ واحمد‎ ٤ ء٦ والبیبھقي‎ ۰١۹۱ وابن حبان‎ ٣٣٦۸ وابن الجارود‎ ٦۹/۲ والدارقطني ۲۷/۳ والحاکم‎ ۳٥۹٣ حسن. آخرجہ أبو داود‎ )١( 
کلھم من حدیث أبي ھریرۃ. وفي إسنادہ کثیر بن یزید قال الذھبي في تعلیقہ علی الحاکم: لم یصححہہ وکثیر ضعفه النسائيء ومشاہ غیرہ.‎ 
کلاھما من حدیث أبي ھریرة. صحدە الحاکم وتعقيه الذھبي بقوله: قال ابن‎ ٤٥/٢ وورد من طریق آخر أخرجه الدارقطني ۲۷/۲ والحاکم‎ 
وفي إسنادہ کثیر‎ ۲۳٥٣ وابن ماجەہ‎ ۱۳٣١ حبان: عبد الله بن الحسین المصیصي یسرق الحدیث وورد من حدیث عمرو بن عوف أخرجہ الترمذي‎ 
ابن عبد الله بن عمرو قال الترمذي: حسن صحیح۔‎ 
من ھذا الوجہ وسکت عليه وتعقبه الذھبي بقوله: إسنادہ واو۔‎ ۱۰۱/٤ وکذا أخرجه الحاکم‎ 
۱۱۲/٤ لکن ھذا الجدیث بمجموع ھذہ الطرق یرقی إلی درجة الحسن وانظر نصب الرایة‎ 


٢‏ کتاب الصلح 


رویناء وھذا بھذہ الصفة لأن البدل کان حلالاً علی الدائم حراماً علی الآخذ فینقلب الأمر ولآان المدعی عليه یدفمٍ 
المٰال لقطع الخصومة وھذا رشوۃ. . ولنا ما تلونا وأول ما روینا وتأویل آخرہ اأحل حراماً لعینه کالخمر أو حرّم حلالا 


السبب لا یجدي شیٹاً في دفع السؤال المذکور لآن حاصله منع عموم اللفظ بحمل اللام في قوله تعالی: طوالصلح 
خی رك [النساء: ۸]على العھدء ٠‏ فإنه حینئذ یصیر خاصاًء وإنما یجدیي نفعاً لو سلم عموم اللفظ في نفسه وأرید 
تخصیصه بخصوص السبب . ٴُوأما الثالٹ: فلأنه إن آراد بقوله والصلح خیرگ [النساء : ۸] کان في الحال أن 
التکلم بھذا الکلام والإخبار بھذا الخبر کان في الحال: أآي في حال ورود الآیة الکریمة فمسلمء لکن ھذا لا ینافيی 
أن یکون تحقق مدلوله في الاستقبال؛ الا یری أنك إذا قلت الأمر الذي یحدث غداً خیر فلا شك أن تکلمك بھذا 
الکلام وإخبارك بە کائن في الحال. وأما تحقق ذلك الأمر واتصافه بالخیریة فیکون في المستقبل فلم یتم قوله فلم 
یکن إیاہ بل جنسەء وإن أراد بذلك أن الصلح الذي أخبر بأنه خیر کان في الحال فھو ممنوع. فالصواب من بین تلك 
الأاجوبة هو الجواب الثاني وھو المذکور في الکافي وفي سائر الشروح أخذاً من الأسرار. ووجه کون الصلح عاماً 
في قولە تعالی : لوالصلح خیر* [النساء: ]٦۲۸‏ علی تقدیر أنه ذکر للتعلیل هو أن العلة لا تتقید بمحل الحکم 
الذي علل فيهء بل أینما وجدت العلة یتبعھا حکمھاء کذا قالواء وھو التقریر المناسب لقواعد الأاصول . وأما التقریر 
المطابق لقواعد المعقول فلأنه یکون حینتذ خارجاً مخرج الکبری من الشکل الاول کأنە قیل: فإن هذا صلح والصلح 
خیر؛ وکلیة الکبری شرط لانتاج الشکل لأول علیے ما حرف قي المیزان: واعترض بعض الفضلاء علی ھذا الجواب 
ایضاً حیث قال: فيه بحث: لنه لو کان تعلیلاً لأبدل الفا بالواو انتھی. 'قول: لیس هذا بشيءء لن ذاك الإبدال 
إنما یلزم لو کان تعلیلاً من حیث اللفظ ولیس كکذلك٠‏ بل هو تعلیل من حیث المعنیء ٠‏ وعن ھذا قالوا: إن اللہ تعالی 
أخرج مخرج التعلیل لما سبق ذکرہ کأنه قال صالحوا لآن الصلح خیر . وقال في غایة البیانءوھو المفھوم من لسان 
العرب کما یقال: صل والصلاة خیرء علی أن قوله تعالی: ٭والصلح خی ر4[النساء: ۸]]بُزلة الکبری من الدلیل 
والصغری مطویة کما أشرنا إليه فیما مر وأدة اتعلیل کاللام والفاء إذا ذکرت إنما تدخل علی أوّل الدلیل وھو 
الصغوٰی دون الکبری فلا یلزم الإبدال ھاھنا أصلاً تدبر . ث ٹم قال صاحب العنایة: فإن قیل: سلمناہ یعني الإطلاق في 
قوله تّالی : للوالصلح خیرں4 [النساء: : ۸ ولکن صرفہ إلی الکل متعر لن الصلح بعد الیمین وصلح المودع 
وصلح من ادعی قذفاً علی آخر وصلح من ادعی علیٰ امرأۃ نکاحاً فأنکرت لا یجوز فیصرف إلی الأدنی وھو الصلح 
عن إقرار. أجیب بأآن ترك العمل بالإطلاق في بعض المواضع لمانع لا یستلزم ترک عند عدمه انتھی. أقول: یرد 
علی ظاھر قوله وضلح من ادعی علی امرأۃ نکاحاً فانکرت لا یجوز أنه خبط إذ هو مخالف لصریح ما ذکر في عامة 
الکتب حتی الھدایة والبدایة فیما سیأتي وھو أنه إذا ادعی رجل علی امرأة نکاحاً وھي تجحد فصالحتہ علی مال بذلتہ 
حتی یترك الدعوی جاز فکأنه فيی معنی الخلع . ٹم أقول: : توجیھه أن لعدم الجواز روایة فی ھذہ المسألة وإن کان 
ظاہر الروایة بخلافھاء والسؤال المزبور مما أوردته الشافعیة فھم أخذوا في ھذہ المسألة وأخواتھا بما هو الملائم 
لغرضہم۔ والحنفیة أجاہوا عنه تارۃ بمنع عدم الجواز في تلك المسائل وأآخری بأن ترك العمل بالإطلاق في بعض 
المواذ ضع لمائع لا یستلزم ترکه عند عدمہء فصاحب العنایة: اکتفی بالثاني ولم یتعرض للمنع: وأما صاحب غایة 
البیان فتعرض لھما معاً حتی قال في الجواب ھاھنا : علی أنا نمنع عدم جواز الصلح في دعوی النکاح علیھا إذا 
أنکرتہ فصالحت علی مال لأئه یجوزء وبە صرح القدوري في مختصرہ وسی سیجيء ذلك في فصل عقیب ھذا انتھی . 
وقال في ذُلِك الفصل: وھذا الذي ذکرہ القدوري هو ظاھر الجواب 7 ھی“ 


بالحدیث 2٤‏ کت سو یم ماق یر یر یں ا تعالی : 


کتاب الصلح ند 


لعینه کالصلح علی أن لا یطأ الضرۃ؛ ولأن ھذا صلح بعد دعوی صحیحة فیقضي بجوازہ لان المدعيی یاخذہ عوضاً 
عن حقه في زعمه وھذا مشروع؛ والمدعی عليه یدفعه لدفع الخصومة عن نفسه وھذا مشروع أیضاً إذ المال وقایة 


وشرحه کذلك؛ فعلی ھذا لا یرد علینا سؤال الشافعیة في مألة الصلح علی الاإنکار بقولھم إذا ادعی علی امرأة 
نکاحاً فائکرٹت فصالحت علی مال لا یجوز؛ ولئن صحت تلك المسألة کما أوردوھا في نسخ طریقة الخلاف . 
افالجواب عنه ما مر في تلك المسألة انتھی قولە : (وقال الشافعي: لا یجوز مع إنکار او سکوت لما روینا الخ) قلت : 
کان الأظھر أن یقال لآخر ما روینا لا أن أوّله حجة عليه لا له قول: (ولنا ما تلونا وأول ما روینا الخ) کرر ذکرھما 
تاکیداً وتوطئة لقوله وتاویل آخرہ الٹچ؛ وإلا لکفی هاھنا بیان هذا التأویل مع بیان أن دفع الرشوۃ لدفع الظلم جائز في 
الشرع لأئه بصدد الجواب عما قاله الشافعي والجواب عنە یتم ببیانھما. أقول: بقي هاھنا إشکال في قوله وأول ما 
رویناء وھو أن المفھوم منە أن یکون أول ذلك الحدیث دلیلاً لنا مع قطع النظر عن آخرہء وھذا لیس بصحیح لآن 
آخرہ مسنثنی من أوله. وقد تقزر في علم أصول الفقه أن المذھب الصحیح المختار عند الأئمة الحنفیة في الاستثناء 
أن یتاخر حکم صدر الکلام عن إخراج المسٹٹنی من المسنٹنی منه؛ فلا یکون الأول الکلام فی ضورةۃ الاستثناء حکم 
مستقل بدون آخرہء بل لا یتم المعنی إلا بمجموع المسٹثنی والمسٹثنی منه. ویمکن أن یوجه بن قوله وتاویل آخرہ 
کر بت میں نے بد سی مھ بل روا فحاصل الکلام أن لنا أول ما رویناہ مع تأویل 
آخرہ: فالدلیل مجموع الحدیث بملاحظة ھذا التأویل؛ ولکن الانصاف ان لفظة ڑل هاھنا مع کونھا زائد لا فائہة 
لھا موھمة لما یخل بالکلام ویضر بالمقام کما نبھنا عليه فالأولی أن تطرح من البین قوله: (وتاویل آخرہ أحل حراماً 
لمینه کالخمر أو حرم حلالاً لعینه کالصلح علی أن لا یطأ الضرۃ) وحمله علی ھذا اأحق لأن الحرام المطلق ما ھو 
حرام لعینە؛ والحلال المطلق ما هو حلال لعین وما ذکرہ غیر محتمل إذ الصلح مع الإقرار لا یخلو عن ذلك؛ فان 
الصلح یقع علی بعض الحق في العادة فما زاد علی المأاخوذ إلی تمام الحق کان حلالاً للمدعي أخذہ قبل قبل الصلح 
وحرم بالصلح وکان حراماً علی المدعی عليه منعه قبل الصلح وقد حل بالصلح؛ ٠‏ کذا في الکافيی. وقال صاحب 
العنایة في شرح ھذا المحل: والحمل علی ذلك واجب لثلا یبطل العمل بە أصلاء وذلك لأنە لو حمل علی الصلح 
علی الإقرار خاصة لکان کالصلح علی غیرہ لآن الصلح في العادة لا یکون إلا علی بعض ہ٘لحقء فما زاد علی 
المأخوذ إلی تمام الحق کان حلالاً للمدعي أخذہ قبل الصلح وحرم بالصلح وکان حراماً علی المدعی عليه منعه قبله 


 .__‏ _.ہ..ٹ ٹ سش۔.سس۔ہ.۔ےس۔ ‏ ے۔۔۔جٌ شس شٹٹ شس 
فوالصلح خیر٭ (واول ما روینا) من الحدیث وہو قولہ 8 : کل صلح جائز بین المسلمین؛ (وتاویل آخرہ أحل حراماً لعینہ 
کالخمر أو حرم حلالاً لعینه الصلح علی أن لا یطاأ الضرة) أو أن لا یتسری والحمل علی علی ذلك واجب؛ للا یبطل العمل به 
زور شیا مر ور مو مس مو شود می یت یں یہ بی تی دو سر 

بعض الحق فما زاد علی علی الہأاخوذ إلی تمام الحق کان حلالاً للمدعي قبل الصلح وحرم بالصلح وکان حراماً علی المدعی عليه 


تولە : (ولنا ما تلونا من قوله تعالی: طوالصلح خیر4 (وآول ما روینا) اقول: وھاھنا تکرار وکان الأولی أنٴلا یذکر ذینك الدلیلین 
أفیما تقدم حتی لا یلزم ذلك قال المصنف: (وتاویل آخرہ أحل حراماً لعینه کالخمر أو حرم حلال لعینہ کالصلح الخ) أقول : وحملة علی 
'ھذا أحق لآن الحرام المطلق ما ہو حرام لعینہ؛ پوت سو وم عت جہ سار میں ئم قال: وما ذکرہ غیر محتمل؛ إِذ 
الصلح مع الاقرار لا یخلو عِن ذلك؛ فالصلح یقع علی بعض الحق في العادة ۂ فما زاد علی الماخوذ إلی تمام الحق کان حلالاً للمدعي 
آخذہ قبل الصلح وحرم بالصلح؛ أو کان حراماً علی المدعی عليه منعه قبل الصلح وقد حل بالصلح انتھی قولهٴ (لأنه لو حمل علی 
الصلح علی الإقرار خاصة لکان کالصلح علی غیرہ) أقول: یعني لکان کالصلح علی غیر الإقرار في البطلان علی زعم الخصم قوله: (لأن 
الصلح في العادة لا یکون إلا علی بعض الحق) أقول : ھذا یختص بالدین لظھور عدم جریانه في العین فلا یلزم بطلان العمل بەء إذ لا 
یجوز الصلح علی بعض الحق في الدین إلا بالإبراء عن دعوی الباقي“کما سیجيء قول: (لأنه محمول علی ما إذا کان علی صاحب الحق 
الخ) أقول: فیه أن المعتبر هو عموم اللفظء وما الدلیل علی أنه محمول علی ما ذکرہ غیر مجری علی عمومه. 


۲۸ کتاب الصلح 


الائفس ودفع الرشوۃ لدفع الظلم أمر جائز. قال: (فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما یعتبر في البیاعات إِن وقع 
عن مال بطل) لوجود معنی البیع وھو مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدین بتراضیھما (فنجري فیه الشفعة إذا کان 
عقارء ویرد بالعیب؛ ویثبت فيه خیار الرؤیة والشرط؛ ویفسدہ جھالة البدل) لأنھا عي المفضیة إلی المنازعة دون 


وحل بعدہ. فعرفنا أن المراد بە ما کان حلالاً أو حراماً لعینه انتھی. أقول: في تقریرہ خللء إذ لا معنی لقولہ لأنہ 
لو حمل علی الإقرار خاصة لکان کالصلح علی غیرہ؛ لن الکلام فی حمل آخر الحدیث علی الحرام لعینہ والحلال 
لعینه خاصة لا فيی حملەه علی الصلح علی الإقرار خاصة إذ لا فرق بین الصلح علی الإقرار والصلح علی غیرہ في 
الصحة علی تقدیر أن یحمل آخر الحدیث علی الحرام لعینه والحلال لعینه خاصةء ولا فرق بینھما في عدم الصحة 
علی تقدیر أن یحمل آخرہ علی ما یعم الحرام لغیر عینه والحلال لغیر عینه أیضاء فمدار التاویل والحمل في آخر 
الحدیث إنما هو لفظ الحرام والحلال وإطلاقه دون لفظ الصلح. فالحق في التقریر أن یقال: لأنه لو حمل علی ما 
یعم الحرام والحلال لعینھما ولغیر عینھما لکان الصلح علی الإقرار کالصلح علی غیرہ في الاشتمال علی إحلال 
الحرام وتحریم الحلال. ثم إن بعض الفضلاء أورد علی قوله لأن الصلح في العادة لا یکون إلا علی بعض الحق 
بأن قال: هذا یختص بالدین لظھور عدم جریانه في العین فلا یلزم بطلان العمل بە؛ إذ لا 'یجوز الصلح علی بعض 
الحق في العین لا بالإبراء عن دعویٰ الباقي کما سیجيء انتھی . أقول: ھذا کلام خال عن التحصیل؛ إذ لا یلزم من 
؛ عدم جواز الصلح علی بعض الحق في العین لا بالإبراء عن دعوی الباقي عدم جوازہ علی بعض الحق في العین 
أصلاّء غایة الأمر أن یکون جواز الصلح علی بعض الحق في العین مشروطاً بالإبراء عن دعوی الباقيء علی أنە 
لیس کذلك أیضاء إذ لجواز الصلح علی بعض الحق في العین طریق آخر وھو أن یزید درھماً في بدل الصلح؛ 
وسیأتي کلا الطریقین في الکتابء وعلی کلیھما یجري قولە لأن الصلح في العادة لا یکون إلا علی بعض الحق في 
العین أیضاً قوله: (ولأن ھذا صلح بعد دعوی صحیحة فیقضي بجوازہ؛ إلی قوله: ودفع الرشوۃ لدفع الظلم أمر 
ُجائز) هذا ذلیل عقلي علی ما ذھب إليه آثمتنا من جواز الصلح مع إنکار أو سکوت أیضاً متضمن للجواب عن دلیل 
'یجقلي للشافعي مذکور فیما قبل وھو قولە ولأن المدعی:عليه یدفع المال لقطع الخصومةء وہھذا رشوۃ. قال 
الشراح : لا یقال لا نسلم جواز دفع الرشوۃ لدفع الظلم لان قول النبي پل ۲لعن اللہ الراشي والمرتشي!''' عام. 
لانا نقول: هذا الحدیث محمول علی ما إذا کان علی صاحب الحق ضرر محض في أمر غیر مشروع؛ کما إذا دفع 
اُلرشوۃ حتی أخرج الوالي أحد الورثة عن الإرثء وأما إذا دفع الرشوۃ لدفع الضرر عن نفسه فجائز للدافع انتھی . 


منعه قبله وحل بعدہ فعرفنا ان المراد بە ما کان حلالاً أو حراماً لعینه (ولأن ھذا صلح بعد دعوی صحیحة) نکان کالصلح مع 
الإقرار (فیقضي بجوازہ) لوجود المقتضي وانتفاء المائع لأن المائم إما أن یکون من جھة الدافع أو من جھة الآخذ ولیس 
شيء منھما بموجود. أما الثاني : (فلان المدعي یأاخلہ في زعمهہ عوضاً عن حقه وذلك مشروعء وأما الأاول فلآن المدعی عليه 
یدفعہ لدنع الخصومة عن نفسەء وھذا أ٘یضاً مشروع إذ المال وقایة الأئفس ودنع الظلم عن نفے بالرشوۃ أمر جائز) لا یقال: لا 
نسلم الجواز لقولہ لے ۷لعن اللہ الراشي والمرتشي؟ وھو عام لأله محمول علی ما إذا کان علی صاحب الحق ضرر محض في 
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/٤ والبیھقي ۱۳۸/۱۰ء ۱۳۹ وابن حبان ۰۰۷۷ والحاکم‎ ٦۸۲ والترمذي ۱۳۳۷ وابن ماج ۲۳۱۳ وابن الجارود‎ ۳٥۸۰ جید. أخرجہ أبو داود‎ )١( 
کلھم من حدیث عبد الله بن عمرو۔‎ ۲۲۷٦ والطیالسی‎ ۲١۱٢ ء۱۹٢۰۱۹۰‎ ء۱٦١/٢ واآحمد‎ ٠ ۰ء‎ 
تقال الترمذيی: حدیث حسن صحیح اھ وصححه الحاکم ووافقه الذعبيی۔‎ 
۲٥٢١/١٢ والخطیب في تاریخ بغداد‎ ٣۰۳/٤ والحاکم‎ ٦۰۷٦ وابن حبان‎ ٢۸۵ وابن الجارود‎ ۱۳۳١ وورد من حدیث أبي عریرة أخرجه الترمذي‎ 
ولفظہ: ؛لعن اللہ الواشي؛ والمرتشي في الحکم؛.‎ 
غي إسنادہ عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن مختلف فیە؛ وھو حسن الحدیث لا باس بە کما قال ابن عدي قال الترمذي: حدیث حسن صحیح‎ 
. اف فالحدیث بمجموع طریقیہ جید واللہ أعلم‎ 


کتاب الصلح اہ 


جھاله المصالح عنه لأنه یسقط ویشترط القدرة علی تسلیم البدل (وإن وقع عن مال بمنافع یعتبر بالإجارات) لوجود 
معنی الإجارۃ وھو تمليك المنافع بمال والاعتبار فيی العقود لمعانیھا فیشترط التوقیت فیھا ویبطل؛ الصلح بموت 


واعترض بعض الفضلاء علی الجواب حیث قال فیه: إن المعتبر هو عموم اللفظ وما الدلیل علی أنه محمول علی ما 
ذکر غیر مجری علی عمومه انتھی. أقول: الدلیل عليه ما أورد من النصوص في أن الضرورات تبیح المحظورات؛ 
منھا قولە تعالی : ٭وما جعل علیکم في الدین من حرج“ [الحج : ۸] ولا شك أن في دفع الضرر عن نفسه دفع 
الحرج قوله: (فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فیه ما یعتبر في البیاعات إن وقع عن مال بمال الخ) ھذا لفظ القدوري 
فی مختصرہ ولما کان الأصل أن الصلح یجب حمله علی أقرب العقود إليه کما صرحوا بە أراد أن یبین ضابطة 


أمر غیر مشروع؛ کما إذا دفع الرشوۃ حتی أخرج الوالي أحد الورثة عن الإرث . وأما دفع الرشوۃ لدفع الضرر عن نفسه فجائز 
للدافمء وتمامه في أحکام القرآن للرازي. فإن قیل : فعلی ھذا إذا ادعی علی آخر ألف درھم وھو منکر وتصالحا علی دنانیر 
مسماۃ ثم افترقا قبل القہض ینبغي أن یجوز لأن ھذا الصلح في زعم المدعی عليه لدفع الخصومة عن نفسه لا للمعاوضة؛ 
ومع ھذا لا یجوز. جیب بأن عدم الجواز بناء علی زعم المدعي؛ إذ في زعمه أنە صرف لأئه صالحه عن الدراھم علی 
الدنائیر والقہض شرط فيه في المجلس. قال: (فإن وقع الصلح عن إقرار الخ) إذا وقع الصلح عن إقرار وکان عن مال علی 
مال اعتبر فیه ما یعتبر في البیاعات لوجود معنی البیع وھو مبادلة المال بالمال بتراضیھما فيی حق المتعاقدین فتجري فیه الشفعة 
في العقار ویرڈ بالعیب ویثبت فیه خیار الشرط والرؤیةء ویفسدہ جھالة المصالح عليه لأنھا تفضي إلی المنازعة دون جھالة 
المصالح عنه لأه یسقطء وھذا لیس علی إطلاقه بل فيه تفصیل احتجنا إلی ذکرہ. وھو أن الصلح باعتبار بدليه علی أُربعة 
أوجە: إما.أن یکون معلوم علی معلوم وھو جائز لا محالة. وإما أن یکون عن مجھول علی مجھولء فإن لم یحتج فی إلی 
التسلیم والتسلم مثل أن یدعي حقاً في دار رجل وادعی المدعی عليه حقاً في أرض بید المدعي واصطلحا علی ترك الدعوی 
جاز؛ وإن احتیج إليه وقد اصطلحا علی أن یدفع أحدھما مالاً ولم یبینه علی أن یترك الآخر دعواہ أو علی أن یسلم إليه ما 
ادعاہ لم یجز. وإما أن یکون عن مجھول علی معلوم وقد احتیج فیە إلی التسلیم؛ کما لو ادعی حقاً في دار في ید رجل ولم 
یسمه فاصطلحا علی أن یعطيه المدعي مالاً معلوماً لیسلم المدعی عليه إلی المدعي ما ادعاہ وھو لا یجوز؛ وإن لم یحتج فيه 
إلی التسلیم کما إذا اصطلحا في ھذہ الصورۃ علی أن یترك المدعي دعواہ جاز. وإما أن یکون عن معلوم علی مجھول وقد 
احتیج فیه إلی التسلیم لا یجوز؛ وإن لم یحتج إليه جاز . والأاصل في ذلك کلە أن الجھالة المفضیة إلی المنازعة المانعة عن 
التسلیم والتسلم هي المفسدة؛ فما لا یجب فی التسلیم والتسلم جاز وما وجبا فیه لم یجز مع الجھالة لن القدرۃ علی تسلیم 
البدل شرط لکونە في معنی البیع (وإن کان عن مال بمنافع یعتبر بالإجارات لوجود معنی الإجارة وھو تمليك المنافع بمال) 
وکل منفعة یجوز استحقاتھا بعقد الإجارۃ یجوز استحقاقھا بعقد الصلحء فإذا صالح علی سکنی بیت بعینە إلی مدة معلومة 
جاز؛ وإن قال بدا أو حتی یموت لا یجوزء فإن الاعتبار في العقود للمعاني کالھبة بشرط العوض فإنھا بیع معنیء والکفالة 
بشرط براءة الأصیل حوالةء والحوالة بشرط مطالبة الأصیل کفالة (فیشترط التوقیت فیھا ویبطل الصلح بموت احدھما في 
المدة) کالإجارۃ (وإذا وقع الصلح عن الکسوت والاإنکار کان في حق المدعی عليه لافتداء الیمین وقطع الخصومةء وفیي حق 
المدعي بمعنی المعاوضة لما بینا) أن المدعي یأاخذہ عوضاً في زعمه. فان قیل: العقد لما اتصف بصفة کیف یتصف بأاخری 
تقابلھا؟ اجاب بقوله: (ویجوز أن یختلف حکم العقد في حقھما کما یختلف حکم الإقالة) فإنھا فسخ في حق المتعاقدین بیع 
جدید في حق ثالٹ: وکعقد النکاح فان حکمە الحل في حق امرأته والتحریم المؤبد في حق أمھا (وھذا) أي کونە لافتداء 
الیمین أو قطع الخصومة (في الإنکار ظاھر وأما في السکوت فلآنہ یحتمل الإقرار والجحود فلا یثبت کونه عوضاً في حقه 
بالشك) مع أن حمله علی الإنکار اولیء لان فیه دعوی تفریغ الذمة وھو الأصل . قال: (وإذا صالح عن دار الخ) إذا صالح 
عن دار عن إنکار أو سکوت لا تجب فیھا الشفعة لأنه یأخذھا: أي المدعی عليه لیستبقي الدار علی ملکھ لا أنه یشتریھا 
ویدفع المال لدفع الخصومة علی زعمه والمرء یؤاخذ بما في زعمه ولا یلزمه زعم غیرہ (بخلاف ما إذا کان علی دار) لآن 
المدعي یاخذھا عوضاً عن المال فکان معاوضة في حقە فتلزمه الشفعة بإقرارہ وإن کان المدعی عليه یکذبەء فصار کأنه قال 


میڈ کتاب الصلح 


اأحدھما ني المدۃ لِأنە إجارۃ (والصلح عن السکوت والإنکار في حق المدعی عليه لافتداء الیمین وقطع الخصومة 
وفي حق المدعي بمعنی المعاوضة) لما بینا (ویجوز أن یختلف حکم العقد في حقھما کما یختلف حکم الإقالة في 
حق المتعاقدین وغیرهما) وھذا في الإنکار ظاھرء وکذا فی السکوت لأنە یحتمل الإقرار والجحود فلا یثبت کونە 
عوضاً في حقه بالشك ۔ قال : (وإذا صالح عن دار لم یجب فیھا الشفعة) معناہ إذا کان عن إنکار أو سکوت لأنه 
یاخذھا علی أصل حقه ویدفع المال دفعاً لخصومة المدعي وزعم المدعي لا یلزمەء بخلاف ما إذا صالح علی دار 
حیث یجب فیھا الشفعة لأن المدعي یأخذھا عوضاً عن المال فکان معاوضة في حقه فتلزمہ الشفعة بإقرارہ وإن کان 
المدعی عليه یکذب. قال: (وإذا کان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعی عليه بحصة ذلكٰ 
من العوض) لأنه معاوضة مطلقة کالبیع وحکم الاستحقاق في البیع هذا (وإن وقع الصلح عن سکوت آو إنکار 
فاستحق المتنازع فیه رجع المدعی بالخصومة ورڈ العوض) لن المدعی عليه ما بذل العوض إلا لیدفع خصومتہ عن 
نفسە؛ فإذا ظھر الاستحقاق تبین أن لا خضومة لە فیبقی العوض في یدہ غیر مشتمل علی غرضه فیستردہ: وإن 
استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه لأنه خلا العوض في ھذا القدر عن الغرض. ولو استحق 


یعرف بھا أنە علی أي عقد یحمل. أقول: لیست هذہ الضابطة بتامة لأن الصلح عن إقرار قد یقع عن منافع بمال 
أو بمنفعة کما إذا أوصی لرجل بسکنی دارہ سنة فمات وادعی الموصی لە السکنی فصالحه الورثة عن ذلك علی 
دراھم معینة أو علی خدمة عبد شھراً أو علی رکوب دابة شھراء فإن کل ذلك جائز علی ما صرحوا بە في أول 
الفصل الاتي مع أنە لم یذکر في هذہ الضابطة وإن کان في معنی عقد الإجارۃ کذا یقع عما لیس ہمال ولا منفعة 
کالصلح عن جنایة العمد فإنه جائز وھو بمنزلة النکاحء حتی أنما صلح مسمی فیه صلح ھاھنا أیضاً کما سیأتي في 
الکتاب؛ مع أنه لیس بمذکور أیضاً في هاتيك الضابطةء ولیس في معنی عقد البیع ولا في معنی عقد الإجارۃ بل ھو 
في معنی عقد النکاح فلم یفھم من الضابطة المذکورۃ قط؛ وکذا یقع الصلح عن دعوی الرق بمال فیکون في معنی 
الإعتاق علی مال وعن دعوی الزوج النکاح بمال فیکون في معنی الخلع؛ ولیس شي منھما بداخل أیضاً فی الضابطة 
المذکورۃ ولا مفھوم منھا أصلاً فکانت قاصرۃ عن إفادة تمام المراد. لا یقال: یستغنی عن ذکر تلك الصور هاھنا بما 
ذکر في الفصل الاتي عن قریب. لنا نقول: قد ذکر هناك ما ذکرہ هامنا أیضاً بأن قال: والصلح جائز عن دعوی 
الأموال والمنافع فلا یتم العذر. ثم إن کون الصلح عن إقرار في معنی البیع إذا وقع عن مال بمال إنما هو فیما إذا 
وقع علی خلاف جنس المدعي؛ وأما فیما إذا وقع علی جنسه فإن کان بأقل من المدعي فھو حط واإبراء؛ وإن کان 
بمثله فھو قبض واستیفاء: وإن کان باکٹر منه فھو فضل ورباء صرح بە في التبیین وغیرہ قوله: (والصلح عن 
السکوت والإنکار في حق المدعی عليه لافتداء الیمین وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعنی المعاوضة لما بینا 
الخ) أشار به إلی ما ذکرہ بقوله لأن المدعي یاخذہ عوضاً عن حقه في زعمه. أقول: ھامنا کلام وھو أن کون 


اشتریتھا من المدعي وھو ینکر (وإذا صالح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعی عليه) علی المدعي (بحصة 
المستحق من العوض) لأنه لکونە عن إقرار معاوضة مطلقة کالبیع وحکم الاستحقاق في البیع ذلك: وإذا صالح عن سکوت آو 
إنکار فاستحق المتنازع فیه رجع المدعي بالخصومة علی المستحق لقیامه مقام المدعی عليه ور العوض٠ء‏ لن المدعی عليه ما 
بذل العوض إلا لدفع الخصومة عن نفسهە فإذا ظھر الاستحقاق ظھر أن لا خصومة لە فیبقی في ید غیرہ مشتمل علی غرضص 
المدعی عليه فیستردہ: کالمکفول عنە إذا دفع المال إلی الکفیل علی غرض دفعه إلی رب الدین ثم أڈی الدین بنفسه قبل أداء 
الکفیل فإِنه یستردہ لعدم اشتماله علی غرضه. ونوقض ہما إذا ادعی داراً وأنکر المدعی عليه ودفع المدعي إلی ذي الید شیئاً 
بطریق الصلح وأآخذ الدار ثم استحقت فاإنه لا یرجع علی المدعی عليه بما دفع مع أنه بظھور الاستحقاق تبین أن المال في یدہ 


قولە : (لأنه یأاخذھاء إلی قوله: ویدفع المال) أقول: قوله ویدفع معطوف علی قولە یأخنھا۔ 


کتاب الصلح - ۱ ۱ ای 


المصالح عليه عن إقرار رجع بکل المصالح عنه لأنه مبادلة؛ وإن استحق بعضه رجع بحصتة. وإن کان الصلح عن 
إنکار أو سکوت رجع إلی الدعوی في کله أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه لن المبدل فيه هو الدعوی؛ وھذا 
بخلاف ما إذا باع منه علی الإنکار شیتاً حیث یرجع بالمدعي لأن الإقدام علی البیع [قرار منە بالحق لە؛ ولا کذلك 
الصلح لأنه قد یقع لدفع الخصومةء ولو هلك بدل الصلح قبل التسلیم فالجواب فيه کالجواب فی الاستحقاق في 
الفصلین. قال : (وإن ادّعی حقاً في دار ولم یبینه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم یرذ شیئاً من العوض لأن 
دعواہ یجوز أن یکون فیما بقي) بخلاف ما إذا استحق کلە لأنە یعري العوض عند ذلك عن شيء یقابله فیرجع بکلە 
علی ما قدمناہ في البیوع. ولو اذعی داراً فصالحه علی قطعة منھا لم یصح الصلح لن ما قبضه من عین حقه وھو 


الصلح عن السکوت والاإنکار في حق المدعي مطلقاً بمعنی المعاوضة ممنوع فإله إذا ادعی عیناً وأنکر المدعی عليه 
أو سکت ودفع المدعي إلٰی المدعی عليه شیثاً بطریق الصلح وأخذ العین کان ذلك الصلح جائزاً علی ما صرحوا بە 
مع أنه في حق المدعي لیس بمعنی المعاوضة؛ لن في زعم المدعي أن العین الذي ادعاہ حقهء ولا یتصور أُن 
یعاوض إنسان ملك نفسه بل هو في حق المدعي في تلك الصورة لقطع الخصومة کما صرحوا بە أیضاً قوله: (ار 
یلحق بە ذکر البراءۃ عن دعوی الباقي) قال صاحب النھایة : فإن قلت: کیف صور البراءۃ؟ قلت : هي أن یقول قد 
برئت من ھذہ الدار أو یقول قد برثت من دعواي في ھذہ الدار فھذا جائز حتی لو ادعی بعد ذلك وجاء ببینة لا 


غیر مشتمل علی غرض الدافع وھو قطع الخصومة. وأجیب بأن المدعی عليه مضطر في دفع ما دفع لقطع الخصومةء فإذا 
استحقت زالت الضرورۃ الموجبة لذلك لانتفاء الخصومة فیرجع؛ وأما المدعي فھو في خیرۃ في دعواہ وکان ذلك الدفع 
باختیارہ ولم یظھر عدم الاختیار بظھور الاستحقاق فلا یستردہء وإن استحق بعض المصالح عنه رد المدعي حصة المستحق 
ورجع بالخصومة علی المستحق فيە: أي في أصل الدعری أما رجوعه عليه فلأنه قام مقام المدعی عليه في کون البعض 
المستحق في ید وأما رد الحصة فلخْلوٌ العوض في ھذا القدر عن غرض المدعی عليه (ولو استحق المصالح عليه في 
الصلح عن إقرار رجع بکل المصالح عنه) لأنه إنما ترك الدعوی لیسلم لە بدل الصلح ولم یسلم فیرجع بمبدله کما في البیع 
(وإن استحق بعضه رجع بحصتہ) اعتباراً للبعض بالکل (وإن کان الصلح عن إنکار أو سکوت رجع إلی الدعوی في کله أو 
بعضه بحسب الاستحقاق لأن المبدل فيه هو الدعوی) مذا إذا لم یجر لفظ البیع في الصلح؛ أما إذا کان أجری کما إذا ادعی 
داراً وأنکر المدعی عليه ثم صالح عن ھذہ الدعوی علی عبد وقال بعتك ھذا العبد بھذہ الدار ئم استحقت لہ الدار فإن 
المدعي یرجع علی المدعی عليه بما ادعی لا بالدعوی؛ لأن [قدام المدعی عليه علی البیع إقرار منه بالحق للمدعي؛ إذ 
الإنسان لا یشتري ملك نفسه فکان حکمە حکم البیع؛ ولا کذلك الصلح لأئه قد یقع لدفع الخصومة (ولو ملك بدل الصلح 
قبل التسلیم) إلی المدعي (فالجواب فیه کالجواب في الاستحقاق في الفصلین) أي فصل الإقرار والإنکار فإن کان عن إقرار 
رجع بعد الھلاك إلی المدعي؛ وإن کان عن إنکار رجع بالدعوی. قال: (وإن ادعی حقاً في دار الخ) ھذہ المسألة قد تقدمت 
في ہاب الاستحقاق من کتاب البیوع فلا نعیدھا (ولو ادعی داراً فصالح علی قطعة منھا) کبیت من بیوتھا بعینه لم یصح الصلح 
لان ما قبضه بعض حقه وهو علی دعواہ في الباقي (وتقبل بینته لألە استوفی بعض حقہ) وأبرأ عن الباقي؛ والإبراء عن العین 
باطل فکان وجودہ وعدمه سواء. وذکر شیخ الإسلام أنه لا تسمع دعواہ وذکر صاحب النھایة أنە ظاھر الروایةء ووجھه أن 
الإہراء لاقی عیناً ودعوی؛ والإبراء عن الدعوی صحیحء فإن من قال لغیرہ أبرأتك عن دعوی ھذا العین صحء ولو ادعاء بعد 
ذلك لم یصح ولم تسمع. وقیل بقوله علی قطعة منھا لأن الصلح إذا وقع علی بیت معلوم من دار أآخری صح لکونە حینئذ 
بیعاء وکذا لو کان علی سکنی بیت معین من غیرھا لکوئە إجارۃ حتی بشترط کون المدة معلومة ولو أراد المدعي أن یدعي 


قولە: (فیبقی في یدہ غیر مشتمل علی غرض المدعی عليه) أفول: یعني یبقی العرض في ید المدعي قولە: (فلا پستردہ) أقول: اي 
بحسب الاستحقاق قوله: (ثم استحقت فإن المدعي یرجع) أقول: صوابه ثم استحق إذ الضمیر المسٹتر فی راجع إلی العبد. 


بعد کتاب الصلح 


علی دعواہ في الباقي. والوجه فيه أحد أمرین: إما أن یزید درھماً في بدل الصلح فیصیر ذلك عوضاً عن حقه فیما 
بقيء أو یلحق بە ذکر البراءۃ عن دعوی الباقي. 


تقبل. أما لو قال أبرأتك عن هذہ الدار أو قال قد أبرأتك عن خصومتي في ھذہ الدار فھذا وأمثاله باطل ولە أن 
یخاصم فیھا بعد ذلك. وفرق بین قوله برثت وبین قولە أبرأتك؛ فإن في قوله أبرأتك إنما أبرأہ من ضمانه لا من 
الدعوی؛ وعن ھذا قالوا إن عبداً فی ید رجل لو قال لە رجل برثت منه کان بریثٹاً منەء ولو قال أبرأتك منە کان لە أن 
یدعیهء وإنما أبرأء من ضمانه کذا في الذخیرۃ إلی هاھنا کلامه. أفول: فیه نظرہ أما أولاً فلژن بیان صورة البراءۃ 
بقوله برثت من ھذہ الدار مع کونە غیر مطابق للمشروح وھو قول المصنف؛ أو یلحق بە ذکر البراءةۃ عن دعوی 
الباقيی یدل علی صحة البراءة من العین ولیس کذلك لن مدار عدم صحة الصلح عن بعض المدعي في العین بدون 
الحیلة في تصحیحہ باحد الأمرین إنما مو عدم صحة البراءة من العینء وإلا لصح الصلح علی ذلك بأن کان استیفاء 
لبعض الحق وإسقاطاً لبعضه الباقي کما في الصلح علی بعض المدعي في الدینء فالصورۃ الصحیحة المطابقة 
للمشروح إنما هو قوله برثت من دعواي في هذہ الدار۔ وأما ثانیاً: فلآن قوله فإن في قولە أبرأتك إنما أبرأء من 
ضمانه لا من الدعوی إنما یتمشی في قولە أبرأتك عن ھذہ الدار لا في قوله أبرأتك عن خصومتي لآن الإبراء من 
الخصومة هو الإبراء من الدعوی؛ وقد صرح بأن قوله أبرأتك عن خصومتي في ھذہ الدار باطل أیضاً بخلاف ما 
قالوا في عبد في ید رجل فإن المذکور هناك في جانب الإبراء إنما هو قول الآخر أبرأتك منہ لا غیرء تبصر۔ 


البقیة لم یکن لە ذلك لوصول کل حقه إليه باعتبار بدله عیناً أو منفعة. قال المصنف (والوجه فیه) أي الحیلة فی تصحیح 
الصلح إذا کان علی قطعة منھا (أحد أمرین أن یزید درھعاً في بدل الصلح لیصیر عوضاً عن حقه فیما بقي أو یلحق بە ذکر 
البراءۃ عن دعوی الباقي) مثل أن یقول برئت من دعواي في ھذہ الدار فإنه یصح لمصادفة البراءة الدعوی وھو صحیح؛ حتی 
لو ادعی بعد ذلك وجاء ببینة لم تقبل. وفي ذکر لفظ البراءة دون الإبراء إشارۃ إلی أنه لو قال أبرأتك عن دعواي أو خصومتي 
فيی ھذہ الدار کان باطلاً وله أن یخاصمه فیھا بعد ذلك. والفرق بینھما أن أبرأتك إنما یکون إبراء من الضمان لا من الدعوی؛ 
وقوله برئت براءة من الدعوی؛ کذا قالوا ونقله صاحب النھایة عن الذخیرة. ونقل بعض الشارحین عن الواقعات فی تعلیل 
هذہ المسألة لأن قولە أبرأتك عن خصومتي في هذہ الدار خطاب للواحد فله أن یخاصم غیرہ في ذلك بخلاف قوله برئت 
لأنه أضاف البراءة إلی نفسه مطلقاً فیکون ھو بریئاً. ویعلم من ھذا التعلیل أن قول صاحب الذخیرۃ: وله أن یخاصم فیھا بعد 
ذلك؛ معناہ علی غیر المخاطب وھو ظاھر؛ واللہ أعلم. 


قول: (ونقل بعض الشارحین عن الواقعات) أقول: الناقل ہو الإتقاني عن الواقعاتِ الحسامیة . 


کاب الصلح بعد 
فصل 
(والصلح جائز عن دعوی الأموال) لأنه في معنی البیع علی ما مر. قال: (والمنافع لأنھا تملك بعقد الإجارة 
فصل 7 
لما فرغ من مقدمات الصلح وشرائطه وأنواعه شرع في بیان ما یجوز عنه الصلح وما لا یجوز قولە: (والصلح 
جائز عن دعوی الأموال) هذا لفظ القدوري في مختصرہ. قال المصنف في تعلیله (لأنه في معنی البیع علی ما مر 
أقول: عاھنا شيء وھو أن قول القدوري) والصلح جائز عن دعوی الأموال مطلق یتناول الصلح عن مال بمال 
والصلح عن مال بمنفعة فان أجری علی إطلاقه کما هو الظاھر لم یتم تعلیل المصنف بقولە لأئە في . معنی البیع 
علی ما مر لظھور أن الصلح عن مال بمنفعة لیس في معنی البیع بل ہو في معنی الإجارة کما صرح بە فیما مر وإن 
قید ہما کان عن مال بمال کما فعله صاحب العنایة لزم أن لا یندرج ما کان عن مال بمنفعة في ہذا الفصل مع آنه 
سر ات ری و سب و 0 تقصیراً من المقید بلا ضرورۃ. لا یقال: إنما ترك ذلك 
النوع في ھذا الفصل بناء علی کونە معلوماً فیما مر. . لأنا نقول: ینتقض ذلك بما کان عن مال بمال فإنه أ٘یضاً کان 
معلوماً فیما مر قوله: (والمناقع) بالجز عطف علی الأموال وعن دعوی المنافع وھو من تمام لفظ القدوري. قال 
المصنف في تعلیله (لأنھا تملك بعقد الإجارۃ فکذا بالصلح) أقول: لقائل ان یقول: یشکل ھذا التعلیل ہما ذکرہ شیخ 
الإسلام علاء الدین الإسبیجابي في شرح الکافي للحاکم الشھید في باب الصلح في الوصایا حیث قال: وإذا أوصی 
الرجل لرجل بخدمة عبدہ سنة وھو یخرج من ثلثه فصالحه الوارث من خدمته علی دراھم أو علی سکنی بیت أو 
علی خدمة عبد آخر آو علی رکوب دابة أو علی لیس ثوب شھراً فھو جائز والقیاس أن لا یجوز أن الموصی لە 
بمنزلة المستعیر والمستعیر لا یقدر علی تمليك المنفعة من أحد ببدلء ولھذا لو آجر منھم لا یصح إلا آنا نقول: 
فصل 
لما فرغ من ذکر مقدمات الصلح وشرائطه ومن ذکر أنواعه شرع في بیان ما یجوز عنە الصلح وما لا یجوز . قال: 
(والصلح جائز عن دعوی الأموال) الأصل في ھذا الفصل أن الصلح یجب حمله علی أقرب العقود إليه وأشبھھا بە احتیالاً 
لتصحیح تصرف العاقل بقدر الإمکان؛ فإذا کان عن مال بمال کان في معنی البیع کما مر . وإذا کان عن المنافع ہبمال کما إذا 
أوصی بسکنی دارہ ومات فادعی الموصی لە السکنی فصالح الورثة عن شيء کان في معنی الإجارۃء لن المنافع تملك بعقد 
الإجارۃ فکذا بالصلحء وإذا صالح عن جنایة العمد أو الخطأ صح. آما الأول: فلقوله تعالی: ففمن عفی لە من أخیہ شيء4 


فصل والصلح جائز 

قال الەصنف: (والصلح جائز عن دعوی الأموال لأنه في معنی البیع) أقول: یعني إذا لم یکن بالمنافع وإلا فھو بمعنی الإجارۃ قال 
المصنف : (قال: والمنائع لأٹھا تملك بعقد الإجارۃ فکذا بالصلح) أقول: قال العلامة الإتقاني : قال شیخ الإسلام علاء الدین الإسبیجابيی 
في شرح الکافي: وإذا أوصی الرجل لرجل بخدمة عبدہ سنة وھو یخرج من ثلثہ فصالحه الوارث من خدعته علی دراھم أو علی سکنی 
بیت أو علی خدمة عبد آخر أو علی رکوب دابة أو علی لبس ثوب شھراً فھو جائز؛ والقیاس أن لا یجوز لان الموصی لە بمنزلة 
المستعیر؛ والمستعیر لا یقدر علی تمليك المنفعة من أحد ببدل؛ ولھذا لو آجر منھم لا یصحء إِلا أنا نقول بأن ھذا لیس بتمليك إیاھم 
ببدل بل هو إسقاط حقه الذي وجب لە بعقد الوصیة ببدل؛ ولفظ الصلح لفظ یحتمل التمليك ویحتمل الإسقاطء فإن لم یمکن تصتحیحه 
تملیکاً آمکن تصحیحہ إسقاطاً فصححناہ إسقاطاء وھو حق معتبر یوازي الملك فاحتمل التقویم بالشرطء ولهذا جاز علی خدمة عبد آخر 
فلو کان هذا تملیکاً لکان باطلاً لأن بیع الخدمة بالخدمة لا یجوز وکذلك لو فعل ذلك وصي الوارث الصغیر لأنه تصرف نافع في حقه 
فإِن مات العبد الموصي بخدمته بعد ما قبض الموصی لە ما صالحوہ عليه فھو جائز لأنه عقد إسقاط وقد تم بالموت لأن حقه في منفعت 
ما دام حیاً وقد أسقط کل ذلك بالصلح فسلم لە انتھی ۔ 

قال العلامة النسفي في الکافي: والصلح جائز عن دعوی المنافع بأن ادعی في دار سکنی سنة وصیة من رب الدار فجحدہ أو أقر بە 
فصالحه الوارث علی شيء جاز لأنه جاز أخذ العوض عتھا نالإجارۃ فکذا بالصلح انتھی. وأنت خبیر بما بین ما نقل من الإسبیجابي 
والکافي من المخالفةء ولعل في جواز الإجارة روایتین فلیتامل. ثم اعلم أن ظاھر ما ذکرہ الإتقاني من قولە إلا أنا نقول بأن هذا لیس 


شرح تح القدیر/ج۲۸۸/۸ 


الآن ھذا لیس بتمليك إیاھم ببدل بل هو إسقاط حقه الذي وجب لە بعقد الوصیة ببدل؛ ولفظة الصلح تحتمل 
التمليك وتحتمل الإسقاط؛ فإن لم یکن تصحیحه تملیکاً أمکن تصحیحہ إسقاطاً فصححناہ إسقاطاً وھو حق معتبر 
یوازي الملك فاحتمل التقویم بالشرطء إلی ھنا کلام . فإن الموصی ‏ ە إذا لم یقدر علی تمليك المنفعة الموصی بھا 
من أحد لم یصح تعلیل جواز الصلح عن تلك المنفعة بأن المنافع تملك بعقد الإجارۃ فکذا بالصلح ۔ ٹم أقول: 
یمکن أن یقال: إن الموصی لە وإن لم یقدر علی تملیکه المنفعة الموصی بھا حقیقة إلا أنه یقدر علی تملیکھا حکماً 
من حیث أنه یقدر علی إسقاطھا ببدلء وقد أشار إليه الإمام الإسبیجابي بقوله: وھو حق معتبر یوازي الملك فاحتمل 
التقویمء فمعنی تعلیل المصنف أن جنس المنافع یملك حقیقة بعقد الإجارة کما إذا آجر ملکە؛ فکذا یملك حکماً 
بالصلح کما إذا صالح عن المنفعة الموصی بھاء فعلی ھذا یحصل التوفیق بین کلامي الشیخین . قال الإمام النسفيی 
في الکافي : الصلح جائز عن دعوی المنافع بأن ادعی في دار سکنی سنة وصیة من رب الدار فجحدہ أو أَقَر بہ 
فصالحه الوارث علی شيء جاز؛ لأنه جاز أخذ العوض عنھا بالإجارۃ فکذا الصلح انتھی. وقال بعض الفضلاء بعد 
نقل ھذا: ونقل ما ذکرہ الإمام الإسبیجابي في شرح الکافي للحاکم الشھید علی ما مر وأنت خبیر بما بین ما نقل 
من الإسبیجابي والکافي من المخالفةء ولعل في جواز الإجارۃ روایتین فلیتأمل انتھی. أقول: المخالفة بینھما في 
الفھم لا في المفھم: لآن مراد صاحب الکافي هو أنه جاز أخذ العوض عن جنس المنافع بالإجارۃ کما إذا آجر 
ملکە فکذا جاز أخذ العوض بالصلح کما إذا صالح عن المنفعة الموضی بھا کسکنی دار سنة مثلاّء ولیس مرادہ أنە 
کما جاز أخذ العوض عن منفعة معینة. هي سکنی دار مثلاً وصیة من رب الدار بالإجارۃء کذلك جاز أخذ العوض 
عن تلك المنفعة بالصلح عنھا حتی تلزم المخالفة. ثم أقول: بقي هاھنا کلامء وھو أن ما ذکرہ الإمام الإسبیجابي 
فی شرح الکافي من أنە إذا أوصی الرجل لرجل بخدمة عبد سنة وھو یخرج من ثلثہ فصالحهہ الوارث من خدمته علی 
دراھم أو علی سکنی بیت أو علی خدمة عبد آخر آو علی رکوب دابة أو علی لبس ثوب شھراً فھو جائز وما ذکرہ 
صاحب النھایة نقلاً عن المغني من أنە إذا أوصی الرجل لرجل بخدمة عبد سنة وھو یخرج من ثلث ماله فصالحه 
الوارث من الخدمة علی دراهم جاز وکذلك لو صالحه علی خدمة عبد آخر یجوز أیضاًء وکذلك لو صالحهہ علی 
رکوب دابة شھراً ولبس ثوب شھراً فھو جائز انتھی مخالف لما ذکر في کثیر من الکتب المعتبرةء فإِن مدلولھما جواز 
الصلح عن المنفعة وإن اتحد جنس المنفعتین من حیث جوّز فیھما مصالحة الوارث عن خدمة عبد علی خدمة عبد 
آخر والمصرح بە في کثیر من المعتبرات عدم جواز الصلح عند اتحاد جنس المنفعة . قال في البدائع : فإن کان 


ووجهہ الاستدلال علی أحد معنیيه وھوٴ قول ابن عباس رضي اللہ عنھما والحسن والضحاك: فمن أعطی لە في سھولة من أخيه 
المقتول شیا من المال بطریق الصلح فاتباع : أي فلوليٌ القتیل اتباع المصالح ببدل الصلح بالمعروف : أي علی مجاملة وحسن 
معاملة وأداء: أي وعلی المصالح أداء ذلك إلی ولي القتیل بإاحسان في الأداءء وھذا ظامر في الدلالة علی جواز الصلح عن 
جنایة القتل العمد . وأما المعنی الآخر وھو مرويٌ عن ابن عمر واہن عباس رضي اللہ عنھم فمن عفی عنه وہو القاتل من أخیه 
في الدین وھو المقتول شيء من القصاص بأن کان للقتیل أولیاء فعفا بعضھم فقد صار نصیب الباقین مالاً وھو الدیة علی قدر 
حصصمم من المیراٹ فاتباع المعروف : أي فلیتبع الذین لم یعفوا القاتل بطلب حصصھم بالمعروف: أي بقدر حقوقھم من 
غیر زیادة عليه وأداء إليه باحسان: أي ولیؤد القاتل إلی غیر العافي حقه وافیاً غیر ناقص فلیس فیه دلیل علی المطلوب ظاھراً 


بتمليك إیاھم ببدل بل هو إسقاط حقه الخ مخالف لما ذکر في الھدایة کما لا یخفی۔ 
وفي مبسوط الإمام شمس الأئمة السرخسي: ولو أن الوارٹ اشتری منە الخدمة ببعض ما ذکرنا لم یجز لآن الشراء لفظ خاص 
وضع لتمليك مال بمال والموصی لە بالخدمة لا یملك تمليك الخدمة بعوض من غیر الوارث بطریق البیع والإجارۃء فکذلك لا یملك 


کتاب الصلح رد 


فکذا بالصلح؛ والأصل فی أن الصلح یجب حمله عل أقرب العقود إليه وأشبھھا بە احتیالاً لتصحیح تصرف العاقد ما 
امکن. قال: (ویصح عن جنایة العمد والخطا) آما الأول فلقوله تعالی: ففمن عفی لە من أخيه الشيء فاتباع4 
الّیة. قال ابن عباس رضي الل عنھما: إنھا نزلت في الصلح عن دم العمد وھو بمنزلة النکاحء حتی أن ما صلح 
مسمی فيه صلح ھا هنا إذ کل واحد منھما مبادلة المال بغیر المال إلا عند فساد التسمیة ھنا یصار إلی الدیة لأنھا 
موجب الدم. ولو صالح علی خمر لا یجب شيء لنە لا یجب بمطلق العفو. وفي النکاح یجب مھر المٹل في 


المنفعتان من جنسین مختلفین کما إذا صالح من سکنی دار علی خدمة عبد یجوز بالإجماعء وإن کانتا من جنس 
واحد لا یجوز عندناء وموضع المسألة کتاب الإجارات؛ وإذا اعتبر الصلح علی المنافع إجارۃ یصح بما یصح بە 
الإجارات ویفسد ہما یفسد بە انتھی. وقال في التبیین: [إنما یجوز عن المنافع علی المنفعة إذا کانتا مختلفتي 
الجنس؛ وإن کانتا متفقتین بأن یصالح عن السکنی علی السکنی أو عن الزراعة علی الزراعة فلا یجوزء لأنه لا یجوز 
استئجار المنفعة بجنسھا فکذا الصلح . وعند اختلاف الجنس یجوز استئجارھا بالمنفعة فکذا الصلح انتھی إلی غیر 
ذلك من المعتبرات فتدبر قولە: (والأصل فيە أن الصلح یجب حمله علی أقرب العقود إليه وأشبھھا بە احتیالاً 
لتصحیح تصرف العاقل ما أمکن) أقول: لقائل أن یقول: قد یقع الصلح علی مجرد ترك الدعوی من الجانبین ویجوز 
کما صرحوا بە؛ فإمکان حمل مثله علی شي من العقود غیر۔ظاھر سیما إذا وقع علی ترك دعوی جنایة العمد من 
الجانبین فتامل قولە: (وھو بمنزلة النکاح حتی أن ما صلح مسمی فیه صلح ھاھنا إذ کل واحد منھما مبادلة المال 
بغیر المال) قال الشراح في شرح قولە إن ما صلح مسمی فیه صلح ھاھنا. ولا ینعکس مذا: أي لا یقال کل ما 
یصلح بدلاً في الصلح یصلح مسمی في النکاح. فإن هذا العکس غیر لازم ولا ملتزم لأن الصلح عن دم العمد علی 
آقل من عشرۃ دراھم صحیح وإن لم یصلح ما دون العشرۃ صداقاء ولأنه لو صالح من عليه القصاص علی أن یعفو 
عن قصاص لە علی آخر جاز؛ وإن لم یصلح العفو عن القصاص صداقاً لأن کون الصداق مالاً منصوص عليه بقوله 
تعالی : هآن تبتغوا بأموالکم٭ [النساء: ]٢٢‏ وبدل الصلح في القصاص لیس کذلك فیکتفي بکون العوض فیه متقوماً 
والقصاص متقوم حتی صلح المال عوضاً عنه فیجوز أن یقع عوضاً عن قصاص آخر انتھی کلامھم ۔ أقول: ھنا 


فلھذا قال ابن عباس أنھا نزلت في الصلح قوله: (وھو بمنزلة النکاح) إشارۃ إلی أقرب عقد یحمل عليه الصلح عن دم العمد 
فإنہ فيی معنی النکاح من حیث إن کل واحد منھما مبادلة المال بغیر المالء ومن حیث إن کل واحد منھما لا یحتمل الفسخ 
بالتراضي؛ وإذا کان في معناہ فما صلح أن یکون مسمی في النکاح صلح ھاھناء فلو صالحه علی سکنی دار أو خدمة عبد 
سنة جازء لآن المنقعة المعلومة صلحت صداقاء فکذا بدلاً في الصلح وإن صالح علی ذلك آبداً لم یجز لأنہ لم یصلح صداقاً 
رام کرادت ولا یتوھم لزوم العکس فإنه غیر لازم ولا هو ملتزم؛ آلا تری أن الصلح عن القتل العمد علی أقل من 

عشرۃ صحیح وإن لم یصلح صداقاء وأنە إذا صالح علی أن یعفو من عليه عن قصاص لە علی آخر جاز وإن لم یصلح العفو 
عن القصاص صداقاً لأن کون الصداق مالاً منصوص عليه بقولە تعالیٔ : فأن تبتغوا بأموالکم4 وبدل الصلح في القصاص لیس 


تملیکە من الوارث؛ بخلاف لفظ الصلح؛ ألا یری أن المدعی عليه بعد الإنکار لو صالح المدعي علی شيء لم یصر بە مقراً حتی إذا 
استحق عاد إلی رأس الدعوی؛ ولو اشتری منه المدعي صار مقراً له بالملك حتی لو استحق البدل رجع بالمدعي انتھی قوله: (فمن 
اعطی لە الخ) أقول: من حینثذ کنایة عن الولي قوله: (فمن عفی عنه) أفول: فیکون لە بمعنی عنە۔ 

قوله: (ولا یتوھم؛ إلی قولە: وإِن لم بصلح صددقاً) آنول: لکن قال في المحیط : إذا صالحه علی وصیف عن دم العمد فھو 
جائز والأاصل في جنس ھذہ المسائل أن ما صلح مھراً في النکاح صلح بدلاً في الصلح عن دم العمد وما لا فلاء والوصیف یصلح مھراً 
في النکاح وینصرف مطلقه إلی الوسط فکذا یصلح بدلاً في الصلح عن دم العمد ومطلقه ینصرف إلی الوسط انتھی۔ والمقصود قوله وما 
لا فلا فلیتامل: فإن فیه مخالفة آخری لقوله عند فساد الكسمیة یصار إلی الدیة قوله: (والجواب أن الصلح علی ما بصلح بدلاً عفو ممن لە 
الق) أترل: فیە نوع مصادرۃ. 


عد کتاب الصلح 


الفصلین لأنه الموجب الأصلي؛ ویجب مع السکوت عنەه حکماء ویدخل في إطلاق جواب الکتاب الجنایة في 
النفس وما دونھاء وھذا بخلاف الصلح عن حق الشفعة علی مال حیث لا یصح لأنه حق التملك؛ ولاحق في 
المحل قبل التملك. أما التصاص فملك المحل في حق الفعل فیصح الاعتیاض عنه. وإذا لم یصح الصلح تبطل 
الشفعة لأنھا تبطل بالإعراض والسکوت والکفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة حتی لا یجب المال بالصلح عنهء غیر 
ان ني بطلان الکفالة روایتین علی ما عرف في موضعھ. وأما الثاني وھو جنایة الخطإ فلأن موجبھا المال فیصیر 


إشکال وھو أنە إذا صح أن یکون بدل الصلح في جنایة العمد ما لیس بمال کالعفو عن القصاص لزم أن لا یصح 
قول المصنف؛ إذ کل واحد منھما مبادلة المال بغیر المال لأن الصلح عن جنایة العمد في صورۃ أُن صالح من 
صالح من عليه القصاص علی العفو عن قصاص ل ە علی آخر لیس بمبادلة المال بغیر المال بل هو ھناك مبادلة غیر : 
المال بغیر المال کما لا یخفی. وقال الشراح تفریعاً علی قول المصنف حتی أن ما صلح مسمی فيه صلح ھاھناء 
فلو صالح عن دم العمد علی سکنی دار أو خدمة عبد سنة جاز لن المنفعة المعلومة صلحت صداقاً فکذا بدلاً في 
الصلح؛ ولو صالحه علی ذلك أبداً أو علی ما في بطن أمته و علی غلة نخلة سنین معلومة لم یجز لأنه لم یصلح 
صداقاً فکذا بدلاً في الصلح انتھی. أقول: فی بحث لان تعلیلھم عدم جواز الصلح عن دم العمد علی الأشیاء 
المذکورة بقولھم لألە لم یصلح صداقاً فکذا بدلاً في الصلح ینافي قولھم بأن العکس هاھنا غیر لازم ولا ملتزم؛ فان 
صحة التعلیل ہما ذکروا یبتني علی لزوم العکس والتزامە فالصواب تعلیل عدم جواز الصلح في تلك الصور بجھالة 
المصالح عليه من غیر تعزض لثلا یصلح صداقاً فإن جھالته تفسد الصلح فیما احتیج فيه إلی التسلیم والتسلم کما 
تقرر فیما مر . وقال بعض الفضلاء ء في حاشیته عن قول صاحب العنایة: ولا یتوھم لزوم العکس فإنه غیر لازم ولا 
هو ملتزم؛ لکن قال في المحیط : إذا صالحه علی وصیف عن دم العمد فھو جائز والاصل في جنس شرع المسائل 
أن ما صلح مھراً ۂ في النکاح صلح بدلاً في الصلح عن دم العمد وما لا فلاء والوصیف یصلح مھراً في النکاح 


کذلك فیکتفي بکون العوض فیه متقوماً والقصاص متقوم حتی صلح المال عوضاً عنه فیجوز أن یقع عوضاً عن قصاص آخر 
وقولە إلا أن عند فساد التسمیة استثناء من قوله إن ما صلح مسمی فيه صلح ھاھنا بمعنی لکن: أي لکن إذا فسدت التسمیة 
بجھالة فاحشة أو بتسمیة ما لیس بمال متقوم فرق بینھماء فإن کان الأول کما إذا صالح علی دابة أو ٹوب غیر معین یصار إلی 
الدیة لأن الولي ما رضي بسقوط حقه فیصار إلی بدل ما سلم لە من النفس وھو الدیة في مال القاتل لأن بدل الصلح لا 
تتحمله العاقلة لوجوبە بعقدہ وإن کان الثاني کما لو صالح علی خمر فإنه لا یجب عليه شيء لأنە لما لم یسم مالاً متقوّماً صار 
ذکرہ والسکوت عنە سیینء ولو سکت لبقي العفو مطلقاء وفیە لا یجب شيء فکذا في ذکر الخمر (وفي النکاح یجب مھر 
المثل في الفصلین) أي في فصل تسمیة المال المجھول وفصل الخمر (لأنه الموجب الأصلي) في النکاح (ویجب مع السکوت 
عنه حکماً) قال اللہ تعالی: فقد علمنا ما فرضنا علیھم في آزواجھم4 وموضعه أصول الفقه. وتحقیقه أن المھر من ضرورات 
عقد النکاح فإنه ما شرع إلا بالمال؛ فإذا لم یکن المسمی صالحاً صار کما لم لو یسم مھراء ولو لم یسم مھراً وجب مھر 
المثٹل فکذا ھاھنا. وأما الصلح فلیس من ضروراتہ وجوب المال؛ فإنه لو عفا بلا تسمیة شيء لم یجب شيءء وفيه نظر لأن 
العفو لا یسمی صلحاً. والجواب أن الصلح علی ما لا یصلح بدلاً عفو ممن لە الحق فصح أن وجوبه لیس من ضروراته 
(ویدخل في إطلاق جواب الکتاب) وھو قوله ویصح عن جنایة العمد مایا لی نومام وھذا) أي الصلح عن جنایة 
العمد (بخلاف الصلح عن حق الشفعة علی مال فإنه لا یصح لأن حق الشفعة حق أن یت یتملكء وذلك لیس بحق في المحل قبل 
التملك) فاخذ البدل خذ مال في مقابلة ما لیس بشيء ثابت في المحل وذلك رشوة حرام . أما القصاص فإن ملك المحل فیه 
ثابت من حیث فعل القصاص فکان أخذ العوض عما هو ثابت في المحل فکان صحوحاً (وإذا لم ی یصح الصلح بطل حق 
اشفعة لاٹھا تبطل بالإعراض والسکوت) وید یفولہ حق الشفعة علی مال اعترازاً عن الصلم علی اغذ بت بعین من الغار 
بٹمن معینء فإن الصلح مع الشفیع فیه جائز وعن الصلح علی بیت بعینه من الدار بحصت من الثمن فإنہ لا یصح لآن حصته 


کتاب الصلح رڈ 


بمنزلة البیعء ؛ إلا أنه لا تصح الزیادۃ علی قدر الدیة لآنه مقدر شرعاً فلا یجوز إبطاله فترد الزیادةء بخلاف الصلح عن 
القصاص حیث تجوز الزیادة علی قدر الدیة لآن القصاص لیس بمال إنما یتقوم بالعقد وھذا إذا صالح علی أحد 
مقادیر الدیة أما إذا صالح علی غیر ذلك جاز لأنه مبادلة بھاء إلا أنه یشترط القبض فی المجلس کي لا یکون افتراقاً 
عن دین ہدین ۔ ولو قضی القاضي بأحد مقادیرھا فصالح علی جنس آخر مٹھا بالزیادة جاز لأنه تعین الحق بالقضاء 
فکان مبادلة مبادلة بخلاف الصلح ابتداء لان تراضیھما علی بعض المقادیر بمنزلة القضاء في حق التعیین فلا تجوز 


ویصرف مطلقه إلی الوسط فکذا بصلح بدلاً في الصلح عن دم العمد ومطلقه ینصرف إلی الوسط انتھی . والمقصود 
قوله وما لا فلا فلیتامل فإن فیه مخالفة آخری لقوله عند فساد التسمیة یصار إلی الدیةء إلی ھنا کلام ذلك البعض ۔ 
أقول: لا مخالفة فيه لقوله عند فساد التسمیة یصار إلی الدیةء إذ لا فساد فی التسمیة فیما قاله صاحب المحیط؛ لآن 
فساد التسمیة بجھالة فاحشة ولیس في الوصیف جھالة فاحشة سیما إذا انصرف مطلقہ إلی الوسط کما صرح بە ولهذا 
یصلح مھراً في النکاح وھذا أمر لا سترۃ بە قوله: (وأما الثاني وھو جنایة الخطاأ فلأن موجبھا المال فیصیر بمنزلة 
البیع) أقول: فیه شيء وھو أنھم صرحوا بأن الصلح إذا کان علی جنس ما استحقه المدعی عليه لم یحمل علی 
المعاوضة وإنما یحمل علی أنه استوفی بعض حقه وأسقط باقيهء وسیأتي ذلك في الکتاب أیضاً في باب الصلح في 
الدین . ولا یخفی أن الصلح عن جنایة الخطاً إذا کان علی أحد مقادیر الدیة مطلقاً قبل أن یقضي القاضي بأحد منھا 
بعینه أو کان علی جنس ما قضی القاضي بە بعد أن قضی بأحد مقادیرھا بعین کان من ذلك القبیل فلم یتم إطلاق 
قوله فیصیر بمنزلة البیع فتامل قولہ: (وجہ الأول أن یجمل زیادة في مھرھا) أي ان یجعل کأنه زاد في مھرھا ئم 
خالعھا علی أصل المھر دون الزیادۃ فسقط الأصل دون الزیادةء کذا في الکاففي وکثیر من الشروح. قال صاحب غایة 
البیان: وفیه نظر عندي لأئه ضعیف جدأء لأن الکلام في دعواھا النکاح وصلح الرجل عنه علی مال والصلح عن 
نکاح علی مال عبارة عن ترك النکاح بمال فکیف یکون ذلك زیادة في المھر ١‏ ھ.. أقول: ھذا کلام خال عن 
التحصیل؛ فإن کون الصلح عن النکاح علی مال عبارة عن ترك النکاح بمال لا ینافي کون ذلك زیادۃ في المھر بل 


مجھولة لکن لا تبطل الشفعة لأنه لم یوجد منە الاعراض عن الأخذ بالشفعة بھذا الصلح (والکفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة) 
یعني إذا کفل عن نفس رجل جاء المکفول وصالح الکفیل علی شيء من المال علی أن یأخذہ المکفول لە ویخرج الکفیل عن 
الکفالة لا یصح الصلح (ولا یجب المال؛ غیر أن في بطلان الکفالة روایتین) في روایة کتاب الشفعة والحوالة والکفالة تبطل 
وھو روایة أبيی حفص: وبە یفتي لن السقوط لا یتوقف علی العوض؛ وإذا سقطت لا تعود وفي الصلح من روایة أبي سلیمان 
لا تبطل لأن الکفالة بالنفس وقد نکون موصلة إلی المال فأخذت حکمه من ھذا الوجه؛ فإذا رضي أن یسقط حقه بعوض لم 
یسقط مجاناً (وأما الثاني وھو جنایة الخطاأ فلأن موجبھا المال فیصیر بمنزلة البیع) ٹم الصلح فیە إما أن یکون علی أحد مقادیر 
الدیة أو لاء والأول: إما أن یکون منفرداً ا أو منضماً إلی الصلح عن العمد فإن کان منفرداً وھو المذکور في الکتاب لا یصح 
بالزیادۃ علی قدر الدیة لأنه مقدر شرعاً والمقدر الشرعي لا یبطل فترد الزیادة؛ بخلاف الصلح عن القصاص حیث تجوز 
الزیادة علی قدر الدیةء إذ لیس فيه تقدیر شرعي فکانت الزیادۃ إبطالاً لەء بل القتصاص لیس بمال فکان الواجب أن لا یقابله 
مالء ولکنە أشبه النکاح في تقوّمه بالعقد فجاز بأي مقدار تراضیاً عليه کالتسمیة في النکاح؛ وإن کان منضماً إلی العمد کان 
کما إذا قتل عمدا وآخر خطا ٹم صالح أولیاءھما علی أکثر من دیتین فالصلح جائز ولصاحب الخطاً الدیة وما بقيی فلصاحب 
العمد کمن عليه لرجل مائة دینار ولآخر ألف درھم فصالحھما علی ثلائة آلاف درھم فلصاحب الألف والباقي لصاحب 
الدنانیر۔ والثاني: کما إذا صالح علی مکیل أو موزون جازت الزیادة علی قدر الدیة لأنه مبادلةء إلا أنه یشترط القبض في 
المجلس کي لا یکون افتراقاً عن دین الدیة بدین بدل الصلح (ولو قضی القاضي باحد مقادیر الدیة مثل أن قضی بمائة من الإبل 


قوله: (یل القصاص لیس بمال) أقول: وبهذا یظھر وجە بطلان الصلح عن الکفالة قوله: (والثاني کما إِذا صالح علی مکیل الخ)۔ 


۴۸ کتابٍ الصلح 


الزیادة علی ما تعین. قال: (ولا یجوز عن دعوی حد) لأنہ حق اللہ تعالی لاحقه؛ ولا یجوز الاعتیاض عن حق 
غیرہ ولھذا لا یجوز الاعتیاض إذا ادعت المرأۃ نسب ولدھا لأنه حق الولد لا حقھاء وکذا لا یجوز الصلح عما 
أشرعه إلی طریق العامة لہ حق العامة فلا یجوز أن یصالح واحد علی الانفراد عنه؛ ویدخل في إطلاق الجواب حد 
القذف لآن المغلب فيه حق الشرع. قال: (وإذا اذعی رجل علی امرأةۃ نکاحاً وھي تجحد فصالحته علی مال بذلته 
حتی یترك الدعوی جاز وکان في معنی الخلع) لأنه یکن تصحیحہ خلعاً في جانبه بناء علی زعمه وفي جانبھا بدلاً 
للمال لدفع الخصومة. قالوا: ولا یحل لە أُن یأخذ فیما بینه وبین اللہ تعالی إذا کان مبطلاً في دعواہ. قال: (وإذا 
ادعت امرأۃ علی رجل نکاحاً فصالحھا علی مال بذله لھا جاز) قال رضي اللہ عنە: مکذا ذکر في بعض نسخ 
المختصرء وفي بعضھا قال: لم یجز. وج الأول أن یجعل زیادة في مھرھا. وجه الثاني أنه بذل لھا المال لتترك 


یقتضيه لان ترك النکاح بلا فرقة مما لا یتصور شرعاء فلا بد أن یجعل ترك النکاح بمال فرقة ببدل وھي الخلع 
ولما جعل خلعاً سقط أصل المھر فلا بد أن یجعل ما بذله لھا زیادة فيی المھر وھذا وجه لا غبار عليه قوله: (فإن 
جعل ترك الدعوی منھا فرقة فالزوج لا یعطي العوض في الفركة) إذ لا یسلم لە شي من هذہ الفرقة وإنما المرأۃ مي 
العي تسلم لھا نفسھا وتتخلص عن الزوج؛ کذا في الکافي وکثیر من الشروح. أقول: لمائع أن یمنع قولھم؛ إذ لا 
یسلم لە شيء من ھذہ الفرقة فإنه یسلم لە منھا أصل المھر؛ إذ لولا هذہ الفرقة للزمه مھرھا عند إئباتھا النکاح فجاز 
أن یعطي الزوج العوض لیسلم لە المھر فيی ضمن هاتيك الفرقة التي هي في معنی الخلع. فإن قلت: یجوز أن یکون 
مراد المصنف فالزوج لا یعطي العوض بناء علی وقوع ھذہ الفرقة من جانب المرأۃ کما یشعر بە تقریر تاج الشریعة 
فيی شرح ھذا المقام حیث قال: یعُني أن ھذا الصلح إن جعل فرقة فلا عوض في الفرقة من جانبھا علی الزوج : 
کالمرأة إذا مکنت ابن زوجھا لا یجب عليه شيء انتھی. ویشیر إليه قول صاحب العنایة : فإِن جعل ترك الدعوی منھا 


ثم صالح أولیاء القتیل علی أکثر من مائتي بقرۃ جاز لأن الحق قد تعین بالقضاء في الإبل) وخرج غیرہ من أن یکون واجباً بھذا 
الفعل (فکان ما یعطي عوضاً عن الواجب) فکان صحیِحاً (بخلاف الصلح) بالزیادة عليه (ابتداء لأن تراضیھما علی بعض 
المقادیر بمنزلة القضاء في حق التعیین) ولو قضی القاضيی باحد المقادیر زیادۃ علی مقدار الدیة لم یجز فکذا هذا. قال: (ولا 
یجوز عن دعوی حد) الأاصل في ھذا الاعتیاض عن حت الغیر لا یجوزء فإذا أخذ رجل زانیاً أو سارقاً أو شارب خمر وأراد 
أن یرفعه إلی الحاکم فصالحه الماخوذ علی مال لیترك ذلك فالصلح باطل . ولە أن یرجع عليه بما دفع إليه من المال؛ لأن 
الحذ حق اللہ تعالی؛ والاعتیاض عن حق الغیر لا یجوز وھو الصلح علی تحریم الحلال أو تحلیل الحرام؛ وإذا ادعت امرأۃ 
علی رجل صبیأً هو بیدھا أنه ابنه مٹھا وجحد الرجل ولم تدع المرأة النکاح وقالت إنه طلقھا وبانت منە وصدتھا في الطلاق 
فصالح من النسب علی مائة درھم فالصلح باطل لان النسب حق الصبيٍ فلا یجوز الاعتیاض عنه (وإذا أشرع رجل إلی طریق 
العامة فصالح واحد من العامة علی مال لا یجوز لأنه حق العامة فلا یجوز انفراد واحد منھم بذلك) وقید بقوله إلی طریق العامة 
لان الظلة إذا کانت علی طریق غیر نافذۃ فصالحه رجل من أھل الطریق جاز الصلح؛ لآن الطریق مملوکة لأهلھا فیظھر في 
حق الأافراد والصلح معه مفید لا یسقط حقه ویتوصل بە إلی تحصیل رضا الباقین؛ وقید بقوله واحد علی الانفراد لآأن 
صاحب الظلة لو صالح الإمام علی دراھم لیترك الظلة جاز إذا کان فيی ذلك صلاح للمسلمین ویضعھا في بیت المال؛ لآأن 
الاعتیاض للمام عن الشركة العامة جائز ولھذا لو باع شیئاً من بیت المال صح (وحد القذف داخل في جواب الحدود لن 


آقول: هو معطوف علی ما سبق بثمانیة أسطر تخمیناً وھو قوله والأول إما الخ قال المصنف: (وکذا لا یجوز الصلح عما اشرعه 
إلی طریق العامة) أقول : قال العلامة النسفي في الكکاکي: بخلاف ما لو کان إلی طریق غیر نافذ فصالحه رجل من أھل الطریق فالصلح 
جائز لان الطریق مملوکة لأهلھا انتھی قال المصنف: (لأنه حق العامة) أقول: وفي الکافي بدل قولہ لأنہ حق العامة لان الحق في الشارع 
لجماعة المسلمین انتھی . 

یفھم منە أن الشارع یطلق علی طریق العامة مطلقاً حیث قوبل بغیر النافذة قولە: (فصالحہ رجل من أھل الطریق الخ) أقول: یعني 
من أھل طریق غیر نافذ . 


کتاب الصلح ۹ 


الدعوی فإن جعل ترك الدعوی منھا فرقة فالزوج لا یعطي العوض في الفرقةء وإن لم یجعل فالحال علی ما کان 
عليه قبل الدعوی فلا شيء یقابله العوض فلم یصح. قال (وإن ادعی علی رجل أنه عبدہ فصالحه علی مال أعطاہ 
جاز وکان في حق المدعي بمنزلة الإعتاق علی مال) لانه یکن تصحیحه علی ھذا الوجه في حقه لزعمه ولھذا یصح 
علی حیوان في الذمة إلی أجل؛ وفي حق المدعی عليه یکون لافع الخصومة لأنه یزعم أنه حز الأصل فجاز إلا أنە 
لا ولاء لە لإنکار العبد إلا أن یقیم البینة فتقبل ویثبت الولاء. قال: (وإذا قتل العبد الماأذون لە رجلاً عمداً لم یجز لە 
ان یصالح عن نفسهء وإن قتل عبد لە رجلاً عمداً فصالحه جاز) ووجه الفرق أنْ رقبته لیست من تجارته ولھذا لا 
یملك التصرف فی بیعاً فکذا استخلاصاً بمال المولی وصار کالأجنبي؛ أما عبدہ فمن تجارته وتصرفه فيه نافذ بیعاً 


فرقة فلا عوض علی الزوج في الفرقة کما إذا مکنت ابن زوجھا انتھی فماذا حال ھذا المعتی؟ قلت : یرد عليه أیضاً 
أن یقال: وقوع الفرقة من جانب المرأة إنما یمنع إعطاء الزوج العوض لو کانت هي مستقلة في مباشرة سبب الفرقة 
کما إذا مکنت ابن زوجھاء وأما إذا کانت مباشرتھا بسبب الفرقة برأي الزوج ورضاہ کما فیما نحن فی إذا کان ترکھا 
دعوی النکاح فيه بطلب الزوج ورضاہ حیث تصالحا عنه علی مال بذله لھا فلا نسلم أن وقوع الفرقة من جانب 
المرأة في مثل ذلك یمنع إعطاء الزوج العوض؛ ألا یری أنە لو قال رجل لامرأته طلقي نفسك أو قال لھا اختاري 
ینوی بذلك الطلاق فلھا أن تطلق نفسھا ما دامت في مجلسھا ذلك؛ فإن طلقت نفسھا فی ذلك المجلس لزمه مھرھا 


المغلب فیه حق الشرع) ولھذا لا یجوز عفوہ ولا پورث؛ بخلاف القصاص . قال: (وإذا ادعی رجل علی امرأة نکاحاً الخ) هذا 
بناء علی الأصل المار أن الصلح یجب اعتبارہ باقرب العقود إليه شبھاء وإذا جحدت النکاح فصالحته علی مال بذلته أمکن 
تصحیحہ خلعاً في جانبە بناء علی زعمه وبذلاً للمال لدفع الخصومة وقطع الشغب والوطء الحرام في جانبھاء فإن أقام علی 
التزویج بینة بعد الصلح لم تقبل لأن ما جری کان خلعاً فی زعمه ولا فائدة في إقامتھا بعد وإن کان مبطلاً في دعواء لم 
یحل لە ما أخذہ بینە وبین اللہ تعالی وھذا عام في جمیع أنواع الصلح؛ إلا أنذ یسلمه بطیب عن نفسه فیکون تملیكاً علی 
طریق الھبة. وفي عکس ھذہ المسألة وھي ما إذا اەدعت امرأۃ علی رجل نکاحاً فصالحھا علی مال بذله لھا اختلف نسخ 
المختصر في ذلك؛ فوقع في بعضھا جاں وفي بعضھا لم یجز وجه الأول أن یجعل کأن الزوج بإعطاء بدل الصلح زاد علی 
مھرھا ثم طلقھا. ووجه الثاني أنه بذل لھا لتترك الدعوی؛ فإن جعل ترك الدعوی منھا فرقة فلا عوض علی الزوج في الفرقة 
کما إذا مکنت ابن زوجھاء وإن لم یجعل فرقة فالحال علی ما کان عليه قبل الدعوی لآن الفرقة لما لم توجد کانت دعواھا 
علی حالھا لبقاء النکاح في زعمھا فلم یکن ثمة شيء یقابله العوض فکان رشوۃ (وإن ادعی علی رجل) مجھول الحال (آنە 
عبدہ فصالحہ علی مال أعطاہ إیاہ فأقرب العقود إليه شبھاً العتق علی مال فیجعل بمنزلته لإمکان تصحیحه علی ھذا الوجه في 
زعمهء ولھذا یصح علی حیوان إلی اجل في الذمة) ولا یصح ذلك إلا بمقابلة ما لیس بمال کالنکاح والدیات ولھذا لا یصح 
السلم في الحیوان (و) یجعل (في حق المدعی عليه لدفع الخصومة لأنه یزعم أنه حر الأصل فجاز؛ إلا أنه لا یثبت الولاء 
لإنکار العبد إلا ان یقیم البینة فتقبل ویثبت الولاء) لأنه صالحه بعد کونە عبداً لە فکان صلحه بمنزلة الڑإعتاق علی مال وفيه 
الولاء (وإذا قتل العبد المأذون لە رجلا عمداً فصالح عن نفسه لم یجز) سواء کان عليه دین أو لا (وإن قتل عبد لە) أي للعبد 
الماذون لە (رجلاً عمداً فصالح عنه جاز) سواء کان عليه دین أو لا (والفراق أن رقبته لیست حاصلة من تجارتہ ولهذا لا یملك 
التصرف فیه بیعاً وإن جاز إجازة فلا یجوز أن یستخلص رقبته بمال المولی وصار کالأجنبي) أي صار العبد کالأجنبي فيی حق 
نفسه لآن نفسه مال المولی؛ والأجنبي إذا صالح عن مال مولاہ بدون إذنە لا یجوز فکذا ھامنا (أما عبدہ فمن تجارته وکسبه 


قولە: (والوطء الحرام في جانبھا) أقول: فیه بحثء فإنه لا یکون حراعاً إذا کان بالقضاءء وجوابە أن المرأۃ یجوز أن تعتقد ذلك 
علی رأي من قال لا ینقذ القضاء باطناً قوله : (فکان رشوۃ) أقول: أي رشوۃ محضة قال المصنف: (ولھذا لا یملك التصرف فیه) أقول: 
قال في النھایة: أي في رقبته بتاویل العضو أو الجزء انتھی. فیه بحث: فإن الرقبة هنا مجاز عن النفس: 


“٤‏ کتاب الصلح 
استخلاصاء وھذا لأن المستحق کالزائل عن ملکه وھذا شراؤہ فیملکھ . قال (ؤمن غصب ٹوباً یھودیاً قیمته دون 
المائة فاستھلکه فصالحه مھا علی مائة درھم جاز عند أپي حنیفة. وقال أبە یوسف ومحمد: یبطل الفضل علی قیمتہ 
بما لا یتغابن الناس فیه) لن الواجب هي القیمة وھي مقدرۃ فالزیادة علیھا تکون رباء بخلاف ما إذا صالح علی 
عرض لن الزیادة لا تظھر عند اختلاف الجنس؛ وبخلاف ما یتغابن الناس فیه لأنه یدخل تحت تقویم المقوٴمین فلا 
تظھر الزیادۃ. ولأبی حنیفة أن حقه في الھالك باق حتی لو کان عبداً وترك أخذ القیمة یکون الکفن عليه أو حقه في 


اقطعاً فلم یکن وقوع الفرقة من جانبھا ھناك مانعاً عن وجوب المھر علی الزوج کما کان مانعاً عنە فیما إذا مکنت ابن 
زوجھاء فکذا هاھنا لا یکون وقوعھا من جانبھا مانعاً عن لزوم إعطاء الزوج العوض فتدبر قوله: (أو حقه في مثله 
صورة ومعنی لأن ضمان العدوان بالمٹل؛ وإنما ینتقل إلی القیمة بالقضاء الخ). قال صاحب العنایة : وفي کلام 
المصنف تسامح لأنه وضع المسألة في القیمی وذکر في الدلیل المثل٠‏ فإن وجوب المثٹل صورة ومعنی إنما هو في 
المثلیات ولا یصار فیھا إلی القیمة إلا إذا انقطع المثلی فحینئذ یصار إلیھا انتھی کلامە. أقول: قد غلط في استخراج 
ھذا المقام؛ فحمل کلام المصنف علی التسامح؛ ومنشأ ذلك أنە زعم أن مراد المصنف بالحق في قوله أو حقه في 
مثله صورۃ ومعنی هو حق الأآخذء وھذا غیر متصوّر في القیمیات لأن أخذ المثل فرع وجودہ؛ ووجود المثٹل صورةۃ 
ومعنی إنما یتصوّر في المثلیات؛ ولیس مراد المصنف بە ذلك قطعا بل إنما مرادہ بە حق تعلق الملك بجھة أن 
الواجب في ذمة الخاصب حقاً للمالك مثل الھالك صورۃ ومعنی؛ وھذا الحق یتصوّر في القیمیات أیضاً وإن لم 


وتصرفه فيه نافذ بیعاً فکذا استخلاصاًء و) تحقیق (ھذا أن المستحق کالزائل عن ملکه) فصار کأنه مملوك للمولی ولھذا کان لە 
أن یتلفه (وھذا) أي الصلح (کأنہ شراءہ وھو یملك ذلك) بخلاف نفسهە؛ فإنه إذا زال عن ملك المولی لا یملك شراءہ فکذا لا 
یملك الصلح؛ وطولب بالفرق بینە وبین المکاتب؛ فإِنه لو قتل عمداً فصالح عن نفسه جاز. واجیب بأن المکاتب حز یداً 
واکتسابه لە؛ بخلاف المأذون لە فإنه عبد من کل وجه وکسبە لمولاہ: ثم صلح العبد المأذون لە وإن لم یصح لکن لیس لوليٰ 
القتیل أن یقتله بعد الصلح لأنه لما صالحه فقد عفا عنه ببدل فصح العفوء ولم یجب البدل في حق المولی فتأخر إلی ما بعد 
العتق لأن صلحه عن نفسهہ صحیح لکونە مکلفاً وإن لم یصح في حق المولی؛ فصار کأنه صالحه علی بدل مؤجل یڑاخذ بە 
بعد العتقء ولو فعل ذلك جاز الصلح ولم یکن لە أن یقتل ولا أن یتبعه بشيء ما لم یعتقء فکذا ہذا. قال: (ومن غصب ٹوباً 
یھودیاً الخ) یھود قوم من أھل الکتاب ینسب إلیھم الثوب یقال ثوب یھودي وإنما خصه بالذکر إشارۃ إلی کونە معلوم القیمة 
وکل قیمی معلوم القیمة حکمە کذلك فعلی ھذا من غصب قیعیاً معلوم القیمة فاستھلکە فصالح من القیمة علی أکثر منھا من 
النقود جاز عند أبي حنفیةء وقالا: یبطل الفضل عن قیمته بما لا یتغابن فیه الناسء وقید بالغخصب لانە المحتاج إلی الصلح 
غالباًء وقید بالقیمی احترازاً عن المثلی؛ فإن الصلح عن کر حنطة علی دراھم أو دنانیر جائز بالإ(جماع سواء کانتا اکثر من 
قیمته آو لاء ولکن القبض شرط وإن کانتا بأعیانھما لثلا یلزم بیع الکالیء ٭ بالکالیء؛ وقید بقوله معلوم القیمة لیظھر الغین 
الفاحش المائع من لزوم الزیادة عندھماء وقید بالاستھلاك لآن المغخصوب إذا کان قائماً جاز الصلح علی أکثر من قیمته 
بالإاجماعء وقید بقوله من النقود لأئه لو صالح علی الطعام موصوف في الذمة حالاً وقبضه قبل الافتراق جاز بالإجماع. 
والأصل في هذا أن الدراھم تقع في مقابلة عین المغخصوب حقیقة ان کان قائماء وتقدیراً إن لم یکن عند أبي حنفیةء وعندھما 
بمقابلة قیمة المغصوب فقالا إن الواجب ھو القیمة وھي مقدرۃ بالدراہم الدنانیر فالزیادۃ علیھما بما لا یتغابن فیه الناس کان 
رہباء بخلاف ما إذا صالح علی عرض لان الزیادۃ لا تظھر عند اختلاف الجنسء وبخلاف ما یتغابن الناس فيه لأنه یدخل 
تحت تقویم المقومین فلا تظھر فیە الزیادۃ. ولأبي حنفیة طریقان: أحدھما أن المغخصوب بعد الھلاك باق علی ملك المالك ما 


قولە: (ولھذا کان لە الخ) آقول: الضمیر في قولە لە راجع إلی الولي قوله: (وھذا: أي الصلح کأنه شراؤہ الخ) آقول: فاشار 
الشارح إلی أن الکلام علی التشبیه قولە: (یژاخذ بە بعد العتق) إقول: قولە یژاخذ بە صفة أخری۔ 


کتاب الصلح ٤٤ء‏ 
مثله صورۃة ومعنی؛ لأن ضمان العدوان بالمٹل وإنما ینتقل إلی القیمة بالقضاء فقبله إذا تراضیا علی الاکٹر کان 
اعتیاضاً فلا یکون رباء بخلاف الصلح بعد القضاء لأن الحق قد انتقل إلی القیمة . قال: (وإذا کان العبد بین رجلین 
أاعتقہ أحدھما وھو موسر فصالحہ الآخر علی أکثر من نصف قیمته فالفضل باطل) وھذا بالاتفاقء أما عندھما فلما 
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یتصور حق الأخذ إلا في المثلیات: لان وجوب القیمیات في الذمة ممکن کالحیوان والثوب في النکاح والدیة 
وغیرھما علی ما صرحوا بە؛ ومما یفصح عما قلنا ما ذکر في الذخیرة ونقل عنھا في النھایة بأن قال: والوجه لأبيی 
حنیفة رحمه الله أن مذا اعتیاض عن الثوب والحیوان حکماً فیجوز بالغاً ما بلغ کالاعتیاض عن الثوب القائم 
والحیوان القائم حقیقة. وإنما قلنا: إن ھذا اعتیاض عن الثوب والحیوان حکماً لأن الواجب في ذمة الغاصب حقاً 
للمالك مثل الحیوان والثوب من جنسه لأنه ضمان عدوان فیکون مقیداً بالمثل. والمٹل من کل وجه هو المثل صورۃ _ 
ومعنی ؛ ولھذا کان الواجب من جنسهە فی غیر الثوب والحیوان نحو المکیلات والموزونات وإیجاب الحیوان والثوب 
في الذمة ممکن کما في النکاح والدیةء إلا أن عند الأخذ یصار إلی القیمة ضرورة أن أخذ المثٹل صورة ومعنی غیر 
ممکن إلا بسابقة التقویم؛ والآخذ والدافع لا یعرفانذلك حقیقة لما فیه من التفاوت الفاحش؛ ولا ضرورۃ في 
الوجوب لأن الوجوب بإیجاب اللہ تعالی والل تعالی عالم بذلك فصح ما ادعینا أُن هذا اعتیاضی عن الثوب والحیوان 
فیجوز کیفما کان انتھی. والعجب من صاحب العنایة أنە بعد ما نظر إلی النھایة وسائر المعتبرات واطلع علی ما فیھا 
کیف وقع في تلك الورطة؟ ثم قال صاحب العنایة: ویمکن أن یجاب عنە بأنه فعل ذلك إشارۃ إلی أن المثلی إذا 
انقطع حکمە کالقیمی لا ینتقل فیە إلی القیمة إلا بالقضاء فقبله إِنْ تراضیا علی الأکٹر کان اعتیاضاً فلا یکوٹ رہا 
بخلاف الصلح بعد القضاء لأن الحق قد انتقل إلی القیمة انتھی. أقول: عذرہ أقبح من ذنبە؛ لأن المصنف ھاھنا 
لیس بصدد بیان المسألة حتی تفید إشارته إلی اشتراك المسألتین في الحکم شیثتاء ہل هو هاھنا في مقام الاستدلال 
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لم یتقرر حقه في ضمان القیمةء حتی لو کان عبداً واختار ترك التضمین کان العبد عالکاً علی ملک حتی کان الکفن عليهء ولو 
کان آبقاً فعاد من إباقه کان مملوکاً لە؛ وإذا کان کذلك فالمال الذي وقع عليه الصلح یکون عوضاً عن ملک في الثوب أو 
العبد ولا رہا بین العبد والدراھم کما لو کان العبد قائماً. والثاني أن الواجب علی الغاصب رذ العین لقوله گل اعلی الید ما 
أ خذت حتی تردہ؛ فھو الأصل في الغصب؛ واإنما تجب القیمة عند تعذر رد العین لتقوم القیمة مقام العینء وکان ذلك ضروریاً 
لا یصار إليه إلا عند العجرء فإذا صالح علی شيء کان البدل عوضاً عن العین وھو خلاف الجنس فلا یظھر الفضل لیکون 
رہاء وفي کلام المصنف تسامح لأنه وضع المسألة في القیمی؛ وذکر في الدلیل المثلی فإن وجوب المثٹل صورة ومعنی إنما 
هو في المثلیات ولا یصار فیھا إلی القیمة إلا إذا انقطع المثلی فحینتذ یصار إلیھا. ویمکن أن یجاب عنه بأنه فعل ذلك إشارۃ 
إلی أن المثلی إذا انقطع حکمە کالقیمی لا ینتقل إلی القیمة إلا بالقضاء فقبله إذا تراضیا علی الآاکٹر کان اعتیاضاً فلا یکون 
رباء بخلاف الصلح بعد القضاء لأن الحق قد انتقل إلی القیمة. ونوقض بما لو صالحه علی طعام موصوف في الذمة إلی أجل 
فإنہ لا یجوزء ولو کان بدلاً عن المغخصوب جاز لن الطعام الموصوف بمقابلة المخصوب ثمن وبمقابلة القیمة مہیع؛ وہما لو 
صالح من الدیة علی آکثر من عشرة آلاف درھم لم یجز. وأجیب بأن المغصوب المستھلك لا یوقف علی أثرہ فکان کالدین؛ 
والدین بالدین حرام حتی لو صالحه عن ذلك حالاً جاز وبأن البدل جعل في مقابلة الدیة لأنہ لا وجە لحمله علی الاعتیاض 
عن المقتول. وعورض دلیل أبي حنفیة بأنه لو باع عین الغصوب بعد الھلاك أو الاستھلاك من الغاصب لم یجز؛ فلو کان 


قوله: (وفي: کلام المصنف تسامح إلی قوله: [نما هو في المثلیات) أقول: وفي الکافيی أو حقه ني الأاصل صورۃ ومعنی؛ إذ 
الواجب ضمان العدوان وھو مقید بالمٹل کما نطق بە النص وإیجاب الحیوان والثوب في الذمة ممکن کما في النکاح والدیة انتھی. وبه 
یندفع ما ذکرہ الشارحء فإن قوله وجوب المثل صورۃة ومعنی إنما ہو في المثلیات غیر مسلم وعليك بالتامل . 


٤‏ کتاب الصلح 
تجوز الزیادة عليه؛ بخلاف ما تقدم لأنھا غیر منصوص علیھا (وإن صالحه علی عروض جاز) لما بینا أنه لا بظھر 
الفضل؛ واللہ أعلم بالصواب . 


علی قول أبي حنیفة في الصلح عن الثوب المستھلك علی اکثر من قیمتہ؛ فإن لم یفد الدلیل الذي ذکرہ المدعي بناء 
علی کون المدعي في القیمی وکون الدلیل مخصوصاً بالمٹلی کما زعمه لا یتم المطلوب فیختل الکلام لعدم إیفائه 
حق المقام ولا تجدي الإشارۃ إلی أمر أجنبي عن الصدد نفعاً کما لا یخفی۔ 


بمنزلة القائم حکمعاً لجاز . وأجیب بأن المبیع یقتضي قیام مال حقیقة لکونہ تمليك مال متقوم ہمال متقوم والھالك لیس بمال. 
وأما الصلح فیمکن تصحیحہ اسقاطاً وصحتہ لا تقتضي قیام مال متقوم حقیقة قوله: (وإذا کان العبد بین رجلین الخ) ظاھرء 
والمراد بالنص ما مر في العتاق من قولہ پگ ومن أعتق شخصاً من عبد بینە وبین شریکە قوّم عليه نصیب شریکه فیضمن إن 
کان موسراً أو یسعی العبد٤.‏ 


کتاب الصلح بن 


باب التبرع بالصلح والتوکیل بە 
(ومن وکل رجلاً بالصلح عنە فصالح لم یلزم الوکیل ما صالح عن إلا أن یضمنە والمال لازم للموکل) 
وتاویل هذہ المسألة إذا کان الصلح عن دم العمد أو کان الصلح عن بعض ما یدعيه من الدین لأنه إسقاط محض 


باب التبرع بالصلح والتوکیل به 

قال صاحب النھایة: لما کان تصرف المرہ لنفسه أصلاً قدمه علی التصرف لغیرہ؛ وھو المراد بالتبرع بالصلح 
لما أن الإنسان في العمل لغیرہ متبرّعء واقتفی أثرہ صاحب الغایة وصاحب العنایة. أقول: إن قولھم وھو المراد 
بالتبرع بالصلح لیس بسدیدہ إذ لو کان المراد بالتبرع بالصلح ھاھنا مجرد التصرف لغیرہ لکان قول المصنف 
والتوکیل بە مستدرکاً لتناول التبرع بالصلح بمعنی مجرد التصرف لغیرہ ما حصل بالتوکیل بە أیضاً. فالحق عندي أن 
المراد بالتبرع بالصلح ھاھنا هو الصلح عن آخر بغیر أمرہ وبالتوکیل بە هو الصلح عنە ہأمرہ؛ وکلتا الصورتین 
مذکورتان في ھذا الباب فیسلم ما ذکر في عنوان الباب عن الاستدراك. بقي شيء وھو أن التوکیل بالصلح فعل 
الموکل وھو متصرف فیه لنفسه فلا یتم وجه التقدیم الذي ذکرہ بالنظر إلی قول المصنف في العنوان والتوکیل بە. 
والجواب أُن التوکیل المذکور في العنوان مصدر من المبني للمفعول فیرجع إلی معنی التوکل وھو تصرف للغیر۔ 
فان قلت: فلم لم یقل والتوکیل بە بدل قوله والتوکیل بہ حتی لا یحتاج إلی البیان بأنه مصدر من المبني للمفعول. 
قلت: فائدة التعبیر عن التوکل بالتوکیل ھي الإیماء إلی أن المراد التوکل الحاصل بالتوکیل وھو التوکل بأمر الغیر 
الذي هو الموکل لا المباشرۃ بنفسه بدون أمر الغیر وھو التبرع بالصلح فیندفع به توھم الاستدراك تأمل فإنه معنی 
لطیف قولە : (والمال لازم للموکل) قال صاحب النھایة ومعراج الدرایة فی شرح الأقطع : والمال لازم علی الموکل 
انتھی . وقال صاحب غایة البیان: واللام في للموکل بمعنی علی کما في قوله تعالی : ٭لوإن أسأتم فلھا4 [الإسراء: 
۷ ي فعلیھا. واقتفی أثرہ صاحب العنایة حیث قال: والمال لازم للموکل: أي علی الموکل کما في قوله تعالی: 
لوزن أآسأتم فلھا4 [الإسراء: ۷] أي فعلیھا انتھی. أقول: لا وچه لحمل اللام في قوله والمال لازم للموکل علی 
معنی ہعلی؟ لان للموکل متعلق بلازم وکلمة اللزوم تتعدی بنفسھا وبالباءء یقال لزمه ولزم بەء ولا تتعدی بعلی؛ 
فلو جعل اللام هنا بمعنی علی لزم تعدیة اللزوم بعلی ولم تسمع قط؛ فالصحیح أن تبقی اللام في عبارۃ الکتاب علی 
حالھا ویکون إقحامھا لتقویة العمل؛ فالمعنی والمال یلزم الموکل؛ وإدخال اللام علی معمول اسم الفاعل من 
الأفعال المتعدیة بأنفسھا لتقویة العمل شائع في کلام العرب؛ بخلاف قولە تعالی: لوان آساأتم فلھاہ4 [الإسراء: ۷] 
لأن اللام في افلھاہ ھناك متعلق بمقدر کما لا یخفی: فیجوز أن یقدر ما یصلح أن تکون کلمة علی صلة لە فلا ضیر 
في أن یحمل اللام هناك علی معنی علی تأمل تقف قولە: (وتاویل ھذہ المسألة إذا کان الصلح عن دم العمد أو کان 
آلصلح عن بعض ما یدعيه من الدین الخ) قال صاحب النھایة : وھذا الذي ذکرہ من التاویل لا یکفي لتاویل المسألة 


باب التبرع بالصلح والتوکیل به 
لما کان تصرف المرہ لنفسه أصلاً قدمه علی التصرف لغیرہء وھو المراد بالتبرع بالصلح لآن الإنسان في العمل لغیرہ 
متبرع. قال: (ومن وکل رجلاً بالصلح عنه الخ) ومن وکل رجلا بالصلح عنه فصالح لم یلزم الوکیل ما صالح عنه: أي عمن 
وکل في روایة المصنئف. وروي غیرہ ما صالح عليه وھو المصالح عليه إلا أن یضمنه. المال لازم للموکل : أي علی الموکل 


باب التبرع بالصلح والتوکیل بە 
قولە: (وھو المراد بالتبرع بالصلح) أقول: فیه بحث قال المصنف: (لم یلزم الوکیل ما صالح عنهہ) أفول: أي عمن وکل فالعائد 
إلی اسم الموصول محذوف: أي ما صالح عليه عن الموکل قوله: (وروی غیرہ) أقول: یعني الأقطم . 


٤٤‏ کتاب الصلح 
فکان الوکیل فیه سفیراً ومعبراً فلا ضمان عليه کالوکیل بالنکاح إلا أن یضمنه لأنه حینٹذ هو مؤاخذ بعقد الضمان لا 
بعقد الصلح؛ أما إذا کان الصلح عن مال بمال فھو بمنزلة البیع فترجع الحقوق إلی الوکیل فیکون المطالب بالمال 
هو الوکیل دون الموکل. قال: (وإن صالح رجل عنە بغیر أمرہ فھو علی أریعة أوجە: إن صالح بمال وضمنە تم 


فإن فیه قید آخر وهو أنە إذا کان الصلح علی الإنکار فلا یجب بدل الصلح علی الوکیل من شيء؛ وإن کان الصلح 
في المعاوضات لأنه ذکر في المبسوط في باب الصلح في العقار: ولو ادعی رجل في دار رجل حقاً فصالحه عنه 
آخر بأمرہ أو بغیر أمرہ؛ إلی أن قال: ولا یجب المال علی المصالح إلا أن یضمنه الذي صالحه لن الصلح علی 
الانکار معاوضة بإسقاط الحق فیکون بمنزلة الطلاق بجعل والعفو عن القصاص بمال؛ وذلك جائز مع الأجنبي کما 
یجوز مع الخصم انتھی. واقتفی أثرہ کثیر من الشراح في أن ما ذکرہ المصنف لا یکفي لتاویل المسألةء بل لا بد فیە 
من قید آخر وھو أن لا یکون الصلح في المعاوضات علی الإنکار. أقول: یمکن أن یقال: یستغنی عنە بما ذکرہ 
المصنف؛ فإن قولە أما إذا کان الصلح عن مال بمال فھو بمنزلة الببعء فترجع الحقوق إلی لوکیل من تتمة تأویلهء 
ومقصودہ منه تعمیم جواب المسألة لکل ما لم یکن الصلح عن مال بمال بطریق المفھومء کأنه قال: وفیما سوی 
ذلك لا ترجع الحقوق إلی الوکیل بل تلزم الموکل کما ذکر في جواب المسألة. وفائدته التنبيه علی أن ما ذکرہ فيی 
ھا ہے می تم سورمی مو سر ت می سی عوسی نل سر 


کما في قوله تعالی لوان أآسأتم فلھا 4 أي علیھاء وھذا کما تری یدل بظاھرہ علی أن الوکیل لا یلزمه ما صالح عليه مطلقاً إلا 
إذا ضمنہء فإنه یجب عليه من حیث الضمان لا الوکالة. قال المصنف (وتآویل ھذہ المسألة إذا کان الصلح عن دم العمد آو 
. کان الصلح عن بعض ما یدعیە من الدین لأنہ إِسقاط محض فکان الوکیل فیە سفیراً ومعبراً فلا ضمان عليه إلا ان یضمنہء لأنە 
حینئذ مؤاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصاح؛ اما إذا کان الصلح عن مال بمال فھو بمنزلة البیع فترجع الحقوق إلی الوکیل 
فیکون المطالب بالمال هو الوکیل دون الموکل) وذکر في شرح الطحاوي والتحفة علی إطلاق جواب المختضر. وقال 
صاحب النھایة ما معناہ: إنە لا بد لتاویل المسألة من قید آخر وھو أن یکون المصالح في المعاوضات علی الإنکار فإن کان 
لا یجب علی الوکیل شيء وإن کان فیھا لأن الصلح علی الإنکار معاوضة بإسقاط الحق فیکون بمنزلة الطلاق یجعل وذلك 
جائز مع الأجنبي جوازہ مع الخصم. قال: (وإن صالح عنه رجل بغیر أمرہ الخ) وإن صالح عنە بغیر أمرہ فھو علی أربعة 
اُوجه: ووجه ذلك أن الفضولي عند الصلح علی مال؛ أما إن قرن بذکر المال ضمان نفسه أو لا فالأاول هو الوجہه الأول؛ 
والثاني آما إن أضاف المال إلی نفسە أو لا فالأآول هو الوجه الثاني؛ والثاني إما أن یسلم المال المذکور أو لا فالاول مو 
الوجه الثالث والثاني هو الرابع. ولکن یرد وجھان آخران وھو أن یکون المال المذکور خالیاً عن الإضافة إما معرفاً أو 
منکر وکل منھما أما إن قرن بە التسلیم أو لم یقرن وقد ذکر وجھا حکم المنکر وبقي وجھا حکم المعرف؛ ولکن عرف 
وجه حکم المعرف المسلم بذکر التسلیم في المنکر فبقي حکم المعرف غیر المسلم وھو الذي ذکرہ بقوله قال العبد الضعیف 
ووجه آخر. آما وجھ الوجھ الأول فإنه إذا صالح وضمن ئثم الصلح لأن الحاصل المدعی عليه لیس إِلا بالبراءة لأنه ہصح 
بطریق الإ(سقاطء وفي حق البراءة الأجنبي والخصم سواء لآن الساقط یتلاشیء ومثله لا یخص باحد فصلح أن یکون أصیلاً 
في ھذا الضمان إذا أضافه إلی نفسە کالفوضولي بالخلع من جانب المرأة إذا ضمن المال ویکون متبرعاً علی المدعی عليه لا 
یرجع عليه بشيء کما لو تبرع بقضاء الدینء بخلاف ما إذا کان بأمرہ فإنه یرجع ولا یکون لھذا المصالح شيء من المدعي: 
أي لا یصیر الدین المدعي بە ملکاً للمصالح وإن کان المدعي عليه مقرء وإنما یکون ذلك للذي في یدہ: یعني في ذمتہ لان 
تصحیحه بطریق الإسقاط کما مر لا بطریق المبادلة فإذا سقط لم یبق شيء فاأي شيء یثبت لە بعد ذلكء ولا فرق في ھذا: 
أاي في أن المصالح لا یملك الدین المدعي بە بین ما إذا کان الخصم مقراً أو منکرا. آما إذا کان منکراً فظاھر لأن في زعمه أن 


(وقولە وھو أن یکون المصالح في المعاوضات) أقول: الظاھر أن یقال الصلح في المعاوضات قوله: (وإن کان فیھا) أقول : الضمیر 
في قوله فیھا راجع إلی المعاوضات۔ 


کتاب الصلح ٤٤‏ 


الصلح) لأن الحاصل للمدعی عليه لیس إلا البراءۃ وفي حقھا هو والأجنبي سواء فصلح أصیلاً فيە إذا ضمنه. 
کالفضولي بالخلع إذا ضمن البدل ویکون متبرعاً علی المدعی عليه کما لو تبرع بقضاء الدین بخلاف ما إذا کان بأمرہ 
ولا یکون لھذا المصالح شيء من المدعي وإنما ذلك للذي في یدہ لأن تصحیحه بطریق الإسقاط؛ ولا فرق في 
ھذا بین ما إذا کان مقراً أو منکراً (وکذلك إِن قال صالحتك علی ألفي ھذہ أو علی عبدي ھذا صح الصلح ولزمه 
تسلیمھا) لأنه لما أضافہ إلی مال نفسە فقد التزم تسلیمه فصح الصلح (وکذلك لو قال علي ألف وسلمھا) لان 
التسلیم إليه یبوجب سلامة العوض لە فیتم العقد لحصول مقصودہ (ولو قال صالحتك علی ألف فالعقد موقوف؛ فإن 
آجازہ المدعی عليه جاز ولزمه الألف؛ وإن لم یجزہ بطل) لأن الأصل في العقد إنما و المدعی عليه لأن دفع 
الخصومة حاصل ە؛ إلا أن الفضولي یصیر أصیلا بواسطة إضافة الضمان إلی نفسەء فإذا لم یضفه بقي عاقداً من 
جهھة المطلوب فیتوقف علی إجازته . قال العبد الضعیف عصمہ اللہ : ووجه آخر وھو أن یقول صالحتك علی ھذہ 
الألف أو علی ھذا العبد ولم ینسبه إلی نفسه لأنە لما عینه للتسلیم صار شارطاً سلامتہ لە فیتم بقوله. ولو استحق 
العبد أو وجد بە عیباً فردہ فلا سبیل لە علی المصالح لأنہ التزم الإیفاء من محل بعینہ ولم یلتزم شیثاً سواہء فان سلم 
المحل لە تم الصلحء وإن لم یسلم لە لم یرجع عليه بشيء. بخلاف ما إذا صالح علی دراہم مسماۃ وضمنھا ودفعھا 
ثم استحقت أو وجدھا زیوفاً حیث یرجع عليه لأنه جعل نفسه أصیلاً في حق الضمان ولھذا یجبر علی التسلیمء فإذا 
لم یسلم لە ما سلمه یرجع عليه ببدله؛ والل أعلم الصواب ۔ 


تخصیص جواب المسآألة بذلك: فإن تخصیصه بذلك لیس بصحیح لجریانه قطعاً في غیر ذلك؛ کالصلح عن جنایة 
العمد فیما دون النفس والصلح عن کل عقد یکون الوکیل فيه سفیراً محضاً کالنکاح والخلع وغیرھماء وإذ قد تقزر 
ھذا فقد فھم دخول الصلح علی الإنکار فيی جواب هاتيك المسألة وإن کان الصلح في المعاوضات إذ قد تحقق فیما 
مر أن الصلح علی الإنکار في حق المدعی عليه إنما هو لافتداء الیمین وقطع الخصومة؛ وإنما هو معاوضة فيی حق 
المدعي؛ وأنه یجوز أن یختلف حکم العقد في حقھما فلم یکن الصلح علی الإنکار في حق المدعی عليه وإن کان 
الصلح في المعاوضات صلحا عن مال بمالء وقد أشار إليه فيی المبسوط بقوله لأن الصلح علی الإنکار معاوضة 
بإسقاط الحق فیکون بمنزلة الطلاق بجعل والعفو عن القصاص بمال. ولا یخفی أن ما نحن فيه هو الوکالة من قبل 
المدعی عليه فتم المطلوب بدون الاحتیاج إلی التصریح بقید آخر تفکر. 


لا شيء عليه وزعم المدعي لا یتعدی إليەء وأما إذا کان مقراً فبالصلح کان ینبغي أن یصیر المصالح مشترباً ما في ذمته بما 
آدی؛ إلا أن شراء الدین من غیر من عليه الدین تملیکه من غیر من عليه الدین وھو لا یجوز؛ وھذا بخلاف ما إذا کان 
المدعي بە عیناً والمدعی عليه مقرأء فان المصالح یصیر مشتریاً لنفسه إذا کان بغیر أمرہ لأن شراء الشيء من مالکہ صحیح وإِن 
کان في ید غیرہ۔ ووجه الوجوہ الباقیة مذکور في المتن وھو ظاہرء خلا أن قوله فالعقد موقوف اختیار بعض المشایخ . وقال 
بعضھم: هو بمنزلة قوله صالحني علی ألفي ینفذ علی المصالح والتوقف فیما إذا قال صالح فلاناً علی ألف درھم من دعواك 
علی فلان فإنه فیه یقف عن إجازة المدعی عليهء فإن أجاز جاز وإِن رد بطل؛ وھذا وجه آخر غیر ما ذکر في الکتاب. ذکرہ 
في الذخیرةء وباقي کلام ظاھر لا یحتاج إلی شرح؛ واللہ أعلم . 


تولہ: (فصلح آن یکون أصیلا في ھذا الضمان) آقول: فیه شيءء والظاھر أن یقول في ھذا الصلح قولە: (صالح فلاناً علی الف 
درھم من دعواك علی فلان) آفول: یعني فلاناً الأولء ولو قال من دعواك عليه لکان أبعد عن التشویش. 


ات کتاب الصلح 


باب الصلح فی الدین 
(وکل شيء وقع عليه الصلح وھو مستحق بعقد المداینة لم یحمل علی المعاوضة؛ وإانما یحمل علی أنه 


باب الصلح في الدین 

قولە: (وکل شيء وقع عليه الصلح وھو مستحق بعقد المداینة لم یحمل علی المعاوضةء وإنما یحمل علی أنە 
استوفی بعض حقه وأسقط باقیه) أقول : فیه کلام وھو أن کلیة ذلك بالنظر إلی قوله لم یحمل المعاوضة مسلمة 
وأما بالنظر إلی قوله وإنما یحمل علی إنه استوفی بعض حقه وأسقط باقيه فممنوعة لن ما وقع عليه الصلح وھو 
مستحق بعقد المداینة إذا کان علی مثل حقه قدراً ووصفاًء کما إذا کان عليه ألف درم جیاد فصالح عن ذلك علی 
ألف درھم جیاد یحمل علی استیفاء عین حقهء صرح بە في کثیر من المعتبرات کالبدائع والتحفة وغیرھماء ولیس 
فیه إسقاط شیء قط؛ وعن ھذا قال فی الوقایة: وصلحه علی بعض من جنس مالە عليه أخذا لبعض حقہ وحط لباقیه 
لا معاوضة انتھی. ویمکن أن یعتذر عما في الکتاب بأنه خارج مخرج العادة؛ فإن المعتاد أن یکون الصلح علی أقل 
من المدعي لا علی مثله بناء علی عدم الفائدۃ فيی عقد الصلح علی مثل المدعي۔ قال صاحب النھایة : وھاھنا ینبغيی 
أن یزاد فی لفظ الروایة قید آخرء وھو أن یقال: وکل شيء وقع عليه الصلح وھو مستحق بعقد المداینة ولا یمکن 
حمله علی بیع الصرف لم یحمل علی المعاوضةء واإنما قلنا ذلك لأنه إذا أُمکن حمله علی بیع الصرف یحمل علی 
بیع الصرف وھو معاوضةء وإن کان هو من جنس ما هو مستحق بعقد المداینة فبعد ذلك ینظر إن کان مؤجلاً بطل 
الصلح وإلا فلاء ألا تری أنه لو کان عليه الف درھم سود حالة فصالحه علی ألف درھم بخیة إلی أجل لا یجوز ۔ 
والبخیة: اسم لما هو أجود من السود ولکن کل منھما من جنس الدراهم؛ وإنما لم یجز في ھذہ الصورۃ لأن ھذہ 
مصارفة إلی أجل؛ والصرف إلی أجل باطل انتھی کلامہ. أقول: فیه بحث؛ لآن قوله في روایة الکتاب وھو مستحق 
بعقد المداینة یخرج ما یمکن حمله علی بیع الصرف؛ فإن ما یمکن حمله علی بیع الصرف عند أھل الشرع مما وقع 
عليه الصلح لیس مما هو مستحق بعقد المداینة وما هو مستحق بعقد المداینة لیس مما یمکن حمله علی بیع 
الصرف عندھم؛ یشھد بذلك کلە الأمثلة المذکورۃ في المسائل وأدلتھا المفصلة فیه. وأما المثال الذي ذکرہ بقولە ألا 
تری أنه لو کان عليه ألف درم سود حالة فصالحه علی ألف درھم بخیة إلی أجل لا یجوز فبمعزل عما نحن فيه 
ہمراحل لأئه لیس مما هو مستحق بعقد المداینة ولا مما یمکن حمله علی بیع الصرف. أما الأول فلآان البخیة 


باب الصلح فی الدین 

لما ذکر حکم الصلح عن عموم الدعاوی ذکر في ھذا الباب حکم الخاص وھو دعوی الدین؛ لان الخصوص آبدا 
یکون بعد العموم . قال: (وکل شيء وقع عليه الصلح) بدل الصلح إذا کان من جنس ما یستحقه المدعي علی المدعی عليه 
(یعقد المداینة لم یحمل) الصلح (علی المعاوضة بل علی استیفاء بعض الحق وإسقاط الباقي) وقید بعقد المداینة وإن کان 
حکم الخصب کذلك حملاً لأمر المسلم علی الصلاح (کمن لە علی آخر الف درھم) جیاد حالة من من متاع باعه (فصالحه 
علی خمسمائة وکمن لە علی آخر ألف درھم جیاد فصالحه علی خمسمائة زیوف فإنه یجوز لأن تصرف العاقل یتحری 
تصحیحہ ما اکن ولا وجہ لتصحیحه معاوضة لإفضائہ إلی الربا فجعل إسقاطاً للبعض في المسآألة الأولی وللبعض والصفة 
في الثائیة . ولو صالح عنھا علی ألف مؤجلة صح) ویحمل علی التأخیر الذي فیە معنی الإسقاط لآن في جعله معاوضة بیع 
الدراھم بمثلھا نسیئة وھو رباء فإن لم یمکن حمله علی إسقاط الباقي؛ کما إذا صالح عنھا علی دنانیر مؤجلة بطل الصلح؛ 
لان الدنائیر غیر مستحقة بعقد المداینة فیحمل علی التأخیر فتعین جعله معاوضةء إذ التصرف في الدیون في مسائل الصلح لا 


باب الصلح فی الدین 


کتاب الصلح ٤‏ 


استوفی بعض حقه وأسقط باقیە کمن لە علی آخر ألف درھم فصالحه علی خمسمائةء وکمن لە علی آخر ألف جیاد 
فصالحه علی خمسمائة زیوف جاز وکأنہ أبرأء عن بعض حقہ) وھذا لأن تصرف العاقل یتحری تصحیحہ ما أمکن؛ 
ولا وجه لتصحیحہ معاوضة لإفضائه إلی الربا فجعل إسقاطاً للبعض في المسألة الأولی وللبعض٠؛‏ والصفة في الثانیة 
(ولو صالح علی ألف مؤجلة جاز وکأنه أجل نفس الحق) لأنہ لا یمکن جعله معاوضة لأن بیع الدراھم بمثلھا نسیئة 
لا یجوز فحملناہء ہ علی التآخیر (ولو صالحه علی دنانیر إلی شھر لم یجز) لن الدنانیر غیر مستحقة بعقد المداینة فلا 


أجود من السود ففیھا زیادۃ وصف وهي غیر مستحقة بعقد المداینة بالسودء وإنما المستحق به السود لا غیر. وأما 
الثاني فلان الأاجل یمنع عن الحمل علی بیع الصرف کما اعترف بە نفسه حیث قال: وإنما لم یجز في ھذہ الصورۃ 
لان هذہ مصارفة إلی أجل؛ والصرف إلی أجل باطل (قوله وھذا لأن تصرف العاقل یتحری تصحیحہ ما أمکن؛ ولا 
وجه لتصحیحہ معاوضة لإفضائه إلی الربا) أقول: لقاٹل أن یقول: إنما یفضي إلی الرہا لو جعل المصالح عليه وھو 
خمسمائة عوضاً عن مجموع الألف المدعي؛ واأما إذا جعل عوضاً عما یساویه من بعض المدعي وھو الخمسمائة 
بناء علی أن الدیون تقضی بأمثالھا لا بأعیانه فلا إفضاء إلی الرباء فما بالھم حملوا الصلح في مثٹل ذلك علی أنه 
استوفی بعض حقه وأسقط باقيه ولم یحملوا علی أنه صارف بعض حقه وأسقط باقيه حتی لم یشترطوا القبض في 
المجلس وجوزوا التاجیل فتامل في الجواب (قوله ومن لە علی آخر درھم) فقال: أد إليٍ غداً منھا خمسمائة علی 
أُنك بريٍء من الفضل ففعل فھو بريء. قال صاحب العنایة: قیل معناہ: فقبل فھو بريء في الحال؛ ویجوز أُن یکون 
معناہ فاڈی إليه ذلك فھو بريء من الباقي انتھی. أقول: لا یذھب علی الفطن أن قوله فإن لم یدفع إليه الخمسمائة 
غداً عاد إليه الألف یابی المعنی الثاني ویناسب المعنی الأولء لآن عود الألف إليه یقتضي تحقق البراءة عنه أو لا 
لکن یمکن توجیهه علی المعنی الثاني أیضاً بأنه لا شك أن البراءۃ الموقوفة علی أداء الخمسمائة إليه غداً متحققة 
ازلا وإن لم تتحقق البراءة المقطوعة إلا باداء ذلك إليه غداً ففیما إذا لم یدفع ذلك إليه غداً یصح أن یقال عاد إليه 
الألف نظراً إلی تحقق البراءة الموقوفة من قبل فإن نصف الألف قد خرج ملکه خروجاً موقوفاً علی أداء نصفہ 
الآخر إليه غداء فإذا لم یؤد إليه ذلك غداً عاد إليه الألف کما کانء وأما جعل العود مجازاً عن البقاء کما کان کما 
فعله بعض الفضلاء فمما لا تقبله الفطرۃ السلیمة (قوله إلا تری أنە جعل أداء الخمسمائة عوضاً حیث ذکرہ بکلمة 
علی وھي للمعاوضة) قلت : الباء بکلمة علی في قوله حیث ذکرہ بکلمة علی للمقابلة کما في قولك بعت ھذا بھذاء 
فالمعنی حیث ذکر أداء الخمسمائة بمقابلة کلمة علی التي للمعاوضة فلا حاجة إلی ما تحمل به بعض الفضلاء في 
توجیہ قوله حیث ذکرہ بکلمة علی حیث قال: أي في المعنی؛ وإلا ففي اللفظ دخل کلمة علی في الإبراء دون الأداء 


یخرج عن أحد ھذین الوجھین؛ وفي ذلك بیع الدراہم بالدنانیر نسیئة فلا یجوز (وکذا إذا کان لە ألف مؤجلة فصالحه علی 
خمسمائة حاكة) فإنہ لا یمکن حمله علی الإسقاط (لأن المعجل) لم یکن مستحقاً بالعقد حتی یکون استیفاؤہ لبعض حقه وھو 
(خیر من النسیكة) لا محالة فیکون خمسمائة في مقابلة خمسمائة مثله من الدین (و) صفة (التعجیل في مقابلة الباققي وذلك 
اعتیاض عن الأجل وھو حرام) روي أن رجلاً سأل ابن عمر رضي اللہ عنھما فنھاء عن ذلك؛ ثم سأله فقال: إن ھذا یرید أن 
أطعمه الربا. وھذا لأن حرمة ربا النساء لیست إلا لشبهة مبادلة المال بالأاجلء فحقیقة ذلك أولی بذلك (ولو کان لە ألف سود 
فصالحہ علی خمسمائة بیض لم یج ولو کانت بالعکس جاز) والأصل أن المستوفي إذا کان أُودن من حقه فھو إسقاط کما 
في العکس؛ وإن کان أزید قدراً أو وصفاً فھو معاوضة (لآن الزیادة غیر مستحقة لە) فلا یمکن جعلە استیفاء (فیکون معاوضة 


قولە: (فیحمل علی التأخیر) أفول: بالنصب. 


٤‏ کتاب الصلح 


یمکن حمله علی التأخیرء ولا وجه لە سوی المعاوضةء وبیع الدراھم بالدنانیر نسیئة لا یجوز فلم یصح الصلح (ولو 
کانت لە ألف مؤجلة فصالحه علی خمسمائة حالة لم یجز) لأن المعجل خیر من المؤجل وھو غیر مستحق بالعقد 
فیکون بإزاء ما حطه عنه وذلك اعتیاض عن الأاجل وھو حرام (وإن کان لە ألف سود فصالحہ علی خمسمائة ببیض 
لم یجز) لان البیض غیر مستحقة بعقد المداینة وھي زائدة وصفاً فیکون معاوضة الألف بخمسمائة وزیادۃ وصف 
وھو رباء بخلاف ما إذا صالح عن الألف البیض علی خمسمائة سود حیث یجوز لأنه إسقاط کلە قدراً ووصفاً 
وبخلاف ما إذا صالح علی قدر الدین وھو أجود لأنه معاوضة المثل بالمثلء ولا معتبر بالصفة إلا أنه یشترط القبض 
في المجلس؛ ولو کان عليه ألف درھم ومائة دینار فصالحه علی مائة درھم حالة أو إلی شھر صح الصلح لأنه امکن 
أن یجعل إسقاطاً للدنانیر کلھا والدراہم إلا مائة وتاجیلاً للباقي فلا یجعل معاوضة تصحیحاً للعقد أو لأن معنی 
ألإسقاط فيه ألزم. قال: (ومن لە علی آخر ألف درھم فقال أذ إليٍ غدا منھا خمسمائة علی أنك بريء من الفضل 
ففعل فھو بريءء فإن لم یدفع إليه الخمسمائة غداً عاد عليه الألف وھو قول أبي حنیفة ومحمد. وقال أبو یوسف: 
لا یعود عليه) لأنه إبراء مطلق؛ ألا تری أنه جعل اداء الخمسمائة عوضاً حیث ذکرہ بکلمة عليٌ وھي للمعاوضة 


انتھی . فکأنە حمل الباء علی الإالصاق فاخذ منە الدخول في الأداء فاحتاج إلی التکلف؛ وفیما ذکرناہ مندوحة عن 
ذلك (قولە والأداء لا یصلح عوضاً لکونە مستحقاً عليه) قال صاحب العنایة في شرحه: والأداء لا یصلح عوضاً لأن 
حدً المعاوضة أن یستفید کل واحد ما لم یکن قبلھاء والأداء مستحق عليه لم یستفد بە شيء لم یکن انتھی. ورد 
عليه بعض الفضلاء قوله؛ والأداء مستحق عليه لم یستفد بە شيء لم یکن حیث قال فيه شيء بل یستفاد بە البراءة. 
أقول: لیس ھذا بشيء لآن مراد صاحب العنایة أنه لم یستفد بالأداء شيء في جانب الدائن؛ والبراءة إنما تستفاد فيی 
جانب المدیون؛ وحدً المعاوضة أن یستفید کل واحد ما لم یکن قبلھاء فإذا لم یستفد في جانب الدائن شيء لم 
یتحقق حد المعاوضة فتمَ المطلوب قولە: (أو لأنه متعارف) قال صاحب العنایة : قوله أو لأنە متعارف معطوف علی 
قوله لوجود المقابلة : یعني أن حمل کلمة علی الشرط لأحد معنیین: إما لوجود المقابلة وإما لأن مثل ھذا الشرط 
في الصلح متعارف. أقول: فيه نظرہ لن المعنی الثاني لا یکون علة لحمل کلمة علی علی الشرطء لأنھا لما کانت 
موضوعة للمعاوضة لم یصح حملھا علی غیرھا ما لم یوجد بینھما علاقة المجاز. ولا یخفی أن کون مثل ھذا 
الشرط في الصلح عتعارفاً لا یجدي مناسبة بی ما وضعت لە کلمة علی وبین ھذا الشرط حتی تصلح علاقة للمجاز 
بخلاف المعنی الأول فإن اشتراك المعاوضة والشرط في معنی المقابلة مناسبة مصححة للتجوز . نعم یکون المعنی 
الثانيی علة مرجحة للتجوز بعد أن ثبتت العلة المصححة لە؛ لکن الکلام في کونهە علة مستقلة لحملھا علی المجاز 
وذلك لا یتصوّر إلا بکونە علة مصححة للتجوز کالآول ولیس فلیس . ئثم أقول: الأقرب إن یکون قوله أو لأنە 
متعارف معطوفاً علی الأقرب وھو قوله تصحیحاً لتصرفهء وإن کان الظاھر من کلام کثیر من الشراح أن یکون 


الألف بخمسمائة وزیادة وصف وھو رہا) فإن قیل: إذا کان حقه ألف درهم نبھرجة فصالحه علی آلف درھم بخیة ''' نقد بیت 


المال فھو أجود من النبھرجة وجاز الصلح والزیادة موجودۃ. أجاب بقوله: (وبخلاف ما إذا صالح) علی قدر الدین وھو أجود 
لأئه معاوضة المثٹل بالمٹل ولا معتبر بالصفة إلا أنه یعتبر القبض في المجلس وحاصله أن الجودۃ إذا وقعت في مقابلة مال کان 
ربا کالمسألة الأولی فإنھا قوبلت بخمسمائة من السود وھو ربا وأما إذا لم یقع فذلك صرف والجید والرديء فیه سواء یدا بید 
(ولو کان عليه ألف درھم ومائة دینار فصالحه علی مائة درھم حالة أو مؤجلة صح لأنه أمکن جعلە إسقاطا للانانیر کلھا 
والدراھم إلا مائة) إن کانت حالة وإِسقاطاً لذلك (وتأجیلاً لباقي) إن کانت موجلة (تصحیحاً أو لأن معنی الإسقاط فيه آلزم) 


قولە: (کما في العکس) أقول: ناظر إلی قوله ولو کانت بالعکس۔ 


کتاب الصلح ٤ء‏ 
والأداء لا یصح عوضاً لکونه مستحقاً عليه فجری وجودہ مجری عدمہ فبقي الإبراء مطلقاً فلا یعود کما إذا بدا 


بالإبراء. ولھما أن ھذا إبراء مقید بالشرط فیفوت بفواتہ لأنه بدأ بأداء الخمسمائة في الغد وأنە یصلح غرضاً حذار 
إفلاسه وتوسلاً إلی تجارۃ أربح منهہ؛ وکلمة علی إن کانت للمعاوضة فھي محتملة للشرط لوجود معنی المقابلة فيه 


معطوفاً علی ما ذکرہ صاحب العنایة؛ فمعنی کلام المصنف : فتحمل کلمة علی علی الشرط عند تعذر حمٰلھا علی 
المعاوضة لتصحیح تصرف العاقل؛ أو لأن مثل ھذا الشرط في الصلح متعارف؛ فیکون قوله لوجود معنی المقابلة 
بیاناً للعلاقة المصححة للتجوز ویکون قوله تصحیحاً لتصرفهء وقوله أو لأئه متعارف پاناً للعلة المرجحة للحمل علی 
المجاز بوجھین فینتظم اللفظ والمعنی (قوله والإبراء مما یتقید بالشرط وإن لا یتعلق بە کما في الحوالة) قال صاحب 
العنایة: قوله کما في الحولة متعلق بقوله فیفوت بفواته: یعني أنە لما کان مقیداً بشرط یفوت بفواته کان کالحوالة 
فان براءة التحیل مقیدة بشرط السلامة ختی لوَعَات المخال:عليه مقلسآعاد الدین إلیَمَة المخیل انتھی, افول :ال 
یخفی علی ذي مسکة أَنْ جعل قوله کما في الحوالة متعلقاً بقوله فیفوت بفواته مع تحقق الجمل الکثیرة الفاصلة 
بینھما بعید عن سنن الصواب عند المجال الواضح لجعلە متعلقاً ہما یتصل بە وھو قوله والإبراء إنما یتقید بالشرط 
وإن کان لا یتعلق بء وعن هذا قال صاحب النھایة فی شرح قوله کما في الحوالة: یعنی أن البراءة مما یتقید مما 
یتقید کالحوالةء لأن الحوالة علی نوعین: مطلقة ومقیدة۔ تال مان العائی لی ا طزیر مذا المقام : والإبراء یتقید 
بالشرط وإن لم یتعلق به کالحوالة فإنھا مقیدة بشرط السلامة حتی لو مات المحتال عليه مفلساً یعود الدین إلی ذمة 
المحیل انتھی. وعلی ھذا المنوال شرح جمھور الشراح ھذا المقام ولم أر أحداً ذھب إلی کون قوله کما في الحوالة 


لأن مبنی الصلح علی الحطیطة والحط ھاھنا أکثر فیکون الإسقاط ألزم من معنی المعاوضة. قال: (ومن لە علی آخر الف 
درھم الخ) ومن لە علی آخر لف درھم حالة فقال أ إليْ غداً منھا خمسمائة علی أنك بريٍء من الفضل ففعل فھو بريء. قیل 
معناہ فقبل فھو بريء في الحالء ویجوز أن یکون معناہ: فاأڈی إليه ذلك غداً فھو بريء من الباقي؛ فإن لم یدفع إليه غداً 
خمسمائة عاد الألف کما کان فی قولە أبی حنفیة ومحمدہ وقال أبو یوسف: لا یعود عليه لأنه إبراء مطلق إذ لیس .فيه ما 
یقیدہ؛ ألا تری أنه جعل أداء الخمسمائة عوضاً حیث ذکرہ بکلمة المعاوضة وھي علی: والأداء لا یصلح عوضاء لأن حذّ 
المعاوضة أن یستفید کل واحد ما لم یکن قبلھا والأداء مستحق عليه لم یستفد بە شيء لم یکن فجری وجودہ: أي وجود 
جعل الأداء عوضاً مجری عدمہ فبقي الإبراء مطلقاً وھو لا یعود کما إذا بدأ بالإبراء بأن قال أبرأتك عن خمسمائة من الْألف 
علی أن تؤدي غداً خمسمائة. ولھما أن ھذا إبراء مقید بالشرط والمقید بشرط یفوت بفواته: أي عند فواتهء فإن انتفاء الشرط 
لیس علة لانتفاء المشروط عندنا لکنە عند انتفائه فات لبقاله علی العدم الأصلي وموضعه أصول الفقه؛ وإنما قلنا إنه مقید 
بالشرط لانە بدأ باداء خمسمائة في الغد وأنه یصلح غرضاً حذار إفلاسه أو توسلاً إلی تجارة أربح فصلح أن یکون شرطاً من 
حیث المعنی؛ وکلمة علی وإن کانت للمعاوضة لکن تحتمل معنی الشرط لوجود معنی المقابلة فیەء فإن فيه مقابلة الشرط 
بالجزاء کما کان بین العوضین؛ وقد تعذر العمل بمعنی المعاوضة فتحتمل علی الشرط تصحیحاً لتصرفه وکأنه منھما قول 
بموجب العلة : أي سلمنا أنە لا یصح أن یکون مقیداً بالعوض لکن لا ینافي أن یکون مقیداً بوجە آخر وھو الشرط قوله: (أو 


قولە: (ففعل فھو بريء: قیل معناہ فقبل الخ)أقول: فالفعل مجاز عن التزامه في الدین قوله: (ویجوز أن یکون معناہء إلی قولە: 
عاد الألف) أقول: فیکون العود مجازاً عن البقاء کما کان إلا أن مقتضی کلمة عاد هو المعنی الأاولء ویدل عليه ما سیذکرہ ف في الفرق ہین 
التعلیق والتقیید قولە : : (حیث ذکرہ بکلمة المعاوضة وھي علی) أقول: أي في المعنی روس اٹ کس ند 
الأداء قولہ: (والأداء مستحق عليه لم یستفد بە شيء) آقول: فیه شيءء بل یستفاد بە البراءة. والأظھر لم یستفد بشيء؛ ثم قولە والأداء 
مستحق عليه: معناہ فيی کل وقت قولە: (فجری وجودہ: : أي وجود جعل الأداء الخ) آقول : الأولی أن یقال المراد وجودہ لفظاً قوله: 
(یعني أن حمل کلمة علی: إلی قوله: متعارف) أقول: تأمل ۔ھل یمکن ملاحظة المعنی الثاني بدون الأولء والأقرب أن یجعل عطفاً علی 
قوله تصحیحاً لتصرفه. 


شرح تح القدیر/ج۸/م۲۹ 


رن کتاب الصلح 
فیحمل عليه عند تعذر الحمل علی المعاوضة تصحیحاً لتصرفەه أو لأنه متعارف: والاإبراء مما یتقید بالشرط وإن کان 
لا یتعلق به کما في الحوالة؛ وستخرج البداءة بالإبراء إن شاء اللہ تعالی. قال العبد الضعیف : وھذہ المسألة علی 
وجوہ: أحدھا ما ذکرناہ. والثاني إذا قال صالحتك من الألف علی خمسمائة تدفعھا إليْ غداً وأنت بريء من الفضل 
غملی أنك إن لم تدفعھا إليٍ غدا فالالف عليك علی حاله. وجوابە أن الأمر علی ما قال لأنه تی بصریح التقیید 
فیعمل بە. والثالث إذا قال أبرأتك من خمسمائة من الألف علی أن تعطیني الخمسمائة غداً والإبراء فیه واقع اعطی 
الخمسمائة أو لم یعط لأنه أطلق الڑبراء أولاّء وأداء الخمسمائة لا یصلح عوضاً مطلقاً ولکنە یصلح شرطاً فوقع 
الشك في تقییدہ بالشرط فلا یتقید بە: بخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمائة لأن الإبراء حصل مقروناً بە فمن حیث أنه 


متعلقاً ہقوله فیفوت بفواته سوی صاحب العنایة. والعجب منە أن ما صوٌرہ من المعنی لا یساعد ما ذھب إليه بل 
یناسب خلاف ذلك فإنه قال: یعني أنه لما کان مقیداً بشرط یفوت بفواته کان کالحوالةء فإِن براءة المحیل مقیدة 
بشرط السلامة. ولا یخفی علی الفطن أن قوله لما کان مقیداً بشرط کان کالحوالةء وقوله فإن براءة المحیل مقیدة 
بشرط السلامة إنما یناسب کون قوله کما في الحوالة متعلقاً بقوله والإہراء مما یتقید بالشرط؛ وإنما المساعد لما 
ذھب إليه أن یقال: یعني إن الإبراء لما کان فاثتاً بفوات الشرط کان کالحوالة فإِنھا تفوت بفوات شرط السلامةء علی 
أن فوات الشيء بفوات الشرط فرع لصحة تقید ذلك الشيء بالشرط ولیس باصل مستقل في الکلام فکیف یحسن 
تعلق قوله کما في الحوالة بذلك دون أصله تبصر ترشد قولە : (قال العبد الضعیف : وھذہ المسألة علی وجوہ) قال 
صاحب النھایة : أي وجوہ خمسة: :فوجه الحصر فیھا هو أن ربّ الدین في تعلیق الإبراء بعض الدین لا یخلو إما أن 
بدا بالأداء أم لاء فإن بدأ بە فلا یخلو إما أن یذکر معه بقاء الباقي علی المدیون صریحاً عند عدم الوفاء بالشرط أم 
لاء فان لم یذکرہ فالوجه الأول وإن ذکرہ فالوجه الثاني٭ٴ وإن لم یبدا بالأداء فلا یخلو إما أن بدا بالإبراء أم لاء فإن 
بدأ فالوجه الثالث؛ وإن لم یبدا بالإبراء فلا یخلو إما أن بدأ بحرف الشرط أم لاء فإن لم یبدأ فالوجه الرابع؛ وإن 
بدأ فالوجه الخامس انتھی کلام . وھکذا ذکر وجوہ الحصر في العنایة أیضاً نقلاً عن صاحب النھایة . افول: فيه 
إشکال آما أولاً فلانه جعل الوجه الثاني قسماً مما بدا بالاداء مع أنە لم یبد فيه بالأداء بل بدأ فيه بالمصالحة؛ وأما 


لأئه متعارف) معطوف علی قوله لوجود المقابلة ::یعنی أن حمل گلمة علی علی شرط لأحد معنیین: إما لوجود المقابلة وإما 
لأن مٹل هذا الشرط في الصلح متعارف بأن یکون تعجیل البعض مقیداً لإبراء الباقي؛ والمعروف عرفاً کالمشروط شرطاً فصار 
کما لو قال: إن لم تنقد غداً فلا صلح بیننا قوله : (والإبراء مما یتقید بالشرط وإلا کان لا یحتمل التعلیق بہ) جواب عما یقال 
تعلیق الإبرأء بالشرط مثل أن یقول لغریم أو کفیل إذا أدیت أو متی آدیت أو إن أدیت إليٍ خمسعائة فانت بريء من الباقي باطل 
بالاتفاقء والتقیید بالشرط هو التعلیق بە فکیف کان جائزاً؟ ووجھه أنھما متغایران لفظاً ومعنی . أما لفظاً فھو أن التقیید بالشرط 
لا یستعمل فيه لفظ الشرط صریحاً والتعلیق بہ بە یستعمل فيه ذلك. وأما معنی فلان في التقیبد بە الحکم ثابت في الحال علی 
عرضیة أن یزول إن لم یوجد الشرط؛ وفي التعلیق بە الحکم غیر ثابت في الحال وھو بعرضیة أن یثبت عند وجود الشرط 
والفقه في ذلك أن في الإبراء معنی الإسقاط والتمليك . أما الأول: فلأنه لا تتوقف صحته علی القبول کما في الطلاق والعتاق 
والعفو عن القصاص . وآأما الثاني : فلأنه یرندٌ بالرد کما في سائر التملیکات؛ وتعلیق الإسقاط المحض جائز کتعلیق الطلاق 
والعتاق بالشرط؛ وتعلیق التمليك بە لا یجوز کالبیع والهبة لما فيه من شبهة القمار الحرام. والإبراء لە شبھة بھما فوجب 
العمل بالشبھین بقدر الإمکان. فقلنا: لا یحتمل التعلیق بالشرط عملا بشبه التمليك؛ وذلك إذا کان بحرف الشرط؛ ویحتمل 
التقیید بە عملاً بشبه الإ(سقاط وذلك إن لم یکن ثم حرف شرط؛ ولیس فیما نحن فيه حرف شرط فکان مقیداً بشرط والمقید بە 


قولہ: (وإِن ذکرہ فھو الوجه الثاني) آقول: فإن قیل: لم یبدا في الوجه الثاني بالأداء بل بالمصالحة؛ فلا معنی لجعله قسماً مما 
بدیء فیہ بالأداء. قلنا: ذلك مبني علیٰ اتحادہ مع ما بدیء فیە بالأداء حکماً فلیتامل ۔ 


کتاب الصلح ات 


لا یصلح عوضاً یقع مطلقا ومن حیث أنە یصلح شرطاً لا یقع مطلقاً فلا یثبت الا٘طلاق بالشك فافترقاء والرابع إذا 
قال أُْ إليی خمسمائة علی أنك بريٍء من الفضل ولم یؤقت لاأداء وقتا. وجوابه أنه یصح الإبراء ولا یعود الدین لآن 
مذا إبراد مطلق؛ لأئه لما لم یؤقت للاداء وقتاً لا یکون الأداء غرضاً صحیحاً لأنه واجب عليه في مطلق الأزمان 
فلم یتقید بل یحمل علی المعاوضة ولا یصلح عوضأء بخلاف ما تقدم لأن الأداء في الغد غرض صحیح. والخامس 


ثانیاً فلأنه جعل الوجه الرابع قسماً مما لم یبدا بالأداء مع أنه بدا فیە بالأداء کما تری. ویمکن الجواب عن کل واحد 
منھما بنوع عنایة. أما عن الأول فبأن یقال: إن البد في الوجھ الثاني وإن لم یکن بالأداء صورة إلا أنه کان به 
معنی؛ لآن حاصل معناہ أذ إلي غداً خمسمائة من الألف وأنت بريء من الفضل علی أنك إن لم تدفعھا إلیْ غداً 
فالالف عليك علی حاله: فالمراد بأن بدا بالأداء أن بدأ بە فیما یتم بە وجه المسألة ویمتاز عن سائر وجوهھا. ولا ۔ 
یخفی أن الوجه الثاني یتم ہما ذکرناہ من حاصل المعنی ویمتاز بە عن سائر الوجوہ. وأما المصالحة فإنھا ذکرت فیه 
لمجرد التفصیل والإیضاح. وأما عن الثاني فبأن یقال: لیس المراد بالبدء بالأداء فيی وجه الحصر البدہ بالأداء 
المطلقء بل المراد بە البدء بالأداء المؤقت . ولا یخفی أنە لم یبدأ فی الوجه الرابع بالأداء المؤقت؛ بل إنما بدا فیه 
بالأداء المطلق فاستقام التقسیم. وأجاب بعض الفضلاء عن الإشکال الأول وجە آخر حیث قال: فإن قیل: لم یبد 
في الوجه الثاني بالأداء بل بالمصالحة فلا معنی لجعله قسماً مما بدیء فيه بالأداء. قلنا: ذلك مبني علی اتحادہ مع 
ما بدئ فیه بالأداء حکماً فلیتامل انتھی. أقول: لیس ھذا الجواب بشيء لأن اتحادہ مع ما بدئ فیه بالأداء حکماً لا 
یقتضي ولا یجوز جعله مما بدیء فيه بالأداء إذ الاتحاد في الحکم لا یستلزم الاتحاد في الذات ولا في الصفات 
کیف ولوجاز جعل الوجه الثاني مما بدیء فیه بالأداء بناء علی اتحادہ في الحکم مع ما بدیء فی بالأاداء وھو الوجه 
الأول لجاز جعل ما لم یذکر معه بقاء الباقي علی المدیون صریحاً عند عدم الوفاء بالشرط مما ذکر معه ذلك بناء 
علی الاتحاد في الحکم أیضاء فلم یظھر وجه لجعل الوجه الأول والوجھ الثانيی قسمین مستقلین قوله: (بخلاف ما 


یفوت عند فواته کما مر قوله: (کما في الحوالة) متعلق بقوله فیفوت بفواتە: یعنی أنە لما کان مقیداً بشرط یفوت بفواته کان 
کالحوالةء فإن براءة المحیل مقیدة بشرط السلامة حتی لو مات المحال عليه مفلساً عاد الدین إلی ذمة المحیل. وقوله: 
(وستخرج البداء بالإبراء) وعد بالجواب عما قال أبو یوسف کما إِذا بدأ بالإبراء. وإذا تأملت ما ذکرت لك في ھذا الوجه 
ظھر لك وجهە الوجوہ الباقیة. قال صاحب النھایة فی حصر الوجوہ علی خمسة: إن رب الدین في تعلیق الإبراء بأداء البعض 
لا یخلو إما إن بدا بالأداء أو لا اس ء ما أن یذکر مع بقاء الباقي علی المدیون صریحاً عند عدم الوفاء 
بالشرط أولاء فإِن لم یذکرہ ذ فھو الوجه الأول وإن ذکرہ فھو الوجھ الثاني؛ وإن لم یبدا بالأداء فلا یخلو إما أن بدا بالإبراء 
أولأ فإن بدأ بہ فھو الوجه الثالث؛ وإن لم یبدأ بالإبراء فلا یخلو إما أن بدأ بحرف الشرط أو لاء فان لم یبدا فالوجه الرابع 
وإن بدا فھو الخامس . أما الوجه الأول: فقد ذکرناہء والوجه الثاني: سی سس والثالث : وھو الموعود باستخراج 
الجواب مبني علی أن الثابت أوَلاً لا یزول بالشك٠‏ فإذا قدم الإبراء حصل مطلقاً ؛ ٹم بذکر ما بعدہ وقع الشك؛ لأنە إن کان 
عوضاً فھو باطل لما تقدم فلم یزل بە الإطلاقء وإن کان شرطاً یقید بە وزال الڑطلاق فإذا وقع الشك لم یبطل به الثابت 
از وفي عکسھا عکس ذلك. والرابع : وجهەه أنە إذا لم یؤقت للاداء وقتا ظھر أن أداء البعض لم یکن لغرض لکونە واجباً 
في مطلق الأزمان فلا یصلح أن یکون في معنی الشرط لیحصل بە التقیید فلم یبق إلا جھة العوض؛ وهو غیر صالح لذلك کما 
تقدم. . والخامس : تعلیق وقد تقدم أُن الإبراء لا یحتمله فلا یکون صحیحاً (ومن قال لآخر لا أقَر لك بما لك عليٍ حتی تؤخرہ 
عني أو تحط عني بعضه ففعل) أي آخر أو حط (جاز عليه) أي نفذ هذا التصرف علی رب الدین فلا یتمکن من المطالبة فيی 


قوله : (فإنِ لم یبدا فالوجه الرابع) قول: فیه بحثء لآن الوجه الرابع مما بدیء فيه فالأاداء فکیف یجعل قسماً مما لم یبدا بە؟ لا 
یقال جعله قسماً منه بناء علی أنە لا یتغیر الجواب إِذا لم یبدا بە بل بدیء بالإہرہ لان الوجه الثاني أ٘یضاً کذلك کما یظھر من جامع 
التمرتاشي؛ واللہ أعلم. 


٤٢‏ کتاب الصلح 
إذا قال إن أذیت إلي خمسمائة أو قال إذا أقذیت أو متی أذیت . فالجواب فیه أنه لا یصح الابراء لأنه علقه بالشرط 
صریحاً وتعلیق البراءات بالشروط باطل لما فیھا من معنی التمليك حتی یرتد بالرد بخلاف ما تقدم لأنه ما آتی 
بصریح الشرط فحمل علی التقیید بە. قال: (ومن قال لآخر لا أقز لك بمالك حتی تؤخرہ عني أو تحط عني ففعل 
جاز عليه) لأنە لیس ہبمکرہء ومعنی المسألة إذا قال ذلك سراء آما إذا قال علانیة یؤخذ بە. 


إذا بدا بأداء خمسمائة لأن الإبراء حصل مقروناً بە فمن حیث إنه لا یصلح عوضاً یقع مطلقاًء ومن حیث إنە یصلح 
شرطاً لا یقع مطلقاً فلا یثبت الإ٘طلاق بالشك فافترقا) أقول : فیه بحث: لن ھذا وإن أآفاد الفرق بین الوجھین إِلا أنە 
ینافي ما تقرر في التعلیل المذکور من قبل أبي حنیفة محمد رحمھما اللہ في الوجھ الأأولء لأنه کما لا یثبت الڑطلاق 
بالشك لا یثبت الشرط بە أیضاً فیلزم أن لا یثبت تقیید الإبراء بالشرط في ذلك الوجهء إذ لم یثبت تقییدہ بە أولاً 
هناك کما ثبت إطلاقہ أولاً فی الوجه الثالث حتی لا یزول بالشك؛ بل إن أخذ التقیید ھناك فإنما یؤخذ من مقارنة 
الابراء بالأداءء وإذا کان الأداء متردداً ہین ما یقتضی الإطلاق وما یقتضي التقیید کما ذکرہ ھاھنا کان تقییدہ بالشرط 
مشکوکاً غیر ثابتء وقد جزم في التعلیل المذکور هناك من قبلھما بکون الإیراء مقیداً بالشرط في ذلك الوجه وبین 
ذلك ہما لا مزید عليه فکان بین الکلامین تناف فلیتأمل في التوفیق . 

کا مع ےت ےت ححت ‏ 5ص ے ےج ےط کس ےو ے ہے 
الحال إن أآخر وآبداً إِن حط (لْأنه لیس بمکرہ) لتمکنەہ من إقامة البینة أو التحلیف. لا یقال: هو مضطر فيه لأنە إن لم یفعل لم 
یقر؛ لآأن تصرف المضطر کتصرف غیرہ فإن من باع عیناً بطعام یاکله لجوع قد اضطر بە کان بیعه نافذاً (ومعنی المسألة إذا 
قال ذلك سرأء آما إذا قال علانیة یؤخذ) المقز (ہجمیع المال) في الحال. 


کتاب الصلح : ور 


فصل في الدین المشترك 
قال: (وإذا کان الدین بین شریکین فصالح أحدھما من نصیبه علی ٹوب فشریکہ بالخیار إن شاء اتبع الذي 
عليه الدین بصفةء وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن یضمن لە شریکھ ربع الدین) وأصل ھذا أن الدین المشترك بین 
اٹنین إذا قبض أحدھما شیئاً منه فلصاحبه أن یشارکه فی المقبوض لأنه ازداد بالقبض؛ إذ مالیة الدین باعتبار عاقیة 
القبض؛ وھذہ الزیادۃ راجعة إلی أصل الحق فتصیر کزیادة الولد والٹمرۃ وله حق المشارکة؛ ولکنە قبل المشارکة باق 


فصل في الدین المشترك _ 

أخر بیان حکم المشترك عن المفرد لأن المرکب یتلو المفرد قوله: (واضل ھذا أن الدین المشترك بین اثنین إذا 

قبض أحدھم شیئاً منە فلصاحبه أن یشارکه في المقبوض) قال في النھایة: وأما إذا أخذ بمقابلة نصیبه ثوباً لیس 
پرےسسیو سوررہ یر وا موی بد و و تاد رد تح 
انتھی. اقول: فلقائل أن یقول: إذا کان قبض أحد الشریکین في الدین شیئاً من الدین مخالفاً لأخذ احدھما ثوباً 
بمقابلة نصیبه في حکم المشارکة في المقبوض لم یت یتحقق اتحاد في الحکم ہین مسألة ما إذا قبض أحد الشریکین في 
البيین ہنا من الدین وین متالة الکا: نلم بظھر لجمل الازلی اصلاً لاایۃ کیا قملہ الخصف فی چھة سی 
وإنما یظھر حسن ذلك فیما إذا صالح أحدھما من نصیبه علیٗ دراھم أو دنانیر کما ذکرت هذہ الصورۃ أیضاً في 
المبسوط وما نحن فيه لیس من ذلك قولە: (وله حق المشاركة) قال بعض الفضلاء: الظاھر إسقاط لفظ الحق؛ فإن 
المتحقق في الولد والثمرۃ حقیقتھا لا حقھا انتھی. أقول: بل الحق إقحام لفظ الحقء لأن الضمیر في ولە عائد إلی 
صاحب الشريك القابض في الدین المشترك لا إلی أحد الشریکین في کل شيء؛ ولیس لە حقیقة المشارکة في 
المقبوض وإلا لما نفذ تصرف القابض فیه قبل المشارکة؛ وإنما لە حق المشارکة فيهء فلو أسقط لفظ الحق ھامنا 
عسی یتوھم أُن یکون لە حقیقة المشارکة کما في الولد والٹمرۃ فاقحم لفظ الحق دفعاً لذلك التوھم قوله: : (ولكنەه قبل 
المشارکة باق علی ملك القابض لآن العین غیر الدین حقیقة وقد قبضه بدلاً عن حقه فیملکه) قال الشراح قاطبة : ھذا 
استدراكه جواب سؤال مقدر؛ وھو أن یقال: لو کانت زیادة الدین بالقبض کزیادۃ الثمرۃ والولد لما جاز تصرف 
القابض في المقبوض کما لا یجوز لأحد الشریکین التصرف في الثمرۃ والولد بغیر إذن الآخر. أقول: نعم کذلكء 
لکن یرد عليه أنە وإِن تم جواباً عن ذلك السؤال إلا أنه مناف لما تقرر آنفاً من أن لصاحبه حق المشارکة نی 
المقبوض؛ ار اسیو کی سر ہی وہس پھ ریہ ماد ہے ھی پیٹ 


فصل فی الدین المشترك 
آخر بیان حکم الدین المشترك عن الدین المفرد لأن المرکب یتلو المفرد. قال: (وإذا کان الدین بین الشریکین الخ) إذا 
کان الدین بین الشریکین فصالح أحدھما من نصییه علی ثوب فشریکه بالخیار إِن شاء اتبع الذي عليه الدین بنصفه؛ وإن شاء 
أآخذ نصف الثوب من الشريك: رھ مو ہو ہو نوہ سیر سر یر پوت 
وأصل ھذا أن الدین المشترك بین اثنین إذا قبض أحدھما منە شیئاً فلصاحبه أن یشارکە في المقبوض وھو الدراھم أو الاتاور 
أو غیرھماء لأنَ الدین ازداد خیراً > ا إذ مالیة الدین باعتبار عاقبة القبض وھذہ الزیادة راجعة إلی أصل الحق فیضیر 


فصل في الدین المشترك 

قولە: (بنصفہ) أقول: یعني بنصف الدین قوله: (إلا أن یضمن لە شریکه ربع الدین فإنه لا خیار لشریکه الخ) آقول: إشارۃ إلی أن 
الاستثناء من قوله فشریکه بالخیار . 

قال صاحب النھایة والإتقاني: الاستثناء من قوله فشریکه بالخیار ا ھذ والظاہر من تقریر الکافی أنہ استثناء من قوله إن شاء أخذ منه 

نصف الثوب فإنه قال: إذا کان الدین بین شریکین فصالح أحدھما بنصییه علی ٹوب فشریکه بالخیار إن شاء أخذ منه نصف الثوب إلا أن 

یضمن لە شریکه ربع الدین وإن شاء اتبع غریمہ بنصف الدین ۱ھ فتامل في الترجیح. وفي الکافي: استثناء من قولە إن شاء أخذ نصف 


! کتاب‎ ٤ 
ب الصلح‎ 


علی ملك القابضیء لن العین غیر الدین حقیقة وقد قبضه بدلاً عن حقه فیملکه حتی ینفذ تصرفە فیه ویضمن لشریکه 
حصته؛ والدین المشترك یکون واجباً بسبب متحد کثمن المبیع إذا کان صفقة واحدة وثمن المال المشترك والموروثٹ 
بینھما وقیمة المستھلك المشترك. إذا عرفنا ھذا فنقول في مسألة الکتاب: لە أن یتبع الذي عليه الأصل لأن نصیبه 
باق في ذمتہ لن القابض قبض نصیبه لکن لە حق المشارکةء وإن شاء أخذ نصف الثوب لآن لە حق المشارکة إلا أن 
یضمن لە شریکە ربع الدین لأن حقه في ذلك. قال: (ولو استوفی نصف نصیبه من الدین کان لشریکه أن یشارکه 
فیما قبض) لما قلنا (ثم یرجعان عل الغریم بالباقي) لأنھما لما اشترکا في المقبوض لا بد أن یبقی الباقيی علی 
الشرکة . قال: (ولو اشتری أحدھما بنصیبه من الدین سلعة کان لشریکه أن یضمنە ربع الدین) لأنه صار قابضاً حقه 
بالمقاصة کملاء لأن مبنی البیع علی المماکسة بخلاف الصلح لن مبناہ علی الإغماض والحطیطةء فلو ألزمناہ دفع 
ربع الدین یتضرر بە فیتخیر القابض کما ذکرناء ولا سبیل للشريك علی الثوب في البیع لأنه ملکه بعقدہ والاستیفاء 


عینەء ولما قال وقد قبضه بدلاً عن حقه علم منە أن ما قبضه لیس بدلاً عن المشترك بینھماء کما أنه لیس عین ذلك 
بل هو بدل عن حصة القابض فقط فکیف یتصوٌر أن یثبت للشريك الساکت حق المشارکة في المقبوض الذي لیس 
هو عین ما اشترکا فیه ولا بدلاً عنه فتامل. ثم إن ھذا مخالف لما ذکر في شرح الأقطع في تعلیل قوله وإن شاء أخذ 
نصف الثوب في جواب مسآألة الکتاب بأن قال: لأن الصلح وقع علی نصف الدین وھو مشاع؛ لن قسمة الدین 
حال کونە في الذمة لا تصح؛ وحق الشرکة متعلق بکل جزء من الدین فصار عوض الثوب نصفه من حقه فوقف علی 
إجازتە وأخذہ النصف دلالة علی إجازۃ العقد فصح ذلك وجازء فإنْ ضمن لە شریکە ربع الدین لم یکن لە علی 


کزیادة الولد والثمرة ولە حق المشارکة في ذلك؛ فإن قیل : لو کانت زیادة الدین بالقبض کزیادة الثمرۃ والولد لما جاز تصرف 
القابض ۂ في المقبوض کما لا یجوز لأحد الشریکین التصرف في الولد والثمرۃ بغیر إذن الآخر . أجاب بقوله لکنە: أي 
نکر ۸۷ سا یت یا حاقواف سے بان ھی بد آعامی لأن العین غیر الدین حقیقة وقد قبضه بدلاً عن 
حقه فیملکه وینفذ تصرف ویضمن لشریکه حصتہء وعرف الدین المشترك بأنه الذي یکون واجباً بسبب متحد کثمن مبیع صفقة 
واحدۃ بأن کان لکل منھما عین علی حدة فباعا صفقة واحدة وثمن مال مشترك وموروث مشترك وقیمة مستھلك مشترك. وقید 
الصفقة بالوحدة احترازاً عما إذا کان عبد بین رجلین باع أحدھما نصیبه من رجل بخمسمائة وباع الآخر نصیبه منه بخمسمائة 
وکتب عليه صکاً واحداً بألف درھم ثم قبض أحدھما منە شیئاً لم یکن للآخر أن یشارکه فيە؛ لأن نصیب کل واحد منھما 
وجب علی المطلوب بسبب آخر فلا تثبت الشرکة بینھما باتحاد الصك. قال صاحب النھایة : ثم ینبغي أن لا یکتفي بقولە إذا 
کان صفقة واحدةء بل ینبغي أن یزاد علی ھذا ویقال: إذا کان صفقة واحدة بشرط أن یتساویا في قدر الثمن وصفتہ؛ لأنھما لو 
باعاہ صفقة واحدة علی أن نصیب فلان منە مائة ونصیب فلان خمسمائة ثم قبض أحدھما منە شیئاً لم یکن للآخر أن یشارکە 
فی لان تفرق التسمیة في حق البائعین کتفرق الصفقةء بدلیل أن للمشتري أن یقبل البیع في نصیب أحدھماء وکذلك لو 
اشترط أحدھما أن یکون نصیبه خمسمائة بخیة ونصیب الآخر خمسمائة سود لم یکن لللآخر أن یشارکه فیما قبضه؛ لان 
بالتسمیة تفرقت وتمیز نصیب أحدھما عن الآخر وصفاء ولعل المصنف إنما ترك ذکرہ لأنه شرط الاشتراك وھو في بیان 
حقیقتہ. ولما فرغ من بیان الأصل قال: (إذا عرفنا ہذا) ونزل عليه مسألة الکتاب ھذا إذا کان صالح علی شيء ولو استوفی 
حا تی بت سوج مس شر ایی دی و سو سی بد سس وی لأنھما لما اشترکا 


الثوب؛ فإن الشریيك إذا ضمن لە ربع الدین لا یبقی للساکت ولایة الشرکة في الثوب؛ ویجوز أنه یکون من قوله إِن شاء اتبع الذي عليه 
الدین بنصفهء فإن الشریك إذا ضمن لە نصف المقبوض لا یبقی لە ولایة الرجوع بنصف الدین بل یرجع بربعهہ والأحسن أن یکون من 
قوله فشریکە بالخیار إلا إذا ضمن لە شریکه ربع الدین فحینثذ لا ییقی لە الخیار البتة اھ قال المصنف : (وله حق المشاركة) أقول : الظاھر 
إسقاط لفظ الحقء فإن المتحقق في الولد والثمرة حقیقتھا لاحقھا. 


کتاب الصلح ۱ پرٹ 
بالمقاصة بین ثمنہ وبین الدین۔ وللشريك أن یتبع الغریم في جمیع ما ذکرنا لأن حقہ في ذمتہ باق لن القابض 
استوفی نصیبه حقیقة لکن لە حق المشارکة فله أن لا یشارکەء فلو سلم لە ما قبض ثم توی ما علی الغریم لە أن 


الثوب سبیل لآأن حقه في الدین انتھی. فإن الظاھر منە أن یکون ما قبضه أحد الشریکین في الدین بدلاً من حقھما 
معا لا من حق القابض فقط قولە: (والاستیفاء بالمقاصة بین ثمنه وبین الدین) هذا جواب عن سؤال مقدرء وھو أن 
یقال: ھب أنە ملکه بعقدہ ولکن کان عقدہ ببعض دین مشتركء وذلك یقتضي الاشتراك في المقبوض فکیف تقولون 
لا سبیل للشريك علی الثوب في البیع؟ فاجاب بأن الاستیفاء لم یقع بما هو مشترك بل ہما یخصه من الثمن بطریق 
المقاصة: إذ البیع یقتضي ثبوت الثمن في ذمة المشتری ؛ والإضافة إلی الغریم من نصیبه عند العقد لا تنافي ذلك 
لان النقود عیناً کانت أو دیناً لا تتعین في العقودء کذا فيی عامة الشروح . قال صاحب النھایة بعد ذلك : فإن قیل: 
في هذا الجواب ورود سؤال آخر؛ وھو أن قسمة الدین قبل القبضْ لا تصلح وفي المقاصة بدین خاص یلزم قسمة 
الدین قبل القبض. قلنا: قسمة الدین قبل القبض إنما لا تجوز قصداء أما ضمناً فجائز؛ وھاھنا وقعت قسمة الدین 
فيی ضمن صحة الشراء کما وقعت في المسآألة الأولی فيی ضمن صحة المصالحة؛ انتھی کلامە. وقد اقتفی أثرہ 
صاحب معراج الدرایة. وقال صاحب العنایة بعد تقریر السؤال المقدر وجواب المصنف عنە: وإذا ظھرت المقاصة 
اندفع ما یتوھم من قسمة الدین قبل 'القبض لأنھا لزمت في ضمن المعاقدة فلا معتبر بھا انتھی. أقول: في تحریر 
قول صاحب العنایة قصورہ فإنه فرع اندفاع توھم قسمة الدین قبل القبض علی ظھور المقاصة مع أن ذلك کت 
إنما نشأ من المقاصةء إذ لو لم تتحقق المقاصة للزم الاۂ شتراك في الثوب المقبوض في البیع أ٘یضاً بناء علی الاشترا 
فیما أضیف إليه العقد من بعض الدین المشترك فلا تتوھم القسمة قبل القبض أصلاًء جع ویو 
بلزوم القسمة قبل القبض علی تحقق المقاصة. ٹم أقول: لا احتیاج عندي هاھنا إلی التشبث بجواع القسمة قبل 
القبض ضمناً إذ لا وجە للتوھم المذکور أصلاء لأنه إن لم یکن للشريك الساکت سبیل علی الثوب في البیع بناء 
علی کون استیفاء الشریك القابض في البیع بالمقاصة کان۔لە سبیل علی ما استوفاہ من الدین المشترك بالمقاصة حیث 
کان لە ان یضمنه نصفه وھو ربع الدین؛ فلا مجال لتوھم قسمة.الدین قبل القبض ضرورة ان لا سبیل لأحد 
الشریکین علی شيء مما استوفاہ الآخر بعد وقوع القسمة لا یقال: تلك الضرورۃ في القسمة القصدیة دون الضمنیة 
والمتوھم ھامنا مطلق قسمة الدین قبل القبض فلا بد من المصیر إلیٗ أن یقال: قسمة الدین قبل القبض قصداً غیر 
لازمةء وأما ضمناً فلازمة ولکٹھا جائزۃ لأنا نقول: تلك الضرورۃ ثابتة قطعاً في القسمة الصحیحة بعد أن وقعت 
سواء کانت قصدیة أو ضمنیةء فلو سلم وقوع قسمة الدین قبل القبض ضمناً هاھنا واعترف بصحتھا لزم أن لا یکون : 
للشريك الساکت علی ما استوفاہ القابض من الدین المشترك بالمقاصة ضا فلزم أن لا یضمنه ربع الدینء وقد تقرر 
لہا یضمنہ ذلك فالمسلك الصحیع آن لا یسلم لزوم قسمة الدی قب القبض تما نحن نیہ لا قصداً ولا ضمنا 
کما قررناء قوله : (وللشريك أن ی دی ہو رت لأن حقہ في ذمتہ باق لآن القابض استوفی نصیبه 


في المقبوض لا بد من بقاء الباقيی علی ما کان من الشرکة . قال: (ولو اشتری أحدھما بنصیبه الخ) ولو اشتری أحدھما بنصیيه 
من الدین ثوباً کان لشریکە أن یضمنہ ریع الدین ولیس الشريك مخیراً ‏ بین دفع ربع الدین ونصف الثوب کما کان في صورة 
الصلح ء سرت سے زالظقامة ین نا ارم راہ افرت رثا کات لہ علی الد کت : أي من غیر حطیطة وإغماض؛ 
لأن مبنی البیع علی المماکسة ومثلە لا یتوھم الإغماض والحطیطةء ٠‏ بخلاف الصلح لن مبناء علی ذلك؛ فلو ألزمناء فيی 


قوله: (أجاب بقولہ والاستیفاء الخ) أقول: فی تأامل۔ 


ار ۱ کتاب الصلح 
یشارك القابض لأنە رضي بالتسلیم لیسلم لە ما في ذمة الغریم ولم یسلم؛ ولو وقعت المقاصة بدین کان عليه من قبل 
لم یرجع عليه الشریك لأنه قاض بنصیبه لا مقتض: ولو أبرأہ عن نصیبه فکذلك لأنه إتلاف ولیس بقبض؛ ولو ابرأو : 
عن البعض کانت قسمة الباقيی علی ما بقي من السھام؛ ولو أحٌر أحدھما عن نصیبه صح عند أبي یوسف اعتباراً 
بالإبراء المطلقء ولا یصح عندھما لأنه یؤدي إلی قسمة الدین قبل القبض؛ ولو غصب أحدھما عیناً منە أو اشتراھا 


حقیقة لکن لە حق المشارکة فله أن لا یشارکه) أقول: فیه کلام؛ وھو أنە إن کان حق الشريك الساکت باقیاً في ذمة 
الغریم وکان ما استوفاہ القابض نصیب نفسه حقیقة کان ثبوت حق المشارکة للساکت فیما استوفاہ القابض مشکلا 
غیر معقول المعنی ۔ ثم إن هذا مخالف لما ذکر في غایة البیان وغیرھا في صدر ھذہ المسائل من الأصل الصحیح 
المبرھن عليه بأن یقال: الأأصل ھنا أن الدین المشترك الذي یثبت بسبب واحد للشریکین إذا قبض أحدھما شیئاً منہ 
فالمقبوض من النصیبینء لأنا لو جعلناہ من نصیب أحدھما لکنا قد قسمنا الدین حال کونه في الذمةء وقسمة الدین 
حال کونە في الذمة لا تجوز . والدلیل علی ذلك هو أن القسمة تمییز الحقوق وذلك لا یتاتی فیما في الذمة؛ ولأن 
لقسمة فیھا معنی التمليك لأن کل واحد من المقتسمین یأخذ نصف حقه ویأخذ الباقي عوضاً عما لە في ید الآخر 
وتمليك الدین لغیر من في ذمته لا یجوز فإذا ثبت ھذا کان المقبوض من الحقین جمیعاً فکان لشریکە أن یأخذ 
نصف المقبوض بعینه انٹتھی فتأمل . قال صاحب العنایة في تعلیل قول المصنف فلە أن لا یشارکه لثلا ینقلب ماله ما 
عليه فإنه خلف باطل. أقول: فیه نظر لأنه یستلزم أن لا یثبت لە حق المشارکة أصلاً بل یتعین له عدم المشارکة؛ 
وھذا ظاہر لزوماً وبطلاناً قوله: (ولو وقعت المقاصة بدین کان عليه من قبل لم یرجع عليه الشريك لأنه قاض بنصییه 
لا مقعض) أقول: فیه شيءء وو أنه یلزم في ھذہ المقاصة قسمة الدین قبل القبض وذا لا یجوز؛ ولیس ھاھنا عقد 
حتی تجوز فيی ضمنە کما قالوا فی صورۃ البیعء اللھم إلا أن تجعل نفس المقاصة عقد أو شبیه عقد وتجوز قسمة 
الدین قبل القبض في ضمنھا أیضاً قوله: (ولا یصح عندھما لأنه یؤدي إلی قسمة الدین قبل القبض) قال صاحب 
العنایة في شرح ھذا المقام: وقالا یلزم قسمة الدین قبل القبض لامتیاز أحد النصیبین عن الآخر باتصاف أحدھما 
بالحلول والآخر بالتاخیرء وقسمة الدین قبل القبض لا تجوز لأئه وصف شرعي ثابت في الذمةء وذلك لا یتمیز 
بعضه عن بعض. ولقائل أن یقول: بتأخیر البعض ھل یتمیز أحد النصیبین عن الآخر أو لا؟ فإن تمیز بطل قولکم؛ 
وذلك لا یتمیز بعضه عن بعض؛ وإن لم یتمیز بطل قولکم لامتیاز أحد النصیبین عن الآخر بکذا وکذا. والجواب 
عنه أن تأخیر البعض فيه یستلزم التمیبز بذکر ما یوجبە فیما یستحیل ذلك فيهء فمعنی قوله لامتیاز أحد النصیبین 


الصلح تضمین ربع الدین البتة تضرر فیخیر بقابض کما ذکرنا من قولە إلا أن یضمن لە شریکەء ولیس للشريك علی الثوب في 
صورة البیع سبیل لأنه ملکه بعقدہ. فإِن قیل جب آنە ملکه بعقد آما کان ببعض 'دین مَشْعَر وك ایفتضی الَاشٹراك نی 
المقبوض؟ اأجاب بقوله: (والاستیفاء بالمقاصّة بین ثمنە وبین الدین) یعني أن الاستیفاء لم یقع بما هو مشترك بل ہما بخصه 
من الثمن بطریق المقاصةء إذ البیع یقتضي ثبوت الٹمن في ذمة المشتري؛ والإضافة إلی ما علی الغریم من نصیبه عند العقد 
إن تحققت لا تنافي ذلكء لأن النقود عیناً کانت أو دیناً لا تتعین في العقود. وإذا ظھرت المقاصّة اندفع ما یتوھم من قسمة 
الدین قبل القبض لنھا لزمت في ضمن المعاقدة فلا معتبر بھاء وأما الصلح فلیس یلزم بە في ذمة المصالح شيء تقع المقاصة 
بە فتعین أن یکون المأخوذ من الدین المشترك فکان الشريیك بسبیل من المشارکة فيه (وللشریيك أن یتبع الفریم في جمیع ما 
ذکرنا) من الصلح عن نصیبه علی ثوب واستیفاء نصیبه بالنقود وشراء السلعة بنصیبه (لآن حقه في ذمة الفریم باق؛ لآن القابض 
استوفی نصیبهہ حقیقة لکن لە حق المشارکة فله أن لا یشارکه) لثلا ینقلب ماله عليه فإِنه خلف باطل (فلو سلم الساکت للقابض 
ما قبض ثم توی ما علی الغریم لە أن یشارك القابض) في الفصول الثلائة (لأله رضي بالتسلیم لیسلم لە ما في ذمة الفریم ولم 
یسلم) کما إذا مات المحال عليه مفلساً فإن المحتال یرجع علی المحیل لذلك؛ وإذا کان علی أحد الشریکین دین للغریم قبل 


کتاب الصلح ار 


شراء فاسداً وھلك في یدہ فھو قبض والاستئجار بنصیبه قبض؛ وکذا الإحراق عند محمد رحمہ اللہ خلافاً لأبي 


لاستلزام التاخیر الامتیاز. فإن قیل: فقد جوّزوا إبراء أحدھما عن نصیبهء وذکر الإبراء یوجب التمییز بکون بعضه 
مطلوباً وبعضه لا فیما یستحیل فیه ذلك . وأجیب بأن القسمة تقتضي وجود النصیبین؛ ولیس ذلك في صورۃ الإبراء 
بموجود فلا قسمةء إلی ھنا کلام . أقول: في الجواب الثانيی بحث؛ء لآن عدم تحقق القسمة في صورۃ الإبراء بسہب 
عدم تحقق مقتضاھا لا یدفع السؤال الثانيء لأن حاصلە نقض ما ذکر في الجواب الأول بأن ذکر ما یوجب التمییز 
یتحقق في صورة الو ایض تل اسٹلرم یرد لک قَة لان قبل القیقی تی متورۃ لاغر لاستلراتھا فی 
صورۃ الإبراء أیضاء وأما عدم تحقق القسمة بسبب تخلف مقتضاھا فأمر مشترك بین الصورتین؛ لن القسمة کما 
تقتضي وجود النصیبین کذلك تقۃ ٰ تقتضی کون کل واحد من النصیبین قابلاً للتمیز عن الآخر وتمییز بعض الدین عن 
بعض غیر متصوّر فلا قسمة في الدین لا في صورۃ الإبراء ولا فی صورۃ التأخیرء کیف ولو أمکن القسمة في الدین 
لما بطلت قسمة الدین قبل القبض فإذا لم تتصوٗر حقیقة القسمة في الدین لا في صورۃ الإبراء ولا في صورۃ التأخیر 
بقي أصل النقض علی حاله فتدبر قولە: (وکذا الصلح عليه عن جنایة العمد) قال في النھایة ومعراج الدرایة: قیل 
إنما قید بجنایة العمد لأن في جنایة الخطاأً یرجع؛ ولکن ذکر في الإیضاح مطلقاً فقال: ولو شج الطالب المطلوب 
موضحة فصالحه علی حصته لم یلزمه لشریکه شيء؛ لأن الصلح من العوضعةاہنٹرلة التکاع انتھی۔ وقال في 
العنایة بعد ذکر ما فیھا: واری أنه قیدہ بذلك لن الآرش قد یلزم العاقلة فلم یکن مقتضیاً لشيء ء انتھی. ور عليہ 
بعض الفضلاء حیث قال فيه إن العاقلة لا تعقل صلحاً علی ما سیجيء انتھی. أقول: ھذا ساقط جداء لن العاقلة 

انال تیقل الارئ اللی بج لم ود ای رشن کاب افاث ولا یکون ذلك إلا في الصلح عن جنایة 
العمد وإنما مراد صاحب العنایة ھاھنا أن الأرش قد یلزم العاقلة بجنایة الخطاأ ٹم یصالح عنه علی مال أعطاہ 
الجاني؛ ففي مثله إذا وقع الصلح علی نصیب الجاني من الدین المشترك لم یکن الجاني المصالح مقتضیاً لشيء؛ إذ 


الدین المشترك فأقز بذلك لم یرجع عليه الشریيك لأنه قاض بنصیبه لا مقتض بناء علی أن آخر الدینین قضاء عن أولھماء إِذ 
الھکس یستلزم القضاء اء قبل الوجوب والقضاء لا یسبقه (ولو أبرأء عن نصیبه فکذلك لأنه إتلاف ولیس بقبض ولو أبرأء عن 

تی ات اه میی مل جار سے شہ تی ار موالیاعل شوہ کروھ دسائل ا ا سی 
نصف نصیبه کانت المطالبة لە بالخمسة وللساکت بالعشرة (ولو آخر اأحدھما عن نصیبه صح عند أبي یوسف) خلافاً لھماء قال 
صاحب النھایة: ما ذکرہ من صفة الاختلاف مخالف لما ذکر في عامة الکتب حیث ذکر قول محمد مع قول أبي یوسف 
وذلك سھل لجواز أن یکون المصنف قد اطلع علی روایة لمحمد مع أبي حنیفة وأبو یوسف اعتبر الَاخیر لکونه إبراء مؤفقتاً 
بالإبراء المطلق؛ وقالا: یلزم قسمة الدین قبل القبض لامتیاز أحد النصیبین عن الآخر باتصاف أحدھما بالحلول والآخر 
بالتاجیلء وقسمة الدین قبل القبض لا تجوز لأنہ وصف شرعي ثابت في الذمة؛ وذلك لا یتمیز بعضه عن بعض: ولقائل أن 
یقول بتاخیر البعض ھل یتمیز أحد النصیبین عن الآخر أو لاء فإان تمیز بطل قولکم وذلك لا یتمیز بعضه عن بعض؛ وإن لم 
یتمیز بطل قولکم لامتیاز أحد النصیبین عن الآخر بکذا وکذا. والجواب عنە أن تأخیر البعض فيه یستلزم التمییز بذکر ما یوجبه 


قوله: (والجواب عنە أن تأخیر البعض فیه الخ) أقول: اختیار للشق الثانيء ثم الضمیر في قوله فیه راجع إلی الدین قوله: (فإن قیل 
فقد یجوز إبراء أحدھما الخ) أقول: ویجوز أن یقرر السؤال بأن تصحیح الإبراء عن نصیبه یستلزم تمیز الدین في ذمته قبل الإبراء؛ وإلا 
فکیف تعلق الإبراء بنصیبه خاصة فلیتامل في جوابہ قولە : (وأجیب بان القسمة تقتضي الخ) أقول: ولو أجیب بأن المحال قسمة الدین فيی 
الذمة ولا یلزم ذلك في صورۃ الإبراء لم یحتج إلی ذلك التطویل قولە: (لزم ما ذکرتم) أقول یعني من اقتضاء وجود النصیبین قولە: (فلا 
نسلم أنھا الخ) أقول: لعل ھذا المنع خارج عن قانون التوجیە. 


٤٤‏ کتاب الصلح 
بین شریکین فصالح أحدھما من نصیبه علی راس المال لم یجز عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما الله . وقال أبو 
یوسف رحمہ الله : یجوز الصلح) اعتباراً بسائر الدیون. وہما إذا اشتریا عبداً فأقال أحدھما فی نصیبه. ولھما أنه لو 
جاز في نصیبہ خاصة یکون قسمة الدین في الذمةء ولو جاز في نصیبھما لا بد من إجازۃ الآخر بخلاف شراء العینء 


الارش لم یلزمہ حتی یکون مقتضیاً له بل قد لزم العاقلة فأین ما آرادہ مما أوردہ ذلك الراد. ثم أقول: بقي کلام فیما 
قاله صاحب العنایة. آما أولاً فلان القاتل یدخل مع العاقلة عندنا فیکون فیما یژدي کأحدھم علی ما یجيء في کتاب 
المعاقل فلم یتم قوله فلم یکن مقتضیاً لشيء؛ إذ قد کان مقتضیاً لقدر ما لزمه أن یؤدیه مع العاقلة. وأما ثانیاً فلان ما 
ذکرہ إنما یقتضي إطلاق الجنایة لا تقییدھا بالعمدہ فإن المصالح إذا لم یکن مقتضیاً لشيء لزم أن یرجع شریکه عليه 
کما في الصلح عن جنایة العمد فلم یظھر للتقیید وجه فلیتامل قوله: (ولھما آنه لو جاز في نصیبہ خاصة یکون قسمة 
الدین في الذمةء ولو جاز في نصیبھما لا بد من إجازۃ الآخر) یعني أنە لو جاز فأما إن جاز فيی نصیبه خاصة أو فيی 
النصف من النصیبینء فإن کان الأول لزم قسمة الدین قبل القبض لأن خصوصیة نصیبه لا تظھر إلا بالتمییز ولا تمییز 
, إلا بالقسمة واللازم باطلء وإن کان الثاني فلا بد من إجازة الآخر لتناوله بعض نصیبه. أقول: فيه نظر. أما أولاً 
فلأان هذا الدلیل منقوض بسائر الدیون لأنه جار فیھا بعینه کما لا یخفی مع تخلق الحکم المذکور وھو عدم جواز 
الصلح کما تقرر في دلیل أبي یوسف: وأما ثانیاً فلان قسمة الدین في الذمة إنما لا تجوز إذا کانت قصداء وأما إذا 
کانت ضمناً فتجوز کما صرحوا بە وقد مر من قبلء وفي الشق الأول من التردید المذکور إنما لزم قسمة الدین قبل 
القبض في ضمن عقد الصلح فلا محذور في اللازم قوله: (ولأنه لو جاز لشارکە في المقبوض؛ فإذا شارکە فیه رجع 
المصالح علی من عليه بذلك فیؤدي إلی عود السلم بعد سقوطہ) قال صاحب العنایة أخذا من شرح تاج الشریعة: 


فیما یستحیل ذلك فيەء فمعنی قولە لامتیاز أحد النصیبین لاستلزام التاخیر الامتیاز . فإن قیل: فقد یجوز إبراء احدھما عن 
نصیبه وذکر الإبراء یوجب التمییز بکون بعضه مطلوباً وبعضه لا فیما یستحیل فیه ذلك. أجیب بأن القسمة تقتضي وجود 
النتصیبین؛ ولیس ذلك في صورۃ الإبراء بموجود فلا قسمة. لا یقال: لو کان القسمة أمراً وجودیاً لزم ما ذکرتم؛ وإنما ي 
رفم الاشتراك أو الاتحاد أو ما شثت فسمه وذلك عدمي؛ فلا نسلم أنھا تقتضي وجود النصیبین. لأنا نقول: القسمة إفراز أحد 
النصیبین لتکمیل المنفعة بما لا یشارکه فیە الآخر؛ وذلك یقتضي وجودھما لا محالةء وارتفاع الشرکة من لوازمه والاعتبار 
للموضوعات الأصلیة (ولو غصب أحدھما عیناً منہ او اشتراہ شراء فاسداً فھلك في یدہ فھو قبض) لان ضمان الھالك قصاص 
بقدرہ من الدین وھو آخر الدینین فیصیر قضاء للأولء وکذا إذا استاجر من الغریم بنصیبه داراً وسکنھا فأراد شریکه اتباعه کان 
لە ذلك لانه صار مقتضیاً نصیبه وقد قبض ماله حکم المال من کل وجە؛ لأن ما عدا منافع البضع من المنافع جعل مالاً من 
قل: وج عند ورود اعد علیھا (وکلا الإخراق ند محمد غلافا لابي یوسف) وصورة : ما إذا رمی النار علی ثوب المدیون 
فأاحرقہ وھو یساوي نصیب المحرق؛ واما إذا أخذ الثوب ٹ ٹم أحرقہ فإِن للشريك الساکت أن یتبع المحرق بالإجماع. لمحمد 
رحمه الل أن الإحراق إتلاف لمال مضمون فکان کالغصب؛ والمدیون صار قاضیاً لنصیبه بطریق المقاصة فیجعل المحرق 
مقتضیاً. ولأبي یوسف رحمە اللہ أنه متلف نصیبه ہما صنع لا قابض: لان الإحراق إتلاف فکان ھذا نظیر الجنایةء فإنه لو 
جنی علی نفس المدیون حتی سقط نصیبه من الدین لم یکن للآخر أن یرجع عليه بشيءء فکذا إذا جئی بالإاحراق؛ وإذا تزوج 
ہنصیبه من الدین لم یرجع عليه الشریيك في ظاھر الروایة لأنه لم یقبض من حصتہ شیثاً مضموناً یقبل الشركة فإنه یملك بە 
البضع؛ وإنه لیس بمال متقوم ولا مضمون علی أحد فکان کالجنایة. وروی بشر عن أبي یوسف أنە یرجع لن التزوّج وإِن 
کان بالنصیب لفظاً فھو بمثله معنی فیکون دین المھر الواجب للمرأۃ آخر الدینین فیصیر قضاء للاول فیتحقق القضاء 


قولە : (فیتحقق القضاء والاقتضاء) آقول: أي القضاء من المرأۃ والاقتضاء من الرجل قولە: (لآن الأرش قد یلزم العاقلة الخ) أفول: 
فیه آن العاقلة لا تعقل صلحاً علی ما سیجيء. 


کتاب الصلح ۹ 
وھذا لأن المسلم فیه صار واجباً بالعقد والعقد قام بھما فلا ینفرد أحدھما برفعه؛ ولأنه لو جاز لشارکه في 
المقبوض؛ فإذا شارکە فيه رجع المصالح علی من عليه بذلك فیؤدي إلی عود السلم بعد سقوطہ. قالوا: ھذا إذا 


واعترض بآأن ھذا المعنی موجود في الدین المشترك إذا استوفی أحدھما نصفه؛ فإذا شارکه صاحبه في النصف رجع 
المصالح بذلك علی الغریم وفیه عود الدین بعد سقوطهە. وأجیب بأنه اخذ بدل الدین وأخذہ یؤذن بتقریر المبدل لا 
بسقوطه؛ بل یتقاصان ویثبت لکل واحد منھما دین في ذمة صاحبهء لأن الدیون تقضی بأمثالھاء وفي السلم یکون 
فسخاً والمفسوخ لا یعود بدون تجدید السبب؛ انتھی کلامە. أقول: لمعترض أن یعود ویقول ھذا المعنی موجود 
أیضاً فیما إذا اشتریا عبداً فأقال أحدھما في نصیبه والفرق المذکور في الجواب المزبور لا یتمشی فیه لآن الإٴقالة 
فسخ عند أبي حیفة|ومحمد رحمھما اللہ وقد ذکر في آخر الجواب ان المفسوخ لا یعود بدون تجدید الہب؛ ولم 
یتجدد السبب في تلك الصورۃ قطعاً فینتقض الدلیل المذکور بھا۔ ویمکن الجواب عنە بمنع جریان قوله لو جاز 


والاقتضاء؛ والصلح علی نصیبه بجنایة العمد إتلاف کالتزرج بە لأنه لم یقہض شیئاً قابلاً للشرکة بل أتلف نصیبه. قیل وإنما 
قید بقوله عمداً لأنه في الخطاأ یرجع عليهء وأطلق في الإیضاح فقال: ولو شجه موضحة فصالحه علی حصته لم یلزم الشريك 
شيء لآن الصلح نن الموضحة بمنزلة النکاحء وأری أنە قیدہ بذلك لن الأرش قد یلزم العاقلة فلم یکن مقتضیاً لشيء. قال: 
(وإذا کان السلم بین شریکین الخ) إذا أسلم رجلان رجلاً في کز حنطة فصالح أحدھما مع المسلم إليه علی أن یأخذ نصیبه من 
رأس المال ویفسخ عقد السلم في نصیبه لم یجز عند أبي حنیفة ومحمد إلا بإجازۃ الآخر؛ فان أجاز جاز وکان المقبوض من 
رأس المال مشترکاً بینھما وما بقي من السلم مشترکاً بینھما وإن لم یجزہ فالصلح باطل. وقال أبو یوسف: جاز اعتباراً بسائر 
الدیون فإن أحد الدائنین إذا صالح المدیون عن نصیبه علی بدل جاز وکان الآخر مخیراً بین أن یشارکه في المقبوض وبین أن 
یرجع علی المدیون بنصیبه کذلك هاھنا (وہما إذا اشتریا عبداً فاقال احدھما في نصیبه) بجامع أن ھذا الصلح (اإقالة وفسخ لعقد 
السلم). ولأبيی حنیفة ومحمد وجھان: أحدھما أنە لو جاز فإما أن جاز في نصییه خاصة أو في النصف من النصیبین؛ فإن کان 
الأول لزم قسمة الدین قبل القبض لأن خصوصیة نصیبه لا تظھر إلا بالتمیبز؛ ولا تمییز إِلا بالقسمة وقد تقدم بطلانھاء وإن 
کان الثاني فلا بد من إجازۃ الآخر لتناوله بعض نصیيبه . وقوله بخلاف شراء العین جواب عن قیاس أبي یوسف المتنازع علی 
شراء العبد وتقریرہء بخلاف شراء العین فإنا إذا اخترنا فيه الشق الأول من التردید لم یلزم المحذور المذکور فیه في السلم 
وھو قسمة الدین في الذمة. واستظھر المصنف بقوله وھذا لان المسلم فیە یعني أن المسلم فیه في ذمة المسلم إليه إنما صار 
واجباً بعقد السلم والعقد قام بھما فلا ینفرد أحدھما برفع. والثاني: أنه لو جاز الصلح لشارکه في المقبوض من رأس المال 
لأنِ الصفقة واحدة وھي مشترکة بینھماء وإذا شارکە فیه یرجع المصالح علی من عليه بالقدر الذي قبضه الشريك حیث لم 
یسلم لە ذلك القدر وقد کان ساقطاً بالصلح ثم عاد بعد سقوطە. ؤاعترض بأن ھذا المعنی موجود في الدین المشترك إذا 
استوفی أحدھما نصفه؛ فإذا شارکە صاحبه في النصف رجع المصالح بذلك علی الغریم وفیه عود الدین بعد سقوطە. وأجیب 
بأنه أخذ بدل الدین وأخذہ یؤذن بتقریر المبدل لا بسقوطہ بل یتقاضان ویثبت لکل واحد منھما دین في ذمة صاحبهء لأن 
الدیون تقضیبامثالھا وفي السلم یکون فسخاً والمفسوخ لا یعود بدون تجدید السبب (قالوا) أي المتاخرون من مشایخنا (ھذا) 
الاتلاف بین علمائنا إنما هو (إذا خلطا رأس المال) وعقدا عقد السلمء وأما إذا لم یخلطا فقال بعضھم هو علی مذا الاتلاف 
أ٘یضاً وھؤلاء نظروا إلی الوجه الأول وھو قولە العقد قام بھما فلا ینفرد أحدھما برفعه ولا فرق في ذلك بین أن یکون رأاس 
المال مخلوطاً أو غیرہ وقال آخرون: هو علی الافاق فی الجوازء وھؤلاء نظروا إلی الوجه الثانی وھو قوله لو جاز لشارکە في 
المقبوض لن ذلك باعتبار شرکتھما في المقبوض ولا مشاركة عند انفراد کل منھما ہما بخصه من رأس المالء ومنشأً اختلاف 


۰ قولہ: (رجع المصالح الخ) أقول: إطلاق المصالح یجوز إلا أن یکون المراد الاستیفاء بطریق الصلح . 


٠‏ کتاب الصلح 


خلطا رأس المالء فإن لم یکونا قد خلطاہ فعلی الوج الأول هو علی الخلافء:وعلی الوجه الثاني هو علی 
الاتفاق ۔ 


لشارکه في المقبوض في صورۃ الإقامة في العین بناء علی جواز تفرّد أحدھما بالرفع في العین کما فھم من قول 
المصنف؛ بخلاف شراء العینء وھذا لأن سو سن بالعقد والعقد می وہ رام برفعه فلم 
یوجد المعنی المذکور في تلك الصورۃ فلا انتقاض بھاء تأمل تقف 


المتاخرین في أن اختلاف المتقدمین في صورة خلط رأس المال أو علی الإطلاق أن محمداً ذکر الاتلاف في البیوع مع ذکر 
الخلط وذکر في کتاب الصلح مع تصریح عدم الخلط أن الآخر لا یشارکە فیما قبض المصالح في قول أبي یوسف ولم یذکر 
قول أبي حنیفة ومحمد فظن بعضھم أن ترك الذکر لأاجل الاتفاق. وقیل ولیس بسدید: لآن الموجب للشرکة في المقبویض هو 
الشرکة في دین السلم باتحاد العقد وھو لا یختلف فیعا خلطا أو لم یخلطا. 
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فولە: (وقیل لیس بسدید) أقول: القائل هو الخبازي نقلاً عن الأوضح۔ 


کتاب الصلح ا 


فصل في النخارج ےس 
(وإذا کانت الشرکة بین ورثة فأخرجوا أحدھم منھا بمال أعطوہ إیاہ والترکة عقار أو عروض جاز قلیلاً کان ما 
اعطوہ إیاہ أو کثیرا) لأنہ یکن تصحیحہ بیعاً. وفيه أثر عثمان فإنه صالح تماضر الأشجعیة امرأة عبد الرحمن بن 


فصل في التخارج ۱ 

التخارج تفاعل من الخروج؛ ومعناہ أن یتصالح الورثة علی إخراج بعضہم من المیراث بشيء معلومء وإنما 
آخرہ لقلة وقوعهہ إذ قلما یرضی أحد أن یخرج من البین بغیر استیفاء نصیبه أو لوقوعه بعد الحیاۃ قولە : (وفیە أثر 
عثمان رضي اللہ عنه فإنه صالح تماضر الأشجعیة امرأۃ عبد الرحمن بن عوف رضي اللہ عنه عن ربع ٹمنھا علی ثمانین 
ألف دینار““) قال في غایة البیان: والأاصل في جواز التخارج ما روی محمد بن الحسن في الأصل في أول کتاب 
الصلح عن أبي یوسف عمن حدثه عن عمرو بن دینار عن ابن عباس: أن إحدی نساء عبد الرحمن بن عوف 
صالحوھا علی ثلائة وثمانین ألفاً علی أن أخرجوھا من المیراث. وقال محمد أیضاً: حدثنا أبو یوسف عمن حدلہ 
عن عمرو بن دینار عن ابن عباس أنە قال بتخارج أھل المیراثٹ؛ وکذلك روی الحاکم الشھید عن عمرو بن دینار: 
أن إحدی نساء عبد الرحمن بن عوف صالحوها علی ثلائة وثمانین ألفاً علی أن آخرجوھا من المیراث؛ وقد أثبت 
شمس الأئمة السرخسي وعلاء الدین الاسبیجابي في شرح الکافي لفظ الکافي کما فیه من غیر تغییر؛ إلا أن شمس 
الأئمة السرخسي قال: وھي تماضر کان طلقھا فيی مرضه؛ فاختلف الصحابة في میراٹھا منە ٹم صالحوھا علی 
الشطر وکانت لە أرہع نسوۃ وأولاد فحظھا ربع الثمن جزہ من اثنین وثلائین جزہاً من الترکة فصالحوھا علی نصف 


نصل ني التخارج 

التخارج تفاعل من الخروج؛ وھو أن یصطلح الورثة علی إخراج بعضهم من المیراث بمال معلوم. ووجه تأآخیرہ قلة 
وقوعهء فإنه قلما یرضی أحد بأن یخرج من البین بغیر استیفاء حقه. وسببه طلب الخارج من الورثة ذلك عند رضا غیرہ بە؛ 
ولە شروط تذکر في أثناء الکلام؛ وتصویر المسألة ذکرناء في مختصر الضوء والرسالة. قال: (وإذا کانت الترکة بین ورثة 
فاخرجوا احدھما الخ) وإذا کانت الترکة بین ورئة فاخرجوا أحدھم منھا بمال أعطوہ إیاہ حال کون الترکة عقاراً أو عروضاً جاز 
قل ما أعطوہ أو کٹر وقید بذلك لأنھا لو کانت من النقود کان ھناك شرط سنذکرہ؛ وھذا لأنه یکن تصحیحہ بیعاً والبیع 
یصح بالقلیل والکثیر من الثمن ولم یصح جعلە إبراء لان الإبراء من الأعیان غیر المضمونة لا یصح. فإن قیل : لو کان بیعاً 
لشرط معرفة مقدار حصته من الترکة لان جھالته تفسد البیع . أجیب بأن الجھالة المفضیة إلی النزاع تفسد البیع لامتناعه عن 
التسلیم الواجب بمقتضی الببعء وھذا لا یحتاج إلی تسلیم فلا یفضي إلی المنازعة فصار کمن أفز أنه غصب من فلان شیا 


فصل ني التخارج 
قولہ : (ووجه تأخیرہ قلة وقوعہ) أقول: ویجوز أن یکون التاخیر لاختصاصہ بترکة المیت قولە: (وقید بذلك الخ) أقول: آشار بقوله 
بذلك إلی قوله حال کون الترکة عقاراً الخ قول: (صالحوھا) أقول: الضمیر في قول صالحوھا راجع إلی إحدی نساء قوله: (وھي 
تماضرء إلی قوله: ولم یفسر ذلك في الکتاب) أقول: ہذا الکلام إلی قوله وثمانین ألف دینارء ذکرہ شمس الائمة السرخسي في شرح 
المبسوط۔ 
0۴ص 9001000907000 0 _ مہے ےج 
)١(‏ موقوف حسن. لکن لیس فیه لفظ صالح. واإنما صوابہ٤‏ 
ورّث. ھکذا رواہ غیر واحد۔ وتفرد محمد بذلك کما یأتي فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات ۸ کعن الزھري عن طلحة بن عبد الله أن 
عثمان ورّٹ تُماضر بنت الأصبغ الکلبیة من عبد الرحمن؛ وکان طلقھا في مرضه تطلیقة وکما آخر طلاتھا. 
وروي من وجه آخر عن نافع وسعد بن إبراھیم قالا: فذکر بنحوہ وفیه: ورّٹ._ 
وآخرج البیھقي ۳٦۲/۷‏ من طریق الشافعي عن مالك عن الزھري عن طلحة بن عبد الله بن عوف. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ە. 
وإسناد جید بمجموعة مشرقة۔ وکلھم یذکر لفظ : ورّٹ . 
تنبیه: ولفظ صالح روی محمد بن الحسن کما یأتي بعد أسطر لابن الھمام. 


٣٢‏ کتاب الصلح 


عوف رضي اللہ عنه عن ربع ثمنھا علی ثمانین ألف دینار. قال: (وإن کانت الترکة فضة فأعطوہ ذھباً أو کان ذھباً 
فاعطوہ فضة فھو کكذلك) لأنه بیع الجنس بخلاف الجنس فلا یعتبر التساوي ویعتبر التقابض في المجلس لأنە صرف 
غیر ان الذي في یدہ بقیة الترکة إن کان جاحداً یکتفي بذلك القبض لأنه قبض ضمان فینوب عن قبض الصلح وإن 
کان مقراً لا بد من تجدید القبض لأله قبض أمانة فلا ینوب عن قبض الصلح (وإن کانت الترکة ذھباً وفضة وغیر 


ذلك وو جزء من أربعة وستین جزءاً وأخذت بھذا الحساب ثلائة وثمانین ألفاً. وقد روی محمد الألف مطلقاً ولم 
یفسر أُنھا دراھم أو دنانیر وذکر ثلاثة قبل الثمانین ولم یذکر اسم المصالحةء ولم یذکر أن عبد الرحمن عن کم 
نسوۃ مات. وصاحب الھدایة لم یذکر الثلاثة قبل الثمائینء وفسر الثمانین بالدینار۔ إلی ھنا لفظ غایة البیانء وھذا 
بسط ما ذکر في جملة الشروح ھاہنا غیر آنه ذکر في ساثر الشروح أنه ذکر فيی کتب الحدیث ثلالة وثمانین ألف دینار 
قوله: (وإن کانت الترکة فضة وذھباً وغیر ذلك فصالحوہ علی ذھب أو فضة فلا بد أن یکون ما أعطوہ اکٹر من نصیيه 
من ذلك الجنس حتی یکون نصییه بمثله والزیادة بحقه من بقیة التركة احترازاً عن الرہا) أما إذا کان ما أعطوہ أقل من 
نصیبه من ذلك الجنس فلا یجوز الصلح لأنه تبقی الزیادۃ علی المأخوذ من جنس ذلك ومن غیر جنسە خالیة عن 
العوض؛ وکذلك إذا کان ما أعطوہ مثل نصیبه من ذلك الجنس فلا یجوز الصلح لأله تبقی الزیادۃ علی المأاخوذ من 
جنس ذلك ومن غیر جنسە خالیة عن العوض٠؛‏ فتعذر تجویزہ بطریق المعاوضة في ھاتین الصورتین للزوم الرباء ولا 
یصح تجویزہ بطریق الإبراء عن الباقي أیضاً لان الترکة عین والإبراء عن الأعیان باطل؛ کذا في الذخیرۃ وفي کثیر من 
شروح ھذا الکتاب . أقول: عدم صحة تجویز ذلك بطریق الابراء عن الباقي منظور فیه عندي؛ لن الإبراء عن نفس 
الاعیان وإن کان باطلاً إلا ان البراءة عن دعوی الأعیان صحیحة کما صرحوا به وقد مر في الکتاب. فلم لا پصلح 
تجویز الصلح علی الاقل أو المٹل فیما نحن فيه بطریق البراءۃ عن دعوی الباقي وحمل کلام العاقل علی الصحة 
واجب مھما أمکن . فإن قلت: قد مر في الکتاب أنە لو ادعی داراً فصالح علی قطعة منھا لم یصح الصلح لان ما 
قبضه عین حقه وھو علی دعواہ في الباقي وما نحن فیه نظیر تلك المسألة فإذا لم یصح الصلح ھناك فکیف یصح 


واشتراہ من المقَرَ لە جاز وإن لم یعلما مقدارہ. وفي جواز التخارج مع جھالة المصالح عنە أثر عثمان. وھو ماروی محمد 
ابن الحسن عمن حذثه عن عمرو بن دینار إن إحدی نساء عبد الرحمن بن عوف رضي اللہ عنه صالحوھا علی ثلائة وثمانین 
ألفاً علی أن آخرجوھا من المیراث وھي تماضر کان طلقھا في مرضه فاختلفت الصحابة في میراٹھا منه ٹم صالحوھا علی 
الشطر وکانت لە آربع نسوۃ وأولاد فحظھا ربع الثمن جزء من اثنین وثلائین جزءاً فصالحوھا علی نصف ذلك وھو جزہ من 
اربعة وستین جزءاً وأخذت بہذا الحساب ثلاثة وثمانین ألفاً ولم یفسر ذلك في الکتاب. وذکر في کتب الحدیث ثلاثة وثمانین 
لف دینارء وإن کانت الترکة فضة فأعطوہ ذھباً أو بالعکس جاز لأئه بیع الجنس؛ بخلاف الجنس فلا یعتبر التساوي لکن یعتبر 
القہض في المجلس لکونە صرفاً غیر أن الوارث الذي في یدہ بقیة الترکة إِن کان جاحداً لکونھا في یدہ یکتفي بذلك القبض : 
أي القبض السابق لأئه قبض ضمان فینوب عن قبض الصلحء والأاصل في ذلك أنه متی تجانس القبضان بأن یکون قبض أمانة 
أو قبض ضمان ناب أحدھما مناب الآخرء أما إذا اختلفا فالمضمون ینوب عن غیرہ دون العکس. فاما إذا کان الذي في یدہ 


وآراد بالکتاب المبسوط . وإنما کتبت ھذا لثلا یتوھم أن المراد بالکتاب الھدایةء ویعترض علی الشارح بأنه مفسر فيه کما فعله 
البعض؛ ثم قوله ولم یفسر ذلك في الکتاب یعني لم یفسر محمد في مبسوطہه قال المصنف: (وإذا کان في الترکة إلی قولەه: فالصلح 
باطل) أقول : قال الكاکي : أي في الکل في العین والدینء أما في الدین فلکونە یملك الدین من غیر من عليه الدین؛ وأما في العین 
فلاتحاد الصفقة. وفي مبسوط شیخ الإسلام: وھذہ المسألة ترد نقضاً علی أبي یوسف ومحمد فیما إذا سلم حنطة في شعیر أو زیت حیث 
قالا: یصح في حصة الزیت ویفسد فيی حصة الشعیر وھاھنا أفسد الکل؛ وھذا مما یحفظ . وفي الکافيی: قیل ہذا عند أبي حنیفة وآما 
عندھما یبقی العقد صحیحاً فیما وراء الدینء وقیل هو قول الکل؛ والفرق لھما أن بیع الدین باطل لا فاسد فصار کبیع الحر والقن بٹمن 
واحد انتھی۔ 


کتاب الصلح 1 اونگ 


ذلك فصالحوہ علی ذھب آو فضة فلا بد أن یکون ما أعطوہ أکثر من نصیبه من ذلك الجنس حتی یکون نصیبه بمثله 
والزیادة بحقه من یقیة التركة) احترازاً عن الرباء ولا بد من التقابض فیما یقابل نصیبه من الذھب والفضة لأنه صرف 
في ھذا القدرہ ولو کان بدل الصلح عرضاً جاز مطلقاً لعدم الرباء ولو کان في الترکة دراھم ودنانیر وبدل الصلح 
دراھم ودنانیر ٘یضاً جاز الصلح کیفما کان صرفا للجنس إلی خلاف الجنس کما في البیع لکن یشترط التقابض 
للصرف . قال: (وإذا کان في الترکة دین علی الناس فأدخلوہ في الصلح علی أن یخرجوا المصالح عنه ویکون الدین 
لە فالصلح باطل) لن فیه تمليك الدین من غیر من عليه وھو حصة المصالح (وإن شرطوا أن یبرأ الفرماء منە ولا 
یرجع علیھم بنصیب المصالح فالصلح جائز) لأنہ إسقاط وھو تمليك الدین ممن عليه الدین وھو جائز؛ وھذہ حیلة۔ 


ماھنا. قلت: قد مز أیضاً في الشروح هناك أن ما ذکر جواب غیر ظاھر الروایةء وأما في ظاھر الروایة فإنه یصح . 
وقد ذکر فی الذخیرۃ وفی فتاوی قاضیخان أیضاً اختلاف جواب ظاہر الروایة وجواب الدعوی صحیح وإن کان 
الإبراء عن العین لا یصح. وآما فیما نحن فيه فالجواب عدم صحة الصلح روایة واحدة لا غیر علی ما ذکر في 
جمیع الکتب؛ فیرد عليه ما أوردناہ من النظر کما لا یخفی . قال الحاکم أبو الفضل: إنما یبطل الصلح عن مثل نصیبه من 
الدراھم علی أقل من نصیبه من الدراھم حالة التصادق؛ وأما حالة المناکرۃ فالصلح جائز لن الإمام المناکرۃ المعطی 
یعطي المال لقطع المنازعة ویفدي بە یمینە فلا یٹمکن الرباء کذا في الذخیرة والتتمةء ونقل عنھما في النھایة ومعراج 
الدرایة. وقال الإمام علاء الدین الإسہیجابي في شرح الکافي للحاکم الشھید: قال أبو الفضل: یعني الحاکم 
الشهید : إنما یبطل الصلح علی أقل من نصیبھا من العین في حالة التصادق: أعا في حالة المناکرۃ فالصلح جائز لأنە 
إِن لم یمکن تصحیحه معاوضة یمکن تصحیحہ إسقاطاً. ٹم قال الإمام الإسبیجابي : والصحیح أنە باطل في الوجھین 
لأنه یکون معاوضة في حق المدعي فیدخل فيه معنی الربا من الوجھ الذي قلنا انتھی . وھکذا نقل عنە في غایة 
البیان. وقال الإمام فخر الدین قاضیخان في فتاواء: قال الحاکم الشھید: إنما یبطل لصلح علی أقل من حصتھا من 
مال الربا فی حالة التصادق؛ أما في حالة الجحود والمناکرۃ یجوز الصلح ووجە ذلك أن في حالة الإنکار ما یؤخذ 
لا یکون بدلاً لا في حق الآخذ ولا في حق الدافع انتھی کلامہ . أقول: في الوجھ الذي ذکرہ قاضیخان إشکال؛ لان 
عدم کون المأخوذ بدلاً فی حق الدافع ظاہر مسلم؛ وأما عدم کون ذلك بدلاً في حق الأآخذ فممنوع. فإن قلت : 
إنما لا یکون المأخوذ بدلاً في حق الاآخذ أیضاً لإمکان تصحیح ھذا الصلح بدون الحمل علی المعاوضة بحمله علی 
أخذ عین الحق في قدر الماخوذ وإسقاط الحق في الباقي کما قالوا في الصلح عن الدین باقل من جنسه. قلت : 
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بقیتھا مقراً فإِنه لا بد من تجدید القبض وو الانتھاء إلی مکان یتمکن من قبضه لأله قبض أمانة فلا ینوب عن قبض الصلح 
(وإن کانت الترکة ذھباً وفضة وغیر ذلك فصالحوہ علی أحد النقدین فلا بد أن یکون ما أعطوہ آکٹر من نصیبه من ذلك الجنس 
لیکون نصیبه بمثله والزیادۃ بحقه من بقیة التركة) فإِن کان مساویاً لنصیبه أو أقل أو لا یعلم مقدار نصیبه بطل الصلح لوجود 
الرباء أما إذا کان مساویاً فلزیادۃ العروض وإذا کان أقل فلزیادۃ العروض وبعض الدرام وإن کان مجھولاً ففيه شبهة ذلك 
ففعذر تصحیحه بطریق المعاوضة؛ ولا یصح بطریق الإبراء أ٘یضاً لما مر ولا بد من التقابض فیما یقابل حصتة من الذھب 
والفضة لأئه صرف في مذا القدر. وقیل بطلان الصلح علی مثل نصیبه أو أقل من الدراھم حالة التصادق؛ آما إذا ادعت 
میراٹ زوجھا وأنکر الورثة الزوجیة فصالحوھا علی أقل من نصیبھا من المھر والمیراث جازء لن المدفوع إلیھا حینئذ لقطع 
المنازعة ولافتداء الیمین ولیس ذلك ربا (ولو کان بدل الصلح عرضاً جاز مطلقاً) قل أو کثر وجد التقابض في المجلس آر لا 

فظھر مما في الکافي جواب نقض شیخ الإسلام خواھر زادہ فلیتامل. ثم إِن عبارة المصالح في قول المصنف علی ان یخرجوا 
المصالح عنه بکسر اللام علی صیغة اسم الفاعل. 


٦٦٤‏ کتاب الصلح 


الجواز وأآخری أن یعجلوا قضاء نصیبه متبزعین؛ وفي الوجھین ضرر ببقیة الورثة . والأوجه أن یقرضوا المصالح 
مقدار نصیبه ویصالحوا عما وراء الدین . ویجیلھم علی استیفاء نصیبه من الغرماء؛ ولو لم یکن في الترکة دین 


الکلام في الصلح عن أعیان الترکة والإبراء عن الأعیان باطل علی ما صرحوا بە؛ فلو آمکن تصحیح ھذا الصلح في 
حالة المناکرۃ بحمله علی أخذ بعض الحق وإسقاط بعضہ الآخر لأمکن تصحیحه فی حالۃ التصادق أیضاً بذلك 
الطریق لعدم الفارق بین الحالتین في ذلك المعنی قطعاً وقد أجمعوا علی عدم [مکان تصحیحه أصلاً في حالة 
التصادق. نعم بقي لنا الکلام في ھذا المقام بأنه لم یجوز تصحیح ھذا الصلح في الحالتین معاً بحمله علی البراءة 
من دعوی الباقي من أعیان الترکة لا عن نفس تلك الأعیانء والباطل هو الثاني دون الأول کما قررناء من قبل قوله: 
(وفي الوجھین ضرر ببقیة الورثة)لعدم رجوعھم علی الغرماء: کذا في الکفایة وشرح تاج الشریعة. وقالوا في سائر 
الشروح: أما في الوجه الاول فان بقیة الورثة لا یمکنھم الرجوع علی الغرماء وفي الوجه الثاني لزوم النقد علیھم 
بمقابلة الدین الذي هو نسیئة والنقد خیر من النسیئة انتھی. قال بعض الفضلاء بعد نقل المعنی الأول عن الکفایة: 
ھذا هو الحق لا ما ففي سائر الشروح من لزوم النقد بالنسیئة في الصورۃ الثانیة إذ لا نسیئة عند التبرع فلیتامل انتھی ۔ 
اقول: قد یکون التبرع في نفس المال بأن یعطیة علی أن لا یاخذ عینہ ولا بدله من بعد وقد یکون في نقدہ وتعجیله 
بأن یعطیه في الحال عند عدم وجوب إعطائہ عاجلاً عليهء وھذا لا ینافي أن یأخذ عینه أو بدلە في الجل؛ فلما کان 
قول المصنف في الوجه الثاني متبرعین محتملاً لکل واحدة من صورتي التبرع حمله بعض الشراح علی الصورۃ 
الأاولی لتبادرھاء ففسر ضرر بقیة الورثة في الوجھین معاً بعدم رجوعھم علی الغرماءء وحملە أکثر الشراح علی 
الصورۃ الثانیة لقلة الضرر فیھا وتفاحش الضرر في الصورة الأولی؛ ففسروا الضرر في الوجھین بالمعنیین المختلفین: 
فقول ذلك القائل في الر علیھم؛ إذ لا نسیئة في التبرع ناشئ من الغفول عن الصورةۃ الثانیة للتبرع. واعلم ان صدر 
الشریعة حمل ھذا الوجہ الثاني في شرح الوقایة علی ما حمل عليه اکثر شراح ھذا الکتاب حیث قال: والثانیة أن 
بقیة الورثة یؤدون إلی المصالح نصیبه نقداً ویحیل لھم حصته من الدین علی الفرماء؛ وفي ھذا الوجه یتضرر بقیة 
الورثة لأن النقد خیر من الدین انتھی. ولکن خالف في توجیە الوجه الأول صاحب الھدایة وشراح کتابه قاطبة وسائر 
المحققین کصاحب الکافي وغیرہ حیث قال: الحیلة الأولی أن یشترطوا أن یبریء المصالح الغرماء عن حصته من 
الدین ویصالح عن أعیان الترکة بمالء وفي ھذا الوجه فائدة لبقیة الورثة لان المصالح لا یبقی لە علی الغرماء حق لا 
أن حصته تصیر لھ انتھی کلامه. أقول: فيه بحث٠‏ لن ما ذکرہ إنما یفید ثبوت الفائدة للفرماء لا لبقیة الورثة. 
فان قیل: إذا لم یبق للمصالح علی الغرماء حق یسھل للغرماء أداء حصص بقیة الورثة فیحصل من هھذہ الجھة فائدۃ 
لبقیة الورثة. قلنا: إِن حصل لھم فائدۃ من تلك الجھة یحصل لھم الضرر من جھة أن حصة المصالح لا تضیر لھم 
فقولہ لا ان حصته تصیر لھم حجة عليه لا لە فلا وج لذکرہ في تعلیل فائدة بقیة الورثة. ثم إِن صاحب الإصلاح 


ولو کانت الترکة دراھم ودنانیر وبدل الصلح کذلك جاز کیفما کان صرفاً للجنس إلی خلافه کما في البیعء لکن لا بد من 
القبض في المجلس لکونه صرفاً. قال: (وإذا کان في الترکة دین علی الناس الخ) وإذا کان في التركکة دین علی الناس فأدخلوہ 
في الصلح علی أن یخرجوا من صالح عن الدین ویکون الدین لھم فھو باطل في الدین والعین جمیعا أما في الدین فلان فیه 
تمليك الدین من غیر من عليه الدین وھو حصة المصالح؛ وأما في العین فلاتحاد الصفقة . والحیلة في الجواز أن یشترطوا 
علی أن یبرأً الغرماء منە ولا ترجع الورثة علیھم بنصیب المصالح فإنه إِسقاط أو تمليك الدین ممن عليه الدین وھو جائز 


قال المصنف: (وفي الوجھین ضرر ببقیة الورثة) أفول: قال في الکفایة؟ لعدم رجوعھم علی الغرماء انتھی۔ ھذا هو الحق لا ما في 
سائر الشروح من لزوم بالنسیئة في الصورةۃ الثانیة إذ لا نسیئة عند التبرع فلیتامل قولە: (وفي الوجہ الثاني لزوم النقد علیھم) أفول: فیه 


بحت 


کتاب الصلح راخ 


وأعیانھا غیر معلومة والصلح علی المکیل والموزونء قیل لا یجوز لاحتمال الرباء وقیل یجوز لأنه شبهھة الشبھة؛ 
ولو کانت الترکة غیر المکیل والموزون لکٹھا أعیان غیر معلومة قیل لا یجوز لکونە بیعاً إذ المصالح عنه عین . 


والإیضاح زاد في الطنبور نغمة حیث قال في ھذا المقام: وفي ھذا الوجه نوع ضرر آسائر الورثة حیث لا یمکنھم 
الرجوع علی الغرماء بقدر نصیب المصالح ونوع نفع لھم حیث لا یبقی للمصالح حق علی الغرماء فنقصان ذلك 
الضرر یجبر بھذا النفع. وقال في حاشیته: فيه دخل لصاحب الھدایة حیث اعتبر الضرر المذکور ولم یعتبر النفع 
ولصدر الشریعة حیث عکس انتھی. أقول: فيه أیضاً بحثء إذ لا یخفی علی الفطن أن عدم تمکن سائر الورثة من 
الرجوع علی الغرماء بقدر نصیب المصالح وضیاع ذلك القدر من مال الترکة بالکلیة ضرر فاحش لھم لا ینجبر 
بمجرد أن لا یبقی للمصالح حق علی الغرماء فإن النفع فيه لسائر الورثة أمر وھمي من جھة تاديه إلی سھولة أداء 
الغرماء حصص باقي الورثة فأین هذا من ذاك؟ فالحق ما ذکرہ صاحب الھدایة قوله: (ولو لم یکن في الترکة دین 
وأعیانھا غیر معلومة والصلح علی المکیل والموزون قیل لا یجوز لاحتمال الرہا)بین ھذا في کثیر من الشروح بأن 
کان لە في الترکة مکیل أو موزون ونصیبه من ذلك مثل بدل الصلح أو أقل؛ وھکذا في الذخیرۃ أیضاً. أقول: فیە 
خلل لان نصیبه من ذلك إذا کان أقل من بدل الصلح لا یلزم الرباء إذ یکون نصییه من ذلك حینثذ بمثله من بدل 
الصلحء ویکون زیادۃ البدل بحقه من بقیة الترکة کما مر في الکتاب؛ کما إذا کانت الترکة فضة وذھباً وغیر ذلك 
فصالحوہ علی ذھب آأو فضة من أنە لا بد أن یکون ما أعطوہ اکٹر من نصیبه من ذلك الجنس حتی یکون نصیبه بمثله 
والزیادۃ بحقه من بقیة الترکة احترازاً عن الربا۔ فالحق في البیان هاھنا أن یقال بأن کان في الترکة مکیل أو موزون: 
ونصیبه من ذلك مثل بدل الصلح أو اکثر رع اب ما قلة ان سے مل خر اتال ا و لات 
یجوز أن یکون في التركکة کیلي أو وزني وبدل الصلح مثل نصیب المصالح من ذلك أو أقل: لان ما زاد علی بدل 
الصلح أقل من نصیب المصالح یکون ربا انتھی. فإنه اعتبر القلة فيی جانب بدل الصلح لا في جانب نصیب المصالح 
من ذلك علی عکس ما اعتبرہ الآخرون؛ وکأن صاحب الکافي تنبە أیضاً لما ذکرناہ من الخلل فاکتفی بذکر المٹل 
حیث قال في تعلیل ھذا القیل: لاحتمال أن یکون في الترکة مکیل أو موزون ونصیبه من ذلك مثل بدل الصلح 
فیکون رہا انتھی. واقتفی أثرہ صاحب معراج الدرایق ولکن الأوجه أن یزاد عليه قید أو أکثر کما نبھنا عليه آنفاً لأن 
فیه توسیع دائرۃ احتمال الربا کما لا یخفی قوله : (وقیل یجوز لأنہ شبهة الشبھة) لاحتمال أن لا یکون في التركة من 
ذلك الجنس وإن کان فیحتمل أن یکون نصیبه من ذلك اکثر مما أخذ أو أقل ففیه شبهة الشبھة ولیست بمعتبرۃ؛ کذا 
في العنایة وعلی ھذا المنوال ذکر في الذخیرة وکثیر من الشروح. وکتب بعض الفضلاء علی قول صاحب العنایة: 
فیحتمل أن یکون نصیبه من ذلك اکثر أو أقل: فيه بحث. أقول: لعل مرادہ بالبحث أنه علی تقدیر أن یکون نصیيه 
أقل مما أخذہ لا یلزم الربا لما بیناہ فیما مر فلا وجه لذکرہ في أثناء بیان احتمال الرباء لکنه ساقط ھاھنا لن مراد 
صاحب العنایة وغیرہ فیحتمل أن یکون نصیبه من ذلك أکثر فیلزم الربا أو أقل فلا یلزم الربا إلا أنه علی کل تقدیر 
یلزم الربا فإنھم بصدد بیان شبھة الشبهة التي لیست بمعتبرۃ فلا بد لھم من بیان احتمال کل واحد من جانبي الصحة 
والفسادء ألا تری إلی فولھم لاحتمال أن لا یکون في الترکة من ذلك الجنس؛ فإن ھذا الاحتمال احتمال جانب 


(وأخری أن یعجلوا قضاء نصیبه من الدین متبرّعین؛ وني الوجھین ضرر ببقیة الوركة) أما في الوجه الاول فلان بقیة الورثة لا 
یمکنھم الرجوع علی الغرماءء وفي الوجه الثاني لزوم النقد علیھم بمقابلة الدین الذي هو نسیئة والنقد خیر من النسیئة 
(والأاوجە أن یقرضوا المصالح مقدار نصیبه ویصالحوا عما وراء الدین ویحیل الورثة علی استیفاء نصیبه من الفرماءء ولو لم 
یکن في التركة دین وأعیانھا غیر معلومة والصلح علی .المکیل والموزون قیل لا یجوز لاحتمال الربا) وھو قول الشیخ الإمام 
ظھیر الدین المرغیناني بأن کان في التركة مکیل أو موزون ونصیبه من ذلك مثل بدل الصلح أو أقل (وقیل یجوز) وھو قول 


شرح نتح القدیراج۸/م۴۰ 


٦٦‏ کتاب الصلح 
والأصح أنە یجوز لأنھا لا تفضي إلی المنازعة لقیام المصالح عنه في ید البقیة من الورثةء وإن کان علی المیت دین 
مستغرق لا یجوز الصلح ولا القسمة لن الترکة لم یتملکھا الوارث؛ وإن لم یکن مستغرقاً لا ینبغي أن یصالحوا ما 
لم یقضوا دینە فتقدم حاجة المیت؛ ولو فعلوا قالوا یجوز. وذکر الكکرخي رحمہ اللہ في القسمة أنھا لا تجوز 
استحساناً وتجوز قیاساً. 


الصحة قطعاً. کیف ولو کان الاحتمال مقصوراً علی جانب الفساد لکان اللازم حقیقة الربا لا شبھة الربا فضلا عن 
شبهة شبھتەه تأمل تقف. ٹم اعلم ان صاحب الإصلاح والیضاح بعد ما بین الاختلاف في لہ المسآلة علی ما ذکر 
في الکتاب قال: ولقائل أن یقول: حق الجواب التفصیل بأن یقال إن کان ذ في التركة جنس بدل الصلح لا یجوز وإن 
یکن یجوز وإن لم یدر حال الترکة فعلی الاختلاف انتھی کلامه . اتل بش أما أولاً فلانہ لا احتیاج هاھنا إلی 
ما ذکرہ من التفصیل أصلاّء إذ الشقان الأولان من تفصیله قد استغنی عنھما بالمسالتین المذکورتین سابقاً علی 
الاستقلال: إحداھما قوله وإن کانت التركکة فضة وذھباً وغیر ذلك فصالحوہ علی ذھب آو فضة الخ وأخراھما قوله 
في أول الفصل وإذا کانت الترکة بین ورثة فاخرجوا أحدھم منھا بمال أعطوہ إیاہ والترکة عقار أو عروض جاز قلیلا 
کان ما أعطوہ إیاہ أو کثیر. وأما ثانیاً فلأن التفصیل الذي ذکرہ لا یخلو عن اختلال لن قوله إن کان في التركة قدراً 
من نصیب المصالح من ذلك الجنس یجوز الصلح قطعاً کما مفصلا ومدللا وکذا إذا کان في الترکة جنس بدل 
الصلح ولکن کان فیھا دراھم ودنانیر وکان بدل الصلح دراھم ودنانیر أیضاً یجوز الصلح قطعاً کما مر أیضاً 
مستوفوی. وأما ثالثاً فلان مسالتنا هذہ لا تقبل التفصیل المذکور جدأء إذ قد اعتبر فیھا کون أعیان الترکة غیر 
معلومةء فإن عبارة هذا الکتاب في هذہ المسألة ھکذاء ولو لم یکن في الترکة دین وأعیانھا غیر معلومة والصلح 

علی المکیل والموزونء قیل لا یجوز؛ وقیل یجوز. وعبارة الوقایة وکذا عبارۃ متن ذلك في ھذا القائل في ھذہ 
المسألة ھکذا۔ وفيی صحة الصلح عن ترکة جھلت علی مکیل أو موزون اختلاف انتھی . فکیف یتصوٌر في هذہ 
الصورۃ التفصیل المزبور فھلا هي منحصرۃ في الشق الثالث من وھو ما لم یدر حال التركکة فالجواب بالاختلاف لا 
غیر علی ما ذکر في الکتب المعتبرۃ عامة . 


الفقیه أبيی جعفر لاحتمال أن لا یکون ۂ و ضس اھ سن وإن کان فیحتمل أن یکون نصیبه من ذلك آکثر مما أخذ أو 
اقل ففیه شبھة الشبھة ولیست بمعتبرۃ (ولو کانت الترکة غیر المکیل والموزون لکٹھا أعبان غیر معلومة) فصالحوا علی مکبیل 
أو موزون أو غیر ذلك (قیل لا یجوز لکوئە بیعا) إذ لا یصح أن یکون إبراء (لأن المصالح عنه عین) والإبراء عن العین لا 
یجوں وإذا کان بیعاً کانت الجھالة مانعة (وقیل یجوز وھو الأصح لتھا لیسٹ ہمفضیة إلی النزاع لقیام المصالح عنہ ني ید 
بقیة الورثة) فما ثمة احتیاج إلی التسلیٔم حتی یفضي إلی النزاع حتی لو کان بعض الترکة في ید المصالح ولا یعلمون مقدارہ 
لم یجز لاحتیاجه إلی ذلك: وإن کان علی المیت دین فإما أن یکون مستغرقاً أو غیرہ؛ ففي الأول لا یجوز الصلح ولا القسمة 
لأن الوارث لم یتملك الترکةء وفي الثاني لا ینبغي أن یصالحوا ما لم یقضوا دینە لتقدم حاجة المیث؛ ولو فعلوا قالوا یجوز. 
وأما القسمة فقد قال الکرخي إنھا لا تجوز استحساناً وتجوز قیاساً. وجه الاستحسان أن الدین یمنع تملك الوارثٹ؛ إذ ما من 
جزء إلا وھو مشغول بالدین فلا تجوز القسمة قبل قضائه. ووجه القیاس أن الترکة لا تخلو عن قلیل الدین فتقسم نفیاً للضرر 
عن الورثة؛ والله أعلم. 


قوله: (اکٹر مما أخذ أو آقل) أقول: فی بحث.۔ 


کتاب المضاربة ۷ 


کتاب المضاربة 


کتاب المضاربة 

قد مر وجھ المناسبة في أول کتاب الإقرار. والمضاربة في اللغة: مفاعلة من ضرب الأرض إِذا سار فیھاء 
قال الله تعالی : فوآخرون یضربون في الأرض یبتغون من فضل اللہ [المزمل: .]٤٢‏ یعني الذین یسافرون في 
الأرض للتجارۃء وسمی ھذا العقد بھا لأن المضارب یسیر في الأرض غالباً طلباً للربح . وفي الشریعة : عبارۃ عن 
عقد علی الشرکة بمال من أحد الجانبین وعمل من الآخر کما سیأتي في الکتاب. وقال صاحب النھایة: ومن 
یحذو: هي حذوہ في الشریعة عبارة عن دفع المال إلی غیرہ لیتصرف فیه ویکون الربح بینھما علی ما شرطا. أقول: 
فیه فتورء إذ الظاھر أن المضاربة في الشریعة لیست نفس الدفع المزبور بل هي عقد یحصل قبل ذلك أو معە. 
ورکنھا الڑیجاب والقبول بألفاظ تدل علیھاء مثل أن یقول رب المال دفعت ھذا إلیك مضاربة أو مقارضة أو معاملة 
ُو خذ ھذا المال واعمل بە علی أَنٌ ما رزق اللہ فھو بیننا علی کذاء ویقول المضارب قبلت آأو ما یؤدي ھذا المعنی . 
وشروطھا کثیرۃ تذکر في أثناء المسائل. قال في العنایة: وشروطھا نوعان: صحیحة وھي ما یبطل العقد بفواتەء 
وفاسدة تفسد في نفسھا ویبقی العقد صحیحاً کما سیأتي ذکرٴذلك ١‏ ھ. أقول: فيه قصورہ لآن الشروط الفاسدة 
أیضاً نوعان: نوع یفسد العقد أیضاء ونوع یفسد في نفسه ویبقی العقد صحححاً نص عليه هاھنا في النھایةء وسیأتي 
التصریح بە في الکتاب أیضاً. وعبارة العنایة تشعر بانحصار الشروط الفاسدة في النوع الثاني منھا فکانت قاصرة. 
وحکمھا: الڑیداع والوکالة والشرکة بحسب الأوقات کما أشیر إليه في المبسوط والذخیرة والتحفة وغیرھا علی ما 
فصل في النھایة. قال في العنایة: وحکمھا الوکالة عند الدفع والشرکة بعد الربح ۔ . أقول: فیه خللء اما أولاً فلژن 
حکمھا عند الدفع هو الإیدا ٦‏ وإنما الوکالة حکمھا عند التصرف والعمل کما نص عليه في کثیر من المعتبرات حتی 
المتونء الا تری إلی ما قال في الوقایة: وھي إیداع أولاً وتوکیل عند عمله وشرکة إن ربح . وأما ثانیاً فلأنه لم یذکر 
الإیداع عند بیان حکمھا وھو حکم لھا أیضاً یثبت بھا أوّلاً علی ما صرح بە في عامة الکتب. وقال في الکافيی 
والکفایة : وحکمھا أنواع: ازع وگال وشرکة واجارۃ رقصب, أقول: فیه أیضاً خلل لأن معنی الإاجارة إنما 
یظھر إذا فسدت المضاربةء ومعنی الغصب إنما یتحقق إذا خالف المضارب فکان متعدیاً کما سیأتيی؛ وکلا الأمرین 
اس قد اشارہ مات مساق ہے آفامس ااعار رق تاس ااتا وحکم الشيء ما 
یثبت بە والذي یثبت ثمناً فيه لا یثبت بە قطعاً لا یقال: إن الإجارۃ والخصب وإن لم یصلحا أن یجعلا حکماً 
للمضاربة الصحیحة إلا أنھما یصلحان أن یجعلا حکعاً للمضاربة الفاسدة: فمن أدرجھما في أحکام المضاربة یرید 


کتاب المضاربة 
قد ذکرنا وجه المناسبة في أول الإقرار فلا یحتاج إلی الإعادۃ والمضاربة مشتقة من الضرب في الأرض؛ وسمي ھذا 
العقد بھا لأن المضارب یسیر في الأرض غالباً طلباً للربح قال اللہ تعالی: ٭وآخرون یضربون في الأرض یبتغون من فضل 
اللہ وفي الاصطلاح : دفع المال إلی من یتصرف فيه لیکون الربح بینھما علی ما شرطا (ومشروعیتھا للحاجة إلیھا فإن الناس 


کتاب المضاربة 
قوله: (وفي الاصطلاح دفع المال إلی من یتصرف فیە) أقول: فیه مسامحة فإنھا في الاصطلاح هي العقد المخصوص قولە: 
(ورکٹھا استعمال ألفاظ تدل علی ذلك) أقول: لعل المراد الألفاظ المستعملة قوله: (وحکھھا الوکالة عند الدفع والشرکة بعد الربح) 


٠۸‏ کتاب المضاربة 
الحاجة إلی شرع ھذا النوع من التصرف لینتظم مصلحة الغنیْ والذکیٍ والفقیر والغني. وبعث النبي لق والناس 
یباشرونە فقررھم علیە''' وتعاملت بە الصحابة' ثم المدفوع إلی المضارب أمانة في یدہ لأنه قبضه بأمر مالک لا 


علی وجه البدل والوثیقة عو وکیل وه ازفا فی پاہر مالکدۃ وإذا ربح فھو شریك فيە لتملکه جزءاً من 
المال بعملهء فإذا فسدت ظھرت الإجارۃ حتی استوجب العامل أجر مثلهء وإذا خالف کان غاصباً لوجود التعدي منه 


بأاحکامھا أحکام مطلق المضاربة صحیحة کانت أو فاسدة . لأنا نقول: لا شك أن ما ذکرہ في قرائٹھا من رکٹھا 
وشرطھا وغیرھما إنما یراد بە ما کان للمضاریة الصحیحة لا غیر ففي أحکامھا أیضاً لا بد أن یکون کذلك. ولئن 
سلم صحة التعمیم للمضاربة الفاسدة أیضاً في الأحکام فالخصب لیس من أحکام المضاربة الفاسدۃ أیضاً لأن حکم 
المضاریة الفاسدة علی ما صرح بە في البدائع بل في الکتاب أیضاً فیما سیجيء أن یکون للعامل مثل أجر عمله؛ ولا 
س میں حسرو وا سئ وکینچی سس سر ہو ہے ت۳ (لان 


المضارب یستحق الربح بسعیه وعمله) قال الشارح العیني: فیه مناقشة لآن المضارب لا ی یستحق الربح بسعیه وعمله 
حتی لو سعی وعمل ولم یظھر ربح لا ی 2 یستحق شیئٹاً اھ۔ أقول: لیس ھذا بشيء لن الباء في قوله بسعيه وعمله 


للسببیةء والمعنی أن المضارب یستحق الربح بسبب سعيهء ووظیفة السبب مجرد الإیصال والإفضاء إلٰی المسبب في 
الجملة لا التأثیر فیە واإنما التأثیر وظیفة العلة وقد عرف ذلك کلە في الأصول فتخلف استحقاق الربح عن سعي 
المضارب وعمله عند عدم ظھور الربح لا یخل بصحة الکلام المذکور أصلاً قوله: : (ولو دفع إليه عرضاً وقال بعه 
واعمل مضاریة في ثمنە جاز لُأنه یقبل الإضافة من حیث إنه توکیل وإجارة فلا مانع من الصحة)قال صاحب النھایة 
في البیان التعلیل: أي لن عقد المضاربة مشتمل علی الوکالة والإجارة کما عرف؛ وکل واحد منھما یقبل الإضافة 


ہین غتيٍ بالمال غبيٍ عن التصرف فيهء وبین مھتد في التصرف صفر الید) أي خالي الید عن المال فکان في مشروعیتھا انتظام 
مصلحة الغبيْ والذکيٴ والفقیر والغنيٰء وفي الحقیقة راجع إلی ما ذکرنا غیر مرة من سبب المعاملات وھو تعلق البقاء المقدور 
بتعاطیھا. ورکنھا استعمال ألفاظ تدل علی ذلك مثل: دفعت إليك ھذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة أو خذ ھذا المال 
و اعمل بە علی أن ما رزق اللہ فکذا۔ وشروطھا نوعان: صحیحة وھي ما یبطل العقد بفواتەء وفاسدة في نفسھا ویبقی العقد 
صحیحاً کما سیأتي ذکر ذلك. وحکمھا الوکالة عند الدفع والشرکة بعد الربح قول: (وبعث النبي 8) بیان أن ثبوتھا بالنسبة 
والإاجماعء فإنہ پل بعث (والناس یباشرونه فقررھم) علی ما روي أن العباس بن عبد المطلب کان إذا دفع مضاربة شرط علی 


آقول: قال صاحب الکافيی: المضارب مین أولاً لأئه قبض المال بإذن مالکه لا علی جھة المبادلة والوثیقةء بخلاف المقبوض علی سوم 
الشراء لانه قبضه بدلاٴ وبخلاف الرھن لأئه قبضه وثیقةق وعند الشروع في العمل وکیل لأنە یتصرف فیه لە بامرہ حتی یرجع لما یلحقه 
من العھدة علی رب المال کالوکیل الخ انتھی. 


)١(‏ بی٘ض لە الزیلعي في نصب الرایة ۱٢۳/٤‏ وقال ابن حجر في الدرایة ۱۸۱/۲: لم آجدہ. 

)٢(‏ موقوف. قد روی مالك في الموطا ۷/٢‏ والدارقطني ۳/ ٦٦‏ کلاھما عن عبد الله بن زید بن أسلم عن أبيه عن جدہ. 
خرج عبد الله وعبید الله ابنا عمر بن الخطاب في جیش إلی العراق؛ فلمًا مرا علی أبي موسی الأشعرئء وھو أمیر البصرة؛ فرب بھما وسھّل 
ٹم قال: لو اقدر لکما علی أمر أنفعکما بە لفعلت: ثم قال: بلی هاھنا مالاً ومن مال اللہ آرید أن أبعث بە إلی أمیر المؤمنینء فأسلفکماہ؛ 
فتبتاعان بە متاعاً من متاع العراء ئم تبیعانه بالمدینةء فتؤدیان رأس المال إلی أمیر المؤمنین؛ ویکون الربح لکماء فقالا: وددنا ذلك ففعل وکتب 
]لی عمر بن الخطاب أن یأخذ مٹھما المالء فلما قدما باعا فأُریحاء فلما دفعا ذلك إلی عمر قال: أكلٌ الجیش أسلفه مثل اسلفکما؟ قالا: لإء 
فقال عمر بن الخطاب : ابنا أمیر المؤمنین؛ فأسلفکما آدیا المال وربحه فأما عبد اللەء فسکت واأما عبید الله فقال: ما ینبغي لك یا أمیر الؤمنین 
ھذا لو نقص ھذا المال أو هلك لضمناہ: فقال عمر: أدیاہ. فسکت عبد الله وراجعە عبید الله فقال رجل من جلساء عمر: یا أمیر المؤمنین 
لو جعلته قراضاء فقال عمر: قد جعلته قراضاء فاخذ عمر رأس المال ونصف ربحهء وأآخذ عبد الله وعبید الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح 
المال وورد في ذلك آئاراً مٹھا ما أخرجه البیھقي ۹٦‏ ءن ابن عمر کان یزکي مال الیتیم؛ ویعليه مضاربة وأخرج مالك في الموطاأ باب 
القراض عن یعقوب الجھني أنە عمل في مال لعثمان علی أن الربح بیتھما۔ وکذا رواہ البیھقي ۱١۱/١‏ 


کتاب المضاربة ۹/ 


علی مال غیرہ. قال: (المضاریة عقد علی الشرکة بمال من أحد الجانبین) ومرادہ الشرکة في الربح وھو یستحق 
بالمال من أحد الجانبین (والعمل من الجانب الآخر) ولا مضاربة بدونھا؛ ألا تری أن الربح لو شرط کلە لربّ المال 
کان بضاعةء ولو شرط جمیعه للمضارب کان قرضاً. قال: (ولا تصح إلا بالمال الذي تصح بە الشركة) وقد تقدم 
بیانه من قبل؛ ولو دفع إليه عرضاً وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز لە لأنه یقبل الإأضافة من حیث إنه توکیل 


إلی زمان فيٴ المستقبل فیجب أن یکون المشتمل علیھما وھو عقد المضاربة قابلاً للاإضافة إلی زمان في المستقبل 
ا٘یضاً لٹلا یخالف الکل الجز١۱ھ:ر‏ واقتفی أثرہ صاحب العنایة في ھذا البیان غیر أنه قال: والإجارة بالراء والإجازۃ 
بالزاي. أقول: فيه بحث: أما ولا فلأن المضاربة ما لم تفسد لم تصر إجارۃة بالراء کما صرحوا بە ومرّ في الکتاب 
آنفًء والمدعی ھاھنا صحة عقد المضاربة في الصورۃ المذکورۃ؛ والمضاربة الصحیحة لا تشتمل علی الإجارۃ بالراء 
أصلا بل تنافیھا قطعاً فلا معنی لدرجھا في تعلیل صحة عقد المضاربة في الصورةۃ المزبورۃ. وأما ثانیاً فلأن لزوم 
عدم مخالفة الکل للجزء ممنوعء فإنا نعلم قطعاً مخالفة الکل لأجزائه الخارجیة والعقلیة في کثیر من الأحکام؛ الا 
یری أن الواحد جزہ من الائنین والأول فرد لا زوج والثاني زوج لا فرد إلی غیر ذلك من المخالفات البینةء علی أن 
المخالفة بین المضاربة وبین الوکالة والإجارة أیضاً متحققة قطعاً في کثیر من الأحکام: منھا أن الوکیل لا یستحق 
الربح ولا یشترك فيه مغ الموکل والمضارب یستحق ذلك ویشترك فیه مع رب المالء وأن الأآجیر یستحق الأجر ولا 
یستحق الربح والمضارب علی العکس إلی غیر ذلك. وأما ثالثاً فلژن الوکالة والإجارۃ لا یحتملان الجزثیة من 
المضاربة. أما الوکالة فلأنھم اتفقوا علی أنھا حکم من أحکام المضاربةء ولا شك أن حکم الشيء خارج عنه مترتب 
عليه لا رکن داخل فيهء وأما الإجارۃ فلأنھا أ٘یضاً حکم من أحکامھا علی ما ذکرہ البعض وشيء مناف لصحتھا مضاد 
لھا علی مقتضی التحقیق کما مر وعلی کلا التقدیرین لا تصلح الجزئیة منھاء فحدیث الجزئیة في تمشیة التعلیل 
المزبور مما لا وجه لە ولم آر أحداً حام حوله سوی الشارحین المذکورینء فالوجه في تمشیة ذلك تقریر صاحب 
الکافيی حیث قال: لأنه لم یضف المضاربة إلی العرض؛ وإنما أضاف إلی ثمنە والثمن مما یصح المضاربة بە؛ 
والإاضافة إلی زمان في المستقبل یجوز لأنه وکالة أو ودیعة أو إجارةء ولیس في شيء من ذلك ما یمنع صحة 
الإاضافة إلی زمان في المستقبل اھ. نعم فیه أ٘یضاً شيء مما مر وھو أن المضاربة إجارةۃ بعد فسادھا لا في حال 
صحتھاء فلا معنی لدرج الإجارۃ في تعلیل صحتھا في الصورة المزبورة؛ اللھم إلا أن یکون درجھا فیه علی سبیل 
المبالغةء کأنه قیل : لیس في عقد المضاربة ما یمنع عن الإضافة إلی زمان في المستقبل لا فيی حال صحته ولا بعد 
فسادہ فتأمل. ثم أقول: بقي لي بحث قوي في ھذا المقام؛ وھو أنھم اتفقوا علی أن المضاریة إیداع ابتداء وتوکیل 
عند العمل وشرکة بعد الربح وقد صرحوا في محلە بأن ما لا یصح إضافته إلی زمان في المستقبل تسعة وعذوا منھا 
الشرکةء فإذا لم تصح إضافة الشركکة إلی زمان في المستقبل فقد وجد في المضاربة ما یمنع صحة الإضافة إلی ذلك 
وھو الشرکكةء فینبغي أن لا یصح عقد المضاربة في الصورۃ المزبورۃ بناء علی ذلك المائعء إذ لا ریب أن ارتفاع منع 
أمور لا یجدي عند تحقق مانع آخر قولە: (لأن عند أبي حنیفة رحمه اللہ لا یصح ھذا التوکیل علی ما مر في البیوع) 


المضارب أن لا یسلك بە بحراً وأن لا ینزل بە وادیأً ولا یشتری بە ذات کبد رطب؛ فإن فعل ذلك ضمن؛ فبلغ رسول اللہ ا 
فاستحسنہ. وتقریر النبي ق أمراً یعاینه من أقسام السنة علی ما علم (وتعاملت بە الصحابة) من غیر نکیر فکان إجماعاً. قال: 
ٹم المدفوع إلی المضارب أمانة في یدہ الخ) المدفوع إلی المضارب من المال أمائة في یدہ لأنہ قبضه بأمر مالکه لا علی وجه 


هذا یخالف ما في الشرح من أنه:وکیل عند الدفع فلیتائل قوله: (لثلا یخالف الکل الجزء) أقول: قد سبق في کتاب الوکالة ان 
الأصّل في المضاربة العموم وفي الوکالة الخصوص فیلزم مخالفة الکل الجزء قوله: (وإذا لم یصح کان المشتري للمشتري) أقول: 


"٦ٔ٠‏ کتاب المضاربة 


وإجارۃ فلا مانع من الصحة وکذا إذا قال لە اقبض مالي علی فلان واعمل بە مضاربة جاز لما قلناء بخلاف ما إذا 
قال لە اعمل بالدین الذي في ذمتك حیث لا تصح المضاربةء لأن عند أبي حنیفة رحمه اللہ لا یصح ھذا التوکیل 
علی ما مر في البیوع. وعندھما یصح لکن یقع الملك في المشتري للاآمر فیصیر مضاربة بالعرض. قال: (ومن 
شرطھا أن یکون الربح بینھما مشاعاً لا یستحق أحدھما دراھم مسماة) من الربح لان شرط ذلك یقطع الشركة بینھما 
ولا بد منھا کما في عقد الشرکة. قال: (فإن شرط زیادة عشرۃ فله أجر مثله) لفسادہ فلعله لا یربح إلا هذا القدر 


وإذا لم یصح ھذا التوکیل کان للمشتري والدین بحالهء فکان رأس مال المضاربة من مال المضارب وھو لا یصح؛ 
کذا في العنایة والٹھایة. قال بعض الفضلاء: الأظھر أن یقال: إذا لم یصح التوکیل لم تصح المضاربةء لأن عدم 
صحة الجزء مستلزم لعدم صحة الکل اھ. أقول: قد مر بنا أن حدیث کون الوکالة جزءاً من المضاربة لیس 
بصحیح؛ فإنھم صرحوا بأن الوکالة حکم من أحکام المضاربة مترتب علی صحة عقد المضاربة ثابت عند تصرف 
المضارب في مال المضاربة لا قبله فلا مجال لن تکون جزءاً منھا فلا بد في بیان بطلان المضاربة في الصورۃ 
المزبورۃ علی تقدیر بطلان ذاك التوکیل عند أبي حنیفة من المصیر إلی ما ذکرہ صاحب العنایة والٹھایة. نعم إنھما 
قالا أیضاً بجزئیة الوکالة من المضاربة فیما مر ولکنھما أصابا فيٰ ترك ذلك هاھنا قوله: (فإان شرط زیادة عشرۃ فله 
اجر مثله) ذھب عامة الشراح إلی أن هذا تفسیر للمسألة المتقدمةء والفاء في قوله فان شرط للتفسیر وزیادۃ عشرۃ: 
أي علی ما شرطا کالنصف والثلث فلە: أي فللعامل. أقول: فيه نظرء لآن هذہ المسألة التي هي مسألة الجامع 
الصغیر لا تصلح أن تکون تفسیراً للمسألة المتقدمة التي ھي مسألة مختصر القدوري لوجھین: أحدھما أن المسألة 
الاولی أعم من المسألة الثانیةء لأن اشتراط دراھم مسماۃ لأحدھما یتمشی في صور متعددة مذکورۃ في معتبرات 
الفتاوی کالبدائع والذخیرۃ وغیرھما: ٭نھا أن شرطا أن یکون لأحدھما مائة درھم من الربح أو أقل أو اکثر والباعيی 
للآخرء ومنھا إن شرطا لأحدھما نصف الربح أو ثلثہ إلا عشرۃ دراھم ومنھا أن شرطاً لأحدھما نصف الربح أو 
ثلثہ ویزاد عشرةء وفي کل ذلك تفسد المضاربة بناء علی أن کل واحد من الشروط المزبورۃ یقطع الشرکة في الربح 
لأله رہما لا یربح إلا القدر المسمی أو أقل کما صرحوا بە. وأما اشتراط زیادۃ عشرۃ فإنما یتمشی في صورۃ ثالثة من 
الصور المذکورۃ فکیف یکون الأاخص مفسراً للأعم . وثانیھما أن حکم المسألة الاولی فساد عقد المضاربة باشتراط 


البدل کالمقبوض علی سوم الشراء ولا علی وجه الوثیقة کالرھن؛ وکل مقبوض کذلك فھو أمائةء ومع ذلك فھو وکیل فیه 
لالہ یتصرف فیە ہأمر مالکە؛ فإذا ربح فھو شریك فيه لتملکە جزءاً من المال بعمله وھو شائع فیشرکه؛ وإذا فسدت ظھرت 
الإجارۃ لأن المضارب یعمل لرب المال في ماله فیصیر ما شرط من الربح کالأجرۃ علی عمله فلھذا یظھر معنی الإجارۃ إذا 
فسدت: ویجب أجر المثل وذلك إنما یکون في الإجارات؛ وإذا خالف کان غاصباً لوجود التعدي منە علی مال غیرہ. قال: 
(المضاریة عقد علی الشرکة الخ) ھذا تفسیر المضاربة علی الاصطلاح؛ وکان فیه نوع خفاء لأنه قال: عقد علی الشرکة؛ ولم 
یعلم أن الشركة فیما ذا؟ ففسرہ المصنف بقوله ومرادہ الشرکة في الربح لا في رأس المال مع الربح: أي لأن رأس المال لربّ 
المال والربح یستحق بالمال من جانب ربّ المال والعمل من جانب المضارب؛ ولا مضاربة بدونھا: أي بدون الشرکة إشارةۃ 
]لی انتفاء العقد بانتفاٹھا لأن المضاربة عقد علی الشرکة ولا مضاربة بدون الشرکة؛ ألا تری أن الربح لو شرط کله لربّ المال 
کان بضاعة ولو شرط للمضارب کان قرضاً ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي تصح بە الشرکة وھو أن یکون رأس المال 
دراہم أو دنائیر عند أبي حنیفة وأبي یوسف: أو فلوساً رائجة عند محمد وبما سواھا لا تجوز؛ وقد تقدم في کتاب الشرکة. 
ولو دفع إليه عرضاً وقال بعہ واعمل مضاربة في ثمنه جازء لن عقد المضاربة یقبل الإضافة من حیث إنه توکیل وإجارۃ: یعني 


والأاظھر أن یقال: إذا لم یصح التوکیل لم تصح المضاربة لأن عدم صحة الجزء مستلزم لعدم صحة الکل قوله: (ثم فسر ذلك بقوله فإِن 
شرط الخ) أقول: فیه إشارۃ إلی أن الفاء تفسیریة . 


کتاب المضاریة ٦۷۱‏ 


فتنقطع الشرکة في الربح؛ وھذا لأنه ابتغی عن منافعه عوضاً ولم ینل لفسادہء والربح لربّ المال لأنه نماء ملکە: 
وھذا هو الحکم في کل موضع لم تصح المضاربة ولا تجاوز بالأجر القدر المشروط عند أبي یوسف خلافاً لمحمد 
کما بینا في الشرکةء ویجب الأآجر وإن لم یربح في روایة الأصل لن أجر الأجیر یجب بتسلیم المنافع أو العمل وقد 
وجد. وعن أبي یوسف أنە لا یجب اعتباراً بالمضاربة الصحیحة مع أنھا فوقھاء والمال في المضاربة الفاسدة غیر 
مضمون بالھلاك اعتباراً بالصحیحة؛ ولانه عین مستاجرۃ في یدہ وکل شرط یوجب جھالة في الربح یفسدہ لاختلال 


دراھم مسماة لأحدھماء وحکم المسألة الثانیة وجوب أجر المثل للعامل فکیف یکون أحد المتخالفین في الحکم 
مفسراً للآخر. فالحق عندي أن الفاء في قوله فان شرط زیادۃ عشرۃة للتفریع والمقصود بالمسألة الأولی بیان أن عقد 
المضاربة یفسد باشتراط دراھم مسماۃ لأحد المتعاقدین؛ وبالثانیة بیان أن حکم المضاربة الفاسدة وجوب أجر المٹل 
للعامل فکأنه قال: إذا عرفت فساد عقد المضاربة باشتراط دراھم مسماۃ لأحدھما فاعلم أن حکم فساد عقد المضاربة 
باشتراط ذلك وجوب أجر المثل للعامل؛ إلا أنە ذکر في التفریع صورة اشتراط زیادۃ عشرۃ لکونھا هي المذکورۃ في 
الجامع الصغیر علی سبیل التمثیل لا علی سبیل الحصر فیھا. ومن عادة المصنف أن لا یغیر المسألة التي أخذھا من 
الجامع الصغیر أو من مختصر القدوري؛ ولکن دفع احتمال توھم اختصاص ذلك الحکم بالصورۃ المذکورۃ بأن قال 
بعد تعلیل المسألة: وھذا هو الحکم في کل موضع لم تصح المضاربة قول: (وعن أبي یوسف أنە لا یجب اعتباراً 
بالمضاربة الصحیحة مع أنھا فوقھا) فإن قلت: ما جواب ظاھر الروایة عن ھذا التعلیل القوي لأبي یوسف رحمه 
الله فإن العقد الفاسد یؤخذ حکمە أبداً من العقد الصحیح من جنسهە کما في البیع الفاسد؟ قلت: جوابە هو أن 
الفاسد إنما یعتبر بالجائز إذا کان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الجائز کالبیع وھاھنا المضاربة الصحیحة تنعقد شرکة لا 
إجارۃء والمضاربة الفاسدۃ تنعقد إجارۃ فتعتبر بالإجارۃ الصحیحة في استحقاق الأجر عند إیفاء العمل؛ وإن تلف 
المال في یدہ فله أجر مثله فیما عمل کذا في النھایة والعنایةء وعزاہ صاحب العنایة إلی المبسوط . أقول: مقتضی 
هذا الجواب أن لا یجوز اعتبار المضاربة الفاسدۃ بالمضاربة الصحیحة في شيء من الأحکام مع أنھم اعتبروھا 
بالمضاربة الصحیحة في حکم کون المال غیر مضمون بالھلاك کما ذکرہ المصنف متصلاً بما نحن فيه حیث قال: 
والمال في المضاربة الفاسدة غیر مضمون بالھلاك اعتباراً بالصحیحة. نعم یمکن إثبات ذاك الحکم بدلیل آخر مآله 


أنە مشتمل علی التوکیل؛ والإجارۃ بالراء والإجازۃ بالزايی؛ وکل منھما یقبل الإضافة إلی زمان في المستقبل فیجب أن یکون 
عقد المضاربة کذلك لئلا یخالف الکل الجزء فلا مائع من الصحة؛ وکذا إذا قال للمضارب اقبض مالي علی فلان واعمل بە 
مضاربة جاز لما قلنا إنه یقبل الإضافةء بخلاف ما إذا قال اعمل بالدین الذي في ذمتك فإنه لا تجوز المضاربة بالاتفاق لکن 
مع اختلاف التخریجء أما عند أبي حنیفة فلان ہذا التوکیل لا یصح علی ما مر في البیوع: أي في باب الوکالة في البیع 
والشراء من کتاب الوکالة حیث قال: ا ا ا یی و ا کا ٠‏ وإذا لم یصح کان 
المشتري للمشتري والدین بحاله وإذا کان المشتري للمشتري کان رأٗ س مال المضاربة من مال المضارب وھو لا یصح؛ وأما 
عندھما فلان التوکیل یصح ولکن یقع الملك في المشتري للاآمر فیصیر مضاربة بالعرض وذلك لا یجوز . قال: (ومن شرطھا 
أن یکون الربح بیٹھما مشاعاً الخ) ومن شرط المضاربة أن یکون الربح بینھما مشاعاء ومعناہ أن لا یستحق أحدھما دراھم من 
الریح مسماۃ لأن شرط ذلك ینافي الشرکة المشروطة لجوازھاء والمنافي لشرط جواز الشيء مناف لە وإذا ثبت أحد المتنافیین 
انتفی الآخر کما إذا ثبت الوجود انتفی العدم ثم فسر ذلك بقوله: (فإن شرط زیادة عشرة دراھم فله أجر مثله لفسادہ لأنہ رہما 


قولە : (والمراد بالقدر المشروط ما وراء العشرۃ) أقول: في القاموس وراء مثكثة الآخر مبنیة والوراء مھموز لا معتل ووھم الجوھري 
ویکون خلف وأمام ضد ویؤنٹ انتھی. فوراء ھاھنا بمعنی القدام؛ پالمردانا و الشر ما شرط من الربح لأحدھما من الثلث 
والنصف |ذ العشرۃ زیادة علی ما شرط من الشرکة في الربح فوله> (لأن ذلك تغییر المشروع) أقول: أي شرط العشرۃ. 


٦۷۲‏ کتاب المضاربة 


امقصودی وغیر ذلك من الشروط الفاسدةۃ لا یفسدھاء ویبطل الشرط کاشتراط الوضیعة علی المضارب ۔ قال: (ولا 


إلی اعتبارھا بالإجارۃ الصحیحة کما ذکرہ المصنف أیضاً بقوله ولأنه عین مستاجرۃ في یدہء لکن الکلام في جعلھم 
اعتبارھا بالمضاربة الصحیحة دلیلاً مستقلاً عليه کما هو الظاھر من عبارۃ الھدایة والکافي وغیرھما فتامل. ثم إن 
بعض الفضلاء ردٗ علی صاحب العنایة في قوله وھاھنا المضاربة الصحیحة تنعقد شرکة لا إجارة بأنه یخالف ما أسلفه 
من أن عقد المضاربة مشتمل علی التوکیل والإجارۃ. أقول: إنما یخالف ذلك أن لو کان مرادہ بما أسلفه أن عقد 
المضاربة مشتمل علی حال صحة التوکیل والإجارۃ معاء وأما إذا کان مرادہ بذلك أن عقد المضاربة مشتمل علی 
التوکیل حال صحته وعلی الإجارة بعد فساد فلا مخالفة بین کلاميەء والظاہر هو الثاني لکونە موافقاً لما صرحوا بە 
قوله: (ولأنه عین مستأجرة في یدہ) وفي بعض النسخ: عین مستاجر: یعني أن راس المال عین استؤجر المضارب 
لیعمل بە هو لا غیرہ فلا یضمن کأجیر الوحد؛ کذا في الشروح. قال بعض الفضلاء: فیکون مستأجرة في قول 
المصنف عین مستأاجرة صفة جرت علی غیر من هي لە؛ أو هو من قبیل: سیل مفعمء ولعل ھذا أولی انتھی. 
أقول: فیه أن قولھم سیل مفعم مما بنی للمفعول وأسند للفاعل؛ إذ المفعم اسم مفعول من أفعمت الإناء ملاتە: 
وقد أسند إلی الفاعل لآن السیل هو المالیء لا المملوء؛ بخلاف من نحن فیه فإن رأس المال لیس بفاعل للاستئجار 
۔قطعاً کما أنه لیس بمفعول فکیف یکون ھذا من قبیل ذاكء اللھم إلا أن یکون مرادہ بقوله أو هو من قبیل سیل مفعم 
و و من قبیل الإسناد المجازي مطلقاً لا أنه من قبیل خصوص الإسناد الواقع فیە؛ فحینثذ یجوز کما أشار إليه تاج 
الشریعة فيی شرح ھذا المقام حیث قال: المستاجر في الحقیقة إنما هو المضارب لکن سمی العین مستاجراً لعمل 
المضارب فيه ۱ ھ.. ثم إن جماعة من الشراح قالوا: وھذا التعلیل یشیر إلی أن المضارب بمنزلة أجیر الوحد من 
حیث إنه أجیر لا یمکن لە أن یؤاجر نفسه في ذلك الوقت لآخر. وقال صاحب العنایة والنھایة منھم في تعلیل ذلك: 
لان العین الواحد لا یتصور أن یکون مستاجراً لمستاجرین في الوقت الواحدہ کما لا یمکن لأجیر الوحد أن یؤجر 


لا بربح إلا هذا القدر فتنقطع الشرکة وہذا) أي وجوب أجر المثل (لأئہ) عمل لربّ المال بالعقد و (ابتغی بە عن منافعہ عوضاً 
ولم ینله لفساد العقد) ولا بد من عوض منافع تلفت بالعقد (و) لیس ذلك في الربح (لکونە لربّ المال لأنه نماء ملکه) فتعین 
اآجر المثل وھذا التعلیل یوجب ذلك في کل موضع فسدت المضاربة (ولا تجاوز بالأجر القدر المشروط عند أبي یوسف) 
قیل : والمراد بالقدر المشروط ما وراء العشرۃ المشروطةء لن ذلك تغییر المشروع وکان وجودہ کعدمه (وقال محمد یجب) 
بالغاً ما بلغ (کما بیٹا في الشرکة ویجب الأجر وإن لم بربح في روایة الأصل لأنه أجیرء وأجرۃ الأجیر تجب بتسلیم المنافع) 
کما في أجیر الوحد فإن في تسلیم نفسه تسلیم منافعه (أو) بتسلیم (العمل) کما في الأجیر المشترك (وقد وجد) ذلك (وعن أبي 
یوسف لا یجب) لە شيء إذا لم یربح (اعتباراً بالمضاریة الصحیحة) فإنه فیھا إذا لم یربح لا یستحق شیتاً (مع أنھا فوق 
الفاسدة) ففي الفاسدة أولی۔ فإن قیل: ما جواب وجه ظاھر الروایة عن ھذا التعلیل فإنه قوي العقد الفاسد یؤژخذ حکمە من 
الصحیح من جنسه کما في البیع الفاسد. أجیب أن الفاسد إنما یعتبر بالجائز إذا کان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الجائز کالبیع؛ 
وھاھنا المضاربة الصحیحة تنعقد شرکة لا إجارةء والفاسدة تنعقد إجارة فتعتبر بالإجارۃ الصحیحة فی استحقاق الأاجر عند 
إیفاء العمل؛ وإن تلف المال في یدہ فله أجر مثله فیما عمل: والمال في المضاربة الفاسدة غیر مضمون بالھلاك لوجھین: 
أحدھما الاعتبار بالصحیحة؛ والثاني أن رأس المال عین استؤجر المضارب لیعمل به هو لا غیرہ ولا یضمن کآجیر الوحد؛ 
وھذا التعلیل یشیر إلی أن المضارب بمنزلة أجیر الوحد من حیث إنە أجیر لا یمکن لە أن یؤجر نفسه في ذلك الوقت لآخر؛ 


قوله: (تنعقد شرکة لا |جارۃ) أقول: یخالف ما أسلفه من أن عقد المضاریة مشتمل علی التوکیل والإجارۃ فلیتامل قوله: (والثاني ان 
رأس المال عین استؤجر المضارب) أقول: فیکون مستاجرۃ في قول المصنف عین مستأجرة صفة جرت علی غیر من هي لە آو هو من 
قبیل سیل مفعم ولعل ھذا أولی قوله: (وھذا التعلیل یشیر إلی أن المضارب) آفول: في وج الإشارة خفاء لا یخفی فلیتامل قولە: (لأن 
العین الواحد الخ). 


کتاب المضاربة ارڈ 


بد أن یکون المال مسلماً إلی المضارب ولا ید لربّ المال فیه) لأن المال أمانة في یدہ فلا بد من التسلیم إلیەء وھذا 


نفسه لمستأاجرین في الوقت الواحد انتھی. أقول: فيه بحث٠‏ لأنە إِن رید بالعین الواحد في قولھما لأن العین 
الواحد لا یتصور أن یکون مستاجراً لمستاجرین في الوقت الواحد نفس المضارب فلا نسلم أن نفسه لا یتصور أن 
یکون مستاجراً لمستاجرین في الوقت الواحد لأن الإاجارۃ إذا کانت عقداً علی العمل لا علی المنفعة یجوز أُن 
یکون شخص واحد مستاأجراً لکثیر من المستاجرین فيی وقت واحد کالقصار وراعي الغنم للعامة ونحوھما من الأجیر 
المشترك لڑإمکان العمل لکل واحد منھم في ذلك الوقت وقد وقع عقد المضاربة علی العمل من المضارب فجاز أن 
یکون مستأجراً لآکٹر من واحدء بخلاف اجیر الوحد فإن الإجارۃ فیه کانت علی المنفعة دون العمل فلا یقدر علی أن 
یؤجر نفسه لآخر في الوقت الواحد کما تقرر في محله؛ وإن آرید بالعین الواحد في قولھما المزبور رأس المال 


لان العین الواحد لا یتصور أن یکون مستاجراً المستاجرین في الوقت الواحد کما لا یمکن أجیر الواحد أن یؤجر نفسه 
لمستاجرین في الوقت الواحدء وھذا قول أبي جعفر الھندواني. وقیل المذکور هاھنا قول أبي حنیفةء وعندھما هو ضامن إِذا 
ملك في یدہ بما یمکن التحرز عنهء وھذا قول الطحاويء وھذا بناء علی أن المضارب بمنزلة الأجیر المشترك لآن لە أن یاخذ 
المال بھذا الطریق من غیر واحد والأجیر المشترك لا یضمن إذا تلف المال في یدہ من غیر صنعه عند أبي حنیفة خلافاً 
لھما. قال الإمام الإسبیجابي في شرح الکافي: والأاصح أنه لا ضمان علی قول الکل لأنە أخذ المال بحکم المضاربة والمال 
في ید المضارب صحت آو فسدت أمانةف لأئه لما قصد أن یکون المال عندہ مضاربة فقد قصد أن یکون أمیناً وله ولایة جعله 
أمیناً. ولما کان من الشروط ما یفسد العقد ومنھا ما یبطل في نفسه وتبقی المضاربة صحیحة أراد أن یشیر إلی ذلك بأمر جملي 
نقال: (وکل شرط یوجب جھالة في الربح) کما إذا قال لك نصف الربح أو ثلثه وشرطاً أن یدفع المضارب دارہ إلی رب المال 
لیسکٹھا أو أرضه سنة لیزرعھا (فإه یفسد العقد لاختلال مقصودہ) وھو الربحء وفي الصورتین المذکورتین جعل المشروط من 
الربح في مقابلة العمل وأجرۃ الدار والأارض ؤکانت حصۃة العمل مجھولة (وغیر ذلك من الشروط الفاسدة لا یفسدھا ویفسد 
الشرط کاشتراط الوضیعة علی ربّ المال) أو علیھما. والوضیعة اسم لجزء ھالك من المال؛ ولا یجوز أن یلزم غیر رب 
المال؛ ولما لم یوجب الجھالة في الربح لم تفسد المضاریة. قیل شرط العمل علی رب المال لا یوجب جھالة في الربح ولا 
یبطل في نفسه بل یفسد المضاریة کما سیجيء فلم تکن القاعدة مطردة. والجواب أنە قال: وغیر ذلك من الشروط الفاسدۃ لا 
یفسدھا: أي المضاربةء وإذا شرط العمل علی ربّ المال فلیس ذلك بمضاربةء وسلب الشيء عن المعدوم صحیح یجوز أُن 
یقال زید المعدوم لیس ہبصیرء وقوله بعد ھذا بخطوط: وشرط العمل علی رب المال مفسد للعقد معناہ مائع عن تحققہ . 
فال: (ولا بد ن یکون رأس المال مسلماً إلی المضارب الخ) لا بد أن یکون رأس المال مسلماً إلی المضارب ولا ید لربَ 
المال فيه بتصرف أو عملء لن المال أمانة في یدہ فلا بد من التسلیم إليه کالودیعةء وھذا بخلاف الشرکة لآن المال في 
المضاربة من جانب والعمل من جانب؛ فلا بد من التخلص للعمل لیتمکن من التصرف فيه وبقاء ید غیرہ یمنع التخلص . وأما 
الشرکة فالعمل فیھا من الجائبینء فلو شرط خلوص الید لأحدھما انتفی الشرکة وشرط العمل علی رب المال مفسد لأنه یمنع 
الخلوص فلا یتمکن المضارب من التصرف فيه فلا یتحقق المقصودء وسواء کان رب المال عاقداً أو غیر عاقد کالصغیر إذا 
دفع وليه أو وصيه ماله مضاربة وشرط عمل الصغیر فإنه لا یجوز لأن ید المالك ثابتة لە؛ وبقاء یدہ یمنع التسلیم إلی 
المضارب؛ وکذا أحد المتفاوضین وأحد شریکي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه فسدت لقیام ملکە وإن لم 


أقول: فيه تامل قوله: (وکانت حصة العمل مجھولٰة) أقول: فإن قیل: ہذہ جھالة لا نفضي إلی النزاع فینبغي أن لا تکون مفسدة. 
قلنا: لعل إفسادھا من حیث جواز أن لا یحصل لە من الربح إلا قدر أجرۃ الدار والأرض فلا توجد الشرکة فیە إذ لم یتعین أنە أجرۃ الدار 
وحصة من الربحء فھذا معنی قوله فیکون حصة العمل مجھولة فلیتامل قوله: (والجواب أنه قال وغیر ذلك من الشروط الفاسدة) أقول : 
فیه بحث:ء فإن ھذا الکلام وإن کان صحیحاً في نفسه لکن لا یناسب ھذا المقامء لآن المعنی وغیر ذلك من الشروط لا یفسد المضاربة 
بل تبقی صحیحة ویفسد الشرط فلیتدبر ۔ 


٦۷٤‏ کتاب المضاربة 


بخلاف الشرکة لأن المال فی المضاربة من أحد الجانبین والعمل من الجانب الآخرء فلا بد من أن یخلص المال 
للعامل لیتمکن من التصرف فی. آما العمل في الشرکة من الجاتبین فلؤ شرط خلوص الید لأحدھما لم تنعقد 
الشرکة؛ وشرط العمل علی رب المال مفسد للعقد لأئە یمنع خلوص ید المضارب فلا یتمکن من التصرف فلا 
یتحقق المقصود سواء کان المالك عاقداً أو غیر عاقد کالصغیر لأن ید المالك ثابتة لەء وبقاء یدہ یمنع التسليمْ إلی 
المضارب؛ وکذا أحد المتفاوضین وأحد شریکي العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبە لقیام الملك لە 
وإِن لم یکن عاقدا واشتراط العمل علی العاقد مع المضارب وھو غیر مالك یفسدہ إن لم یکن من أھل المضاربة 
فیه کالمأذون بخلاف الأب والوصیْ لأنھما من أھل أن یأاخذا مال الصغیر مضاربة بأنفسھما فکذا اشتراطه علیھما 


فمسلم أن ذلك لا یتصوّر أن یکون مستاجراً للمستاجرین في وقت واحد: أي أن یکون في ید کل واحد منھما 
یعملان بە في وقت واحدء ولکن ھذا لا یقتضي أن یکون المضارب بمنزلة أجیر الوحد لجریان هذا المعنی في کل 
أجیر مشتركء فإن ما یعمل بە من الأعیان لا یتصور أن یکون في یدہ وفي ید غیرہ علی الاستقلال في الوقت الواحد 
لامتناع وقوع شيء واحد في محلین مختلفین في وقت واحد فلا یتم التقریب قولە: (وکل شرط یوجب جھالة في 
الربح یفسدہ لاختلال مقصودہء وغیر ذلك من الشروط الفاسدۃ لا یفسدھاء ویبطل الشرط کاشتراط الوضیعة علی 
المضارب) قال في النھایة : فإن قلت: هذا الكلي منقوض بما ذکر بعد ھذا بخطوط وھو قوله: وشرط العمل علی 
رب المال مفسد للعقدء فإن ھذا الشرط داخل تحت ذلك الكلي لان ھذا الشرط لا یوجب جھالة في الربح ومع 
ذلك أفسد عقد المضاربق وعلی قضیة ذلك الكلي ینبغي أن لا تفسد المضاربة لأنه غیر الذي بوجب جھالة فيی 
الربح . قلت: نعم کذلك إلا أنه یحتمل أن یرید بقوله وغیر ذلك من الشروط الفاسدة لا یفسدھا الشرط الذي لا 
یمنع موجب العقدہ وأما إذا کان شرطاً یمنعم موجب العقد یفسد العقد لن العقد [إنما شرع لإثبات موجبە انتھی. 
أقول: ھذا الجواب لا یشفي العلیل ولا یجدي طائلاً لأن کون المراد بقوله وغیر ذلك الشرط الذي لا یمنع موجب 
العقد مع أنە مجرد احتمال محض لا یدل عليه اللفظ المزبور لعمومه مفسداً لما هو المقصود في المقام؛ إِذْ 
المقصود ھاھنا بیان أصل ینضبط بە أحوال الشروط الفاسدۃ فی باب المضاربةء فعلی تقدیر أنْ یکون المراد بقوله 
وغیر ذلك الشرط الذي لا یمنع موجب العقبد یکون الشرط الذي یمنع موجب العقد ولا یوجب جھالة في الربح 
خارجاً عن قسمی مذا الأاصل فلا یتحقق الائضباط فلا یتم المقصود. وأجاب صاحب العنایة عن السؤال المذکور 


یکن عاقداًء وإذا شرط العاقد الغیر المالك عمله مع المضارب فإما أن یکون من أھل المضاربة في ذلك المال أو لاء فان کان 
الأاول کالاب والوصي إذا دفعا مال الصغیر مضاربة وشرطا العمل مع المضارب جازت لأنھما من أھل أن یأخذا مال الصغیر 
مضاربة فکانا کالأجنبي؛ فکان اشتراط العمل علیھما بجزء من المال جائزا وإِن کان الثاني کالمأڈون یدفع المال مضاربة 
فسدت: لآنه وإِن لم یکن مالکاً ولکن ید تصرفہ ثابتة فنزل منزلة المالك فیما یرجع إلی التصرف فکان قیام ید مانعاً عن صحة 
المضاریة؛ والل أعلم . قال: (وإذا صحت المضاربة مطلقة الخ) المراد بالمطلق ما لا یکون مقیداً بزمان ولا مکان نحو أن 
یقول دفعت إليك ھذا المال مضاربة ولم یزد علی ذلكء فیجوز للمضارب أُن یبیع نقداً ونسیئة ویشتري ما بدا لە من سائر 
التجاراتء لآن المقصود هو الاسترباح وھو لا یحصل إلا بالتجارۃء فالعقد بإطلاقه ینتظم جمیع صنوفھا ویصنع ما هو صنع 
التجار لکونە مفضیاً إلی المقصود فیوکل ویبضیع ویودع لأنھا من صنیعھم ویسافرہ لآن المسافرة أ٘یضاً من صنیعھم؛ ولفظ 
المضاربة مشتق من الضرب في الأرض کما تقدم فکیف یمنع عن ذلك. وعن أبي یوسف آأنە لیس لە أن یسافر؛ وعنه وعن 
آبي حنیفة أنە إِن دفع إليه في بلد المضارب لیس لە أن یسافر لألە تعریض علی الھلاك من غیر ضرورةۃ وإن دفع إليه في غیر 
بلدہ لە أن یسافر إلی بلدہ لأنه هو المراد في الغالبء إذ الڑإنسان لا یستدیم الغربة مع إمکان الرجوع؛ فلما أعطاہ عالماً بغربتہ 
کان دلیل الرضا بالمسافرۃ عند رجوعه إلی وطنہء فظاھر الروایة ما ذکر في الکتابِ یرید قوله والمسافرۃ: یعني أنھا من صنع 
التجار (ولا یجوز للمضارب أن یضارب إلا أن یآذن لە رب المال أو یقول لە اعمل برأيك لن الشيء لا یتضمن مثله) ولا یرد 


کتاب المضاربة ٤ء"‏ 


بجزء من المال. قال: (وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن یبیع ویشتري ویوکل ویسافر ویبضع ویودع) 
لإاطلاق العقد والمقصود منە الاسترباح ولا یتحصل إلا بالتجارۃء فینتظم العقد صنوف التجارة وما هو من صنیع 
التجار والتوکیل من صنیعھم؛ وکذا الإبضاع والإیداع والمسافرة؛ ألا تری أن المودع لە أُن یسافر فالمضارب 
اولیء کیف وأن اللفظ دلیل عليه لأنھا مشتقة في الأرض وھو السیر. وعن أبي یوسف رحمہ اللہ أنه لیس لە أن 
یسافر. وعنہ وعن أبي حنیفة رحمھما اللہ أنه إن دفع في بلدہ لیس لە أن یسافر لنە تعریض علی الھلاك غیر ضرورۃ 
وإن دفع في غیر بلدہ لە أن یسافر إلی بلدہ لأله هو المراد في الغالب؛ والظاھر ما ذکر في الکتاب قال: (ولا 
پضارب إلا آن یأذن لە رب المال أو یقول لە اعمل برأيیك) لأن الشيء لا یتضمن مثله لتساویھما في القوٰۃ فلا بد من 
التنصیص عليه أو التفویض المطلق إليه وکان کالتوکیل فإن الوکیل لا یملك أُن یوکل غیرہ إلا إذا قیل لە اعمل برأيیك 


بوجە آخر حیث قال: قیل شرط العمل علی ربّ المال لا یوجب جھالة في الربح ولا یبطل في نفسه بل یفسد 
المضاربة کما سیجيء فلم تکن القاعدة مطردۃ. والجواب أنه قال: وغیر ذلك من الشزوط الفاسدۃ لا یفسدھا: أي 
المضاربةء وإذا شرط العمل علی رب المال فلیس ذلك بمضاربةء وسلب الشيء عن المعدوم صحیح یجوز أن یقال 
زید المعدوم لیس ببصیرء وقوله بعد ھذا بخطوط وشرط العمل علی ربّ المال مفسد لعقد معناہ مانع عن تحققہ؛ 
انتھی کلامه. أقول: مضمون ھذا الجواب وإن لم یکن فاسداً في نفسه إلا أنه مفسد لمعنی المقام؛ لان معنی القسم 
الثاني من الأصل المذکور علی ما صرحوا بە هو أن غیر ذلك من الشروط لا یفسد المضاربة بل تبقی المضاربة 
صحیحة ویبطل الشرط؛ وقد أشار إليه المصنف بقوله کاشتراط الوضعیة علی المضارب؛ فإن الشرط ھناك باطل 
والمضاربة صحیحةء وقد کان اعترف بە صاحب العنایة أ٘یضاً حیث قال أوّلاً: ولما کان من الشروط ما یفسد العقد 
ومنھا ما یبطل في نقسه وتبقی المضاریة صحیحة راد أن یشیر إلی ذلك بأمر جملي فقال: وکل شرط یوجب جھالة 
في الربح الخ؛ ولا شك أن المضاربة المعدومة لا تندرج في ھذا المعنی قولە: (وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز 
للمضارب أن یبیع ویشتري ویوکل ویسافر ویبضع ویودع) فسر أکثر الشراح المضاربة المطلقة هاھنا بأن لا تکون 
مقیدة بزمان ولا مکان. أقول: ھذا تقصیر منھم جدأء لأنھا إذا لم تکن مقیدة بزمان ولا مکان ولکن کانت مقیدةۃ 
بسلعة بعیٹھا أو کانت مقیدة بالمعاملة بفلان بعینه لم تکن مطلقة بل کانت مقیدة لم یجز للمضارب أن یتجاوزھا کما 


جواز إذن المأذون لعبدہ وجواز الکتابة للمکاتب والإجارۃ للمستاجر والإعارۃ للمستعیر فیما لم یختلف باختلاف المستعملین 
فإنھا أمٹال لما یجانسھا وقد تضمنت أمثالھا لأن المضاربة تضمنت الأمانة أولاً والوکالة ثانیأء ولیس للمودع والوکیل والإیداع 
والتوکیل فکذا المضارب لا یضارب غیرہء والجواب عن البواقي سیجيء في مواضعھا (بخلاف الإیداع والإبضاع لأنھما دونە 
فیتضمنھماء وبخلاف الإقراض فإنه لا یملك بە: وإِن قیل لە اعمل برأيك لن المراد منە التعمیم فیما هو من صنیع التجار 
ولیس الإقراض منە لکوئە تبرعاً کالھبة والصدقة فلا بحصل ما هو المقصود وھو الربح لأنه لا تجوز الزیادة علی القرض؛ أما 
الدفع مضاربة والشرکة والخلط بمال نفسه فمن صنیعھم فیجوز أن یدخل تحت ھذا القول) یعني قولە اعمل برأيك. فإن قیل: 
إذا کانت المضاربة من صنیعھم والمقصود وھو الربح یحصل بھا تعذرت جھة الجواز فینبغي أن یترجح علی جھة العدم. 
جیب بأن کلا من جھتي الجواز والعدم صالح للعلیة فلا یترجح غیرھا بھا کما عرف (وإن خص لە رب المال التصرف في بلد 
بعینہ آو سلعة بعیٹھا لم بجز لە أن یتجاوزھا لأله توکیل) والتوکیل في شيء معین یختص بە (وفي التخصیص) في بلد بعینە 
(فائدة) من حیث صیانة المال عن خطر الطریق وصیانة المضارب وتفاوت الأسعار باختلاف البلدانء وفي عدم استحقاق النفقة 


قولە: (لأن المضاربة تضمنت الأمانة أولاً والوکالة ثانبأء ولیس للمودع والوکیل الإیداع والتوکیل) أقول: بخلاف المأذون لان 
الثابت بالإذن فك الحجر ثم العبد بعد ذلك یتصرف حکم المالیة الأصلیةء ولما کان كذلك کان فك الحجر عن التجارة بمنزلة إسقاط 


٦۷۲‏ کتاب المضاربة 


بخلاف الإیداع والإبضاع لأنه دونه فیتضمنه. وبخلاف الإقراض حیث لا یملکھ. وإن قیل لە اعمل برأيیك لأن 
المراد منە التعمیم فیما هو من صنیع التجار ولیس الإقرار منہ وھو تبرّع کالھبة والصدقة فلا یحصل بە الغرض وھو 
الربح لأنه لا تجوز الزیادۃ عليه؛ أما الافع مضاربة فمن صنیعھمء وکذا الشرکة والخلط بمال نفسه فیدخل تحت ھذا 
القول. قال: (وإن خص لە ربّ المال التصرف في بلد بعینە أو في سلعة بعیٹھا لم یجز لە أن یتجاوزھا) لأنه توکیل 
وفي التخصیص فائدة فیتخصص:؛ وکذا لیس لە أن یدفعه بضاعة إلی من یخرجھا من تلك البلدۃ لأنه لا یملك 
الإخراج بنفسه فلا یملك تفویضه إلی غیرہ. قال: (فإن خرج إلی غیر ذلك البلد فاشتری ضمن) وکان ذلك لەء ولە 
ربحه لأنه تصرف بغیر أمرہ وإن لم یشتر حتی ردہ إلی الکوفة وھي التي عینھا بریء من الضمان کالمودع إذا خالف 


سیأتي . وقال بعض من الشراح في تفسیر المضاربة المطلقة هاھنا: أي غیر مقیدة بالمکان والزمان والسلعة. أقول: 
فیه أیضاً نوع تقصیر لدخول ما کانت مقیدة بالمعاملة بفلان بعینہ قي هذا التفسیر أیضاً مع أنھا لیست بمطلقة حیث 
یصح ذلك التقیبد کما سیأتي في الکتاب فالاولی في تفسیرها ان یقال ما لم تقید بزمان ولا بمکان ولا بنوع من 
التجارۃ ولا بشخص من المعاملینء وعن ھذا قال في الذخیرۃ والمحیط : إذا دفع مالا مضاربة بالنصف ولم یزد علی 
ھذا فھذہ مضاربة مطلقةء ولە أن یشتري بھا ما بدا لە من سائر التجارات ولە أن یعمل بھا ما ھو من عادات التجار 
انتھی . قولە: (ولا یبضارب إلا أن یئن لە رب المال أو یقول لە اعمل برأيك لأن الشيء لا یتضمن مثله) قال صاحب 
العنایة: ولا یرد جواز إذن المأذون لعبدہ وجواز الکتابة للمکاتب والاجارۃ للمستاجر والإعارۃ للمستعیر فیما لم 
یختلف باختلاف المستعملینء فإنھا أمثال لما یجانسھاء وقد تضمنت امثالھا لأن المضاربة تضمنت الأمانة أولأ 
والوکالة ثانیء ولیس للمودع والوکیل الإیداع والتوکیل فکذا المضارب لا یضارب غیرہ؛ انتھی کلامه. أقول: 
الظاھر أن قوله لأن المضاربة تضمنت الأمانة الخ تعلیل لقوله ولا یرد جواز إذن المأذون الخ لکنه منظور فیه لأن 
حاصله إقامة دلیل آخر علی عدم جواز أن یضارب المضارب غیرہ بتضمن المضاربة الأمانة والوکالة اللتین لا یجوز 
فیھما الإیداع والتوکیل؛ ولا یلزم منە عدم ورود النقض بالصور المزبورۃ علی الدلیل المذکور في الکتاب وو قوله 


في مال المضاربة إذا لم یسافر فیجب رعایتھا توفیراً لما هو المقصود وھو الربح (ولیس لە أن یبضع من یخرجھا من تلك 
البلدة لآنہ إذا لم یملك الإخراج بنفسه لا یملك تفویضہ إلی غیرہ فإن خرج بە إلی غیر ذلك البلد فاشتری ضمن وکان المشتري 
وربحہ لە لأله تصرف فیه بخلاف أمرہ) فصار غاصباً (وإن لم یشتر وردہ إلی البلد الذي عینه سقط الضمان کالمودع المخالف 
إذا ترك المخالفة ورجع المال مضاربة علی حاله لبقائہ في یدہ بالعقد السابق) فإن قیل : قوله ورجع المال مضاریة یدل علی أنھا 
زائلةء وإذا زال العقد لا یرجع إِلا بالتجدید. أجیب بأنه علی ھذہ الروایة وھي روایة الجامع الصغیر لم یزلء لآأن الخلاف 
[نما یتحقق بالشراء والفرض خلافهء وإنما قال رجع بناء علی أنه صار علی شرف الزوال. وأما علی روایة المبسوط فإنھا 
زالت زوالاً موقوقاً حیث ضمنہ بنفس الإخراج (وإذا اشتری بیعضه في المصر الدي عینہ وأخرج البعض من ولم یشتر بە ٹم ردہ 
إلی الذي عینه کان المردود والمشتري في المصر علی المضاربة لما قلنا) من البقاء في یدہ بالعقد السابق؛ وأما إذا اشتری 
ببعضه فيه وببعض آخر في غیرہ فھو ضامن لما اشتراہ في غیرہ وله ربحه وعليه وضیعته لتحقق الخلاف من في ذلك القدر 
والباقي علی المضاربة؛ إذ لیس من ضرورة صیرورته ضامناً لبعض المال انتفاء حکم المضاربة فیما بقي؛ وفیه نظر لان الصفقة 
متحدة وفي ذلك تعریفھا. والجواب أن الجزء معتبر بالکل؛ وتفریق الصفقة موصوع إِذا استلزم ضررا ولا ضرر عند 


الملك عن العبد بالڑعتاق لان فك الحجر عبارۃ عن إسقاطه ثم المعتق یعتق عبدہ فکذلك المأذون یأذن عبدہ فلا یخفی عليكء في تقریر 
الشارح من القصور قولە: (والجواب عن البواقي سیجيء في مواضعھا) أقول: أي من مواد النقض بین الجواب حتی یحیل بالجواب عن 
البواقيی کما سیجيء فلیتأمل قولە: (اجیب بأن کلا من جھتي الجواز صالح للعلیة فلا یترجح غیرھا بھا) آقول: الاظھر فلا یترجح احدھما 
بالااخری قوله: (وفي التخصیص في بلد بعینہ) أقول: فی تخصیعۃ بالبلد کلام والظاہر هو التعمیم للسلعة أیضاً فإن السلعة متفاوتة 
بکون رغبة الناس إلی بعضھا آکٹر . 


کتاب المضاربة ۷ 


في الودیعة ثم ترك ورجع المال مضاربة علی حالە لہقائه في یدہ بالعقد السابق۔ وکذا إذ رذ بعضه واشتری ببعضه في 
المصر کان المردود والمشتري في المصر علی المضاربة لما قلناء ثم شرط الشراء بھا ھاھنا وھو روایة الجامع 
الصغیر وفي کتاب المضاربة ضمنه بنفس الإخراج. والصحیح أُن بالشراء یتقرر الضمان لزوال احتمال الرة إلی 
المصر الذي عینه أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج وإنما شرط الشراء للتقزر لا لأصل الوجوب:؛ وھذا بخلاف 
ما إذا قال علی أن ی یشتري في سوق الکوفة حیث لا یصح التفیید لأن المصر مع تباین أطرافه کبقعة واحدۃ فلا یفید 
التقیید إلا إذا صرح بالٹھي بأن قال اعمل في السوق ولا ٴتعمل في غیر السوق لأنه صرح بالحجر والولایة إليه 


لأن الشيء لا یتضمن مثله فلا یتم التقریب. والوجه في الجواب عن النقض بتلك الصور ما ذکر في بعض الشروح 
من أن الکلام في التصرف نیابة وھؤلاء یتصرفون بحکم المالکیة . . آما المآذون فلان الإذن فك الحجر ثم بعد ذلك 
یتصرف العبد بحکم المالکیة الأصلیة وأما المکاتب فلانه صار حراً یدأء وأما المستأاجر والمستعیر فلأنھما ملکا 
المنفعة قوله : (ورجع المال مضاربة علی حاله) قال صاحب العنایة : فإن قیل قوله ورجع المال مضاربة یدل علی أنھا 
سی در 09 جیب بأنه علی هذہ الروایة وهي روایة الجامع الصغیر لم یزل لأن 
الخلاف إنما یت یتحقق بالشراء والفرض خلافه وإنما قال رجع بناء علی أنە صار علی شرف الزوالء وأما علی روایة 
المبسوط فانھا زالت زوالاً موقوفاً حیث ضمنه بنفس الإخزاج ١‏ ھ. أقول: قولە إنە روایة الجامع الصغیر لم یزل؛ 
لأن الخلاف [إنما یتحقق بالشراء مخالف لما حققه المصنف وغیرہ فیما سیأتي من أن شرط الشراء في روایة الجامع 
الصغیر لتقرر الضمان لا لأصل وجوبەء وإنما وجوبە بنفس الإخراجء إذ حینثذ یتحقق الخلاف بمجرد الإخراج علی 
روایة جو الصغیر أیضاًء فالحق في الجواب أن یکتفي بأن یقال: إن المضاربة زائلة بالإخراج زوالاً موقوفاء فإذا 

یشتر ورد المال إلی البلد الذي عینه ربّ المال سقط الضمان وعادت المضاربة إلی أصلھاء والعقد إنما لا یرجع إلا 


الضمانء وقد أشرنا إلی اختلاف روایة الجامع الصغیر والمبسوط . قال المصنف (والصحیح أن بالشراء یتقزر الضمان لزوال 
احتمال الرد إلی المصر الذي عینه؛ أما الضمان فوجوبە بنفس الإخراج؛ واإنما شرط الشراء) یعني في الجامع الصغیر (للتقرر لا 
لأصل الوجوب؛ وھذا بخلاف ما إذا قال علی أن یشتري في سوق الکوفة حیث لا یصح التقیید لان المصر مع تباین أطرافه 
کبقعة واحدة فلا یفید التقیید إلا إذا صرح بالٹھي فقال اعمل في السوق ولا تعمل في غیرہ لأله صرح بالحجر والولایة إليه) 
رش تا ا اج سرت علیہ شر مھ ہے سو و یر ا 
المفید من کل وجه متبع وغیرہ کذلك لغو والمفید من وجه دون وجه متبع عند النھي الصریح ولخو عند السکوت عنه؛ 
فالأول : : کالتخصیص ببلد وسلعة وقد تقدم والثاني : کصورۃة النقض فان البیع نقداً بثمن کان من النسیئة خیر لیس إِلا فکان 
التقیبد مضراً. وأما الٹالٹ: فکالنھي عن السوق فإنه مفید من وجه من حیث إِن البلد ذات أماکن مختلفة حقیقة وھو ظاھر 
وحکماً فإنه إذا شرط الحفظ علی المودع في محله لیس لە أن یحفظ في غیرھاء وقد تختلف الأسعار أیضاً باختلاف أماکنە؛ 
وغیر مفید من وجه وھو أن المصر مع تباین أطرافه جعل کما کان واحد کما إذا شرط الإیفاء فيی السلم بأن یکون في المصر 
رو ہیں اللہ قامترنا ال ضرم دی لرلایا انیم ول شی عند السغرت ا واللہ اأُعلم . قال: (ومعنی 
التخصیص الخ) ذکر ألفاظاً تدل علی التخصیص: وتقریر کلامە: ومعنی التخصیص یحصل بأن یقول کذا وکذا: أي بھذہ 
الألفاظ والغرض من ذکرہ التمییز بین ما یدل منھا علی التخصیص وما لا یدلء وجملة ذلك ثمانیة: ستة منھا تفید 
التخصیص وائثنان منھا تعتبر مشورة؛ والضابط لتمییز ما یفید التخصیص عما لا یفیدہ هو أن رب المال إذا أعقب لفظ 
المضاربة کلاماً لا یصح الابتداء بە ویصح متعلقاً بما تقدم.۔جعل متعلقاً بە لثلا یلغوء وإذا أعقيه ما یصح الابتداء بە لم یجعل 
متعلقاً بما تقدم لانتفاء الضرورۃ؛ وعلی ھذا إذا قال خذ هذا المال علی أن تعمل کذا أو في مکان کذاء أو قال خذہ تعمل بە 


قوله: (وغیرہ) أقول: أي غیر المفید فوله: (کذلك لغو) آفول: أي من کل وجه قولە: (فإن البیع نقداً بٹمن کان ٹمن النسیئة). 


١۷۸‏ کتاب المضاربة 
ومعنی التخصیص أن یقول لە علی أن تعمل کذا أو في مکان کذا. وکذا إذا قال خذ ھذا المال تعمل بە في الکوفة 
لأنه تفسیر لەء أو قال فاعمل بە في الکوفة لأن الفاء للوصل أو قال خذہ بالنتصف بالکوفة لأن الباء للاإلصاق؛ أما إذا قال 
خذ هذا المال واعمل بهە بالکوفة فله أن یعمل فیھا وفی غیرھا لأن الواو للعطف فیصیر بمنزلة المشورةء ولو قال 


بالتجدید فیما إذا زال زوالاً مقطوعاً غیر موقوف علی شيء قولە: (إلا إذا صرح بالٹھي بأن قال اعمل في السوق ولا 
تعمل في غیر السوق لألە صرح بالحجر والولایة إليه) قال في معراج الدرایة : فإن قیل: یشکل علی ھذا ما ذکر فيی 
الذخیرۃ أنە لو قال بع بالنسیئة ولا تبع بالنقد أو علی العکس حیث لو باع بالنقد آو بالنسیئة لا یکون مخالفاً مع 
صریح النھي إذا کان السعر بالنقد والنسیئة لا یتفاوت . قلنا: هذا مخالفة بالخیر فلا یکون مخالفة خلافاً لزفر وھذا 
کما لو وکله بأن یبیع عبدہ بالف فباعه بألفین یجوز عندنا خلافاً لزفر لأنه مخالفة بالخیر ١ھ..‏ أقول: في کل واحد 
من السؤال والجواب خبط. أما في الأول فلان قوله أو علی العکس غیر صحیحء إذ لم یذکر کون الجواب في 
عکس قولە بع بالنسیئة ولا تبع بالنقد کالجواب فیە لا في الذخیرۃ ولا فيی شيء من الکتب الشرعیة. وأما في الثاني 
فلان قوله ھذا مخالفة بالخیر مما لا یکاد یصح بعد درج العکس المذکور في الإشکال؛ لأنه إذا کان البیع بالنقد 
مخالفة بالخیر فیما إذا کان السعر بالنقد والنسیئة غیر متفاوت لم یتصوّٗر کون البیع بالنسیئة في العکس مخالفة بالخیر 
أ٘یضاء وھذا ظاھر جداٗء فالصواب أن یطرح حدیث العکس في السؤال کما فعله غیرہ قوله: (ومعنی التخصیص أن 
یقول لە علی أن تعمل کذا أو في مکان کذا الخ) یعني أن معنی التخصیص یحصل بأن یقول کذا وکذا بھذہ الألفاظ 
ومقصودہ التمییز ہین ما یفید التخصیص من الألفاظ وما لا یفید ذلك منھاء وجملة ذلك علی ما عینوا ثمانیة: ستة 
منھا تفید التخصیص فتعتبر شرطاًء واثنان مٹھا لا تفیدہ فتعتبر مشورۃ. والضابط في التمییز ما یفید التخصیص عما لا 


في الکوفة مجزوماً مرفوعا وکلام المصنف یحتملھماء أو قال فاعمل بە في الکوفة أو قال خذہ بالنصف بالکوفة أو قال 
لتعمل بە بالکوفةء ولم یذکرہ المصنف لان قوله تعمل بە بالرفع یعطی معناہ فقد أعقب لفظ المضاربة ما لا یصح الابتداء بە 
حیث لا یصح أن ییتدیء بقوله علی أن تعمل کذا آو بقوله تعمل بالکوفة أو بغیرھما وھو واضح لکنە یصح جعله متعلقاً ہما 
تقدم؛ فجعل قوله علی أن تعمل شرطاً والمفید منە معتبرء وھذا یفید صیانة المال في المصرء ٠‏ وقوله تعمل بە في الکوفة تفسیر 
لقوله خذہ مضاریةء وقولە فاعمل بە في الکوفة في معناہ لان الفاء فیھا للوصل والتعقیب والمتصل المتعقب للمبھم تفسیر لە:؛ 
وکذا قوله خذہ بالنصف بالکوفة لآان الباء للاٍإلصاقء ویقتضيی الإالصاق موجب کلام وھو العمل بالمال ملصقاً بالکوفة ومو أن 
یکون العمل فیھا: وإذا قال دفعت إليك هذا المال مضاربة بالنصف اعمل بالکوفة بغیر واو أو به فقد أعقب ما یصح الابتداء 
بغ أما بغیر الواو فواضح؛ وأما بالواو فلأنه مما یجوز الابتداء به فاعتبر کلاماً مبتدأً فیجعل مشورۃ کأنه قال: إن فعلت کذا 
کان أنفم . . فإن قیل: فلم لا تجعل الواو للحال کما في قوله أد إليْ ألفاً وأنت حر؟ أجیب بعدم صلاحیته لذلك هامناء لان 
العمل إنما یکون بعد الأاخذ لا حال الأخذء ولو قال خذہ مضاربة علی أن تشتري من فلان وتبیع من صح التقیید لکونە مفیداً 
لزیادة الثقة به في المعاملة لتفاوت الناس فيی المعاملات قضاء واقتضاء ومناقشة فيی الحساب والتترةۃ عن الشبھات؛ بخلاف ما 
إذا قال علی أن تشتري بھا من أھل الکوفة أو دفع في الصرف علی أن یشتري بە من الصیارفة ویبیع منھم فباع بالکوفة من غیر 
اُھلھا أو من غیر الصیارفة جاز؛ لآن فائدة الأول: یعنی من أھل الکوفة التقیید بالمکان وھو الکوفة؛ وإذا اشتری بھا فقد وجد 
ذلك وإن کان من غیر رجل کوفي. وفائدة الثاني التقیید بالنوع وھو الصرف وإذا حصل ذلك لا معتبر بغیرہ قوله: (وھذا هو 
المراد عرفاً لا فیما وراء ذلك) یعني غیر المکان في الأول؛ والنوع في الثاني دلیل علی التقییدء ویتضمن الجواب عما یقال إِن 


اقول: جملة کان صفة بثمن واسم کان ضمیر راجع إليهء وقوله من النسیئة خبر کان قوله: (فجعل قولە علی ان تعمل شرطا) 
آقول: شرطاً مفعول ثان لجعل قولە: (وقوله تعمل بە في الکوفة تفسیر لقوله خذہ مضاریة) أقول : ویجوز أن یکون استثنافاً بیانیاً. 


کتاب المضاربة ۷۹۰ 
علی أن تشتري من فلان وتبیع منە صح التقیید لأنه مفید لزیادة الثقة بە في المعاملة بخلاف ما إذا قال علی أن 
تشتري بھا من أھل الکوفة؛ أو دفع في الصرف علی أن یشتري بە من الصیارفة ویبیع منھم فباع بالکوفة من غیر 
أھلھا أو من غیر الصیارفة جاز؛ لأن فائدۃ الأول التقیید بالمکان وفائدة الثاني التقیید بالنوعء وھذا هو المراد عرفاً 
لا فیما وراء ذلك. قال: (وکذلك إن وقّت للمضارب وقتا بعینه یبطل العقد ہمضیه) لأنه توکیل فیتوقّت بما وقته 
والتوقیت مفید وأنه تقیید بالزمان فصار کالتقیید بالنوع والمکان. قال: (ولیس للمضارب أن یشتري من یعتق علی 
رب المال لقرابة أو غیرھا) لأن العقد وضع لتحصیل الربح وذلك بالتصرف مرة بعد آخری؛ ولا یتحقق فيه لعتقه 
ولھذا لا یدخل في المضاربة شراء ما لا یملك بالقبض کشراء الخمر والشراء بالمیتة. بخلاف البیع الفاسد لأنه یمکنە 
بیعه بعد قبضه فیتحقق المقصود. قال: (ولو فعل صار مشترياً لنفسه دون المضاربة) لأن الشراء متی وجد نفاذاً علی 
المشتري نفذ عليه کالوکیل بالشراء إذا خالف . قال: (فإن کان في المال ربح لم یجز لە أن یشتري من یعتق عليه) 
لأنه یعتق عليه نصیبه ویفسد نصیب رب المال أو یعتق علی الاختلاف المعروف فیمتنع التصرف فلا یحصل 
المقصود (وإن اشتراھم ضمن مال المضاربة) لأنه یصیر مشتریاً العبد لنفسه فیضمن بالنقد من مال المضاربة وإن لم 


یفیدہ هو أن ربّ المال متی ذکر عقیب المضاربة ما لا یصح التلفظ بە ابتداء ویصح متعلقاً بما قبله یجعل متعلقاً بہ 
لئلا یلغوء ومتی ذکر عقییھا ما یصح الابتداء بە لا یجعل متعلقاً بما قبله لانتفاء الضرورة ھذا خلاصہ ما ذکر ھامنا 
في جملة الشروح والکافي. أقول: فیه شيء؛ وھو أنھم اتفقوا علی أُن قول رب المال خذ ھذا المال تعمل به فيی 
الکوفة برفع تعمل وبجزمه من تلك الألفاظ الستة التي تفید التخصیص مع أنه یصح الابتداء بتعمل مرفوعاً علی أن 


ذلك عدول عن مقتضی اللفظ فإن مقتضی لفظ الأول أن یکون شراؤہ من کوفي لا من غیرہ سواء کان بالکوفة أو بغیرھا. 
وتقریرہ أن مقتضی اللفظ قد یترك بدلالة العرف؛ والعرف في ذلك المنع عن الخروج من الکوفة صیانة لماله وقد حصل ذلك 
بھاء ولما لم یخص المعاملة في الصرف لشخص بعینه مع تفاوت الأشخاص دل علی أن المراد بە نوع الصرف وقد حصل 
ذلك. وقوله: (وکذلك إن وقت للمضاربة) معناہ أن التوقیت بالزمان مفید فکان کالتقیید بالنوع والمکان؛ والل أعلم. قال: 
(ولیس للمضارب أن یشتري من یعتق علی رب المال الخ) ولیس للمضارب أن یشتري من یعتق علی ربّ المال لقرابة أو 
غیرھا کالمحلوف بعتقهء لان العقد وضع لتحصیل الربح وذلك یتحقق بالتصرف مرة بعد أخری؛ وذلك لا یتحقق في شراء 
القریب لعتقه فالعقد لا یتحقق فیە. وفي ھذا إشارۃ إلی الفرق بین المضاربة والوکالةء فإن الوکیل بشراء عبد مطلقاً إِن اشتری 
من یعتق علی موکلە لم یکن مخالفاء وذلك لآن الربح المحتاج إلی تکرر إلی تکرر التصرف لیس بمقصود في الوکالة حتی لو 
کان مقصؤد الموکل؛ وقید بقوله اشتر لي عبداً أبیعه فاشتری من یعتق عليه کان مخالفاء ولھذا أي ولکون ھذا العقد وضع 
لتحصیل الربح لا یدخل في المضاربة شراء ما لا یملك بالقبض کالخمر والشراء بالمیتة لانتفاء التصرف فیه وتحصیل الربحء 
بخلاف البیع الفاسد لن بیعه بعد القبض ممکن فیتحقق المقصودہ ولو فعل أي اشتری من یعتق علی رب المال صار مشترباً 
'لنفسه دون المضاربةء لآن الشراء متی وجد نفاذاً علی المشتري نفذ عليه کالوکیل بالشراء إذا خالفء وقوله متی وجد نفاذاً 
احتراز عن الصبئ والعبد المحجورین فإن شراءھما یتوقف علی إجارۃ الولي والمولی؛ ثم إن کان نقد الثمن من مال المضاربة 
یتخیر رب المال بین أُن یسترد المقبوض من البائع ویرجع البائع علی المضارب وبین أن یضمن المضارب مثل ذلك لأئه قضی 
بمال المضاربة دیناً عليهء وأما شراء من یعتق علی لمضارب ففيه تفصیل: إما أن یکون في المال ربح أو لاء فإِن کان لم یجز 
لە أن یشتریه لأئە یعتق عليه نصیبه ویفسد نصیب رب المال لانتفاء جواز بیع لکونە مستسعی عند أبي حنیفة أو یعتق الکل 


فولہ: (وأما بالواو فلنه مما یجوز الابتداء بہ) أقول: إذا کان الواو للعطف کما ذکرہ المصنف لا یجوز الابتداء بەء وإن لم یکن فلا 
یطابق الشرح المشروح فتامل قولە: (لآن العمل إنما یکون بعد الأخذ لا حال الأخذ) أقول: وجعله حالاً مقدرة خلاف الظاھر۔ 


۸۰ کتاب المضاربة 


یکن في المال ربح جاز أُن یشتریھم لأنە لا مانع من التصرف؛ إذ لا شرکة لە فیه لیعتق عليه (فإن زادت قیمتھم بعد 
الشراء عتق نصیبه منھم) لملکە بعض قریبە (ولم یضمن لرب المال شیٹاً) لأنہ لا صنع من جھتہ في زیادة القیمة ولا 
فی ملکه الزیادةق: لان ھذا شيء یثبت من طریق الحکم فصار کما إذا ورثہ مع غیرہ (ویسعی العبد في قیمة نصیبه منە 
لأنہ احتبست مالیته عندہ فیسعی فيه کما في الورثة). قال: (فإن کان مع المضاربِ ألف بالنصف فاٹ شتری بھا جاریة 
قیمتھا ألف فوطٹھا فجاءت بولد یساوي ألفا فادعاء ٹم بلغت قیمة الغلام ألفا وخمسمائة والمدعیي موسرء فإن شاء 


یجعل کلاماً مستأنفاً کما یصح الابتداء باللفظین اللذین حصروا فیھما ما یصح الابتداء بە في باب المضاربة وھما قوله 
واعمل بە بالواوء وقوله اعمل بە بغیر الواوء فعلی مقتضی الضابط المذکور ینبغي أن یکون قوله تعمل بە في الکوفة 
بالرفع مما لا یفید التخصیص أیضاً فتامل قوله: (آما إذا قال خذ هذا المال واعمل بە في الکوفة فله أن یعمل فیھا 
وفی غیرماء لآن الواو للعطف فیصیر بمنزلة المشورۃ) فإن قیل: لماذا لم تجعل الواو للحال کما في قوله اذ إلي ألفاً 
وأنت حر؟ قلنا: لأنه غیر صالح للحال هاھنا لأن حال العمل لا یکون وقت الأخذ وإنما یکون العمل بعد الأخذ 
کذا في النھایة وعامة الشروح . أقول: ینتقض ھذا الجواب ہما إذا قال خذ ھذا المال تعمل بە بالکوفة بالرفع فإنھم: 
جعلوا قوله بە بالکوفة مما یفید التخصیص؛ وقد صرح في النھایة ومعراج الدرایة بأن قوله تعمل علی إعرابین: 
بالرفع علی الحال؛ وبالجزم علی جواب الأمر مع أن العلة التي ذکروھا في الجواب المزبور لعدم صلاحیة قوله 
واعمل بە بالکوفة للحال وھي کون العمل بعد الأخذ لا وقت الأخذ جاریة بعینھا في قوله تعمل بە بالکوفة بالرفع: 
فیلزم أن لا یصلح للحال أیضاء وإن قالوا هذا حال مقدرۃ کما في قوله تعالی لمحلقین رژوسکم ومقصرین“ 
[الفتح : ۲۷]ء یرد أن یقال لم یکن الأمر کذلك قي قوله واعمل بە بالکوفة فلا تنحسم مادۃ الإشکال بذلك 
الجواب . ثم أقول: الجواب التام عن أصل السؤال الحاسم مادۃ الإشکال أن یقال: إن قوله واعمل به بالکوفة جملة 


عندھما علی الاختلاف المعروف في تجزؤ العتاق فی فیمتنع التصرف المقصود؛ وإن اشتراھم ضمن مال المضاربة لأئه یصیر 
و ےش 65ھ مت وإِن لم یکن في المال ربح جاز ان یشتریھم لانتفاء المائع من 
التصرف حیث لا شرکۂە ل؛ فإذا ازدادت قیمتھم بعد الشراء عتق نصیبه منھم لتملکه بعض قریبھ؛ ولم یضمن لربّ المال شیئاً 
لأن ازدیاد القیمة وتملکەه الزیادة : أي نصیبه من الربح آمر حکمي لا صنع له في ذلك فصار کما إذا ورثە مع غیرہ؛ کامرأۃ 
اشترت ابن زوجھا فماتت وترکت زوجاً وأخاً عتق نصیب الزوج ولا یضمن لأخبھا شیئاً لعدم الصنع منە ویسعی العبد في قیمة 
نصیب ربّ المال من العبد وھو رأأس المال وحصة رب المال من الربح لأنه احتبست مالیة العبد عند العبد فیسعی العبد فيه 
کما في الورائة. قال: (فإن کان مع المضارب ألف بالنصف الخ) وإن کان مع المضارب ألف بالنصف فاشتری بھا جاریة 
قیمتھا ألف فوطٹھا فجاءت بولد یساوي ألفاً فادعاء ثم بلغت قیمة الغلام ألفاً وخمسمائة والمدعي موسر فإن شاء رب المال 
استسعی الغلام في ألف ومائتین وخمسین؛ وإن شاء أعتقه ولا یضمن المضارب شیا وإنما قید بقوله والمدعي موسر لنفي 


شبهة هي أن الضمان إنما هو بسبب دعوۃ المضارب وھو ضمان إعتاق في حق الولد وضمان الإعتاق یختلف بالیسار 
والإعسار فکان الواجب أن یضمن المضارب إذا کان موسر ومع ذلك لا یضمنء ووجه ذلك أن الدعوۃ صحیحة في الظاھر 
لصدورھا من أھلھا في محلھا حملاً علی الفراش بالنکاح بأن زوجھا منە البائع ثم باعھا عنە فوطٹھا فعلقت منە لکكنە: أي 
الادعاء لم ینفذ لفقد شرطه وھو الملك لعدم ظھور الربح؛ با بعر ا والغلام مستحق برأس المال؛ کما المضاربة 
إذا صار أعیاناً کل واحد منھما یساوي رأس المال؛ کما لو اشتری بألف المضاربة عبدین کل واحد منھا یساوي ألفاً فإِنه لا 
یظھر الربح؛ وإذا لم یظھر الربح لم یکن للمضارب في الجاریة ملك وبدون الملك لا یثبت الاستیلاد. واعترض بوجھین: 


کتاب المضاربة ات 


رب المال استسعی الغلام في ألف ومائتین وخمسین؛ وإن شاء أعتق) ووجهە ذلك أن الدعوۃ صحیحة في الظاھر 
حملاً علی فراش النکاحء لکنە لم ینفذ لفقد شرطە وھو الملك لعدم ظھور الربح لأن کل واحد منھما: أعني الام 
والولد مستحق برأس المال. کمال المضاربة إذا صار أعیاناً کل عین منھا یساوي رأس المال لا یظھر الربح کذا 
ھذاء فإذا زادت قیمة الغلام الآن ظھر الربح فنفذت الدعوۃ السابقةء بخلاف ما إذا أعتق الولد ثم ازدادت القیعة. 
لأن ذلك إنشاء العتق. فإذا بطل لعدم الملك لا ینفذ بعد ذلك بحدوث الملك . أما ھذا فإخبار فجاز أُن ینفذ عند 
حدوث الملك کما إذا أَقَر بحریة عبد غیرہ ثم اشتراہ. وإذا صحت الدعوۃ وثبت النسب عتق الولد لقیام ملکه فيی 
بعضهء ولا یضمن لرب المال شیئاً من قیمة الولد لأن عتقه ثبت بالنسب والملك والملك آخرھما فیضاف إليه ولا 
صنع لە فیەء وھذا ضمان إعتاق فلا بد من التعدي ولم یوجد (ولە أن یستسعی الغلام) لأنہ احتبست مالیته عندہء 
وله أن یعتق لآأن المستسعي کالمکاتب عند أبي حنیفة ویستسعیه في ألف ومائتین وخمسینء لان الألف مستحق 


إنشائیةء وقد تقرر في العلوم العربیة أن الجمل الإنشائیة لا تصلح أن تقع حالا سواء کانت مع الواو أو بدونھاء وھذا 
مع وضوحه جدا کیف خفي علی الشراح حتی ترکوہ وتشبثوا ہما یرد عليه الإشکال؛ والشارح العیني قد اعترض 
علی الجواب الذي ذکرہ عامة الشراح بعد أن ذکرہ أیضاً بانه لم لا یجوز أن یکون قوله واعمل بە بالکوفة حالا 
منتظرة کما في قوله تعالی 'إمحلقین رؤوسکم* ولم یزد علی ھذا شیتاً فھو أیضاً غفل عن عدم صلاحیة الجمل 
الإنشائیة لأن تقع حالا۔ ثم إن بعض الفضلاء تدارك ما أوردہ الشارح العیني وقصد توجیە الجواب الذي ذکرہ العامة 
فقال: وجعلە حالا مقدرة خلاف الظاھر فکأنه ایضاً غافل عن عدم صلاحیة ذلك لن یقع حالاً قوله: (والمدعي 
موسر) قال الشراح: وإنما قید بقوله والمدعي موسر لنفي شبھة هي أن الضمان [نما هو بسبب دعوۃ المضارب وھو 
ضمان إعتاق في حتق الولد وضمان الاعتاق یختلف بالیسار والإعسار فکان الواجب أن یضمن المضارب إِذا کان 
موسراً ومع ذلك لا یضمن ١ھ‏ کلامھم. أقول: لا یذھب علی ذي فطرة سلیمة أن القید المذکور لا ینفي الشبھة 
علی التقریر المزبور بل یژؤیدھاء سیما إذا جعل قولھم ومع ذلك لا یضمن من تمام الشبھة کما هو الظاھر من 


احدھما أن الجاریة کانت متعینة لرأس المال قبل الولد فتبقی کذلك وتعین أن یکون الولد کلە ربحاً. والثانی: أن المضارب 
إذا اشتری بالف المضاربة فرسین وکل واحد منھما یساوي ألفاً کان لە ربعھما حتی لو وہب ذلك لرجل وسلمه صح. واجیب 
عن الأول بأن تعینھا کان لعدم المزاحم لا لأنھا راس المالء فإن رأس المال هو الدراھم وبعد الولد تحققت المزاحمة فذھب 
تعینھا ولم یکن أحدھما أولی بذلك من الآخر فاشتغلا برأس المال. وعن الثاني: بأن المراد بقوله أعیاناً أجناس مختلفة 
والفرسان جنس واحد یقسمان جملة واحدةء وإذا اعتبرا جملة حصل البعض ربحاء بخلاف العبدین فإنھما لا یقسمان جملة 
ہل کل واحد یکون بینھما جلی حاله لیکون الرقیق أجناساً مختلفة عند أبي حنیفة قولاً واحدأء وعندھما أیضاً فی روایة کتاب 
المضاربة: وإذا امتنعت القضمة لم یظھر الربح فکان کل واحد منھما مشغولاً برأس المالء فإذا زادت قیمة الغلام علی مقدار 
راس المال فقد ظھر الربح ونفذت الدعوۃ السابقة لأن سیبھا کان موجوداً وھو فراش النکاحء إلا اٹھا لم تنفذ لوجود المائم 
وھو عدم الملكء فإن زال المائع صار نافذًء بخلاف ما إذا اعتق الولد ٹم ازدادت قیمة الغلامء لأن ذلك إنشاء العتق ولم 
یصادف محلە لعدم الملك فکان باطلاء وإذا بطل لعدم الملك لا ینفذ بعد ذلك لحدوث الملك. وأما ما نحن فیه فإخبار فجاز 
أن ینفذ عند حدوثہ کما إذ أقز بحریة عبد غیرہ ثم اشتراہ فإنه یعتق عليهء وإذا صحت الدعوۃ ونفذت ثبت النسب وعتق الولد 
لقیام ملکه في بعضهء ولا یضمن لربّ المال من قیمة الولد شیثاً لأن عتقه ثبت بالنسب والملك والملك آخرھما فیضاف إليهٗ 
لأن الحکم إذا ثبت بعلة ذات وصفین یضاف إلی آخرھما وجوداً. وأصله مسالة السفینة والقدح المسکر ولا صنع لە فیه فلا 
یکون متعدیأا. وضمان الڑإعتاق یعتمد ذلك . وإن انتفی الضمان بقي أحد الأمرین الآخرین من الاستسعاء والإعتاق. فإن شاء 
استسعاہ لاحتباس مالیته عند نفسه . وإن شاء أعتق لکونە قابلاً للعتقء فإِن المستسعي کالمکاتب عند أبي حنیفةء ویستسعیه فيی 


شرح فتح القدیر/ج۸/م۳۱ 


۸٢‏ کتاب المضاربة 


برأس المال والخمسمائة ربح والربح بینھما فلھذا یسعی لە في ھذا المقدار. ثم إذا قبض رب المال الألف لە أن 
یضمن المذعي نصف قیمة الام لأن الألف المأخوذ لما استحق برأس المال لکونە مقدماً في الاستیفاء ظھر أن 


تقریرھم؛ وإنما الذي ینفي الشبھة علی التقریر المزبور ما ذکرہ المصنف فیما سیأتي بقوله ولا یضمن لرب المال شیتاً 
من قیمة الولد لآن عتقه ثبت بالنسب والملك والملك آخرھما فیضاف إليه ولا صنع لە فیەء وھذا ضمان إعتاق فلا 
بد من التعدي ولم یوجد اھ. فالظاھر في تقریر فائدة القید المذکور أن یقال: إنما قید بە تنبیھا علی عدم اختصاص 
عدم وجوب الضمان علی المضارب بحالة |عسارہ؛ لأنه إذا لم یجب الضمان عليه في حالة یسارہ فلان لا یجب 
ذلك عليه في حالة إعسارہ أولیء سس لد سس سض ا وہ و سا 
[عسارہ فقط قولە: (ویستسعیه في ألف ومائتین وخمسین لأن الألف مستحق برأس المال والخمسمائة ربح والریح 
بیٹھما فلھذا یسعی لە في ھذا المقدار) قال في الکافيی: فإن قیل: لماذا لا تجعل الأمة رأس المال الولد ربحا؟ قلنا: 
لأن ما یجب علی الولد من السعایة من جنس رأس المال والأمة لیست من جنس رأس المال؛ فکان تعیین الألف 
من السعایة لرأس المال أولی ١ھ.‏ واقتفی أثرہ في ہذا السؤال وعذا الجواب عامة شراح ھذا الکتاب ۔ وقال صاحب 
العنایة بعد ذکر السؤال والجواب المزبورین: وفيه نظر؛ لأنا إذا جعلنا الجاریة رأس المال وقد عتقت بالاستیلاد 
وجبت قیمتھا علی المضارب وھي من جنس رأس المال ١ھ.‏ أقول: نظرہ ساقط جداًء لأنا لو جعلنا الجاریة راس 
المال لم تعتق بالاستیلاد لأن من شرط کونھا أم ولد للمضارب أن یکون المضارب مالکاً لھاء وعلی تقدیر أن 
ور ہی بر یھ سر وت وو دی ۴ ولد للمضارب ولا تعتق فلا تجب 
قیمتھا علی المضارب فلا تتحقق المجانسة؛ وھذا مع ظھورہ جداً کیف خفی علی صاحب العنایةء فأورد النظر 
المزبور علی الجواب الذي ارتضاہء جمھور الثابت کصاحب الکاففيی وشراح الکتاب وغیرھم . . ثم إن بعض الفضلاء 
قال في دفع النظر المزبور وجوابە: إن الاستسعاء مقدم لآن الولد أصل في الدعوۃ والحریة والام تتبعە وینبغي أن 
یکون مراد المجیب ھذا ١ھ.‏ أقول: الجواب الذي ذگرہ ھذا القائل وإن کان مما یصلح أن یکون جواباً علی أصل 
السؤال کما أشار إليه المصنف بقوله لأن الألف المأخوذ لما استحق برأس المال لکونە مقدماً فی الاستیفاء ظھر أن 
الجاریة کلھا ربح فتکون بینھما اھ. إِلا أنه لا یصلح أن یکون مراداً للجیب بالجواب الذي هو محل النظر؛ إذ لو 
کان مرادہ هذا لما ترك ذکرہ بالکلیة وتشبث ث بمناسبة المجانسة التي لا مدخل لھا في تمشیة هذا الجواب؛ إذ التقدم 
في الاستعساء والاستیفاء ام معقل فی اقتفناء وق ال المََحْوَدة من الولد رأس المال دون الجاریة. ونظر 


ألف ومائتین وخمسین؛ لن الألف مستحق برأاس المال وخمسمائة ربح والربح بینھما فلھذا یسعی لە في ھذا المقدار. قیل لم 
لا تجعل الجاریة رأس المال والولد کله ربحأً؟ وأجیب بأن ما یجب علی الولد بالسعایة من جنس رأس العال والجاریة لیس 
من ذلك. فکان تعیین الألف من السعایة لرأس المال أنسب للتجانس؛ وفيه نظرہ لنا إذا جعلنا الجاریة رأس المال وقد 
عتقت بالاستیلاد وجبت قیمتھا علی المضارب وھي من جنس رأس المال؛ ٹم إذا قبض رب المال الأالف لە أن یضمن 
المدعي نصف قیمة الأم؛ لأن الألف الماخوذ من الولد لما استحق برأس المال لکونە مقدماً في الاستیفاء علی الربح ظھر أن 
الجاریة کلھا ربح فتکون بینھماء وقد تملك المدعي نصیب رب المال منھا بجعلھا أم ولد بالدعوۃ السابقة فیضمن: وضمان 
التملك لا یستدعي صنعاً بل یعتمد التملك وقد حصل ء کما إذا استولد جاریة بالنکاح ئم ملکھا هو وغیرہ وراثة فإنە یضمن 

قولە: (وفیەه نظرء لاننا إذا جعلنا الجاریة رأس المال وقد عتقت بالاستیلاد الخ) أقول: وجوابە أن الاستسعاء مقدم لآن الولد اصل 
في الدعوة والحریة والام تتبعەء وینبغيی غي أن یکون مراد المجیب ھذاء ٰ 


کتاب المضاریة ۳ 


الملكء فإذا ظھر الملك نفذت تلك الدعوۃ وصارت الجاریة أم ولد لە ویضمن نصیب ربّ المال لأن هذا ضمان 
تملك وضمان التملك لا یستدعي صنعاً کما إذا استولد جاریة بالنکاح ثم ملکھا هو وغیرہ وراثة یضمن نصیب 
شریکە کذا هذا؛ بخلاف ضمان الولد علی ما مر ۔ 


صاحب العنایة علی ذلك الجواب المبني علی المجانسة فلا یدفعہ ھذا الجواب؛ وإنما الدافع القاطع لە ما حققناہ من 
قبل. ثم إن الشارح العیني بعد أن ذکر أصل السؤال والجواب المزبورین نقلاً عن الکافي؛ وبعد أن ذکر نظر صاحب 
العنایة علی ذلك الجواب نقلاً عنه قال: قلت الولد زاحمھا فترجح بسبب ظہھور الربح من جھته ١ھ.‏ أقول: لا یری 
لھذا معنی مفیدء فإن ظھور الربح من جھته لا یقتضي رجحان کون رأس المال هو الألف المأخوذۃ منەہ دون قیمة 
الجاریة بل الألف المناسب لظھور الربح من جھتە أن یکون الألف المأاخوذ منە أیضاً من الربح تامل تقف . 


لشریکە نصیبهء کالاخ تزوٌج بجاریة أخیه فاستولدھا فمات المزوج وترك الجاریة میرااً ہین الزوج وأخ آخر فملکھا الزوج بغیر 
صنعه ویضمن نصیب شریکە؛ بخلاف ضمان الولد فإنه ضمان إعتاق وھو [تلاف فلا بد من التعدي وھو لا یتحقق بدون 
صنعه. وقوله کما مر إشارۃ إلی قوله لأن عتقه بالنسب والملك والملك آخرھما ولا صنع لە فیەء ولم یذکر المصنف العقر 
وھو من المضاربة لأنہ بدل المنافع فصار کالکسب . 


۸٤‏ ۱ کتاب المضاربة 


باب المضارب یضارب 
قال: (وإذا دنع المضارب المال إلی غیرہ مضاربة ولم یأذن لە رب المال لم یضمن بالدفع ولا یتصرف 
المضارب الثائي حتی یربحء فإذا ربح ضمن الأول لربّ المال) وھذا روایة الحسن عن أبي حنیفة. وقال أبو یوسف 
ومحمد: إذا عمل بە ضمن ربح أو لم یرب وھذا ظاھر الروایة. وقال زفر رحمه اللہ : یضمن بالدافع عمل أو لم 
یعمل؛ وھو روایة عن أبي یوسف رحمہ اللہ لأن المملوك لە الدفع علی وجه الإیداع: وھذا الدافع علی وجه 
المضاربة. ولھما أن الدفع إیداع حقیقة: وإنما یتقزر کونە للمضاربة بالعمل فکان الحال مراعی قبله. ولأبي حنیفة أن 


باب المضارب یضارب 

لما ذکر حکم المضاربة الأولی ذکر في ھذا الباب حکم المضاربة الثانیةء إذ الثانیة تتلو الأولی أبداً فکذا بیان. 
حکمھاء کذا في النھایة ومعراج الدرایة وھو المختار عندي. وذکر فیھما وجه آخر أیضاً هو أن المضاربة مفردة 
ومضاربة المضارب مرکبة والمرکب یتلو المفرد أبداً. واختارہ صاحب الغایة والعنایة. أقول: فيه تعسف؛: لان 
مضاریة المضارب وإن کانت بعد مضاربة ربّ المال إلا أنھا مفردة أ٘یضاً غیر مرکبة من المضاربتین قطعاء لا تری أن 
الثاني أبداً یتلو الأول ولکنە لیس بمرکب من الأول ومن نفسه قطعاء وإنما المرکب منھما الاثنان: نعم إِن مضاربة 
لمضارب لما اقضت المضاربة الأولی جاز أن یحصل من مجموعھما أمر مرکب في العقل لکنە لیس بمدار الحکم 
في ھذا الباب کما لا یخفی علی ذوي الألباب قولە: (وبعدہ إبضاع) قال بعض الفضلاء فیه بحث: والظاھر ان یقول 
توکیل کما فيی شرح الکنز للعلامة الزیلعي ١‏ ھ.. أقول: لیس الأمر کما فھمە؛ فإن المحکوم عليه ھاھنا بأنه إبضاع 
إنما هو الدفع لا عقد المضاربة: والذي ینافي الإبضاع ویلائم التوکیل إنما هو عقد المضاربة لا الافع نفسە؛ فإنه 
إنما یلائم الإیداع قبل العمل والإبضاع بعدہ لا التوکیل؛ لن التوکیل تفویض التصرف لاجل الموکل إلی غیرہ: 
وھذا المعنی لا یحصل من الدفع نفسە؛ بخلاف عقد المضاربة کما لا یخفی. وأما ما في شرح الکنز العلامة 
الزیلعي فلم یحکم علی الدفع نفسهە بأنه توکیل فإنه قال فیە: ووجه المروي عن أبي حنیفة أن العقد المجرد لا 
یوجب الضمان؛ ولھذا لا یضمن الفضولي بمجرد بیع مال الغیر ولا بالتسلیم لاجل التصرف لانە إیداع وھو یملك 


باب المضارب یضارب 

مضاربة المضارب مرکبةء فأخرھا عن المفردة. اختلف علماؤنا في موجب الضمان علی المضارب إذا دفع المال إلی 
غیرہ مضاربة ولم یأذن لە ربّ المال؛ فروی الحسن عن أبي حنیفة أنه لم یضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتی 
یربحء فالموجب هو حصول الربح؛ فإن ربح الثاني ضمن الأول لرب المال. وقال أبو یوسف ومحمد وھو ظاھر الروایة: إذا 
عمل بە ضمن ربح آأو لم یربح؛ ثم رجع أبو یوسف وقال: ضمن بالدفع؛ وه قال زفر لان ما یملکه المضارب هو الافع علی 
سبیل الإیداع لعدم الإذن بغیرہ ودفع المضارب مضاربة لیس علی وج الإیداع فلا یملکه. ولھما أن دفعه إیداع حقیقةء وإنما 
یتقرر کونە للمضاربة بالعمل فکان الحال قبله مراعی: أي موقوفاً إن عمل ضمن وإلا فلا . ولأبي حنیفة أُن الافع قبل العمل 
إیداعء وبعدہ ابضاعء والفعلان یملکھما المضارب فلا یضمن بھما لعدم المخالفة بھماء إلا أنه ربح فقد أثبت لە شرکة في 
المال فصار مخالفاً لاشترك الغیر في ربح مال ربّ المال؛ وفي ذلك إتلاف فیوجب الضمان کما لو خلطه بغیرہء وھذا أي 
وجوب الضمان علی الأول أو علیھما بالربح أو العمل علی ما ذکرنا إذا کانت المضاربة صحیحة؛ وأطلق القول لیتناول کلا 
منھما فإن الأولی إذا کانت فاسدة أو الثانیة أو کلتیھما جمیعاً لم یضمن الأول لأن الثاني أجبر فیه وله أجر مثله فلم تثبت 
الشركة الموجبة للضمان. فإن قیل: إذا کانت الأولی فاسدة لم یتصوّر جواز الثانیة لأن مبناھا علی الأولی فلا یستقیم التقسیم . 


باب المضارب یضارب 
قال المصنف : (وبعدہ إبضاع)ء اقول: فیە بحثء والظاعر ان یقول توکیل کما نيی شرح الکنز للعلامة الزیلعي ۔ 


کتاب المضاربة ٤‏ 


الافع قبل العمل إیداع وبعدہ إبضاعء والفعلان یملکھما المضارب فلا یضمن بھماء إِلا أنه إذا ربح فقد أثبت لە 
شرکة في المال فیضمن کما لو خلطه بغیرہء وھذا إذا کانت المضاربة صحیحة؛ فإن کانت فاسدۃ لا یضمن الأولء 
وإن عمل الثاني لأنه أجیر فیه ولە أجر مثله فلا تثبت الشركة بە. ثم ذکر في الکتاب یضمن الأول ولم یذکر الثاني ۔ 
وقیل ینبغي أن لا یضمن الثاني عند أبي حنیفة رحمہ اللہ وعندھما یضمن بناء علی اختلافھم في مودع المودع . 
وقیل رب المال بالخیار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثانني بالااجماع وھو المشھور. وھذا عندھما ظاھر 
وکذا عندہ. ووجه الفرق لە بین هذہ وبین مودع المودع أن المودع الثاني یقبضه لمنفعة الأول فلا یکون ضامناء أما 
المضارب الثاني یعمل فیه لنفع نفسه فجاز أن یکون ضامناً. ثم إن ضمن الأول صحت المضاربة بین الأول وہین 
الثاني وکان الربح بینھما علی ما شرطا لأله ظھر أنه ملکە بالضمان من حین خالف بالدفع إلی غیرہ لا علی الوجه 
الذي رضي بە فصار کما إذا دفع مال نفسە وإن ضمن الثاني رجع علی الأول بالعقد لأنه عامل لە کما في المودع 
ولأنہ مغرور من جھته في ضمن العقد۔ وتصح المضاربة والربح بینھما علی ما شرطا لن قرار الضمان علی الأول 
فکأنهہ ضمن ابتداء ویطیب الربح للثاني ولا یطیب للأعلی لان الأسفل یستحقه بعمله ولا خبث في العملء والأاعلی 


ذلك ولا بالتصرف لأنه وکیل فيه علی ما بینا من قبل |ھ۔ ولا یخفی أن المفھوم منھا أن المضارب وکیل لأن 
الدفع نفسه توکیلء ولا کلام في أُن المضارب وکیل بحکم عقد المضاربةء وأما أنه وکیل بحکم الدفع فقط فلم بقل 
بە أحد قوله: (وھذا إذا کانت المضاربة صحیحة) قال في النھایة ومعراج الدرایة: أي الضمان علیھما عند الربح أو 
العمل الاختلاف الذي ذکرنا فیما إذا کانت المضاربة صحیحة. وقال في العنایة وشرح العیني : أي وجوب الضمان 
علی الأول أو علیھما بالربح آر العمل علی ما ذکرنا إذا کانت المضاربة صحیحة. أقول لا یحتمل أن یکون المشار 
إليه بھذا ھاھنا وجوب الضمان علیھماء أي علی المضارب الأاول والثانيی؛ بل کون المشار إليه بە ھنا مو الضمان 
علی الأول متعینء لآن المذکور في الکتاب هو ضمان الأول لا غیرء ولم یمر من المصنف إلی الآن شيء یشعر 
بضمان الثانيی أیضاء فکیف یصح أن یجعل کلمة ھذا هاھنا إشارۃ إلی الضمان علیھماء وشأن اسم الإشارۃ أن یشار 
بە إلی المحسوس المشاھد أو ما هو بمنزلة المحسوس المشاھد علی ما عرف فی محله؛ ووجوب الضمان علی 
الثاني مما لم تشم رائحته قط إلی الآن فضلاً عن أن یجعل بمنزلة المحسوس المشامدء علی أن المصنف ھاھنا 


جیب بأن المراد بجواز الثانیة حینٹذ ما یکون جائزاً بحسب الصورۃ بأن یکون المشروط للثاني من الربح مقدار ما تجوز بە 
المضاربة في الجملة بأن کان المشروط للاوّل نصف الربح ومائة مثلاً وللثانيی نصفه قوله: (ثم ذکر في الکتاب) یعني القدوری 
(یضمن الأول ولم یذکر الثاني وقیل) اختیاراً منه لقول من قال من المشایخ (ینبغي ان لا یضمن الثاني عند أبي حنیفۂ . 
وعندھما یضمن بناء علی اختلافھم في مودع المودع؛ ومنھم من یقول رب المال بالخیار بین تضمین الأول والثاني) في ھذہ 
المسألة (ہإجماع) أصحانا (و) ھذا القول (ھو المشھور) من المذھب (وعذا عندھما ظاھر وکذا عندہ) لکن لا بد من بیان فرق 
بین ھذہ المسألة ومسألة مودع المودع (ووجھه أن المودع الثاني یقبضه لمنفعة الأول فلا یضمن والمضارب الثاني یعمل فيه 
لمنفعة نفسه) من حیث شرکتہ في الربح (فجاز أن یکون ضامناً. ثم إن ضمن الأول صحت المضاربة) الثائیة (لأنه ملکه 
بالضمان من وقت المخالفة بالافع علی وجه لم یرض بە رب المال فصار کما إذا دفع مال نفسہء وإن ضمن الثاني رجع علی 
الأول بالعقد) أي بسببه (لأنہ عامل لە) أي للمضارب الأول (کما في المودع) واعترض بأن کلامه متناقض لأنە قال قبل ھذا 
یعمل فیه لمنفعة نفسەء وھاھنا قال لأنه عامل للمضارب الأول. وأجیب باختلاف الجھة: یعني أن المضارب الثاني عامل 
لنفسه بسبب شرکته في الربح وعامل لغیرہ من حیث إنه في الابتداء مودع وعمل المودع وھو الحفظ للمودع؛ والظاھر من 
کلامہ عدمه لآنه قال قبل ھذا یعمل فیە لمنفعة نفسه ولم یقل عامل لنفسە ویجوز أن یکون الشخص عاملا لغیرہ لملفعة نفسه 


قوله: (واعترض: إلی قولهە: واجیب باختلاف الحهة) افقول: المعترض والمجیب هو الإتقانيی قولە: (والظاھر من کلامہ عدمه) 
آقول: أي عدم التناقض قولە: (ویجوز أن یکون الشخص عاملا لغیرہ لمنفعۂ نفڈے) آقول : الظاہر أن اللام للمنفعة . 


1 : کتاب المضاریة 


یستحقه بملکە المستند بأداء الضمان ولا یعری عن نوع خث .۔ قال: (فإذا دئع رب المال مضاربة بالنصف وأذن لە 
بأن یدفعه إلی غیرہ فدفعه بالثلث وقد تصرف الٹاني وربحء فإن کان رب المال قال لە علی أن ما رزق الله فھو بیننا 
نصفان فلرب المال النصف وللمضارب الثاني الثلث وللمضارب الأول السدس) لان الدفع إلی الثاني مضاربة قد صح 
لوجود الأمر بە من جهة المالك ورب المال شرط لنفسه نصف جمیع ما رزق اللہ تعالی فلم یبق للاوّل إلا النصف 
فیتصرف تصرفە إلٰی نصیبه وقد جعل من ذلك بقدر ثلث الجمیع للثاني فیکون لە فلم یبق إلا السدس؛ ویطیب لھما 
ذلك لآن فعل الثانيی واقع للأول کمن استؤجر علی خیاطة ثوب بدرھم واستأاجر غیرہ عليه بنصف درھم (وإن کان 
قال لە علی أن ما رزقك اللہ فھو بیننا نصفان فللمضارب الثاني الثلٹ والباقي بین المضارب الأول وربّ المال نصفان) 
لأنه فّض إليه التصرف وجعل لنفسه نصف ما رزق الأول وقد رزق الثلثین فیکون بینھماء بخلاف الاول لأنه جعل 
لنفسه نصف جمیع الربح فافترقا (ولو کان قال لە ما ربحت من شيء فبیني وبینك نصفان وقد دفع إلی غیرہ بالنتصف 
فللثاني النصف والباقي بین الأول ورب المال) لآن الأھل شرط للثاني نصف الربح وذلك مفوض إليه من جھة رب 
المال فیستحقه؛ وقد جعل رب المال لنفسه نصف ما ربح الأول ولم یربح إلا النصف فیکون بینھما (ولو کان قال لە 
علی أن ما رزق اللہ تعالی فلي نصفە؛ أو قال فما کان من فضل فبیني وبینك نصفان وقد دفع إلی آخر مضاربة 
بالنصف فلرب المال النصف وللمضارب الثاني النصف ولا شيء للمضارب الأول) لأئه جعل لنفسه نصف مطلق 
الفضل فینصرف شرط الأول النصف للثاني إلی جمیع نصیبه فیکون للثاني بالشرط ویخرج الأول بغیر شيء کمن 
استؤجر لیخیط ثوباً بدرھم فاستاجر غیرہ لیخیطه بمثله (وإن شرط للمضارب الثاني ثلٹي الربح فلرب المال النتصف 
وللمضارب الثاني النصف ویضمن المضارب الأول للثاني سدس الربح في ماله) لأه شرط للثاني شیئاً هو مستحق 
لرب المال فلم ینفذ في حقه لما فیه من الإبطالء لکن التسمیة في نفسھا صحیحة لکون المسمی معلوماً في عقد 
یملکە وقد ضمن لە السلامة فیلزمه الوفاء بە ولأنه غرّہ فی ضمن العقد وھو سبب الرجوع فلھذا یرجع عليه وھو 
نظیر من استؤجر لخیاطة ثوب بدرھم فدفعه إلی من یخیطه بدرهھم ونصف: ٴ ۱ 
٤ ط۸۶91]٤٤ک 9 ٤َ‏ صصص ص0009 7 9ٹ!" ‏ ٹٹٹئ ‏ _ 
بصدد بیان ما ذکر فی الکتاب من ضمان الآأول لربّ المال؛ وأما أن الثاني ہل یضمن أیضاً أم لا فیبینه بعد مفصلاً 
بقوله ثم ذکر في الکتاب یضمن الأول ولم یذکر الثاني الخ فھو هاهنا بمعزل عنە قوله: (لأنه ملکە بالضمان من حین 
خالف بالدفع إلی غیرہ لا علی الوجه الذي رضي بە فصار کما إذا دفع ما نفسە) أقول: لقائل أن یقول: ھذا التعلیل 
إنما یتمشی علی قول زفرہ لن مال المخالفة بالدفع إلی الغیر إنما هو قول زفر. وعند أبي یوسف ومحمد رحمھما 
الله تعالی لا تتحقق المخالفة بالدفع ما لم یعمل؛ وعند أبي.حنیفة رحمه اللہ لا تتحقق بالدفع ولا بالعمل ما لم یربج 
وقد مر ذلك کلە. ولا یخفی أن الأهم بالبیان والتعلیل هاھنا قول أبي حنیفة لکونه المذکور في الکتاب؛ ثم قولھما 
لکونە ظاھر الروایة فلا ینبغي أن یساق التعلیل علی وجە یختص بقول زفر فلیتامل في التوجیە. 

فلا تناقض بینھما حیثذ (ولأنه مغرور من جھته في ضمن العقد) فإن الأوّل قد غزہ والثاني اعتمد قوله فيی ضمن عقد المضاربة 
والمغرور في ضمن العقد یرجع علی الغار (وتصح المضاربة) الثانیة (والربح بیٹھما علی ما شرطاء لان قرار الضمان علی 
الأول فکأنه ضمنه ابتداء ویطیب الربح للثاني ولا یطیب للاول لأن الثاني یستحقه بعمله ولا خبث فیە والأول یستحقه بملکه 
المستند بأداء الضمان ولا یعری عن نوع خبث) لأنه ثابت من وجه دون وجه وسبیلە التصدق . قال: (فإن دفع إليه رب المال 
مضاربة بالنتصف الخ) هذہ المسائل إلی آخرھا ظاھرۃ لا یحتاج فیھا إلی شرجحء وإنما قال یطیب لھما ذلك : أي للمضارب 
الاول والثاني 'الثلث والسدس لن الأول وإِن لم یعمل بنفسە شیتاً فقد باشر العقدین؛ ألا تری أنە لو بضع المال مع غیرہ أو 
أبضعه ربّ المال حتی ربح کان نصیب المضارب من الربح طیباً لە وإن لم یعمل بنفسه؛ وإِنما قال غرہ فيی ضمن العقد لأن 
المغرور إذا لم یکن في ضمنه لا یوجب الضمان کما إذا قال الآخر ھذا الطریق آمن فاسلکه ولم یکن آمنا فسلکه فقطع عليه 
الطریق وأخذ ماله فلا ضمان عليه. 


کتاب المضاریة ۷ 
فصل 

(وإذا شرط المضارب لرب المال ٹلٹ الربح ولعبد رب المال ثلث الربح علی أن یعمل معہ ولنفسه ثلٹ الربح 

فھو جائز) لأن للعبد یداً معتبرۃ خصوصاً إذا کان مأذوناً له واشتراط العمل إذن لە ولهذا لا یکون للمولی ولایة أخذ 

ما أودعه العبد وإن کان محجوراً عليهء ولھذا یجوز بیع المولی من عبدہ المأذون لە؛ وإذا کان کذلك لم یکن مانعاً 

من التسلیم والتخلیة بین المال والمضارب؛ بخلاف اشتراط العمل علی رب المال لأنه مائع من التسلیم علی ما مر 


فصل 

قوله: (وإذا شرط المضاربِ لرب المال ٹلٹ الربح ولعبد رب المال ثلت الربح علی أن یعمل معہ ولنفسه ثلٹ 
الربح فھو جائز) ہذہ من مسائل الجامع الصغیرء وقد تکلم الشراح في أمر التقیید بعبد رب المال فیھا فقال صاحب 
الٹھایة : التقیید بعبد ربّ المال لا للشرط؛ فإن الحکم في عبد إلمضارب کذا أیضا ونقل عن الذخیرة والمعنی 
تفصیلا بدل علی ذلك . وقال صاحب معراج الدرایة: التقیید بعبد رب المال لا للشرطء فإن حکم عبد المضارب 
کذلك؛ وکذا لو شرط الأجنبي وکذا کل من لا یقبل شھادۃ المضارب أو شھادة رب المال لە. وقیل قید بعبد رب 
المال لآن فیه خلافاً لبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب اأحمد وفي غیرہ لا خلاف. وج قول البعض إن ید 
الغلام کید سیدہ فلا یجوز اشتراط عمله کاشتراط عمل رب المال انتھی کلامهە. ورڈ عليه بعض الفضلاء فیما ذکرہ 
بقیل حیث قال بعد نقل ذلك عنه: وفیه بحث: لأنه لا خلاف في جواز اشتراط عمل عبد المضارب أو الأجنبي 
علی أن یکون لە الثلث انتھی. أقول: لا یفھم لھذا البحث وجه ورود علی ذلك المنقول أصلاء بل ہذا یؤید ذلك 
لأن قوله لأنه لا خلاف في جواز اشتراط عمل عبد المضارب الخ یصیر بیاناً لما قیل؛ وفي غیرہ لا خلاف فلا 
مخالفة بین البحث وموردہ فضلاً عن:المنافاۃ . ثم إن محصول ذلك المنقول أنە إذا کان في عبد ربّ المال خلاف لا 
في غیرہ کان ذکر عبد ربّ المال محل الاحتیاط والاھتمام دون ذکر غیرہ فلذلك قید بە وھذا مما لا یقدح فیه 
البحث المذکور أصلاً کما لا یخفی علی الفطن. وقال صاحب العنایة : قوله ولعبد رب المال فی مقابلتہ شیثان: عبد 
المضارب؛ والأجنبي؛ ولیس ذلك باحتراز عن الال لأن حکم عبد المضارب فیما نحن فی حکم عبد رب المال 
فیجوز أن یکون احترازاً عن الثانيء فإنه إذا شرط ذلك للأجنبي علی أن یعمل مع المضارب صح الشرط والمضاربة 


فنصل 

لما کان للمضارب بعد إدخال عقد المضاربة أو ربّ المال حکم غیر ما ذکر ذکرہ في فصل علی حدة فقال: (وإذا شرط 
المضاربِ لربَّ المال ثلٹ الربح ولعبد ربّ المال ثللہ علی أن یعمل العبد معہ ولنفسه ثلله فھو جائز) فقوله ولعبد رب المال 
في مقابلته شیتان: عبد المضارب؛ والأجنبي؛ ولیس ذلك باحتراز عن الأول لأن حکم عبد المضارب فیما نحن فیه حکم عبد 
رب المال فیجوز أن یکون احترازاً عن الثانيیء فإنه إذا شرط ذلك للأجنبي علی أن یعمل مع المضارب صح الشرط والمضاربة 
جمیعاً وصارت المضاربة مع الرجلین؛ وإن لم یشترط وعمل الأجنبي معه صحت المضاربة مع الأول والشرط باطل؛ ویجعل 
الثلث المشروط للاجنبي کالمسکوت عنه فیکون لربّ المال؛ لن الربح إنما یستحق برأس المال أو بالعمل أو بضمان العمل 
ولم یوجد من ذلك شيء. وقوله علی أن یعمل العبد معه احتراز عما إذا لم یشترط ذلك فإن فيه تفصیلاًء إما أن یکون علی 
العبد دین أو لاء فإن لم یکن صح الشرط سواء کان العبد عبد المضارب أو عبد رب المال؛ لأنه لما تعذر تصحیح ھذا 
الشرط في حق العبد ہما ذکرنا من انتفاء ما بوجب استحقاق الربح في حقه جعلناہ شرطاً في حق مولاہء لأن ما ھو شرط 
للعبد شرط لمولاہ إذا لم یکن عليه دین وإن کان عليه دینء فإن کان عبد المضارب فعلی قول أبي حنیفة لا یصح الشرط 


فصل وإذا شرط المضارب 
قال المصنف: (ولعبد رب المال ثلث الربح) أقول: قال الکاکي: قید بعبد رب المال لأن فیه خلاف بعض أصحاب الشافعي 


۸۸ کتاب المضاربة 


وإذا صحت المضاربة یکون الثلث للمضارب بالشرط والثلثان للمولی؛ لأن کسب العبد للمولی إذا لم یکن عليه 
دینء وإن کان عليه دین فھو للغرماء. وھذا إذا کان العاقد هو المولی ولو عقد العبد المأذون عقد المضاربة مع 
أجنبي وشرط العمل علی المولی لا یصح إن لم یکن عليه دین لآن مذا اشتراط العمل علی المالك؛ وإن کان علی 
العبد دین صح عند أبي حنیفة لان المولی بمنزلة الأجنبي عندہ علی ما عرفء والل أعلم . 


جمیعاً وصارت المضاربة مع الرجلین؛ وإن لم یشترط عمل الأجنبي معه صحت المضاربة مع الأول والشرط باطل؛ 
ویجعل الثلث المشروط للأجنبي کالمسکوت عنە فیکون لربّ المال لآن الربح إنما یستحق برأاس المال أو بالعمل 
أو بضمان العمل ولم یوجد من ذلك شيء انتھی کلامه. أقول: فيه بحث لأنە لا یکاد أن یحصل الاحتراز بقوله 
ولعبد رب المال عن الأجنبي أصلاً: أي سواء شرط أن یعمل مع المضارب أو لم یشترط . أما إذا شرط ذلك فلان 
حکم الأجنبي حینثذ عین حکم عبد رب المال حیث یصح الشرط والمضاربة جمیعاً فکیف یتصور الاحتراز مع 
الاتحاد في الحکم. وآما إذا لم بشترط ذلك فلأنه وإن تغیر الحکم حینثذ حیث یبطل الشرط: لکن السبب فیه عدم 
اشتراط العمل لا لکونە أجنبیاً؛ فالاحتراز عنە إنما یحصل بقوله علی أن یعمل مع٭ لا بقوله ولعبد رب المال؛ الا 
تری أنە لو قال بدل قوله ولعبد رب المال ثلث الربح علی أن یعمل معه وللأجنبي ثلث الربح علی أن یعمل معه 
لخرج الأجنبي الذي لم یشترط لە العمل مع المضارب من حکم المسالة أیضاً فلم یکن لقوله ولعبد رب المال 
مدخل في الاحتراز عنه أصلاً۔ وقال صاحب الکفایة : التقیید بعبد رب المال مع أن الحکم في عبد المضارب کذلك 
عند اشتراط العمل لدفع ما یتوھم أن ید العبد ید للمولی فیمتنع التخلیة فقال هو جائز انتھی کلامه . آفرل: ھذا هو 
الحق عنديٍ؛ ولقد أشار إليه المصنف في تعلیل المسألة حیث قال لأن للعبد یداً معتبرۃ خصوصاً إذا کان مأذوناً لە؛ 
ثم قال: وإذا کان کذلك لم یکن مانعاً من التسلیم والتخلیة ہین رب المال والمضارب تأمل تقف. 


والمشروط کالمسکوت عنە فیکون لرب المال لأنه تعذر تصحیح ھذا الشرط للعبد وتعذر تصحیحه للمضارب؛ لأنه لا یملك 
کسب عبدہ عند أبي حنیفة إذا کان علی العبد دین؛ وعندھما یصح الشرط ویجب الوفاء بە؛ وإن کان عبد ربّ المال 
فالمشروط لربّ المال بلا خلاف؛ وآأما إذا شرطا أن یعمل العبد وھو المذکور في الکتاب صریحاً فھو جائز علی ما شرطا 
َوَآ کان علی العبد دین أو لم یکن (لأن للعبد یداً معتبرة لا سیما إذا کان مأذوناً له واشتراط العمل إذن لە: ولهذا) أي ولان 
للعبد یداً معتبرۃ (لا یکون للمولی ولایة أخذ ما أودعہ العبد وإن کان محجوراً عليهء ولھذا) أي ولکون الید معتبرۃ خصوصاًإذا 
کان مأذوناً لە (یجوز بیع المولی من عبدہ المأذون لە) یعني إذا کان مدیوناً علی ما سیجيء (وإذا کان لە ید معتبرة لم یکن 
اشتراط عمله مانعاً من التسلیم والتخلیة بین المال والمضارب؛ بخلاف اشتراط العمل علی رب المال لأنه مانع من التسلیم 
علی مامر وإذا صحت المضاربة) والشرط (یکون الثلث للمضارب بالشرط والئلثان للمولی؛ لان کسب العبد للمولی إذا لم 
یکن عليه دینء وإذا کان عليه دین فھو للفرماءء ھذا إذا کان العاقد هو المولی؛ ولو عقد المأذون لە الخ) ظاھر . 


..ر۰لے... _ ...رر لے ش ٹ سس سصصتستستجی ‏ . سس .  .‏ س شش 
وبعض أصحاب أحمد. وجه قولھم إن ید الغلام کید سیدہ فلا یجوز اشتراط عمله کاشتراط عمل رب المال انتھی. وفیه بحث: لأنە لا 
خلاف في جواز اشتراط عمل عبد المضارب آأو الأجنبي علی أن یکون لە الثلث قولە: (فیجوز أن یکون احتراز عن الثاني) أقول: فیه 
تامل قوله: (فإنه إذا شرط ذلك للأجنبي) اقول: عبداً أو حراً ابن المضارب أو زوجتە أو غیرھما. 


کتاب المضاربة ۹ 
فصل في العزل والقسمة 

قال: (وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة لأنه توکیل علی ما تقدمء وموت الموکل یبطل 

الوکالة؛ وکذا موت الوکیل) ولا تورث الوکالة وقد مر من قبل. (وإن ارتد رب المال عن الإسلام) والعیاذ باللہ 


فصل في العزل والقسمة 
آي في عزل المضارب وقسمتە الربح 

لما فرغ من بیان حکم المضاربة والربح ذکر في ھذا الفصل الحکم الذي یوجد بعد ذلك؛ لان عزل المضارب 
بعد تحقق عقد المضاربة وکذا القسمة بعد تحقق مال الربح قوله: (وإذا مات ربّ المال أو المضارب بطلت المضاربة 
لأله توکیل علی ما تقدم وموت الموکل یبطل الوکالة وکذا موت الوکیل) قال فيی العنایة أخذاً من النھایة : ورد بأنە لو 
کان توکیلاً لما رجع المضارب علی رب المال مرة بعد أخری إذا ملك الثمن عند المضارب بعد ما اشتری شیناً 
کالوکیل إذا دفع إليه الثمن قبل الشراء وھلك في یدہ بعدہ فإنه یرجع بە علی الموکل؛ ثم لو ھلك بعد ما أخذہ ثانیاً 
لم یرجع بە عليه مرة آخری؛ وبأنه لو کان توکیلاً لانعزل إذا عزله رب المال بعد ما اشتری بمال المضاربة عروضاً 
کما في الوکیل إذا علم بە؛ وبأنه لو کان توکیلاً لما عاد المضارب علی مضاربته إذا لحق رب المال بدار الحرب 
مرتداً ٹم عاد مسلماً کالوکیل. والجواب عن ذلك کلە سیأتي انتھی کلامە. یرید بالجواب الاّتي عن الرذ الأول ما 
بأتيی في الکتاب قبیل فصل الاختلاف من بیان الفرق بین المضاربة والوکالة في المسألة الأولی. وبالجواب الاتي عن 
الرد الثاني ما یأتي في الکتاب أیضاً في ھذا الفصل من بیان علة عدم انعزال المضارب في المسألة الثانیة. وبالجواب 
اي عن الرد الثالث ما یأتي في الشروح في المسألة الاتیة المتصلة بما نحن فیە من بیان وجه المسألة الثالثة . أقول : 
الذي یعلم مما ذکر في المواضع الثلائة الاّتیة إنما هو الفرق بین المضاربة والتوکیل في تلك المسائل الثلاث: 
وبذلك لا یحصل الجواب عن الرد بالوجوہ الثلاثة المذکورۃ هاھنا لأن حاصلہ القدح في الدلیل الذي ذکرہ المصنف 
بقوله لأنه توکیل بأنه لو کان توکیلاً لما خالف حکمە حکم التوکیل في المسائل الثلاث المزبورة وبالفرق بین 
المضاربة والتوکیل في تلك المسائل لا یظھر کون المضاربة توکیلاً حتی یندفع رد الدلیل المذکور ھاھنا بتلك 
المسائل؛ بل یظھر بە خلاف ذلك فیتأاکد الرذ والإشکال. فإن قلت : المراد بما في الدلیل المذکور أن المضاربة 
توکیل في بعض الأحکام دون جمیعھا فلا یقدع فیھا اختلافھما في الوجوہ الثلاثة المذکورۃ. قلت: فحینئذ لا یفید 
الدلیل المدعي؛ إِذ لا یلزم من کون المضاربة توکیلاً في بعض الأحکام کونھا توکیلا فیما نحن فیه فلا یتم التقریب . 
فان قیل : المراد أنھا توکیل في بعض الأحکام الذي من جملته ما نحن فیه. قلنا: فحینئذ لا یصلح ما ذکر فيی 


فصل في العزل والقسمة 
لما فرغ من بیان حکم المضاربة والربح آل الأمر إلی ذکر الحکم الذي یوجد بعدہ وھو عزل المضارب وقسمة مال 
المضاربة في ھذا الفصل. قال: (وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاریة الخ) إذا مات رب المال أو المضارب 
بطلت المضاربة لأله توکیل علی ما تقدم؛ وہموت الموکل تبطل الوکالة. ورڈ بأنه لو کان توکیلاً لما رجع المضارب علی رب 
المال مرۃ بعد أخری إذا ملك الثمن عند المضارب بعد ما اشتری شیتاء کالوکیل إذا دفع إليه الثمن قبل الشراء لە وهلك في 
یدہ بعدہ فإنه یرجع به علی الموکلء ثم لو ملك بعد ما أخذہ ثانیاً لم یرجع بە عليه مرةۃ آخری؛ وبأنه لو کان توکیلاً لانعزل 
إذا عزله رب المال بعد ما اشتری بمال المضاربة عروضاً کما في الوکیل إذا علم بە؛ وبأنە لو کان توکیلاً لما عاد المضارب 
فصل ني العزل والقسمة ۱ 
قولہ: (ثم عاد مسلماً کالوکیل) أقول: قال الاإتقاني: فإنه إذا رجع الموکل مسلماً لا تعود الوکالة في ظاھر الروایة خلافا لما روي 
عن محمد؛ وقد صرح في باب عزل الوکیل۔ 


۹٠‏ کتاب المضاریة 


(ولحق بدار الحرب بطلت المضاریة) لأن اللحوق بمنزلة الموت؛ ألا تری أنه یقسم ماله بین ورثته وقبل لحوقه یتوقف 
تصرف مضاربه عند أبي حنیفة رحمه الله لأئه یتصرف لە فصار کتصرفەه بنفسه (ولو کان المضارب هو المرتد 
فالمضاریة علی حالھا) لآن لە عبارةۃ صحیحة ولا توقف في ملك رب المال فبقیت المضاربة. قال: (فإن عزل رب 
المال المضارب ولم یعلم بعزله حتی اشتری وباع فتصرفه جائز) لأنه وکیل من جھته وعزل الوکیل قصداً یتوقفٹٰ علی 


معرض الدلیل لأن یکون دلیلاً أصلاً لصیرورته اخفی من المدعي ولا أقل من أن یصیر مثل المدعي في المعرفة 
والجھالة فلا یتم المطلوب تأمل قوله: (وإن ارت رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحربِ بطلت المضاربة) قال 
الشراح: هذا إذا لم یعد مسلماء أما إذا عاد مسلماً قبل القضاء بلحاقه أو بعدہ فکان عقد المضاربة علی ما کان. أما 
قبل القضاء بلحاقه فلأنه بمنزلة الغیبة وھی لا توجب بطلان المضاربة ۔ وأما بعد القضاء بە فلمکان حق المضارب 
کما لو کان مات حقیقة وعزاہ جماعة منھم إلی المبسوط. أقول: فيه إشکال؛ ما أوّلاً فلانه لو مات حقیقة بطلت 
المضاربة قطعاً کما مر في المسألة المتقدمة آنفاً فکیف یصح قولھم کما لو مات حقیقة؟ اللھم إلا أن یقید قولھم کما 
لو مات بحال کون المال عروضاً فإن المضارب لا ینعزل حینئذ کما سیأتي في الکتاب. وأما ثانیاً: فلانه إن کانت 
علة بقاء عقد المضاربة علی حاله فیما إذا عاد مسلماً بعد القضاء بلحاقه هي مکان حق المضارب کان ینبغي أن ییقی 
علی حاله فیما إذا لم یعد أیضاً بھذہ العلة فلیتامل. ثم أقول: الذي یظھر من تعلیل المصنف ھذہ المسألة. ومما ذکر 
فيی بعض المعتبرات أن لا یکون فرق في بطلان المضاربة بین ما إذا لم یعد مسلماً وبین ما إذا عاد مسلماً بعد لحوقه 
بدار الحرب مرتداً سیما بعد القضاء بلحاقه. أما ظھور ذلك من تعلیل المصنف مھذہ المسألة فلانه قال في تعلیله 
إیاھا لأن اللحوق بمنزلة الموت عندنا؛ ألا یری أنه یقسم ماله بین ورثتە ولا یخفی أن المضاربة لا تبقی بعد 
الموت علی ما کانت بل تبطل بالموت قطعاً کما مر فکذا بما هو بمنزلة الموت. وأما ظھورہ مما ذکر في بعض 
المعتبرات فلانه قال في البدائع : ولو ارت رب المال فباع المضارب أو اشتری بالمال بعد الردة فذلك کلە موقوف 
فی قول أبي حنیفة إن رجع إلی الإسلام بعد ذلك نفذ ذلك کلە والتحق ردته بالعدم في جمیع أحکام المضاربة وصار 
کأنە لم یرتد اصلاّ وکذا إذا لحق بدار الحرب ثم عاد مسلماً قبل أن یحکم بلحاقه بدار الحرب علی الروایة التي 
تشترط حکم الحاکم بلحاقه للحکم بموته وصیرورۃ أمواله میراثاً لورثتە: فإن مات أو قتل علی الردة أو لحق بدار 
الحرب وقضی القاضي بلحاقه بطلت المضاربة ١ھ..‏ ولا یخفی أن المفھوم من قوله ثم عاد مسلماً قبل أن یحکم 
بلحاقه بدار الحرب بطلان المضاربة لو عاد مسلماً بعد أن یحکم بلحاقه بدار الحرب؛ ومن قوله علی الروایة التي 
تشترط حکم الحاکم بلحاقه للحکم بموته بطلانھاء ولو عاد قبل أن یحکم بلحاقه علی الروایة التي لم تشترط حکم 
الحاکم بلحاقه للحکم بموته وأن الظاھر من إطلاق قوله فإن مات أو قتل علی الردۃ أو لحق بدار الحرب وقضی 


علی مضاربته إذا لحق رب المال بدار الحرب مرتداً ئم عاد مسلماً کالوکیلء والجواب عن ذلك کلە سیأتي. (وإذا ارتڈة رب 
المال عن الإسلام والعیاذ بالل أو لحق بدار الحرب بطلت المضاربة): یعني إذا لم یعد مسلماء ما إذا عاد مسلماً قبل القضاء 
و بعدہ فکانت المضاربة کما کانت: أما قبل القضاء فلانه بمنزلة الغیبة وھي لا توجب بطلان المضاربةء وأما بعدہ فلحق 
المضارب کما لو مات حقیقةء وأما قبل لحوقه فیتوقف تصرف المضارب عند أبی حنیفة لأن المضارب یتصرف لرب المال 
فکان کتصرف رب المال بنفسه وتصرفه موقوف عندہ؛ فکذا تصرف من یتصرف لە. ولو کان المضارب هو المرتد فالمضاربة 
علی حالھا في قولھم جمیعاً حتی لو اشتری وباع وربح أو وضع ثم قتل علی ردته أو مات ولحق بدار الحرب فإن جمیع ما 
فعل من ذلك جائز والربح بینھما علی ما شرطا لآن لە عبارۃ صحیحة لان صحتھا بالآدمیة والتمییز ولا خلل في ذلك؛ 
والعبارۃ الصحیحة مہنيی صحة الوکالة وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الوارٹ: ولا توقف في ملك رب المال لعدم تعلقَھم 
بہ فبقیت المضاریةء خلا أن ما یلحقه في العھدة فیما باع واشتری یکون علی رب المال في قول أبي حنیفةء لن حکم العھدة 


کتاب المضاربة ۱ 


علمه (وإن علم بعزله والمال عروض فله أن یبیعھا ولا یمنعه العزل من ذلك) لأن حقه قد ثبت في الریح؛ وإنما 
یظھر بالقسمة وھي تبتني علی رأس المال؛ وإنما ینقض بالبیع . قال: (ثم لا یجوز أن یشتري بٹمنھا شیتاً آخر) لأن 
العزل [إنما لم یعمل ضرورةۃ معرفة رأس المال وقد اندفعت حیث صار نقداً فیعمل العزل (فإن عزله ورأس المال 
دراھم أو دنائیر وقد نضت لم یجز لە أن یتصرف فیھا) لأنه لیس في إعمال عزلە إبطال حقه في الربح فلا ضروزة. 
قال: وھذا الذي ذکرہ إذا کان من جنس رأس المالء فإن لم یکن بأن کان دراھم ورأس المال دنانیر أو علیٰ القلب 
لە أن یبیعھا بجنس رأس المال استحساناً لأن الربح لا یظھر إلا بە وصار کالعروض؛ وعلی ھذا موت رب المال 


القاضي بلحاقه بطلت المضاربة بعد أن تعرض لعودہ مسلماً فیما سبق بطلانھا بعد القضاء بلحاقه وإن عاد مسلماً. 
وقال الإمام الإ٘سبیجابي في شرح الکافي للحاکم الشھید: ولو ارت رب المال ثم قتل أو مات أو لحق بدار الحرب 
فإن القاضي یجیز البیع والشراء علی المضارب والربح لە ویضمنه رأس المال في قیاس قول أبي حئیفة وقال أہو 
یوسف ومحمد: هو علی المضاربة بالولایة الأصلیة فیتوقف؛ ویبطل بالموت آو بالقضاء باللحوق؛ ولو لم یرفع 
الأمر إلی القاضی حتی عاد المرتد مسلمًاً جاز ذلك علی المضاربة لأنه انتقضت ردته قبل اتصال القضاء بھا فبطل 
حکمھا١ھ..‏ ولا یخفی أن الظاھر من ھذا أ٘یضاً أنه لو عاد مسلماً بعد القضاء بلحوقه بطلت المضارب بالاتفاق 
قولہ: (ولو کان المضارب هو المرتد فالمضاریة علی حالھا) في معنی کلام المصنف ھذا احتمالان عقلیان: أحدھما 
أن یکون قوله هذا ناظر إلی قوله وإن ارتد رب المال ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة فیکون المعنی ولو کان 
المضارب هو المرتد اللاحق بدار الحرب فالمضاربة علی حالھا: أي هي غیر باطلة. وثانیھما أن یکؤن قوله ھذا 
ناظراً إلی قوله وقبل لحوقه یتوقف تصرف مضاربة عند أبي حنیفة فیکون المعنی: ولو کان المضارب هو المرتد قبل 
لحوقه فالمضاربة علی حالھا: أي لا یتوقف تصرف عند أبي حنیفة أیضاً بل یجوز جمیع تصرفاتہ عندھم جمیعاً. وقد 
ذھب إلی المعنی الأول صدر الشریعة في شرح الوقایة حیث قال في شرح قول صاحب الوقایة : وتبطل بموت 
أحدھما ولحاق الماللك مرتداء بخلاف لحاق المضارب بدار الحرب مرتداً حیث لا تبطل المضاربة لآن لە عبارة 
صحیحة ا ھ. واقتفی أثرہ من المتاخرین صاحب الدرر والغرر وصاحب الإصلاح والإیضاحء وھو الظاھر من نفس 
عبارۃ الوقایة أیضاً حیث أضیف فیھا الموت المبطل إلی أحدھما مطلقاً واللحاق المبطل إلی المالك فقطء فدلت 
علی أن لحاق المضارب لا یبطل بناء علی أن تخصیص الشيء بالذکر في الروایات یدل علی نفي الحکم عما عداہ 
بالانفاق کما نصوا عليه. أقول: ذلك المعنی لیس بصحیح عندي إذ قد تقزر في باب أحکام المرتدین أن المرتد إذا 
لحق بدار الحرب وحکم الحاکم بلحاقه صار من أھل الحرب وھم أموات في حق أحکام الإسلام. ولقد أآنصح عنه 
المصنف في ھذا الفصل أیضاً حیث قال في تعلیل بطلان المضاربة: إذا ارتڈ رب المال ولحق بدار الحرب لأن 


یتوقف بردته لأئە لو لزمته لقضي من ماله ولا تصرف لە فيەء فکان کالصبي المحجور إذا توکل عن غیرہ بالبیع والشراء. 
وفي قول أبي یوسف ومحمد حالتہ في التصرف بعد الردۃ کكھي فیه قبلھا فالعھدة عليه ویرجع علی رب المال. تمال: (فإن عزل 
ربّ المال المضارب الخ) إذا عزل رب المال المضارب ولم یعلم بعزله حتی لو اشتری وباع جاز تصرفہ لأنه وکیل من جھتەء 
وعزل الوکیل قصداً یتوقف علی علمهء وإذا علم بعزله والمال عروض فلە أن یبیعھا ولا یمنعه العزل عن ذلك نقداً أو نسیئة 
حتی لو نھاہ عن البیع نسیئة لم یعمل بنھیە لأن حقه قد ثبت في الربح بمقتضی صحة العقدء والربح [إنما یظھر بالقسمة: 
والقسمة تبتنی علی رأس المال بتمییزہء ورأس المال إنما ینض: أي یتیسر ویحصل بالبیعء تثم إذا باع شیا لا یجوز أن یشتري 
بالٹمن شیتاً آخرء لآن العزل إنما لم یعمل ضرورۃ معرفة رأس المال وقد اندفعت حیث ضار نقداً فیعملء وإن عزله ورأاس 
المال دراھم أو دنانیر فقد نضت فلم یجز لە أن یتصرف فیھا لأنه لیس في إعمال عزله إبطال حقه في الربح لظھورہ فلا 
ضرورۃ في ترك الأعمال. قال: ھذا الذي ذکرہ إن کان من جنس رأس المال؛ فإن لم یکن بأن کان دراھم ورأس.المال دنانیر 


۹۲ کتاب المضاربة 


ولحوقه بعد الردة في بیع المروض ونحوها. قال: (إذا افترقا وفي المال دیون ود ربح المضارب فیە أجبرہ الحاکم 
علی اقتضاء الدیون) لأنه بمنزلة الأاجیر والربح کالأجر لە (وإن لم یکن لە ربح لم یلزمه الاقتضاء) لانہ وکیل محض 


اللخوق بمنزلة الموت؛ الا تری أنه یقسم ماله ہین ورثتہ ۱ ھ. فإذا کان کذلك فآنی یمکن تصرف المیت حتی یصح 
تصرف المضاربٔ علی حاله بعد أن لحق بدار الحرب مرتداء علی أن بطلان المضاربة إذا لحق المضارب بدار 
الحرب وقضی بلحاقه مصرح به في المعتبرات . قال في البدائع : وإن مات المضارب أو قتل علی الردۃ بطلت 
المضاربة لأن موته في الردة کونه قبل الردةء وکذا إذ لحق بدار الحرب وقضی بلحاقه لأن ردته مع اللحاق والحکم 
بھ بمنزلة موته في بطلان تصرفہ۱ھ. فالحق هو المعنی الثاني وھو مراد المصنف کما یرشد إليه قوله في تعلیله ولا 
توقف في ملك رب المال ذ لا ریب أن ھذا القول للاحتراز عن التوقف في ملك رب المال عند أبي حنیفة إذا کان 
ہو المرتد والتوقف في ملکه عندہ إنما یکون قبل اللحاق لا بعدہ؛ فلا بد أن یکون المراد ھاھنا أیضاً ما یکون قبل 
اللحاق لثلا یلغو هذا القول في التعلیل ویشیر إليه زیادة الشراح قید في قولھم جمیعاً بعد قوله فالمضاربة علی 
حالھازحیث قالوا فالمضاربة علی حالھا في قولھم جمیعاء إذ لا شك أن زیادۃ هذا القید للڑإیماء إلی تحقق الخلاف 
بین أَقٔمتنا فیما إذا کان رب المال هو المرتد ولا خلاف فیه بعد اللحوق؛ وإنما الخلاف فیه قبل اللحوق حیث 
یتوقف تصرف مضارب عند أبي حنیفة ولا یتوقف عندھما بل ینفذء فلا بد أن یکون المراد بالوفاق في بقاء المضاربة 
علی ٴحالھا فیما إذا کان المضارب هو المرتد هو الوفاق فیه قبل اللحوق لتظھر فائدة ذلك القید تدبر قولە: (وعلی 
ھذا موت رب المال في بیع العروض ونحوھا) وفي بعض النسخ: وعلی ھذا موت رب المال ولحوقه بعد الردۃ فيی 
بیع الجروض ونحوھإاء فکلمة هذا في قوله وعلی ھذا إشارۃ إلی قولە لا یمنعه العزل من ذلك: یعني لا ینعزل 
المضارب بالعزل الحُکمي إذا کان المال عروضاً بل یبیعھا بعد العزل کما لا ینعزل بالعزل القصدي في تلك 
الصورق لان عدم عمل العزل فیھا لثلا یلزم إبطال حق المضارب ولا تفاوت في ذلك بین ذینك العزلین. ثم إن 
ضمیر المؤنٹ في قوله ونحوھا راجع إلی العروض: أي ونحو العروض في حق البیع بأن کان رأس المالٴ دراھم 
والنقد ذنانیر أو علی القلب . ھذا ما ذھب إليه اکثر الشراح وھو المختار عندي. وأما صاحب غایة البیان فقال: 
وأراد بقوله ونحوها ما إذا ارت رب المال ولحق بدار الحرب أو قتل أو مات مرتداً ثم باع المضارب العروض جاز 


أو علی القلب لە أن یبیعہ بجنس رأس المال استحساناً لأن الربح لا یظھر إلا بە وصار کالعروض قولە: (علی ھذا موت رب 
المال) یزی بە أن العزل الحکعي کالقصدي في حق المضارب. ففي کل موضع لم یصح العزل القصدي لم یصح الحكمي؛ 
لأن عدم عمل إلعزل لما غیه من إبطالِ حق المضارب ولا تفاوت في ذلك بین العزلین (وإذا افترقا وفي المال دیون وقد ربح 
المضارب فیه أجیرہ الحاکم علی اقتضاء الدیون لکونە بمنزلة الأجیر وأجرہ الربحء وإن لم یربح لم یجبر علی ذلك لأئه وکیل 
محض) حینثذ والوکیل متبرع (والمتبرع لا یجبر علی إیفاء ما تبرع بە) فإن قیل: رد رأس المال علی الوجه الذي قبضه واجب 
عليهء وذلك لا یٹم إلا بالقبض؛ وما لا یتم الواجب إلا بە فھو واجب . أجیب بأنا لا نسلم أن الر واجب؛ وإنما الواجب 
عليه رفع یدہ کالمودع (فیقال لە وکل رب المال في الاقتضاء) فإذا فعل ذلك فقد زالت یدہ؛ ولا بد لە من ذلك (لأن حقوق 
العقد ترجع إلیه) فإن لم یوکل یضیع حق رب المال (وفي الجامع الصغیر یقال لە اجل مکان قوله وکل والمراد بە الوکالة) 
فکان في الکلام استعارۃء ومجوّزھا معروف وھو اشتمالھا علی النقلء وإنما فسرہ بذلك لأن أجل رہما یوھم. أن رأس المال 
دین في ذمة المضارب ولیس کذلك (وعلی ھذا سائر الوکالات) یعني الوکیل إذا باع وانعزل یقال لە وکل الموکل بالاقتضاء 
(و) أما (البیاع والسمسار) وھو الذي یعمل للغیر بیعاً و شراء فإنھما (یجبران علی التقاضي لأنھما یعملان بالأجر عادة) وإذا 


قال المصنف: (وعلی ھذا موت رب المال ولحوقہ بعد الردة في بیع العروض ونحوهھا) أقول: الضمیر في قوله ونحوها راجع إلی 
الموت علی تآأویل المنیةء ویجوز أن یرجع إلی بیع العروض علی اکتساب التأنیث من المضاف إليه وفیه شيء. 


کتاب المضاربة ۱ ۱ ۳ 


والمتبرع لا یجبر علی إیفاء ما تبزع بە. (ویقال لە وکل رب المال في الاقتضاء) لأن حقوق العقد ترجع إلی العاقدء. 
فلا بد من توکیلە وتوکله کي لا یضیع حقه. وقال في الجامع الصغیر: یقال لە اجل مکان قوله وکل؛ والمراد منہ 
الوکالة وعلی ھذا سائر الوکالات والبیاع والسمسار یجبران علی التقاضي لأنھما یعملان بأاجر عادۃ. قال: (وما هلك 
من مال المضاربة فھو من الربح جون رأس المال) لأن الربح تابع وصرف الھلاك إلی ما هو التبع أولی :کما”یصرف 
الھلاك إلی العفو في الزکاۃ (فإنِ زاد الھالك علی الربح فلا ضمان علی المضارب) لأنە أمین (وإن کانا یقتسمان الربح 
والمضاربة بحالھا ثم ملك المال بُعضه أو کلە ترادا الربح حتی یستوفي رب المال رأس المال) لأن قسمة الربح لا 
تصح قبل استیفاء رأس المال لأنه هو الأاصل وھذا بناء عليه وتبع لەء فإٰذا ملك ما في ید المضاربٔ أمانة تبین أن. ما 
استوفیاہ من رأس المال فیضمن المضارب ما استوفاہ لأنه أخذہ لنفسه وما أخذہ رب المال محسوب من رأس مالهٴ 


بیعە علی المضاربة لما قلنا. والضمیر في ونحوھا علی ھذا یرجع إلی موت رب المال علی تاویل المنیة فینبغي أن 
یقال برفع الواو۔ أقول: فیه نظرہ لأنە مع ابتنائہ علی تأویل بعید من حیث اللفظ مختل من حیث المعنِیٰ؛ أما علی 
النسخة الثانیة فظاھرء لأن ما هو نحو الموت [نما هو اللحوق بدار الحرب مرتداٗء وقد ذکر ھذا صرٔبصْاً فی تلك 
النسخة بقوله ولحوقه بعد الردة فلم یبق بعد ذلك محل لن یقال ونحو الموت. وأما علی النسخة الأولی فلأنہ قد 
أدرج الموت في بیان ما هو المراد بقوله ونحوھا حیث قال وأراد بقوله ونحوھا ما إذا ارتد رب المال ولحق بدار 
الحرب أو قتل آو مات فیلزم أن یکون الموت نحو الموت وھو باطل. ثم قال صاحب الغایة: ویجوز أن یرجع إلی 
بیع العروض بأن یعطي للمضاف حکم المؤنث باعتبار إضافته إلی المؤنٹ کما في قوله: .9ئ 
کما شرقت صدر القناۃ من الدم ۱ 
فعلی ھذا یقال بجر الواو. أقول: ھذا أیضاً مع کونە تعسفاً من حیث اللفظ رکیك من حیث المْعنَیْ لأنہ 
یوهم أن یجوز للمضارب بعد موت رب المال تصرف آخر في مال المضارہة نحو تصرف بیع العروٴض ولیس 
کذلك. ثم قال: ویجوز أن یرجع إلی العروض علی معنی في بیع العروض وفي بیع نحو العروض؛ کما إذا کان 
راس المال دراھم والمال دنانیر أو علی العکس؛ لأنھا نحو العروض فی أن المضارب لا ینعزل بموت رب المال 
|ھ کلام . أقول: الآن حصحص الحق۔ والعجب أنه جعل ھذا أبعد الاحتمالات مع کونہ أقربھا لفظاً ومعنی. قولہ: 
(وإن لم یکن لە ربح لم یلزمە الاقتضاء لأنه وکیل محض؛ والمتبرع لا یجبر علی إیفاء ما تبرّع به) قال بعض 
الفضلاء : هذا منقوض بالکفیل فإنه متبرع ویجبر علی إیفاء ما تبرع بە فتأمل |ھ. أقول : ھذا النقض مدفوع بأن 
المراد أن المتبرع الغیر الملتزم لا یجبر علی إیفاء ما تبرع بەء والکفیل ملتزم لأن یطالب بما علی الغیر علی ما غرف 


وصل إليه أجرہ أجبر علی تمام عمله واستئجارہ قلما یخلو عن فساد لاہ إذا استؤجر علی شراء غيء فقد استؤجر علی ما لا 
یستقل بەء لان الشراء لا یتم إلا بمساعدة البائع علی بیع وقد لا یساعدہ؛ وقد یتم بکلمة وقد لا یتم بعشر کلمات فکان فیە 
نوع جھالة. والأحسن في ذلك أن یأمر بالبیع والشراء ولم یشترط أجرا فیکون وکیلا معیناً لە؛ ثم إذا فرغ من عمله عوٴوض 
باجر المثلء ھکذا روي عن أبي یوسف ومحمد. قال: (وما ھلك من مال المضاربة فھو من الربح الخ) الأاصل في مذا أن 
الربح لا یتبین قبل وصول رأس المال إلی رب المال. قال النبي ٌ: ہمثل المؤمن کمثل التاجر لا یسلم لە ربحه حتی یسلم 


قال المصنف : (وإن لم یکن لە ربح ولم یلزمە الاقتضاء لأنه وکیل محض والمتبرع لا یجبر علی إیفاء ما تبرع بە الخ) آقول: ھذا 
منقوض بالکفیل؛ فإنه متبرع ویجبر علی إیفاء ما تبرع بە فتأملء ثم المضارب لا یجبر علی الاقتضاء إذا لم یکن لە ربح ویقال لە وکل 


۹٤‏ ٰ۱ کتاب المضاربة 
(وإذا استوفی :رأسٰ المال؛ فان فضل شيء کان بینھما لأنه ربح وإن نقص فلا ضمان علی المضارب) لما بینا (ولو 
اقتسما الربح وفسخا المضاریة ٹم عقداھا فھلك المال لم یترادا الربحج الأول) لأن المضاربة الأولی قد انتھت والثانیة 
عقد جدئ وھلاك المال في الثاني لا یوجب انتقاض الأول کما إذا دفع إليه مالاً آخر۔ 


في محلە فلا یرد النقض بەہ وبعبارۃ أخری أن المراد أن المتبرع لا یجبر علی إیفاء ما تبرع بە في العقود الغیر 
اللازمة والکفالة عقد لازم علی ما عرف أیضاً في محلە فلا انتقاض. ولئن سلم إطلاق الکلام هاھنا فھو مجری 
علی موجب القیاس والکفیل ضامن بالنضص وہو قوله ا دالزعیم غارم؛''' علی ما مر في کتاب الکفالة فلا ضیر 
فی خروجہہ إِذ القیاس ترك فیە بالنص وبقي علی حاله فیما عداہ فتامل 


لە راس مالهہ فکذا المؤمن لا یسلم لە نوافله حتی تسلم لە عزائمهء أو قال فرائضهء ولان راس المال أصل والربح تبع؛ ولا 
معتبز بالتبع قبل حصول الاصلء فمتی لك منہ شیء استکمل من التبعء فإذا زاد الھلاك علی الربح فلا ضمان عليه لأنه 
أمین: وإن اقتسماہ ترادا لان القسمة تفید ملکاً موقوفاً إِن بقي ما أعد إلی رأس المال إلی وقت الفسخ کان ما أخذہ کل منە 
ملكاً لەء وإن هلك بطلت القسمة وتبین أن المقسوم رأس المال۔ 


۸۸/٦ والطیالسي ۱۱۲۸ والبیھقی‎ ۲۱٦٢ والبغوي‎ ٦۰۹٤ وابن ماجە ۲۳۹۸ وابن حبان‎ ۲١٢٢ ء۱۲٦١ والترمذي‎ ۳٥٣٣ جید. آخرجه ابو داود‎ )١( 
کلھم من حدیث أبي أمامة وإسنادہ جید وقد تقدم الکلام عليه في‎ ۱٦۴۰۸ ء۱٢٦۷۹۱ وعوعبد الرزاق‎ ٥ وأحمد‎ ۷٦٢٦ ء۷٦۱١ والطبراني‎ 
کتاتی البیوع.‎ 


کتاب المضاربة ٤‏ 


فصل فیما یفعله المضارب 

قال: (ویجوز للمضارب أن یبیع بالنقد والنسیئة فش وی وم مر تہ العقد إلا إذا باع 
إلی اجل لا یبیع التجار إلیه لأن لە الأمر العام المعروف بین الناس؛ ولھذا کان لە أن یشتري دابة للرکوب؛ ولیس لە 
أن یشتري سفینة للرکوب . ول أن یستکربھا اعتباراً لعادة التجار وله أن یأئن لعبد المضاربة في التجارۃ في الروایة 
المشھورۃ لأله من صنیع الٰتجار. ولو باع بالنقد ثم أخر الثمن جاز بالإجماعء أما عندھما فلان الوکیل یملك ذلك 
فالمضارب أولی ۔ رد رک تا یقایل ٹم یبیع نسیئةء ولا کذلك الوکیل لأنه لا یملك ذلك ۔ 
وأمأً عند أبي یوسف فلانه یملك الإقالة ثم البیع بالنساء. بخلاف الوکیل لأنه لا یملك الإقالة ولو احتال بالٹمن علی 
الأیسر أو الأعسر جاز لن الحوالة من عادة التجار بخلاف الوصي یحتال بمال الیقیم حیث یعتبر فیە الأنظر لأن 


فصل فیما یفعله المضارب 

قال في غایة البیان: وکان القیاس أن لا یذکر الفصل ھناء بل کان ینبغي أن تذکر المسائل المذکورة فیه فی 
ول الکتاب عند قوله وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن یبیع ویشتري ویوکل ویسافر ویبضع ویودع؛ 
إلا أنه ذکر الفصل هنا لزیادة الإفادة لأله ذکر هنا ما لم یذکر ثمة انتھی. أقول: لا یذھب علی ذي فطرة سلیمة أن ما 
ذکرہ بقولە إلا أنه ذکر الفصل ھنا لزیادة الإفادة لأئه ذکر ھنا ما لم یذکر ثمة لا یجدي شیتاً في دفع ما ذکرہ أولأّ 
لان زیادة الإفادۃ [نما تقتضي أن لا یقتصر علی ما ذکرنا في أول الکتاب؛ بل بذکر مجموع ما ذکر ھنا وما ذکر ثمة 
ولا تقتضي أن یذکر بعضھا ثمة وبعضھا ھنا فيی فصل علی حدۃ فبقي مقتضی القیاس الذي ذکرہ في أول کلامہ علی 
حاله تبصر. وقال في النھایة والعنایة: ذکر في ھذا الفصل ما لم یذکرہ في أول المضاربة من أفعال المضارب زیادۃ 
لاإفادۃ وتنبیھاً علی مقصودیة أفعال المضارب بالاإعادة انتھی. أقول: لا یرد علی ھذا التقریر ما یرد علی ذلك 
ولکن فیه شيء آخر یجب حله وو أن قوله وتنبیھاً علی مقصودیة أفعال المضارب بالإعادۃ ینافي في الظاھر قولە 
ذکر في ھذا الفصل ما لم یذکرہ في أول المضاربة من أفعال المضارب؛ لان الإعادۃ تقتضي الذکر مرۃ أولی؛ وقد 
قال أوّلاً ما لم یذکرہ في أول المضاربة من أفعال المضارب؛ وحل ذلك أن المراد بالإعادة إعادة جنس أفعال 


فصل فیما یفعله المضارب الخ 

ذکر في ھذا الفصل ما لم یذکرہ في أول المضاربة من أفعال المضاربة زیادة للإفادۃ وتنبیھاً علی مقصودیة أفعال 
المضاربة بالإعادۃ. قال: (ویجوز للمضارب الخ) ما کان من صنیع التجار یتناوله إطلاق العقد فجاز أن یفعله المضارب وما لا 
فلا. فجاز للمضارب أن یبیع بالنقد والنسیئة لأنه من ذلكء إلا إذا باع إلی أجل لا یبیع التجار إليه. قال في النھایة: بأن باع 
إلی عشر سنین لخروجه حینثذ من صنیع التجار ولھذا کان لە أن یشتري دابة للرکوب ولیس لە أن یشتري سفینة للرکوب . 
قیل ھذا في مضارب خاص کالطعام مثلا وأما إذا لم بخص کان لە شراء السفینة والدوابَ إذا اشتری طعاماً یحمله علیھا۔ 
وظاھر کلام یدل علی أن ذلك إذا کان للرکوب لا یجوز؛ وإذا کان للحمل فھو ساکت عنە؛ ولە أن یستکریھا: أي السفینة 
والدواب مطلقاً اعتباراً لعادة التجار؛ فإنه إذا اشتری طعاماً لا یجد بداً من ذلك فھو من توابع التجارۃ في الطعامء ولە أن یأذن 
لعبد المضاربة في التجارۃ فيی ي الروایة المشھورة لکونە من صنیعھم. وئید بالمکھورۃ لات ا نتم رڑی:من محمد آئه لا 
یملك الإذن في التجارة لأنه بمنزلة الدفع مضاریة. والفرق بینھما أن الماذون لا یصیر شریکاً في الربح: ولو باع نقداً ٹم آخر 
الٹمن جاز بالإجماع. أما عند أبي حنیفة ومحمد فلان الوکیل یملك ذلك؛ فالمضارب أولی لعموم ولایته لکونە شریکاً في 


فصل فیما یفعله المضارب 
قوله: (أي السفینة والدواب مطلقاً) آقول: أي سواء کان في نوع خاص أو مطلقاً قال المصنف: (ولە أن یأذن لعبد المضاربة في 
؛لتجارۂ) أقول: إیضاح آخر لقوله لأن لە الأمر العام المعروف عطفاً علی قوله ولهذا کان لە أن یشتري۔ 


کہ کتاب المضاربة 


تصرفه مقید بشرط النظرء والأصل أن ما یفعله المضارب ثلائة أنواع: نوع یملکه بمطلق المضاریة وھو ما یکون من 
باب المضاربة وتوابعھا وھو ما ذکرناء ومن جملتہ التوکیل بالبیع والشراء للحاجة إليه والرھن والارتھان لأنه إیفاء 
واستیفاء والإجارة والاستئجار والإیداع والإبضاع والمسافرة علی ما ذکرناہ من قبل. ونوع لا یملکه بمطلق العقد 
ویملکە إذا قیل لە اعمل برأيیكء وھو ما یحتمل أن یلحق بە فیلحق عند وجود الدلالةء وذلك مثل دفع المال مضاربة 
آو شرکة إلی غیرہ وخلط مال المضاربة بمالە أو بمال غیرہ لأن رب المال رضي بشرکتە لا بشرکة غیرہ) وھو أمر عارض لا 
یتوقف عليه التجارةۃ فلا یدخل تحت مطلق العقد ولکنه جهة في التٹمیر فمن ھذا الوجه یوافقه فیدخل فیه عند وجود 
الدلالة وقوله اعمل برأيك دلالةعلی ذلك . ونوع لا یملکه بمطلق العقد ولا بقوله اعمل برأيیك إلا أن ینص عليه رب 


المضارب لا إعادة خصوص ما ذکر ھاھناء وإعادةۃ جنسھا إنما تقتضی ذکر جنسھا مرة أولی لا ذکر خصوص ما یعاد 
من جنسھا فلا منافاۃ تأمل قوله : (لأن رب المال سے وی الخ) أقول: فیه شيءء وھو أن ھذا 
الدلیل قاصر عن إفادة تمام المدعي؛ إذ لا یجري في صورة خلط مال المضاربة بماله وهي داخلة أیضاً في المدعي 
کما تری قولە: (فإن دفع شیئاً من مال المضاربة إلی رب المال بضاعة فاشتری رب المال وباع فھو علی المضاربة) 
قال صاحب العنایة: وکلام المصنف یوھم اختصاص الإبضاع ببعض المال حیث قال من مال المضاربة:ء ولیس 
کذلك فإن الدلیل لم یفصل ہین کونە بعضاً أو کلاء وبە صرح في الذخیرة والمبسوط انتھی. أقول: الظاھر في بیان 
إیھام کلام المصنف اختصاص الإبضاع ببعض المال أن یقال حیث قال شیتاً من مال المضاربةء فإن منشأً الإیھام إنما 
ہو مجموع قوله شیئاً من مال المضاربة لا قوله من مال المضاربة فقط لجواز أن یراد بکلمة من البیان لا التبعیض؛ 
۱ ألا تری أنه لو قال فإن دفع ما أخذہ من مال المضاربة إلی رب المال بضاعة تعین البیان وارتفع الإیھام کما لا یخفی, 
علی الفظن: دو 6 سد ف جو نان سھاد سے سیت 
المال کما لا یشتبه علی ذي فطرۃ سلیمة. وعن ھذا قال صاحب النھایة : وھذا اللفظ کما تری یقتضي أن یکون 
المدفوع إلی رب المال بعض مال المضاربة ولم یقل حیث قال من مال المضاربة. وأما صاحب الکافي فلما رأی 
لفظ المصنف موهھماً للاختصاص بإبضاع بعض المال غیرہ فقال: فإن دفع المضارب مال المضاربة أو شیئاً منە إلی 


الربح أو بعرضیة ذلك؛ إلا أن الوکیل یضمن کما تقدم والمضارب لا یضمن لان لە أن یقابل العقد ثم یبیع نسیئة لأنە من 
صنیع التجار فجعل تأجیلە بمنزلة الإقالة والبیع نسیئةء ولا کذلك الوکیل فإنه یضمن إذا أخر الٹمن لأنه لا یملك الإقالة 
والبیع نسیئة بعد ما باع مرة لانتھاء وکالتہ. وأما عند أبي یوسف فلان المضارب یملك الاإقالة والبیع نسیئة کما قالاء: وإن کان 
الوکیل لا یملك ذلك . ولو قیل المضارب الحوالة جاز سواء کان أیسر من المشتري أو أعسر منە لما ذکرنا أنه لو أقال العقد 
مع الأول ثم باعه بمثله علی المحتال عليه جاز فکذا إذا قبل الحوالة ولأنه من صنیعھم؛ ترخلات الرضی سال مال الوم 
فإن تصرفه نظري فلا بد وأن یکون المحتال عليه أیسر . ثم ذکر الأصل فیما یفعله المضارب بأنواعه الثلاثةء وھو ظاھر. ٹم 
قال: : (ولا یزوج عبداً ولا أمة من مال المضاربة) لأن التزویج لیس بتجارۃ والعقد لا یتضمن إلا التوکیل بھا (وجؤز أبو یوسف 
تزویج الأمة لأنه جعلە من الاکتساب) بلزوم المھر وسقوط النفقة والجواب أنه لیس بتجارۃ وإن کان فیه کسب فصار 
کالإعتاق علی مال لا یدخل تحت المضاریةء واللہ اعلم. قال: (فإن دفع شیئاً من مال المضاریة إلی ربّ المال الخ) فإن دنع 
إلی رب المال شیتاً من مال المضاربة بضاعة فاشتری بە رب المال وباع لم تبطل المضاربةء خلافاً لزفر فإِن رب المال تصرف 
في مال نفسە بغیر توکیل إذا لم یصرح بە فیکون مسترداً للمالء ولھذا لا یصح اشتراط العمل عليه ابتداء. ولنا أُن الواجب هو 
التخلیة وقد تمت فصار التصرف حقاً للمضارب . وله اٹ یوکل ارب العال ضائح َذلِك والإبضاع توکیل لأنه استعانةء ولما 
صح استعانة المضارب بالأجنبي فرب المال أولی لکونە أشفق علی المال فلا یکون استرداداًء بخلاف شرط العمل عليه ابتداء 
لأنہ یمنم التخلیة. فإن قیل: رب المال لا یصلح وکیلاً لأن الوکیل من یعمل في مال غیرہ ورب المال لا یعمل في مال غیرہ 
بل في ماله. تر یس ری مہ وی سش یہ فإن قیل : لو کان کذلك تصح المضاربة 


کتاب المضاربة ۷ 


المال وھو الاستدانةء وھو أن یشتري بالدراھم والدنائیر بعد ما اشتری برأس المال السلعة وما أشبه ذلك لأله یصیر 
المال زائداً علی ما انعقد عليه المضاربة ولا یرضی بە ولا یشغل ذمته بالدین؛ ولو أذن لە رب المال بالاستدانة صار 
المشتري بیٹھما نصفین بمنزلة شرکة الوجوہ وأخذ السفاتج لأنہ نوع من الاستدانةء وکذا إعطاؤھا لأنه إقراض والعتق 
بمال وبغیر مال والکتابة لأنه لیس بتجارة والإقراض والھبة والصدقة لُأنه تبرع محض. قال: (ولا یزوج عبداً ولا آمة 
من مال المضاریة) وعن أبيی یوسف آنه یزوج الامة لأنە من باب الاکتساب ؛ الا تری أنە یستفید بە المھز وسقوط 
النفقة. ولھما أنە لیس بتجارۃ والعقد لا یتضمن إلا التوکیل بالتجارۃ وصار کالکتابة والڑعتاق علی مال فإنه اکتسابء 
ولکن لما لم یکن تجارة لا یدخل تحت المضاربة فکذا همذا۔ قال: (فإن دفع شیثاً من مال المضاریة إلی ربّ المال 
بضاعة فاشتری رب المال وباع فھو علی المضاریة) وقال زفر: تفسد المضاربة لأن رب المال متصرف في مال نفسه 


رب المال بضاعة واشتری رب المال وباع فھي مضاربة بحالھا انتھی قوله: (وقال زفر: تفسد المضاربة لأن رب 
المال متصرف في مال نفسه فلا یصلح وکیا فیه فیصیر مسترداً ولھذا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء) قال 
صاحب العنایة في شرح ھذا المقام۔ قال زفر: رب المال تصرف في مال نفسە بغیر توکیل إذا لم یصرح بە فیکون 
مسترداً للمال ولھذا لا یصلح اشتراط العمل عليه ابتداء. أقول: ھذا الشرح لا یطابق المشروح. فإن الظاہر منە أن 
علة فساد المضاربة عند زفر في مسألتنا مذہ کون تصرف رب المال في مال نفسە بغیر توکیل بناء علیٰ عدم تصریح 
المضارب بالتوکیل فیفھم منە أن المضارب لو صرح بالتوکیل تصح المضاربة عندہ أیضاً في ھذہ المسألة ولیس 
کذلك؛ والظاعر من المشروح أن علة ذلك عندہ کون رب المال متصرفاً في مال نفسه غیر صالح لأن یکون وکیلاً 
فیه بناء علی أن المرہ لا یصلح وکیلاً لغیرہ فیما یعمل في ملك نفسه؛ ولقد أآنصح عنه صاحب الکافيی حیث قال: 
قال زفر: تفسد المضاربة لأن رب المال متصرف في مال نفسه فلا یصلح وکیلاً فيەء فإن المرء فیما یعمل في ملکه 
لا یصلح وکیلا لغیرہ فصار مسترداً انتھی قوله: (فإن کان مع ألف فاشتری بھا ثیاباً فقصرھا آو حملھا بمائة من عنذہ 
وقد قیل لە اعمل برأيیك فھو متطوع) قال صاحب العنایة: وإنما ذکرھا بعد ما مر تمھیداً لقوله وإن صبغھا أحمر فھو 
شریك بما زاد الصبغ. أقول: هذا الکلام منە لیس بشيءء لأنه إن آراد أن ہذہ المسألة مرّت بعینھا وخصوصھا 


مع رب المال. اجاب بقوله: (وبخلاف ما إذا دفع المال إلی رب المال مضاربة حیث لا یصح لن المضاریة تنعقد شرکة علی 
مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هاھناء فلو جوزناہ لأڈی إلی قلب الموضوع) ولقائل أن یقول: رب المال إما أن 
یصیر بالتخلیة کالأجنبي أو لاء فإن کان الأول جازت المضاربةء وإن کان الثاني لم یجز الإبضاعء فالقیاس شمول الجواز 
وعدمه. والجواب أنە صار کالأجنبي . قوله جازت المضاریة. قلنا: ممنوع لآن المضاربة تقتضي المال للدافع ولیس بموجود 
بخلاف البضاعة فإنھا توکیل علی ما مر ولیس المال من لوازمەء فإن الوکیل قد یجوز أن یوکل ولیس المال لە (وإذا لم تصح) 
المضاربة الثانیة (بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل بە المضاربة الأولی) وکلام المصنف یوھم اختصاص الإبضاع 
ببعض المال حیث قال شیئٹاً من مال المضاربةء ولیس کذلك فإن الدلیل لم یفصل بین کونە بعضاً أو کلاءء وبە صرح ني 
الذخیرۃ والمیسوط؛ وقید بدفع المضاربة لأن رب المال إذا أخذ مال المضاربة من منزل المضارب بغیرہ أمر وباع واشتری 
فإن کان رأس المال نقداً فقد نقض المضاریة إذ الاستعانة من المضارب لم توجد حیث لا دفع منه فکان رب المال عاملاً 
لنفسە؛ ومن ضرورة ذلك انتقاض المضاریةء وإن صار رأس المال عرضاً لا یکون نقضاً لأن النقض الصریح إذا کان راس 
المال عرضاً لم یعمل فیھا فھذا أولی. قال: (وإذا عمل المضارب في المصر الخ) فرق بین حال الحضر والسفر فی وجوب 
النفقة في مال المضاریة بما ذکر من الاحتباس في السفر دون الحضر وذلك واضح. والقیاس أن لا یستوجب النفقة في مال 


قولە: (إنا لم یصرح بە) أقول: فیه بحث۔ 


شرح نتح القدیر/ج۸/ م۳۷۲ 


۸ کتاب المضاربة 


فلا یصلح وکیلاً فیه فیصیر مسترداً ولھذا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء. ولنا أن التخلیة فیه قد تمت وصار 
التصرف حقاً للمضارب فیصلح رب المال وکیلاً عنه في التصرف والإبضاع توکیل منە فلا یکون استرداداًء بخلاف 
شرط العمل عليه في الابتداء لأنه یمنع التخلیةء وبخلاف ما إذا دفع المال إلی رب المال مضاربة حیث لا یصح لأن 
المضاربة تنعقد شرکة علی مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هاھناء فلو جوزناہ یؤدي إلی قلب الموضوع؛ 
وإذا لم تصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل بە المضاربة الأولی . قال: (وإذا عمل المضارب في 
المصر فلیست نفقته في المال؛ وإن سافر فطعامہ وشرابہ وکسوته ورکوبە) ومعناہ شراء وکراء في المال. ووجه 
الفرق أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس کنفقة القاضي ونفقة المرأۃء والمضارب في المصر ساکن بالسکنی الأصلي؛ 


فلیس کذلك قطعاًء وإن آراد أنھا مرت في ضمن الأصل المذکور فیما مر حیث اندرجت تحت النوع الثالث من ذلك 
الاصل فھو مسلمء ولکن المسآألة الثانیة أ٘یضاً مرت بھذا المعنی حیث اندرجت تحت النوع الثاني من ذلك الأاصل 
فلا وجہ لجعل الأولی تمھیداً للثانیة مع الاشتراك في المرور بالمعنی المزبور بل لم تکن مسألة من مسائل ما یفعله 
المضارب خارجة من احد أنواع ذلك الأصل فیلزم التکرار في کل واحدة منھما علی ما زعمه. فالحق أن کل واحدةۃ 
من ھاتین المسألتین مقصورۃ بالبیان هاهنا من حیث خصوصیتھما کسائر المسائلء ولا ینافیه اندراجھما تحت أصل 
کلي مارٌ. کیف وتفریع الفروع علی الأصول من ھذا القبیل مع أنە المسلك المعتاد في عامة المواقع قوله: (وإذا 
صار شریکاً بالصبغ انتظمه قوله اعمل برأيك انتظامه الخلطة فلا یضمنہ) قال في العنایة: فإن قیل: المضارب لما لم 
یکن لە ولایة الصبغ کان بە مخالفاً غاصباً فیجب أن یضمن کالغاصب بلا تفاوت بیٹھما. جیب بأن الکلام في 
مضارب قیل لە اعمل برأيك وذلك یتناول الخلط؛ وبالصبغ اختلط ماله بمال المضارب فصار شریکاً فلم یکن غاصباً 
فلا یضمن. وقال: وبھذا اندفع ما قیل المضارب إما أن یکون مأذوناً بھذا الفعل أو غیر مأذونء فإن کان مأذوناً وقع 
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المضاربة ولا علی رب المال لأنه بمنزلة الوکیل . والمستبضع عامل لغیرہ بأمرہء أو بمنزلة الآجیر لما شرط لنفسه من الربح؛ 
ولا یستحق أحد ھؤلاء النفقة فی المال الذي یعمل بە؛ إِلا أنا ترکناہ فیما إذا سافر بالمال لاجل العرف وفرقنا بینه وبین 
المستبضع بأنه متبژع بعمله لغیرہ وبین الأاجیر بآنہ عامل لە ببدل مضمون في ذمة المستأاجر؛ وذلك یحصل لە بیقین فلا بتضرر 
بالإنفاق من مال آما المضارب فلیس لە إلا الربح وھو في حیز التردد قد یحصل وقد لا یحصلء فلو أنفق من ماله یتضرر 
بە؛ وحکم المضاربة الفاسدة حکم الإجارۃ وإذا أخذ شیئاً للنفقة وھو مسافر فقدم وبقي معه شيء منە ردہ في المضاربة 
لانتھاء الإستحقاق کالحج عن الغیر إذاافضل مع شيء من النفقة بعد الرجوع؛ وجعل الحد الفاصل بین الحضر والسفر ما إذا 
کان بحیث یغدو ثم یروح فیبیت بأھله: فإن کان کذلك فھو بمنزلة السوقي؛ وإن لم یکن فنفقتہ في مال المضاربة لان خروجه 
إذ ذاك لھا والنفقة ما تصرف إلی الحَاجة الراتبة کالطعام والشراب وکسوته ورکوبە شراء أو کراء کل ذلك بالمعروف . وأالحق 
بذلك ما کان من معدات تکثر تثمیر المال کغسل الثیاب وأجرۃ الحمام والخادم والحلاق وعلف الدبة والدھن في موضع 
یحتاج فيه إليه کالحجازء فإن الشخص إذا کان طویل الشعر وسخ الثیاب ماشیأً في حوائجه یعد من الصعاليك ویقل معاملوہ 
فصار ما بە تکثر الرغبات في المعاملة معه من جملة النفقةء والدواء یدخل في ذلك في غیر ظاھر الروایة لأنه لإصلاح البدن . 
ووجه الظاھر ما ذکرہ في الکتاب . قال: (وإذا ربح أخذ رب المال الخ) یرد أن المضارب إذا أنفق من مال المضاربة فربح 
'یأخذ رب المال رأس ماله کاملاً فتکون النفقة مصروفة إلی الربح دون رأس المال؛ فإذا استوفاہ کان ما بقي بینھما غلی ما 
شرطاء فإن باع المضارب المتاع بعد ما أنفق مرابحة حسب ما أنفق علی المتاع من الحملان ونحوہ کأجرۃ السمسار والصباغ 
والقصار ولا یحسب ما أنفق غلی نفسه لما ذکر في الکتاب من الوجھین؛ فإن کان من المضارب ألف فاشتری بھا ثیاباً 


قولە: (فإن الوکیل قد یجوز أن یوکل) أقول: وکذلك یجوز للمضارب أن یضارب . 


کتاب المضاربة ۹ 


وإذا سافر صار محبوساً بالمضاربة فیستحق النفقة فیەء وھذا بخلاف الأجیر لأنه یستحق البدل لا محالة فلا یتضزر 
بالإنفاق من ماله أما المضارب فلیس لە إلا الربح وھو في حیز الترددہ فلو أنفق من ماله یتضرٌر بەء وبخلاف 
المضاربة الفاسدۃ لأنه أآجیر وبخلاف البضاعة لأنه متبرع. قال: (فإن بقي شيء في یدہ بعد ما قدم مصرہ رنہ في 
المضاربة) لانتھاء الاستحقاق؛ ولو کان خروجه دون السفر فإن کان بحیث یغدو ثم یروح فیبیت بأھله فھو بمنزلة 
السوقي في المصرء وإن کان بحیث لا یبیت بأھله فنفقته في مال المضاربة لأن خروجه للمضاربة والنفقة هي ما 
یصرف إلی الحاجة الراتبة وھو ما ذکرناء ومن ذلك غسل ثیابه وأجرة أجیر یخدمه وعلف دابہة یرکبھا والدھن في 
موضع یحتاج إليه عادةۃ کالحجاز؛ وإنما یطلق في جمیع ذلك بالمعروف حتی یضمن الفضل إن جاوزہ اعتباراً 
للمتعارف ہین التجار. قال: (وآما الدواء ففي مالہ) في ظاھر الروایة. وعن أبي حنیفة رحمہ اللہ أنه یدخل في النفقة 
لأنه لإصلاح بدنە ولا یتمکن من التجارة إلا بە فصار کالنفقةء وجہ الظاہر أن الحاجة إلی النفقة معلومة الوقوع وإلی . 
الدواء بعارض المرض؛ ولھذا کانت نفقة المرأۃ علی الزوج ودواڑھا في مالھا. قال: (وإذا ربح أخذ رب المال ما 


علی المضاربة وإن لم یکن ضمن المضارب کالغاصب لما تبین أنه خرج عن کونە غاصباً لکنە لم یقع علی المضاربة 
لأن فیه استدانة علی المالك ولیس لە ولایة ذلك اھ کلامه. أقول: في آخر کلامه اضطراب٠‏ لن الظاھر من تعلیل 
اندفاع ما قیل بقوله لما تبین أنه خرج عن کونە غاصباً أنه اختار کون غیر مأذون لأن کونە غاصباً إنما جعل فیما قبل 
فرعاً لکونە غیر مأذون فتعلیل اندفاع ذلك بتبین أنه خرج عن کونە غاصباً یقتضي اختیار کونە غیر مأذون فحینثذ لم 
یحتج إلی ذکر قوله لكنە لم یقع علی المضاربة الخ لأن وقوعه علی المضاربة إنما جعل فیما قبل فرعاً لکونە 
مأذوناء فإذا اختار کونە غیر مأذون کان استدراك عدم وقوعه علی المضاربة مستدرکاً. فإن قلت: مرادہ أنْ لفعل 
المضارب ھاھنا وھو صبغھا أحمر جھتین مختلفتین أولاھما خلط مال المضاربة بمال نفسەء وثانیتھما الاستدانة علی 
المالك وأن المضارب مأذون بھذا الفعل وغیر مأذون باعتبار تینك الجھتین المختلفتین کما ذکرہ صاحب النھایة 
وفصله ہما لا مزید عليه. قلت: مع عدم مساعدة آخر کلام ھذا الشارح ولا أوله الذي أشار إليه بقوله وبھڈا اندفع 
لذلك التوجیە الذي ذکرہ صاحب النھایة وفصله لیس ذلك بتام في نفسه؛ إذ لا یری وجه یقتضي أن یکون لفعل 
المضارب ھذا جھة الاستدانة علی المالك؛ علی أُن الجھتین المذکورتین متضادتان لا یمکن اجتماعھما في فعل 
واحد حتی یصیر المضارب باعتبارھما مأذوناً في فعله ھذا أو غیر مأذون. ثم أقول: الصواب عندي في دفع ما قیل 
المضارب إما أن یکون بھذا الفعل مأذوناً أو غیر مأذون الخ أن نختار کونە مأذوناً بہ بقوله اعمل برأيك ویمنع وقوعه 
علی المضاربة حینثذء إذ الإذن المذکور لیس بمقصور علی أُن یتصرف المضارب في مال المضاربة وحدہ؛ بل یعم 


فقصرھا أو حملھا بمائة من عندہ وقد قیل لە اعمل برأيك فھو متطوع لأنه استدانة علی رب المال؛ وھذا المقال لا ینتظمه کما 
مر؛ وإنما ذکرھا بعد ما مر تمھیداً لقوله وإن صبغھا أحمر فھو شریك بما زاد الصبغ فیەء وسائر الألوان کالحمرۃ إلا السواد 
عند أبي حنیفة لآن الصبغ عین قائم بالٹوب فکان شریکاً بخلط ماله بمال المضاربة. وقوله اعمل برأيك ینتظمه. فإذا بیع 

ارت کان للتغارت عبت ام سے سی کرت سے اع سی تا می سے ھا ماع ھی او 
. مساومة؛ وإن باعه مرابحة قسم الثٹمن ھذا علی الٹمن الذي اٹ شتری المضارب الثوب بە وعلی قیمة الصبغ فما بیٹھما حصة 
الصبغ والباقيی علی المضاربة بخلاف القصارۃ بفتح القاف والحمل فإنه لیس بعین مال قائم بالثوب ولم یزد بہ شيء؛ ولھذا 
إذا فعله الغاصب فازداد القیمة بە ضاع فعله وکان للمالك أن یاخذ ثوبە مجاناًء وإذا صبغ المغخصوب لم یضع بل یتخیر رب 
ار یی ارہس 6 امم تی الکارہ لاو اکھال مر اش سی سا انت 


قولہ: (وجعل الحد الفاصلء إلی قوله: بمنزلة السوقيی) أقول: فیه بحث قولە: (ماشیاً في حوائجہ) اقول: أي بنفسه. 


٠۰‏ کتاب المضاربة 


أنفق من رأس المال؛ فإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق علی المتاع من الحملان ونحوہ ولا بحتسب ما أنفق علی 
نفسہ) لآن العرف جار بإلحاق الأول دون الثاني: ولآن الأول یوجب زیادة في المالیة بزیادة القیمة والثاني لا 
یوجبھا. قال: (فإن کان معه ألف فاڈ شتری بھا ثیاباً فقصرھا أو حملھا بمائة من عندہ وقد قیل لە اعمل برأيك فھو 
متطوع) لأنه استدانة علی رب المال فلا ینتظمه ھذا المقال علی ما مر (وإن صبغھا أحمر فھو شريك ہما زاد الصبغ 
فیه ولا یضمن) لأنه عین مال قائم بە حتی إذا بیع کان لە حصة الصیغ وحصة الثوب الأبیض علی المضاربة بخلاف 
القتصارة والحمل لأنه لیس بعین مال قائم بەء ولھذا إذا فعله الغاصب ضاع ولا یضیع إذا صبغ المغصوب؛: وإذا صار 
شرکا بضغ انظلمة قرلہ اعیل پر ايك ابطان اخلة ند پت 


التصرف في مال المضاربة منفرداً أو منضماً إلی غیرہ مما له جهھة في التٹمیر کخلط مال المضاریة بماله أو بمال غیرہ: 
علی ما تقرر في بیان النوع الثاني من الأصل المار ذکرہ؛ وقد أشار إليه المصنف ھاھنا بقوله وإذا صار شریکاً 
بالصبغ انتظمه قوله اعمل برأيك انتظامه الخلطة فلا یضمنه تدبر۔ 


وترك الثوب عليه؛ وإذا کان الغاصب کذلك فالمضارب لا یکون أقل حالاً منه. فإن قیل: المضارب لما لم یکن لە ولایة 
الصبغ کان بە مخالفاً غاصباً فیجب أن یضمن کالغاصب بلا تفاوت بینھما. أجیب بأن الکلام في مضارب قیل لە اعمل برأيك 
وذلك یتناول الخلط وبالصبغ اختلط ماله بمال المضارب فصار شریکاً فلم یکن غاصباً فلا یضمن؛ وبھذا اندفع ما قیل 
المضارب إما أن یکون ماذوتاً بھذا الفعل أو غیر ماذون فان کان ماذوناً وقع علی المضاربةء وإن لم یکن ضمن المضارب _ 
کالغاصب لما تبین أنه خرج عن کونە غاصباً لكنە لم یقع علی المضاربة لأن فیه استدانة علی المالك ولیس لە ولایة ذلك . 


۱ قولە : (وسائر الألوان کالحمرۃ) أقول: قوله وسائر مبتدأ وقوله کالحمرۃ خبرہ قوله: (لأن الصبغ عین قائم الخ) اقول: تعلیل لقوله 
فھو شریك الخ قوله: (لما تبین ألە خرج عن کونە غاصبا)آقول: هذا ناظر إلی قوله وبھذا اندفع ما قیل المضارب الخ. 


کتاب المضاربة 7 


فصل آخ 
حر 
قال: (فإن کان معه الف بالنصف فاشتری بھا بڑا فباعہ بألفین ثم اشتری بالألفین عبداً فلم ینقدھما حتی ضاعا 


٠‏ فصل آخر 

ما کانت مسائل ھذا الفصل متفرقة ذکرھا في فصل علی حدةء ولما لم تکن من نفس مسائل المضاربة التي 
لا بد منھا للمضاربة أخر ذکرھا قولە: (بخلاف الوکیل إذا کان الثمن مدفوعاً إليه قبل الشراء وھلك بعد الشراء حیث 
لا یرجع إلا مرة لألہ آىکن جعله مستوفیاًء لأن الوکالة تجامع الضمان کالغاصب إِذا توکل ہبیع المغخصوب) یعني أن 
الغاصب إِذا توکل ببیع المغصوب یصیر وکیلا ولا یبر عن الضمان بمجرد الوکالة حتی لو ھلك المغخصوب وجب 
عليه الضسمان ولم یعتبر أمیناً. قال صاحب العنایة بعد ھذا البیان: وفيه نظرء لأن الضمان ھناك باعتبار سبب هو تعد 
۱ قد تقدم علی قبض المانة فیجوز أن یعتبرا جمیعأء ولیس فیما نحن فیه سبب سوی القبض بطریق الوکالة ولا نسلم 
صلاحیته لإثبات حکمین متنافیین. ثم قال: ویمکن أن یجاب عنه بأن مقصود المصنف دفع استحالة اجتماعھماء 
وأما کون مستوفیاً فثابت بدفع الضرر عن الموکل؛ فإنه لو لم یجعل مستوفاً لبطل حق الموکل إذا رجع عليه بالف 
آخری أصلاً فأما ھاھنا فحق رب المال لا یضیع لأنه یلحق برأس المال ویستوفیه من الربحء وحمله علی الاستیفاء 
یضر الہضارب فاخترنا أھون الأمرین بخلاف الوکیل لأله بمنزلة البائع فضررہ بھلاك الثمن لا یوجب الرجوع علی 
المشتري انتھی. أقول: في الجواب نظرہ أما أولاً: فلژن قول المصنف لأنہ أمکن جعله مستوفیاً لأن الوکالة تجامع 
ٰ الضمان؛ کالغاصب إذا توکل ببیع المغصوب صریح في إثبات |مکان جعله مستوفیاً بمجامعة الوکالة الضمان في 
صورۃ ٹوکل الغاصب ببیع المخصوب؛ فکیف یمکن أن یقال: مقصودہ مجرد دفع استحالة اچتماعھما. ولئن سلم 
وسسسودججسکٌمػوےجھتوسسسوٹپوپڈیسسوییٹسٹتیییونپوڑنوییٹنوییھٗشٗٛسٗ9ئ]]ٗپسھپ‪۰ٌ۰ھ۰لسسٹئٗپئٗپٗٛس]لٗھسھڈڈ 

۱ فصل آخر 

ہذہ مسائل متفرقة تتعلق بمسائل المضاربة فذکرھا فيی فصل علی حدۃ. قال: (فإن کان معه ألف) ما ذکرہ المصنف 
واضح؛ ومبناہ علی أصل وهھو علی؟أن ضمان رب المال للبائع بسبب ھلاك مال المضاریة غیر مانع لھاء فالمضمون علی 
المضاریة والربح بیتھما علی ما شرطاء وضمان المضارب للبائع بسبب هلاکه مانع عنھا. وتحقیقه ما ذکرہ فخر الإسلام رحمه 
الله فيٴ رجل دفع إلی رجل ألف درهم مضاربة فاشتری بھا بزا فھو مضاربةق فإذا باعه بألفین ظھرت: حصة المضارب وهھي 
مخمسمائة؛ فإذا اشتری جاریة بألغینِِوقع ربعھا للمضارب لن ربع الثمن لە وثلائة آرباعھا لرب المال فإذا ملك الثمن صار 
غرم الربٔع علی المضارب وعو خمسمائة والباقي علی رب المالء وإذ غرم المضازب ربع الثمن ملك ربع الجاریة لا محالةء 
وإذا ملك ربعھا خرج ذلك من المضاربة لأن مبنی المضاریة علی أن المضارب أمپن فیکون الضمان منافیاً لھام ولو أبقینا 
ثصیبه لی المضاریة لأبطلنا ما غرم لأنہ لا یصلح أن یجعل ذلك رأس المال فیصیر مضارباً لنفسه وھو لا یصلح . ثم لو باع 
الجاریة باربعة آلاف صار ربع الثمن للمضارب خاصة وذلك ألف وبقیت ثلائة آلاف فذلك علیٰ المضاربةء لأن ضمان رب 
:المال یلائم المضاربة ولا یضیع ما یضمن بل ٹٍلحق برأاس المالء وإذا کان كذلك کان راس المال في آلك آلفین زخمسمائة 
والِحمسعٰائة ربح بینھما نصفین قولە: (وإن کان معه ألف) معناء واضح؛ وقولە: (لتغایر المقاصد) لان مقصود رب المال 
۔وصولە إلی الألف مع بقاء العقد ومقصود المضارب استفادة الید علی العبد. وقوله: (إلا آن فیه شبهة العدم) أي عدم 
الجواز لالہ لم یزل بە عن ملك رب المال عبد کان في ملکه ولم یستفد بە ألفاً لم یکن في ملکه والشبھة ملحقة بالحقیقة في 
المرابحة فاعتبر أقل الثمنین وھو خمسمائة کثبوتہ من کل وجه والاکٹر ثابت من وجه دون وجه بالنظر إلی أن بیع ماله بماله 
قولە : (فإن کان معہ ألف بالنصف فاشتری بھا عبداً قیمتہ ألفان فقتل العبد رجلاً خطا) کان الدنع والفداء إلیھماء فإن دفعاء 


فصل آخر 
قولە: (وصولە إلی الألف مع بقاء العقد) أي عقد المضاربة . 


بے : کتاب المضاربة 


یغرم ربّ المال ألفاً وخمسمائة والمضاربة خمسمائة ویکون ربع العبد للمضارب وثلاثة أرباعه علی المضاربة) قال: 
ھذا الذي ذکرہ حاصل الجواب؛ لآن الثمن کلە علی المضارب إذ هو العاقدء إلا أن لە حق الرجوع علی رب المال 
بالف وخمسمائة علی ما نبین فیکون عليه في الآخرۃ۔ ووجھه أنه لما نض المال ظھر الربح وله منه وھو خمسمائةق 
فإذا اشتری بالألفین عبداً صار مشتریاً ربعه لنفسه وثلائة أرباعه للمضاربة علی حسب انقسام الألفینء وإذا ضاعت 
الألفان وجب عليه الثمن لما بیناہء ولە الرجوع بثلاثة أرباع الثمن علی رب المال لأنه وکیل من جھتە فيه ویخرج 
نصیب المضارب وھو الربع من المضاربة لأنه مضمون عليه ومال المضاربة أمانة وبینھما منافات ویبقی ثلاثة أرباع 
العبد علی المضاربة:لأنه لیس فيه ما ینافيی المضاربة (ویکون رأس المال ألفین وخمسمائة) لأنه دفع مرة ألفا ومرة 
ألفا وخمسمائة (ولا یبیعہ مرابحة إلا علی ألفین) لأنه اشتراہ بألفین؛ ویظھر ذلك فیما إذا بیع العبد بأربعة آلاف 
فحصة المضاربة ثلاثة آلاف یرفع رأس المال ویبقی خمسمائة ربح بینھما۔. قال: (وإن کان معه ألف فاشتری رب 
المال عبداً بخمسمائة وباعه إیاہ بألف فإنه یبیعه مرابحة علی خمسمائة) لان ھذا البیع مقضي بجوازہ لتغایر المقاصد 
دفعاً للحاجة وإن کان بیع ملک بملکه إلا أُن فیه شبھة العدم ومبنی المرابحة علی الآمانة والاحتراز عن شبہة 
الخیانة فاعتبر أقل الثمنین؛ ولو اشتری المضارب عبداً بالف وباعه من رب المال بأالف ومائتین باعه مرابحة بألف 
ومائة لأنه اعتبر عدماً فی حق نصف الربح وھو نصیب رب المال وقد مر في البیوع . فال: (فإن کان معه ألف 
بالنصف فاشتری بھا عبداً قیمته ألفان فقتل العبد رجلاً خطاأ فثلاثة آرباع الفداء علی رب المال وربعه علی المضارب) 


ذلك فلا یندفع بە النظر المذکور لأن حاصله أن السبب في صورة توکیل الغاصب ببیع المغصوب متعدہ وفیما نحن 
فیه واحد فلا یلزم من إمکان اجتماعھما هناك اإمکان اجتماعھما ھاهنا. وأما ثانیاً: فلان قوله وأما کونە مستوفیاً فثابت 
بدفع الضرر عن الموکل لیس بتام: لأن الضرر اللازم للموکل علی تقدیر أن یرجع عليه الوکیل بألف أخری إنما هو 
الضرر الضروري الغیر الناشیء من صنع الوکیل إذ الکلام فیما إذا ملك الثمٰن المدفوع إلی الوکیل من غیر تع منه _ 
ولا محذور شرعاً في مثل ھذا الضرر حتی یجعل الموکل مستوفیاً لأاجل دفع ذلك عنه فیجب عليه الضمان مع کون 
یدہ ید أمانة ألا تری.أن الودیعة إذا ملکت في ید المودع من غیر تعدّ منە یلزم المودع مثل ھذا الضرر مع أنە لا 


بطلت المضاربة لھلاك مال المضاربةء وإن فدیاہ (فثلاثة أرباع الفداء علی رب المال وربعه علی المضارب٠‏ لن الفداء مؤنة 
الملك فیتقدر بقدرہ وکان الملك بیٹھما أرباعاء لأن رأس المال لما صار عیناً واحداً ظھر الربح وھو ألف بیٹھما) ولھذا عتق الربع إِن 
کان العبد قریبه (وألف ھو رأس المال) وقید العین بالوحدة احترازاً عما إذا کان عینین فإنه لا یظھر الربح لعدم الأولویة کما 
تقدم (فإذا فدیاء خرج العبد عن المضاربةء أما نصیب المضارب فلما بیٹھما) أنه صار مضموناً عليه فلا یکون أمانة ومال 
المضاربة أمانة (وأما نصیب رب المال فلقضاء القاضي بانقسام الفداء علیھما فإنه یتضمن انقسام العبد بیٹھما) لاستخلاص کل 
منھما بالفداء ما بخصه (والمضاریة تنتھي بالقسمة بخلاف ما تقدم) یعني بە ما إذا ضاع الألفان في المسألة المتقدمة حیث لا 
تنٹھي المضاربة هناك (لأن جمیع الثمن فیەه علی المضارب) لکونە العاقد والدفع والفداء لیس بالعقد حتی یکون عليه. وقوله: 
(ولأن العبد کالزائل) لأنه استحق بالجنایة والمستحق بھا بمنزلة الھالك والمضاربة تنٹھي بالھلاك (فدفع الفداء کابتداء الشراء 
فیکون العبد بیٹھما أرباعاً خارجاً عن المضاریة یخدم المضارب یوماً ورب المال ثلائة أیام بخلاف ما تقدم) پرید بە ما تقدم فيی 
المسألة المتقدمةء وھي ما إذا ضاع الألفان فإن العبد فیھا علی المضاربة (فإان کان معه ألف فاشتری بھا عبداً وھلك قبل النقد 
إلی البائع رجع المضارب علی رب المال بذلك الثمن ویکون رأس المال جمیع ما بدفعہ لأن المال في یدہ أمانة) وقد ملك 
و سی موس ات سر سی سس و سد یہ اراس 
المضارب (مستوفیا ا لأن الاستیفاء إنما یکون بقبض مضمون) وقبض المضارب لیس بمضمون بل هو أمانة وبینھما منافاةۃ فلا 

یجتمعان: وإذا لم یکن مستوفیاً کان لە أن یرجع علی رب المال مرّۃ بعد آخری إلی أن یسقط عنە العھدة بوصول الثمن إلی 


کتاب المضاربة رئے 


لأن الفداء مؤنة الملك فیتقدر بقدر الملك وقد کان الملك بیٹھما أرباعاًء لأنە لماٴ صار المال عیناً واحداً ظھر الربح 
وھو ألف بیٹھما وأالف لرب المال برأس ماله لان قیمته ألفانء وإذا فدیا خرج العبد عن المضاربةء أما نصیب 
المضارب فلما بیناء: وأما نصیب رب المال فلقضاء القاضي بانقسام الفداء علیھما لما أنه یتضمن قسمة العبد بیٹھما 
والمضاربة تنتھي بالقسمة؛ بخلاف ما تقدم لأن جمیع الثمن فيه علی المضارب وإن کان لە حق الرجوع فلا حاجة 
]لی القسمة؛ ولآن العبد کالزائل عن ملکھما بالجنایة ودفع الفداء کابتداء الشراء فیکون العبد بینھما أرباعاً لا علی 
المضاربة یخدم المضارب یوماً ورب المال ثلاثة أیام؛ بخلاف ما تقدم. قال: (فإن کان معه ألف فاشتری بھا عبداً 
فلم ینقدھا حتی ھلکت یدفع رب المال ذلك الثمن ورأس المال جمیع ما یدفع إليه رب المال) لآن المالِ أمائة في 
یدہ ولا یصیر مستوفیأء والاستیفاء إنما یکون بقبض مضمون وحکم الأمانة ینافیه فیرجع مرة بعد أخری؛ بخلاف 
الوکیل إذا کان الثمن مدفوعاً إليه قبل الشراء وھلك بعد الشراء حیث لا یرجع إلا مرة لأنه امکن جعله مستوفیاء لان 


یجب علی المودع الضمان لدفع ذلك عن المودع بلا ریب . وأما ثالثاً: فلان قوله وأما ھاھنا فحق رب المال لا 
یضیع إلی قوله فاخترنا أھون الأمرین غیر متمش فیما إذا هلك الألف والعبد معأء إذ لا ییقی حینئذ شيء من راس 
المال حتی یلحق الھالك منە فیستوفیه رب المال من الربحء والظاھر أن جواب المسألة وھو دفع رب المال الثمن 
الھالك ورجوع المضارب عليه مرة بعد أخرّی جار في ھذہ الصورۃ أیضاً بناء علی الدلیل المذکور في الکتاب . قالِ 
في النھایة ومعراج الدرایة : ذکر الإِمام المحبوبي ثلائة أوجه في الفرق بین المضارب والوکیل: أحدھا ما ذکر في 
الکتاب . والثاني أنا لو لم نحمل ما قبضه الوکیل علی الاستیفاء لأبطلنا حق الموکل أصلاً لأنه إذا رجع عليه بالف 
آخری ضاع ذلك أصلاء فأما هاھنا فحق رب المال لا یضیع إذا حملنا علی الآمانة لأنه یلحق برأس المال ویستوفیه 
من الربح ولو حمل علی الاستیفاء یلحق المضارب ضرر فوجب اختیار أھون الأمرین . والثالث : أن الوکیل لما 
اشتری فقد انعزل عن الوکالة فلا یرجع علی الموکل بعدہء فأما المضارب فلا ینعزل بالشراء ویتصرف في کل مرة 
لرب المال فیرجع عليه في کل مرۃ انتھی. أقول: في کل واحد من تلك الأوجه الثلاثة نظر. آما في الأول فلما 
عرفته آنفاء وأما في الثاني والثالث فلان کل واحد منھما یقتضي أن لا یرجع الوکیل علی الموکل في مرۃ أولی أیضاً 
إذا کان الثمن مدفوعاً إليه قبل الشراء مع أنھم صرحوا برجوعه عليه في المرۃ الأولی في تلك الصورة. آما اقتضاء 
الثاني ذلك فلان إبطال حق الموکل یتحقق بالرجوع في المرة الأولی أیضاً لعلة مذکورۃ؛ وأما اقتضاء الثالث إیاہ 
فلژن انعزال الوکیل عن الوکالة لما تحقق بالاشتراء کان الرجوع بالھلاك بعد الاشتراء رجوعاً بما حدث بعد زوال 
الأمانة بالائعزال ولو کان في مرۃ أولی. وأیضاً یرد علی الوجه الثاني ما أوردناہ ثانیاً والثاً علی جواب صاحب 


البائع (بخلاف الوکیل إذا کان الٹمن مدفوعاً إليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء) فإنه لا یرجع إلا مرۃ واحدۃ (لأنہ امکن ان 
یجعل مستوفیاً لأن الوکالة تجامع الضمان کالغاصب إذا وکله المغصوب منە ہبیع المغصوب) فإنه یصیر وکیلاً ولا یبرأ عن 
الضمان بمجرد الوکالة؛ حتی لو ھلك المغصوب وجب الضمان ولم یعتبر أمینا فیەء وفیه نظر لأن الضمان ناك باعتبار سہب 
هو تعد قد تقدم علی قبض الآمانة فیجوز أن یعتبرا جمیعاء ولیس فیما نحن فیه سبب سوی القبض بطریق الوکالة ولا نسلم 
صلاحیتہ لإثبات حکمین متنافیین ولو غصب الف فضارب المغصوب منە الغاصب وجعل رأس المال المغصوب کان کصورۃ 
الوکالة ولیس في الروایة ما ینفیه وعلیٰ تقدیر ثبوتھا یحتاج إلی فرق دفعاً للتحکم؛ ولآن المطلوب کونە مستوفیاً والدلیل 
إمکان ذلك والإمکان لا یستلزم الوقوع. ویمکن أن یجاب عنە بأن مقصود المصنف دفع استحالة اجتماعھماء وأما کونە 
مستوفیاً فثابت بدفع الضرر عن الموکلء فإنه لو لم یجعل مستوفیاً لبطل حق الموکل إذا رجع عليه بالف أخری اصلاَء فاما 
ھاھنا فحق رب المال لا یضیع لأنه یلحق برأاس المال ویستوفيه من الربحء وحمله علی الاستیفاء یضر المضارب فاخترنا 


قولە: (فإنه لو لم یجعل مستوفیاً لبطل حق الموکل) أقول یعني حقه في الألف المدفوع ۔ 


ری کتاب المضاربة 


الوکالة تجامع الضمان کالغاصب إذا توکل ہبیع المغخصوب؛ ثم في الوکالة في ھذہ الصورۃ یرجع مرة؛ وفیما إذا 
اشتری ثم دفع الموکل إليه المال فھلك لا یرجع لأانہ ثیت لە حق الرجوع بنفس الشراء فجعل" مستوفیاً بالقبض بعدہ؛ 


أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة في یدہ وھو قائم علی الأمانة بعدہ فلم بصر مستوفیا فإذا ملك رجع عليه مرة ئم 
لا یرجع لوقوع الاستیفاء علی ما مر۔ ۱ 
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العنایة عن نظرہ تأامل تقف. ثم أقول: الحق عندي في الفرق بین المضارب والوکیل في مسألتنا مذہ أن یقال: قبض 
الوکیل بعد الشراء استیفاء لأنه وجب لە علی الموکل مثل ما وجب عليه للبائع فإنه بمنزلة البائع من الموکل حیث 
انعقد بینھما مبادلة حکمیة کما مر في کتاب الوکالة فإذا قبض الثمن بعد الشراء صار مستوفیاً له فصار مضموناً 
عليهء فإذا ملك بعد لم یکن لە أن یرجع بە علی الموکل ولهذا لم یرجع عليه أصلا فیما إذا اشتری ثم دفع الموکل 
إليه الثمن فھلك ولم یرجع عليه إلا مرۃ فیما إذا کان الثمن مدفوعاً إليه قبل الشراء أمانة في یدہ وھلك بعد الشراءٗ 
وقد أشار إليه المصنف بقولە لأنه ثبت لە حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفیاً بالقبض بعدہہ أما المدفوع إليه 
قبل الشراء أمانة في یدہ وھو قائم علی الأمانة بعدہ فلم یصر مستوفیأء فإذا ھلك رجع عليه مرة ثم لا یرجع لوقوع 
الاستیفاء علی ما مر فتأمل. ۱ 
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أھون الأمرین؛ بخلاف الوکیل لأئە بمنزلة البائع فضررہ بھلاك الثمن لا بوجب الرجوع علی المشتري. وقوله ولو غصب الفاً 
الخ لم تثبت فیە روایة تحوج إلی الفرق بینھما. وقوله (ثم في الوكالٰة) للفرق بین ما إذا دفع المال ٹم اشتری الوکیل وبین ما 
إذا اشتری ثم دفع فإنہ یرجع في الأاول ویصیر بە مستوفیاء وفي الثاني لا یرجع أصلاً وکلامہ فیه واضحء واللہ أعلم. 


قولہ: (بخلاف الوکیل لأنہ بمنزلة البائع) أقول: حیث یجري بینھما مبادلة حکمیة کما تقدم. 


کتاب المضاربة 5 پت 


ٰ فصل في الاختلاف 

قال: (وإن کان مع المضارب ألفان فقال دفعت إليٍ ألفا وربحت ألفاً وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفین 
فالقول قول المضارب) وکان أبو حنیفة یقول أوّلاً القول قول رب المال وھو قول زفر؛ لأن المضارب یدعي عليه 
الشرکة في الربح ؤھو ینکر والقول قول المنکر؛ ثم رجع إلی ما ذکر في الگتاب لن الاختلاف في الحقیقة في 
مقدار المقبوض وفي مثله القول قول القابض ضمیناً کان أو أمیناً لأنه أعرف بمقدار المقبوض؛ ولو اختلفا مع ذلك 
في مقدار الربح فالقول فیه لرب المال لآن الربح یستحق بالشرط وھو یستفاد من جھتەء وأیھما أقام البینة علی ما 
ادعی من فضل قبلت لن البینات للمٍثبات (ومن کان معه ألف درھم فقال هي 'مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا 
وقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال) لأن المضارب یدعي عليه تقویم عمله أو شرطاً من جھتە أو یدعي 
الشركة وھو ینکر؛ ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هو بضاعة أو ودیعة فالقول لرب المال والبینة بینة 

فصل في الاختلاف 
أي في الاختلاف بین المال والمضارب 

آخُر ھذا الفصل لأآن الاختلاف في الرتبة بعد الاتفاق لأنه الأصل بین المسلمین قوله: (ولو قال المضارب 
أقرضتني وقال رب المال هو بضاعة أو ودیعة فالقول لرب المال والبینة بینة المضارب) قال صاحب العنایة : وسماہ 
مضارباً وإن اتفقا علی عدمه لاحتمال أن یکون مضارباً في الأول ثم أقرضه ١‏ ھ.. وقد سبقه إلی ھذا التوجیه تاج 
الشریعة. أقول: تسمیة حد المتخالفین مضارباً عند تحقق اتفاقھما علی خلافه بمجرد احتمال أن یکون مضارباً فی ۔ 
الاول مما لا یقبله فطرۃ سلیمة جدأء والأقرب عندي أنه سماہ مضارباً للمٹٍاکلة یما ذکر في أخوات ھذہ المسألة 
علی طریقة قوله تعالی : تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقول الشاعر: 

قالوا اقترح شیثاً نجد لك طبخه قلت اطبخوالي جبۂة وقمیصا 

قوله: (لأن المضارب یدعي عليه التملك) حمل صاحب النھایة التملك في قول المصنف یدعي عليه التملك 
علی تملك الربح حیث قال: ھذا أي تملك الربح؛ وسلك صاحب العنایة أیضاً هذا المسلك حیث قال: لأنه یدعيی 
عليه تملك الربح . أقول: الظاھر أن مراد المصنف بالتملك هاھنا تملك أصل المال؛ لان دعوی الاستقراض دعوی 
تملك أصل المال وأما تملك الربح فأمر تابع لتملك أصل المال في ھذہ الكٍعوی؛ فحمل التملك هاھنا علی تملك 
الربح لا یخلو عن قبح. أما أولاً: فلما أشرنا إليه من أن الأاصل في دعوی الاستقراض دعوی تملك أصل المال 
وتملك الربح من فروع ذلك؛ وحمل التملك في الدلیل علی تملك الربح یوھم خلاف الأصل. وآأما ثانیاً: فلان . 
دعوی تملك الربح قد تنفك عن دعوی تملك أصل المال کما إذا ادذعی المضاربةء فإن المدعي هناك استحقاق الربح 


فصل في الاختلاف 

آخُر ھذا الفصل عما قبله لأنه في الاختلاف وهو في الرتبة بعد الاتفاق لأنە الأاصل بین المسلمین. قال: (وإن کان مع 
المضارب ألفان الخ) اختلاف رب المال والمضارب إذا کان في مقدار رأس المال مثل أن یقول المضارب ومعه الفان دفعت 
إلیْ ألفاً وربحت ألفاً وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفین فالقول للمضارب؛ وکان أبو حنیفة یقول أولاً القول قول رب 
المالء وھو قول زفر لأن المضارب یدعي الشرکة وھو ینکر والقول قول المنکر؛ ثم رجع وقال القول للمضارب؛ لان 
الاختلاف في الحقیقة في مقدار المقبوض والقول في ذلك قول القابض ضمیناً کان کالغاصب أو أمیناً کالمودع لکونە أعرف 
بمقدار المقبوض؛ وإذا کان في مقدار الربح مع ذلك: أي مع الاختلاف في رأس المال مثل أن یقول رب المال راس المال 
ألفان والمشروط ثلث الربح وقال المضارب رأس المال الف والمشروط نصفە فالقول فیە: أي في الربح لرب المال: یعني 
وف رأس المال للمضارب کما کان آما في رأس المال فلما مر من الدلیلء وأمإ في الربح فلان الربح یستحق بالشرط وھو 


اہی کتاب المضاربة 


سے انار رتا نلترق للنشارت 7مہ والاطلاقء ۵0333ھ7 الشرطء بخلاف 
الوکالة لأن اللأاصل فیه الخصوص . ولو ادعی کل واحد منھما نوعاً فالقول لرب المال لأنھما اتفقا علی التخصیص؛ 


دون استحقاق أصل المال فادعاء مجرد تملك الربح لا یدل علی تمام المدعي فیما نحن فيه؛ علي آن الشائع فيی 
الاستعمال عندھم استحقاق الربح دون تملك الربح . وأما تمليك الربح کما ذکرہ صاحب العنایة ففي نفس صحتهہ 
أ٘یضاً إشکال یظھر ذلك کلە بالتامل الصادق وتتبع قواعد الفقه وأقوال الأئمة قوله: (والبینة بینة المضارب لحاجتہ إلی 
نفي الضمان وعدم حاجة الآخر إلی البینة) قال صاحب النھایة : ورب المال أیضاً محتاج إلی إثبات ما ادعاہ لیصل 
حقه إليەء بل بینة رب المال أقوی بالقبول لاإئباتھا أمراً عارضاً وھو الضمان وشرعیة البینات لإثبات الأمر العارض 
غیر الظاھر کما في بینة الخارج مع بینة ذي الید فکان ھذا مما یتامل فيی صحته وإن کانت روایة الإیضاح تساعدہ 
ایضاً ١ھ‏ کلامه . وقال صاحب العنایة : قال المصنف : لحاجتە إلی نفي الضمان وعدم حاجة الآخر إلی البینة . 
واعترض عليه بأن البینة للمإثبات لا للنفي؛ وبآن الآخر یدعي الضمان فکیف لا یحتاج إلی البینة. وأجیب بأن إقامة 
البینة علی صحة تصرفە ویلزمھا نفي الضمان. فأقام المصنف اللازم مقام الملزوم کنایةء وبأن ما یدعيه من المخالفۃ 
وھو سبب الضمان ثابت بإقرار الآخر فلا یحتاج إلی بینة لی هنا کلامه. أقول: جوابە عن ثاني وجھي الاعتراض 
لیس بسدید؛ لن الثابت بإقرار الآخر [إنما ھو النوع الذي یدعیه الآخر لا مخالفته لإذن رب المال فإنه یدعي الموافقة 
لە وسبب الضمان إنما هو المخالفة فلا یتم التقریب. والصواب في الجواب عنه أن یقال: عدم احتیاج رب المال 
إلی البینة في مسألتنا ہذہ لا لأنه لیس بمدع شیٹاء بل لآن القول قوله لکون الإذن مستفاداً من جھته کما تقرر فیما مر 
آنفء فکان ما یدعیه ثابتاً بقوله فلم یحتج إلی البینةء ولھذہ النکتة قال المصنف: وعدم حاجة الآخر إلی البینة ولم 
یقل وعدم قبول بینة الآخر؛ وبھذا الجواب یظھر اندفاع ما توھمه صاحب النھایة في استشکال ما ذکرہ المصنف 
ھاھنا فتدبر قولە : (ولو وقتت البینتان وقتاً فصاحب الوقتِ الأخیر أولی) أقول: لقائل أن یقول: ھذا مناقض لما ذکرہ 
آنفاً من أن البینة بینة المضارب لجواز أن یکون صاحب الوقت الأآخیر رب المال. ویمکن التطبیق بأن یحمل ما ذکرہ 
أُولاً علی عدم التوقیت . قال صاحب العنایة بعد أن ذکر قول المصنف: ولو وقتت البینتان الخ وإن لم توقتا أو وقتا 
علی السواء أو وقتت إحداھما دون الآخری فالبینة لرب المال. أقول: یرد عليه أن هذا ینافي ما ذکرہ المصنف من 


یستفاد من جھتە؛ ولو أنکر أاصل الشرط بأن قال کان المال بیدہ بضاعة کان القول لە؛ فکذا إذا أنکر الزیادۃء وأیھما أقام البینة 
علی ما ادعی من فضل قبلت بینة رب المال علی ما ادعی من الفضل في رأس المال وبینة المضارب علی ما ادعی من الفضل 
في الربح لان البینات لاڑثباتء وإذا کان في صفة رأاس سار شی سو وی سر می سد 
ربحت ألفاً وقال۔فلان هي بضاعة فالقول لرب المالء لأن المضارب یدعي عليه تقویم عمله بمقابلة الربح وشرطاً من جھته 
بمقدار من الربح أو الشرکة فیه وھو ینکر . ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هي بضاعة أو ودیعة فالقول لرب 
المال والبینة للمضارب لأنه یدعي عليه تمليك الربح وھو ینکر وسماہ مضارباً وإن اتفقا علی عدمه لاحتمال أن یکون مضارباً 
في الأول ثم أقرضہ؛ ولو أقام البینة فالبینة للمضارب لأنھا تثبت التمليیك ولو ادعی رب المال القرض والمضارب المضاربة 
فالقول للمضارب لاتفاقھما علی الأاخذ بالإذنء ورب المال یدعي علی المضارب الضمان وھو ینکر والبینة لرب المال وإن 
أقاماما لأنھا تثبت الضمانء وإذا کان في العموم والخصوص؛ فإن کان قبل التصرف فالقول لرب المالء أما إذا أنکر 
الخصوص غفظاھر لأن العموم هو الأصل کما یذکر؛ وکذا إذا أنکر العموم لأنه یجعل إنکارہ ذلك نھیاً لە عن العموم. ولە أن 
ینتھي عنه قبل التصرف إِذا ثبت منە العموم نصاً فھامنا أولی وإن کان بعدہ ورب المال یدعي العموم فالقول قوله قیاساً 
واستحساناًء وإن کان المضارب یدعیه فالقول قوله مع یمینە استحساناً لأن الأاصل فیھا العموم والتخصیص بالشرط بدلیل أنە 


کتاب المضاربة ٭ 


والإذن یستفاد من جھته؛ والبینة بینة المضارب لحاجته إلی نفي الضمان وعدم حاجة الآخر إلی البینةء ولو وقتت 
البینتان وقتا فصاحب الوقت الآخیر أولی لأآن آخر الشرطین ینقض الأول۔ 


أن البینة بینة المضارب: إذ لا یمکن أن یحمل ھذا علی التوقیت وذاك علی عدم التوقیت کما تری. ولقد أحسن 
صاحب النھایة في آسلوب التحریر هاھنا حیث لم یزد علی قول المصنف ولو وقتت البینتان الخ شیئاً من المسائل 
التعي زادھا عليه صاحب العنایة بل تعرض لشرحه وتمثیله فقطء ولکن قال بعد ما استشکل قول المصنف فیما قبل 
والبینة بینة المضارب الخء وأما صاحب الذخیرة رحمہ اللہ وشکر مساعیه جعل حکم بینتي المضارب ورب المال في 
دعوی الخصوص والعموم وفي دعواھما الخصوص واحداء وذکر ما في الذخیرۃ مفصلا مندرجاً فيه المسائل التي 
ذکرھا صاحب العنایة عقیب قول المصنف ولو وقتت البینتان الخ فکان ذکر تلك المسائل في تحریر صاحب النھایة 
منسوباً إلی صاحب الذخیرۃ فلا یضرہ منافاۃ ذلك لما ذکرہ المصنف لاعترافه بأن ما ذکرہ المصنف هھاھنا مطابق 
لروایة الإیضاح دون روایة الذخیرة. 


لو قال خذ هذا المال مضاربة بالنصف صح وملك بە جمیع التجارات فلو لم یکن مقتضی العقد العموم لم یصح العقد إلا 
بالتنصیص علی ما یوجب التخصیص کالوکالةء وإذا کان کكذلك کان مدعي العموم متمسکاً بالأاصل فکان القول لە. ولو ادعی 
کل واحد منھما نوعاً فالقول لرب المال لاتفاقھما علی التخصیص والإذن مستفاد من جھتە والبینة بینة المضارب . قال 
المصنف (لحاجتە إلی نفي الضمان وعدم حاجة الآخر إلی البينة) واعترض عليه بأن البینة للإثبات لا للنفيی؛ وبأن الآخر یدعيی 
الضمان فکیف لا یحتاج إلی البینة. وأجیب بأن إقامة البینة علی صحة تصرفه ویلزمھا نفي الضمان فأقام المصنف اللازم مقام 
الملزوم کنایةء وبأن مایدعيه من المخالفة وھو سبب الضمان ثابت بإقرار الآخر ولا یحتاج إلی بینة (ولو وقٗتت البینتان وقتاً 
فصاحب الوقت الآأخیر أولی لأن لآخر الشرطین ینقض الأول) وإن لم توقتا أو وقتتا علی السواء أو وقتت إحداھما دون 
الآخری فالبینة لرب المال لأنه تعذر القضاء بھما معاً للاستحالة وعلی التعاقب لعدم الشھادۃ علی ذلك؛ وإذا تعذر القضاء بھما 
تعمل بینة رب المال لأتھا تثبت ما لیس بثابت؛ واللہ أعلم ۔ 


نی کتاب الودیعة 


کتاب الودیعة 
قال: (الودیعة أمانة في ید المودع إذا ملکت لم یضمٹھا) لقوله عليه الصلاة والسلام ١لیس‏ علی المستعیر غیر 


کتاب الودیعة 

وجه مناسبة هذا الکتاب ہما تقدم قد مر في أول کتاب الإقرار ثم ذکر بعدہ العاریة والهبة والإجارۃ للتتناسب 
بالترقيی من الأدنی إلی الأعلیء لآأن الودیعة أمانة بلا تمليك شيء؛ وفي العاریة تمليك المنفعة بلا عوض؛ وفیٰ الهبة 
تمليك العین ہلا عوض وفي الإجارۃ تمليك المنفعة بعوض وهي عقد لازم؛ واللازم أقوی وأعلی مما لیس بلازم 
فکان في الکل الترقي من الأدنی إلی الأعلی؛ کذا في الشروح. ثم محاسن الودیعة ظاھرۃ إذ فیه إعانة عباد الله تعالی 
في الحفظ ووفاء الأمائة وھو من أشرف الخصال عقلاً وشرعاً. قال عليه الصلاۃ والسلام دالآمانة تجر الغنی 
والخیانة تجڑ الفقرہ”'“ وفي المثل : الأمانة أقامت المملوك مقام الِملوكء والخیانة أقامت الملوك مقام المملوك. ٹم 
إن الودیعة لغة فعیلة بمعنی مفعولة مشتقة من الودع وھو الترك . ابو خائی رفتی ال متا ان ال لو تال 
الینتھينَ أقوام عن ودعھم الجمعات٭“ " أي عن ترکھم إیاھا۔ قال شمر: زعمت النحویة أن العرب أماتوا مصدر 
بخ والنبي ےل أنصح العرب؛ وقد رویت عنه هذہ الکلمةء وسمیت الودیعة بھا لأنھا شيء یترك عند الأمین؛ کذا 
في المغرب وبعض الشروح. قال صاحب العنایة: وتفسیرھا لغة التركء وسمیت الودیعة بھا لأنھا تترك بید أآمین 

انتھی. أقول: فيه سماجة ظاھرۃ إ٘ذ لیست الودیعة في اللغة بمعنی التركء وإنما الذي بمعنی الترك هو الودع فلا 
یضح قوله؛ وتفسیرھا لغة الترك إلا بتاویل بعید لا یساعدہ لفظهء وھو أن یراد بذلك أٹھا مشتقة من الودع الذی هو 


کتاب الودیعة 7 
وجه مناسبة ھذا الکتاب بما,تقدم قد مر في أول الإقرار ثم ذکر بعدہ العاریة والھبة والإجارة للتناسب بالترقيی من 
الادنی إلی الأاعلی لان الودیعة أمانة لا تمليیك بشيء. وفي العاریة تمليیك المنفعة بلا عوض؛ وفي الهبة تمليك العین بلا 
عوض:؛: وفی الإجارة تمليك المنفعة بعوض؛ وھي أعلی من الهبة لأنه عقد لازم واللازم أقوی وأعلی مما لیس بلازم۔ ومن 
محاسنھا اشتمالھا علی بذڈل منافع بدنه وماله في إعانة عباد الله تعالی واستیجابە الأجر والثناء علی ذلك . وسببھا تعلق البقاء 
المقدور بتعاطیھا من حیث التعاضد وقد مر مراراً. ومشروعیتھا بقوله تعالی: فٛإن اللہ یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلی أھلھا 4 
بإطلاقه. وتفسیرھا لغة التركء وسمیت الودیعة بھا لأنھا تترك بید أمین. وفي الاصطلاح التسلیط علی حفظ المال. ورکٹھا 
اردعتك ھذا المال أو ما قام مقاتھاقعلاً کان آو ولا والقبول من الودع حقیقة آو مرف فان من وضع ثوبە بین یديی رجل 
وقال ھذا ودیعة عندك وذھب صاحب الثوب ثم غاب الآخر و ترك الثوب ثمة فضاع کان ضامناًء لان مذا قبول للودیعة عرفاً. 
وشرطھا: کون المال قابلاً لإثبات الیذ عليه لآن الإیداع عقد استحفاظ وحفظ الشيء بدون إثبات الید غیر متصوّر فإیداع 
الطیر في الھواء والعبد الآبق غیر صحیح . وحکمھا: کون المال أمانة عندہ. قال: (الودیعة أمانة في ید المودع) قد ذکرنا أن 
الودیعة في الاصطلاح هي التسلیط علی الحفظ وذلك یکون بالعقدء والأمانة عم من ذلك فإنھا قد تکون بغیر عقد کما إذا 
ہی وو اھ موی کے کے ا ہت سڈ خر سس سس ات سے تسچ 
کتاب الودیعة 
قولە: (قد ذکرنا أن الودیعة في الاصطلاح هي الْتسلیط علی الحفظ وذلك یکون بالعفد) أفول: مخالف لما تقدم في الإقرار من أن 
الودیعة قد تکون بغیر صنعه قوله: (والأمانة أعم من ذِلك؛ إلی قوله: جاز حمل الأعم علی الأخص) أقول: فیە أن الأمانة مبایٰنة للودیعة 
بھذا المعنی لا أنھا أعم منەء بل المراد بالودیعة ما یترك عند الآمین ۔ ه 


)١(‏ ضعیف,؛ اخرجه الدیلمہ ٥‏ من حدیث جاہر ومن حدیث علي اخرجه القضاعي في الشباب: ٦٦ ٢‏ قابله. وحدیث علي فيه ابن لھیعة 
والروي عنه لیس من العبادلةء فھو ضعیفگ وحدیث جابر فیه ضعف أیذ 

)٢(‏ صحیح. اخرجه مسلم ۸ءء والنسائي ۸۸۳ وابن حبان ۲۷۸٦‏ وأحمد ۸" ٤ء"‏ ۲ کلھم من حدیث اع وابن عباس٥٤ُ‏ وتقدم 
ڈيی کتاب الجمعَڈ 


کتاب الودیعة ہت 


المغل ضمان ولا علی المستودع غیر المغل ضمان؛”'' ولآن بالناس حاجة إلی الاستیداع؛ فلو ضمناہ یمتنع الناس 
عن قبول الودائع فنتعطل مصالحھم۔ قال: (وللمودع أن یحفظھا بنفسه وہمن في عیاله) لان الظاھر أنه یلتزم حفظ 


الترك. وقال جماعة من الشراح: الودیعة في الشریعة عبارة عن التسلیط علی حفظ المال. أقول: الظاھر أن الودیعة 
في الشریعة أیضاً ھي المال المودع الذي یترك عند الآمین لا نفس التسلیط علی حفظ المال؛ وأن التسلیط علی حفظ 
المال هو الیداعء وعن ھذا قال صاحب الکافي والکفایة: الإیداع لغة تسلیط الغیر علی حفظ أي شيء کان مالاً آو 
غیر مال. یقال أودعت زیداً مالاً واستودعته إیاہ: إذا دفعته إليه لیکون عندہ فأنا مودع ومستودع بکسر الدال فیھماء 
وزید مودع ومستودع بالفتح فیھماء والمال مودع وودیعة . وشریعة تسلیط الغیر علی حفظ المال انتھی. حیث فسر 
الإیداع بالتسلیط المزبور دون الودیعةء وقالا: والمال مودع وودیعة. وأقول: فیما ذکر في الکافي والکفایة أیضاً 
شيءء لأن محصول ذلك أن معنی الإیداع لغة أعم من معناہ شریعة لاختصاص الثاني بالمال وتناول الأول المال 
وغیرہ ولکن المفھوم من معتبرات کتب اللغة کالصحاح والقاموس والمغرب وغیرھا اختصاص الاول أیضاً بالمالء 
لأن المذکور فیھا عند بیان معناہء یقال أودعته مالاً: أي دفعته إليه لیکون ودیعة عندہ فلو لم یکن لھا اختصاص 
بالمال في اللغة أیضاً لما أطبق أرہاب اللغة علی ذکر المال في بیان معناہء بل کان اللائق بھم أن یقولوا أودعته شیناً 
أو دفعته إليه لیکون ودیعة عندہء والعجب أن صاحب الکافي والکفایة بعد أن قالا: الإیداع لغة تسلیط الغیر علی 
حفظ أي شيء کان مالاً أو غیر مال قالا أیضاً: یقال أودعت زیداً مالاً واستودعته إیاہ: إذا دفعته إلی۔ لیکون عندہ 
ولیس فیما استشھدا بە شيء یوھم العمومء بل فیه ما یشعر بالخصوص کما عرفت آنفاً فکان اللائق بھما جدا ترك 
ذلك قولە : (الودیعة أمانة في ید المودع الخ) قال صاحب النھایة : فإن قیل: الودیعة والأمانة کلاھما عبارتان عن 
معبر واحد فکیف جوز بینھما المبتدأ والخبر ولا یجوز إیقاع اللفظین المترادفین مبتدأ وخبراً إلا علی طریق التفسیر 
کولك اللیث أسد والحبس منع؛ ومراد المصنف ھاھنا لیس تفسیر الودیعة بالأمانة. قلنا: جواز ذلك ھاھنا بطریق 
العموم والخصوص؛ فإن الودیعة خاصة والأمانة عامةء وحمل العام علی الخاص صحیح دون عکسہ: فالودیعة ي 
الاستحفاظ قصداً والأمانة ھي الشيء الذي وقع في یدہ من غیر قصد بأن ھہبت الریح في ثوب إنسان وألقته فی حجر 


عبت الریح في ثوب فالقته في بیت غیرہ وإذا کان كذلك جاز حمل الأعم علی الأخص: والودیعة أمانة في ید المودع (إذا 
ملکت لم یضمنھا لقولہ 8چ٭: ١لیس‏ علی المستعیر غیر المغل ضمان: ولا علی المستودع غیر المغل ضمان)) والغلول 
والإغلال : الخیانة إلا أن الغلول في المغنم خاصة والغلال عام. قیل فیه نظرہ لان ذکر في غریب الحدیث أنه قول شریح 
لیس بحدیث مرفوع. وأجیب بأنه مسند عن عبد الله بن عمر عن النبيْ للا (ولأان شرعیتھا لحاجة الناس إلیھاء فلو ضمنا 
المودع امتنع الناس عن قبولھاء وفي ذلك تعطیل لمصالح المسلمین) قال: (وللمودع أن یحفظھا بنفسه وہمن في عیاله) قالوا 
المراد بە من یساکنە لا الذي یکون في نفقة المودع فحسب؛ فإن المرأۃ إذا أودع عندھا شيء جاز لھا أن تدفع إلی زوجھا 
وابن المودع الکبیر إذا کان یساکنه ولم یکن في نفقته وترکه الاب في بیت فیه الودیعة لم یضمن لکن بشرط أن لا یعمل بمن 
في عیاله الخیانة فإن علم ذلك وحفظ بھم ضمن؛ وھنذا إذا لم ینە عن الدفع إلیھم (لآن الظاھر أنەه یلتزم حفظ مال غیرہ علی 
الوجه الذي یحفظ مال نفسه) وھو إنما یحفظ ماله بمن في عیاله فیجوز أن یدفع إلیھم الودیعةء وعن ھذا قیل العیال لیس 
بشرطء فإنه روي عن محمد أن المودع إذا دفع الودیعة إلی وکیله وھو لیس في عیاله أو دفع إلی مین من أمنائه ممن یثق بە 
في مال ولیس في عیالە أنە لا یضمن لأنه لما کان موثوقاً به في ماله کان في الودیعة کذلك قوله: (ولألہ) دلیل آخر علی 
ذلكء وھو آنە: أي المودع (لا یجد بدا من الدفع إلی عیاله لأنہ لا یمکنہ ملازمة بیتة) لا محالة (ولا استصحاب الودیعة عند 
خروجہ) وھذا معلوم للمودع (فیکون راضیاً به فإن حفظھا بغیرھم) بأن ترك بیتاً فیە الودیعة وخرج وفیه غیر عیاله (أو أودعھا 


)١(‏ تقدم تخریجہ في آواخر باب الاسٹثناءء وما معناہ. 


مھ کتاب الودیعة 


مال غیرہ علی الوجھ الذي بحفظ مال نفسهء ولأنه لا یجد بداً من الدفع إلی عیاله لأنه لا یمکنه ملازمة بیته ولا 


غیرہء والحکم في الودیعة أن یبر عن الضمان إذا عاد إلی الوفاق: وفي الأمانة لا یبرأ بعد الخلاف. ھکذا نقل عن 
الإمام بدر الدین الکردري إلی ھنا لفظ النھایة. وقال صاحب الکفایة : وقال الشیخ الإمام بدر الدین رحمه الله : 
الفرق بین الودیعة والأمانة بالعموم والخصوص: فالودیعة خاصة والأمانة عامةء وحمل العام علی الخاص صحیح 
دون عکسہ؛ فالودیعة هي الاستحفاظ قصداً والأمانة ھي الشيء الذي وقع في یدہ من غیر قصد بأن ھبت الریح في 
ثوب إنسان وألقته فی حجر غیرہ: والحکم في الودیعة أن یبرأ عن الضمان إذا عاد إلی الوفاق ولا یبرأ عن الضمان 
إذا عاد إلی الوفاق في الأمانةء إلی هنا کلامه ۔ أقول: یرد علی الجواب المزبور والفرق المذکور أن التقریر المسفور 
یقتضي أن یکون بین الودیعة والأمانة تباین لا عموم وخصوص٠‏ فإنه قد اعتبر في الأولی القصد وفي الآخری عدم 
القصد وھما لا یجتمعان في ماد أصلاٌّ وکذا جعل حکم الأولی أن یبر عن الضمان بالعود إلی الوفاقء وحکم 
الأآخری أن لا یبر عن الضمان بالعود إلی الوفاق؛ وھما متناقضان لا یترتبان علی شيء واحد فلا یتصوّر بیٹھما 
عموم وخصوص٠؛:‏ بل یتعین التباین؛ وحمل أحد المتباینین علی الآخر غیر صحیح قطعاً فلا یتم المطلوب . وقال 
صاحب العنایة ھاھنا: قد ذکرنا أن الودیعة في الاصطلاح هي التسلیط علی الحفظ وذلك یکون بالعقد والأمانة أعم 
من ذلك فإنھا قد تکون بغیر عقد کما إذا بت الریح في ثوب فالقتہ في بیت غیرہ: وإذا کان کذلك جاز حمل الأعم 
علی الأخص !۱ھ کلامه. ور عليه بعض الفضلاء حیث قال فيه : إن الأمانة مباین للودیعة بھذا المعنی لا أنھا أعم 
منەء بل المراد بالودیعة ما یترك عند الأمین ا ھ.. أقول: قد کان لاح لي ما ذکرہ من حدیث کون الودیعة بھذا المعنی 
مبایناً للأمانة مع کلام آخر وھو أنه یلزم حینثذ أن لا یصح قول المصنف الودیعة أمانة في ید المودعء إذ التصسلیط 
علی الحفظ أمر معنوي لا یمکن أن یکون في ید المودع ولکن دفعتھما معاً بحمل کلام صاحب العنایة علی 
المسامحة بأن یکون مرادہ بقوله هو التسلیط علی الحفظ هو ما یحصل بسبب التسلیط علی الحفظ فیکون حمل نفس 
التسلیط علی الودیعة من قبیل الإسناد المجازي؛ فلا ینافي ھذا أن تکون الودیعة في الحقیقة ما یترك عند الآأمین 
فیندفع المحذوران المزبوران معاً. ثم إِن هذا التوجیە وإن کان بعیداً عن ظاھر اللفظ إلا أنه لا بد من المصیر إليه 
تصحیحاً لکلمات ثقات الناظرین في ھذا المقامء فإن ذینك المحذورین یردان علی ظاھر لفظ کل واحد منھم؛ الا 
تری أنه قال في النھایة والکفایة : فالودیعة هي الاستحفاظ قصداً والأمانة هو الشيء الذزيی زقع ئی بل من غر سد 
وقال في غایة البیان: لآن الودیعة عبارۃ عن کون الشيء أمانة باستحفاظ صاحبه عند غیرہ قصداًء والآمانة قد تکون 
من غیر قصد إلی غیر ذلك من عبارات المشایخ. بقي هاھنا شيء؛ وھو أن ما ذکرہ الشراح هاھنا من أن الآمانة اعم 
من الودیعة بناء علی اعتبار القصد في الودیعة دون الأمانة مخالف لما صرحوا به في أواخر باب الاستثناء من کتاب 
الإقرار من أن الودیعة قد تکون من غیر صنع صاحبھا کاللقطة فاتھا ودیعة في ید الملتقط وإن لم یدفع إليه صاحبھاء 
وکذا إذا ہبت الریح فألقت ثوباً في دار إنسان. وأما مجرد ما ذکرہ المصنف ھناك من أن الودیعة قد تکون من غیر 
بس لد سی ا لاو کو شر و ملس رس او اد مت 
الودیعة کما یرشد إليه قوله ھناكء حتی لو قال أودعتھا کان علی ھذا الخلاف؛ وقد نبھت عليه ھناك فتدبر۔ ثم إِن 


غیرھم) بأن نقلھا من بیته وأودعھا عند غیرھم (ضمن لان المالك رضي بیدہ لا بید غیرہ و) الحال أن (الأیدي تختلف في 
الأمانة) قیل ھذا یناقض قوله لأن الظاھر أن یلتزم حفظ مال غیرہ علی الوجه الذي یحفظ مال نفسه لان المودع یجوز لە أن 
یستودع مال عند غیرہ فینبغي أن یملك إیداع الودیعة أیضاء وخطژہ ظاھر لآن قوله الظاھر أن یلتزم حفظ مال غیرہ لا یدل 
علی جواز الإیداعء لن الإیداع استحفاظ لا حفظ قوله: (ولان الشيء لا یتضمن مثله) قد تقدم ما یرد عليه من النقض 
بالمستعیر والعبد المأذون والمکاتب فإن لھم ولایة فعل ما فعل بھمء والوعد بالجواب في مظانھا ولا باس بذکرہ ھامنا 


کتاب الودیعة ۸۱" 


استصحاب الودیعة في خروجه فکان المالك راضیاً بە (فإن حفظھا بغیرھم أو أودعھا غیرھم ضمن) لأن المالك 
رضي ہیدہ لا بید غیرہء والأیدي تختلف في الأمائةء ولآن الشٰيء لا یتضمن مثلە کالوکیل لا یوکل غیرہء والوضع 
في حرز غیرہ إیداعء إلا إذا استاجر الحرز فیکون حافظاً بحرز نفسه. قال: (إلا أن یقع في دارہ حریق فیسلمھا إلی 
جارہ أو یکون في سفینة فخاف الغرق فیلقیھا إلی سفینة آخری) لأنه تعین طریقاً للحفظ في هذہ الحالة فیرتضیه 
المالك ولا یصدق علی ذلك إلا ہبینة لأنه یدعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب فصار کما إذا ادعی 
الإذن في الإیداع ۔ قال: (فإن طلبھا صاحبھا فحبسھا وھو یقدر علی تسلیمھا ضمنٹھا) لأئه متعذ بالمنع؛ وھذا لأنه 


صاحب النھایة بعد أن ذکر الجواب الأول ونسبه إلی الإمام بدر الدین الکردري . کما مر قال: والأولی من الجواب 
فیه أن یقال : لفظ الأمانة صار علماً لما هو غیر مضمون فکان قوله هو أمانة عندہ: أي غیر مضمون عليه من غیر 
تفاوت بین اللفظین بوجه من ألوجوہء حتی أن لفظ الأمانة ینسحب استعماله في جمیع الصور التي لا ضمان فیھاء 
وأراد بالودیعة ما وضع للامانة بالڑیجاب والقبول فکانا متغایرین فصح إیقاعھما مبتدا وخبراً ١‏ ھ. أقول: فیە نظرہ إذ 
لو کان المراد بالأمانة المذکورة في الکتاب معنی غیر مضمون لما احتیج إلی ذکر قولە إذا ملکت لم یضمن للقطع 
بقبح أن یقال الودیعة غیر مضمونة علی المودع إذا ملکت لم تضمن لکون الثانيی مستدرکاً۔ ور عليه الشارح العیني 
بوجه آخر حیث قال بعد نقله وفیە ما فیەء لأن العلم ما وضع لشٛيء بعینہ وغیر مضمون لیس کذلك؛ ولیت شعري 
أيٌ علم ھذا من أقسام الأعلام ١ھ‏ کلامە. أقول: دفع ھذا سھلء لأن لفظ الأمانة إِن کان علماً لما هو غیر مضمون 
کان من أعلام الأجناس؛ کأسامة فإنه علم لجنس الآأسدء وسبحان فإنه علم لجنس التسبیح إلی غیر ذلك من أعلام 
الأاجناس التي ذکروھا في کتب النحو وبینوا دخولھا في تعریف العلم بما وضع لشيء بعینە غیر متناول غیرہ بوضع 
واحدء فمن أتقن مباحث ذلك في محالھا لا یشتبە عليه الأمر فیما نحن فيه قوله: (ولأنە لا یجد بدَاً من الدفع إلی 
عیاله لأنه لا یمکنہ ملازمة بیته ولا استصحاب الودیعة في خروجه فکان المالك راضیاً بہ) أقول: فیه شيءء وھو أن 
قوله فکان المالك راضیاً بە یشعر بکون مدار جواز دفع الودیعة إلی عیاله رضا المالك بە وذلك یقتضيٰ عدم جواز 
دفعھا إليه عند عدم رضاہ بەء ولیس کذلك فإن المالك إذا تھی عن دفعھا إلی أحد من عیاله فدفعھا إلی ما لا بد لە 
منه لم یضمن کما سیأتي في الکتاب . فالظاہر أن مدار ذلك هو الضرورۃ کما هو المفھوم من قوله ولأنه لا یجد بداً 
من الدفع إلی عیاله فالأولی أن یترك فکان المالك راضیاً بە ویقال بدلەء فإن امتناع الحفظ بعیاله یقتضي سذ باب 
الودائع وتعطل مصالح العباد کما وقع في شرح القدوري للامام الزامدي قوله: (فإن حفظھا بغیرهم أو اودعھا غیرھم 
ضمن لآن المالك رضي بیدہ لا بید غیرہ والأبدي تختلف في الأمانة) أقول: فيه أ٘یضاً شيء وھو أن ظاھر ھذا 


إجمالاًء وھو أن المستعیر مالك للمنفعة والماذون یتصرف بحکم الملك وکذلك المکاتب فیملك کل منھما التمليك (والوضع 
في حرز الغیر إیداع) کالتسلیم إليه فیوجب الضمان (إلا إذا استاجرہ فیکون حافظاً بحرز نفسه) قوله: (إلا أن بقع في دارہ 
حریق) استثناء من قوله فإن حفظھا بغیرھم ضمن؛ فإذا وقع ذلك تعین التسلیم إلی جارہ أو الإلقاء إلی سفینة أخری طریقاً 
للحفظ فیکون مرضي المالك وینتفي الضمان لکكنە متھم في دعوی ذلك لادعائه ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب 
وھو التسلیم والإلقاء فصار کدعوی الإذن بالڑیداع فلا بد من إقامة البينة . 

وقال في المنتقی: إذا علم احتراق بیته قبل قوله یعني بلا بینة. قال: (فإن طلبھا صاحبھا فحیسھا وھو یقدر علی تسلیمھا 
ضمٹھا الخ) إذا طلب المودع الودیعة وحبسھا المودع وھو قادر علی التسلیم ضمن لأنە متعد إذ المتعدي هو الذي یفعل 
بالودیعة ما لا یرضی بە المودع إذا طلبه لم یرض بە ذلك بإمساکه وقد حبسهە فصار ضامناًء والخلط النافي للتمییز تعذ فیوجب 


قولہ: (لآن الإیداع استحفاظ لا حفظ) أتول: فیه تامل۔ 


نہ کتاب الودیعة 


لما طالبه لم یکن راضیاً بإمساکە بعدہ فیضمنه بحبسه عنه. قال: (وإن خلطھا المودع بماله حتی لا تتمیز ضمنھا ثم 
لا سبیل للمودع علیھا عند أبي حنیفة وقالا: إذا خلطھا بجنسھا شرکه إن شاء) مثل أن یخلط الدراھم البیض بالبیض 
والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر. لھما أنە لا یمکنە الوصول إلی عین حقه صورۃ وأمکنە معنی 
بالقسمة فکان استھلاکاً من وجه دون وجه فیمیل إلی أیھما شاء. ولە أنه استھلاك من کل وج لأنه فعل یتعذر معه 
الوصول إلی عین حقه؛ ولا معتبر بالقسمة لأتھا من موجبات الشرکة فلا تصلح موجبة لھاء ولو أبرأً الخالط لا سبیل 
لە علی المخلوط عند أبي حنیفة لأنە لا حق لە إلا في الدین وقد سقطء وعندھما بالإبراء تسقط خیرۃ الضمان 
فیتعین الشرکة في المخلوط وخلط الخل بالزیت وکل مائع بغیر جنسە یوجب انقطاع حق المالك إلی الضمان؛ 
وھذا بالإاجماع لأنە استھلاك صورة وکذا معنی لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس؛ ومن ھذا القبیل خلط الحنطة 
بالشعیر في الصحیح لآن أحدھما لا یخلو عن حبات الآخر فتعذر التمییز والقسمة. ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي 
حنیفة ینقطع حق المالك إلی ضمان لما ذکرناء وعند أبي یوسف یجعل الأقل تابعاً للأکثر اعتباراً للغالب أجزاء 
وعند محمد شرکە بکل حال لآن الجنس لا یغلب الجنس عندہ علی ما مر في الرضاع؛ ونظیرہ خلط الدراھم بمثلھا 


التعلیل یقتضي أن یضمن أیضاً إذا حفظھا بید من في عیاله لا بید نفسه لأن یدھم غیر ید نفسه فالأظھر أن یقال: لأن 
المالك رضي بیدھم لا بید غیرہم علی نھج قوله في نفس المسألةء فان حفظھا بغیرھم أو أودعھا غیرھم علی صیغة 
'الجمع الشاملة لنفسه وعیاله کما وقع في شرح القدوري للامام الزامدي حیث قال: لن الأیدي تختلف في الأمانة 
فلا یکون رضاہ بیدھم رضا بید غیرھم قوله: (ولا معتبر بالقسمة لأنھا من موجبات الشرکة فلا تصلح موجبة لھا) 
قال بعض الفضلاء: فيه تأمل: فإن المعلول ھنا جواز الشركة والعلة إمکان القسمة والقسمة نفسنھا من موجبات نفس 
الشرکة ١ھ..‏ أقول: ھذا ساقطء فإن القسمة نفسھا لیست من موجبات الشرکة قطعاًء إذ لا شك أنە لا یجب علی 
المشترکین في شيء قسمة ذلك الشيءء بل یجوز أن یتصرفا فیه علی الاشتراك من غیر قسمة أبداء فإنما الذي من 
موجبات نفس الشرکكة وجوازھا هو جواز القسمة لا القسمة نفسھاء فلا یصلح أن یکون جواز القسمة فیما نحن فی 
علة موجبة للشرکة لثلا ینقلب المعلول علةء فإن المعلول ھنا عندھما جواز الشركة قبل أن تتعلق مشیئة المودع 
بالشركةء ونفس الشرکة بعد أن تتعلق مشیثته بھا وکلاھما کانا یوجبان جواز القسمة تأمل قوله: (وللمودع أن یسافر 
بالودیعة وإن کان لھا حمل ومؤنة عند أبي حنیفة الخ) قال صاحب العنایة فيی حل ھذا المحل: قالوا إذا کان الطریق 


الضمان ویقطع الشركة عند أبي حنیفة . وقالا: إن خلط الجنس شرکه إن شاء؛ مثل أن یخلط الدراھم البیض بمثلھا والسود 
بمثلھا والحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر وإلا تعذر الوصول إلی حقه صورۃة وأمػنە معنی بالقسمة؛ وکل ما هو کذلك فھو 
استھلاك من وجە دون وجه فیمیل إلی أیھما شاء. ولأبي حنیفة أنه استھلاك من کل وجه لتعذر الوصول معه إلی عین حقهھ 
وھذا مسلم عند الخصم قوله: (وآمکنە معنی) غیر صحیح لأنە بالقسمة وھي من أحکام الشرکة (فلا تصلح موجیة لھا) لثلا 
ینقلب المعلول علة (ولو أبرآ) المالك (الخالط سقط حقه عن ذمة المودع عندہ لأنە لا حق لە إلا في الدین وقد أسقط . 
وعندھما تسقط خیرۃ الضمان لتعین الدین لصرف الإبراء إليه فتبقی الشركکة في المخلوط و)إن خلط المائع بغیر الجنس کا 
(خلط الحل) بالحاء المھملة وھو دھن السمسم (بزیت الزیتون) صار مذھبھما کمذھب أبي حنیفة ف (یوجب انقطاع حق 
المالك إلی الضمان بالإجماع لأنہ استھلاك صورة) وھو ظاہر (ومعنی لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس) لآن حقیقة القسمة 
بالإافراں وذلك إنما یکون عند اتحاد الجنس (ومن هفا القبیل) أي من قبیل انقطاع حق المالك بالإجماع (خلط الحنطة 


قال المصنف : (ولا معتبر بالقسمة لأٹھا من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لھا) أفول: فیه تأمل فإن المعلول ھنا جواز الشرکكة 
والعلة إمکان القسمة والقسمة نفسھا من موجبات نفس الشركة قوله: (لآن أحدھما لا یخلو عن حبات الآخر) أقول: هذا تعلیل لقوله ومن 
هذا القبیل الخ ٠‏ 


کتاب الودیعة ۳ 


إذابة لأنه یصیر مائعاً بالإذابة. قال: (وإن اختلطت بماله من غیر فعله فھو شریيك لصاحبھا) کما إذا انشیٔ الکیسان 
فاختلطا لأنه لا یضمنھا لعدم الصنع منە فیشترکان وھذا بالاتفاق. قال: (فإن أنفق المودع بعضھا ثم رد مثله فخلطھا 
بالباققی ضمن الجمیع) لأنہ خلط مال غیرہ بماله فیکون استھلاکاً علی الوجه الذي تقدم. قال: (وإذا تعی المودع 
في الودیعة بأن کانت دابة فرکبھا أو ثوباً فلبسە أو عبداً فاستخدمہ أو أودعھا غیرہ ثم آزال التعدي فردھا إلی یدہ زال 
الضمان) وقال الشافعي: لا یبرأ عن الضمان لأن عقد الودیعة ارتفع حین صار ضامناً للمنافاۃ فلا یبرأ إلا بالرذ علی 
المالك . ولنا أن الأمر باق لإطلاقه وارتفاع حکم العقد ضرورة ثبوت نقیضه؛ فإذا ارتفع عاد حکم العقدء کما إذا 


آمنأء فإن کان مخوفاً ضمن بالاتفاق: وإذا کان آمناً ول بد من السفر فکذلك؛ وإن لم یکن وسافر بأھله لا یضمن 
وإن سافر بنفسہ ضمن لأئە أمکنە ترکھا فی أھله ١ھ.‏ أقول: ھذا تحریر مختل وحل فاسد؛ لأنە إِن کان مقول القول 
في قالوا مجموع ما ذکرہ بأن کان قوله إذا کان الطریق آمناً شرطاً وما بعدہ جزاءہ فسد المعنی جداء إذ یلزم حینثذ أن 
یکون ما کان الطریق مخوفاً قسماً مما کان آمناً فیلزم أن یکون ضد الشيء قسماً من وھو باطل قطعاء وإن کان مقول 
ذلك قوله إذا کان الطریق آمناً فقط بأن کان معناہ قالوا ھذا الذي ذکر في الکتاب إذا کان الطریق آمناً کما هو المطابق 
لما في الکافي وسائر الشروح؛ وکان قوله فإن کان مخوفاً ضمن بالاتفاق بیاناً لحکم کون الطریق مخوفاً في المسافرة 
بالودیعةء وکان قوله وإذا کان آمناً وله بد من السفر الخ تفصیلاً لحکم کون الطریق آمناً في المسافرۃ بالودیعة فسد 
معنی المقام أیضاء لأنە إن آراد بقوله إذا کان الطریق آمناً في قولە قالوا إذا کان الطریق آمناً ما هو عام لما کان لە بد 
من السفر وما لم یکن کما هو الظاہر من إطلاق اللفظ کان قوله في التفصیلء وإذا کان آمناً وله بد من السفر فکذلك 
منافیاً لذلك قطعاء وإن أراد بذلك ما هو مفید بأن لم یکن لە بد من السفر فمع کون اللفظ غیر مساعد لە ینافيه قوله 
في التفصیل وإن سافر بنفسه ضمن لأنه قسم من ذلك المقید کما تری مع ان حکمە وھو الضمان مخالف لما ذکر 


بالشعیر في الصحیح) وقوله في الصحیح احتراز عن قول بعضهم إن الجوابِ في ذلك کالجواب في خلط الحنطة بالحنطة 
فکان علی الاختلاف المذکور (لأن أحدھما لا بخلو عن حبات الآخر فیتعذر التمییز) صورة ومعنی (وإن خلط المائع بجنسه 
اوجب الضمان عندہ لما ذکرنا) من الاستھلاك (وعند أبي یوسف یجعل الأقل تابعاً للأکٹر) فیکون المخلوط لصاحب الکثیر 
ویضمن لصاحب القلیل (اعتاراً للغالب أجزاء وعند محمد شرکه بکل حال)أي سواء کان الخلط بالقلیل أو بغیرہ (لان الجنس 
لا یغلب الجنس عندہ لما مر في الرضاع) إذا جمع بین لین امرآتین في قدح وصبّ في حلق رضیع یثبت الرضاع منھما جمیعاً 
عند محمد (ونظیرہ خلط الدراھم بمثلھا إذابة لصیرورته مائعاً بالإذابة وإن اختلطت بمال المودع من غیر فعلذ کما لو انشق 
الکیسان فاختلطا صارا شریکین لأنه لم پصنع شیئاً یوجب الضمان وھذا بالاتفاق) فان ملك البعض کان من مالھما جمیعاً إذ 
الاصل ني المال المشترك أن یکون الھالك من مالھما والباقی علی الشرکة (فإن أنفق المودع بعضھا ثم رد مثله فخلطہ بالباقيی 
ضمن الجمیع) البعض بالاستھلاك اتفاقاً والبعض به خلطاً. لا یقال: فاجعل الرد قضاء لا خلطاً لعدم تفردہ بالقضاء بغیر 
محضر من صاحبهء ولو لم یرد ما أنفق کان ضامناً لما أنفق دون ما بقي منھا لبقاء الحفظ فيه وہما أنفق لم یتعیب الباقيی؛ فإِن 
ہذا مما لا یضرہ التبعیض إذ الکلام فیە وإن أخذ ولم ینفق ثم بدا لە فردہ إلی موضعه فھلکت فلا ضمان عليه لان اخذہ لم 
یناف الحفظ؛ وبمجرد الئیة لا یصیر ضامناء کما لو نوی أن یغصب مال إنسان ولم یفعل. قال: (وإذا تعڈی المودع فيء 
الودیعة الخ) وإذا تعدی المودع في الودیعة فرکب الدابة أو لبس الثوب أو استخدم العبد أو أودعھا عند غیرہ ثم أزال التعدي 
فردھا إلی یدہ زال الضمان. وقال الشافعي رحمه الله: لا یبر عن الضمان لأن عقد الودیعة ارتفع حین صار ضامنا لان 
الودیعة لکونھا أمانة تنافيی الضمانء وإذا ثبت الضمان انتفی المنافي الآخر وھو الودیعة فلا یبرأ إلا بالرڈ علی المالك . ولنا أن 


قولە : (لا یقال فاجعل الرد قضاء لا خلطاً لعدم تفرہہ) آأنول: قوله لعدم تفردہ جواب لقوله لا یقال فاجعل الخ قوله: (ضرورة 
ثبوت نقیضه وھو الأمانة بالمخالفة) آتول: الظاعر أن یقال وھو الخیانة ۔ 
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استأجرہ للحفظ شھراً فترك الحفظ في بعضه ثم حفظ في الباقی فحصل الرد إلی نائب المالك. قال: (فإن طلبھا 
صاحبھا فجحدھا ضمنھا لأنه لما طالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب مائع فیضمتھا)؛ 
فإن عاد إلی الاعتراف لم یبرأ عن الضمان لارتفاع العقدء إذ المطالبة بالرد رفع من جھته والجحود فسخ من جهة 
المودع کجحود الوکیل الوکالة وجحود أحد المتعاقدین البیع فتمَ الرفع أو لان المودع ینفرد بعزل نفسه بمحضر من 
المستودع کالوکیل یملك عزل نفسه بحضرۃ الموکل؛ وإذا ارتفع لا یعود إلا بالتجدید فلم یوجد الرد إلی نائب 
المالك؛ بخلاف الخلاف ثم العود إلی الوفاق ولو جحدھا عند غیر صاحبھا لا یضمنھا عند أبي یوسف خلافاً لزفر 
لأن الجحود عندہ غیرہ من باب الحفظ لن فیه قطع طمع الطامعین؛ ولأنه لا یملك عزل نفسه بغیر محضر من أو 
طلبه فبقي الأمر بخلاف ما إذا کان بحضرته. قال: (وللمودع أن یسافر بالودیعة وإن کان لھا حمل ومؤنة عند أبي 
حنیفة وقالا: لیس لە ذلك إذا کان لھا حمل ومؤنة) وقال الشافعي: لیس لہ ذلك في الوجھین لأبي حنیفة رحمہ اللہ 


في الکتاب علی أن ما ذکر في الکتاب فیما إذا لم یعین المالك المصر للحفظ فيه کما یقتضيه إطلاق اللفظ . ویدل 
عليه قطعاً قول المصنف فیما بعد: وإذا نھاہ المودع أُن یخرج بالودیعة فخرج بھا ضمنء ولم یذکر في واحد من 
کتب الفقه ولم ینقل عن أحد قط التفصیل الذي ذکرہ صاحب العنایة في صورۃ إذا کان الطریق آمناً ولم یعین المالك 
المصر للحفظ فيهء وإنما ذکروا ذلك التفصیل في صورۃ إن کان الطریق مخوفاً أو إن عین المالك المصر للحفظ 
فیە: فالصواب في ھذا المقام تحریر صاحب النھایة حیث قال: ھذا کله إذا کان الطریق آمناء أما إذا کان مخوفاً وله 
بد من السفر ضمن بالاتفاقء وکذا الأب والوصيْ وإن لم یکن لە بد من السفرہ إن سافر بأھله لا یضمن؛ وإن سافر 
بنفسه ضمن لانه یمکنە أن یترکھا في أھله کذا في الجامع الصغیر لقاضیخان | ھ. وتحریر صاحبي الکافي ومعراج 
الدرایة حیث قالا: ھذا إذا لم یعین المالك المصر للحفظ فيه بل أطلق فإِنِ عین الحفظ في المصر فسافر إن کان 
سفراً له منه بد ضمن؛ وإن کان سفراً لا بد منە فإن أمکنە الحفظ في المصر مع السفر بأن أمکنە أن یترك واحداً من 
عیاله مع الودیعة في المصر ضمن٠؛‏ وإن لم یمکنە ذلك لم یضمن | ھ. وکأن صاحب العنایة لم یفرق بین الحالین 
فخلط الکلام وأفسد معنی المقام قوله: (وفي الجامع الصغیر: ثلاثة استودعوا رجلا ألفاً فغاب اثنان فلیس للحاضر 
آن یأاخذ نصیبه عند وقالا: لە ذلك) قال في العنایة وذکر روایة الجامع الصغیر لیدل بوضعه علی أن المراد بموضع 


الأمر باق لإإ٘طلاقہ عن التقیید بوقت فیوجب بقاء المأمور بە وھو الحفظ علی وجہ الأمائة وارتفاع حکم العقد وھو الحفظ 
المذکور ضرورۃة ثبوت نقیضه وھو الآمانة بالمخالفةء والثابت بالضرورۃ یتقدر بقدر الضرورۃ وھي تندفع بإثباته ما دامت 
المخالفة باقیة فلا یتعدی إلی ما بعد ارتفاعهء فإذا ارتفع عاد حکم العقد. وعورض بأن الأمر باق فیکون مأموراً ہدوام الحفظ: 
وما هذا شأنه فالمخالفة فیە رد للأمر۔من الأصل کالجحود فلا یبر عن الضمان برفع المخالفة کالاعتراف بعد الجحود. 
واجیب بانا لا نسلم أن المخالفة فيه رذ لە من الأصل لن بطلان الشيء إنما یکون بما هو موضوع لإبطاله أو بما ینافیەء 
والمخالفة بالاستعمال لیست بموضوعة لإبطال الإیداع ولا تنافیه؛ ألا تری أن الأمر بالحفظ مع الاستعمال صحیح ابتداء بأن 
یقول للغاصب أُودعتك وھو مستعمل؛ بخلاف الجحود فإنه قول موضوع للرد فیجوز أن یکون رداً لقول مثله؛ الا تری ان 
الجحود في أوامر الشرع رذ لھا یکفر بە والمخالفة بتركغ صلاة أو صوم مأمور بە لیست برد ولھذا لا یکفر بھا قوله: (کما إذا 
استاجرہ) تنظیر لمسالة الودیعة بالاستجار فإن المخالفة ترك الحفظ في بعض أوقات کونھا ودیعةء فصار کما إذا استأجرہ 
للحفظ شھراً فترك الحفظ في بعضه ثم عاد إلی الحفظ في الباقي فإنه ترك الحفظ في بعض الأوقات ولم یخرج بذلك عن 
. کونە أمیناً. واعٹرضل بأن ھذا التنظیر غیر مستقیمء لن بقاء کونە أمیناً باعتبار أن عقد الإجارۃ عقد لازم فلا پرتد برّہ بخلاف 


قولہ: (قیل لآن ھذا الخ) أقول: قائله السید جلال قوله: (وإن لم یکن وسافر بأھله الخ) أقول : مخالف لما في غایة البیان ۔ 


کتاب الودیعة ۱ ٥۰ھ“‏ 


إطلاق الأمر والمفازۃ محل للحفظ إذا کان الطریق آمناً ولھذا یملك الأب والوصيٍ في مال الصبي. ولھما أنه تلزمه 
مؤنة الرد فیما لە حمل ومؤنة والظاھر أنە لا یرضی بە فیتقیّدء والشافعي یقیدہ بالحفظ المتعارف وھو الحفظ في 
الأمصار وصار کالاستحفاظ باجر. قلنا: مؤنة الرد تلزمہ في ملکە ضرورۃ امتثال أمرہ فلا یبالي بە والمعتاد کونھم في 
المصر لا حفظھم؛ ومن یکون في المفازۃ یحفظ ماله فیھاء بخلاف الاستحفاظ بأجر لأنه عقد معاوضة فیقتضي 
التسلیم في مکان العقد (وإذا نھاہ المودع أن یخرج بالودیعة فخرج بھا ضمن) لان التقیید مفید إذ الحفظ في المصر 


الخلاف المذکور في مختصر القدوري من قولە ودیعة المکیل والموزون لآن المذکور فیه الألف وھو موزون انتھی . 
أقول: فیه بحث: إذ لیس فیما ذکرہ من روایة الجامع الصغیر ما یشعر بحصر وضع المسالة فیما یقسم حتی یدل بە 
علی أن موضع الخلاف هو المکیل والموزون. قوله لان المذکور فیە الألف وھو موزون لیس بشيء إذ لا شك أن. 
الألف إنما ذکر فیه علی سبیل التمثیل لا الحصرء کیف ولو آفاد بذلك الحصر لکان وضع المسألة المذکورۃ فیه غیر 
متناول للمکیل أصلاً بمقتضی قوله وھو موزون؛ ولا للموزون الذي ھو غیر الألف فیفوت المطلوب . وقال في 
معراج الدرایة : قال أبو جعفر في الکشف: في ھذہ الروایة من الفائدۃ ما لیس في روایة کتاب الودیعة وذلك أن 
روایة کتاب الودیعة : القاضي لا یأمر المودع بالدفع؛ وکان یجوز أن یقول قائل: إن کان القاضي لا یأمر المودع 
بالدفع فله أن یأخذہ دیانةء فلما قال في الجامع لیس لە أن یاخذ زالت ھذہ الشبهة . وفائدۃ آخری أن روایة کتاب 
الودیعة فيی اثنین وروایة الجامع في الثلاثةء فلولا روایة الجامع لکان لبعض أن یقول: نصیب الواحد الحاضر من 
00000 7 ص0 27-ےہ ے3 
ما نحن فیە. وأاجیب بأن العقد اللازم وغیر اللازم في الانتقاض بعدم تسلیم المعقود عليه سواء بالاتفاق کالإجارة والعاریة 
والبیع والهبة تنتقض بعدم تسلیم المعقود عليه ثم في الاستٹجار ورد العقد علی منفعة الحافظ في المدة والمنفعة تحدث شیتاً 
فشیئاً فبترك الحفظ في بعض المدة یبطل العقد في ذلك القدر ویکون باقیاً لبقاء المعقود عليه فکذا في الحفظ بغیر بدل. 
وقوله: (فحصل الرد إلی نائب المالك) جواب عن قولە فلا یبرأ إلا بالرڈ علی المالك. ووجھه أن المودع نائب المالك؛ فإذا 
ارتفعت المخالفة وعاد مودعاً حصل الرد إلی نائب المالك . وقوله: (فإن طلبھا صاحبھا الخ) ظاہر. وقوله: (ولو جحدھا عند 
غیر صاحبھا) کأن قال لە رجل ما حال ودیعة فلان؟ فقال لیس لە عندي ودیعة (لا یضمنھا عند أبي یوسف) وکذا لو جحدھا 
عند صاحبھا من غیر طلب منە مثل أن یقول: ما حال ودیعتي عندك؟ فقال لیس لك عندي ودیعة (خلافاً لزفر) وإنما ذکر 
خلافھما فحسب؛ وإن کان عدم وجوب الضمان قول العلماء الثلائةء قیل لأن هذا الفصل غیر مذکور في المبسوط؛ وإنما 
ذکر في اختلاف زفر ویعقوب فذکر کذلك. وجه قول زفر أن الجحود سبب للضمان سواء کان عند المالك أو لا کالإتلاف 
حقیقة. ووجه قول أبي یوسف ما ذکرہ أنه من باب الحفظ لن فیه قطع طمع الطامعین. قال: (وللمودع أن یسافر بالودیعة 
الخ) وللمودع أن یسافر بالودیعة وإن کان لھا حمل ومؤنة قالوا إذا کان الطریق آمناأء فإن کان مخوفاً ضمن بالاتفاقء وإذا کان 
آمناً ولە بد من السفر فکذلك؛ وإن لم یکن وسافر بأھله لا یضمن؛ وإن سافر بنفسه ضمن لأنہ أمکنه ترکھا في أھله ولا 
فرق بین السفر الطویل والقصیر. وقالا: لیس لە ذلك إذا کان لھا حمل ومؤنة وقد تقدم معنی الحمل والمؤنة لکن قیل عند 
أبي یوسف إِذا کان بعیدًء وعند محمد قریباً کان أو بعیداً. وقال الشافعي : لیس لە ذلك في الوجھین: أي سواء کان لھا حمل 
ومؤنة أو لا۔ لأبي حنیفة إطلاق الأمر لآن الاآمر أمرہ بالحفظ مطلقاً فلا یتقید بمکان کما لا یتقید ہزمان . فإن قیل : سلمنا أن 
إطلاق الأمر یقتضي الجواز لکن المائع عنه متحقق وھو کون المفازۃ لیس محلاً للحفظ . أجاب بقوله والمفازة محل للحفظ 
إذا کان الطریق آمناأء ولھذا: أي ولکون المفازۃ محلاً للحفظ یملك الأب والوصیٔ المسافرة بمال الصبيْ؛ فلو کان التلف 
مضموناً لما جاز لھما ذلك. قیل مسافرة الأب والوصي بمال الصبي للتجارۃ والناس یخاطرون بالتجارة لطمع الربح ولیس 


ےک مہ ہس کے اس کا کر و کا ات کہ کے شر سک ےد شر جع ٹس ےت تچ 
ترل: (لآن ولایتھما علی مال الصبي نظریة) أفرل: لقوله تعالی: فولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتيی هي أحسن*4 ولولا آنه من 
الاحسن لما جاز ذلك لھما۔ 


"٦‏ کتاب الودیعة 


أبلغ فکان صحیحاً. قال: (وإذا أودع رجلان عند رجل ودیعة فحضر أحدھما وطلب نصیبه منھا لم یدفع إليه حتی 
یحضر الآخر عند أبي حنیفةء وقالا: یدفع إليه نصیبہ). وفي الجامع الصغیر: ثلاث استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان 
فلیس للحاضر أن یأخذ نصیبه عند؛ وقالا: لە ذلكء والخلاف في المکیل والموزونء وھو المراد بالمذکور فيی 
المختصر. لھما أنه طالبه بدفع نصیبه فیؤمر بالدفع إليه کما في الدین المشتركء وھذا لأنه یطالبه بتسلیم ما سلم إليه 
وھو النصف؛ء ولھذا کان لە أُن یاخذہ فکذا یؤمر هو بالدفع إليه. ولأبي حنیفة أنه طالبه بدفع نصیب الغائب لأنه 
یطالبه بالمفرز وحقه في المشاع؛ والمفرز المعین یشتمل علی الحقین؛ ولا یتمیز حقه إلا بالقسمةء ولیس للمودع 
ولایة القسمة ولھذا لا یقع دفعه قسمة بالإجماع بخلاف الدین المشترك لأنە یطالبه ہتسلیم حقه لآن الدیون تقضي 


الثلاثة اقل من نصیب الغائبین فیصیر مستھلکاً ویجعل تبعاً للاکثر فلا یؤخذ من المودع؛ فأما نصیب الحاضر من 
الرجلین فلا یکون مستھلکاً ولا تبعاً فله أخذ فتبین بروایة الجامع أن کلیھما سواء انتھی. أقول: في الفائدۃ 
الآخری نظرہ لآن جواب المسألة في روایة الجامع الصغیر أن لیس للحاضر أن یأخذ نصیبه عند أبي حنیفةء وھذا لا 
یدفع توم قائل أن علة عدم الأخذ في هذہ الصورة 'قلة نصیب الحاضرہ بل یؤیدہ لمساعدة ھذہ الروایة ذلك 
الاحتمال وإنما یدفعه روایة کتاب الدعوی لان نصیب الحاضر لیس باقل من نصیب الغائب في تلك الروایةء فلا 
مجال لتوهم أن یکون علة عدم دفع نصیب الحاضر إليه قلة نصیبه فتلك الفائدۃ الآخری إنما تظھر لو ذکرت روایة 
کتاب الودیعة بعد ذکر روایة الجامع الصغیر علی عکس ما في الکتاب؛ اللھم إلا أن یکون بناء تلك الفائدۃ علی قول 
أبي یوسف ومحمد في ھذہ المسألة دون قول أبي حنیفة فحینثذ تظھر علی ترتیب الکتاب تأمل تقف قوله: (بخلاف 


للمودع حتی التصرف والاسترباح في الودیعة فلا یکون الاستدلال به علی المودع صحیحآ. وأجیب بأنه توضیح للاستدلالء 
ولٹن کان استدلالاً نھو صحیح لآن ولایتھما علی مال الصبيْ نظریة .ٴ وأولی وجوہ النظر رعایته عن مواضع التلف٠‏ فلو کان 
في السفر وھم التلف لما جاز وحیث جاز بالاتفاق انتفی وھم التلف. ولھما أنە تلزمه مؤنة الرد لان المودع یجوز أُن یموت 
في بعض الطریق فیلزم المالك مؤنة الرد والظاھر أنه لا یرضی بە فیتقید بەء لکن أبا یوسف جعل السفر القریب عفواً قیاساً 
علی الغبن الیسیر في التجارات؛ والشافعي یقیدہ بالحفظ المتعارف وھو الحفظ في الأمصار وجعله کالاستحفاظ بالاجرء فإنه 
إذا استاجر رجلاً شھراً بدرھم لیحفظ ماله فإنه لا یملك السفر بذلك المال؛ وإن سافر ضمن قولە: (قلنا مؤنة الرد) جواب عن 
قولھما وتقریرہ سلمنا أن المؤنة تلحق المالك لكنە لیس لمعنی من قبل المودع بل من حیث ضرورۃ امتثال المودع أمرہ فإنه 
أمرہ مطلقاً وھو لا یتقید بمکانء فھو لمعنی راجع إلی المالك فلا یبالي بە. وقوله: (والمعتاد کونھم في المصر) جواب عن 
قول الشافعي: یعني أن المعتاد کون المودعین وقت الإیداع في المصر (لأحفظھمء فإن من کان في المفازۃ یحفظ مالە فیھا) 
ولا ینقله إلی الأمصار (بخلاف الاستحفاظ بالأجر لأله عقد معاوضة فیقتضي التسلیم في مکان العقدء وإذا نھاہ المالك أن 
یخرج بالودیعة فخرج بھا ضمن لن التقیبد مفید إذ الحفظ في المصر أبلغ فکان صحیحا) قال: (وإذا أودع رجلان عند رجل 
ودیعة الخ) إذا تعدّد المودع وطلب بعضهم نصیبه منھا في غیبة الباقین لم یجبر المودع علی الدفع إليه حتی یحضر الباقي۔ 
وقالا: یدفع إليه نصیبه ولا یکون ذلك قسمة علی الغائب؛ حتی أن الباقي إِن ملك في ید المودع کان للغائب أن یشارك 
القابض فیما قبض . وذکر روایة الجامع الصغیر لیدل بوضعه علی أن المراد بموضع الخلاف المذکور في مختصر القدوري من 
قوله ودیعة المکیل والموزون لآن المذکور فیە الألف وھو موزون. وذکر محمد الخلاف فیما یقسم وما لا یقسم. قال في 
الفوائد الظھیریة: إن الأول هو الصحیح حتی إِذا کانت الودیعة من الثیاب والدوابّ والعبید لم یکن لە أن یاخذ نصیبه 
بالإاجماعء وحکایة الحمامي في المسألة مشھورۃ: لھما أنە طالبه بدفع نصیبه فیژمر بالدفع إليه کما في الدین المشترك؛ وھذا 


قولە: (لآن المذکور فیه) أقول: یعني المذکور في الجامع الصغیر۔ 


کتاب الودیعة ۷ء( 


بأمٹالھا. قولە لە أن یاخذہ. قلنا: لیس من ضرورته أن یجبر المودع علی الدفع کما إذا کان لە ألف درھم ودیعة عند 
إنسان وعليه ألف لغیرہ فلغریمه أن یاخذہ إذ ظفر بەء ولیس للمودع أن یدفعه إليه. قال: (وإن أودِع رجل عند 
رجلین شیثاً مما یقسم لم یجز أن یدفعه أحدھما إلی الآخر ولکنھما یقتسمانه فیحفظ کل واحد منھما نصفه؛ وإن 
کان مما لا یقسم جاز أن یحفظ أحدھما بإذن الآخر) وھذا عند أبي حنیفة؛ وکذلك الجواب عندہ في المرتھنین 
والوکیلین بالشراء إذا سلم أحدھما إلی الآخر۔ وقالا: لأحدھما أن یحفظ بإذن الآخر في الوجھین. لھما أنه رضي 
بأمانتھما فکان لکل واحد منھما أن یسلم إلی الآخر ولا یضمنه کما فیما لا یقسم. ولە أنە رضي بحفظھما ولم برض 
بحفظ أحدھما کلە لآن الفعل متی أضیف إلی ما یقبل الوصف بالتجزي تناول البعض دون الکل فوقع التسلیم إلی 
الآخر من غیر رضا المالك فیضمن الدافع ولا یضمن القابض لآن مودع المودع عندہ لا یضمن؛ وھذا بُخلاف ما لا 


الدین المشترك لأنه یطالبه بتسلیم حقه) أي حق المدیون (لأن الدیون تقضی باأمثالھا) فلا یکون ھذا تصرفاً في حق 
الغیر بل یکون المدیون متصرفاً في مال نفسه فیجوزء کذا في النھایة وغیرھا. قال صاحب العنایة بعد أن شرح ھذا 
المقام أوّلاً ھکذا: وفیه نظر؛ لأن الإنسان لا یؤمر بالتصرف في ماله بالدفع إلی من لا یجب لە عليه ذلك انتھی ۔ 
أقول: ھذا النظر في غایة السقوط لان المدیون مأمور بالتصرف في مالە بالدفع إلی من یجب لە عليه ذلك لا إلی 
من لا یجب لە عليه ذلك؛ إذ لا شك أنه یجب علی المدیون قضاء دینەء فلما لم یتصور قضاء الدین بعینه بل لا بد 
من أن یقضي بمثله وجب علی المدیون للدائن دفع مثل دینه من مال نفسه إلی دائنه فکان مأموراً بە. وبالجملة لیس 
کل ما یجب علی إنسان لڑإنسان دفع عین ما أخذہ منهء بل قد یکون دفع مثله وبدله کما فیما نحن فیه فلا محذور 
قطعاً. ثم قال صاحب العنایة : والحق أن الضمیر في حقه للشریيك لا للمدیون کما وقع في الشروحء ومعناہ لان 
الشريیك یطالب المدیون بتسلیم حقه: أي بقضاء حقه وحقه من حیث القضاء لیس بمشترك ہینھماء لان الدیون 
تقضی بأمثالھا والمٹل مال المدیون لیس بمشترك بینھما والقضاء إنما یقع بالمقاصة انتھی کلامہ. أقول: فیە نظر أما 
أولاً فلژن کلام المصنف لا یساعدہء لن الضمیر في حقه لو کان للشریيك دون المدیون لم یتم استدلاله علی قولە 
لأنە یطاليه بتسلیم حقه بقوله لأن الدیون تقضی بأمثالھاء إذ کون قضاء الدیون بأمثالھا لا بأعیانھا لا یدل علی أن 
الشريك یطالب المدیون بتسلیم حق نفسه لأن المثل مال المدیون فلم یکن حق الشریيك بل کان حق المدیون 
فقضاء الدین بالمٹل لا یکون تسلیم حق الشريك بل یکون تسلیم حق المدیونء وھذا مما لا سترة بە. وأما ثانیا: 
فلان ما توھمه في نظرہ السابق من لزوم کون الإنسان مأموراً بالتصرف في ماله بالدفع إلی من لا یجب لە عليه ذلك 
أولی بالورود علی تقدیر نفسه بدون ملاحظة ما ذکرنا فی سقوطہ؛ لأنه قال: وحقه من حیث القضاء لیس بمشترك 


لأآنە یطالبه بتسلیم ما سلم إليه وھو النصف؛ ومن طالب ما سلم لم یمنع منە ولھذا کان لە أن یاخذہ وإن کان في ید المودع 
بالاتفاق. ولابي حنیفة لا نسلم أنه طالبه بتسلیم نصیبه بل بدفع نصیب الغائب لأنە یطالبه بالمفرز وحقه لیس فیەء لان المفرز 
المعین یشتمل علی الحقین ولا یتمیز حقه إلا بالقسمةء ولیس للمودع ولایة القسمة لأنه لیس بوکیل في ذلكء ولھذا لا یقع 
دفعه قسمة بالإجماعء بخلاف الدین المشترك لأنه یطالبه بتسلیم حقه: أي حق المدیونء لآن الدیون تقضی بأمثالھا فلا یکون 
ھذا تصرفاً فيی حق الغیر بل المدیون یتصرف في مال نفسە فیجوزء وفیه نظر لن الإنسان لا یؤمر بالتصرف في مالە بالدافم 
إلی من لا یجب لە عليه ذلك. والحق أن الضمیر في حقه للشریك لا للمدیون کما وقع في الشروح؛ ومعناہ لان الشريیك 
یطالب المدیون بتسلیم حقه: أي بقضاء حقهء وحقه من حیث القضاء لیس بمشترك بینھما لأن الدیون تقضی بأمثالھاء والمٹل 


قولە: (أي حق المدیون)أقول: یعني ماله قوله: (وفیه نظر لن الإنسان لا یؤمر بالتصرف في مالە بالدفع إلی من لا یجب لە عليه 
فلك) اقول: یتکفل بدفعہ قوله لأن الدیون تقضی بامٹالھا۔ ْ 


ناف کتاب الودیعة 


یقسم لأنه لما أودعھما ولا یمکنھما الاجتماع عليه آناء اللیل والتھار وأمکنھما المھایأۃ کان المالك راضیاً بدفع الکل 
إلی أحدھما في بعض الأحوال. قال: (وإذا قال صاحب الودیعة للمودع لا تسلمه إلی زوجتك فسلمھا إلیھا لا 
یضمن. وفي الجامع الصغیر: إذا نھاہ أن یدفعھا إلی أحد من عیاله فدفعھا إلی ما لا بد لە منە لا یضمن) کما إذا 
کانت الودیعة دابة فٹھاہ عن الدفع إلی غلامه وکما إذا کانت شیئاً یحفظ في ید النساء فنھاہ عن الدفع إلی امرأنه 
وھو محمل الاول لأنە لا یمکن [قامة العمل مع مراعاۃ ھذا الشرط؛ وإن کان مفیداً فیلغو (وإن کان لە منه بد ضمن) 
لان الشرط مفید لأن من العیال من لا یؤتمن علی المال وقد أمکن العمل بە مع مراعاة هذا الشرط فاعتبر (وإن قال 
احفظھا في ھذا البیت فحفظھا في بیت آخر من الدار لم یضمن) لأن الشرط غیر مفیدء فإن البیتین في دار واحدۃ لا 
یتفاوتان في الحرز (وإن حفظھا في دار أخری ضمن) لن الدارین یتفاوتان في الحرز فکان مفیداً فیصح التقیید ولو 
کان التفاوت بین البیتین ظاھراً بأن کانت الدار التي فیھا البیتان عظیمة والبیت الذي نھاہ عن الحفظ فيه عورة ظاھرةۃ 
صح الشرط. قال: (ومن أودع رجلا ودیعة فاودعھا آخر فھلکت فلە أن یضمن الأول ولیس لە ان یضمن الثانيء 
وھذا عند أبي حنیفةء وقالا: لە أن یضمن أیھما شاء. فإن ضمن الآخر رجع علی الأوّل) لھما أنه قبض المال من ید 
ضمین فیضمنە کمودع الغاصب؛ وھذا لآن المالك لم یرض بأمانة غیرہء فیکون الأول متعدیاً بالتسلیم والثاني 
بالقبض فیخیر بینھماء غیر آنه إن ضمن الاول لم یرجع علی الثاني لأنە ملکه بالضمان فظھر أنه أودع ملك نفسه؛ 
وإن ضمن الثانيی رجع علی الاوّل لأئه عامل لە فیرجع عليه ہما لحقة من العھدۃ. ولە أنه قبض المال من ید أمین 


بینھماء لأن الدیون تقضی بأمثالھاء والمثل مال المدیون لیس بمشترك بینھماء والقضاء إنما یقع بالمقاصة انتھی. 
وھذا أحق بما توھمه کما تری والمدفع ما أوضحناہ من قبل قوله: قولە: (لە أن یأاخلہ) أي قول الخصم في ھذہ 
المسألة کذا وھو الإمامان علی ما مر. وقد تعسف فیه الشارح العیني حیث قال: والضمیر في قوله یرجع إلی القائل 
المعھود في الذھب أي قول القائل نصرۃ لقولھما کذا انتھی. ولا یخفی ما فیە. وأما ساثر الشراح فلم یتعرض أحد 
منھم لتوجیهە إفراد ضمیر قوله هاھنا قوله: (قلنا لیس من ضرورتہ أن یجبر المودع علی الدفع الخ) جواب عن قول 
الإمامین لە أن یأاخذہ. تقریرہ أن جواز الأخذ لا یستلزم أن یجبر المودع علی الدفع؛ إذ الجبر لیس من ضرورات 
الجواز: أي من لوازمه لانفکاکه عنه؛ کما إذا کانت لە ألف درهم ودیعة عند إنسان وعليه ألف لغیرہ فلغریمه: أي 
لفریم المودع بالکسر أن یأخذہ إذا ظفر بەء ولیس للمودع أن یدفع إليەء کذا في العنایة وغیرھا. أقول: ھنا إشکال؛ 
وھو أن ھذا الجواب لا یتمشی علی روایة الجامع الصغیرء فإن جواب المسألة فیھا: فلیس للحاضر أن یأخذ نصیبه 
عندہء وھذا دال علی عدم جواز أخذ أحد الشریکین نصیبه من المودع في غیبة الآخر عند أبي حنیفة رحمه اللہ . 
والجواب المذکور في الکتاب مشعر بجواز أخذ أحد الشریکین نصیبه من المودع في غیبة الآخر عند أبي حنیفة أیضاً 


مال المدیون لیس بمشترك بینھما والقضاء إنما یقع بالمقاصة. وقولە: (له أن یأخلہ) جواب عن قولھما ولہذا کان لە أن 
یاخذہ وتقریرہ جواز الأخذ لا یستلزم أن یجبر المودع علی الدفع؛ إذ الجبر لیس من ضرورات الجواز: یعني من لوازمه 
لانفکاک عنہ؛ کما إذا انت لە ألف درھم ودیعة عند إنسان وعليه ألف لغیرہ فلغریمه: أي لغریم المودع بالکسر أن یأخذہ إذا 
ظفر بەء ولیس للمودع أن یدفع إليه. قولە: (وإن أودع رجل عند رجلین شیثاً مما یقسم) ما بقسم هو الذي لا یتعین بالتفریق 
الحسي کالمکیل والموزون؛ وما لا یقسم هو ما یتعین بە کالعبد والدابة والثوب الواحد والطبق؛ ‏ وکلامه ظاھر. وقال في 
المبسوط: قول أبي حنیفة أقیس؛ لان رضاہ بأمائة اثنین لا یکون رضا بأمائة واحدء فإذا کان الحفظ مما یتاتی منھما عادة لا 
یصیر راضیاً بحفظ أحدھما للکل (وإذا قال صاحب الودیعة للمودع لا نسلمھا إلی زوجتك فسلمھا إلیھا لا یضمن) معناہ: إذا 
لم یکن لە من التسلیم إلیھا بک علم ذلك من روایة الجامع الصغیر حیث قال: (إذا نھاہ أن یدفعھا إلی أحد من عیاله فدفعھا 


کتاب الودیعة ۹( 


لأه بالدفع لا یضمن ما لم یفارقه لحضور رأیە فلا تعدی منھما فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فیضمنه بذلك؛ 
وأما الثانيی فمستمر علی الحالة الأاولی ولم یوجد منە صنع فلا یضمنە کالریح إذا ألقت في حجرہ ثوب غیرہ. قال: 
(ومن کان في یدہ ألف فاذعاء رجلان کل واحد منھما أنھا لە أودعھا إیاہ وأبی أن یحلف لھما فالألف بینھما وعليه 
آلف آخری بیٹھما) وشرح ذلك أن دعوی کل واحد صحیحة لاحتمالھا الصدق فیستحق الحلف علی المنکر 
بالحدیث ویحلف لکل واحد منھما علی الانفراد لتغایر الحقین؛ وبأیھما بدأ القاضي جاز لتعذر الجمع بینھما وعدم 
الأولویة. ولو تشاحا أقرع بینھما تطییباً لقلبھما ونفیاً لتھمة المیٰل؛ ثم إن حلف لأحدھما یحلف للثانيء فإن حلف 
فلا شيء لھما لعدم الحجةء وإن نکل أعني للثاني یقضي لە لوجود الحجة؛ وإن نکل للاوّل یحلف للثاني ولا 
یقضی بالنکول؛ بخلاف ما إذا أَقز لأحدھما لأن الإقرار حجة موجبة بنفسه فیقضي بە؛ أما النکول [إنما یصیر حجة 
عند القضاء فجاز أن یؤحرہ لیحلف للثاني فینکشف وجه القضاء ولو نکل للثاني أیضاً یقضي بھا بینھما نصفین علی 
ما ذکر في الکتاب لاستوائھما في الحجة کما إذا أقاما البینة ویغرم ألفا آخری بینھما لأنه وجب الحق لکل واحد 
مٹھما ہبذله أو بإقرارہ وذلك حجة في حقهء وبالصرف إلیھما صتار قاضیاً نصف حق کل واحد بنصف حق الآخر 


وإن لم یجبر المودع علی دفع ذلك إليه عندہ کجواز أخذ غریم المودع بالکسر ما أودعه عند إنسان إذا ظفر به من 
المودع بالفتحء وإن لم یکن للمودع أن یدفعه إليه إذ لو لم یکن المراد بالجواب المزبور تجویڑ أخذ الشریك 
الحاضر نصیبه من المودع بدون أن"یجبر المودع علی دفع ذلك إليه عند أبي حنیفة لما احتیج في الجواب من قبله 
عن قولھما ولھذا کان لە أن یأخذہ إلی التشبث بحدیث أن لیس من ضرورات جواز الأخذ أن یجبر المودع علی 
الدفع؛ بل لما آفاد ذلك الحدیث المقصود بل کان الجواب في الجواب من قبله عن قولھما المذکور منع جواز 
الاخذ أیضاء فالجواب المزبور أیضاً إنما یتمشی علی ما ذکر في مختصر القدوري وھو المسمی عند الفقھاء بروایة 
کتاب الدعوی کما سمعت فیما مر. واعلم أن صاحب غایة البیان قال في شرح قولھما ولهذا کان لە ان یاخذہ فکذ 
هو یؤمر بالدفع إليە؛ ولو کان المال في أیدي الشریکین کان لواحد منھما أن یأخذ نصیبه بغیر رضا الآخر؛ فکذا هنا 
لە أن یاخذ نصیبه من المودع. وقال فيی شرح الجواب عنە: والجواب عن قولھما لو کان في أیدیھما کان لواحد 
منھما أن یاخذ نصیبه نقول: لا یلزم من ذلك أن یاخذ نصیبه من المودعء ألا تری أن الغریم إذا أخذ من مال غریمہ 
جنس حقه جاز ولا یجبر علی الرد ولا یجوز أن یأاخذ حقه من مودع الغریمء وھذا معنی قوله کما إذا کان لە ألف 


إلی من لا بد لە منە لا یضمن: کما إذا کانت الودیعة دابة فٹھاہ عن الدفع إلی غلامهء أو کانت شیتاً یحفظ علی أیدي النساء 
فنھاء عن الدنع إلی امرأتہ) وھذا معنی قوله: (وھو محمل الأول) والأصل فیه أن الشرط إذا کان مفیداً والعمل بە ممکناً وجب 
مراعاتہ والمخالفة فیه توجب الضمان؛ وإذا لم یکن مفیداً أو کان ولم یمکن العمل بە کما فیما نحن فيه یلغوء وعلی ھذا إذا 
تھی عن الدفع إلی امرأتہ وله امرأۃ آخری أمینةء أو عن الحفظ في الدار وله آخری فخالف فھلك ضمن؛ وإذا نھی عن الحفظ 
في بیت من دار فحفظ في غیرہ ولیس في الذي تھی عنه عورۃ ظاھرۃ أو تھی عن الدفع إلی امرأته ولیس لە سواھا أو عن 


قال الممنلف : (ومن أودع رجلاً ودیعة فاودعھا آخر الخ) أقول: في أوائل کتاب الصلح من المبسوط: المودع إذا وقع الحریق في 
بیته فناول الودیعة جاراً لە کان ضامناً في القیاس انتھی لآن المودع أمرہ بان یحفظه بنفسه نصأً وأن لا یدفع إلی أجنبي؛ ثم قال فيی 
المبسوط: وفي الاستحسان لا یکون ضامناً لأن الدفع إلی الغیر في ھذہ الحالة من الحفظ انتھی. والمسألة مذکورۃ في کتاب الھدایة فيی 
آوائل الودیعة قال المصنف : (إن دعوی کل واحد مٹھما صحیحة لاحتمالھا الصدق) اأقول: بأان یودعه أحدھما فیشتري المودع بە سلعة 
من الآخر ویسلمه إليه من ثمنه فیقبضه ثم یودعه أیضاً قوله: (لتغایر الحقین لأن کل واحد منھما یدعي ألفاً) أقول: لا بل یدعي الألف 
المعین إلا أن یراد باعتبار المآل؛ والظاھر أن تغایر الحق لتغایرالمستحق فلکل منھما حق في یمینە علی ما مر في الدعوی من قولە عليه 
الصلاة والسلام لك یمینه. 


پت کتاب الودیعة 


فیغرمەء فلو قضی القاضي للاول حین نکل ذکر الإمام علي البزدوي في شرح الجامع الصغیر أنه یحلف للثاني وإذا 
نکل یقضي بھا بینھما لان القضاء للاول لا یبطل حق الثاني لأنه یقدمه إما بنفسه أو بالقرعة وکل ذلك لا یبطل حق 
الثاني . وذکر الخصاف أنە ینفذ قضاؤہ للاوّل ووضع المسآألة في العبد وإنما نفذ لمصادفتہ محل الاجتھاد لأن من 
العلماء من قال یقضي للاول ولا ینتظر لکونە إقرار دلالة ثم لا یحلف للثاني ما هذا العبد لي لأن نکولە لا یفید بعد 


درھم ودیعة عند إنسان وعليه ألف لغیرہ فلغریمه أن یاخذہ إذا ظفر بە ولیس للمودع أن یدفعه إليە إلی هنا کلام 
ذلك الشارح . أقول: فعلی ھذا الاستخراج یتمشی ھذا الجواب علی کلتا الروایتین؛ ولکن لا یخفی علی من لە دربة 
بأسالیب الکلام ان تقریر المصنف لا یساعد ذلك جداً تبصر قوله: (وشرح ذلك أن دعوی کل واحد صحیحة) أي 
علی سبیل الانفراد دون الاجتماع لاستحالة أن یکون الألف الواحد مودعاً عند اثنین بکماله کذا في الکفایة وشرح 
تاج الشریعة وھو الحق عندي في معنی المقام؛ فیتم التعلیل حینثذ بقوله لاحتمالھا الصدق بلا کلفة أصلا. واما 
بعض الفضلاء فقد قصد توجیە المقام بالحمل علی صحة دعواھما علی سبیل الاجتماع حیث قال في بیانە: بأن 
یودعہ أحدھما فیشتري المودع بە سلعة من الآخر ویسلمه إليه من ثمنە فیقبضه ثم یودعه أیضاً انتھی. أقول: لیس 
ھذا بشيء؛ لآن ما ذکر في أاصل المسآألة من قولە فادعاھا رجلان کل واحد منھما أنھا لە أودعھا إیاہ یدل علی أن 
کل واحد منھما ادعی أنھا ملك لە في الحال أودعھا إیاہ ولا شك أن العین الواحد لا یتصور أن یکون ملکاً لائنین 
بکمالہ في حالة واحدةء ولا أن یکون مودعاً من اثنین بکماله في حالة واحدةء وفي الصورۃة التي ذکرھا ذلك القائل 
قد زال إیداع أحدھما الألف ممن ھي في یدہ وزال ملکە عنھا أیضاً باشترائه بھا سلعة من الآخر وتسلیمھا إليه 
فکیف یحتمل أن یصدقا معاً في دعواھما المزبورة قولە: (ویحلف لکل واحد منھما علی الانفراد لتغابر الحقین) قال 
جماعة من الشراح في تعلیل تغایر الحقین: لآن کل واحد منھما یدعي ألفاً. أقول: یرد عليه أن کل واحد منھما إنما 
یدعي ألفاً معیناً وھو ما في ید المدعی عليه کما صرح بە في وضع المسألةء والنقود تتعین في الودائع علی ما تقزر 
في موضعہ ونص عليه الزیلعي في شرح ھذہ المسألة في التبیینء فمن أین یدل ھذا علی تغایر الحقین۔ ثم إِن بعض 
الفضلاء بین مغایرۃ الحقین بنھج آخر حیث قال: والظاھر ان تغایر الحق لتغایر المستحق فلکل منھما حق في یمینە 
علی ما مر في الدعوی من قولە عليه الصلاۃ والسلام ہلك یمینهۂ''' انتھی. أقول: لیس ھذا بمفید هاھناء لأن ما 


الحفظ في دار لیس لە غیرھا فخالف لم یضمنء لن الأاول غیر مفید والثاني غیر مقدور العمل بە. قال: (ومن أودع رجلا 
ودیعة الخ) إذا اودع المودع الودیعة ضمن دون الثاني عند أبي حنیفة ویخیر ربّ المال في تضمین أیھما شاء عندھما لأنه قبض 
من ضمین؛ لن المالك لم یرض بغیرہ فکان الأوّل متعدَیاً بالتسلیم إلی الثاني؛ والثاني قد قبض منەء والقابض من الضمین 
ضمین کمودع الغاصب غیر أنه إِن ضمن الأول لم یرجع علی الثاني لأنہ ملکه بالضمان فظھر أنه أوذع ملك نفسهء وإِن ضمن 
الثانيی یرجع علی الأول لأنه عامل لە فیرجع عليه بما لحقه من العھدةء ولابي حنیفة أنه قبض المال من ید أمین لأنە بالدفع لا 
یضمن ما لم یفارقه لوجود ما هو المقصود من حفظ بحضرۃ رأيه وتدبیرہ لا من حفظ بصورۃ یدہ؛ ولھذا لو دفع إلی من 
یحفظه بحضرته کعیاله فھلك عندہ لم یضمن بالاتفاقء فإذا لم یکن بالدفع ضامئاً لم یکن قبض الثاني من ضمین فلم یوجد 


قوله: (یقضي باللف للاول آو للثاني) أقول: في قولە أو للثاني بحث قولە: (لا یفید ]قرارہ بە) أقول: فیلخو ذکر العبد قال 
۱ لمصنف: (قال ینبغی أن یحلفه عند محمد إلی قولہ: بناء علی أن المودع) اقول: قولہ قال جواب عل في قوله وعل یحلفە بالله وقولہ بناء 
مفعول لە لقوله قال أو حال من فاعله . 


. تقدم في آوائل کتاب الدعوی‎ )١( 


کتاب الودیعة ۱ 


بے 0000000000010202 تٹپپبپییبیی0 ص “>ٗ- 1+ , 
ما صار للاول؛ وھل یحلفە بالله ما لھذا عليك هذا العبد ولا قیمته وھو کذا وکذا ولا أقل منە. قال: ینبغي أن 
ایحلفه عند محمد رحمه اللہ خلافاً لأبي یوسف بناء علی أن المودع إذا أُقز بالودیعة ودفع بالقضاء إلی غیرہ یضمنه 
عند محمد خلافاً له وھذہ فریعة تلك المسآألة وقد وقع فیه بعض الإطناب والل أعلم . 

س9 .تمے. _۲ے_ےےمےم_مے.۔۔>ہ ہر ہ۸س ی۱ی.ببصٹسصس۔ ۔ ے۔ سس 
یقتضیه أن یکون لکل منھما حق في یمینه إنما هو عدم الاکتفاء لتحلیفه لأحدھما فقطء وھذا لا یستلزم تحلیفه لکل 
واحد منھما علی الانفراد کما هو المطلوب ھاھناء بل یحصل بتحلیفه لھما معأء وإنما الذي یقتضي تحلیفه لکل 
واحد منھما علی الانفراد أمر وراء أن یکون لکل واحد منھما ,حق في یمینە؛ ألا تری أنھما لو ادّعیا من أحد شیئاً 
واحداً مشتركاً بینھما علی سبیل الشیوع کان لکل واحد منھما حق في یمینە قطعاً مع أنە لا یجب هناك تحلیفه لکل 
واحد منھما علی الانفراد. والأظھر في تعلیله أن یحلف ھاھنا لکل واحد منھما علی الانفراد ما ذکرہ صاحب الکافيی 
حیث قال: وإنما یحلف لکل واحد منھما بانفرادہ لأن کل واحد منھما ادعاہ بانفرادہ انتھی تدبر أما النکول إنما یصیر 
حجة عند القضاء فجاز أن یؤخرہ لیحلف للثاني (فینکشف وجہ القضاء) قال صاحب العنایة في بیان وجه القضاء بأان 
یقضي بالألف للاول أو للثاني أو لھما جمیعا لأنہ لو حلف للثاني فلا شيء لە والألف کلە للاول؛ ولو نکل للثاننيی 
ا٘یضاً کان الألف بینھما انتھی. أقول: لا صحة لقوله أو للثاني إذ لا احتمال للقضاء بالألف الثاني بعد نکول ذي الید 
الاول والکلام فيە فالمحتمل ھنا وجھان لا غیر؛ والعجب أنه قال في التعلیل لأنه لو حلف للثاني فلا شيء لە؛ 
والألف کلە للاوّل. ولو نکل للثاني أیضاً کان الألف بینھماء وھذا قطعي في أن المحتمل ھنا وجھان لا غیر وکان 
منشأً زلته هو أن سائر الشراح قالوا في بیان وجه القضاء بأن یقضی بالألف لھما أو لأحدھماء فتوھم الشارح المزبور 
ان قولھم أو لأحدھما یعم الأول والثانيی فوقع فیما وقع مع أن مرادھم بە أحدھما بعینه وھو الأوّل. 


._ ..... _ .جج _ ._._._ .رع ۔۔۔ہ۔۔مے۔۔۔__ےےے ‏ سسییٹسسشس 


تعدٌ منھماء فإذا فارقہ فقد ترك الحفظ الملتزم فیضمن. وآما الثانيی: فمستمز علی الحالة الأولی وو القبض من أمین إذ لم 
یوجد منە بعد ذلك صنع فلا یضمنهء کالریح إذا ألقت في حجرہ ثوب غیرہ (وإذا کان في ید رجل لف فادعی رجلان کل 
واحد منھما اٹھا لە أودعھا الخ) ظاہر سوی ألفاظ نذکرھا قوله لتغایر الحقین لأن کل واحد منھما یدعي ألفاً. قوله وإن نکل: 
اعني الثانيی: أي بعد ما حلف الأول. قوله ولا یقضي بالنکول: یعني للاول لأن الثانيی ربما یقول إنما نکل لك لأنك بدات 
بالاستحلاف فلا تنقطع الخصومة بینھما قوله: (فینکشف وجہ القضاء) بأن یقضي بالألف للاوٴل آو للثاني أولھما جمیعا لأنہ 
لو حلف للثاني فلا شيء لە والألف کلە للاول (ولو نکل للثاني أیضاً کان الألف بیٹھما) فلذلك یتوقف عن القضاء حتی 
یظھر وجھه قولە: (لألہ) أي لآن المودع المنکر (أوجب الحق لکل واحد منھما ببذله) عند أبي حنیفة (وبإقرارہ) عندھما (ولو 
قضی للأول حین نکل قال الإمام علي البرذوي في شرح الجامع الصغیر: إنە یحلف للثاني؛ وإذا نکل یقضي بینھما لان القضاء 
للأول لا یبطل حق الثاني: لأن القاضي قدمه إما باختیارہ أو بالقرعةء وکل ذلك لا یبطل.حق الثاتي) ولم یذکر أنە إذا حلف 
للثاني ماذا حکمە. وقال أخوہ في شرح الجامع الصغیر: فإن حلف یقضي بنکولە للاول. وقوله: (لکونە إقراراً) أي لکون 
النکول إقراراً (دلالة) وقوله: (ما هذا العبد لي) یعني لا یقتصر علی لفظ العبد بل یضم إليه؛ ولا قیمته لأنه لما أقز بە للاول 
وثبت بە حق الأول لا یفید إ|قرارہ بە للقاضي لأنە لا یمکن دفعه إلی الثاني بعد ذلك. وقوله: (ہناء) أي قال الخصاف یحلفه 
عند محمد بناء (علی أن المودع إذا أقز بالودیغة ودفع بالقضاء إلی غیرہ یضعنھا عند محمد خلافاً لأبي یوسف) کما إذا أقز 
بالودیغة لإنسان. ثم قال: اخطأت بل عي لهذا کان عليه أن یدفعھا إلی الأول؛ لآن إقرارہ بھا صحیح ورجوعه بعد ذلك 
باطل ویضمن للآخر قیمتھا لإقرارہ اُنھا للثاني؛ وأنه صار مستھلکاً علی الثانيی لإقرارہ بھا للاول فیکون ضامناً لە قیمتھاء 
وھذا إذا دفعھا إلی الأول بغیر قضاء: فإن دفعھا بقضاء فکذلك في قول محمد خلافاً لأبي یوسف لن بمجرد إقرارہ لم یفوت 
علی أحد شیتاء وإنما الفوات بالدفم إلی الأول: وقد کان ذلك بقضاء فلا یضمن. ولمحمد أنە سلط القاضي علی القضاء بھا 
للاول لإقرارہ: وقد أقز أنه مودع للثاني؛ والمودع إذا سلط علی الودیعة غیرہ صار ضامناًء وللمسألة تفریعات ذکرت في 
المطولات٠:‏ والل سبحانه وتعالی أعلم ۔ 


فھرس تکملة شرح فتچ القدیر 
للإمام کمال الدین السیواسی 


۔فھرس الجزء الثامن ٥‏ 
کاب الوکالة 
باب الوکالة في البیع والشراء جوا کسر جم سس سی ہک شر سی شس ھت جک ات ۴9 
فصل في الشراء ا ےت ا ا ا اکھد سم گا اکا ا س5 
فصل في التوکیل بشراء نفس العبد مرو سکس سی کس مس مھ بر سز نس ا ۷9 
فصل في البیع کا اف ات سی سام تی جس یر جس سم سے سی ۵۵ ۷۸۳۷ 
فصل في حکم وکالة الائنین ومعس ساسا اف لات ای اتی ا ا نل ا رن ا 0990 
باب الوکالة بالخصومة والقبض می س تم سک سس مھھھمدھسم وش می دم گ۸٢‏ 
باب عزل الوکیل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا شر 
کتاب الاھوی 
باب الیمین کک کہا ود رٹ ا سا یل ری سا ا سی شرا یہ مفاض سیا جتہ ۷۷۷۸۰ 
فصل في کیفیة الیمین والاستحلاف نایفس مب وس سس اھ سا لا ا ا ا کک 
باب التحالف حضاو ان اتد ار سنہ سد ا مھ ھی کس سو نکسم ھا یں یی ۴6 
فصل فیمن لا یکون خصما سورکھلاہتتء وو یک کفیکماکھئمامٌمیمماافہ یضر موس اص ص۴84 
باب ما یدعیه الرجلان سم مس سم کہ رہ مت میم کک تھے ہلا اھ سیت اک ارات ۴۹۷ 
فصل في التنازع بالأیدي ٣۳٣۷۷۷۷٣۶۷۷۷۶۷۶۷۷۷۷۷۹۳۷ك٭۸٢٦۷]۶كك ۷+۷٠+۷‏ 
پاپ دعوی النسب مب فففمکولمجٹویٌٗممسچجمسکٹواسیفیالاش/بٰيجٌٛ ےس ھڑمسأٗوسااھ تہ وس پر پر ۳۶8 
کتاب اللإقرار 
فصل ومن قال لحمل فلانة عليٌ لف درھم الخ اھ اس را مت مس ویش اض مہ۴۲ 
باب الاستثناء وما في معناہ وااممھمر مشکگھ سی ھک ھت کرس اتد سٹ فی س۸ت 
باب إقرار المریض ھا خر اسر ا سنہ خرص مم اص ساس اشک کش اسب ات۴۳۹۸ 
فصل في بیان الإقرار بالنٹسب شر سے سم سم سی ریس سس ہر دسر اس تم ھا ان 
کتاب الصلح : 
فصل والصلح جائز عن دعوی الأموال الخ 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و 
باب التبرع بالصلح والتوکیل به وناب بجی می ج چسھت ماس تہ سرت سی سم سا دی کا ا ا پک اکا 
پمست اس مھمیااماسشسشفاء تھے ھ ت85٤‏ 


باب الصلح فی الدین 200 


1 فھرس الجزہ الثامن 


فصل في الدین المشترك ہي صممصمی 2یشت کو کگوی‌کیئکس رلک +و٘تہ7 41۵ب ٦46‏ 
فصل في التخارج مسا سا تخمانمھہ کھت رین دنہ جیا ا اھ گرا رس مہ می کہ ۲٦١‏ 
کتاب الضاربة 
باب المضارب یضارب یت مسم تیم مہم رب یچچ سی مس ص۱۸۳ 
فصل وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح الخ کات رفاساہ .ہ نیت ٹا ا ات ارات ھت ٦۸۷‏ 
فصل في العزل والقسمة ا ا ران ری سرت ندم لی ما اراہس تم تی ۲۸۹۸ 
فصل فیما یفعله المضارب مس ا یٹ ا دی ا مر ار مر ا اشنا ای سی ما رت ھ۹9٢‏ 
فصل آخر في مسائل تتعلق بالمضاربة کا ا ان مس سی ہس ا کا سی کت کر 565 
فصل في الاختلاف یکاہ مسول اھ بات ھتہ اھفف سالک اھ و ھفسکھیےُچجه‫ٗھد سد کممھ سر کا 8۷60 


